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ون برد الله به حيرا يُفَقَهْهُ فى دين » 


( حديث دريف ) 
2 سه 
الع 
سب خيار المبب 
هو لغة مالغلو عنهأصل الفطرة السليمة > 


بسب خيار الیب 
تقدم وجه ترتيب الميارات : والإضافة فيه من إضافة الشى' إلى سببه : والعرب والعببة وااعاب ٠٤‏ نى واحد» يقال 
عاب المناع : أى صار ذاعيب وعابه زيد يتعدى ولايتعدى فهو معرب ومعيوب أيضا علىالأص لاه فتح. ثم إن خبار 
العيب يثبت بلا شرط » ولا يتوقت » ولا يمنغ وقوع الملك للمشترى ؛ ويورث » ويابت فى الشراء والمهر وبدل 
املع وبدل الصلح عن دم العمد ‏ وى الإجارة ولو حدث بعد العقد والقبض » بخلاف الببع» وق القسمة والص لح 
عن امال وبسط ذلك فى جامع الفبصولين ( قوله مايخلو عنه أصل الفطرة ااسليمة ) زاد فى الفتح ما يعد به ناقصا اه 
أى لأن مالاينقصه لابعد عيبا : قال فىالشرنبلالية : والفطرة االحلقة التى هى أساس الأص ل (1) ألا ترى أنه لوقال(5) 


بعك هذه الممنطة وأشارإليها فوجدها المشترى رذيئة لم يكن علمها ليس له خيارالرد بالعبب لأن الحنطة ماق جيدة 


)١(‏ ( قوله هى أماس الأسل ) الأساس والأصل عى واحد » فالإضافة بيائية » والماكور فى عبارات المشايخ أساس اللیءفکان 
الأول له موافقتهم ام . 


(:) ( فوله ألا ترى أنه لو قال الخ ) هذا من كلام الشرنہلال » وهو تنوير عل ما فى عبارته من تمريف العيب وتقهيده با قاله 
الكبال لا عل ها ذكره امحشى من تعريف الفطرة فقط اه. 
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وشرعا ما أفاده بقوله 


ورديئة ووسطا » والعيب مايخلو عنه أصل الفطرة السليمة عن الآفات العارضة طاء فالحنطة المصابة ببواء منعها مام 
بلوغها الإدراك حتى صارت رقيقة الحب معيبة كالعفن والبلل والسوس اه > 

قات : وعن هذا قال فى جامع الفصولين: لابرد البر برداءته لأنها ليست بعيب ويرك المسوس والعفن» وكذا 
لابرد إناء فضة برداءته بلا غش ء وكذا الأمة لاترد بقبح الوجه وسواده » ولو كانت محترقة الوجه لايستبين ها 
قبح ولا جمال فله ردها اه . وفيه واقعة : شرى فرسا فوجده کبیر الس ؛ قبل ينبغى أن لايكون له الرد إلا إذا شراه 
على أنه صغير السن » لما مر من مسألة حمار وجده بطىء السير اه ( قوله وشرعا ماأفاده الخ ) أى المراد فى عرف 
أهل الشرع بالعيب الذى يرد به المبييع الون أى الذى اشترى به كا فى الفتح» قال لأن ثبوت الرد بالعب 
انضرر المشترى وما يوجب نقصان امن يتضرن به اه . وعبارة الهداية: وما أوجب نقصان الأن فى عادة التجار 
فهو عيب »لن النضر ر بنةصان المالية وذلك بانتقاص! القيمة اه . ومفاده أن المراد بالُن‌القيمة لأن الأ الذى اشتراهبه 
قد يكون أفلمن قيمته محيث لابؤدی نقصانما بالعيبإلىنقصان ان به : والظاه رأن المّن لما كان فالغالبمساويا 
القيمة عبروابه تأمل . والضمابط عند الشافعية أنه المتقص لاقيمة أومايفوت به غر ضصصيح بشرط أن يكون الغالب 
في أمثال امبييع عدم فأخرجرا بفوات الغرض الصحيح مالو بان فوات قطعة يسيرة من فخذه أو ساقه» بخلاف 
ءالو قطع من أذن الشاة مايمنع القضحية فله ردهاء وبالغالب مالو كانت الأمة ثيبا مع أن الثيابة تنقص القيمة لكنه 
ليس الغالب عدم الثيابة أه , قال فى البحر : وقواعدنا لانأباه للمتأمل اه . 

قات : وبؤيده ماف الخانية : وجد الشاة مقطو عة الأذن إن اشتراها للأضحية له الرد وكذاكل مامنع التضمحية 
وإن لغيرهافلا مالم يده الناسعيباء والقول المشترى أنهاشتراها للأضحية او فى زمانها وكان منأه ل أنيضحى اه م 
وكذا »افى البزازية : اشترى شجرة ليقخذ منه الباب فوجدها بعد القطع لاتصاح لذلك رجع بالتقص إلا أن باذ 
البائع الشجرة كا هى اه فقد اعتبر عدم غرض المشترى عيبا موجبا ارد ولكزه يرجع بالنقص » لأن القطع مائع 
من الرد . وفيها أيضا : اشترى ثوبا أو خفا أوقلنسوة فوجدهصخيرا لهاارد اه أى لايص لمح لغرضه : وفيها: لو كانت 
الدابة بطيثة السير لابرد إلا إذا شرط أنها عجول اه أى لأن بطء السبر ليس الغالب عدمه > فإن كلا من البطاء 
والعجلة يكون فى أصل الفطرة السليمة : وفيها: اشترى دابة فوجدهاكبيرة السن ليس له الرد إلا إذا شر ط صغرها 
وسيأنى أنالثيوبة ليست بعي ب إلا إذا شرط عدمها أى فله الرد لفقد الوصف المرغوب وبما ذكرنا )١(‏ من الفروع 
ظه رأن قولم فضابط العيب مابنقص لذن عند التجار مبنى عل الغالب وإلا فهو غير جامع وغير مانع : أما الأول 
فلأنه لايشمل»سألة الشجرة والثوب والاف والقلنسوة وشاة الأضحية »لأن ذاك وإن لم بصلح هذا المشترى يصلح 
لغيره فلا ينقص الث مطلقا . وأما الثانى فلأنه بدخل فيه مسألة الدابة والأمة الثيب فن ذا ينقص المْن مع أنه غير 


(1) (قوله وبا ذكرنا الخ ) فيه آنا لانسل ما اسعنفجه بل التمريف جامع ومانع إذ لايقصور غفلة المشايخ عله من زس الإمام إلى 

أن جاء ٠‏ وقيده بكلام الذير . أما ما أورده هل عدم انع فدفوع با نقله ط من أن التعريف الفوى ماحوظ فى الشرع » [ذ كير سن 

ابة وثيوبة الأمة يوجدان فى الفطرة الأصلية ٠‏ إذ ليس يقوطم ما تخلو المراد عند الفطرة السايمة أنه يوجد خاليا من هذا الوصف إل 

المراد أنه لايقال إنه مل الفطرة السليمة حيث كان متصفا بهذا الوسف » ولا شك أنه يقال فى الدابة الكبيرة والآمة الثهبة إنهما مل 

الفطرة الأسلية . وأما ءا أورده عل عدم الجمع من الفروع فلا ندل أن الرد فيها عخبار العيب بل الرد بسب ثراك الرصف المرغوب ؛ 

وتوله والظاهر أنهم لم يتصدوا حصر العيب غير سل بل الحصر ملحوظ فى العماريف البعة » وقوله فإف هذه المبارة الخ منوج بها إعلة 
موصولة وقعت خبرا من العيب المعرف بأل المهدية فكيف لا تفيد الحصر اه . 8 
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فو د 


(من وجد شريه ماينقص المن ) ولو يسيرا جوهرة ( عند التجار ) المراد بهم أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة 
قاله المصئ ف( أحذه بكل الثن أورده » 


عيب» فعلم أنه لابد من تقييد الضابط بماذكره الشافعية : والظاهرأئهم لم يقصدوا حصر العرب فيا ذكرء لأنعبارة 
0 »وما أوجب نقصان الى عند العجار فهو عيب» فإن هذه العبارة لاندل على أن غيز ذلك لايسمى 
عيبا » فاغتنم هذا التحرير 2 

م املأله لابد أن يكون العيب فنفس ابيع » لما فى اللحائية وغيرها : رجل باع سكنى له ىحائوت لغيره 
فاخيز المشترىآن أجرة الحانوت كذا فظهر نما أكثر قالوا ليسله الردبهذا السبب»لأنهذا ليس بعيب ف المبيع اه 
: المراد بالسكنى مايينيه المستأجر فى الحانوت ويسمى ى زماننا بالكدك كا مر أول الببوع » لكنه 
اليوم تختلف قيمته بكثرة أجرة الحانوت وقاتها »> فینبغی أن کون ذلك عيبا تأمل ( قوله من وجد بمشريه الخ ) 
أطلقه فشمل' مأ إذا كان به عند البييع أو حدث بعده فى يد البائع بحر ء مخلاف ما إذا كان قبله وزال ثم عاد 
عند المشترى ؛ لما فى البزاية: لو كان به عرج فبرأ بمعالجة البائع ثم عاد عند المشترى لايرده » وقيل برده إن عاد 
بالسبب الأول > 

[ تنبيه ] لابد فى العيب أن لايقمكن من إزالته بلا مشقة فخرج إحرام الجارية» ونجاسة ثوب لاينقص بالغسل 
لتمكنه من تهايلها وغسله» وأن يكون عند البائع ولم يعلم به المشترى وم يكن البائع شرط اليراءة منه خاصا أو عاما 
ولم يزل قبل الفسيخ كبياض انجلى وحى زالت نهر » فالقيود خمسة » وجعلها فى البجر ستة فقال: الثانى أن لايعلم به 
المشترى عند البيع : الثالث أن لايعلم به عند القبض وهى ف المداية اه لككن قال فى الشرنبلالية إنه يقتضى أن رد 
الرؤية رضا ويخالفه قول الزيلعى :ولم يوجد من المشترى مايدل على الرضا به بعد العلم بالعيب اه وكذا قول اجمع 
وم يرض به بعد رؤيته اه 

قلت : صرح ف الذخيرة بأن قبض المببع مع العلم بالعيب رضا بالعيب » فا فى الزبلعى والجمع لايخالف مامر 
عن الهداية ءلأن ذاك جعل نفس القبض بعد رؤية العيب رضا وما فى الزبلعى صادق عليه ويدل عليه أن اازيلعى 
قال : والمراد به عيب كان عند البائع وقبضه المشترى من غير أن بعلم به ولم يوجد م نالمشترى مایدل على الرضا به 
بعد العلم بالعيب » فقوله وقبضه الخ يدل على أنه لوقبضه عالما بالعيب كان قرضه رضافةولهولم بوجد منالمشترىالخ 
آعم ما قبله » أو أراد به مالو علم بالعيب بعد القبض < 

[ نتمة ] فى جامع الفصولين : لو علم المشترى إلا أنه لم يعلم أنه عيب ثم عام ينظر » إن کان عيبا بينا لای 
على الناس كالغدة ونحوها لم يكن.له الرد » وإن خنى فله الرد » ويعل منه كثير من المسائل اه . وف انلهانية : 
إن اختلف النجار فقال بعضهم إنه عيب وبعضهم لا ليس له الرد إذالم يكن عيبا بينا عند الكل اه ( قوله 
ولو يسيرا ) فى البزازية اليسير ما يدحل تحت تقوم المقومين » وتفسيره أن يقوم سليا بألف ومع العيب بأقل » 
وقومه آخر مع العيب بألف أيضا . والفاحش مالو قومسليا بألف وکل قوموه معالعيب بأقل اه (قوله بكل تجارة) 
الأول من كل تجارة + قال ح : يعنى أنه يعتبر فى كل تجارة أهلها وى كل صنعة أهلها ( قوله أخذه بكل الم 
أورده ) أطلقه فشمل ما إذا رده فورا أو بعد مدة لأنه على التراخى كا سيذكره المصئف . ونقل ابن الشحنة (1) 


(1) ( قوله ونقل ابن الشحنة الخ ) عبارته فى شرح الوهبانية من فصل الرد بالعيب : رجل اشترى شينا فعلم بعيب قبل القبض 
فقال أبطلت البيع بطل البيع لو بمحضر من البائع وإن لم يقبل البائع : وإن قال ذقك فى غيبة الباتع لايبطل البيع > وإن هل بميب بعد 
القبض فقال أبطلت البيع الصحيح أنه لا يبطل إلا بقضاء أو رضا ام . 1 


ke 
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مالم بتعين إمساكه كحلالين أحرما أو أحدهما . وف انحيط : وصى أو وکل أو عبد مأذون شرى شيئا بالف 
وقيمته ثلاثة آلاف لم برده بعيب للإضرار بيقم وموكل ومولى » مخلاف خيار الشرظ والرؤية أشباه : وفاللور : 
وينبغى الرجوع بالتقصان كوارث اشترى من التركة كفناء ووجد به عيبا » ولو تبر بالكفن أجنى لايرجع » 


عن الخالية : لو علم بالعيب قبل القبض فقال أبطلت البيع بطل لو بحضرة البائع » وإنلم بقبل ولو فى غيبته 
لاببطل إلا بقضاء أو زضا اه > وف جاع الفصولين : ولو رده بعد قبضه لابنفسخ إلا برضا البائع أو مح د 
قال .الرملى : وقوله إلا برضا البائع يدل على أله لو وجد الرضا بالفعل كاسلمه من المشترى حين طلبه ارد ينفسخ 
البيغ » لأن من المقرر عنده, أن الرضا يثبت تارة بالقول وتارة بالفعل ؛ وقدم في بیع التعاطى : لو ردها حبار 
عيب والبائع متيقن أنها ليست فأخذها ورضى فهى بيع بالتعاطى كما فى الفتح وفبهأيضا أن المنى يقوم مقام اللذظ 
فى البيع ونحوه ام . وأما ما بقغ كثيرا من أنه إذا اطلع على عيب برد المبييع إلى منزل البائع ويقول دونك دابلك 
لا أريدها فليس برد » وتہلك على المشترى واو تعهدها البائغ حيث لم يوجد بينبها فسخ قولا أو فعلا (قوله 
مالم مين إمساكه ) قيد للتخبير بين الأخذ والرد » فإذا وجد مايمئع الرد تعين الأخذ » لكن فى بعض الصور 
برجم بنقصان العبب + وف بعضها لابرجع کا انی قريبا » وكذا سباتی عند قول المصئف : حدث عيب آخر 
عند المشترى رجع بنقصاله . 

وما بنع الرد مافى الذخيرة : اشترى من آخر عبدا وباعه من غيره ثم اشتراه من .ذلك الغير فرأى عيبا کان 
عند البائع الأول لم يرده على الذى اشتراه منه لأنه غير مفيد » إذلو رده يرده الآخدر عليه » ولاعلى البائع الأول 
لأن هذا اللا غير مستفاد من جهته اه : ولو وهبه البائع ان ثم وجد بالمبيع عيباء قبل لابرد» وقيل برد ولوقبل 
الف بزده انفاقا خانية» ثم جزم بالقول الثانى » وجزم فى البزازية بالأول : ومن ذلك ماى كاف الما اشتريا 
جارية فوجدا مها عيبا فرضى أحدهما لم يكن الآخخر ردها عنده وله رد حصته عندها ( قؤله كحلالين أحرما 
أو أحدهما ) يعنى إذا اشترى أحد الجلالين من الآخر صيدا ثم أحرما أو أحدهما ثم وجدالمشترى به عيبا املع رده 
ورجع بالنقضان امح عن البحر » فالمراد بتعين إمساكه عدم رده على البائع ؛ فلا يناى وجوب إرساله "كا مر 
ف احج( قوله وقيمته ثلاثة آلاف )الظاهرأن المدار على الزيادة الى تركهايكون مضرا اه ط ( قول للإضرار الخ ) 
قلت : قد يكون العيب مرضا يفضى إلى الملاك فيجب أن يستانى مقدء.ى »وفيه نظر لأن فرض المسألة فوا قيمته 
زائدة على ثمنه مع وجود ذلك العيب فيه ؛ ومثاء لايكون عيبه مفضيا إلىالملاك(1) تأءل (قوله بخلاف با رالشرط 
والرؤية ) أى حيث يكون للمالرد لعدم مام الصفقة كا فى البحر ح ( قوله وينبغى الرجوع بالنقصان ) عبارة الور 
وف هر فتح القدير : لو اشترى الذى خرا وقبضها وبها عيب ثم سام سقط خيار الرد اه : وف الحبط : وصى 
أو وكيل الخ ثم قال فى النهر : ويفبغى الرجوع بالنقصان فى المسألتين اهأى «سألة مهر الفتح ومسألة اليط ( قوله 
كوارث الخ ) أى فإنه متنع الرد ويرجع بالنقصان كما فى البحر ح ( قوله اشترى من التركة) أى يشمن 
من تركة اميت ( قوله 'لايرجع ) أى الأجنى على بائعه . قال فى السراج لأنه لما اشترى الثوب ملكه 


(1) ( قوله ومثله لايكون ميبه مفضيا إل الملاك ) قال شيضنا : قد يكون عيبه مفضيا إل اللاك ء بأن يكون عبدا يساوى ألفا 
ثم امتراه داء يفضى إل اللاك فالبا فنزلت قيمته إل مالة مثلا وبيع بنصف القيمة يعد الميب فهذا قيمتهأ كثر من ثمنه وداؤه مفض إل 
الملاك » إذ ما دام حيا هو مال متقوم لتوهم شفاء » سان من يحيى العظام هى رميم . 
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وهله إحدى ست مسائل لارجوع فيها بالنقصان ملكورة فى البزازية » وذكرنا كى شرحنا للملتتى «عزيا للقنية 
أنه قد برد بالعيب ولابرجع بالثن ( كالإباق ) إذا أبق منالمشترى إلى البائع فى البلدة 


وبالتكفين يز ول ملكهعنه(١).وزوآل‏ الملك بفعل مضمونيسقط الأرش. وأماماى الوجه الأول فإنمقدارالكفن لاملكه 
الوارث من النركة » فإذا اشتراه وكفن به مينتقل بالتكفين عن الماك الذى أوجبه العقدء وقد تعذر فيه الرد فرجع 
بالأرش اه ومثله فالذخيرة ( قوله وهذه إحدى ست مسائل الخ ) تبع فى ذلك صاحب النهر حيث قال : لابرجع 
بالنقصان فى مسائل ٠‏ ثم نقل ست مسائل عن البزازية ليس فيم التصرييح بعدم الرجوع إلا فى مسألة واحدة » 
وهی لو باع الوارث مئ مورثه إفات المشترى وورثه البائع ووجد به عيبا رد إلى الوارث (۲) الآخر إن كان » 
فان لم يكن له سواه لايرده ولا برجع بالنقصان فافهم د وزاد ف البحر مسألة أخرىعن المحيط : لو اشترى المولى 
من مكاتبه فوجد عيبا لابرد ولابرجع ولا يخاصم بائعه لکونه عبده اه وسيأنى مسائل أخر في الشرح والمئن عند 
قول المصت حدث عيب آخر عند المشترى رجع بنقصانه الخ . وذكر الشارح فى كتاب الغصب مسألة أخرى 
عند قول المصنف خرق ثوباء وهى مالو شرى حياصة فضة موهة بالذهب بوزنما فضة فزال تمويرها عند اش 

ثم وجد بها عيبا فلارجوع بالعيب القديم لتعييها ,زوال التمويه ولا بالنقصان ازوم الربا . ومنرا ءاف البز 
كل تصرف يدل على الرضمابالعيب بعد العلم به بمنع الرد والرجوع بالنقص ( قوله معزيا للقنية ) قال فما :ر 
الفتاوى الصغرى : باع عبدا وسلمه ووكل رجلا بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته فضاع أودفعته إلى الآهر رج 
الآم ركله فالقول للوكيل مع عینه وبری“ المشترى من الن » فلو وجد به عيبا ورده لابرجع بان على البائع ادم 
ثبوت القبض فى زعمه » لا على الوكيل لأنه لاعقد بینم وإزها هو أدين فقبض العّْىء وإتما يصدق فى دفع الفهمان 
عن نفسه : قال رضى الله عنه : وعرف به أنه إذا صدق الآمر الوكيل فى الدفع إليه يرجع المشترى بعاد اارد بالعيب 
بالا على الآمر دون القابض اھ ح ( قوله كالإباق ) بالكسر امم » يقال أبق أبقا من باب تعب وقتل وضرب 
وهو الأ کر كا فى المصباح : وف الجوهرة عن الثعالى : الآبق المارب من غير ظلم السيد» فلو ءن ظلبيه ى هارا 
فعل هذا الإباق عيب لا المرب » أطلقه فشمل مالو كان من المولى أو من مودعه. أو المستعيرلته أو المستأجر » 
وما إذاكان مسيرة سفر أولا :حرج من البلدة أولا . قال الزيلعى : والأشبه أن البلدة لو كبيرة كالقاهرة كان عيبا 
وإلا لا بان كان لایخ عليه أهلها أو بیوتہا فلا يكون عيبا نهر » ويأنى أنه لاد من تکرره بان يوجد عند البائع 
وعند المشترى( قوله إلا إذا أبق من المشترى إلى البائع) وكذا لو أرق منالغاصب إلى المولى أو إلى غيره إذا لم يعرف 
بيت المالك » أولم يقو على الرجوع (۴) . إليه نهر ( قوله فى البلدة ) قيد به لا فى النهر عن الفنية :"لو أبق من قربة 


)١(‏ ( قله و بالتكفين يزول ملكه مله ) ناقشة شيخنا بما صرحوابه فى الهنائز : اوتبرع بالكفن شخص ل يخرج الكفن 
بالعبكفين هن ملك المتبرع » حتى لو افترس الميت سيع فالكفن المتبرع فينبغي المصير إلى ماقاله العلامة ط . و عبارته هكذا : قوله ولو 
تبرع بالكفن أجنبى لا يرجع »يمي او اشترى أجنبى كفنا من ماله تبرعا للميث ثم وجد به عيبا لایرده ولا يرجع > والتعبير بالأجابى 
انفاق , قال المقدمى فى شرح الكنز : واو اشترى كفنا لميت ثم وجديه عيبا لايرد ء كذا فى الملاصة وى حاشيتها لتعلقييحق ايت ولا 
يرجع بنقصالميب لاحتبال أن يفترس سبع فيعود الملك المشترى فيتمكن من الردء مالم يقع يأس من الرد لا يرجع بنقصه اه فهذا صريح 
أيضا فيما ماله شيخنا من عدم زوال مالك المتبزع بالشكفين اه . 

(؟) ( قوله وووجد به هيبا رد إل الوارث الخ ) الصواب إسقاط إل ووسل الضمبر بالفمل › أى رده الوارث الآخر مل 
الرارث الوائع اه . 

7 (۴) قوله (أو ل بتو هل الرجوع الخ ) أى بأن عظمت المسافة بينه وبين اكول ملا اه 
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ولم تك عنده فإنه لیس بعيب + 

واختلف ف الثور » والأجسن أنه عيب » وليس للمشترى مطالبة البائع بالمّن قبل عوده من الإباق ابن هلل 
قنية (والبول فى الفراش والسرقة ) إلا إذا سرق شيثا للأ كل من المولى أو يسيرا كفلس أو فلسين ؛ ولو سرق 
عند المشترى أيضا فقطغ رجع بربع العّْن لقطعه بالسرقتين جميعا ؛ ولو رضى البائغ بأخذه رجع بثلاثة أرباع نه 
عينى ( وكلها تختاف صغرا ) أى مغ القييز وقدروه بخمس سنين» أو أن بأ كل ويلبس وحده » وتمامه فى الجوهرة 
فلو لم با کل وم يلبس ؤحده لم يكن عيبا ابن ملك ( وكيزا ) لأنها فى الصغر 


المشترى إلى قرية البائع يكون عيبا ( قوله وويختف ) فلو اختنى عند البائع يكون عببا لأنه دلبل الأرد ( قوله والأحسن 
أنه عيب ) وقبل لامطلقاء وقبل إن دام على هذا الفعل فعرب لا لو مرتي نأو ثلاثاء والظاهر أن غير الثور من الام 
كالثور ط ( قوله قبلعوده من الإباق ) ومثله قبل موته كما فى البحر» فإن مات آبقا بر جع بنقصإن العيب كاف الهندية 
ومؤنة الرد على المشترى فيا له حمل ومؤنة جر . ويرده فى موضيع العقد زادت قيمتهأو نقصت أو فى موضع القسليم 
لر الحتلف عن «وضع العقاد كما فى اللحانية سانحانى ( قوله ابن ملاك قنية ) فى بعض النسيخ وقنية بزيادة واو العاف 
زهى أحسن + وذكر السالة أيضا ف البحر عن جامع الفصولين ( قوله والسرقة ) سواء أوجبت تطعا أولاكالنباش 
والطرار وأسبابم! فى حككها » کا إذا نقب البيت وإطلاقهم يعم الكبرى كدا فى الظهيزية ح عن الغهر ( قوله إلا إذا 
سرق شيئا للأكل من المولى ) أى فإنه لايكون عيبا » بخلاف ما إذا سرق ليمنعه أو سرقه من غير المولى ليأ كله 
فإنه عيب فم ما بحر فافهم » وظاهره قصر ذلك على الا كول » ويفيده قول البزازية : وسرقة النقد مطلقا عيب 
وسرقة المأكولات الأكل من المولى لايكون عيبا : قال فى الهر : ويفبغى أنه لو سرق دن المولى زيادة على مايأ كله 
عرفا يكون عيبا ( قوله أو يسيرا كفلس أو فلسين ) جزءبه لازيلعى » وظاهر ماف المعراج أنها قوياة وأن المأذهب 
الإطلاق » وعلى هذا القول مادون الدرهم كذلك كا ذكره فيه بحر ( قوله ولو سرق الخ) ستأنى هذه المسألة 
أواخر الباب عندقول المصنف قتل المقبوض أو قطع الخ وهى مذكورة ف الهداية ( قوله أيضا ) أى بعد ماسرق 
عند البائع( قوله رجع بربع ال )سواء كانت السرقة متكررة عندضماء أو اتحدث عند أحدهما وتكررت عند الآحر 
کا يفيده التعلول . 

ووجه الرجوع بالريعأن دبة اليد فى الحر نصف دية النفس » وف الرقيق نصف القيمة ‏ وقد تلف هذا النصف 
ن : تحقق أحدها عند البائع والآخر عند المشترى فيتنصف الموجب فيرجع بنصف النصف وهو الربع » 
وأطلق فيه فشمل ما إذا طلب رب امال المسروق ف السرقتين أوفى إحداهما دون الأخرى » وهذا التعليل يفيد 
اعتبار القيمة لا الثن : وقد يقال : إنما عبر به نظرا إلى أن الغالب أن الثمن قدر القيمة ط ( قؤله رجع بثلاثة 
أرباع ثمنه ) أى رجع المشترى عليه بذلك» لأن ربع الم سقط عن البائع بالسرقة || الية ر قوله أو أن يأكل الخ ) 
قال ف النبر : وفسره أى القييز بعضهم بأن يأكل ويشرب ويستنجى وحده » وهذا يقنضى أن يكون ابن سيع 
لأنهم قدروه بذلك فى المحضمانة » لكن وقع البصربح فى غير موضع بتقديره مخمس سنين فا فوقها » وما دون 
ذلك لايكون عيبا اه . 

قلت : والفرق بين البابين أن المدار هنا على الإدراك وهناك على الاستغناء عن النساء تأمل ( قوله وتمامه 
فى الجوهرة ) لم أر فيها زيادة على ماهنا إلا أنه ذكر فيها التقدير الأول عند قوله والبول فى الفراش » والثاق 
عند قوله والسرقة » وظاهر البحر وغيره عدم الفرق بين الموضعين ( قوله لأنها) أى هذه العيوب الثلاثة 
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أقصور عقل وضعف مثائة عيب » وف الكبر لسوء اختيار وداء باطن عيب آخر » فعند احاد الحالة بان ثبت 
إباقه عند بائعه ثم مشتر يه كلاهما فى صفره أو كبره له الرد لانحاد السب وعند الاخخئلاف لا ادكونه عيبا حادثا 
كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه » إن من نوعه له رده وإلا لاعرنى . 
بتی لو وجده يبول ثمتعيب حورجع بالنقصان ثم باغ هل للبائع أن يسترد النتقصان لزوالذلك العيب بااباوغ 
(والجنون) هو اختلاف القوة الى بها إدراك الكليات تلوبح؛ ويه 
ومعادنه القلب وشماعه فى الدماغ درر ( وهو لاتختلف مما ) لاتحاد سببه » بحلاف ١ا۰‏ 


( قوله لقصور عقل ) بر جع إلى الإباق والسرقة » كا أن قوله بعده لسوء اختيار يرجع إليهما أيضا ط رقوله فعند 
اتحاد الحالة الخ ) تفريع على اختلاذها صغرا وكبرا ( قوله بأن ثبت إباقه ) أى أو 


أو عند بائع بائعه ( قوله ثم مشتريه ) أفاد أنه لو ثبت عند البائع ولم يعد عند المشترى لابرد : وهو الصحوبح ا 


وله أو سرقته ( قوله عند بائعه) 


فى جامع الف.ولين ( قوله إن »ن نوعه ) بأن حم فى الوقت الذى كان يم فيه “ذا فى !مرح (اقوله 
لو وجده يبول )أى وهوصغير وثبت بوله عند بأئعهأيضار قوله حتىرجع 
الحادث امتنع الرد» فتعين الرجوع بالنقصان . والظاهر أن العيب الحادث غير قيد؛ بل مثله مالو أراد الرد فصاحه 
البائع عن العبب على شىء معلوم : 

ثم رأيت ف النهر عن اللحانية : اشترى جارية وادعى أنها لاغيض واسترد” بعض الن ثم جاضت + قالوا : 
إن كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب كان للبائع أن / 
با إذا زال العيب بلا علاجه ( قوله ينب نع ) نقل ذلك فى الفتح عن والد صاحب اله 
لارواية فيه » وأنه استدل لذاك بمسألتين: إحاءاهما إذا اشترى جارية ذات زوج كان له ردها: راو 
آخر رجع بالتقصان ؛ فلو أبامها زوجها كان للبائع أن يستر د النقص ان لزوال ذلك العيب + فكذا فيا نحن فيه م 
والثانية إذا اشتری عدا فوجده مريضاكان له ارد » ولو تعيب بعيب آخر رجع بالنقصان » فإذا رجع ثم برى* 


صان) أىنتصان البول» لأن» 


ترد ذلك اھ وسيأتى آخر الباب تقريا. ١‏ 0 


بالمداواة لايسترد وإلا استرد » والبلوغ هنا لابالمداواة فینبغی أن يسترد اه ( قوله تلوبح ) قال فى البحر : وق 
الااوييح : الجنون اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسنة والفبيحة المدركة لاعواقب انتبى : والأخصر اختلال 
القوة النى بها إدراك الكليات ام وأشار بقوله والأخصر إلى أن المؤدى واحد » فا عزاه الشار حءإلى التاو يح بقل 
بالمعنى فافهم ( قوله ومعدنه القلب الخ ) سثل على رضى الله تعالى عنه عن «هدن الع قال*: القلب» وإشراقه 
إلى الدماغ ؛ وهو حلاف ماذكره الحكاء » وقول على أعلىعند العلياء من بشرح بدء الأمالى لاتمارى (قوله وهو 
لامختلف ممما ) فلو جن فى الصغر فى يد البائع ثم عاوده فى يد المشترى فى الصغرأو فى الكبر برده لأنه عين الأول 
لأن سبب الجنوث فى حال الصغر والكبر «تحد » وهو فاد الباطن : أى باطن الدماغ ؛ وهذا معنى قول محم 
رمه الله تعالى : والجنون عيب أبدا » لاماقيل إن معناه أنه لاتشترط المعلودة لاجنون فى يد المشترى فيرد” جرد 
وجوده عند البائع فإنه غلط » لن الله تعالى قادر على إزالته بإزالة سببه وإنكان قلا بزو » فإذا لم يعاوده جاز 
كون البيع صدر بعد الإزالة » فلا يرد بلا تحقق قيام عیب فلايد من المع دة» وهذا هو الصحيح » وهو 
المدكور فى الأصل وا امع الكبير » واختاره الإسبيجابى فتح (قوله وقيل يمختلف) فيكون مثل مامز من الإباق 
3 ( ۲ - حاهية ابن مايدية - 8 ) 
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ومقداره فوق يوم وليلة » ولابد من معاودته عند المشترى فى الأصح؛ وإلا فلا رد إلا فى ثلاث : زنا الجارية » 
والتولد من الزنا » والولادة فتح : 

قلت : لكن ف البزازية الولادة ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعايه الفتوى » واعتمده فى النهر : 
وفيه : الحبل عيب فى بنات دم لای البهائم والجذام والبرص والعمى والعور والحول والصمم والخرس والقروح 
والأمراض عروب» وكذ! الأدروهو انتفاخ الأنثبين والعنين والخصى عيب» وإن اشترى عل ىأنه خصى فوجده فحلا 


ونحره فلابد من تكرزه فى الصغر أو فى الكبر وهذا قول ثالث ( قوله ومقداره فوق يوم وليلة ) جزم بهالريلعى 
وقيل هو عيب ولو ساءة » وقيل المطبق مر » والمطبق بفتح الباء بحر » ومر تعريفه فى الصوم (قوله ف الأصح) 
قد علدت أن مقاباه غلط ( قوله إلا فى ثلاث الخ ) فيهءآن الكلام فى معاودة الجنون وهذه ليست منه » وهى 
مستئناة من اشتراط المعاودة مطلقا ٠‏ وعبارة البحر : الأصل أنالمعاودة عند المشترىبعد الوجود عند البائع شرط 
للرد إلا نى مسائل الخ (قوله والتولد من الزنا) بأن يكون الرقيق متولدا من الزنا » لكن هذا ما لانمكن معاودنءط 
( قوله والولادة ) قال فى الفتح : إذا ولدت الجارية عند البائع لامن البائع أو عند آخر فإنهائرد على رواية كتاب 
المضاربة وهو الصحيح وإن ل تلد ثائيا عند المشترى » لأن الولادة عيب لازم ءلأن الضعف الذى حصل بالولادة 
لابزول أبدا » وعليه النتوى . وفى رواية كتاب البيوع لانرد اه وقوله لامن البائع لأمها لو ولدث منه صارث أم 
ولده فلا يصيح ببعها . قال فى الشرنبلالية : وقوله وإنلم تلد ليس المراد مايوهم الرد بعد ولادتها عند المشترى 
لامتناعه بتعيما عذده بالولادة ثانيا مع العيب السابق بها اه . 

قلت : هذا ملم إن حصل بالولادة الثانية عيب زائد على الأول فتأمل (قوله فتح ) صوابهعز لأنه فى الفتح 
لم يذكر إلا الأخيزة ( قوله واعتمده في اهر ) حيث قال .: وعندى أن رواية البيوع أوجه »لن الله تعالى قادر 
على إزالة الضف الحاصل بالولادة . ثم رأيت ف البزازية عن النهاية : الولادة ليست بعيبٍ إلاأن توجب نقصانا 
وعليه الفتوى اه وهذا هو الذى ينبغى أن يعول عليه اهكلام الثور . 

أقول : الذى رأيته فى نسختين من البزازية > وكذا في فير ها نقلا عنها مالصه : اشتراها وقبضها ثم ظهر 
ولادتها عند البائع لامن البائع وهو لايع لم ٠‏ فى رواية المضاربة عيب مطلقا لأن التكسر الحاصل بالولادة لايزوك 
أبدا وعليه الفتوى . وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب » وف الام ليسث بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه 
الفتوى اه فقوله. وف الهائم كأنه وقع.فىنسخة صاحب النهر » وفى النها تضحيحا للرواية الثائية فى مسألة 
الجارية » وهو تصحيف من الكاتب بنى عليه «ازعمه وليس كذلك » فلم يكن فى المبدألة اختلاف تصحييح » 
بل التصحيح الثانى لولادة الببيمة فافهم ( قوله الحبل عيب الخ.) نص على هذا التفصيل فى كاف الجاكم فصار 
الحبل فى حم الولادة على ماعرفته وعلله فى السراج بأن الجارية تراد للوطء والتزويج والحبل بمنع من ذلك؛وأما 
فى البهائم فهو زيادة فيا (غوله وكذا الأدر ) بفتح الحمزة والدال مع القضر » أما ممدود الهمزة فهو من به الأدر 
. وفعله كفرح والاسم الأدرة بالفم ء وقوله الان شرط بلانتفاخ أحدهماكاف فيا يظهر ط ( قوله والعنين) 
الظاهر أن الياء زائدة من النساخ والأصل والعئن بنونين فيكون قوله والحصى بكسر ففتح(١)‏ وعبارة الائية والعدة 
غيب وكذا الخصى والأدرة ( قوله عيب ) مصدز يصدق بالمتعدد وغيره فلا ینای جعله خبزا عن شيئين » وعلى 


(۱) ( قوله فيكون قوله واللمے بكسر ففتح ) هلزم عليه أنه مقصور مع أنه مدود ککساء کا فى المسباح وبه تعلم ما فى قوله يعد 
فى هبارة الحانية » وكذا اللصى تأمل اه مصححه . 


س 


Marfat.com 


تنلل 


520 


فلا يار له جرهرة ( والبخر) تتن الفم ( والذفر ) نتن الإبط > وكذا تتن الأنف بزازية ( والزنا والتولد مته ) 
كلها عيب ( فما )لافيه ولو أمرد فى الأصح خلاصة ( إلا أن يفحش الآولان فيه) ع القرب من الأولى 
راو يكون الزناعادة له ) بأن يتكرر أكثر من مرتين» والاواظة بها عيب مطلقاء وبه إن جانا لأنه دابل الأبنة وإن 
بأجر لافنية. وفيها :شرى حارا تعاوه الحمر إن طاوع فعيب وإلا لاء وأما التخاٹ بلین د وت ؤتكدير مثى فإ نکر 
رد » لا إن قل بزازية ( والكفر ) بأقسامه وكذا الرفض والاعتزإل بحر ينا 


کون النسخة العنين والخصى بالنشدید فيهما يكون التقدير ذوا عيب ( قوله فلا خياز له ) لان اللخصاء عند الإمام 
فى العبد عرب فكأنه شرط العيب فبان سلما . وقال الثانى: اللحصى أفضل لرغبة الئاس 
فى الفتح بقول الانی + ومقنضاه جربان الخلاف أيضا فیا لو شرى الجارية على آنا مغن ال 
كاخصاء كما قدمناه قبيل خيار الرؤية ( قوله والبخر ) بالموحدة المغتوحة واللحاء المعجمةمنحد تعب . أما باجم 
فانتفاخ ماحت السرة » وهو عيب فى الغلام أيضا . وفى الفتح : البخر الذى دو لعدة 
دون مايكون لقلح فى الأسنان يزول يتنظيفها اه نہر : والقاح بال 
الأسنان كا فى القاءدوس » وهذا أولى مما قيل إنه بالفاء و اجيم : وهو تباعد هابين الأسئان ( قول 
الدال المهملة والفاء وسكونما أيضا ء أما بالذال المعجمة فبفتح الفاء لاغي, 
فى العناية : منه قولحم مسك أذفر وإبط ذفر » وهو »راد الفقهاء هن توم 
المغرب إلا أن كونه مراد الفقهاء لاغير فيه نظر » إذ لايشترط فى كونه عيبا شدته » فالأونى كونه بالهملة فادبر 
نهر ( قوله وكذا نتن الأنف ) الظاهر أنه يقال فيه ذفر بالمعجمة وتان ربح الإبط بهما نهر ( قوله كلها عيب فا 
لافيه ) أى فى الجارية لاف الغلام » لأن الجارية قد يراد منها الاستفراش » وهذه المعافى لاف الغلا 
لأنه للاستخدام > وكذا التولد من الزنا ‏ لأن الولد يعير بالأم التى هى ولد الزناكا فى العزمية ۶ 


؛ دجزم 


اء عيب شر عا 


المعدة 


اف والحاء المهماة * 


ن المعراج ( 

خلاصة ) نص عبارتما : والأصح أن الأمرد وغيره سواء اه » وبه سقط مافى حاشية نوح أفندى والوانى أنه فی 
اللحلاصة جعل البخر ى الغلام الأمرد عيبا فتدبر ( قوله بأن يتكرر) لأن اتباعهن عل باحدءة ,درر ( قولهو الاواطة 
بها ) أى بالمرأة بان كانت تطلب من الناس ذلك ( قوله عيب مطلقا ) أى جانا أو بأجرة لأنه يفسد الفراش بحر 
( قوله وبه إن مجانا ) الظاهر تقييده با إذا تكرر ( قوله لأنه دلبل الأبنة ) فى القاءوس : الأبنة بالضم العقدة فى 
العود والعيب اه والمراد هنا عيب خاص » وهو داء فى الدبر تنفعه اللواطة ( قوله والكفر ) لأن طبع الم ينفر 
عن صعبته ولأنه بمنع صرفه فى بعض الكفارات فتختل الرغبة » فلو اشتراه على أنه كافر فؤجده مسلا لايرد.لأنه 
زوال العيب هداية : زاد فى الشرنبلالية : أى ولو كان المشترىكافرا ذكره فى المنبع شرح الجمع والسراج 
الوهاج كذا خط العلامة الشيخ على المقدسى اه » أى لأن الإسلام خير محض وإن شرط المشترى الكافر عدمه 
(قوله بحر بحنا ) حيث قال : ولم آر مالى وجده خارجا عن بذهب آمل السنة کال‌تزلی والرافضى » وینبغی أن 
يكو ن كالكافر '» لأن السنى بنفر عن صعبته وربما قتله الرافضى » لأن الرا 
بأن الصحيمح فى المعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة أنه لاحك بكفرهم و إن سبوا الصحابة أو استحاوا قتلنا بشبرة 
دليل كالخوارج الذين استحلوا قتل الصحابة » بخلاف الغلاة منم كالقائلين بالنبوة لعلى والقاذفين لاصديقة فإنه 
ليس هم شبة دليل فهم كفار كالفلاسفة كا بسطناه فى كتابنا [ تنبيه الولاة والحسكام على حكم شاتم خيز الأنام ] 
وقدمنا بعضصه فى باب الردة . وبه ظهر أن مراد البحر غير الكافر منهم ولذا شه بالكافر؛ وبه سقط اعتراض 
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عيب ( فبهما )ولو المشترى ذمها سراج ( وعدم الرض ) لبذت سبعة عشر وعادهما خسة عشر » ويعرف بقوها 
إذا اتفم إلبء نكول البائع قبل القبض وبعده هوالصحيح ماتتى . 


الغهر بأ بى الساب للشيخين داخل فالكافر » وكذا ماأجاب به بعضهم ٠ن‏ أن ٠راد‏ البحرالمفضل لاالساب” 
فافهم ( قوله عيب فما ) أى فى الجارية والغلام ( قوله ولو المشترى ذميا سراج ) عبارة امراج على ما البحر 


الكفر عيب + ولو اشتراها سل أو ذى . قال فى البحر : وهو غريب ف الذى اه وكذا قال في النهر : ول أره 
فى كلام غ ولأ نفع للذى بالملم لأ يبز على إخراجه عن ماکه اه يعنى أنه لو ظهر ۰ری 
الذى مسا| ليس له الرد کا قدمناه عم أنه لايمكن من إبتدائه على ملكه فإذا ظهر كافرا يكونعدم الرد بالأولى لأنه 
يبى على ملکه فهو أنفع له دن المسلم فبكيف يكو ن كفره عيبا فى حق الى دون إسلاءه ٠‏ هذا تقربركلامه 
فافهم . وقد يجاب بأن الإسلام نفع حض شرعا وعةلا فلا يكون عيبا فى <ق أحد أصلا > مخلاف الكفر فإنه 
أفسح العبوب شرعا وعقلا فهو عيب محض فى <ق الكل » ولذا قال المصنف ف المنح بعد ماهر عن البحر . 
قول : ليس بغريب » لما علم من أن العيب م س المن عناء التجار » ولا شاك أن الكفر بمذه المثابة » 
برغب فى شراله لعدم الرغبة ف ن الكل وهو أقبح العيوب » لأن الم ينفر عن 
بعض الكفارات فتختل الرغبة اه . 
قات : ويؤيده أنه لو ظهرت «غنية له الرد مع أن بعض الفسقة برغب فما ويزيد فى تمنها لأنه عيب شرعاء 
وكذا لو ظهر الأءرد أبخر ليس له الرد مع أنه عيب عند بعض الفسقة » لكنه ليس بعيب شرعا » لأنه لايخل 
بالاستخدام وإن أخل” بغرض المشترى الفاسق » نعم يشكل عليه ٠افى‏ الخانية : يبودى باع بهودما زيتا وقعت فيه 
قطرات خر جاز الببع ؛ وليس له الرد لأن هذا ابس بعيب عندهم اه :أل ( قوله وعدم الحيض ) لأن ارتفاع 
تمراره علامة الداء » لأن الحيض مركب فى بنات آدم » فإذا لم تحض فالظاهر أنه لداء فيها وذلك الداء 
ضة لداء فيبا زبلعى ( قوله وعندهما خسة عشر ) وبقوهما يغنى ط » فانقطاع الحيض 
لايكون عيبا إلا إذا كان فى أوانه » أما انقطاعه فى سن الصغر أو الإياس فلا انفاقا كما فى البحر عن المعراج . قال 


يض بإب الإياس فله الرد لأنه عيب لأنه اشتراها للحبل والآيسة لاتحبلاه : 

قلت : مان الحيط ظاهر لأنه حيث اشترط حيضها كان فوات الوصفه المرغوب »أ٠ا‏ إذا لم يشترطه فالظاهر 
أنها لاترد لما قدءناه عن‌المزازبة : او وجد الدابة كبيرة السن لانرد إلا إذا شرط صغرها فتدبر . وأ الفنية: وجدها 
تحيض كل سنة أشور ءرة فاه اارد ( قوله ويعرف بقوها الخ ) قال فى الهداية : ويعرف ذلك بقول الأمة فثرد إذا 
انضم إلبه نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيمح اه وءثله فى مين الملتق . ودكرالزيلعى تبعا للنباية وغيرها 
من شروح الهدارة أذء لانسمع دعواه بأنه ارتفع حيضما إلا إذا ذكر سببه وهو الداء أو الحبل فام يذكر أحدها 
لانسمع دعواه : ويعرف ذلك بقول الأمة لأنه لايعرفه غبرها ويستحلف البائع مع ذلك فترد بنكوله لو بعد 
القبض » وكذا قبله فى الصخيح . وعن أبى يوسف ترد بلا يمين البائع : قالوا ى ظاهر الرواية : لايقبل قول 
الأمة فه(١)‏ كا فى الكافى » والمرجخ فى الخبل إلى قول النساء » وف الداء إلى قول الأطباء »> واشترط لبوك 


() ( قواء لا يقبل قول الأمة فيه:) الظادر أن مرجع الضمير هو الرد > وهو مقتضى جمله مقابلا لقول الى يومف © بهذا 
لعل ماق قواء الحشى الآ فى » لكن ينافيه ما مر من قوله قالوا الخ إذ ممى الرجوع إلى قول الأمة اللى هر مقتضى كلام الهر » [نما هو 
اعتبار توما فى توجه ال+صرمة عل البائع . ولا مثافاة بين هذا وبين قوهم لايعتير قول الأمة فيه : أى فى الرد > ,معني أنها لا ترد 
مجرد قوها م أحض ٠‏ ر حينئد لا حاجة إل خلى صيفة » قالوا على التبرى المشعر بالضعف اه , 
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ولاتسمع فى أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني 


العيب قول عدلين منهم اه ملخصا . واءترضهم فى الفتح بأن اشتراط ذكرالسبب مناف لتقربر الهداية بأنه يعرف 
بقول الأمة » وكذا قال العنابى وغيره » وهو الذى يجب أن يعو ّل عليهإذ لو لزم دعوى الداء أو الحبل لم يتصور 
أن يغبت بقوها توجه المين على البائع » بل لايرجع إلا إلى قول الأطباء أو النساء ‏ ولذالم يتعرض له فقيه النفس 
قاضيخان . فظهر أن اشتراطه قول مشاييخ آخرين يغاب على الظن خطؤهم اه ملخصا . واعترضه فى البحر بأن 
قاضيخان صرح أولا بالاشتراط نقلا عن الإمام ابن الفضل + ثم نقل عنه أيقها بعد صفحة «اعزاه صاحب الفتح 
إلى الخانية . ولا منافاة بين قوهم يعتهر قول الأمة وقوهم والمرجع إلى النساء فى البل وإلى الأطباء فى الداء لأن 
الأول إنما هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه اللا ومة إلى البائع » فإذا توجهت إليه بقوها وعين المشترى أنه عن حبل 
رجعنا إلى النساء العا مات بالحبل لنتوجه الهين علل البائع وإن عين أنه عن داء رجعنا إلى قول الأطباء كذلك "كنا 
لالنی اه » لكن قال ئى انبر : ورأيت ف الحبط أن اشتراط ذكر السبب رواية النوادر » وعليه يحمل ماي 


اللحانية اه . ومقتضاه تعيين الرجوع إلى قول الأمة لكن ينافيه مامز من قوله قالوا ظاهر الرواية أنه لابقبل قوها 
فيه » إلا آن يقال إن لظ قالوا بشير إلالضعف . ونقل العلامة المقدسى عن الرئيس الشيسخ قاسم أنه ذكر عبارق 


اللحانية وقال إن الثانية أى التى اقتصر عليها فى الفتح أوجه . 
قلت : وهذا ترجيح منه لما اختاره فى الفقح » وإليه شیر كلام لر أيضا . 
تنبيه] فى صفة الحصوءة فى ذلك . أما على ماذكره الشراح فهى أنه بهد بيان السبب والرجوع إلى النساء أو 
الأطباء ومضى المدة الآ تىبيانمابسال القاضى البائع » فإن صدق المشترى ردها عليه ؛وإن قال هى كذلك لاحال » 
وما كانت كذلك عندى توجهت الحصومة على البائع لتصادقهما على قياءه للحال فإلءث 0 ل 
بری؟ وإلا ردت عابه » وإن آنكر الانقطاع للحال لايستحلف عنده ؛ وعندهه! يستحاف . قال فى الما , 
کونه على الع بالله مارءلم انقطاعه عند المشترى . وتعقبه فى الفتح بأنه لو حاف كذلك لايكون إلا بارا ٠‏ إذ من 
أبن يعلم أنها لم نحض عند المشترى اه . وأما صفتها على ماصححه ف الفتح فةال بأن يدعى الانقطاع للحال ووجوده 
عند البائع » فإن اعترف البائ به رد”ت عليه » وإن اعترف به لاحال وأنكر وجوده عنده اس:ذبرت الجارية » 
فإن ذكرت أنما «نقطءة اتوت الحصومة فيحافه بالله ماوجد عنده » فإن لكل ردت عليه » وإن اعترف بوجوده 
عنده وأنكر الانتقطاع للحال فاستخبرت فأنكرت الانقطاع لايستحلف عنده :وعندهما يستحلف اه (قوله ولا 
تسمع فى أفل من ثلاثة أشبر عند الثانى ) اعلم أن الزيامى ذكر هذا أيضا تبعا لشراح الحداية أنه لو ادعى انقطاعه 
فى دة قصيرة لامع دعواه » وف المديدة تسمع » وأذلها ثلاثة أشبر عند أنى يوسف : وأر بعة أشبر وعشر عند 
عمد . وعن ألى جنيفة وزفر أنها سنتان اه . وى رواية تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخدة أيام » وعليه عمل 
. الناس بزازية وغيرها . وذكر ف البحر أن ابتداء المدة من وقت الثيراء . ورجح فالفتح ماف اللحانية من تقديرها 
بشهر . ورد عليه فى البحز بأنه خبط عجوب وغلط فاحش » لأنه لااعتبار بما ى الهائية مع صريح النقل عن 
أثئمتنا الثلائة » وأفره ف الثهر : 
قلت : وهو مدفوع » فقد قال فى الذخيرة : أما إذا ادعى المشترى انقطاع حيضها وأراد ردها بهذا السب 
لايوجد لهذا رواية فى المشاهيز »ثم قال بعد كلام : ويحتاج بعد هذا إلى بيان الحد الفاصل بين المدة البسيرة والكثيرة 
قالوا : ويب أن يكون هذا كسألة مدة الاستبراء إذا انقطع الحيض » والروايات فبا مختلفة ثم ذكر الروايات 
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( والاستحاضة والعال القديم ) لا المعتاد ( والدين ) الذى يطالب به فق الجال لا-المؤجل لعنقه فإنه ليس بعيب 
كنا نقله مسكبن عن الذخيرة » لكن عم الكمال وعلله بنقصان ولائه وميراثه ( والشعر والماء .فى العين وكذا 
كل مرض فيها ) فهو عيب معراج كسبل وحوض وكثرة دمع .(والثؤلول) مثلثة كز نبور بر صغار صلب «ستدير 
على صو رشتى جمعه لآ لل قاموس وقيده بالكثرة بعض شراح الهداية ( وكذا الكى ) عيب ر لو عزداء وإلا لا) 
وقطع الأصبع عيب» والأصبعان عيران » والأصابع مع الكف عيب واحد: والعسز وهو هن يعمل بيساره فقط 
إلا أن يعمل بالِين أيضا كغمر بن امطاب رضى الله تعالى عنه » 


السابقة . فعلم أن ماذكروه هنا من المدة إنما ذكروه بطريق القياس على مسألة استبراء ممتدة الطهر » وقد نبه على 
ذلك امحقق صاحب الفتح » ورد القياس بإبداء الفارق بين المألتين فإنه نقل مافى الحانية من تقديز المدة بشهر ٠‏ 
ثم قال : وبابغی أن يعوآل عليه » وما تقدم هو خلاف بينهم فى استبراء ممندة الطهر » والروايات هناك تستدعى 
ذلك الاعتبار » فإن الوط ممنوع شرعا إلى الحيض لاحتال الحبل فيكون ماؤه ساقيا زرع غيز : فقدره أبوحنيفة 
وزفر بسندين لأله أكثر مدة الحمل وهو أقيس . وقدره محمد وأبو حنيفة فى رواية بعدة الوفاة » لأله يظهر فيها 
الحبل غالبا . وأبو يوسف بثلاثة أشهر لأمبا عدة من لاتحيض . وف رواية عن محمد : شهران وخسة أيام وعليه 
النتوى ؛ واللسك هنا ليس إلاكون الاعتداد عيبا فلا يتجه إناطته بسنتي نأو غيرها هن المدد اه لخصا : فقد ظهر 
للك أنه لايصح فى سلدنا دعوى النقل عن أتمتنا الثلاثة لأن المنقول عنهم ذلك إنماهو فى مسألة الاستبراء المذكورة 
أما مألة العبب فلا ذكر لها فى المشاهير وإنما اختلف المشابيخ فيها قياسا على مسألة الاستبراء والإمام فقيه النفس 
قاضيذان اختار تقدير المدة بشهر لتتوجه الحصومة بالعيب المذكور » لأنه يظهر للقوابل أو للأطباء فى شمر فلا 
حاجة إلى الأكثر » ورجحه خاتمة الحّقين وهو من إأهل التزجيمح » فالقول بأنه خبط عجيب هو العجيب » 
فاغتام هذا التحقرق : والله تعالى ولى التوفيق ( قوله والاستحاضة ) بالجر عطفا على المضاف الذى هو عدم ظط 
( قوله والسعال القديم ) أى إذاكان عن داء ».فأ القدر المعتاد منه فلا فتح '. وظاهره أن الحادث غير عيب ولو 
وجد عندهما ؛ لكن المنظور إليه كونه عن داء لاالقدم » ولذا قال فى الفصولين : السعال عيب إن فحش وإلا 
فلا أفاده فى البحر ( قوله والدين ) لأن ماليته تكون «شغولة به والغرءاء مقدءون على المولى » وكذا لو فى رقبته 
جنابة . قال فى السراج لأنه“يدفع فما فتستحق رقبته بذاك » وهذا يتصور فها لو حدثت بعد العقد قبل القبض » 
فلو قبل العقد فبالبيع صار البائع تارا للفداء(١)‏ واو قضى المولى الدين قبل الرد سقط الرد لزوال الموجب له اه 
وكذا لو أبرأه الغربم بزازية . وف القنية : الدين عيب إلا إذا كان يسيرا لايعد” مثله نقصانا بحر ( قوله لا المؤجل 
لعتقه ) اللام بمعنى إلى » واراد الذىنتأخر المطالبة به إلى مابعدعتقه كدين ازءه بلمبايعة بلا إذن اأولى (قوله اكن 
عمم اکال ) هو بحث منه مخالف للنقل بحر ( قوله وعلله بنقصان ولائه وميرائه ) لم يظهر وجه نقصان ا'ولاء إلا 
أن يراد نقصان ااولاء بنتصان ثمرته وهی المبراث تأمل اهدح ( قوله كسبل ) هو داء فى العين يشبه غشاوة كأنها 
لسج العتكبوت بعروقحمر اه ح عن جامع الافة ( قوله وحوص ) بفتحتين والحاء والصاد مهماتان : ضبق ى 
آخر العين وبابه ضرب ح عن جامع اللغة وغوه فى القاموس والمصباح . وف الفتحأنه نوع هن اطول (قوله بكر ) 
بضم الباء وتسكين المثلثة يفرق بينه وبين واحده بالتاء ويذكر لكونه امم جنا ويؤنث نفازا إلى الجمعية فإنه 
اسم جنس وضعا جمعى استعالا على المخدار ط ( قوله والأصبعان عيبان الخ ) أى تطعهماء فاو باعها بشرط البراءة 


(۱) ر قرك مخنارا افداء ) أى إذا کان مالا به وإلا فلايكون بالبيع عخارا الغداء اه . 
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والشيخ » وشرب جر جهرا وقار إن عد عيبا » وعدم خحتانېما لوكبي ين مولدين وعدم نېق جار ٠‏ وقلة أكل 
دواب » ونكاح » وكذب وتميمة » وترك صلاة » لکن فى القنية تركها ى العبد لايوجب الرد : وفيما: لو ظهر 
أن الدار مشئومة ينبغى أن يتمكن من الرد لأن الناسلايرغبون فيها . وق المنظومة المحبية : وانلخال عيب لو على 
القن أو الغفة لإ الحد » والعيوب كثيزة برأنا الله منها ‏ 


من عيب واحد فى يدها فإذا هى مقطوعة أصبع واحدة برى* لاو أصبعين لأنبما عيبان » وإن كانت الأصابع 
كلها مقطوعة مع نصف الكف فهو عيب واحد » ولو مقطوعة الك ف لايبزأ لأن البزاءة عن عيب اليد والعيب 
يكون حال قیامھا لاحال عدمها كا فى اللحانية . ومفاده أنه اولم بقل فی يدها يبرأ لو مقطوعة الكف » وعليه 
حمل كلام الشارح » وكان الأنسب ذكر هذه المسألة فيا سيأق عند ذكر اشتراط البراءة ( قوله والشيب ) ومثله 
الشمط : وهو اختلاط البياض بالسواد » وغللوه بأنه فى أوانه الكبر » وف غير أوانه للداء . قال فى جاعم 
الفصولين : أقول : جعل الكبز هنا عيبا لافى عدم الميض ؛ بحتى لو ادى عدم الحيض للكير لم يسع على 
مایدل عليه ٠امر‏ من قوله لانسمع دعوى عدم الحخيض » إلا أن يدعيه ميل أو داء وبينهمامنافاة اه (قوا» وشرب 
خر جهرا ) أى مع الإدمان » فلو على الكتان أحيانا فليس بعيب كنا ى جامع الفصواين : أى لأنه لاينقص ان 
وإنكان عيبا فى الدين ( قوله إن عد عيبا )كتمار بنرد وشطرنج ونحوها لاإنكان لابعد عببا عرفا كقار يجوز 
وبطيسخ جامع الفصولين : فالمدار على العرف ( قوله لوكبيزين مولدين ) مخلافه فى الصذيزين . وف الجبارب “ن 
دار الحرب لايكون عيبا مطلقا . قال فى اللحانية : وهذا عندهم » يعنى عدم اللحنان فى الجارية الموادة » أما عندنا 
عدم اللفض فى الجارية لايكون عيبا بحر ( قوله وعدم نرق حمار ) لأنه يدل على عيب فيه ل رقرله وقلة أكل 
دواب ) احتزاز عن الإنسان فكثرته فيه عيب » وقيل فى الجارية عيب لاالغلام » ولا شاك أنه لافرق إذا فرط 
فتح ( قوله ونكاح ) أى ف العبد وال جار لگن العرد یاز الزوجة » وال حاربة بحرم وطؤها على السيد 
قال فى اللحانية : وكذا اوكانت الجارية فى العدة عن طاق رجعى لا عن طلاق بان والإحرام ليس بعيب فيها » 
وكذا لو كانت محرمة عليه(١)‏ برضاع أو صبرية ( قوله وكذب وتميمة ) ي تقبيدها بالكثير المضر ( قولهونرك 
صلاة ) وكذا غيرها من الذنوب(۲) بحر (قوله لكن ف القنية الخ) بيده مافى جامع الفعدولين رامزا إلى الأصل 
الزنا القن ليس بعيب لأنه نوع فسى فلا يوجب خللاككونه آكل ارام أو تارك الصلاة اھ فافهم (آولمينغي 
أن يتمكن من الرد الخ )أقره ف البحر والهر . وق الولوالجية : وا متوع عيب »وهو مأخوذ من المتعة »وهى دائرة 
بيضاء نكون فى صدر الحووان إلى جانب نره يتشاءم به فيوجب نقصانا فى الثن بسبب تشاؤم الناس اه ( قوله 
لو على الذق نالخ ) عبارة البحر : وكذا الحال إن كان قبيحا منقصا اه : وفى البزاز الحال والثؤاول لوف موضع 
مخل” بالزبنة » أماف موضع لايخل بها كتحت الإبط والركبة لاز قواه والعيوب كثيرة ) منها الأدرة فى الغلام والعفلة 
وهى ورم فى فرج الجارية » والسن الساقطة واللخضراء والسوداء ضرسا أولا + ' 

واختلف ف الصفرة ومنها الظفر الأسود إن نةص القيمة » وعدم استمساك البول »> والحرن ف الدابة : 
وهو أن تقف ولاتتقاد » والجموح : وهو أن لاتقف عند الإلجام» وخلع الرسن واللجام ءوكذا لو اشترى كرما 


0 ( قول ركذا لو كانت محرمة عايه ) اى لا تسكون معيبة فليس له ارد لأن له الانتفاع يتزويجها وإذا كانت مطلقة بائنا ليس 
ازوج سبيل مليها قال شيخنا والظاهر أن الحرمة لرضاع أو مصاهرة عيب إذا كان الشراء التسرى فليتأمل . 
(۲) ( قرله ركذا غير هان الذنوب )هكذا مخطه ولملالأول وکا غيرء أى الترك أو وكذا غيرها من الفرالض مغلا تأبل ا«مصححه. 
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( حدث عيب آخر عند المشترى ) بغير فعل البائع » فاو به بعد القبض رجع بخصته مز الن وجب الأرش 
وأما قبله فله أخذه أور ده بكل امن ن #طاقا: واو برهن البائع على حدوثه والمشترى على قدءه فالقول للبائع والبيئة 
المشترى » ولايرد جبرا ماله حمل وءؤئة إلا في يلد العقد عر . 
فوجد فيه مرا أو مسيلا للغير أو كان مرتفعا لايصل إليه الماء إلا بالسكر أو لاشرب له بزازية . وذكر فى البحر 
زيادة على ذلك فراجعه ( قوله حدث عيب آخرعند المشترى ) من ذلك ما إذا اشئرى حديدا ليتخذ منه آلات 
النجارين وجعله فى الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصاح لتلك الآلات برجع بالنقصان ولا يرده() . 
ومنه أيضا بل الجاودأو الإبريسم فإنه عيب آخر يمنع ال اردء وتمامه فالبحر ( قوله بغير ذ فعل البائع ) وه كله الأجنى 
فبتى كلام الصنف شاءلا لم إذا كان بفعل المشخرى أو بفعل المعقود عليه أو بآفة +اوية » فى هذه الثلاث لابرده 
بالعوب القديم » لأنه يلزم رده يعين » وإنما يرجع بحصة العرب إلا إذا رضى ال به ناقصا أفاده فى البحر ( قوله 

فلو به) أى فمل ١‏ 
ليقابله بقولهوأ.! بلك فافهم ( قوله رجع بحصسته ) أى حصة العيب الأول وامتنع الرد بحر ( فوله روجب الأرش) 
برجم على البائع بشيئين بشيئين : الأول حصة العيب الأول من الْن . 
الثافى ط ولو كان العيب الثانى شل أجنى بجع بالأرش عليه ( قوله وأا قبله الخ ) أى 


وثاء الأجنبى » وقوله بعد القبض 


يغنى عنه قول المصنف عند المشترى لكنه صرح به 


یار ش العيب الحادث بفعل البائم » فحيندذ 
والثانی أرش 


وأا إذا كان حدوث العيب الثانى بفعل البائع قبل القبض خير المشترى سواء وجدبه عيبا أولا بين ا | 
مع طرححصة النقصان من ان وبين رده وأخذ كل المن »وكذ؛ او كان بآفة سماوية أو بنعل المعةو د عليه فإنميرده 
ود.عاره» وكذا لو كان بفعل أجننى فإنه یر : وادکنه إن اختار 
بفعل المشترى لزمه يجموع لمن : وليس له أن يمسكه ويطاب صان 
حر .وقوله ويطرح عنه حصة جناية المعقود عليه ظاهره أنه لايطرح عنه شىء إوانتصان 
ثم رأيث ف جاءع الفصولين قال : ولو يآمة مماوية » فإن كان النقمان قدرا يطرح عن 
وهر خر فى البافی ذه محصته أو تركه ككون 


كل امن أو يأخذ: ويطرح عنه حصة جناية 
بكل امن أو يأخاء: ويطرح عنه حصة جناية | 


الأخذ برجع بالأرش على الجانى : وإن 


أفاده فى ال 


اة ا 


50 ى ته ون ال 
كيايا أو وزنيا أو عددياء:قاربا وفات بعض ءن الفدر » 
وإن کان انان وصما لابطرح عن المشترى شى* من الأ وهو يز أخذه بكل نه أو ترکه » والوصف ٠ايدخل‏ 
فى المبيع بلاذكر كشجر الأرض وأطراف ف الحيوان وجودة فى الكيلى وااوزفى: إذ الأوصاف لاقط ذا 
بن الن إلا إذا ورد عليها الجناية أ فيض 
( قوله بكل امن ) تہ 


وله أورده » ولا يصح ت 'بقوله فله أخخذه أفاده ح (قوله «طاقا) أى سواء 
وجدبه عيبا أولا ح ومثله مامر عن البحر , ولا بحن أن المراد العربالقديم وإلا فال 00 
وأشار إلأن حدوثه قبل بض بفعل كاف ف التخبير بين الأخذ والرد سواء کان به عيب قديم أولا فافهم ( قوله 
فالقول للبائع ) لابناسب قوله واو برهن الخ فكان المناسب أن يقول أولا واو ادعى البائع حدوثه الخ أفاده ح 
( قوله إلا فبلا العقد ) الأولى أن يقول فىموضع العقاد ليشمل مالونقله إلى بيته فى بلد العقدء وأشار إلى أن تحميله 
بمنزلة حدوث عيب ها فيه من مؤنة الرد إلى «وضع العقد » لكن هذا العيب غير مائع لأن ءؤنة الرد على المشقرى 


)6 ( فرله ولا رده الخ ) أى لأن الحديد ينقص بالوضع فى النار رالفضة مثله ٠‏ حلاف الذهب . 
أقول : الذ بالنار إذا ذاب » الهم إلا أن يكون تيل الارب . ولو حدد سكينا فرأى يبه . إن حدده حجر فله الردء 
لا لو حدده ميرد لأنه ينقص منه اه . 
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لررجع بنقصانه ) إلا فيا استثنى ؛و منه مالو شراه تولية أو خاطه لطفله زيل أو رضى به البائع جوهرة 


فلا ضرر فيه على البائع »وقدمنا الكلام على هذه المسألة أول باب خيار الرؤية ( قوله رجع بنقصانه ) بأن يقوكم 
بلا عيب ثم مغ العيب ؟ وينظر فى التفاوت »فإ نكان مقدار عشر القيمة رجع بعشر امن » وإنكان أقل أو أكثر 
فعلى هذا الطريق »حتى لو اشتراه بعشرةوقيمته ماثة وقد نقصهالعيب عشرة رجع بعشر الان وهودرهم .قال البزازى 
وف المقايضة إن كانالنقصان عشر القيمة رجع بنقصان ماجعل منا يعنى مادخل عليه الباء » ولابد أن يكون المقوم 
يخيران بافظ الشهادةبحضرة البائع والمشترى » والمقوم الأهل فى كل حرفة »ولو زال المحادث كان له ردالبهم 
مع النقصان » وقبل لاء وقيل لا إنكان بدل النقصان قائما رد وإلا لا » وكذا ف القنية » والأول بالقواعد 
آلب نهر ( وله إلا فيا استئنى ) أى من المسائل الست المنقدءة أول الباب ط »وقد علمت مافيها وكتبنا هناك مسائل 
أخر مما مايأ قريبا فى كلام المصنف من مسألة البعير وغيرها : وفى فتح القدبر : ثم الرجوع بالنقصان إذا لم يمتنم 
الرد بفعلمضمون (1) من جهة المشترى + أما إذا كان بفعل من جهته كذلك کان قتل المبيع أوباعهأو وهبه وسلمه 
أو أعتقه على مال أو كانبه ثم اطلع على عيب فليس له الرجوع بالنقصان » وكذا إذا قثل عند المشترى خطأ » 
لأنه لما وصل البدل لبه صار كأنه ملكه من القاتل بالبدل » فكان كما او باعه ثم اطلع علىعيب لم يكن له حدق الرجوع 
ولو امتنع الرد بفعل غیز مضمون له أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبیع ( قوله ومنه مالو شراه تولية ) هذه إحدى 
مسألتين ذكرهما ف البحر بقوله يستئنى مسألتان : إحداهما بيعالتولية لو باع شيثا تولية ثم حدث به عيب عند المشترى 
وبه عيب قدبملارجوع ولارد؛لأنهلو رجع صارالون الثانى آنةص من الأول ءوقضية التولية أنيكو نمثل الأول الثانية 
امس فيه فوجد به عيباكان عند المل إليه وحدث به عيب عند رب السلم ج قال الإمام : جنير السام إليه 
إن شاءقبله معيبا بالعيب الحادث » وإن شاء لم يقبل» ولا شىء عليه من رأس الال ولا مينقصان العيب» لأنهلرغرم 
القصان العيب من رأس الال كان اعتيانما .عن الجودة (؟) فيكون ربا اه مالخصا ر قوله أو خاطه لطفله ) الأولى 
أن يقول أوقطعه لطفله » لأن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لطفله وخاطه صار مملكا له بالقطع قبل الحياطة » 
فإذا وجد به عيبالايررجع بنقصانه : أما لو كان الولد كبيرا جع بالعيب لأنه لايصيره لكاله إلا بقبضه فإذا خخاطه 
قبل القبض امتنع الرد بالحياطة فإذا حصل الغليلك بعد ذلك بالتسلملاعتنع الرجوع بالنقصان بناء على ١‏ اسیانی من أن 
كل موضع للبائع أخذه معيبا لايرجع بإخراجه عن ملكه وإلا رجع ؛ فى الأول أخرجه عن ملكه قبل امقناع الرد 
وف الثانى بعده » إذ ليس للبائع أخذه معيبا بعد اللخياطة كا بات » وتمامه فى الزيلعى م 

وبما قررناه ظهر أن التقييد بالحياطة تبعا للهداية احترازى فى الكبير انفاق فى الصغير كنا نبه عليه فى البحر 
( قوله أو رضى به البائع ) يعنى أنه لوأرادالرجوع بنقصانالعيب ورضى البائع بأخذه منه معيبا اءمنع رجوغالمشترى 


بالتقصان » بل إما أن يمسكه بلا رجوع » وإما للنسرده : : 


(1) ( قوله بفعل مضمون) أى لو حصل فى ملك النیر) کا لو غصب مال شخص ووهبه أو باعه مثا يكون مقسمرثا عليه وإلا فلا 
مەی » لأف يقال تصرف الإفسان فى فالكه مضمون أو غير مضمون اه , 
(؟) (قوله كان اعیاضا عنالجودة) أى وهی وصف والأوصاف لايقابلها شىء منالين مالم تقصد. وفيه أن هذا وجوه فىبيعالمائل 
الى حم فيها بالرجوع ‏ ملا لو اشترى هبدا فوجده يبول وامتتع الرد بسيب حدوث عيب عند المشترى قلنا له الرجوع يخصته من الن؛ 
فن هذا ما يغرمه البائع [نما هو فى مقابلة الوصف وهو السلامة » فل يكن الل متميزا عن غيره فى شىء من العلة . 
وأجاب شيخنا بما جاصله أنالرجوج ينقصان العيبفى معن “ليك الرصف الفائ 2 
فى المبيع قبل فبضه وهو لا جوز فى الل واو من هو عليه » بخلاف غيره من التصرفات » فثيت السلم متميزا هن 1 
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( وله الرد برضا البائع ) إلا مالع عيب أو زيادة 


لايقال : لاحاجة إلى هذه المسسألة مع قول المتن وله الرد برضا البائع » لأن ماني المنن لبيان أنه مخير بينالرجوع 
بالنقصان والرد برضا البائع »> وهذا لايدل على أن رضا البائع بالرد ييل اختيار المشترى الرجوع بالنقصان » 
فاذا ذكر الشارحهذه المسألة مبطلات الرجوع » فلله درهبماحواه دره فافهم ( قولهوله الرد برضا البائع )لأن فالرد 
إضرار بالبائع لكونه حرج عن ملكه سال ما عن العيب الحادث » فتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرذى بالضرر 
فير المشترى حينئل بين الرد والإمساك من غيز رجوع بنقصان » وهذا المعنىلايستفاد من امةن ؛ فلو قالولمبرجع 
بنقصان لكان أولى نهر . 

قلت : وقد أفاد الشارح هذا المعنى بذ كر المسألة النى قبله كا قررناه آنفا » ثم إن مقتضى قوم إلا أن يرضى 
بالضرر أن المشترى برجع عليه بجميع القن كاملا » وبه صرح القهستانى حيث قالغيز طالب : أى البائع لحصة 
النقتصان اه فدل على أن البائع ليس له طلب حصة النقصانالحادث فيرد كل امن . ثمرأيتهأيضا فى حاشية نو حأفنذى 
حيث قال لقوط حقه برضاه بالضرر فلا يرجع على المشترئ بنقصان العيب الحادث اه : ولينظر الفرق بين هذا 
وبين ماقدمه الشارح عن العينى عند قوله والسرقة . 

[ تذبيه ] أشار المصنف باشتراط رضا البائع إلى فرع فى القنية لورد المبيع بعيب بقضاء أو بغير قضساء أو تقايلا 
ثم ظفر البائع بعيب حدث عند المشترى فللبائع الرد اه بعنى لعدم رضاه به أولا وفى البزازية : رده الشرى بيب 
وعل البائع بحدوث عيب آخر عند المشترى رد على المشتری مع أرش العيب القديم أو رضى بالمردود ولا شیء به 
وإن حدث فيه عيب آخر عند البائع رجع البائع على المشترى بأرش العيب الثانى إلا أنيرضى أن يقبله بعيبهالثالث 
أيضا اه عر : هذاء وسيذكر المصنف أنه يعود الرد بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث ر قوله إلا لمانع عيب) 
أى إلا لعيب مانع من الرد ؛ "كما لو قتل المبيع عند المشترى رجلا خطأ ثم ظهر أنه قتل آخر عند البائع فقبله البائع 
بالمنايتين لايبر المشترى على ذلك » وإنما برجع يالنقصان على الجناية الأولى دفعا الضر رعنه» لأنه لو رده علىبائعه 
كان عغختارا للداء فما ؛ وکا لواشترى عصيرا فتخمربعدم قبضه ثم وجدفيهعيبا لایر ده وإن رضىالبائع » وإنما ترجع 
بالنقع ان كذا فى النبرح ( قوله أو زيادة ) أى أو إلا لزيادة مانعة كما سيأنى فى نحو اللياطة ح م 


مطلب فى أنواع زرادة البييع 
ثم اعلم أن الزيادة فى البييع إما قبل القبض أو بعده » وكل منهما نوعان : متصلة ومنفصلة ٠‏ 
والمتصلة لوعان: متولدة كسمن وجمال(1) فلا تمنع الرد قبل القببض » وكذا بعده فى ظاهر الرواية »وللمشئرى 
الرجوع بالنقصنان » وليس للبائع قبوله عندهما » وعند محمد له ذلك . وغير متولدة كغرس وبناء وصيغ وخياطة 
فتمئع الرد مطلقا . 
والمنفصلة توعان: متولدة كالولد والثر والأرش » فقبل القبض لاتمنع » فإن شاء ردهما أو رضى بهما جميع 
)١(‏ ( قوله والختصلة ثرعان : متولدة كسمن و مال الخ ) حاسل الكلام فى الزيادة المعصلة المتولدة أنها لا تمئع الرد قبل القبصس 


قولا وا-دا , وأما بمد القبض » فال محمد هى كذلك » وقال الشيضان هى مائمة من الرد فمل هذا لو أراد المدترى الرجوع بالنقصان 
قال البالع آنا اقبل اام يكرت له ذلك عند محمد هلاق مماء هذا حاصل ما فى البحر ء زبه تمل ها فى عبارة للقي من الاختصار اماه , 
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ر کان اشترى وبا فقطعه فاطلع على عيب رجع به ) أى ينقصانة لتعذر الرد بالقطع ( فإن قبله البائع كذلك 
له ذلك ) لأنه أسقط حقه . 
( ولو اشترىبعيرا فنحرفوجد أمعاءه فاسدا لا يرجع لإفساد ماليته (كا) لايرجع لو باع المشتر ىالثوب) كله 


الْن» وبعد القبض يمتنع الرد ويرجع بحصة العيب. وغيرءتولدة ككس ب وغلة وهبةوصدقة » فقبل القبضى لاتمنع الرد 
فإذا رد فهى للمشترى بلا تمن عنده ولا تطيب له : وعندهما للبائع ولا تطيب له » وبعد القبض لاتمنع الرد أيضا 
وتطيب له الزيادة » وتمامه فى البجر عن القنية . 

و حاصله أنه نع الرد ىموضعين فالمتصلة الغيز المتولده مطلقاء وف المنفصلة المت ولدة لوبعد القبض كاف البزازية 
وغيرها . ؤوقع فى الفتح أن المنفصلة المتولدة تمنع الرد» لكنه قال بعده إنه قبل القبض يخير "كا مر ؛ وبعد القبض 
يرد المببع وحده بمحخصته من امن + 

واعترضه فى البحر بأنه سبو » إذ هذا التفصيل لايناسب قوله تمنع الرد » وإما يناسب الرد » وهو حلاف 
مامر عن القنية والبزازية وغيرهما » وذكر نحوه فى نور العين : وأجاب ف النهر بأن قول الفتح تمنع الرد معناه مزع 
رد الأصل وحده . 

قلت : ولا ينى مافيه > فإن قول الفتح وبعد القبض يرد المبيع وحده ينافيه » وقد صرح فى الذخيرة أيضا 
بأنه لايرده » لان الولد يصير ربا لكونه صار للمشترى بلا عوض» بخلاف غير التولدة كالكسب لأنها لم تتولد 


من المبيع بل هن منافعه » فلم تكن مبيعة فأمكن أن تل للمشترى مجانا . أما الولد فإنه جه لتولده 
من المبيع فله صفته »فلو سل للمشتری مجاناكان ربا ونحوه فى الزياعى ( قوله كأن اشترى ٹوبا) لأصل المسألة 


لا للزيادة قال ف البحر : وهو تكرار'» لأن رجوعه وجواز رده برضا بائعه فى الثوب من أفراد ماقديه» 
ول تظهر فائدة لإفراد الاوب إلا ليتزتب عليه مسألة ما إذا خاطه فإنه يمتنع الرد واو برضاه اه ط ( أوله فقطءه ) 
ووطء الجارية كالقطع بكراكانت أو ثيبا نهر » وستاتی سألة الجارية فى المتن ( قوله فاطلع على عيب ) ذكرالفاء 
يفيد أن القطع: لو كان بعد الاطلاع على العيب لايرجع بالنقصان ؛ ووجهه ظاهر فليراجع ادح » ویشېد ۾ قول 
المصنف الآنى واللبس والركوب والمداواة رضا بالعيب الخ ( قوله فاسدا) الأولى فاسدة ( قوله لابرجع لإفساد 
ماليته ) أشار به إلى الفرق بين هذه المسألة وما قبلها » وهو أن النحر إفساد لامالية لصيرورة ابيع به عرضة 
للنئن والفساد» ولذا لايقطع السارق به فاختل معنى قيامالمبييع كنا فى النهر ح وعدم الرجوع قول الإمام : و الحانية 
وجامع الفصولين: لو اشترى بعيرا فاا أدخله داره سقط فذيحه فظهر عيبه يرجع بنقصانه عندهما وبه أخذ المشاييخ 
کا لو أكل طعاما فوجد به عيبا » ولو علم عيبه قبل الذبح فذمحه لابرجع اه : قال فى البحر : وف الواقءات : 
الفتوى على قومما فى الأ كل فكذا هنا اه : قال اللحير الرملى : ويحب تقبيد المدألة بما إذا نحره وحيائه مرجوة » 
أما إذا أيس منحياته فله الرجوع بالنقصان عند الإمام أيضاء لأن النحر فى هذه الحالة ليس إفسادا لبالبة تأغل اه 
( قوله كا لايرجع لو باع المشترى الثوب الخ ) أى أخرجه عن ءاسك والبيع مثال 2 فعم مالو وهبه أو أقر بدلغيره 
ولافرق بينما إذا كان بعد رؤية العيب أو قبله (۱) . كا فى الفتح » وسواء كان ذلك دوف تلفه أولا » حتى اووجد 
السمكة المببعة معيبة وغاب البائع بحيث او انتظره لفسدت فباعها لم يرجع أيضا بش“ كا فى القنية نر + 

ثم اعلم أن البيع ونحوه مانع من الرجوع بالنقصان سواء كان بعد حدوث عيب عند المشترى أو قبلة + إلا 


. قول أو قبله ) هكذا بخطه » والأرل أو قبلها : أى رؤية اليب اه مسحده‎ ( )١( 
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أو بعضه أو وهبه ( بعد القطع ) لجواز رده مقطوعا ليطا كما أفاده بقوله ( فلو قطعه ) المشترى ر وخاطه 
أو صبغه ) بای صغ کان عينى أولت النويق بسمن أو خر الدقيق أو غرس أو بنى (ثم اطلع على عيب رجع 
بنقصانه ) لامتناع لارد بسبب الزيادة لاق الشرع لحصول الربا حتى لو تراضيا على الرد لايقضى القاؤى به درر 


إذاكان بعد ز يادة كخياطة وحوها كا يأ » ولذا قال ف امتيط» ولو أخرج المبيسع عن ملكه بحيث لابق للكه 
أثر » بأن باعه أو وهبه أو أقر”به لغيره ثم علم بالعيب لايرجع بالنقصان » وكذا لو باع بعضه؛ وإن تصرف تصرفا 
لاغ رجه عن ملكه بن آجره أو رهنه أوكان طعاما فطبخه أو سويقا فلته بسمن أو بنئ ف العرصة أو نحوه ثم 
عل پالم فإنه لایر جع بالتقصان إلا فى الكنابة بحر » لکن فجامع النصولينشراه فآجرهفوجد عيبه فله نقض 
الإجار ورده بعیبه » لاف وهنه من غيره فإنه برده بعل فكه اه : والظاهر(۱) أن ماف المميط من عدم رجوعه 
بالنةصان بعد الإجارة واارهن المراد به إذا رضيه البائع »عيبا » فحينئذ لابرجع بل يردة تأءل ( قوله أو بعضه ). 
ظاهره أنه ليس له رد مابتى لتعيبه بالقطع أو الشركة » وكذا ليس له الرجوع:بنقصان الباق كما يغيده »انقلناه عن 
احرمط . ثم رأيت فى القهستانى : او باع بعضه لم يرجع بالتقصان بحصة ماباع » وكذا بحدة مابتى على الصحيح 
وم يرده عندہ کیا فى الوط اه وهذا يلاف مالو كان أثوابا فباع بعضما فان له رد الباق كنا زمر متنا قبيل هذا الباب 
وسيأنى أيضا فى قوله اشترى عبدين الخ » وعخلاف مالو كان المبيع طعاما وبانی الكلام عليه (قوله ل+واز رده 
«ملوعا لاعخيطا ) يعنى أن الرد بعد القطع غيز ممتنع برضم البائع » فلا باعه المشترى صار حابسا للمبيع بالبيع فلا 
برجم بالنقصان لكونه صار مفوتا للرد » بخلاف مالو خاطه قبل العم بالعيب » ثم باعه فإنه لايبطل الرجوع 
بالاتصان لان الخياطة مائعة من الرد كا يأتى » فبيعه بعد امتناع الرد لاتأثير له » لأنه لم يصر حابسا له بالبيع كما 
أفاده الزيلعى وغيزه : والأصل كا فى الذخيرة أنه نى كل وضع أمكن المشترى رد المبيع القائم فى ملكه على البائع 
برضاه أو بدونه » فإذا أزاله عن ملكه بییع أو شہة لابرجع بالنقصان وف کل موضع لايمكنه رده على البائع » 
فإذا أزاله عن ملكه يرجع بالنتقصان ونحوه فى الزيلعى ودنى عليه مسألة مالو حاط الثوبٍ لطفله وقد مرت (قوله 
وخاطه ) أشار به مع ماعطف عايه إلى الزيادة المتصلة الغير المتولدة وقدمنا بيانها رقوله بأى صبغ كان) ولو أسود 
وعند أنى حنيفة الاد نقصان فيكون للبائع أخذه وهو اختلاف زمان اهرح (قوله أولت السوبق بسمن) أى 
خلطه به » ومثله لو اتخذ الزيت المبيع صابونا وهی واقعة الحال رمل ( قوله أو غرس أو بنى ) أى ف الأرض 
البيعة ط ( قوله ثم اطلع على عيب ) أى قى السويق أو الثوب بعدهذه الأشياء منح : قال ح »وهو يفيد أالزيادة 
لوكانت بعد الاطلاع على العیب لابرجغ بالتقصان ووجهه ظاهر » ويدل عايه أيثا قول مسكين وم يكن عالا 
وقت الصبغ واللت اه ( قوله بسبب الزيادة ) لأنه لاوجه للفسيخ ف الأصل دونما لأنها لاننفك عنه » ولاوجه 
إليه معها لق الشرع الخ ر قوله لحصول الربا ) فإن الزيادة حينئذ نكون فضلا مستحقا فى عقد المعاوضة بلامقابل ٠‏ 
وهو معنى الربا أو شبيته » ولشيهة الربا حكم الربا فتخ : وبه اندفغ مافى الدر المنتتى عن ااوانى هن قوله م وفيه أن 
حرمة الربا بالقدر والجنس وها مفقودان ههنا فتأمل اه : ويوضح الدفع قوله فى العزمية إنه كلام غير محر + فإن 


)١(‏ ( قرله والظاغر أل ) لا حاجة إل هذه التكلفات بع ما نقل ل عبار امميط بالإئبات . قال غينا ‏ وعل الإثبات يكرد 
ما فى جامع الفصولين تقبيدا ا فى الحيط فإنه سكت فيه من الره , وأنت خبير بأن هبارة الحيط لابصح تقويدها إلا بالنسبة لمسأاة الرهن . 
رالإجارة كا وقع فى النصزلين تأمل اه . 1 
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ابن کال ( "كنا )يرجع:(لو باعه) أى الممتنع رده ( هذه الصور بعد رؤية العرب ) قبل الرضا به صر يما أودلالة 
أو مات العبد )المراد هلاك البيع عند المشترى( أو أعتقه ) أو دبرأو امتولدأو وقف قبل عامه بعيبه 


٠‏ الربا ليس يمتحصر عند .ف الصورة المذكورة » لقوهم إن الشروط الفا 
المالية وغيز ها(؛) لأن الربا هو الفضل اللخالى عن العوض: وحقيقة الشروط الفاسدة هى زيادة مالا يقتضيه العقد ولا 
يلائمه » فيا فضل خال عن العوض وهو الرباكا فى الزيلعى وغيره قبي لكتاب الصرف ( قوله أ الممتتع رده 
فى هذه الصور ) أى صور الزيادة المنصلة من خياطة ونجوها . وأفاد أن امتناع الرد سابق على ابيع بسيب الزيادة 
فتقرر مها الرجوع بالنقصان قبل البيع فیتی له الرجوع بعد البيع أيضا و إن کان البرع بعد رؤية العيب : قال فى 
الفتح : وإذا امنع الرد بالفسخ » فلو باعه المشترى رجع بالنقصان» لأن اردلا امت لم يكن المشترى ببيعه حابس 
له ر قوله بعد رؤية العيب ) وكذا قبلها بالأولى ح ( قوله قبل الرضا به صرحا أو دلالة )لم أر من ذكر هذا الفد 
هنا بعد مر اجعة كثير من كب المذهب » وإنما رأيته فى حواشى المنح للخبر الرءلى ذكره بعد قوله أو مات العبد 
وهو فى مله كما تعرفه قريبا . أما هنا نلا محل ل(5)لأن العرض على البيع رضا بالعيب کاسیاتی » وهنا وجد البيع 
<قيقة ولم يمتنع الرجوع بالنقصان لتقرر اارجوع قبله كما علمته آنفا » فكان” الشارح رأى هذا القيد فى حواثى 
شیخه فسبق قلمه فكتبه فى غير عله فتأمل ر قوله أو ءات العرد ) لأن الملك يلبى بالموت؛ وااشىء 8 
فكان بقاء اللاك قائما والرد متعذر وذلك «وجب للرجوع » وتمامه فى خ عن الفتتح . قال ف النبر 

هذا : أى موت ااعبد بین أن يكون بعد رؤية اامیب أو قبلها اه » لكن إذاكان اموت بعد رز 0 
يكون قبل الرضا به صر بحا أو دلالة كا ذكره احير الرملى ووجهه ظاهر لأنه إذا رأى العيب وقال رفصيت به أ 
عرضه على البيع أو استخدمه مرارا أو نحو ذاك ما يكون دلالة ولى الرضا امتنع رده والرجوع نتصانه او بى 
العبد حيا » فكذا لو مات بالأولى ر قوله المراد هلاك المبيع الخ ) قال فى الور : واو قال أو هلاك المبيع لكان 
أفود » إذ لافرق بين الآدى وغ ه ؛ ومن ثم قال فى الفصول : ذهب إلى بائعه ليرده بعيبه فواث والطريق ها 
على الاشتری ويرجع بنقصه + وق 8 : اشترى جدارا ءاثلا فلم بعلم به حتى سقط فله الرجوع بالنةصان اه : 
وی الحاوى : اشتُرئ أثوابا على أن کل واحد ٠نبها‏ ستة عشر ذراعا فباغ بها إلى بغداد فإذا هى ثلاثة عشر فرجع 
بها لبردها وهلكت ف الطريق يرج بنقصان القيمة فى ظاهر المذهب ر قوله أو أعتقه ) قال فى المداية » وأما 
الإعتاق فالقياس فيه أن لايرجع » لآنا الامتناع بفعله نصار كالقتل . وف الاستحسان : يرجع لأن العنق إنباء 
املك » لأن الآدى ماخلق فى الأصل محلا للملاك وإنما ثبت اللات فيه متنا إلى الإعتاقإنماء كالموث » وهذالأن 
الشىء يتقرر بانتبائه فيجعل كأن الماك باق والرد متعذر » والتدبير والاستيلاد بمنزلته لأنه تعذر الثقل مع بقاء 
امحل بالأمر المكى اه ح ( قوله أو وقف ) فإذا وقف المشترى الأرض ثم علم بالعيب رجع بالتقصان » ولق 
جعلها مسجدا اختلاف » والختار الرجوع بالنقصان كا فى جامع الفضولين : وف البزازيا : وعليه الفتوى » وما 
رجع به يسل إليه » لأن التقصان لم يدخل تحت الوقف اه نهر ( قوله قبل عامه ) ظرف لأعتقه وما بعده اهرح > 


الربا » وهى ف المماوضات 


(1) ( قوله وهی ف المماوضات المالية وخيرها ) صوابه دو غيرها كا ى الزيامى » والمراد. بالغير التبرعات والمعارمات الي 
المالية كالتكاح اه . 3 ا 

(۲) ( توله أما هدا فلا محل له الخ ) غير ظاهر ع إذ هو قيد فيد » ألا ترى لو قال بعد ماخابه رضيت بااميب ثم باءه لايكون 
له الرجوع قطما ؛ ولولا هذا القيد م بعلم ا لحك ركذا لو وجه الرضا دلالة كأن سل ان بعمامه بعد ما اطلع عل العيب » وأما قول ألحثى 
لأن العرض مل البيع الخ فهو غير محرر ٠‏ لأنه بالمياطة تقرر ملكه فيه وتأكه بتلك الزيادة حقه فى حصة العيب » نما يكون البيع 
رضا فيما يمكن نيه الرد عل البائع اه . 
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( أوكان ) المببع ( طعاما فأكله أو بعضه ) أو أطعمه عيده أو »بره أو آم ولده أو لبسالثوب حتى ترق فإنه 
يرجع بالنقصان استحسانا عندهما » وعليه الفتوى بحر 


اس 


والحاصل أن هلاك المبيع ليس كإءتاقه > فإنه إذا هلك المبيع يرجع بنقصان العيب سواء كان بعد العلم به أو 
قله : وأما الإعتاق بعد العلم به فانع من الرجوع بنقصانه مخلافه قبله» ولیس إعتاقه كاستهلاكهء فإنه إذا استبلكه 
فلا رجوع مطاتا إلا فى الأ کل عندها ر ط ( قوله أو کان ابيع طعاما فأكله ) احترز بالأكل عن استبلاكه 
بغيره ؛ فى الذخيرة ؛ قال القدورى : ولو اشترى ثوبا أو طعاما وأحرق الثوب أو الك الطعام ثم اطلع على 
عيب لابرجع بشىعبالنتقصان بلا خلاف اه وكذا لو باءه أو وهبه ثم اطلغ على عيب لم يرجع إجماعا کا ىالسراج 
دكن فى بنع بعضه اللدلاف الآنىء وأراد بالطعام المكبل والموزون كا بعلم من الذحيرة والحانية . 


مطلب فيا لوأ كل بمض الطمام 

(قوله فأ کله أوبءضه) أى ثم علم بالعيب كا ف الهداية » وهذا يدل على أن الرجوع فيا إذا أطعمه عبد هأومدبره 
(١‏ ب حتی رق مقيد بما قبل العلل لم بالعييب » فلو أخر الشارح قوله قبل علمه بعيبه عن قوله 
تی ليكون قيدا فى المسائل العشرة لكان أولى ح . 
قلت : ويؤيده أنه فى الفتح قال بعد هذه المسائل د وف الكفاية كل تصرف يسةط خيار العيب إذا وجده 
ف ملكه بعد العام بالعيب فلا رد ولا أرش لأنه كالرضا به . 

[ تنبيه ] وقم قع فى المح أو أ كله بعد اطلاعه على العرب » وهو سبق قلم كا لبه عايه الرم مل( قوله أو أطعمه عبده 
أو مدبره أو أم ولده) إنما برجع فى هذه المسائل لأن ملكه باق كما فى البحر » يمنى أن العبد والمدبر وأم الولد 
إنما أكلوا الطعام على ملاك اليد لأنم. م لاملكون» وإن ملكوا فكان ملكه باقيا فىالطعام والرد متعذر كاقررناه 
فال عناق :لاف ما ذا أطعمه طفله وماعطف عليه مماسيأ حيث لايرجع لأن فيه حبس المبيمع بالتمليك من دؤلاء ' 
فام من أهل اللاك اهح ( قوله فإنه برع بالنقصان استحسانا عندهما ) الذى فى الهداية والعناية والفتح والنبيين 
أن الاستحسان عدم الرجوع رهو قول الإمام فليحرر اه ج . 

قلت: ماذكره الشارح من أن الاستحسان قوما ذكره فى الاختيار » وتبعه فى البحر وكذا قله عنه العلامةقام 
ونبه على أنه عکس ماف الهداية وسكت عليه فلذا عشى عليه المصنف فى متنه : وذكر فالفتح عن الخلاصة أنعليه 
الفتوى ويه أخذ الطحاوى» لكن قال ف الفتح بعده: إن جعل الهداية قول الإمام استحسانا مع تأخيره . وجوابه 
عن دليلهما يفيد مخالفته فى کون الفتوى على قوله| اه 5 

قلت : ويؤيده أله فى الكنز والملتق وغيزهما مشوا على.ةول الإمام . وف الذخيرة دوأو لول ار 82 

من اللبس أو أكل الطعام لايرجع عنده هو الصحيح خلافا لها اه 

والحاصل أنهما قولان مصححان ولكن صعحوا قو مما بأن عليه الفتوى» ولفظ الفترى ۲ كل ألفاظ التصحوح 
ولاسيا هوأرفق بالناس کا انی فلذا اختاره المصنف .ف متنه وهذا فالا کل : أما البيع وغوه فلارجوع فيه إجماعا 
كاعلمت, ٠‏ وباق وجه رق 

[ تبه ] ظاهر كلام الشارح أنالخلاف جار فى بمیع الئل اتی ذكرها معأهم ل کرو إلا فى اکل امام 
ولبس الثوب فاده ح + 1 
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وغئهماً يرد مابتی ویرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى اختيار وقهستانی ولو كان فى وعاءین فله رد الباق 
محصته من الون اتفاقا ابن كمال وابن ملك 


قلت : الظاهر جريان اللحلاف فى مسائل الإطعام أيضا » لأنه لو أكل الطعام لابرجع عند الإمام » فكذا 
إذا أطعمه عبده بالأولى تأمل ( قوله وعنهما يرد مابتى ويرجع بنةصان ماأكل ) هذه رواية ثانية عنهما فى صورة 
أكل البغض » والأولى أنه يرجع بنقصان العيب فى الكل » فلا يرد مابتى هكذا نقل عمهما القدورى فى النقريب 
وتبعه فى المداية :” وذكر فى شرح الطحاوى أن الأولى قول أب يوسف» والثانية قول محمد كا فى الذتح . وأما عند 
الإمام فلا يرد مابتى ولا يرجع بنةصان ما أكل ولامابتى . ف الذخيرة والفتوى على قول محمد كا نقله فى البحر 
.عن الاختيار والخلاصة » ومثله نى النهاية وغاية البيان وجامع الفصولين والحانية والجتى » فلذا اقتصر عايهالشارح 
وهذاكله نى أكل البعض + أما لو باع بعض المكيل والموزون فنى الذخيرة أنه عندها لا برد ما بنى ولا برجع 
بشىء وعن محمد يرد ماق ولا يرجع بنقصان ماباع هكذا ذكره فى الأصل . وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث 
يفتيان نى هذه المسائل بقول محمد رفقا بالناس » واختاره الصدر الشهيد اه . وى جامع الفصولين عن اللكانية ۾ 
وعن عمد لايرجع بنقص ماباع ويرد الباق مته من المّن وعليه الفتوى اه ومثله فااولواجية والجتى والمواهب 

والحاصل(1) أن الغتي به أنه لو باغ البعض أو أكله يرد الباق ويرجع بنتقص ما أكل لابنقص ماباع . 
والفرق كا فى الولوالجية ه بال كل تقرر العقد» فتقرر أحكامه؛ وبالبيع ينقطع اللاك فتنقطع أحكامه . قال فصار 
فةبضهما وباع أحدهما ثم وجد بہما عيبا يرد مابق ولايرجع بنقصان ماباع بالإجماع » 


قات : لکن سيذكر المصنف تبعا لغيره من المنونلو وجد ببعض المكيل أوالموزون عيبا له رد کله أو أخذه 
فإن مقتضاه أنه ليس له رد المعيب وحده + إلا أن بقال إنه محمول على ما إذا كان كله باقيا في ملكهلم يتصرف 
فى شی" منه بقريئة قوله له ردكله » فيفرق بين ما إذا بتى كله وبين ماإذا تصرف ببعضه بببع أو أكل . أويقال 
هر بنى على قول غير محمد تأمل + 

[ تنبيه ] الطعام فيعرفهمالبر» والمرادبه هناهو وما کان مثله من مكيل وموزون کاعل مانقلناه آثفا عن الذخيرة 
وف البحر عن القنية : ولو كان غزلا فنسجه أو فيلقا فجعله إبريسما ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص وزنه رج 
بنقضان العيب بخلاف مالذا باع اه : وبه عام أن الأكل غير قيد بل مثله كل تصرف لايذرجه عن ملكه کا بعلم 
مما قدمناه عن المحيط » وتقدم حم القيمى عند قوله كا لابرجع لو باع المشترى الثوب الخ ( قوله ابن کال ) حيث 
قال والحلاف فيا إذا كان الطعام فوعاء واحدأو یکن فى وعاء» فإنكان فى وعاءين فله رد الباق بحص ته ةن ان 
فى قوم کذا فى الحقائق واثلحانية اه . 

قلت : ولفظ الحانية» فإن کان فى وعاءين فا کل مافى أحدهما أو باع ثم علم بعيب كان له أن برد الباق بحصته 
من الع فى قوم لأن المكيل والموزون بمنزلة أشراء ختلفة » فكان السك فيه ماهو الحكم فى العبدين والثوبين 
ونحو ذلك اه. ومقتضاه أنه لاخلاف فى ثبوت رد المعيب وحدهء لعم نقل العلامة قاسم فى تصحيحه عن الذخيرة 


: قوله (والحاصل الخ) أثول : قد نظت هذه المسألة الى قبلها ليسول حفظهما فقلك‎ )١( 
دان يبيع کل المكيل أو اکل ثم رأى هيبا فلا رجوع بل‎ 
برجم إن كان لض كلا بنقصه.وإن يبع بعضا فلا‎ 
وما بی من أكل آو بيع ررد هكد اه اوداق الخد نة‎ 
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IS 
> وسيجىء + قلث: فعلى ماف الاختيار والقهستانى بترجح القياس قنية‎ 

(ولو أعتقه على مال) أو كاتبه ( أو قتله ) أو آبی(۱) أو أطعمه طفله أو امرأته أو مکاتبه أو ضيفه تی بعد 
اطلاعه على عيب » كذا ذكره اللصئف : 1 


ان من المشاييخ من قال لافرق بين الوعاء والأوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب » وإطلاق عمد فى الأصل 
يدل عليه وبهكان يفتى شمس الأئمة السرخسى . ثم قال العلاءة قاعم والأول أقيس وأرفق ( قوله وسيجىء). أى 
قبيل قوله اشترى جارية ٠‏ لکن للذى سيجىء هو ترجييح عدم الفرق بين الوعاء والأكثر ( قوله فعلى ماق 
الاختيار الخ) أى من قوله وعنهما يرد مابتى ويرجغ الخ فإنه يفيد أنه قياس لذكره'له بعدقوله فإنه يرجغ بالنقصان 
استحسانا عندهها ۽ 1 
مطلب يرجح القياس 

وحاصله أن [حدىالروايتينعنهما استحساناوالثانية قراس » فيككون ترج الثانية كنا وقع ف الاختيار والقهسنااى 
ن ترجبح القياس عن الاستحسان » هذا تقرير كلام الشارح؛وبه اندفع ماقيل إن الشارح وافق هنا ماف المداية 
دغيرها منأن القياس قرا فافهم »نعم مافهمه الشارح على ماقررثاه حلاف المفهوم من كلامهم » فقد قال ف الحداية 
وأا الأ كل فءلى اللالاف» عئدهما يرجع » وعنده لايرجع استحسانا» وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكلا 
الجواب عنده : وعنهما أنه يرجع بنتقصان العيب فى الكل : وعنهما أنه يرد مابتی اه : وقال فى الاختيار : عندهما 
برجم استحساناء وعنده لاير جع الخ فإنه ا مهوم من هذا أنه فالحداية جع ل الرجوع بالنقصان عندهما قياساء وعدمه 
عنده استحسانا : وق الاختيار بالعكس . 5 

وحاصله أن الرجوع بالنقصان عندهما قيل إنه قياس » وقيل إنه استحسان» ثم بعد قول بالرجوع بللتقصان 
فى صورة أكل البعض عنهما روايتان: الأولى يرجع بنقصان الكل فلايرد الباق . وا بنقصان ما أكل 
فقط وبرد ماب » وأنت خبیر بأنه ليس فى هذا مايفيد أن إحدى هاتين الرواتين قياس والأخرى استخسان 
كا فهمه الشارح » بلكل منهما قياس على ماف المداية » والاستحسان قول الإمام بعدم الرجوع بذىء أصلا » 
وكل هثهما استحسان على ماف الاخنيار » والقياس قول الإمام المذكور فتفبه ر قول ولو أعتقه على مال ) أى 
لايرجع لأنه حبس بدله وحبس البدل كحيس المبدل . وعنه أنه يرجع لأله إنهاء للملاث وإن كان بعوض ع“ 
عن الهداية : وعند ألى يوسف يرجع فی هذه المسائل ر قوله أوكاتيه ) نهى بمعنى الإعتاق عل مال ؟! فى البحر » 
والكلام فيه مغن عن‌الکلام فيها ح ( قوله أو قتله ) هو ظاهر الرواية عن أصصابنا : ووجههأن القثل لم يعهود شرعا 
إلا مضمونا ؛ وإنما سقط عن المولى بسبب الملك فصر كالمتفيد به عوضاء وهو سلامة نفسه عن القتل إن كان عدا 
أو الدية إن كان خطأ فكأنه باعه نور (قوله طفله ) ليس بقيد + بل المصرح به فى البحر والفتح اأولد الصغير 
والكبير والعلة وهى أهلية املك كا قدمناه تشملهما اه خ ( قوله كذا ذكره المصنف ) حيث قال » فاو أعتقه 
على مال أو قتله بعد اطلاعه على عيب :. وقال محشيه الرملى : صوابه قبل اطلاعه إذ هو حل الحلاف إذ بعده 


: (قرل الشارح أو أبق الخ ) قال ط هره أنه لايرجع بالنقصان مطلقا » وقد ثقدم لصاحب ابر في كر إلإباق مإئصه‎ )١( 
ولو أراة المشترى أن يرجع بنقصان العيب ليس له ذلك قبل عوده أو موته , رالمواب أن ذلك فى إباق ثيت عندها أنه هو الأى يوجب‎ 
. الرجوع أر الرد » وما هنا مفروض فيما إذا حصل عند المشترى بعد تحقق عيب فيه آخخر قددم عند البائع أه‎ 
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تبعا للعينى ف الرمز > لكن ذكر ف الجمع فى الجميع قبل الرؤبة وأقره شراحه .حتى العينى ٠‏ . فيفيد البعدية 
بالأولوية فتنبه ( لا ) يرجع بشی* لامتناع الرد بفعله » والأص أن كل «وضع للبائع'أخذه معيبا لابرجع بإخراجه 
عن ملكه » وإلارجع اخختيار . وفيه الفتوى على قولما فى الأ كل وأقره القهستافى .. 

( شرى نحوبيض وبطخ ) كجوز وقثاء ( فكسره فوجدهفاسدا ينتفع به) ولوعلفا للدواب (فله ) إن إيتناول 
منه شيئا بعدعلمه بعيبه ( نقصاله ) إلا إذا رضىالبائع به » ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده ( ونم ينتفع به أصلا 


21 


لايرجع إجماعا » وهذا لم يقد به الزيلعى وأكثر الشراح ٠‏ وکانه تبع العينى فيه وهو سبو ( قوله فى الرمز) أى 
شرح الكنز ( قوله لكن ذكر ف المجمع فى الجميع ) أى فى جميع المسائل المذكورة » وهى : التق على مال 
والكنابة والإباق وهذا هو الصواب » لا علمت من أنه لارجوع إجماعا لو بعد الاطلاع على العيب » لا ما قيل 
من أنه يلزم أن لابق فرق بين هذه المسائل والمسائل المتقدمة فإنه منوع » إذ الفرق واضح وهو ثبوت الرجوع 
ف المساثل المتقدمة وعدمه فى هذه إجماعا فافهم ( قوله حت العينى ) أى ف شرحه علىنظ المجمع ؛ أى فناقض كلامه 
فى الرمز ر قوله بالأولوية ) أى لأنه إذا امتنع الرجوع إذا كانت هذه الأشياء قبل الاطلاع على العيب يمتنع بعد 
الاطلاع بالأولى لأنها دليل الرضا ر قوله والأصل الخ ) قدمنا بيانه عند قوله لجواز رده مقطوعا لامخيطا وقذمنا 
هناك بناءه على أصل آخر ( قوله وفيه الخ ) مكرر مع ماقدمه قريبا ح ( قوله فوجده فاسدا الخ ) لو قال فوجده 
معييا لكان أولى » لأن من عيب الجوز قلة لبه وسواده كا فى البز 
واحترز بقوله فوجده أى المبيع عا إذا كسر البعض فوجده فاسدا فإنه يرده أو يرجع ببقصه فقط ولا يقيس 
الباق عليه » ولذا قال فى الذخيرة ولايرد الباق إلا أن يبرهن أن الباق فاسد اه أفاده فى البحرء وقوله فإنه يرذه 
الخ أى برد ماكسره لو غبر منتفع به أو يرجع بنقصه فقط لو ينتفغ به ( قوله إن لم يتناول منه شيشا ) فلو كسم 
فذاقه ثم تناول منه شيثا م برجغ بنفصانه لرضاه به» وينبغى جريان الللاف فیا لو أكلالطعام بحر » وأصلالبحث 
للزيلعى + واعترصه ط بأن الليلاف فى الطعام ذا علم بالعيب بعد الأكل لا قبله ( قوله نقصانه ) أى له نقصان 
عيبه لارده » لأن الكسر عيب حادث بحر وغيزه ٠‏ 

قلت : الكسر فى الجوز )١(‏ يزيد فى منه » فهو زيادة لاعيب تأمل ( قوله إلا إذا رضى البائع به ) أى 
بأخذه. معيبا بالكسر » فلا رجوع للمشترى بنقصانه ( قوله ولو عل ) أي المشترى بعيبه قبل كسره : أى 
وم يكسره . قال ف النبر : فلو سره بعد العلم بالعيب لايرد لأنه صار راضيا اه ونبه على ذلك الزيلغى أيضا 
فقال لا يرده ولا يرجع بالنقصان » لأن كسره بعد العلم به دليل الرضا انتبى » لکن اازيلعى ذكر هذا بعد 
قوله وإنلم ينتفغ به أصلا : واعترض بأن تله هنا » لأنه إن لم ينتفع به أصلا يرده (؟) ۽ ويرجع بكل الى (قوله 
وإن ل ينتفع به أصلا ) بان کان البيض مثننا والقثاء مرا والجوز خخاوياء وما فى العينى أو مزنخا ففيه نظر لأنه يأ كله 
الفقراء نمر + 

قلت : وكذا يننقع به باسئخراج دهنه » لکن هذا لو كان كثيرا » بل قد يقال ولو قليلا لأنه يباع 


ية » وصرح فى الذخيرة بآنه عيب لا فساد , 


> قوله قلت الكسر فا جوز الخ ) فيه أن موضوع المسألة فى الاي وجد فاسدا وهو إذا كسر يتكشف حاله فلا رغب فيه‎ ( )١( ٠ 
. وأما قبل الكسر فيرغب فية لترهم عدم الفساد اه‎ 
قوله يرده ) أى ولو بمهكسره ء فلا يصح تقبردء بما قبل الكسر کا فمل الزیلمی ا ۾‎ ( )۲( 
) © - ۽ - حاعية ابن عابدين‎ ( 
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فله کل الثُن ) لبطلان البيع » ولو كان أكثره فاسدا جاز محصته عندهما نهر : وف الحتى : لكان جنا ذائبا 
فأكله ثم أقر بائعه بوقوع.فارة فيه رجع بنقصان العيب -ندهما »وبه يفتى ۾ 3 
( باع ما اشتراه فرد ) المشترى الثانى ( عليه بعيب رده على بائعه 


-95- 


لن يستتخرج دهنه فيكون له قيمة إلا أن يكون جوزة أو جوزتين مثلا( قوله فله كلالمن ألخ ) لأنه تبين 
أنه ليس بمال» فكان البيغ باطلا قبل هذا صمييح فى الجوز الذى لا قيمة لقشره . أما إذا كان له قيمة بأ 
فيه قشره يرجع بحصة اللب فقط » وقيل يرده ويرجع بكل المّن لآن ماليته باعتبار اللب » 


ق موضع د 
وظاهر المدا ترجيحه » وكذا فى البيض . أما بيض النعانة إذا وجد فاسدا بعد الكسر فإنه يرجع بنقصان 


العيب : قال فى العناية : وعليه جرى ف الفتح أن هذا جب أن بكون بلا حلاف لأن مالية بيض النعامة 
قبل الكسر باعتبار القشر ومافيه جميعا . قال ابن وهبان : وينبغى أن يفصل » بأن يقال هذا فى«وضع يقصبد فيه 
الانغاع بالقشر . أما إذاكان لايةصد الانتفاع إلا با مح بأن كان فى بربة والقشر لاينتق لكان كغيره . قال الشيخ 
عبد البر : ولاظنى عليك فساد هذا التفصيل» فإن هذا القشر ممص ود بالشراء فنفسه ينتفع به فى سائر المواضع » 
وها ذکره لاض لأنه قد يتفق فى كثيز مما اتفقوا على صعة ببعه ولا يكون ذلك موجبا لفساد البيع اله نهر ( قوله 
ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته ) أى بوصة الصحيح منه » وهذا عندهما وهو الأصح كما فى الفقخ . وكذا 
فى النهر عن الهاية : أما عنده فلا يصح فى الصحيخ منه أيقها لأنه كالجمع بين الحر والعبد فى صفقة واحدة 5 
ووج الأصح کا فى الزيلعى أنه بمنزلة «الوفصل ثمنه لأنه ينقسم ثمنه على أجزائه کا مکیل والموز ون لاع قيمته اه 
أى نظلاف الحر مع العبد + 5 

[ تنبيه ] عبر بالأكثر تبعا للعينى + واعترض بأنه مختل » والصواب تعبير الهر وغيره بالكثير . 

قلت : وهو مدفوع لأنه إذا صح فيا يكون أكثره فاسدا يصح فيا يكون الكثير:منه فاسدا بالأولى فافهم » 
لمم الأول التعبير بالكثير ليفيد صعة ابيع فى الكل إذا كان الفاسد منه فليلا لأنه لامكن النحرز عنه › إذ لايخلى 
عن قليل فاس فکان كقايل التراب فى الحنطة فلا يرجع بشی «أصلاء وف القياس يفسد کا فى الفتح . قال فى الور 
والفليل مالاتخلو عنه ال جوز عادةكالواحد والاثنين فى المائة » كذا فى الهداية وهو ظاهر فى أن الواحد فالعشرة 
كبر ؛ وبه صرح فى القنية . وقال السرخسى : الثلائة عفو يعنى فى المائة ام . وفى البحر : القليل الثلاثة ومادونما 
فى الماثة والكثير مازاد اه : وف الفتح : وجعل الفقيه أبو الليث الحمسة والستة فى الماثة من ابموز طفوا ا٠٠‏ 


مطلب وجدف الحنطة تابا 


[ فرع ] اشترى أففزة حنطة أو هسم فومجد فيه تراباء إن كان وجد مثله فى ذلك عادةلإبرد» وإلا فإن أمكنه 
ردكل الیب برده» ذلوأراذ حبس ا منطة ورد اترا ب أو المعيب ميا لیس له ذلك فإن ميز اراب وأراد أن يذلله 
ویرد إن أمكنه الرد على ذلك الكيل رده وإلا بأن لقص من ذلك الكيل شىء لا ورجع 'بنقصان انط إلا أن 
يرضى البائ بأخذها ناقصة بزازية : وف انخالية : لول يعد ذلك العراب عيبا فلا رد » وإلا فإن لم يفحش يرد » 
وإن فحش خير المشترى بين أحذ الحنطة يمخصتها من المن أوردها وأخذ كل امن ( فوله وف الجتبى الخ ) هذه 
من أفراد مسألة لكل السابقة ط فكان الأولى ذكرها «نالك ( قوله رده على بائعه ) معناه أن له أن بلاصم الأول 
ويفمل ما يجب أن يفعل عند قصد الرھ ولا يكون الرد عليه ردا على بائعه » مخلاف الوكيل بالببسع حيث يكون 
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لو رد عليه بقضاء ) لأنه فسخ مالم يحدثبه عيب آخر عنده فيرجع بالنقصان » وهذا ( لو بعد قبض» ) فاو قبله 
رده مطلقا فى غير العقار كالرد بيار الرؤية أو الشرط درر » وهذا إذا باعه قبل اطلاعه على العيب » فاو بعده 
فلا رد مطلقا محر» 


الرد عليه بالعيب القضاء ردا على موكله + لأن البيع واحدء فإذا ارتفع رجع إلى الموكل بحرء وتمامه فيه : وبخلاف 
الاستجقاق فإنه إذا حكر به على المشترى الأخير يكون حکا على كل الباعة کا سيأتى و بابه . قال فى النبر : وهذا 
الإطلاق قيده فى المبسوط عا إذا ادعى المشترى العيب عند البائع الأزل » أما إذا أقام البينة أن العيب كان عند 
المشترى ولم يشبدا أنه كان عند البائع الأول ليس للمشترى الأول أن يرده إجماعا ء كذا فى الفتح تبعا للدراية اه . 
وأقره فى البحر أيضا : 

قلت : وهو مقيد أيضا بماإذا لم يعترف بالعيب بعد الرد . قال فى الفح : لو قال بعد الرد ليس به عيب لايرده 
على البائع الأول بالاتفاق ( قوله لورد عليه بقضاء ) شامل ا إذا أقر بالعيب وامتنع من القبول فرد عليه القاضى جيرا 
کا إذا أنكرالعيب فائبته بالبينة أوالتكول عن امین أو 
على بائعه فى الصور الأربع لككرن التضاء فسخا فيها شر 

[ تنه ] للبائع أن يمتنع عنالقبول مع علمه بالعيب حى يقضى عليه لبتم 
لأنه فسخ ) أى لأن الرد بالقضاء فسخ من الأصل فجءل البيع كأن لم يكن غابة 
صارمكذيا شرعا بالقضاء هداية » والمراد أنه فسخ فوا يستقبل لافى الأحكام الماضية بدليلآن زوائد ابيع للمشترى 
ولابردها مع الأصل » وتمامه فالبحر وسيذكرالشارح آخرالباب .أنه فسخ فى حق الكل إلا فى م#ألنينالخ » وبا امه . 


نة على إقرارالبالع بالعيب مع إنكاره الإفراربه فإنةويرد 
نبلالية : 


مطلب لايرجع البائع على بأئعه بنقصان اليب 
(قوله مالم يحدث به عيب آخر عنده ) أى عند البائع الثانی » قيد لقوله رده على بائعه + وقوله ف جع 
تفريع على مفووم القيد المذكور » أى فإن حدث عيب آخر عند البائع الثانى ثم رده عليه المشترى منه بالعيب 
القدبم فلا يرده على بائعه بليرجع عليه بنقصان العيب القديم » لأن العيب الحادث عنده بمنعه من الرد + وما قلناه 
من إرجاع ضمير عنده إلى البائع الثانى أصوب من إرجاعه إلى المشترى الثانى لثلا يخالف قولى الإمام : 
ان 


لما فى البحر : لو باعه فأطلع مشتريه على عيب قدم به لايحدث مثله ويحدث عنده عيب ورجع ! 
العيب القديم ؛ فعنده لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب القدبم : وعندها يرجع » کذا ذكره الإسبيجاف» 
ومثله فى الصغرى اه قافهم (قوله وهذا) أى اشتراط القضاء للرد اه ح ( قوله لو بعد قبضه ) أى قبض 
المشترى الثانى المببع ط ( قوله فلو قبله الخ ) أ فلو كان الرد قبل قبضه فلامشترى الأول أن يرده على البائع 
الأول مطلقا سواء كان رذه عليه بقضاء أو برضا المدترى الأول الذى هو البائع الثاتى » لأن بيع امبييع قبل 
قبضه لا يجوز فلايمكن جعله بيعا جديدا فى حق غيرهما فجعل فسخا من الأصل فى حق الكل › فصار کا لوباع 
المشترى الأول للثانى بشرظ اللحيار له أو بيعا فيه خبار رؤية فإنه إذا فسخ المشترى الثانى بحسم الوار كان للأول 
أن يرده مطلقا » والفسخ بالحيارين لايتوةف على قضاء : قال الزيلعى : وف العقار.اختلاف المشاييخ على قول 
بى ختيفة : والأظهر أنه بيع جديد فى حت البائع الأول » لأن العقار يجوز بيعه قبل القبضعنده فليس له أن يرده 
على بائعه كأنه اشتراه بعد ماباعه : وعند محمد فسخ لأله لا يجوز بيعه قبل القيض عنده : وعند أبى يوسف 
بيع ى حت الكل اه من حاشية نوح أفندى( قواه وهذا ) الإشارة إلى قوله رده على بائعه ( قوله فلا رد مطلقا ) 
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وهذا فى غيز التقدين لعدم تعينهما فله الرد مطلقا شرح مجمع : ( ولو) رده ( برضاه) بلا قضاء رلا) وإنلم 
يحدث مثله فى الأصح لأنه إقالة + 
( ادعىعيبا ) موجبا لفسيخ أو حط من 


أى لابقضاء ولارضا » لأن بيعه بعد رؤية العيب دليل الرضا به ( قوله وهذا) أى اشتراط القضاء للرد ( قوله 
فى غير التقدين ) قال فى البحر :وقيد بلمبيع وهو العين احترازأ عن الصرق فإنه يجعل فخا إذ رد بعيب لافرق 
بين القضاء والرضا لأنه لابمكن أنه يجعل بيعا جديدا لن الدينار هنا لايتعين فى المود فإذا اشترى دينارا بدراهم . 
ثم باع الدينارمن آخر ثم وجد المشترى الثانى بالدينار عيبا ورده المشترى بغير قضاء فإنه يرده على بائعه لما ذکرنا ٠‏ 
ووجهه یال کان بأن المعيب ليس بمبيع بل المبيعالسليم فيكون المببع ملك البائع فإذارذه على المشترى يرد على بائعه 
أما هنا المببعان موجودان . 


- - 5 


مطلب ميم ؛ قبض من غر عه درام فوجدها زيوفافردها عليه بلااتضاء 

وذكر ف الظهيزية : وعلىهذا إذا رض رجل دراه على رجل وقضاها منغرعهفوجدها الغريم زيوفا فردهاعايه 
بلا ق ءفله ردها على الأول اه » وماذكره فى الظهيزية أفتى به الخير الرملى تبعا لما فى فتاوى قارىء الهدابة وفتاوى 
بن جم » وهذا إذالم يكن أقربقبض حقه أو امن أو الدين» بذاك ثمجاء ليرده لم بقبل‌منه لتناقضه كاأوضح 
ذلك العلامة الطرسوسى ف أنفع الوسائل » ونلخصت ذلك فى تنقيح الحامدية + 9 

ونی ماإذا تصرف فيه القابض بعد علمه بعيبه فإنه لايرده إذا رد عليه» لما فى القنية برمز القاضى عبد الجبار 
إذا أذ من دينه دينارا فجعله فى الروث ليروج أو جعل الدره, فى البصل وتحوه ليس له الرد کا لو داوى عيب 
“شريه لبس له الرد اه فليحفظ » لكن سيذكر.الشارح من موانع الرد العرض على البيع إلا الدراهم إذا ونجدها 
زبوفا فعرضها على البيع فليس برضاء وسيذكره أيضا فى آخر متفرقات الببوع + وعلله فى البحر بان حقه الماد 
فلم تدخل الزيوف فملكهء لكف صرحوا بأنه لو تجوز بها ملكها وصارت عينحقه فصار الحاصل أنه لورضى بها 
امثنع. الرد وإلا فله ردها وإن عرضها على البيع » وبه يظهر أن عرضما على البيع لايكون دليل الرضا بها فيحمل 
مامر عن القنية على ماإذا رضى ہا صر جا فليتأمل »وسيأنى ف متفر قات الببوع متناوشرحا لو قبض زيفا بدل جيد 
كان له على آنحر جاهلا به» فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا ولف أو ألفقه فهو قضاء لبقه .فو قائما رده اتفاقا . 
وقال أبو يوسف : إذالم يعلم يرد مثل زيفه وبرجع بجيده استحسانا كا لو كانت ستوقة أو لبهرجة واختاروه 
للفتوى اه ( قوله ولو رده برضاه الخ ) أى لو رد المشترى الثانى:على الأول برضاه لیس له رده على بائعه سواء 
كان العيب يحدث مثله فى المدة كالمرض أولاكالأصيع الزائدة» لأن الرد بالغيب بعد القبض إقالة وهى بيع جديد 
فى حق الثالث وفسيخ فى حق المتعاقدين والبائع الأول الما فصار في حقه كأن المشترى الأول اشترام من الناى 
فلا خصومة له مع بائعه لا نى الرد ولا فى الرجوع بالتقضان» بخلاف الرد بقضاء القاضى فإله فسخ فى حق الكل 
لعموم ولاینه فيصير کان البائع الأول لم پبعه » آفاده نؤوح آفندی : ب 3 

[ تنبيه] الوكيل بالببع عقىهذا التفصيل فإذا رد عليه المبيع بقضاء ازم الموكل ولو بدوئه لزمه دون ااوكل » 
ولیس لهأن يخاصم المركل وإذكان العيب لايحدث مثله هوالصحيح» لأن الرد بلاقضاء ىح الموكل بمئزلة الإقالة 
وتمامه نناخانية ( قوله أو حط ثمن ) فيا إذا حدث عنده عيب آخر فإلة حط من المن نقصان العيب كا مر 


الفط 
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( بعد قبضه امبيع لم يجير )المشترى( على دفع القن )للبائع ( بل بيهن ) المشترى لإثبات اليب ( أو يحلف بائعه ) 


على نفيه وبدفع القن إن لم يكن شهود (وإن ادعى غيب ةشووده دفع ) ان (إن حاف بائعه) ولو قال أحضرهم إلى 
ثلاثة أيام أجله ولو قاللابيئة لی فحلفه ثم آنی بها تقبلخلافا لما ققح (ولزءالعيب بتكوله) أى البائع عن الخلف + 
رادعی) المشترى ر إباقا ) ووه مما يشترط لرده وجود العيب عندهما كبول وسسرقة وجنون ( لم يلف بائعه ) 


ر قوله بعد قبضه المع ) قيد اتفائى لأن البائع له المطالية بالثن قبل تسليم المبيع » فإذا ادعى المشترى عيام بز 
فصدق عدم الجبر قبل القبض أيضا بحر واعترض بأنه لايجير وإن بدت المطالبة > 

قلت : وهو ممنوع وإلا فا فائدة المطالبة فافهم (قوله لم يجبر المشترى ) لا<تمال صدقه عينى »والأولى للشارج 
ذكر المشترى عةب قوله ادعى لتنسحب الضمائر كلها عليه ( قوله لإثباتالعيب) أى إثباتوجوده عنده وعندالبائع 
فإذا أثبته كذلك رد المببع على البائع أو قبله ودفع عمنه (قوله أو يحلف بائعه على نفيه ) أى ننی العيب عنده : أى 
عند البائع »وقوله ودنع الهن : أى المشترى بعد أن حالف البائع » وقوله إن لم يكن شبود مرتبط بقوله وان (۱) 
أو بقوله ويدفع » والأولى إبقاطه للعلم به من عطف أو حاف على يبرهن . 

ثم اعلم أن المتبادر من هذا أن له تحليف البائغ قبل إقامة البينة على قيام العيب للحال » وهذا قوها وروابة 
من 
المشئرى أنه أبق عنده کا:یانی پیانه » وعن هذا أول الزيلعى قول الكنز أو محلف بائعه بقوله أى بعد إقامة 
المشترى البينة أنه وجد فيه عنده : أى عند المشترى » وأوله فى البحر ما إذا أفر البائع بقيام 
ألكر قله م 

واعترضه ف النهر بأنه ما لادليل فى كلامه عليه » ثم قال : وقد ظهر لى أن موضوع هذه السألة فى عيب 
لايشترط تکراره كالولادة ۽ فإذا ادعاده المشترى ولا برهان له حاف بائعه » وقوله بعده : ولو ادعى إباقابيان 
لمم يشترط تکراره وإلاكان الثانی حشوا » فتدبره فإنىلم أر من عر" عليه اه : 
قلت : وأشار إليه الشارح بقوله الآنى نما يشترط الخ ( قوله وإن ادعى غيبة ش, 


ضعيفة عن الإمام » والصحييح عنده ما ذكره عقّبه: نی مسألة دعوى الإباق من أنه لا حاف بائعه حتى 


العوب به » ولک 


لأن اكول حجة فالمال لأنه بذل أو إقرار ( قوله إباقا ونحوه الخ ) احتراز عما لايشترط تكرره وهو ثلاث : 
زا الجارية » والتولد من الزناء والولادة كما قدمه أول الباب» ففيها لايشترط إقامة البينة على وجودها عندالمشترى 
بل يحلف عليما البائع ابتداء كما فى الببحر ( قوله عندهما) أىعندالبائع والمشترى( قوله وجنون ) قبل هذا على القول 
الضعيف المنقول عن العينى فيا تقدم اه 

قلت : الذى تقدم هو أن الجنون ما يختلف صغرا وكبراء بمعنى أنه إذا وجد فى يد البائع فالص غر ؤفيدالمشترى 


٠‏ ف الكبر لا يكون عيبا كالإباق وأخويه » والكلام هنا فى اشتراط المعاودة عند المشترى + وهو القول الأصح 


کا قدمه الشارح ء وهذا غير ذاك كا لا يذنى ولبه عليه ط أيضا فافهم ( قوله لم يحلف بائعه ) قال فى البحر : 
أى إذا ادعى عيبا يطلع عليه الرجال ويمكن حدوثه فلابد من إقامة البينة أولا على قيامه بالمبيع م قطع النظر 


(۱) ( قوله مرتبطبقوله ويحلفه ) هكذا بخطه مع أن الذى الشارح أو يان بائنه عل فيه كا وصدر القولة » فتأمل ا«مصححه . 
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إذا أذكر قيامه للحال ( حتى يبرهن المشترى أنه ) قد أبى عنده ( فإن برهن حلف بائعه ) عندهما ( بالله ماأبق ) 
وما مرق وماجن ( قط ) وفى الكبيز : بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال لاختلافه صغرا وكيرا . 
واعلم أن العبوب أنواع خن كإباق وعم حكله وظاه ركعور وص مم وأصبع زائدة أو ناقصة. فيقضى بالرد 


عن قدمه وحدوثه لينتصب البائع خخصما » فإن لم يهن لايمين على البائع عند الإمام على الصحيح : وعندها 
يحلف على ثتى العلم » وتمامه .فيه ( قوله إذا أنكر قيامه لاحال ) أما أو اعترف بذلك فإنه يسأل عن وجوده عنده 
فإن اعترف به رده عليه بالقاس من المشترى ‏ وإن أنكر طواب المشترى بالبينة على أن الإباق وجد عند البائع » 
فإن أفامها رده وإلا حلف ر ( قوله أنه قد أبق عنده ) أى عند المشترى نفسه » لأن القول وإن كان قول البائع 
لکن إنكاره إا يعتبر بعد قيام العيب به فى يد انشترى ومعرفته تكون بالبيئة درر ( قوله فإن برهن ) 
أى المشترى على قيامه للحال نهر ( قوله حلف بائعه عندهما ) صوابه اتنافا » لأن اللحلاف فى ليف البائع إا هو 
لأنه انتب هما حين أثبت المشترى قيام 


قبل بر دان المدترى كا عامت » أما بعده فإنه إا 
العيب عنده عند الإمام فكذا عندها بالأولى ( قوله بالله ما أرق قط ) عدل عن قول الكنز وغيره بالله ما أبق 
عندك قط بزيادة الفارف » لما قاله الزيلعى من أن فيه ترك النظر للمشترى » لأنه بحتمل أنه باعه وقد كان أبق 
عند غيرهوبه برد" عابهفلأحوط أن يحلف ماأبق قط أو «!يستحق علياك الرد ۰ن الوجه الذى ذكره أو لقدسلمه 
وها به هذا العيب 2 : 

قال فى انبر إلا ان كون حذف الظرف أحوط باللظر إلى لمشترى ملم لابالنظر إلى البائع » إذ يجوز أنه أبق 
عند الغاصب ول بعلم مزل المولى ولم بقدر عليه : وقد.مر أنه ليس بعيب فالأحوظ بالل مايستحجق عاراك الرد الخ 
وما بعده . وف البزازية والاعتاد على الاروى عن الثانى : بالله ما هذا المشترى قبلك حق الرد بالوجه الذى يدعيه 
تحليفا على الحاصل اه » ولا يحلف بالله لقد باعه :وما به هذا العيب لأن فيه ترك النظر للمشترى لدواز حدوثه 
بعد البيع قبل التسليم فيكون بارا مع أنه بوجب ارد » قبل كيف يحلف على البتات مع أنه فعل الغيز » 
والتحليف فيه [ما بكون على العم ؛ وأجيب بأنه فعل نفسه ف المعنى وهو تسام المعقود عليه سلها کا التزمه 
اله الس رخسى + 

قال فى الفتح : وما تطارنحناه أنه او لم يأبق عند البائع وأبق عند المشترى وكان أبق عند آخر قبل هذا البائع 
ولاعلم للبائع بذلك فادعی المشترى بذاك وأئيته يرده به ولو م يقدر على إثبائه له أن يحلفه على عل ؛ وكذا فى كل 
عيب يرد فى تكرره اه . واأطارحة إلقاء المسائل» وهى هنا ليتف أصلالرد كا ظنه فى البحر فقال إنه منقول 
فى القنية» بل فى تحليفه علىعدم العم أخذا ٠ن‏ قوم إن يلف على البنات لادعائه العلم به» والغرض هنا أنهلاعم لدبه 
قتديره اه ماف النهر ملخا :وتمامه فيه (قوله وما جن ) الأولى إسقاطه كا تعرفه ( قوله وف الكبيز الخ ) عطف 
على ذوف تقدبره هذه الكيفية ف إباق الصغير وف الكبير الخ ط '( قوله لاختلافه صغرا وكبرا) فيحتمل 
أنه أبق منده فى الصغر فقطط ثم أبق عند المشترى بعد :لوغ وذلك لايوجب اارد لاختلاف السبب على »انقدم » 
فلو أئزمئاه الحلف على اأبق عنده قط أضررنا به وألزءناه مالايازمه » واو لم يحاف أصلا أضررنا بالمشترى فيحاف 
كا ذكر » وكا فى كل عرب بختاف فيه الحال فيا بعد الباوغ وقبله » حلاف مالا تاف كانلدثون فتح » فعلى 
«أءاكان الأولى إسقاط قوله وماجن لال لابناسب قواء ونى الكبير الخ ( قوله خنى كإباق ) أى من کل عیب 
لابعرف إلا بالتجربة والاختبار>السرقة والبول ف الذراش واب نون والزئا فتح ( قوله وعلم حككه ) أي حم رده 
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بلا بمين للتيقن به إذالم يداع الرضا به . :ومالايعر فه إلا الأطباء ككبد» فيكى قول عدل ولإثباته عند بائعه عذلین 
وما لايعرفه إلا النساء كرتق فيكنى قول الواحدة ثم يحلف البائع عيى ٠‏ 


ما ذكره المصئف آثفا ر قوله للتيقن به) أى ف يد البائع وااشترى فتح ( قوله إذالم يدع الرضا به ) أى رضا 
المشترى به » أو العلم به عند الشراء» أو الإبراء مته » فان ادعاه سأل المشترىء فإن اعترف امتنع الرد: وإن أنكر 
أقام البيئة عليه » فإن عجز يستحلف ماعل به وقت الببع از ما رضى ونحوه » فإن حلف رده ؛ وإن نكل امتتع 
الرد فتح ( قوله ککبد ) أى كوجع كبد وطحال فتح . وفى بعض النسخ ككبدى بياء النسب :ی كداء منوب 
إلى الکبد ( قوله فيكى قول عدل ) أى لتوجه اللخصومة : قال فى الفتح : فإن اعترف به عندهمارده » وكذا 
إذا أنكره فأفام المشترى البيئة أو حلف البائع فنكل »إلا إن ادعى الرضا فيعمل ما ذكرناووإن أنكرهعندالمشترى 
بريه طبيبين مسلمين عدلين » والواحد يكى والاثنان أحوط » فإذا قال به ذلك يخاصمه فى أنه كان عنده اه م 
واشتراط العدلين هنهم إنما هو للرد والواحد ثتوجه الحصومة فيحلف البائع كا فى البدائع » ولكن أدب القاضی 
ما خالقه بحر 3 

قال فى البزازية : وى أدب القاضى الذى يرجع فيه إلى الأطباء لايثبت فى حق توجه اللنصومة مالم يتفق 
عدلان عملاف »الا يطلع عليه الرجال حي بقول المرأة الواحدة فى حت اتخصومة لافى حت الرد اه : 

قلت : الأول أظهر » لأن العدلين يكتنى بهما للإثبات » فيكى الواحد: لتوجه الحصومة > ولذا جزم به 
فى انلمانية » حيث قال : إن أخبز بذاك واحد يثبت العيب فى حق الخصومة والدعوى » ون شبد عدلان أنه قديم 
كان عند البائع يرده على البائع : 


مطلب فيا لايطلع عليه إلا النساء 
( قوله فيكى قول الواحدة ) أى لإثباتالعيب فى حق اللحصومة لا فى الرد فىظاهر الرواية خانية ؛ وقد أشار 
إلى هذا بقوله فبحلف البائع » إذ لو ثبت الرد بقوهالم يحتج إلى التحليف ‏ وهذا إذا كان بعد القبض بالاتفاق 
"كما شرح الجامع لقاضى خان » فلو قبله ففيه اختلاف الروايات + 
فى الحانية : إن آخر ما روى عن محمد وألى يوسا أنه يرد" بشبادتين ء إلا فى الحبل فلا ترد بشبادتون + 
وف الذخيرة : الواحدة العدلة تكنى والثثتان أحوط » فإذا قالت واحدة عدلة أو ثنتان إنها حبلى يثبت العيب 
فى حق توجه الحصومة » ثم إن قالت أو قالتاكان ذلك عند البائع » إن كان ذلك بعد القبض لاترد بل يحلفب 
البائع لأن شهادة النساء حجة ضعيفة والعقد بعد القبض قوى ولا يفسخ العقذ القوتى بحجة ضعيفة » وإن قبل 
القبض فكذلك لا رد بقول الواحدة ٠‏ أما المنى فقيل على قياس قوله لائرد وعلى قياس قولها ترد : وذ كر 
الحصاف أنها لانرد فى ظاهر رواية أمعابنا . وف القدورى إنه المشهور من قوله| » لأن ثبوت العيب يشهادنين 
ضروری ومن ضرورة ثبوته توجه اللحصومة دون الرد فيحلف البائع » فإن نکل تأيدت شهادتين بنكوله فيئبتب 
الرد . وروى الحسن عن الإمام ثبوتالرد بشادتهن إلا الحبل لأنه تعالى تول علنه بنفسه اه ما الذخيرة ملخصا 
ثم ذكر روايات آخر : : 
والحاصل أن شادة الواحدة أو الثنتين يثبت بها العيب المذكور فى حى توجه اللخصومة لاني حق الرد سوام 
كان ذلك قب لالقبض أو بعده فى ظاهر الرواية عن علائنا الثلاثة وهو المشبور فكان هو المذهب المعتمد وإن اقنصر 
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قلت : وب اس مالا ينظره الرجال والنناء » فى شرح قاضيخان: شرى جارية وادعی أنمها نعنثى حلف 
البائع ( استحق بعض المبييغ » فإن ) كان استحقافه ( قبلالقبض )للكل ( خير الكل )لتفرقالصفقة ( وإنبعده 
خير فى الفيمى لافى غيره ) لن تبعيض القيمى عيب لا المثلى كا سيجىء ۽ 

(وإن شرى شیئین فقبضأحدهما دون الآخر فحكه حكم قبضهما ) فلو استحق أو تعيب أحدهها خر 
( وهو ) أى خيار العيب بعد:رؤية العيب ( على التراخى ) على المعتمد « 


فى كثيز من الكنب على خلافه » وقدءنا مايؤيد ذلك عن الفتح فى آحر خوار الشرط »ولا بنا ذلك ما انفق عليه 
أصماب المنون فى أول كتاب الشباجة من قبول شبادة الواحدة فى البكارة والعيوب التى لايطلع عليها إلا النساء » 
لأن المراد به أن العيب يثبت بقوهن ليحاف البائع كا نص عليه فى الهداية هناك » وهذا معنى قولم هنا ي و 
توجه اللحصومة » فا نم نحقيق هذا امحل ذإنك لاتجده فى غير هذا الكتاب» والامدلله اللاك الوهاب ( قوله قلت 
وبتى حامس الخ )هذا الفرع مذكور فى الفتح والبحر والنهر» لكنوم اتتصرواع ىعد الألواع أربعة فلا رأ ىالشارح 
مخالفة حكه ذه الأربعة جعله نوعا خخاءسا فكان من زياداته الحسنة فافهم . 


قلت : ومن هذا النوع مالو ادعى ارتفاع حيض الجارية » فقد صرحوا بأنه لانقبل الشبادة عليه لأنه لابعلم 
إلا مها وتنوجه اتلمصرءة بقوها على ٠ا‏ اختاره فى الفتح » نعم على مااختاره غيره من أنه لابد من دعوى المشترى 
أنه عن داء فيرجع فيه إلى شمادة الأطباء أو عن حبل فير جع إلى شمادة النماء لايكون من هذا النوع بل من أحد 
النوعين قبله 7 

مطاب فبا لف المشترى أنه لم فمل مقطا لليار الميب 

[ فروع ] لوأراد المشترى الرد وميد ع البائع عليه مقطا م يحاف المشترى» وعند الثانى يحاف . وفى اللالاصة 
والبزازية أن القاضى لايستحلف اتخصم بلا طلب المدعى إلا فى سائل منها خبار العيب : وف البدائع : لو أخبرت 
امرأة بالحبىوا امرأنان بعدمه صمت الحصوءة ولايةبل قول النافية . وف التبذيب: برهن البائع أنه حدث عندالمشغرى 
وبرهن ااشترې أنه كان معوبا فى يد البائع ثقبل بيئة المشترى بحر ماخصا ( قوله قبل الفبض الكل ) ذكر الكل 
غيز قيد » فإن قبض البعض حکه كحكم ماإذا ل يقبض الكل كا ذكره المصئف عقبه » ولكن لما أفرد المصنف 
البعض بالذكر عل أن كلامه هنا ئی الكل فلذا صرح به الشارح › نعم لو قال المصئف قبل القبض ولو للبعض 
لاستغنى عن قوله بعده وإن قبض أحدهما ( قوله خير فى الكل ) أى فى القيمى وغيره بقريئة قوله وإن بعدمخير 
فى الفیمی لافىغيره فالمراد أنه يذير فى الباق بعد الاستحقاق بين إمساكه ورده » فليس الرادبالكل كل المع 
حتى برد عليه أن البيبع فى البعضالمستحق باطل فافهم ( قوله لتفرق الصفقة ) أى تفرقها على ااشترى قبل تمانها 
لأنها قبل القبضلم تنم فلذا کالہ الحيار( قوله وإن بعدهاليخ ) أى وإن كا ناستحقاق البعض بعد القبض خرف القیعی 
لای غيزه إذ لايضر بض ( قوله کا سیجیء ) لم أره فى هذا الباب صرحا تأءل( قواه فاو اسقحق ) بیان لقوله 
فحكه حم ماقبل قبضہماوقوله أوتعرب زبادة بياذوإلا فالکلام فى الاستحقاق ؛ وأء! تعب أحذ الشيئينضسيذكره 
المصدف فى قوله اشترى عبدين الخ . 
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وماق الحاوى غریب بحر ( فلو خاصم ثم ترك ثم عاد وخاصم فله الرد ) مالم يوجد مبطله كدليل الرضا فتح » 
وق الخلاصة : لولم جد البائع حن هلك رجع بالنقصان ( واللبس والركوب والمداواة ) له أو به عينى (رضا 
بالعيب )الذى يداويه فقط 


مطلب فى تخبير المشترى إذا استحق بعض ابيع 

[ تنبيه ] حاصل ماذكره المصزف هذه المسائل ماق جامع الفصولين عن شرح الطحاوى: لو استحق بعض 
ابيع قبل قبضه بطل الببع فى قدر المسعحق » ويذير المشترى ف الباق سواء أورث الاستحقاق عيبا فى الباق أولا 
لتفرق الصفقة قبل القام؛ وكذا لو استحق بعد قبض بعضه سواء استحق المقبوض أو غيره يخير لما مر من التفرق 
ولو قبض كله فاستدق بعضه بطل الببع بقدره » ثم لو أورثالاستحقاق عرب فها ببى يخير المشئرى »ولو لم يورث 
عيبا فيه كثوبين أوقنين استحق أحدهما أو کیلی أو وزنی استحق بعضه ولا يضر تبعيضه » فالمشترى يأخدذ الباق 
بلا خيار اه : وف النهر عن العناية : حك العيب والاستحقاق سيان قبل القبض ف جميع الصور ؛ يعنى فيا يكال 
ويوزن وغيرهما » وحككهما بعد القبض كذلك إلا ف المكيل والموزون ( قوله وہای الحاوى ) أى من أنه إذا 
أمسكة بعد الاطلاغ على العيب مع قدرته على الرد كان رضا اح ( قوله کدلیل الرضا ) ما يأى قربا » وصر ينه 
بالأولى ( قوله وى اللحلاصة الخ ) حيث قال : وجد به عيبا ولم يد البائع ليزده فأطعمه وأمسكه وم يتصرف فبه 
تصرفا يدل على الرضما فإنه يرده على البائع لو حضر » ولو هلك برجع بالنقصان اه أى ولا يرجع على بائعه با 
وهذا إذالم يرفع الأمر إلى القاضى كا سيذكره المصنف ( قوله واللبس والركوب الخ) أى لو اطلع ءإ 
ف المبيع فليسهأو ركبه لحاجته فهو رضا دلالة : ولوكان ركوبه للدابة ليذظر إلى سيرها ولبسه الثوب لينظر إفىقدره 
کا فى الہر وغيره ؛ 

فإن قات : إن فعل ذلك لاببطل خيار الشرط فكذا خيار العيب. قلت : فرق ف الذخيرة بأنخيارالشر ط مشروع 
للاختبار واللبس والركوب مر براد به ذلك » بخلاف خيار العيب فإنه شرع للرد ليصل إلى رأس ماله عند المجز 
عن الوصول إلى الفائت فلا مناج إلى أن بختبر المع . 

[ تنبيه ] أشار إلى أن الرضًا بالعيب لايازم أن يكون بالقول . ثم إن الرضا بالقول لايصيح معلقا لما فى البحر 
عن البزازية: عثر على عيب فقال للبائع إن م أرد إليك البوم رضيت به + قال محمد :القول باطل وله الرد ( قوله 
ولدواة له أو به ) أى أله يشمل مالو کان المبييع عبدا مثلا فداواه من عيبه أو كان دواء فداوى به نفسه أو غيزه 
بعد اطلاعه على عیب فيه ۰ 


مطلب فيا کون رما بالمیب 
( قوله رضا بالعيب الذى يداويه فقط ) قال فى البحر : المداواة إنما کون رضا بعيب داواه » أما إذا داوى 
المببع من عيب قد برى" منه البائع وبه عيب آخر فإنه لايمتنع رده کا الولوالجية اه : وفى جامع الفصولين : 
شرى معيبا فرأى عيبا آخز فعالج الأول مع علمه بالثانى لابرده » ولو عالج الأول ثم على عيبا آخر فله رده اه . 
قات : بتى مالو اطلع على العيب بعد الشراء ولم يكن قد برى' البائع منه فداواه ثم اطلع على عيب آآخر : 
وظاهر كلام الشارح أنه برده وهو الظاهر » "كا لو رضى بالأول صريحا ثم رأى الآخر» إذقد يرضى بعيب 
تأمل < ثم رأنت فى الذخيرة عن المنتى عن أنى يوسف : وجد با جارية عيبا 
( ۾ - حاشية اين ماباين - و ) 


دون عيب أو بعيب واحد لا 


Marfat.com 


= 


مالم ينقصه برجندى » وکذاکل مفيد رضا بعد العلم بالعيب يمنع الرد:والأرش »ومن العرض على البيع إلا الدراهم 
إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضا ؛ ٠‏ 


فداواها » فإن كان ذلك دواء من ذلك العيب فهو رضا وإلا فلا إلا أن ينقصبا اھ (قوله مالم ينتقصه ) کا إذا 
داوى يده الموجوعة فدات أو عينه من بياض بها فاعورتت فإنه بمتئع رده بعبب آخر لما حدث فيه من النقص 
عند المشترى ط : 
مطاب فيا يكون رضا بالعيب وعنع الرد 

ر قوله بعد العلم بالعيب ) أى علمه بكون ذلك عيبا : فنى اللخانية : لو رأ بالآمة قرحة وم يعلم أنها عيب 
فشراها تمعل أنه عيب له ردها لأنه مما يشتبه على الئاس فلا يثبت الرضا بالعيب اه : وقدمنا أنه لو کان ما لایشتبه 
على الناس کول عيبا ليس له الرد + وف نور العين عن المنية قال البائع بعد تمام البيع قبل القبض تعيب البيع 
فان مه المشترى .فى إخباره ويقول إن غرضه أن أرد عليه فقبضه المشترى لايكون رضا بالعيب ولا تصرفه 
إذالم يصدقه » لکن الاحتياظ أن يقول له لا أعلم بذاك وأنا لا أرضى بالعيب » فلو ظهر عندى أرده عليك اه 
( أى نقصان العيب ( قوله ومنه العرض على اأبيع ) ولو بأءر البائع » بأن قال له اعرضه 
على ابيع ٠‏ فإن )م ثم منك رده على" » ولو طلب هن البائع الإقالة فان فليس بعرض فله الرد » ولو عرض 
يعض المببمع على ابيع أو قال رضيت ببعضه بطل خيار اارؤبة وخيار العيب جامع الفص ولين » وةدمنا ع نالذخيرة 
أن قبض ابيع بعد العم بالعيبرضا بالعيب : وف جامع الفصولين : قبض بعضه رضا ثم نقل ليس برضا حى 


يقط خراره عند أنى يوسف اھ ؛ 

قلت : وهذا لى غير المثلى » لا فى البحر عن البزازية : لو عرض نصف الطعام على البيع لزمه النصف ويرد 
للنصف كالبيع اه وسيذكر الشارح الكلام فى الاستخدام : 

[ نتمة ] تقل ف البحر : من جملة مايدل على الرضا بالعيب بعد العلم بهالإجارة والعرض عليها والمطالية بالغلة 
والرهن والكتابة » أما او آجره ثم عل بالعيب فله نقضها لاعذر ويرده » فلاف ارهن فلا برده إلا بعد الفكاك» 
ومنه إرسال ولد البقرة علبها لبرتضع مما وحاب لبنها أو شربه » وهل يرجع بالنقصان ؟ قولان » وابتداء سكنى 
الدار لا الدوام عليها » وس الأرض وزراعتا» وكسح الكرم » والبيع كلا أو بعضا » والإعتاق » والمبة واو 
بلانسلم لانم أذوى من العرض » ودنع باق الم » وجمع فلات الضميعة» ركذا تركها لأله تضبيع » ولبس منه أكل 
مر الشجر وغلة القن والدار وإرضاع الأمة ولد ااشترى ' وضرب العبد إن لم يؤثر الضرب فيه اه مالخصنا ٠‏ , 

وف الذخيرة إذا أطلاه )١(‏ بعد رؤية العيب أو حجمه أوجز رأسه فليس برضام ذكر تفصيلاى الحجامة 
بين كونها دواء لذلك العيب فهو رضا وإلا فلا : وفيها:أمر رجلا ببيعه ثم علم أن به عيبا » فإن باعه الوكيل 
عضرة الموكل ولم يقل شيئا فهو رضا بالعيب ( قوله إلا الدراهم الخ ) ذكر المسألة فى الذخيرة وجامع الف ولين 
وغيرها ؛ وسيذكرها الشارح فى آخر متفرقات الببوع عن الماتقط : ثم إنه ينبغى أن يذكر هنا أيضا ما امتئع رده 
قبل البيع ادة وحوها ؛ كا لولت السويق أو خاط الوب ثم اطلع على عيب ثم باعه فإن بيعه بعد رؤية العيب 
لايكون رضا وله الرجوع بتقصائه كا مر ».فكذا لو عرضه على البيعبالأولى ر قوله فليس برضا) فلا يمنع الرد 


() ( قول إذا ألا ) هذا عمل بالألف »و امل سرابه طلاء يفوا كايستفاه من القاءوس والمصباح أ« مصححة, 
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كعرض ثوب على خياط لينظر أيكفيه أملا » أو عرضه علىالمتو "ين ليقو ”م ؛ واو قال اه البائع أتبيعه قال نم ازم ؛ 
ولو قال لالا ء لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير لالكه بزازية (لا) يكون رضا ( الركوب للرد ) على البائع 
ر أو لشراء العاف ) ها أو للسى و) الال أن المشترى (لايد له منه) أى الركوب لعجز أو صعوبة » وهلدو قيد 
للأخير ين أو للثلائة ؟ استظهر البرجندى الثانى واعتمده ا معنف تبعا للدرر والبحر والشمنى وغير هم الأول ؛ولي قال 
البائع ركبتها لحاجتك وقال المشتری بل لاردها فالقول للمشترى بحر . وف الفتح : وجد بها عيبا فى السفر فحملها 
فهو عذرة 


على المشترى لأن ردها لكونها حلاف حقه لآن حقه فى الجياد فلم تدخل الزيوف فى ملكه > مخلاف المبيع العين 
فإنه ملكه. فالعرض رضا بعيبه بحر » وشل ذلك مالو باعها ثم ردت عايه بلا قضاء فله ردها على امه کا قله 
الشارح عندقوله باع ما اشتراه الخ »وقد نا تمام الكلام على ذلك ( قوله كعرض ثوب الخ ) مخترز قوله على البيع 
والنشبيه فى عدم الرضا ( قوله قال نعم ) الأولى فقال نعم عطفا على قال الأول (فوله ازم ) جواب لو أى لزم | 
ولا يمكنه رده بالعبب : قال فى نور العين : وهذه تصلح حيلة من البائع لإسقاط خيار العيب عن ٠شتريه‏ ( قوله 
ولاتقر ير لملكه ) افظ لامبتدأ وثقرير خبره والضمير ئی ملكه للبائع كأنه يقول لا أبيعه لكونه «امكك لأنى 


أرده علبك . وف البرازية : وبنبغى أن يقول بدل قوله نعمالخ بريد بذلك تنبيه المشتریعلى لفظ 


وهوافظ لاويذره من مانع الرد وهو نعم ط . وبه اندفع توقف المحشى ى 
أن يقول الخ :أى يقول ااناقل لهك المسألة فيصير المعنى ولوقال له البائع أتبيعه فقال لا لزم ة 
ولیس كذلك بل ضمير يقولللمشترى: أى ينوخى للمشترى أن يقول لابدل قوله نعم لالا يلزم 
للمشترى فافهم. ثم إن الذى رأيته ف البزازية وغالب اسخ البحر نقلا عنما ولاتقرير لمكنته : أى کا 
على البائع وعليه فالضمير للمشترى ( قوله الركوب للرد على البائع ) وكذا لو ركبه ليرده فعجز عن 

جائيا فله الرد بحر عن جاءع الفصولين : أى له رده بعد ذلك إذا وجد بينة على كون العيب قديما + لأن ركوبه 
بعد العجز ليس دليل الرضا ر قوله أو لشراء العلف ها ) فاو ركا لعلف دابة أخرى فهو رضا كنا فى الذهيرة 
(قوله لعجز أو صعوبة ) أى لعجزه عن المثى أو صعوبة الدابة بكوثما لا ننقاد معه (قوله وهل هو ) أى قوله 
ولا بد له منه ( قوله واعتمده المصنف الخ ) الذى فى شرح المصئف والدرر والشمنى والبحر جمله قيدا الأخيرين 
فقط » ولكن ف كثيز من النسخ : واعتمد المصنف بلا ضمير وهى الصواب » فقوله وغيرهم بالجر عطفا على 
مجرور اللام فىقوله نبعا لادرر الخ» وقوله الأول بالنصب منعول اعتمده أما على نسخة اعتمده بالضمير يكون 
قرله وغيرهم مرفوعا والتقدير واعتمد غيرهم الأول » ومشى ف الفتح على الأول. وف الذخيزة على الثانى قال : 
ويدل له ما ذكره محمد ف السيز الكبير أن جوالق العلف لو کان واحدا فركب لایکون رضا لأنه لا مكن حمله إلا 
بالرکوب » مخلاف ما إذا کان اثنين اه لکن قال فى الفتح : إن العذر الاذكور فى الست يحرى فيا إذا كان العلف 
فى عدلين فلا ينبغى إطلاق امتنا الرد فيه اه . وبق قول ثالث هو ظاهر الكنز أنه غير قيد فى الثلاثة » وظاهر 
الزيلعى اعناده حيث عبر عن القولين بقيل. وف ااشرنبلااية عن المواهب : الركوب لارد أو للستى أولشراء العلف 
لا یکون رضا مطلقا فى الأظهر اه فافهم ( قواه فالتول لامشتری ) لن الظاهر يشهد له ط » وكذا لو قال ركبةءا 
للسى بلا حاجة لاما تنقاد وهى ذلول يفبغى أن يسمع قول المشترى » لأن الظاهر أن مسوغ الركوب بلا إبطال 
الرد هو خوف المشترى من شى* ما ذكرنا لاحقيقة الجموح والصعوبة » والناس ختلةون فى تخيل أسباب الحوف» 
فرب رجل لا مخطر خاطره شىء ءن تلك الأسباب وآخر عخلافه كذا فالفتج ( قوله فهو عذر ) قال فالشر نبلالية 
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( اخحتنفا بعد التقايض فى عدد البيع ) أو أحد أو متعدد ليتوزع الغْنٍ على تقديز الرد ( أو ى) عدد (المقبوذس 
فالقول للمشترى ) لأنه قابض والقول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو تعيناء 


بعد نقله : ويخالفه ماف البزازية : لو حل عليه فاطلع على عيب ف الطريق ولم جد ما مله عليه ولو ألقاه 
ف الطريق بتلف لايتمكن من الرد » وقیل يتمكن قياسا على ما إذا جمل عليه عافه م 

قلت : الفرق واضح » » فإن علفه مما يقوءهء إذ لولاه لا يى ولا كذلك العدل فكان ٠ن‏ ضرورة الرد اه 
اق البزازية » وهذا يفيد أن مافى الفتح ضعيف اه ط.ة 8 

قات : وذكر الفرق أيضا فى جامع الفصولين؛ ويؤيده ما فى الذخيرة عن السير الكبيز اشترى دابة فى دار 
الإسلام وغزا علا فوجد بها عيبا فى ذار الحرب ينبغى له أن لا بركبها » لان الركوب بعد العلم بالعيب رضا منه 
فلا رتمک یمن ردها فليحتر زمنه وإن لم جد دابة غيرهاءلأن العذر الذى له غير معتبر فيا يرجع إلى البائع والركوت 
لحاجته دليل الرضا اه ملخصا ٠‏ 

وحاصاه أن الركوب دليل الرضا وإن كان لعذر » لأن عذره أازمه الرضا بالعيب لأنه يعتبر فى حق البائع ؛ 

0 بأن هذا غخالف للقول الثالث الذى اعتمده الزيلعى وغير دكا قدمناه آنف! + وقد يجاب بأن العذر 
لف إنما هو المق البائع إذ فيه حياتها مخلاف العذر ى مسألة السير الكبير والنى قبلها + 


فى وال 
مطاب مهم فى اختلاف البائع والمشترى فعدد المقبوض أو قدره أو صفته 


ر قوله اختافابعد التقابض الخ ) أى لو اشترىجارية مثلا فقبضها وأفبض القن ثم جاء ليردها بعيب واءترف 
به البائع إلا أنه قال بعتنك هذه وأخرى معها فلك على رد حصة هذه فقط من الم لا كله وقال المشترى بعتنيما 
وحدها فاردد كل الم ولا بينة لما فالقول للمشترى لأنه قابض ينكر زيادة يدعيها البائع 6 ولأن البيع انفسخ فى 
المردود بالرد وذلك مسققط للثمن عنه والبائع يدعى بعض الى بعد ظهور سبب السقوط والمشترى ينكر + وغامه 
فى الفح ( قوله ليتوزع الم الخ ) علة لدعوى البائع وببان لفائدتها على تقدير الرد : أى رد امن لأله على دعواه 
باز رد بعضه كا قررناه ( قوله أو نى عدد المقبوض ) أى بأن اتفقا على مقدار المبيع أله الجاريتان وقبض البائع 
نا ثم جاء المشترى ليرد إحداها فقال البائع قبضتهما وإنما تستدق حصة هذه وقال المشترى لم أقبض سواها 
( قوله والقول للقابض ) وتقبل بينته لإسقاط المين عنه كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام بينة تقبل مع أن 
القول قوله والبيئة لإسقاط المين مقبولة كذا فى الذخيرة » من باب الصرف بحر (قوله مطلقا) فسره مابعده ( قوله 
قدرا ) أى قدر المبيع أو المقبوضكا مر » ومنه ماف الهر عن صلخ انلللاصة : او قال المشغرى بعد قبض المبيع 
وزونا وجدته ناقصا إلا إذا سبق منه إقرار بقبض مقدار معين ( قوله أو صفة ) تيع فى ذلك اليحر صن الهادية ‏ 
ويخالفه مافى الظهيرية حيث قال : وإن اخثلفا فى وصف من أوصاف البيع فقال المشئرى اشئريت منك هذا 
«العبد على أله كانب أو خباز وقال البائع لم أشترط شيئا فالةول للبائع ولا يتحالفان اه ومثله فى الذخير توالتثارخالية 
وف فتاوى قارى* المداية : اخختافا فى وصف المبيع فقال المشترى ذكرت لى أن هذه السلعة شامية فقال البائع 
ما قلت إلا أنها بلدية . أجاب القول للبائع بيمينه لأله ينكر حق الفسخ والبيئة للمشترى لأنه مد اه : وف النهرعن 
الظهيرية : اشترئ عبدين أحدها بألف حالة والآخر بألف إلى سنة صفقة أو صفقتين فرد أحدضها بعيب ثم اخقلفا 
فقال البائع ر ددت مؤجل الآ وقال المشترى بلهعجل فالقول للبائع سواء هلك ماق بد المشترى أولا ولا تالت اہ 
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فلو جاء ليرده مخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو البيع فالةول للمشترى فى تعبينه » واو جاء ليرده مخيار 
عيب فالقول للبائع » "كما لو اختلفا في طول المبببع وعرضه فتح . 
( اشترى عبدين ) أى شيئين ينتفع بأحدهما وحده 


ويؤيده قوله الآنی کا لو اختلفانى طول المبيع وعرضه على حلاف ما فى النبركا تعرفه فافهم ( قوله فاوجاء ليرده 
الخ ) تفريع على قوله تعبينا ؛ ومثله م فى البحر وغيره : لو اختلفا فى الرق فالقول للمشترى ( قوله فالقوللبائع ) 
والفرق أن المشترى فى خبار الشرط واارؤ العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه على 
الحلاف » وإذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك اختلافا فى المقبوض فالقول فيه قول القابض » بخلاف الفسخ 
بالعيب(١)‏ لاينفرد المشترى بفسخه ولكنه يدعى ثبوت حق الفسخ فى الذى أحضره والبائع ینکره » كذا فى 
الفتح من آخر خيار الرؤية . 
قلت : ومقتضى هذا التعليل أنه لو كان البيع فاسدا يكون القول فى تعيين المبيع للمشترى » لأن العقد ينسيخ 
بفسخه بلا توقف على رضا الآخر وهى واقعة الفتوى ( قوله كا لو اختلفافى طول البيع وعرضه )ل أر هذا 
فى الفتح وإنما ذكر المسألة التى قبله مع الفرق الذى نةلناه عنه » نعم ذكره فى البحر عن الظهيرية رحا بأن 
القول للبائع ‏ 
قلت : وهوء الذى رأيته فى الظهيرية ومنتخبها لنعرنى وكذا فى الذخيرة والتتارخانية » فا نقله ف النهر عن 
الظهيرية من أن القول للمشترى تحريف أو سبق قلم فافهم ونص الظهيرية : ابن “ماعة عن محمد : رجل بل ٠ن‏ 
ضه أو لم يقب ه حتى اختلذا فال البائع بعته على أنه ست فى سبع وقال ااشئرى اشتر بته على 


آخر ثوبا مر ويا 
أنه سبع فى مان فالقول قول البائع مع بمينه اه م 

[ تئمة] قال بعتها وما قرحة فىموضع كذا فجاء المشترى ايردها بقرحةفى ذلك فأنكر البائع آم هذه الفرحة 
بل القرحة برئت وهذه غيرها فالقول للمشترى > 

والحاصل أن البائع إذا نسب العيب إلى موضع وسماه فالقول المشترى » وإن ذكره مطلقا فالقول للبائع » 
وتمامه فى الذخيرة.: 

[ خلاتمة ] باع آلف رطل من القطن ثم ادعى أنه لم يكن فى ملكه يوم الببع قطن وعنده يوم الحصومة ألن 
رطل من القطن بقول أصبته بعد البيع كان القول قوله بيمينه کا فى انطائية ( قوله اشترى عبدين الخ ) اعلم أن 
المببع'لا يلو من كوله شيئا واحدا أو شيثينكواحد حکا من حيث لا يقوم أحدهما بلا صاحبه کصراعی باب 
وزوجى خف أو شيئين بلا اتحاد حکا كثوبين وعبدين . 

ثم الحادث ف المبيغ نوعان : عيب واستحقاق » والأحوال ثلاثة : قبل القبض » وبعده » وبعد قبض بعضه 
فقط: آما لو وجد فى بعضه عيبا قبل قبض كله وكان العيب موجودا وقت البيع أوحدث بعده قبل ق 
عير بين أخف الكل بثمنه أو رد كله لا المعيب وحده بحخصته من الق » وكذا ليس للبائع أن يقبل المرب خاصة 
إلا إذا تراضيا على رد المعيب فقط وأخذ الباق محضته من العْن فلهما ذلك » إذ الصا تتم قبل القبض بدليل 
انفساخ البيع برده بلاارضا ولا قضاء ؛ ولو قبض بعضه فقط فوجد في أو في بق عيبا فحكه حم الفصل الأول 


00 ( قول بغلاف الفسخ بالميب الخ ) قال شيخنا : ومقتضاء أيضا أن يكون القول للمشترى إذا حصل الاختلاف بعد اتفاقهم 
عل.الفسخ فى مسألة خيار اليب اه . 
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صفقة واحدة (وقبض أحدهما ووجد) به أو (بالآخرعيا) لم يعم به إلا بعد الةبض (أخخذها أو ردهاء ولو قبضہما 
رد امعرب ) بحصته سالما ( وحده ) اواز التفريق بعد الام كا لو قبض كيليا أو وزنيا ) أو زوجى خف ونحوه 
كزوجى ثور ألف أحدها الآخر حیث لايعمل بدونه ( ووجد ببعضه عروا فإن له رد كله أوأخذه ) 


فى كل مامر ء إذاا 
أو حادثا بين شرائء وقبض.ه » فإنكان المبيع واحدا كدار وکرم وأرض وثوب أوكيليا أو وزنيا ف وعاء واحد 
أو صبرة واحدة أو شيئينكثىء زاحد كما یز بين أخذكله ورد كله دورد بعضه نقط » إذ فيه زيادة عيب 
هو الاشتراك فى الأعيان » وإنكان شيئين أو أكثر بلا اتحاد حك كثياب وعبيد أوكيليا أو وزنيا فى أوعية مختلفة 
فللمشترى الرضابه بكل ثمنه أو رد المعيب فقط لا يرد كله إلا بتراضى » ولا برد المعيب إلا برضا أو قضاء إذ 
تمت فيصح تفريقها فيرد المعيب محصته من الن غير معيب » إذ المبيغ امب دخل ف البيع ساوا » وف 
خرار شرط ورؤية ليس له رد بعضه فقط وإن قبض الكل لأنهما ۶مان تمام الصفقة فهى قبل تمامها لا تحتحل 
التفريق » وإثئما قلنا إنه يمنع تمام الصفقة لأنه برد بلا قضاء ولا رضاء واو قبض الكل وءتى عجز عن رد البعض 
ال سواء كان الببع واحدا أو أكثر جامع الفصولين عن شرح الطحاوى » ثم ذكر بعد ذلك مسائل 


قة لاتتم بعد سواء كان المبيع واحدا أو أشياء ؛ واو قبض كله فوجد ببعضه عيبا قدبما 


وقد مرت. 


: أنه لو وجد العيب قبل قبض شىء من المبيع أو بعد قبض العض فقط فايس له رد المعيب وحده 


لاماباع > ومر بيانه هناك ( قوله صفقة واحدة) »نص وب على أنه جال من فاعل اشترى.لتأوله بالمشةق : أى 
صافقا بمعنى عاقدا أو دلى نزع اللخافض : أى بصفقة أى عقد » واحترز به عما لو كان كل منهما بعقد على حدة 
فهو من قسم ما او کان المبيع واحدا وقد علمته ( قوله وقبض أحدههما) وكذا لولم بقبضهما کا مر ( قوله رد 
المعيب ) احتراز عما فيه حيار شرط أو رؤية کا مر ( قوله لم يعلم به إلا بعد القبض ) هذا لايناسب إلا ما إذا وجد 
العيب فى المقبوض کا لا مق امجح , 

قات : بل هو فى غاية اثلفاء لأنكلام الشارح يصدق على ما إذا قبض السام وم يعم يعيب الآخر إلا بعد 
قبض المقبوض » ولذا قال فى البحر : قيد بتراخى ظهور العيب عن القبض لأنهلو وجد بأحدهما عيبا قبل القبض 
فإن قبض المعيب منهما لزماه » أما المعيب فلو جود الرضا به ؛ وأما الآخر:فلأنه لاعيب به ' واو قيض السلم 
منهما أو كانا معيبين وقبض أحدهما له ردهما جميعا لأنه لمكن إلزام البيع فى المقبوض دون الآمر لما فيه ءن 
تفرب الصفقة على البائع » ولا يمكن إسقاط حقه فى غير المقبوض .لأنه م برض به > كذا فى الخرط فافهم ( قوله 
كا لو قبض الخ ) نشبيه بقوله أخذها أو ردا » والأولى عدم التقبيد هنا بالقبض كا فى ادك لرشمل ما قبل 
القبض + قال فى البحر ::وما وقع فى الهداية أن المراد بعد القبض فإنما هو ليقع الفرق بين القيميات والمثلياتام 
فإن القيميات كعبدين له رد المعيب.منهما بعد قبضهما » بخلاف المثليات كطعام فى وعاء » أما قبل القبض فليس 
له رد المعيب فى الكل لكن هذا الاعتذار لا يناق فعبارة المصنف حرث آنی بكاف النشبيه (قوله ونخوه)أىءن 
كل شيثين لاينتفع بأحدهما بدون الآحر» وله أحكام ذكرها ف البحر عن انخيط فراجعه (قوله فان له ردکله أوأخله) 
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بعيبه لأنه کشىء واحد ولو ى زعاءين على الأظهر عناية وهو الأصح بردان . 

ر اشترى جارزية فوطمها أو قبلا أو مسها يشبوة ثم وجد بها عيبالم يردها مطلقا ) ولو ثيباخلافا اشافعى وأجمد: 
ولنا أنه استوق ماءها وهو جزؤها ؛ ولو الواطى“ زوجها ؛ إن ثيبا ردها » وإن بكرا لاجر ( ورجع بالنقصان ) 
لامتناع الرد . 


أى دون أخذ المعيب وحده» وهذا تصريح بما تضمنه يهء وعلمت أن هذا لو کان کله باقياء لخلاف ما لوباع 
البعض أو أكله (قوله واو نی وعاءين ) أى إذا كانا من جنس واحد كتر برنى أو صيحانى أو لبانة أو حئطة 
صعيدية أو بحرية فإنهما جنسان يتفاوتان ني الق والعجبن » كذا حرره فى فتح القدير ( قوله على الأظهر ) وقبل 
إذا كان فى وعاءين يكون بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذى وجد فيه العيب وحده زيلعى » وقدمنا عن العلامة 
قامم أن هذا القول أرفق وأقيس اه ولذا مشى عليه ى شرح الطحاو ی کا علمته آنفا ر قوله أو قبلها أو ها 
بشهوة ) قال ف البزازية » قال القرتاشى : قول السرخسى القبيل بشهوة يمنع الرد مول على ٠ا‏ بعد العلم 
يالعيب شر لبلالية : 

قلت : يالف هذا الحمل ما فى الذخيرة : وإذا وطثها ثم اطلع على عيب ل بردها ويرجع بالنقصان سوام 
كانت بكرا أو ثيبا إلا أن يقبلها البائع كذلك » وكذا إذا كان قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة › ف 
بشهوة أو لمسها بشهوة بعد غامه بالعيب فهو رضا بالعيب فلا رد ولارجوع بنتصان اه . وكذا مافى | 
او قبضها فوطما أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا بردها بل برجع بنقصان العيب الخ » ولا يرد قوله الآنى 
اوی ماءها لأن دواعى الوطء تأخذ حكه فى مواضع كا فى حرمة المصاهرة فافهم ( قوله ولنا أنه استوفى ماءها 
وهو جزؤها ) أى فإذا ردها صار كأله أمسك بعضها شرح الجمع : وعلل فى شرح درر البدار (1) بأن الرد 
بعيب فسخ العقد من أصله فبكون وطؤه في غير مماوكة له فيكون عيبا يمنع الرد وهذا فى الثيب ؛ فاللكر يمفنع 
ردها بالعيب اتفاقا اھ : 

فلت : وهذا التعاول أظهر لأنه يشمل دواعىالوطء (قوله ولوااواطى' زوجها) أى الزوج الذى كان من عند 
البائع . أما لو زو"جها المشترى لم يكن له ردها وطن أولا وإن رضى بم البائع لحصول الزيادة المتفصلة وهى الهر 
وأنها تمنع الرد کا مر (۲) کا لو وطنها أجننى بشببة فى يد المشترى لو جوب العقر على الواطى' » بخلاف ما لو زف 
بها فلا برد ويرجع بالاقصان إلا أن يرضى بها البائع كذلك لأنها تعيبت بعيب الزنا » كذا فى الذخيرة ( قوله إن 
ثيباردها ) أى إذا لم ينقصها الوطء وكان الزوج وطئها عند البائع أيضا » أما إذا لم يكن وطثها إلا عند المشترى لم 
يذكره محمد فى الأصل + واختاف المشابخ فيه » والصحيح أنه بردها ذخيرة ( قوله ورجع باانقصان) كذا 


ا أو قبل 


فيما يستقبل من الأحكام لا.فى الماذى 
اء وفسخ » وحيئئد فيكون لاوط الماك 


(1) (قرله وعلل فى شرح درر البحار الخ ) فى هذا التعليل نظر > فإن الرد بالعيب 
ما کا صرح به امحثى فيما كتبه على الفروع آعر الباب عند قول الشارح رد المبيع 
فلا یکون عيبا . 

0( ( قوله وأنها منع اارد کا مرالخ ) الذى مر له فى اله 
المشترى فيهلك بيده بالن كبقية الزيادة المنفصلة الفير لمارا 
برضا البائ إلا لعيب أو زيادة أنها لاتمنع الرد مالقا 
عبارة مئلا مسكين الى نقلها فى خيار الشرط ونقلنا هناا 
امتولاة وهى تمع ارد » وضعف مانقاه الحشى فى الانبيه السا 
مپارات شابخ مصرحة بأنة من الزيادة العرادة » قال لأنه فى 


الذى ذكره فى خيار الشرط عند قول انف ورج هن مللكه يار 
لا تمنع الرد , وذكر فى خيار اليب عن البحر عند قول الشارج :وله الره 

بل القيض أو بعده » وقوه كا لو وطئها أجنبى الخ مبنى عل مافهمه ف 
بيخثاً فى تقرير هذا الحل: إن العقر من الزيادة 
انية من عده من الزهادة الفير المتولدة » وصح ماهنا أن 
لة مائها وهي جزه -قيقة ؛ وايدل حك المبدل اه . 
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وف المنظومة الحبية : لو شرط بكارتما فبانت ثيبا ل يردها بليرجع بأربعين درها نقصان هذا العيب : وف الحاوى 
والملتقط : الثبوبة ليست بعيب إلا إذا شرط البكازة فيردها لعدم المشروط ( إلا إذا قبلها البائع ) لأن الامتناع 
لحقه فإذا رضى زال الامتناع ( ويعود الرد بالعيب القدبم بعد زوال ) العيب (الحادث ) لعود الممنوع بزوال 
المانع درر » فيرد” المبيع مع التقصان 
ف الدرر » ومثله فالبحر عن الظهيرية عند قول الكنز : ومن اشترى ثوبا فقطعه الخ وعزاه فى ااشرنبلالية إلى 
البدائع وغيزها » ومثله أيضاما ذكرناه آنفا عن الذخيرة واللحانية + 

وى كاف الحا : وطثها المشترى ثم وجد مها عيبا لابردها به » ولكن تقوم وبهاالعيب » وتقوم ولیس ہا 
عيب » فإن كان العيب ينقصها العشر يرجع بعشر القن ام ملخصا > 

وقال فى انلدلاصة : وف الأصل : رجل اشترى جاربة ولم ببرأ من عيوبما فوظلها ثم وجد بها عيبا لا يملك 
ردها سراءكانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطء أولا » لاف الاستخدام > وكذا لو قبلها أو لمسها بشهوة ويزجع 
بالنفصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها اه فهذا نص المذهب : : 5 

مطاب الأسمل للامام مد م نكتب ظاهر الروابة وكافى الام 
جمع فيه كةب ظاهر الرواية 


فه کنب ظاهر الرواية للإمام کا ذكره ف 
: وق البزازية ما اله حيث جوز 


فإن الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافى الحاكم جمع 
الفيخ والبحر فى «واضغ متعددة » وبه سقط ما في الشرنبلالية حيث فا 
الرجوع بالنقص مع المس والنظر ومنعه مع الوطء اه : 

قلت : وسقط به أيضا ما فى البزازية أيضا من أن وطء الثيب بمنعالرد والرجوع بالنقنسان وكذا التقبيل والممن 
بل العم بالعيب وبعده » وكذا ما يأنى قريبا عن الخانية فافهم ( قوله فبانت یبا ) أى بوطء المشترى .وف 


بكر كان القول لابائع بلا ٤ین‏ » وإن قلن ثيب فالقول لامشترئ بيمينه » وإن وظتها المشترئ : فإن زايلها كما عل 
أنما ليست بكرا بلا ابث وإلا لزمته هكذا ذكر الشيخ أبو القاعم اه ومثى الشارح على هذا التفصيل فى خيار 
الشرط عند قول المصنف وتم العقد بموته الخ » لكن علمت نص المذهب» وهذا ذكر ف القنية التفصيل المذكور 
عن ألى القامم ثم رمز لكتاب آخخر الوطء يمع الرد وهو المذهب اه ( قوله بل يرجع بأربعين ذرهما ) فيه أن هلا 
العيب قد ينقص القيمة أقل من هذا القدر » وقد ينقصها أكثر منه فا وجه هذا النعيين ط . 

قلت : قد يجاب بأن نقصان الثيوبة كان كذلك فى زماتهم ( قوله الثيوبة ليست بعيب الخ ) لأله ليس الغالب 
عدمها فصارت كا لو شرى دابة فوجدها كبيزة السن كا حقةناه أول الباب » نغم لو شرط البكارة وم توبجد 
كان له الرد لأنه من باب فوات الوصتف المرغوب » "كا لو شرى العبد على أله كاتب أو خباز » وهذا لو وجدها 
ثيبا بغير الوطء وإلا فالوطء نع الرد » ولو تزع بلا لبث على المذهب "كا علمت فافهم ( قوله إلا إذا قبلها البئع) 
أى رضى أن يأخذها بعك ما وطبا المشترى » وهذا استثناء من قوله ورجع بالنقصان ( قوله ويعود اارد الخ) محل 
هذه الجملة عند قول المصنف سابقا حدث عيب آخر عند المشئرى رجع بنقصانه ط (قوله لعود الممنوع) أشار 4ه 
إلى أن الرد لم يسققط وإنما منع منه مانع » إذ لو كان ساقطا لاعاد طا ر قوله مع الإقصان ) أى الذى رجع به المشئرى 
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ن أول فصل العيوب : ولو آشترى جارية على أنها بكر » م قال هى ثيب يريما القاضى النساء » إن قلن, 


5 


1 
1 


ا“ 


على الراجخ ثور > / 

(ظهر عيب عشرى ) البائع (الغائب) وأثبته (عند القاضى فوضعه عند عدل ) فإذا هلك ( هلك على المشترى 
إلا إذا قضى ) القاضى ( بالرد على بائعه ) لأن القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر درر > : 

(قتل ) العبد ( المقبوض أو قطع بسبب ) كان ( عند البائع ) كقتل أو ردة ( رد المقطوع ) أو أمسكه ورجع 
بنصف ثمنه مجمع ( وأخلا نهم ) أى أن المقطوع والمقترل ؛ ولو تداولته الأيدى فقطع عند الأخير أو قتررجع 
الباعة بعضوم على بعض » وإن علموا بذلك لكونه كالاستحةاق٠لاكالعيب‏ خلافا هما 
على البائع حين كان الرد منوعا ط ( قوله على الراجمح ) بناء على أنه من زوال المائع » وقیل لابرد لأن ارد 
سقط والساقط لا يعود » وقيل إنكان بدل النقصان قائما ثبت له الرد وإلالا ط ( قوله بمشرى البائع ) الإضافة 
على »عنى من : أى بمشری منه ( قوله وأثبته ) أى المشترى( قوله فوضعءه ) أى القاضی عند عدل : أى عندأمين 
محفظه لبائعه : وا فى حاشية البحر للرءلى : وقد سثات عن نفقة الدابة وهى عند العدل علىم نتكون فأجبت أخذا 
مما فى الذخيرة فى آخر النفقات أنه لايفرض القاضى ذا على أحد نفقة لأن الدابة ليست من أهل الإستحقاق 
والمشترى هو امالك والمالك يفتى عليه ديانة بأن ينفق عايها ولا يجبره القاضى ( قوله ينفذ على الأظهر ) أى لركان 
القاضى يرى ذلك كشانعى ونحوه » مخلاف الحننى کا حرره فى البحر » وقدهناه ىكتاب المفقود : وسياق امه 
فى القضا إن شاء الله تعالى ( وله قثل العبد المقبو ضأوقطع ) قيد بكونه مقبوضاء لأنه لو قتل بعد البيع فى يدالبائع . 
رجع المشترى بكل الأن كما هو ظاهر » ولو قطع عند البائغ ًم باعه فات عند المشترى بسيب القطع قال ف البحر 
برجم بالتقصان اثفاقا » وقيد بالقطع لأنه لو اشتراه مربضا فات عند المشترى بسبب القطع قال فى البحر يرج 
بالنتقصان اتفاقا وقيد بالقطع لأنه لو اشتراه مريضا فات عند المشترى أو عبدا زتى عند البائع فجلد عن المشترى 


قات رجع بالنقصان اتفاقا أيضا » وتمامه فى البحر ( قوله يسبب كان عند البائع ) أى قط أما لو سرق عندها 
فقطع بالسرقنين ء:فعندهما يرجع بنقصان السرقة الأولى. وعنده لابرده بلا رضا البائع للعرب الحادث وهوالسرقة 
الثانية » فإن رضيه رده المشترى ورجع بثلاثة أرباع.الُن وإلا أمسكه ورجع بربعه لأن اليد من الآدى نصفه وقد 
تلفت بالسرقتين فيتوزع نصف المْن بينبما فيسقط ما أصاب المشترى ويرجع بالباق » وتمامه فى الفتح » وقدم 
الشارح .هذه المسألة عن العينى أول الباب ر قوله كقتل,أوردة ) أى كا لو قتل العبد رجلا عمدا أو ارتد.: والأول 
أن يقول كقتل' وسرقة ليسكون ببانا لسبب القتل والقطع ( قوله رد القطوع وأخذ نما ) قال ئی الوط : فان 
مات من ذلك القطع قبل أن بردةلم يرجع إلا بنصف الن فتح ( قوله أو أءسكه ) الأولى تأخيره عن قوله وأخذ 
ممنهما » بأن يقول وله أن بمسك المقطوغ بجع ينصف ثمنه ط ( قوله ممع ) عبارته : ولووجد العبد مباح الم 
فقتل عنده فله كل لعن » ولو قطع بسرقة فهو خير » إن شاء رد واسترد أو أ ساك واسترد النصف وقإلا يرجع 
بالتقصان فهما ء ولا فى أنها أحسن من عبارة المصنف ( قوله رجع الباعة بعضهم على بعض ) أى بكل الث كا 
فى الاستحقاق عند ألى حنيفة لأنه أجراه مجرى الاستحقاق » وهذا إن اختار الرد » فإن أمسكه برجع بنصف 
ال فيرجع بعضهم على بعض بنصف المن: وعندها رر جع الأخير بالنقصان على بائعه» ولابرجع بائعه على بائعه 
لأنه بمنزلة العيب : أما رجوع الأخير فلأنه لا م يبعهلم يصر حابسا للمبيع فلا مانع من الرجوع وأما بائعه فلا يرجم 
لأنه بالبييع' صار حايسا له مع إمكان الرد وقد علمت أن بیع ااشترى للمعيب حيس للمبيسع سواء علم أولا 
فلا يمكنه الرد بعد ذلك فتح (قوله لكونه كالاستحقاق ) والعلم بالاستحقاق لامنع ازجع بر د 
ز٦‏ - حاتي كين مابدين = 6 ) 
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مااي رود يه 


45س 
(وصح الببع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم" ) خلافا الشافعى لأن البراءة عن الحقوق الجهولة لايصجج 
عنده» ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ( ويدخل فيه الموجود والحادث ) بعد العقد ( قبل القبض فلا يرد 
بعيب ) وخصه مالك وعم بالموجود كقوله »نكل عيب به ؛ واو قال مما يحدث صح عند الثانی وفسد عند 
الثالث مر . 
مطلب فى البييع بشرط البراءة م نکل عيب 
كل عيب ) بان قال بعتك هذا العبد على أنى برى' من كل عيب ووقع 


( قوله وصح الببسع بشرط البر 
ف العينى افظ فيه وهو سهو لما 


ر 
قلت : ولا خصرصية لهذا اللفظ » بل مثله كل مايؤدى معناه > 


مطلي باعه على أنهكوم تراب أو حراق على الزناد أو حاضر حلال 
ومنه »اتعورف فى زءاننا فيا إذا باع دارا مثلا فيقول بعتلك هذه الدار على أنهاكوم تراب » وق بیع الداية 


مكسرة خطاءة » وفى نحو الثوب يقول حراق على الزناد ويريدون بذلك أنه مشتمل على جميع العبوب فإذا 
المائرى لاخوار له لأنه قبله بکل عيب يظهر فيه » وكذلك قوله بعته على أنه حاضر حلال وراد ببع هذا 
الحاضر بما فيه من أى عیب كان سوى عيب الاستحقاق : أى لو ظهر غير حلال أى مسروقا أو مخصوبا جع 
ءابه المشترى فهذا كله بمعنى البراءة من كل عيب ونظيره ما البحر : لو قبل الثوب بعيوبه يبرأ من اروق 
وتدخلالرقع واارفو اه أى او كان فيه خرق لایرده» وكذا لو وجده مرقوعا أو مرفواء وهو من باپ رفوت الوب 
رفوا من باب قذل : أى أصلحته ثم رأيت بعض الحشين ذكر أن الملامة إبراهم البيرى سثل عن باع أمة وقال 
أبيعاك الحاضر المنظور يريد بذلك يع الوب : فأجاب ليس للمشترى رد الآمة النى أبرأه عن حميع عيوبها اه 
ماخصا ( قوله وإن لم يسم ) أى لم یذ کر أسماء ايوب ( قوله خعلافا للشافعى ) حيث قال لايصح إلا أذيعد العبوب 
لأن فى الإبراء معنى القليك وتمليك المجهول لايصح زيلعى ( قوله لعدم إنضائه إلى المنازعة ) الأول لعدم 
إففسائها لأن الضمير للبراءة : قال فى الفتح : ولنا أن الإبراء إسقاط حى يتم بلا قبول » كما لو طاق نسوته 
أو أعتق.عبيده ولا یدری ک هم ولا أعيانهم والإسقاط لانبطله جهالة الساقط لأنها لانفضى إلى المنازعة وتمامه 
فیه (قوله فلا برد بعيب ) أى موجود أوحادث (قوله بالموجود ) لأن البزاءة تتناول الثابت وهو الموجود 
وقت العقد فقط > ولمما أن الملاحظ هو العنى والغرض من هذا الشرط إلزام العقد بإسقاط المشترى حقه عن 
وصف السلاءة ليلزم على كل حال » ولا يطالب البائع بمال وذلك بالبراءة عى كل عيب يوجب المشتري الرد 
والحادث بعد العقد كذلك فاقتضى' الغرض والمعاوم دخوله قتح ( قوله كقوله من کل عرب به ) فإنه لايدخل 
فيه الحادث إحماعا بحر ( قوله ولو قال ما حدث ) أى باع بشرط البراءة ٠ن‏ كل عيب وما يحدث بعد البيع قبل 
القبض فتح (قوله صح عند الثانى الخ) هذا على رواية المبسوث » أما على رواية شرح الطحاوئ فلايصح بالاجماع 

وأورد على الثائية أنه لو أبرأه عن كلعيب یدل الحادث عند أىيوسف بلاتنصيص فكيف يبطله مع التتهيوص 
وأجيب بمنع الإجماع لا علمت من رواية المبسوط » ولئن سم فالفرق أن الحادث يدخل تبعا لتقرير غرضهماوم 
من شىء لابثبت مقصودا ويثبت تبعا أفاده فى الفتح : ولقل ط عن الحدوى عن شرح المججمع أن الأصلع 
وبه قطع الأكثرون أله فاسدا اه فهذا تضحيح لرواية شرح الطحاوى » لى لم أر ذلك ف شرح 
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ر أبرأه من كل داء فهو على ) امرض » وقبل على ( ماق الباطن ) واعتمده المصنف تبعا للاختياروالجوهرة 
لأنه المعروف ف العادة ( وما سواه ) فى العرف ( مرض ) ولو أبرأه م نكل غائلة فهى السرقة والإباق والزنا : 

ر اشترى عبدا نقال لمن ساوءه إياه اشتره فلا عيب به فلم يتفق بينبها بیع فوجد ) «شتريه ( به هيبا ) فاه 
(رده على بائعه ) بشرظه ( ولآن بمنعه ) من الرد عايه ( إقراره السابق ) بعدم اليب » لأله جاز عن التروييج 
ر واو عينه ) أى العيب تقال لاعور به أو لاشال (لا) يرده لإحاطة العم به إلا أن لايحدث مثله كلا أصمع به زائدة 
ثم وجدها فله رده للتبقن يكذبه . 

ر قال ) لآخر ( عبدى ) هذا (آبق فاشتره منى فاشتراه وباع ) من آخر (فوجده) المشترى (الثانى آبقا لابرده 
| سبق من إقرار البائع ) الأول ( مالم ببرهن أنه أبق عنده ) لأن إقرار البائع الأول ليس بحجة على البائع الثائى 
الموجود منه السكوت > 

ر اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبیا له ثم وجد بها عيباكان له أن يردها ) لأنه استخدام | » 


المجمع اللاكى فلعله فى شرح آخر فلهزاجع » تعم في البحر عن البدائع أن البيع ببذا الشرط فاسد عندنا لآن 
الإبراء لاحتمل الإضافة » وإن كان إسقاطا ففيه معنى للك وهذا لايقبلالرد(1):لا يحتمل الإضافة نصاكالاعليق 
فكان شرطا فاسدا فأفسد البيع اه . وظاهر قوله عندنا أنه قول علمائنا الثلاثة موافتا ما فى شرح الطحاوى فقول 
النهر إنه مبنى على قول محمد غير ظاهر ( قوله وقيل على ماف الباطن) من طحال أو فسادحيضمنح ( قول واعتمده 
المصنف ) حيث قال وهذا ماعولنا عليه فى الختصر اعتادا على ماهو ٠عروف‏ ف العادة وإلا فالمشهور من المذهب 
الأول » وإنما قيدنا بالعادة لأن الداء فى اللغة هو الارض سواء كان بالحوف أو بغيره اه . 

قلت لكن عرفنا الآ ن موافق فى اللغة ( قوله فهى السرقة والإباق والزنا) هكذا روى عن أي يوسف تح 
وف المصباح غائلة العبد فجوره وإباقه وجو ذلك ( قوله بشرطه ) أى بالبيثة أو باقرار البائع أو دکوله امج . 
ومن شروط الرد أن لابزيد زيادة مائعة من الرد » ولا يوجد ماهو دليل الرضا بالعيب مما مر ولا ری“ البائيع من 
عيوبه ( قوله لأنه مجاز عن الترويج ) رواج المتاع نفاقه أ أنه أراد رواجه ونفاقه عند المشترى قال ف المنحلظهور 
أنه لاظلو عن عيب ما فرنيقن القاضی بأن ظاهره غيز مراد له اه : وف الشرنبلالية عن الحيط : وهذا كن قال 
لجاريته يازالية يامجنولة فليس باقرار بالعيب ولكنه للشثيمة » حتى قل او قال ذلك ف الوب أى قال لآخر 
اشتره فلا عيب به يكون إقرارا بن العيب لأن عيوب الثوب ظاهرة اه ( قوله عبدى هذاآ بق ) أفاد با 
الإشارة أن العبد حاضر وأن قوله آ بق بمعنى الماضى » وهذا عخلاف ماإذا قال بعتك على أنه آبق أو عل ىأفى برى” 
من إباقه وقبله المشترى الأول فان الثانى يرده عليه كا سنوضحه عند قوله باع عبدا الخ ( قوله فوجده المشترى 
الثانى آبقا) پان أبق عنده أيضا لن الإباق لايكونعيبا إلابتکرره (قولهلابرده) أى على البائع الثانى (قولهإنهأبقعنده) 
أى عند البائع الأول المقر ( قوله الموجود منه السكوت) بعنى والسكوت ليس تصديقا منه لبائعه فيا أقربه فأما إذا 
قال البائع اللائ وجدته آبقا الآن صار مصدقا للبائع فى إقرازه بكوته آبقا شرنبلالية ( قوله اشترى جارية الخ ) 
قال فى شرح الوهبانية : وف البزازية : اشقرى مرضعا ثم اطلع بها على عيب ثم أمرها بالإرضاع له الردلأنه استخدام 
ولو حلب الین فأكله أو باعه لابرد لگن اللبن جزء منها فاستيفاؤه دليل اارضا + وف:الفتوى : الحلب بلا أكل 
أو بينع لايكون رضا » وحلب لبن الشاة رضا شرب أم لا (قوله لأنه استخدام ) والاستخدام لابكون رضاخالبة 


. (قوله ولا لايقبل الرد ) لمل الصواب. إسقاط لا كا لاعن تأمل‎ )١( 
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لاف الشاة الصراة فلا يردها مع إبنها أو صاع تمر بلبرجع بالنقصان على المذةار شر و حمجمع وحررناه فيا علقناه 
على المنار كنا لو استخدمها ) فى غيز ذلك » ففى المبسوط الاستخدام بعد العلم بالعيب ليس برضا استحسانا » 
لأن الناس يتوسعون فيه فهو للاختبار + وف البزازية : الصحيح أنه رضاف المرة الثائية إلا إذاكان فى نوع آخر 
وف الصغرى أنه مرة لیس برضا إلا على كره من العبد بحر (قال المشترى ليس به) بالمببيع (أصبع زائدة أو نموها 
ما لاحدث ) مثله فى تلك المدة ( ثم وجد به ذلك كان له الرد ) بلا بين لما مره 

ر باع عبدا_وقال ) للمشترى ( برئت إليلك مین كل عيب به إلا الإباق فوجده با فله الرد » ولو قال إلا 
إباقه لا ) لأنه فى الأول لم يضف الإباق للعرد ولا وصفه به فلم يكن إقرارا بإباقه لاحال » وف الثانى أضافه إليه 


أى فى المرة الأولى وبكون رضا فى الثانية كما يأنى قريباومقتضاه أنه لو أمرهابه ثانياكان رضا لااو أرضعته مرات 
بالأءر الأول تأمل > 
مطلت فق ا1 اء 


ر قراء مخلاف الثاة الله اة ) روى أن الى صلى الله عليه وسال قال « لاتصروا الإبل والغنم ¿ فنابتاعها بعد 
بر النظرين بعد أن يحلبها » فإن رضيها أمسكها » وأن سخطها ردها وصاعا من تمر » متفق عليه شرح 
تح الصاد من النصرية » وهى ربط ضرع الناقة أو الشاة وترك حلا اليومين أوالثلائة 
شرحه على المنار وهو مخالف للقياس الثابت بالكتاب والسئة والإجماعءن أن ضمان 
ر ليس منما فدكان خالا للقياس وعخالفه عخالفة للكتاب والسنة وإجماع المنقددين فل 
يعمل به لما در » فيرد قيمة الان عند أنى يوصف وقال أبو حنيفة ويرجع علىالبائع بأرشها اه . 

وف شرح التحرير : وقد اختاف العاماء فى حككها فذهب إلى القول بظاهر الحديث الأثمة الثلاثة أبو يوسف 
على مائی شرح الطحاوى للاسبیجانی نقلا عن أصعاب الأءالى عنه والمذ كور عنه للخطالى وابن قديمة أنه بردها مغ 
قيمة اللبن ولم بأحذ أبو <نيفة ويحمد به لأنه خبر مخالف للأصول | ه: 1 

والخاصل كما فى المتقائق أنه إذا اشتراها فحايها فوجدها قليلة اللبن ليس له أن بردها عندنا : وعند الشافعى 
وغيره له أن پردها مع اللبن لو قائما ومع صاع تمر لوهالكاء وهل يرجع بالنقصان عندنا: فعلى رواية الإمسراز لاي 
وعلى رواية الطحاوى نعم : قال فى شرح المجمع : وهو الختار لأن البائع بفعل التصرية غر المشقرى نصمار كا إذا 
غره بقوله إنها لبون ( قوله فى غير ذلك ) أى فى غير الإرضاع (قوله فهو للاختبار ) بالباء الموحدة : أى لأجل أن 
ابره وممتحنه ليعلم أنه معالعيب يصلح له آم لا ( قوله إلا على كره من العبذ ) مخالف لإطلاق مامرآنه الاستحسان. 
مع أن وجهه خنى تأمل ( قوله لما مر ) أى قريبا فى قوله لتقن بکذبه (قوله فلة اارد ابخ) كذا فى الفتح :واستشكله 
ف الشرنبلالية با فى انحيط : لو قال على أنى برى" من إباقه أو على أنه أبق وقبله المشترى الأول على ذلك يرده 
الثانى عليه لأنه ذكر هذا وصفا للإيجاب أو شرطا فيه والإيجاب يفتقر إلى الجواب وال جواب يتضمن إعادة ءا 
اللحطاب فإذا قال المشترى قلت ذلك صار كأنه قال اشتريت على أنه آبی فركون اعترافا بكونه آبقاء لاف قوله 
على أنى رى" من الإباق لأنه لم يضف الإباق إلى العبذ ولاوصفه به فلم يكن اعترافا بوجود الإباق للحاللأن هذا 
الكلام كا تمل التبرى عن الإياق موجود من العبد يحتمل التبرى عن إباق سيحدث ف المستقبل فلا يصير مقرا 
بكونه آبقا للحال بالشك فلا يغبت حق الرد بالشك | ه: وكتب الث رلبلالى فى هاءش الشر نبلالية أن حق العبارة. 
فى كلام الفتح لو قال آنا بري* ميكل عيب إلا إباقه لا يبرأ من إباقه فيرد به ولو قال إلا الباق فليس له الرداه ‏ 


التحرير . وتصروا بضم التاء 
ن قال ١‏ 


ع 
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فکان إخبازا بأنه آبق فيكون راضيا به قبل الشراء خانية . وفنا : لو برى* من كل -ق له قبله دخل ارب 
لا للدرك ومشتر ) لعبد أو أمة ر قال أعتق البائع ) العبد ( أو دبر أو استؤلد ) الأءة (أو جر جر الأدل وأنكر 
ابائع حلف) لعجز المشترى غن الإثبات ( فإن حلف قضى على المشترى جا قاله ) من العنق وغوه لإقراره بذلا 
( ورججع بالعيب إن على به ) لأن المبظل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه أو إقراره ولم يوجد (حى 
لوقال باعه وهو ملاك فلان وصدقه ) فلان ( وأخذه لا) پر جع بالتقصان لإزااته بإقراره كأنه وهبه ( وجد المشترى 
الغنيمة محرزة ) بدارنا أو غير حرزة لو البيع ( من الإمام أو أمينه ) مر > 

وحاصله : أن غبارة المصئف والفتح مقاوبة امخالفتها لا فى الخحيطة 

آقول : لامخالذة ولاقلب ألا » وذلك أن مافى الحيط فيما إذا اشتراه كذلك ثم باعه لآخر فللمشترى الآخر 
رده على الأول » لاف ٠.ألة‏ المصنف : وبيانه أنه إذا قال البائع إلا إباقه باضافة الإباق ليه يكون إخحارا بإباقه 


ويكون المشترى راضيا به قبل الشراء فلا رده باباقه عنده » بحلاف إلا الإباق بلا إضافة ولا ودف » إذ لبس 
فيه إقرار بإباقه للحال فلم يوجد رضا اأشترى به فاه رده » فاو فرض أن هذا المشترى باعه لآخر فالآ خر رده 
عليه فى الصورة الأولى لا فى الثانية » وهذا هو الذ كور فى حرط فتدبر ( قرله أو برىء ٠ن‏ 
العيب لا الدرك) لأن العيب حتى له قبله للحال والدرك لا » كذا فى الذ 1 
أبرأنك من كل نحق لى قبلك ثم ظهر ف ابيع عيب ليس له دعوى الرد به لأن الرد بالعيب 
النابتة له وقد أبرأه .مها لاف الو اشترى رجل عبدا مثلا فضمن اه ”خر الدرك أىضمن 
مستحقا ثم قال المشترى للضامن من أبرأتك من كل حى لى قبلك لايدخل الدرك فلو استحق العبد كان للمشئرى 
الرجوع على الضامن بالمن لأنه لم يكن له وقت الابراء دق الرجوع بالثن لأنه يتوقف على وجود الا 1 
على القضاء للمستحق على البائع بان لأن بمجرد الاستحقاق لاينتقض البيع فى ظاهر الروابة هلم يقفى له بالئن 
على البائع فلم يجب على الأصيل رد الن فلايجب على الكفبل كنا فى المدابة من الكفالة فديث لم يثبت ذلك ادق 
فى الحال لم يدحل ف الابراء ا مذ كور (قوله لعجز المشترى عن الاثبات ) اللام لل 
عجز المشترى أما لو برهن المشترى فإله برده على البائع ( قوله إن علم به ) أى عم أن به عيبا بعد قوله ما ذ کر 
( قوله لن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غبره بانشائه ) 'أى بأن باعه أو أعتقه على »ال أو كاتبه ثم اطلع على 
عيب لأنه صار حابساله بحيس بدله بخلاف ماإذا أعتقه بلامال أو دبره أو استولد الأمة ثماطلغ على عيبه فإنهلاببطل 
الرجوع بالنتقصان لأن ذلك إنهاء للملاككا هر تقرير ذلك لكن قد يبطل الرجوع بدون إزالة عن ملكه إلى غيره 
كا لو استبلكه فكلامه مبنى على الغالب فافهم ( قواه أو إقراره ) مثاله مافرعه عليه بقوله حتى لو باع الخ ( قوله 
وصدقه فلان ) فاو كذبه رده بالعيب لبطلان إقراره بتكذيبه عزمية عن الکاق ( قولهكأنه وهبه ) قال في الكاف 
ولا نعنى به أنه تمليك لكن القليك ثبت مقتضى للإقرار ضرورة فجءل كأنه ملكه بعد الشراء ثم أقر به اه 
عزمية ( قوله الغنيمة ) أى لشىء مغنوم من الكفار ( قوله بحر ) ونصه ثم اعلم أن الإمام يصح بيعه للغنائم واو فى 
دار الهرب كا فى التلخيص وشرحه » وقوهم لايصح بيعها قبل القسمة وى دارا +رب محمول على غير 
الإمام وأمينه اه 

قات : لكن قيذ فى الذخيرة بيع الإمام بقوله لمصلحة رآها أفاد قدا آخر وهو أنه لايبيع لغير مصلحة 


: وبیانه : أو قال المشعرى 


أى حاف البائم وقت 
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قال المصنف : فقيد محرزة غير لازم ( عيبا لابرد عامهما ) لن الاين لاينتصب خ.هما ( بل ) ينصب له الإمام 
خصا فيرد على ( منصرب الإنام ولا يحافه) لأن فائدة الحلف النكول ولا صح ذكوله وإقراره ( فإذا رد 
عليه ) المعيب ( بعد ثبوته بباع(۱) ويدفع ان إليه ويرة النقص والفضل إلى عله ) لأذالغرم بالقم درر . 

(وجد ) المشترى ( بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطاحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشترى ولا يردعليه 
جاز ) ويجعل حطا من الأن ( وعلى العكس ) وهو أن ب طلحا على أن يدفع المشترى الدراه, إلى البائع ويرد عليه 
(لا) يصح لأنه لاوجه له غير الرشوة فلا يجوز ت وف الصغری : ادعى عيبا فصالحه على هال ثم برأ أو ظهر أن 
لاعيب فاللبائع أن يرجع بما أدى ء ولو زال بمعالجة المشترى لاقنية ‏ 


-145- 


(قولهةال المصنفالخ) رد على صاحب الدرر (قوله لآن الأ'ين لاينتصبخهما) المراد بالأمين مايعم الإمام ليوافق 
الدليل المدعى ءلأن الإمام نفسه أمين بيت المال عزمية : وبين فى الذخيرة وجه كونه لاينتصبخصما بأن بیع الإمام 
خرج على وجه القضاء بالنظر للغائمين : فاوصار خد حرج بيعه عن أن يكون تفباء لگن القافى لايصاح خصما 
اه زقوله ولا خلفه ) أى لا عاف #نصوب الإمام لولم يكن اشتزى بينة .“قال فى البحر : ولا يقبل إقراره 
عليه لوأ نكر : ولا هو خدصم لإ البينة فالآب ووصيه فى مال الصغير » مخلاف الوكيل 
باللاصوءة إذا أفر على «وكله فى غبر لس العضاء فإنه وإن لم يصح لكنه ين مزل يهاه ۾ 


قات : الكن فى الذخبرة : فاو أقر .نصوب الإمام لم يصح إقراره »> ورج القاضى عن النصومة وينصب 
للمشترى خصما آخر اه و تفا )١(‏ أنه مثل الوكبل بالخصومة تأءل ( قوله ولا يصح نكوله وإقراره ) المناسب 
أن بول ولا بصح نكوله لأنه اذل أو إقرار » ولا يصح بذله ولا إقراره ادح ( قوله وبرد النقص والفضل 
إلى محله ) أى إن نقص ألشمن الآخر عن الأول» إن كان المببسع من الأربعة أخماس يعطى مها وإنكان من الحمس 
يعطى منه » وكذا الزيادة توضع فیا كان امبببع منه ح عن الدرر ( قوله لأن الغرم بالةثم ) المراد به هنا أن الغرم 
وهو رد الننص إلى المشترى بسبب الغنم وهو رد الفضل إلى عله (قوله الدراهم) الأولى دراهم بالتدكير ط (قوله 
لايصح ) إلا إذا حدث به عيب عند المشكرى كا محثه احير الرملى ‏ 
اقلت : أيضا ماإذا لم يقر البائع بالعيب »لا فى جاع النصولين شراه بماثةوقبضه فطءن بعرب فتصالا 
على أن يأخذه البائع ويرد ماثة إلا واحدا قال إن أقر البائع أن العرب کان عنده فعليه رد باقی امن وإلا ملاك الباق 
وهو قول أنىيوسف اه ( قوله لأنه لاوجه له غير الرشوة ) فى جامع الفصولين لأنه ريا ولصاحب البحر رسالة 
فى الرشوة ذكر ط هنا حاصلها » ومحل الكلام عليها فى القضاء > وسنذ كره هناك إن شاء الله تعالى (قوله ولوزال 
بمالجة لا) أى لا يرجع » وعبر عنه فى جامع الفصولين بقيل <يث قال ولو قبض بدل الصاح وزال ذلك العيب 
برد بدل الصلح » وقیل هذا لوزال بلاعلاجه » فإن زال بعلاجه لابرد اه . 


5 
() ( قول الشارح بعد ثبرته يباع الخ ) أى بالبينة » وقول يباع : أى يبيمه الإمام لا المنصوب » لأنه نما نصبه الإمام 
لیرده عليه ا« ط . 1 
(۲) ( قرله ومقعضاء الخ ) لعل الممائلة فى المزل بالإقرار لا فى جميع أحكامه » لأن الوكيل بالمصومة إذا أفر فى مجلس الحم 
بنقة إقراره عل مركله ٠‏ لاف المنصرب فإن ظاهر قول الذغيرة ل يسح إثراره ويذرج القامى من المسومة أن الإفرار كان 
امام القافي اه . 
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(رضى الوكيل بالعيب ازم الموكل إن كان المبيع مع العرب ) الذى به ( يساوى المن ) المسمى ( وإلا) يسباوه 
(لا) يلزم الموكل اه : 

[فروع ] لا عل كنان العيب فى مبييع أو من لن الغش حرام إلا فى مسألتين . 

الأول : الأسير إذا شرى شيئا نمة ودفع الن مغشوشا جاز إن كان حرا لاعبدا . 

الثانية : جوز إعطاء الزيوف والناقص فى الجبايات أشباه > 


مطلى فى الما عن العيت 
[فع ] لو شرياه فوجد اعيبا فصالح أحدها البائع من حصته فليس لالآخخر أن عخاصم ؛ وهذا فرع مسألة أن 
وجلينلوشر يافوجداعيبا ليس لأحدهما الردبدون الاخرعندهوعندهما لكل ممما ردحصته ولين (قوله 
رضى الوكيل بالعیب ) أى الوكبل بالشراء (قوله يساوى الدن المسمى ) أى الذى اشتراه به كاف انهائيةعن المنتتى 
بعد ما ذكر قولا آخر » وهو أنه إن كان قبل قبض البيع لزم الموكل لو العيب يسيرا وإلا فبازم الوكيل ؛ وإن 
ايسر مالا يفوت جنس النفعة كقطع يد واحد ء عين» مخلاف قطع الي ع 
أن السرخسى قال إن مالا دحل تحت تقوم الق ومين فاحش » بأن لايقومه أحد من | 
ادات إن رضى قبل القبض لزم الموكل » وإ 
ض أو بعده لأنه بص یر كأنه | 


فق 


«افى النثنى قربب هن هذا . ثم قال : وفى ١‏ 
يفصل بين البسير والفاحش . والصحيح ماق المثتى سواء كاذ 
بالعيب » فإن كان لا يساوى ذلك الم لا يازم الآمر اه فافهم م 


ملت فى جلة مابسقط به انيار 


[ ثنبيه ] قال فى البحر » ولل هنا ظهر أن خيار العيب يسقط بالعلم به وقت ابيع 
بعدهما أو اشترط البراءة من كل عيب » أو الصلح على شىء أو الإفرار بأن لاعيب به إذا عينه كقواه 
فإنه إقرار بانتفاء الإباق » لاف قوله ليس به عيب كاءر اه ملخصا ( قوله لأن الغش حرام ) ذكر فى البحر 
أول الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى : إذا باع سلعة ان » ون م ببين 
يفسق وترد شهادته » قال الصدر لا تأخذبه اه + قال فى التهر : أى لانأخد بكونه بس +٤‏ 
قلت : وفيه نظر لأن الغش من أكل أءوال الناس بالباطل فكيف ل الظاهر فى تعليلكلام 
الصدر أن فعل ذلاك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشمادة وإن كا كافى شرب المسكر ( قوله الأولى 
الأسير إذا شرى شيئا الخ ) عبارة الأشباه عن الواوالجية : اشترى الأسير اسل من دار الحرب ودفع العّن الخ » 
والمتبادر منه أن الأسير فاعل الشراء كنا هر صر بح عبارة الشارح » وليس كذلك بل هو مفعوله لأن نص عبارة 
الولوالجية هكذا رجل اشترى الأسير من آهل الحرب وأعطاهم الزيوف وااستوقة أو اشترى بعروض وأعطاهم 
العروض المغشوشة جاز » لأن شرا اء الأحرار ليس بشراء ليجب عليه امال المسمى لكنه طر يق لتخايصهم فكيفما 
استطاع تخايصهم له أن يفءل . وعلى هذا قالوا إذا اضطر المرء إلى إعطاء جعل العوان أجزأه أن يعطيه الزيوف 
والستوقة وينقص الوزن بدليلمسألة الأسير » وهذا إذاكان الأسراء أحرارا » فإنكانوا عبيدا لا يسعه شىء من 
ذلك إذا دخل بأعان اه . ومثله فى ال رجلاشترى الأسراءء ن آهل الحر ب جازله أنيءطيهم الزيوف والمخشوش 
لأن شراء الأحرار لا يكون شراء حقيقة وإن كان الأسراء عبيدا لايسعه ذلك اه ( قوله فى الجبايات ) جمع جباية 


رد هذا لأنه صغيرةاه 
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وفها : رد البيع يعيب بقضاء فسخ فى حت الكل إلافى مسأليون : 

إحداها : لو أحال البائع بان ثم رد المتينع بعيب بقضاء لم تبطل الموالة : 

الثائية : لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتزى وكان منقولالم يجز قبل قبضه» ولوكان فسخا لحاز 
: شرى عبدا فضمن له رجل عيوبه فاطاع على عرب وردة لم يضمن لأنه ضمان العهدة» وضمنه الثائى 
لأنه ضهان العيوب » وإن ضمن السرقة أو الحرية أو المنون أو العمى فوجده كذلاك ضمن الم + 3 


بالباء الموحدة قال فى فتح القدر : المبايات الموظفة على الناس ببلاد فارس على الضباع وغيرها للسلطان فى كل» 
يوم أو شهر أو ثلائة أشهر فإنما ظلم بيرى . ونقل قبله ١ا‏ قدمناه ١‏ نا عن الولوالجية من «سألة جعل العوان ( قوله. 
فسخ فى حق الكل ) أى التبايعين وغيرهما > وقد ذكر ذلك ف البحر عند قول الكنزولو باع المبيع فرد عليهالخ 
ثم أورد على ذلك مسائل منها سألة الحوالة المذ كورة . ومنها أنه لوكان المبييع عقارا فرد يعيب بطل حت الشفيع 
فى الشفعة » ولوكان فسخا للات الحوالة والشفعة ثم ذكر أنه أجاب فالمعراج بأنه فسخ فيا ب قب لافى الأحكام 
الماضية بدليل أن زوائد اليبع للمشترى ولا بردها مع الأصل . 

قلت: وعايه فلا عل للاسةئناء الذىذ كره الشارح تأمل (قوله ا وأخالالبائع بالقن) صورةامسألة كاف الذخبيرة 
باع عبدا من رجل بألف درهم ثم إن البائع أحال غر بما على المشترى حوالة «تقدة بالأن فات العبد قبل الب 
کی سقط الن أورد العبد عخيار رؤبة أو مخيار شرط أو خيار عيب قبل القبض أو بغده لاتبطل الحوالة استحسانا 
لما تعثبر متعاقة مدل ما أضيفت الحوالة إليه من الدين فلا تدكون متعاقة بعين ذلك الدين وتعتبر مطلقة إذا ظهر 
أن الدين لم يكن واجبا وقت الحوالة » وقيد جا إذا أحال البائ لأنه إذا حال المشترى البائع م رد المشترى بالعيب 
قضاء فإن لقاضى بيبطل الحوالة بيرى ٠‏ 3 
قلت : وم يذكر أن المشترى أحال البائع على آخرحوالة قيدة نظاهره ألما مطلفة مع أنه صرح فى اجو هرة 
من اللنوالة بأن المطلقة لا تبطل حال ولاننقطع فيها المطالبة بع أن المقردة هنابقيت والمطلقة بطلت؛ لمكن بقاءالمقيدة 
هنا استجسان کا علمت؛ والتباس بطلاما إذا ظهر بطلان المال الذى قيدت به وهو الغنهناء و[٤ا‏ بطلت المطلقة 
هنا لبطلان المال الذى كان للمحتال وهو البائع » وإغا لانبطل المطلقة ببطلان ماعلى الحال عليه تأمل ( قوله ثم رد 
المع ) بالبناء للحجهول أى رده المشترى على البائع رقوله من غيز المشترى ) أما لوباعه منه ثانيا جازط » ولايرد 
عليه ماسيذكره المصئف فى فصل التصرف ف المبييع والثن من أنه لو باع المنقول من بائعه قبل القبض لم يبح » 
لأن ذاك فا إذا كان العقد الأول باقيا بدليل ماذكره فى باب الإفالة أن آنا فسخ فى حقهما فيجوز للبائع بيعدمن 
الشترى قبل قبضه ( قوله وكان منقولا) احتراز عن العقار لجواز بیمه قبل قبضه خخلافا محمد وزذر» أفاده ط (قوله 
لأنه ضمان الع دة ) وهو باطل عند الإمام للاشتباه کا سيأ تی فیا إن شاء الله تعالى » وهنا لما ضمن عيو بهحتهل 
أن المراد أنه يداوبه منها » ويتمل أن يضمن له النتقصانْ أو آنه يضمن له الردعلى البائع منغيرءنازعة فلذا كانالضمان 
فاسدا ظ ر قوله لأنه ضمان العيوب ) أى ودو عنده ضهان الدرك كاف الهندية فهو كالسألة المذشكورة بعد ط (قوله 
ضمن امن ) أى لامشتری » ولو ءات عنده قبل أن برده وقضى على البائع بتقصان العيب كان لل.شترى أن 
يرجع على الضامن ‏ 


با 
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وى جواهر الفتاوى : شرى ثمرةكرم ولا مكن قطافها لغلبة الزئابير > إن بعد القبض م يرده » وإن قبله » فإن 
انتقص المبيع بتناول الزنابير فله الفسيخ لتفرق الصفقة عليه(١) ‏ 
٠‏ سيب البيع الفاسد 
امراد بالفاسد الممنوع مجازا عرفيا(ه) فيم الباطل والمكروه » وقد يذكر فيه بعص الصحييح تبعا » 


مطلب فى ضمات العيوب 
ولو ضمنله بمحصة مايجد من العيوب فيه من الن فهوجائز فى قول أنىحنيفة وأنى يوسف » فإن.رده المشترى 
رجع على الضامن بذاك كايرجع على البائع خيرة ( قوله لم برده )لأنه عيب حدث عند المشترى ظ ( قوله وإنقبله) 
أى وإن حصلت الغلبة قبل القبض ط ( قوله لتفرق الصفقة عليه ) أى بهلاك بعض ابيع قبل قبضه بآفة “داوية ٠‏ 
وقدمنا عن جامع الفصولين أنه يطرح عن المشترى حصة النقصان من الق » وهو مخير فى الباق بين أخذه مخصده 
أو تركه » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠.‏ 


بسب البيع الفاسد 

أخره عن الصحييح لكونه عقدا مخالفا للدين كا أوضحه ف الفتح » وسيأنى أنه معصية يجب رفعها » وسبانى 
فى باب الربا أن کل عقد فاسد فهورباء يعنى إذاكان فساده بالشرطالفاسد. وف القاموس : فد كنصر وقعدوكرم 
فسادا وفسودا ضد صاح فهوفاسد فسيد ولم يسمع انفسد اه : ونقل فى الفتح أنه يقال للحم الذى لاينتفع به لدود 
ونحوه بطل » وإذا أثتن وهو ميث ينتفع به فسد اللحم » وفيه مناسبة للمعنى الشرعى »وهو ماكان مشروعا بأصله 
لابوصفه وم رادم من مشروعية أصله كونه مالامتقوما لاجوازه وصمته لأن فساده يمنعصعته »أو أطلةوا المشروعية 
عليه نظرا إلى أنه لو خلا من الوصف لكان مشروعا . وأماالباطل» فى المصباح بطل الشىء يبطل بطلا وبطولا 
وبظلانا بضم الأوائل فسد أو سقط حكه فهو باطل والججمع بواطل أو أباطيل اه : وفيه مناسبة للمعنى الشرعى 
وهو مالايكون مشروعا لابأصله ولا بوصفه : وأما المكروه؛ فهولغة حلاف اروب واصطلاحا مانمهى عند اور 
كالبيع عند أذان الجمعة : وعرفه فى البناية با كان مشروعا بأصله ووصفه لکن نبىعنه جاور ؛ويمكن إدخاله 
تحت الفاسد أيضا على إرادة الأعم وهو ماتهى عنه فيشمل الثلاثة كما فى البحر ( قوله المراد بالفاسد الممنوع الخ ) 
قد علمت أنالفاسد مباين للباطل» لأن ماکان .شروعا بأصله فقط يباين ماليس بمشروعأصلا د وأيضا حك الفاسد 
أله يفي املك بالقبض والباطل لايفيده أصلاءوتباين الحكين دلبل تباينهما » فإطلاق الفاسد فى قوهم باب الببيع 
الفاسد على مايشمل الباطل لايصيح على حقيقته ‏ فأما أن يكون لفظ الفاسد مشتركا بين الأعم والأخص أو يجعل 
مجازا عرفيا فى الأعم لأله حبر من الاشتراك » وتمامة في الفتح م 


مطلب فى أنواع البيع 
ماعل أن البيع جائز وقدمربأةسامه. وغيرجائز » وهو ثلاثة : باطل وفاسد» وهوقوف كذا ف الفح وأراد بالجائز 
النافذ » وبمقابله غيرهلاالحرام» إذا وأريد ذلكنخرجالموقوف ما قا لوهم نأن بيع مال الغير بلاإذنه بدو نتسلم ليس بمعصيةو 
(1) ( قول الشارح لتفرق الصفة هليه ) قال ل : بذهاب ماتناوله الزئابير وبالعجز عن جز ما غلبت عليه اه . 
(۲) (قول الشارح مجازاعرفيا) أى بامتهار عرف الفقهاء فإنهم المفرقون بيئبما » ولإ يكن لغريا لعدم التفرقة عند أهراللفة اء ط , 
( ۷ - حائية ابن عابدين ٠ہ‏ ) 
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وکل ماأورث خللا فى ركن الببمع فهو مبطل؛ وما أورئه فغيره ففسد ( بطل بيع ماليس بمال) والمالماميل إليه 
الطبع ويجرى فيه البذل والمنع درر » 1 


مطاب لبيع الموقوف من قسم الصحييح 

على أنه فى المستصنى نجعله من قسم الصحيح » حيث قال: البيع نوعان : صمح وفاسد ٠‏ والصحيح نوعان 
لازم وغير لازم نهرة وذكر فى البحر أن البيع الى عنه ثلاثة : باطل » وفاسد» وكروه تحربما » وقد مرت م 
وما لا نبى فيه ثلاثة أيضا : نافذ لازم » ونافذ ليس بلازم » وموقوف فالأول ماكان مشروعا بأصله ووصفه 
وم بتعلق به حق الغير ولا خيار فيه . والثانى مالم يقعاق به حق الغير وفيه خیار : والموقوف ماتعلق به حق الغير » 
وحصره فى الخلاصة فى خسة عشر + 

قلت : بل أوصله فى النهر إلى نيف وثلاثين كا سيأق باب بيع الفضولى. ثم قال ف البحر :والصحيح يشمل 
الثلاثة لأنه ماكان مشروعا بأصاه ووصفه والموقوف كذلك فهو قسم هزه »وهو الى لصدقالتعريف وحكه عليه» 
فإن حكه إفادة الملك بلا توقف على القبضض » ولا يضرتوقفه على الإجازة كتوةف مافيه حيار على إسقاظه اه 3 

قلت : بنبخى اسئثناء بيع المكره فإنه «وقوف على إجازته مع أنه فاسد كما حققناه أول البيوع » وحررنا 
ع المزل فاد لاباطل وإنكان لايفيد الملك بالقيضى لكونه أشبه البيع بالخيار » وليس كل فاسد 
بماك بالقبض کا سيأتى' ر قوله فى ركن البيع ) هو الإيجاب والقبول » بأن كان من جنون أو صبى لايعقل 
وكان مايه أن بزيد أو له أعنى لبیع » فإن الخال فيه مبطل بان کان البیع ميقة أودما أو حرا أو خمرا کا فى ط 
عن البدائع ( قوله وما أورثه فى غيره ) أى فى غير الركن وكذا فى غير امحل » وذلك بان کان ف الثن بان يكون 
خرا مثلا أو بأن كان من جهة كوله غير مقدوز النسام أو فيه شرط مالف لفتضى العقد فيكون البيع ببله 
الصفة فاسدا لا باطلا لسلامة ركنه وله عن اتخلل "كما فى ط عن البدائع » وبه ظهر أن الوصف ما کان نخارجا 
عن الركن واغحل' + 

[ بيه ] فى شرح مسكين : ثم الضابط ئی تمییز الفا دمن الباط لأ نأحد العوضين إذا لم يكئ مالا ی دين اوی 
فالبيع باطل سواء كان مبيعا أو ثمنا » فبيع الميتة والدم والحر باطل » وكذا البيع به » وإن کان فى بعض الأديان 
مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد فبيع العبد بالدمر أو انخهر بالعبد فاسد» ون تعينكونه مبيعا 
فالبييع باطل فيع الحمر بالدراهم أو الدراهم باللحمر باطل اهم 

قات : وهذا الضابط ,رج إلى الفرق بينهما من حيث امحل فقط » ومامرمن حيث الركن وال فهوأعم فاه م 
( قوله بطل بیع م اليس بال ) أى اليس بال فى سائ الأديان بقرينة قوله واليبع به فإن ماببطل سواء كاذمبيما 
أو ناما ليس بال أصلا فلاف نعو الحم فإن بيعه باطل إذا تعين كونه بيعا ٠‏ أمالو أمكن اعتبارهممنافبيعه فاسد 
كما علمته من الضابط المذكور آنا لأن البييع وإن كان مبتاه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الأْن ولذا 
يفخ البييع بملاك المبيع دون القن ولأن الأن غير ٠‏ صود بل هو وسيلة إلى المقصود وهو الانتفاع بالأعيان # 


مطاب فى مریف ااال 


( قوله والمال ) أى من حيث هولا المد کور قبله » لأن التعريف ال کور يدخل فيه الحمر فهى مال وإنم تكن 
مفقومة »“ولذا قال بعده وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخلزير فإن المتقوم هو المال المباح الانتفاع به شرعا » 
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فخرج الراب وغوه (كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال (والرتة ) سوى ملك وجراد » ولا فرق فى حق 
السلم بين الى مانت حتف أنفها أو بطنق ونحوه 


وقدمنا أول البيوع تعريف المال بما يميل إليه الطب ويمكن ادخاره لوقت الحاجة » وأنه حرج بالادخارالمنفعة فهى 
ملك لا مال لأن الماك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كا فى التلويح » فالأولى ما فی الدرر من 
قوله المالءوجود يمل إليه الطبع الخ فإنه جرج بالموجود المنفعة فافهم : ولابرد أن النفعة تملك بالإجارة لأن ذلك 
تمليك لابيع حقيقة ولذا قالو! إن الإجارة لا بيع المنافع حكا : أى إن فيها عك البيع وهو النليك لا حقيقنه » 
فاغتنم هذا التحرير ( قوله فخرج التراب ) أى القليل مادام فى عله وإلا فقد بعرض له بالنقل ما يصير به مالا 
معتيرا ومثاه المال » وخرج أيضا حو حبة من حنطة والعذرة اللحالصة » بخلاف: الخلوطة بتراب ولذا جاز بيعها 
كسرقين كا يأنى » وخرج أيضا المتفعة على" ماذ كرنا "نفا ( قوله واليقة ) بفتح اليم وسكون الياء التى مانت حتف 
أنفها لابسبب ٠‏ وبتشديد الياء المكسورة : الى لم تمت حتف أنفهابل بسبب غير الذكاة كالمنخنقة والموقوذة توح 
أفندى » ول أرهذ الفرق ف الفاموس ولاف المصباح ولاغيرهما فراجعه ( قوله ولا فرق فى حق المسلم الخ ) 
أما فى حق.الذبى فيراد بها الأول » وأما الثانى فاختلف عباراتهم فيه ؛ ذفى التجنيس جعله قمما من الصحيح لأنهم 
يدبنوله وم حك خلافا وجعله فى الإيضاح قول ألىيوسف. وعند محمد لايجوز» وجزم فالذسخيرة بفساده» وجعله 
فى البحر من اختلاف الروايتين نہر . 

وعبارة البحر : وحاصله أن فها م بمتحتف أنفه بل بسببغير الذكاة روايتين بالأسبة إلى الكاار فى رواية 
الجواز » وفى رواية) الفساد » وأما البطلان فلا » وأمانى حةنا فالكل سواء اھ . وذكر ط أن عدم الفرق فى حقنا 
فى المنخنقة مثلا إذا قوبلت بدراهم حتى تعينكونما مبيعا » أما إذا قوبلت بعين أمكن اعتبارها بنا فكان ناسدا 
بالنظر إلى العوض الآخر(١)‏ باطلا بالنظر إليهاء وهذا ما اقتضاه الضابط السابق اه ( قوله التى مات 
الحتف اللاك يقال مات حتف أنفه إذا مات بغير ضرب ولا قتل » ومعناه أن موت على فراشه فيتنفس حى 
ينقضى رمقه » وهذا حص الأنف مصباح ( قوله أو مخنق ) مال كتف ويسكن تخفرفا مصباح : 

[ تنبيه ]لم يذكروا حم دودة القرمز : أما إذاكانت حية فينبغىجريان الدلاف الآ ىف دودالقز وبزرهوبيضه 
وأما إذاكانت مينة وهو الغالب فإنها على مابلغنا تخنق فى الكلس أو الحل » فقتضى مامر بطلان بيعها بالدراهم 
لأنها ميقة :' وقد ذكر سيدى عبد الغنى الناباسى فى رسالة أن بيعها باطل » وأنه لا يضمن متلفها لأمها غير مال 
ات : وفيه أنها من أعز الأموال اليوم » ويضدق عليها تعريف الال المتقدموعتاجاليبا الناءسكثير افىالصياغ 
وغيره ؛ فيلبغى جواز بيعها كبيع السرقين والعذرة الختاطۃ بالتراب كمايأ تی مع أن هذه الدودة إن لم يكن فائفس 
سائلة نكون متنا طاهرة كالذباب والبعوض وإن لم يج زأكلهاء وسياق أن جواز الببسع يدور مم حل الانتفاع » 
ونه يجوز بيع العلق للحاجة مع أنه من الهوام » وبيعها باطل» وكذا برع الحيات لاتداوى: وف القنية :وبع غير 
الس.مكمن دواب‌البحر لوله من كالسقنقوروجلود اللاز ونحوها يجوزو إلافلا وجل الماء قبل يجوز .جبالاميتا وا حسن 


حتف أنفها ) 


(1) ( قوله فكان فاسدا بالنظر إل الموض الآخر ) أى المين التي هى مال عندنا » وقوله باطلا بالنظر ايها : أى المنضتقة . 
ووجه ذلك أن المبيع والن إذا كان كل منهما مينا يصح أن يكون كل منهما منا ومبيعا ی يثيت خيار الرجوع فيهما ؛ فباعتهار کون 
ألمين تى هى مال عندنا. مبيما يككرن البيع فاسدا لحصول الخلل فى لمن » وباععبار كون المنخنقة هى المبيع يوككون البيع باطلا الحصول 
الملل فى امحل . قال شيخنا : ونما ينم مافاله ط إذا ثبت مالية المنخنقة فى شرعها بأن تدين ذلك نبى » ولا نظر لامتقادهم ألا لأنهم 
رها يمتقدون غير دين أنبيائهم ؛ ألا ترى أنهم'يمتقدون بنبرة عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يتدين ذلك فبى قط اه , 
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( وار والبييع به ) أى جعاه كنا بإدخال الباء عليه > لأن ركن البينع ميادلة الال بالال وم پوجد ( والمعدوم كببيع 
حق التعلى) أى علو سقط لآنه معدوم » ومنه بیع ماأصله غائب كجزر وفجل » أو بعضه معدوم كورد وياسيين 
وورق فرصاد : وجوزه مالك لتعامل الناس » وبه آفتی بعض «شاڭنا عملا بالاستحسان » هذا إذا نبت ول بعلم 
وجوده ».فإذا علم جاز وله خياز الرؤية وتكنى رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى شرح مجمع 


أطاق الجواز اه فتأمل؛و يأ له مزيد بيانعندالكلام على بيع دود القز وااعاق (قوله والبيع به) أىبماليس يمال (توله 
والمعدومكبيع حقالتعلى) قال ف الفتح : وإذا كانالسفل لر جل وعاوهلآخرفسقطا أو سقط العاو وحده فباع صاحبالعلو 
عاوه لم جز »لن المبيع حينئذ ليس إلاحق التعلى وحق التعلى ليس بال ؛لأن المال عينيمكن إحرازهاو[مساكها 
ولا هو حق متعاق بالمال بل هو حت متعلق بالهواء » وليس الواء مالايباع والمبيع لابد أن يكون أحدها» 
بغلاف الشرب حيث جوز بيعه نبعا للأرض "فاو باعه قبل سةوطه جاز » فإن سقط قرل القبض بطل ابيع 
هلاك امبيع قبل القبض اه > 

والحاصل أن بيع الماو بح قبل سقوطه لابعده لن بيعه بعد سقوطه بيع لتق التعلى وهو ليس يمال » 
واذاعبز فى الكنز بقوله وعلو سقط » وعبرف الدرر يق التعلى لأنه المراد من قول الكنز وعلو سقط كا علمته 
1 1 


ة الفنح » فالمراد من العبارتين واحد فلذا فسر الشارح إحداهما بالأخرى دفعالمما يتوهم من اختلاف 


* ] لو كان العلو لصاحب السفل فقال بعنلك علو هذا السفل بكذا صح ويكون سطح السفل لضاحب 
اسفل ولامشترى حت القرار » حتى لوانهدم العلوكان له أن يينى عليه علوا آخر مثل الأول لأن السفل امم لبن 
»سقف فكان سطح السفل سقفا السفل خانية ( قوله لأنه معدوم ) يغنى عنه قول المصنف والمعدوم أفاده ط 


(قولهومنه) أى من بيع المعدوم . 4 
مطاب فى بيع المذيب في الأرض 


(قوله بیسع ما أصله غائب) أى ماينبت فى باطن الأرض» وهذا إذاكان لم ينبت أو نبت ولپیعلم وجوده وقت 
بیع وإلا جاز ببعه كابأ قريبا ( قوله وفجل ) بضم الفاء وبضدمتين قاموس ( قوله کورد وياسمين ) فإنه رج 
بالندربج ط (قوله وورق فرضاد) قبل هو النوت الأحمر . وقال أبو عبيد: هو التوت. وف النهذيب: قالالليث: 
الفرصاد الجر معروف مصباح (قولدوبه أفنى بعض مشايخنا) بالياء فى مشايخ لابالحمزة. قا الفهستان : وأفتى العقببل 
وغيره جوازه بتبعية الموجود إذا كان أكثر من المعدوم اه ط م ١‏ 

قات : وهو رواية عن محمد » وقدمنا الكلام عليه ى فصل مايدخل تبعا ( قوله هذا إذا لبت الخ ) الإشارة 
إلى قوله ما أصله غائب وكان الأولى أن يقول هذا إذالم ينبت أو نبت ول يعلم وجوده فإنه لايجوز بيعه فيهما كنا 
فط عن الهندية ( قوله وله خيار الرؤية الخ ) قال ف الهندية إن كان المبييع فى الأرض ما يكال أو يوزن بعد القلع 
كالثوم والجزر والبصل فقلع المشترى شيئا بإذن البائع أو قلع البائع » إنكان المقاوع مايدخل تحت الكبل أوالوزن 
إذا رأى المغلوع ورضى به لزم البيع فى الكل وتكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد الباق كذلك » وإن كان 
المقلوع شيئا يسيرا لايدخعل تحت الوزن لاببطل خياره. قال فى البحر : وإنكان يباع بعد القلع عددا كالفجل فقلع 
البائع أو قلع المشترى بإذن البائع لا يلزم الكل لأنه من العدديات المتفاوتة ممنزلة الثياب والعبيد » وإن قلعه بلا إذن 
البائع لزمه الكل إلا أن يكون ذلك شيئا يسيرا » وإن أبن كل القلع تبرع متبرع بالقلع أو فسخ القاهرى العقد اط 2 
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ر والمضامين ) مان ظهور الآباء "٠ن‏ الى" ( والملاقيح ) جمع ماقوحة : مافى البطن ن الاين ( والتتاج ) بكسر 
النون : حبل الحيلة أى ناج النتاج لدابة أو آدی ( وبيع أمة تبين أنه ) ذكر الضمير دكار (عبد وعكسه) 
لاف المائم » والأصل أن الذكر والأنثى من بنى آدم جنسان حكما فيبطل » وق سائر الحيوانات جنس 
واحد فيصح ويتخير لفوات الوصف 


مطلب ف بيع أصل الةصفصة 

قلت : بتی شىءلم أرمن نبه عليه» وهو مايكون أصله تحت الأرض ويبتىسنين متعددة مثلالنصفصة تزرع 
فى أرض الوقف وتكون كالكردار للمستأجر فى زماننا فإذا باع ذلك الأصل وعم وجوده فى الأرض صح بيعه 
لكنه لابرى ولا يقصد قلعه لأنه أعد للبقاء فهل المشترى فسخ البيع مخيار الرؤية الظاهر نعم لأن خيارالرؤ 3 
قبل الرؤية تأمل (قوا له مان ىظهور الآباء من المى) موافق مافىالدرر والنح . وعبارةالبحر: المضامين حع مضموثة» 
أصلاب الإبل والملاقيح : جمع هللقوح مافى بطونماء وقيل بالعكس ( قوله والملاقيحالخ ) يجب أن يحمل ههنا على 
ماسيكون(1) وإلا كان حملا » وسيأنى أن بیع الحمل فاسد لا باطل درر 2 

قلت : وف فساده كلام سيأ ئی رقوله والنتاج بکسر النون) كذا ضبطه النووی » واختاره المص نز 
الدرر؛ وضبطه الىکا کی بفتح التون » وهو مصدر نتجت الناقة على البناء للمفعول » والراد بدهناالمنتوج » وفسسره 
الزيلعى والرازى ومسكين يبل الحبلة وتبعهم المصنف نوح ( قوله حبل الحبلة ) بالفتحتين فيم ما قال فى المغرب : 
مصدر حبلت المرأة حبلا فهى حبلى سمى به امحدول كاسمى بالحمل وإنما أدخلعايه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة 
لأن معناه اہی عن بيع ماسوف يحمله الجنين إن كان أنثى » وءن روى الخبلة يكير الياء فقد أخططا اه توج م 
( قوله وببع أمة الخ ) علله فى الدرر بأله بیع معدوم » ومقتضاه أن يكون معطوفاءلى قوله سدق التءلى أوتوله 
والنتاج فكان الواجب إسقاط لفظ ببع نوح ( قوله ذكر الضمير ) أى آتی به مذكرا مع أن الأمة مؤنثة مراعاة 
لتذكير الخبر وهو عبد أو باعتبار الواقع ( قوله وعكسه ) بالرفع عطفا على قوله بيع وبالجر عطفا على أمة ل 
( قوله بخلاف البهاثم ) كا إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويقخيز بحر 


مطلب فيا إذا اجتمعت الإشارة مع النسمية 


ر قوله والأصل الخ ) قال فى المداية : والفرق يبننى على الأصل الذى ذكرناه ف التكاح محمد رحمدالتنتعالى» 
وهو أن الإشارة مع النسمية إذا اجتمعتا فنى عذتلى ادنس يتعلق العقد بالمسمى ويبط ل لالعدامه » وفى متحدى انس 
يتعلق بالمشار إليه وينعقد لو جوده ويتخير لفوات الوصف » كن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا ه وكاتب » وف 
مسألننا الذكر والألثى من بنى آدم جنسان للتفاوت فى الأغراض» وف الحيوانات جاس واحد للتقارب فيها اھ قال 
فى البحر والأصل اللذ كور متفق عليه هنا » ويجرى فى سائر العقود من النكاح والإجارة والصلح عن دم العمد 
والخلع والعئق على مال » وبه ظهر أن الذكر والأنثى فى الآدى جنسان فالفقه وإن اتحداجنسا ف المنطقلأنه الذذاقى 
امقول على كثيرين عختلفين مميز داخل » وف الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا قال فى الفتح 


يعنى صاحب 


0 ( قرله مل ماسيكون ) .أى ماسيكرن من الى الواقع فى الرحم قبل أن بكون علقة أو مضغة ما لايصدق ليه امم الحسل 
وإلاکان جلا ا . 
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( ومتروك النسمية عمدا) ولو م نكافر بزازية » وكذا ماضم إليه لأن حرءته بالنص ( وبيع الكراب وكرى 
الأنبار ) لأنه ليس بال متقو”مء مخلاف بناء وبر فيصح إذا لم يشترط تركها ولوالحية (ومافى حکه ) أى حم 
ما ليس بمال ركام الولد والمكاتب والمابى المطلق ) فإن بيع دؤلاء باطل : أى بقاء » فلم اكوا بالقبضر() 
لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم() وبيع قن.ضم إلهم درر > 


ومن الختلنى الجلس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذاً هو زجاج فالبيع باطل » واو باعه ليلا على أندياقو تأر 
فظهر أصفر صح البيع وير ( قوله ولو م نكافر) نقله فى البحر أيضا عن البزازبة وأقره 1 

قلت : وينبغى أن رى فيه الخلاف الما ةج مانت بسبب غير الذبح مما يدين به أهل الذمة » بهذا بالأولى 
لأنه مما بدن به بعض الجتهدين » وکر ن حرمته بالنضص لايقتضئ بطلان بيعه بين أهلالذمةلأنحرمةالمنختقةبالنصس 
أيضا » ولا اعتقدوا حلها لم نك برطلاق بيعها بيهم » نعم لو باع مټر ولئالت.ميةعمد اسل يقول مله كشافعى نحم 
ببطلانبيعه لأنه ملنزملأحكامنا ومعتق دآطلانناخا اف النص فتلزمه ببطلانالبيع بالنص »لاف أه ل الذمةلأنا أمرنا 
ركهم و.ايدينون » فيكون ببعه بینم ضميجا أو فاسدا لا:باطلا کار ».ويؤيده مامر فى شركة المفاوضة من عدم 
عدتبا يبن مام وذى لعدم التساوى فى الإصزف » وتصح بين جتن وشافعى وإن كان يتصرف ف متروك. النسمية 
وعلاوه بأن ولابة الإلزام قائمة » ومعناه ماذ کرنا فندبر ( قوله وكذا ماضم إليه ) قال في الهر : ومتزوك النسمية 
عدا كالذى مات حتف أنفه حتى يسرى الفساد إلى ماضم إليه» وكان ينبغى أنلايسرىلأنه مجتهد فيه كالمدبر فينعقاد 
فيه ابيع بالقضاء . وأجاب فى الكافى بأن حرمته منصوص عليباء فلا يعتبر خلافه ولا ینفذ بالقضاء ( قوله وبع 
الكراب وكرى الأنمار) فى المصباح :کربت الأرض من باب قنل كرابا بالكسر قلبنها للحرث » وفيه أيضا : 
كرى المركريا من باب رى<فرة فيه جديدة ( قوله.ولو الجية ) قال فيا: ولو کان لرجل عمارة ى أرض رجل 
فباعها » إن کان ينامر أو أشجاراجاز بيعه ذا م يشترط تركها وإنكرابا أوكرى الأنبار ونحوه فل يكن ذلك بال 
ولا معنى مال لا يجوز اه يءنى يبطل » فإنه داخل تحت قولنا بطل ببسعماليس ؟ا ل كالامنى وبعد ماب جوا از الكراب 
وكرى الأثهار ونحو ذلك صرح في اللخانية معللا بأنه ليس بمال متقو”م منح » وتقدمت المسألة أولالببوع مع الكلام 
علىمشد المسكة ويسع البراءات والحامكية والنزول بغن الوظائف » وأثبعنا اكلام على ذلك كله (قوله فإذببيع 
هؤلاء باطل ذا ى المداية . وأورد أنه لو کان باطلااسرى البطلان إلى ماضم الیم كالمضموم إلى ا حر وسبأ نی 
أنه لا يسرى : وقال بعضهم فاسد . 

وأورد أنه يلزم أن يملكوا بالقبض مع أنهملم يملكوا به اتفافا . وأجيب عنهما بادعاء التخصيص » وه وأنمن 
الباطل,ما لا يسرى حككه إلى المضموم لضعفه ومن الفاشد مالا ملك بالقبض. . وذكر ف الفتح أن الاق أنه باطل 
ولا تخصيص لدواز تخلف بعض الأفراد الخصوصية . 

قلت : وما ذ كره الشارح يصلح بيانا الخصوصية » وذلك أن بيع ال حر باعل ابتداء وبقاء لعدم عايته ابيع 


)١(‏ ( قول لشارج فل يملكوا بالقبض ) أى لان استحقاق المتق قد ثبت فى حدق أم الولد بولك عليه الصلاة والسلام ٠‏ أعتقها 
ولدها ۾ وسيب الحرية انعقد فى حق المدبر نى الحال لبطلان الأهلية بمد الموت » والمكائب استدق يدا عل نفسه لازمة ف حق المول » 
ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله اه عن أل السعود , 

(۲) ( قيل الشارح” فسح بيمهم من أنف.جم ) قال الإرجندى فى شرح الثقاية : ولا يرد عل هذا بيع المابر من نفس أد بيخ آم 
ولد من انها لأنه ليس بيعا حقيقة بل إعتاق عل مال فلا يرد نقضا اه . 
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د وه- 


وقول ابن الككال بيع هؤلاء باطل موقوف ضعفه فى البحر بأن المرجح اشتراط رضا المكاقب قبل الببيع وعدم 
1 اء بيع أم الولد(١)‏ وصمح فالذ 3 

قلت : الأوجه توقفه على قضاء آخر [مضاء أو ردا عينى ونهر » فليكن التوفيق.: وى السراج : ولد هؤلاء 
كهم + وبع مبعض كحر ( و ) بطل ( بیع مال غيز متقوم ) أى غيزمباح الانتفاع به ابن كال فليحفظ (كخمر 
وخر وبية لقت حجن أنقها) 


أصلا ببزت حقيقة الحرية » وبيسع هؤلاء.باطل بقاء دق اللدرية فلذالم ملكوا بالقبض » لاابعداء لعدم حقيقتها 


فلذا جاز بيعهم من أنفسهم » ولا يلزم بطلان بيع قن ضم إليهم لام دخاوا فى البييع ابتداء لكوتهم لاله فى 
الجملة ثم خرجوا منه بتعلق حقهم » فيبتى القن بحصته من الثنى » وتمامه فى الدزر ( قوله وقول ابن الككال) 
عبارته : البييع فى هؤلاء باطل موقوف ينقلب جائزا بالرضا فى المكاتب وبالقضاء فى الآخرين لقيلم المالية اه م 
( قوله قبل التببع ) وتنفسخ الكدابة فى ضمنه لأن الازوم کان قه وقد رصّى بإسقاطه ء أما إذا باعه بغير رضاه 
فأجازه لم يجز رواية واحدة لأن إجازته لم تتضمن فسخ الكتابة قبل العقد كذا فى السراج ونى الخالية لو بيع بغير 
ضاه فأجاز بيع مولاه لم ينفذ فى الصحيح من الرواية وعليه عامة اشايخ نهر © 

لكن ذكر فى الهداية آ خر الباب فا لو جمع بين عبد ومدبر » وتبعه فى البحر والفتحأنالبييع هؤلاء 
موقوف وقد دخلوا تحت العقذ لقيام المالية : وهذا ينفذ فى المكاتب برضاه.ى الأصح » وف المدبر بقضاء الذافى 
وكذا فى أم الولد عند أنى حتيفة وأ يوسف اه » فقوله موقوف مالف لةوله هنا باطل + وقوله ينفذ ف الكانب 
برضاه فى الأصح مخااف للمذكور عن السراج واللحانية.» وبهذا يتأيد ماذكره ابن الكال . وقد يجاب بأن قوله 
إنفذ فى المكانب برضاه فى الأصح أى رضاه وقت البیع فیکون موقا ئی الابنداء على رضاه فاو لم برض کان 
باطلا » وڏا تنو بین كلاميه » لکن هذا الجواب لايتأنى فى عبارة ابن الكمال فتأ.ل (قوله قلت الأوجه 
الخ ) أى إذا قضى بنفاذ بيع أم الولد قاض براه لايتفذ فإذا رفع إلى قاض آخر فأمضاه نفذ الأول وإن رده ارئد 
وقد ننا حقيق ذلك فى باب الاستيلاد ( قله فليكن التوفيق ) حمل ما البحر على ماقبل الإمضاء » وما ف الففح 
على مابعده (قوله ولد هؤلاءكهم) أى ولد أم الولد من غیر سيدهاء بأن زوجها فولدت بعد ماولدت من سيدها 
وكذا ولد المدبر أو المكاتب المولود بعد الندبهر والكتابة » وقولهاكهم : أى ئی حكمهم » وفيه إدخال الكاف 
على الضمير وهو قلبل ( قوله وبیع مبعض ) أى معت البعض كبيع الحر ( قوله ابن كال ) ونصه التقوم على 
ماذكر ف التلزيح ضربان : عرق وهو بالإحراز » فغير المحر ز كالضيد والحشيش ليس تقوم . وشرعى وهو 
باباحة الانتفاع به وهو المراد ههنا منفيا اه أى هو المراد بالتقو, م المننى هنا ( قولدكخمر ) قید بها لآن بيع ماسواها 
. ان انر لشعرمة جار عنده خلانا ما » كذا ف تایح ثب" (کول ومية لني ف أنفها) هذا فى حق 
الل » آ٠ا‏ الذى فى رواية بيعها صعیح وفى أخرى فاسد "كا قدمناه عن البحر » وظاهره أن اختلاف الرواية 


(1) ( قول الشارع وعدم ثفاذ القضاء ببيع آم الوله ) قال البدر العيثى : هذه المسألة كانت مختلفا قيها فى الصدر الأول » وكا 
مر لايجيز بيعها وكان عل ييز بيعها » ثم أحع النابعرة عل عدم جواز بيعها »> فإذا قضى قاض بعد ذا بيمها هل يقع ذلك فى 
ل الإجاع أو فى موضع الملاف ؟ وذلك بناء مل أن الإحاع المتأخر هل برقع الملان السابق أولا 0 البعض لايرفع الدلاث 
ننا ينعقد ويرتفع الحلاف السابق » وقد استدل صاحب التقويم عل هذا بقوله لط ذلك درن ا هم ا 
الم . وى فصول الاستروشى قضاء القاضى ببيع آم الولد روايتان أظهرهها أنه لاينفذ . ونی قضاء 
الجامع أنه يتوقضف عل إمضاء قاض آغر » إن أمضاء نفد » وإن أبطله يطل » وهذا"أوجه الأثاويل اه ط من أن السعوه . 
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بل باللحنق ونحوه فإنما مال عند الذی کخمر وخنزيز » وهذا إن بيعت (بالن ) أى بالدین كدراهم ودانیر وكيل 
وموزون بطل فی‌الکل'» وإن ببعت بعين كعرض بطل ف الحمر وفسد فالعرضفيملكه بالقبض بقيمته ابن کال 
( و) بطل ( بيع قن م إلى حر وذكية ضمت إلى مینة مانت حتف أنفها ) قيد به لمكو ن کار ( وإن معى 
من كل ) أى فصل الث خلافا هما » ومبنى اللاف أن الصفقة لانتعدد بمجرد تفصيل الع بل لابد من تكرار 
لفظ العقد عنده تخلافا لهما » وظاهر النهاية يفيد أنه فأسد ر لاف بیع قن ضم إلى مدبر ) أو نحوه فإنه بصح 


۵ 


امبتة فقط » أما ايمر فصحيح ( قوله ونحوه ) كالجرح » والضرب من أسباب الموت سوى الذكاةالشرعية(قوله 
فإنما) أى اليتة المذ كورة » أما النى مانت حتف أنفها فهى غير مال عند الكل فلذا بطل بيعها فى حق الكل كا 
مز ( قوله وهذا ) أى الحم المد کور ببطلان البیع بلا تفصيل تقوله أى بالدین ) أى مايصح أن يثبت دينا ف 
الذمة م قال ابن كال : إنما قال بالدين دون القن لأن الدين أعم منه » والمعتبر امقابلة به دون لمن ( قوله بطل 
فى الكل ) لأن المبيع هو الأصل وليس علا للتمليك فبطل فيه فكذا ف الوُن » مخلاف ماإذا كان المُن عينا فإله مبيع 
من وجه مّصود بالك ولكن فسدت النسمية فوجبت قيمته دون الحمر المسمى ( قوله بطل فی الخمر ) أى وق 
أخخويه كا يستفاد من المئن والزيلعى سانحانى > 

قال فى البحر : والحاصل أن بيع اللحمر باطل مطلقا » وإنما الكلام فيا قابله فإن ديناكان باطلا أيضا ءوإن 
عرضا کان فاسدا ثم قال » وقيدنا بالمسم لأن أهل الذمة لايمنعون من بيعها لاعتقادهم الحل والقول وقد أمرنا 
بتركهم وما يدبنون > كذا فى البدائع | ه ملخصا . وظاهره السك بصحة بيعها فيا بينهم ولوبيعتبالثن » ويشهلذ 
له فروع ذكرها بعده ( قوله بقيمته )لم يذكر ابن کال القيمة وإن كانت مرادة ط ( قوله ضم إلى حر) ولومبعضا 
كعنق البعض كا مر فى باب عتق البعض ( قولہ کون کالطر ) أى فلا کون مالا أصلا » أما لو مانت بخنق 
أو نحوه فهى مال غيز متقوم كا مر آ نفا فينبغى أن يصح البيع فيما ضم إليها كبيع قن ضم إلى مدبر تأمل (قوله 
خلافا هما ) فعندهما إذا فصل تمن كل جاز فى القن والذكية بحصتها من المّن » لأن الصفةة(١)‏ تصيز متعددة معنى 
فلا يسرى الفساد من إحداها إلى الأخرى ( قوله وظاهر النباية يفيد أنه فاسد ) أى ماضم إلى الحر زالميتة وهو 
القن والذكية» وعزاه القهستانى للمحيط والبدوط وغيرها. والظاهرأن المرادبالفاسدالباطل» فيوافق ماف الهداية 
وغيرها من التصريح بالبطلان تأمل ر فوله خلاف بيع قن م إلى مدبر ) ككاتت وأم ولد كا فى الفتح أى 
فيصح فى القن محصته » لأن المدبر محل للبيسع عند البعض فيدخل فى العقد ثم مخرج فيكون الببع با حصة فى البقاء 
دون الابتداء » وفائدة ذلك تضحيح كلام العاقل من رعاية حق المدبر ابن كال > 

قلت : ومعنى البيع بالحصة بقاء أنه لما خرج المدبر صار ألقن مبيعا بحصته مع الثثن ء بأنيقسم ان على قيمته 
وقيمة المدبر فا أصاب القن فهو ثمنه وهذا بخلاف غم القن إلى الحرفان فيه البيع بالحصة ابتداء » لأن الحرم 
يدشعل فى العقد لعدم ماليته م 

[ تنبيه ] تقدم أن بيع المدبر ونحوه باطل لعدم دخوله فى العقد:» وهنا نما دحل لتصجيح العقدفيا غم إليه 

)١(‏ (قوله لأن الصفتة الخ ) وللإمام أن الصفقة معحدة » والحر والميتة لايدعلاث تت المد لأنهما ليسا يمال فتكان القبول 
فى المر والميقة شرط زلبيع فى القن والذكيةٍ وهو شرط فامد فيبطل ابيع فى القن والذ كية اه ط هن العلامة نوح أفندى ؛ لكن مقعضىقوله 
فكان القبول الخ أن كون البيع فاسدا لابطلا فيوافق ظاهر النهاية » ولمل فى المسألة قواين » ولا حاجة إل حل الحثى الفساد فى عبارة 
النباية وغيرها عل الرطلان » عل أن تمليلهم البطلاث بأنه بيع بالحصة ابتداء يقعضى الفساد أيضا » لأن بيع المصة ليس فيه إلا الطلل فى 
الثن وهو يقتضى افساد » فالظاهر. أن يحمل البطلان مل الفسآد لا المكس اه . 
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(أو قن غيره وء لاك ضم إلى وقف ) غير المسجد العامر فإنه كالحر مخلاف الغاءر : بالمعجمة الراب فكدر 
أشباه > من قاعدة : إذا اجتمع الحرام والحلال ( ولو حكوما به ) فى الأصح 


قال ف الهداية هناك: فصار كال المشترى لايدخل فى حكم عقده بانفراده وإنما يثبت حك الدخول فيما غم 
إليه ا ه أى إذا ضم البائئع إليه مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة وز البيع فى المضموم بالخصة من الأزالمسمى 
على الأصح وإن قبل إنه لابصح أصلا فى شىء فتح : 

مطلب فيا إذا اشترى أحد الشريكين جيع الدار المشتركة من شريكة 


قلت : علم عن هذا مايقع كثيرا » وهو أن أحد الشركين فى دار ونحوها يشترى هن شر یکه جيع الدار ب#من 
معلوم فانه يصح على الأصح صة شريكه من الْن وه حادثة الفتوى فانحفظ وأصرح من ذلا ماسيأنى ف المرامحة 
فىمسألةشراء رب المالمن المضارب مع أن الكل ماله (قوله أوقنغيره) معطوف على مدبر. (قوكهنإنه) أى المسجاء 
العامر قوله حلاف الغامر المعجمة الخرات ) جر احراب عل أنه بدل من الغامر وكان الأولى أن بقول وغيره . 
أى من سائر الأوقاف . 

مطلب فى بطلان بيع الوقف وصحة بيع الماك ا لمضءوم إليه 

وحاصله أن المسجد قبل خرابه كالحر ليس بمال من كل وجه » عخلافه بعد خرابه اواز ببعه إذا خرب فى 
أحد القولين فصار مجتهدا فیه کالدبر فبصح بيع ما ضم إليه ومثله نسائر الأوقاف ولو عامرة فإنه يجوز بيعها عند 
الحنابلة ليشترى يثمنها ما هو خير »نها "كا فى المعراج ( قوله فككدبر ) أى فهو باطل أيضا قال فى الشرابلاية 
صرح رحمه الله تعالى ببطلان بیع الوقف »> وأحسن بذاك إذ جعله فى قسم البيع الباظل » إذ لا حلاف فى بطلان 
بيع الوقف لأنه لا يقبل القليك والقلك » وغلط من جعله فاسدا » وأفتى به هن علاء الفرن العاشر ورد كلامه 
بجملة رسائل : ولنا فيه رسالة هى حساب الحكام متضمئة لبيان فساد قوله وبطلان فتواه اه ء وااغالط الذكور 
هو قاضى القضاة نور الدين الطرابلسى والعلاءة أحمد بن يوئس الشابى كما ذكره الشرنبلالى فى رسالته المذكورة 
( قوله ولو حكوما به ابخ ) قال فى النهر نكيل : قد علمت أن الأصح فى الجمع بين الوقف والمماك أنه بصح في 
املك ؛ وقيده بعض موالى الروم هو مولانا أبو السعود جاءع أشتات العلوم » تغمده الله تعالى برضوانه با إذا م 
يم بازومه فأفى بفساد البيع فى هذه المرورة » ووافقه بعض علاء العدمر من المصربين وهنهم شيخنا الأخ إلا أنه 
قال فى شرخه هنا : زد عليه ما صرخ به قاضرءخان من أن الوقف بعد القضاء تسمع دعوى الملك فيه وليس هو 
كالجحر : بدليل أنه لو غم إلى ملاك لايفسد البيع فى املك وهكذا فى الظهيرية »وهذا لا يمكن تأويله فوجب الرجوع 
إلى الحق وهو إطلاق الوقف لأنه بعد القضاء وإن صار لازءا بالإحاع » لكنه يقبل البيع بعد لزومه إ١‏ بشرطه 
الاستبدال على المفتى به من قول أبى يوسف أو.بورود غصب عليه "ولا بمكن اننراعه ونحو ذلك » والله اأوفق 
للصواب » وإليه المرجع والمآب اه . 

والحاضل أن ههنا مسألتين 

الأولى أن بيع الوقف باطل ولو غير مسجد خلافا ان أفتى بفساده؛ لكن المسجد العامر كالحر وغيره كالديرة 

المسألة الثنية أنه إذا كان كالمدبر يكون بیع ما ضم إليه حميحا ولو کان الوقف محكوما بازوءه خلانا لا آقی به 

( ۸ - سائية ابن مابدين - ٩‏ ) 


٤ 
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خلافا لما أقتى به المثلا أبو السعود فيصح بحصته فى القن وعبده والملك لأنها مال فى ابحملة ؛ ولو باع قرية ولم ١‏ 
يستثن المساجد وامقابر لم بصخ عينى رکا بطل بیع صبى لايعقل ومجنون ) شيئا وبول ( ورجيع آدى لم يغاب 
عليه التراب ) فلو مغلوبا به جاز١١)‏ كس رقبن وبعر »> واكتتنى ف البحر بمجرد خاطه بتراب ( وشعر الإنسان) 
لكرامة الآدى ولو كافرا ذكره المصنف وغيره فى محث شعر الانزير(وبييع »اليس فىملكه) لبطلان بيع المعدوم 


المفتى أبو السسعود ر قوله ميصح ) تفزبع على قول المصنف فيصح الخ على وجه الترتيب ( قوله لأنها) أى المدر 
وقنالغير والوقف (قولهلم يصح) لماءر من أن اللسجد العامر كالحر فيبطل بيع ماضم إليه» لكن تقل ى البحر عق 
الحيط أن الأصح الصحة فى اللاك لان ما فيها من المساجد والمقابر مستانى عادة اه أى فل يوجد فم الماك إلى 
المسجد بل البيع واقع على المللك وحده: ( قوله لا يعقل ) قيد به لأن الصبى العاقل إذا باع أو اشترى انعقد بيعه 
وشرازه موةوفا على إجازة وليه إن كان لنفسه » ونافذا بلا عهدة عليه إن كان لغيره بطريق الولاية ط عنالنجء 
وهذا إذا باع الصبى العاقل ماله واشترى بدون غبن فاحش وإلا لم یتوقف لأنه حپننذ لايصح من وليه عليه کا بای 
فلا بح منه بالأولى ر قوله شبئا ) قدره للإشارة إلى أن الإضافة نى بيع صبى من إضافة المصدر إلى فاعله ط 
( قوله جاز ) أى بيعه ط ر قوله كسرقين وبعر ) فى القاموس : الشرجين والشرقينبكسرهما معر باسركين بالفقح 
وفسره ف المصباج لزبل ؛ قال ط : والمراد أنه يجوز بيعهما ولو خالصين ١‏ ه : وف البحر بؤالسراج ويجوز 
بيسع السرقين والبعر والانتفاع به والوقود به ( قوله واكتنى فى البحر ) حيث قال "كا قله عنه فى المنح : ولم ينعقد 
بيع النحل ودود القز إلانبعا » ولا بيع العذرة خالصة مخلاف بيع السرقين واللوطة بتراب اه ( قوله وشعر 
الإنسان) ولا جوز الانتفاع بالحديث و لعن الله الواصلة والمنتوصلة» وإنما برخص(2)أما بتخذ من الوبر فيزيدق 
قرون النساء وذوائبين هداية . : 

[ فرع ] لو أخذ شعر النبى صلى الله عليه وسلم من عنده وأعطاه هدية عظيمة لاعلى وجه البينع فلا باس به 
ساتحافى عن الفتاوى الهندية © ِ 8 
مطلي الأدى کرم شرعا ولو كافرا 

(قوله ذكره المصنف ) حيث قال: والآدى مكرم شرعا وإ نكا نكافرا فايراد العقد عايه وابتذا لهبه وإلحاقه 
با ادات إذلال اه اه أى وهو غير جائ وبعضه فى حکه وصرح فى فتح القدير ببطلانه ط . . 

قات وفيه أله يجوز استرقاق الحربى وبيعه وشراژه وإن أسم بعد الاسترقاق » إلا أن يجاب بان الأراد تكريم 
صورته وخلقته » ولذالم جز کسر عظام میت كافر » وليس ذلك محل الاسترقاق والبينع والشراء » بلغلهالنفس 
الحيوانية فلذا لاملك بيع لبن أمته فى ظاهر الرواية كنا سبق فليتأمل ( قوله وبيسع مالس فی ملكه) فيه أنويشهل 
بيع ملك الغير لوكالة أو بدونها مع أن الأول صصيح نافذ والثانى صصح موقوف. وة يجاب بان المرادبيع ماسيملكه 
قبل ملكه له ثم رأبتءكذلك فى الفتح فى أول فصل بیع الفضولى » ودُكر أن سبب النبى فى الحديث ذلك (قوله 


لبطلان بيع المعدوم ) إذ من شزط المعقود عليه : أن يكوى وجودا مالا متقوما ماوكا فى نفسه » وأن يكون»لك 


(1) ( قول الشارح فار ملوباءه جاز ) فيه أن العذرة وحدها والتراب وحده ليسا مال فكيف حدثت المالية باجتامهما . 

فلت : إن جواز البيع يتبع جل الانتفاع » وبالللظ يحل لانتشاع وبدونه لا اه ط . 

(۲) ( قوله وإنما يرخص الخ ) كالاستثاء من الحديث ٠‏ إذ ظاهره موم المنة اراسلة والمسعوضلة ٠‏ فاسئشى مث افراسلة بما 
يدخ من وبر الإبل فإنه جائز اه . 


AS 
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-وه- 


وءاله حطر العدم ( لابطريق الم ) فإنه ييخ » لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن بيع ماليس هند الإنسان » 
ورخص ف السلم ( و ) بطل ( بیع صرح بت الْن فيه ) لانعدام الرركن وهو الال م 

(و) البيع الباطل ( حكه عدم ملك المشترى إباه ) إذا قبضه زفلا ضمان لو هلك) المبيع ( عنده ) لأنه أمانة 
وصح ف القنية ضمانه » قبل وعليه الفتوى . وفيها بیع الحرتى أياه أو ابنه » قل باطل» وقيل فاسد : وف وصاياها 
بع الوصى مال البقم بغين فاحش باطل وقبل فاسد ورجح : وف النتف : برع المضطر .وشراؤه فاسد 


البائع فما ببيعه لافسه» وأن يكون مقدور التسابم »نح ( قوله وماله خطر العدم ) كا حمل واللين فى الضرع(١)فإنه‏ 
على ا<تمال عدم الوجود » وأما بيع نتاح النتاج فهو من أمثلة المعدوم فافهم ( قوله لابطريق الل ) فلو بطربق 
السلم جاز وكذا لو باع ماغصبه ثم أدى غمانه کا قدمناه أول الببوع ( قوله لانعدام الركن وهو الال ) أى منأحد 
الجانبین فلم يكن بيعا » وقيل ينعد لأن نفيه لم بصح لأنه ذنى العقد فصار كأنه سكت عن ذكر ان » وفيه يتعقد 
البيع ويئيّت اللات بالقبض كا انی قريبا أفاده فى الدرر ( قوله لأنه أمانة ) وذلك لآن المد إذا بطل بقى جرد 
القبض بإذن الملك وهو لايوجب الضمان إلا بالتعدي درر (توله وصحح ف القنية ضمانه الخ ) قال فى الدرر وقبل 
يكون مف مونا لأنة يصير كالةبوض على سوم الشراء »> وهو أن يسمى المٰن فيقول اذهب بهذا فإن رضيت به 


بو الايث + قيل وعابه الفتوى 


اشتريته بما ذكر أما إذا للم يسمه فذهب به فهلك عئده لايضمن نص عليه الغ 
كذا فى العناية | هال فى العزمية : الذى يظهر من شروح المداية عود الضميرين فى عليه » وعليه إلى أن حكم 
المقبوض على سوم الشراء ذلك تعويلا على كلام الفقيه» إلا أن القول الثانى فى مسألتنا مرج على القول الأولاهء 
لکن ف النبر واتار السرخسى وغيره أن يكون مضمونا بامثل أوبالقيءة لأنه لايكون أدنى حالا ٣ن‏ البو ضس 
على سوم الشراء» وهو قول الأنمة الثلاثة ٠.‏ وى القنية أنه الصحيح لكونه قبغ ه لنفسه فشابه الغصب » وقبل 
الأول قول آل حنيفة : والثافى » قرهما » وتمامه فيه (قوله بغين فاحش ) المشهور ف تفسيره أنه ما لايدخل 
نحت تقوم المفومين ( قوله ورجح ) رجحه فى البحر حيث قال : يذيغى أن يجرى القولان فى بيع الوتف المشروط 
استبذاله أو الحراب الذى جاز استبداله إذا بيع بغين فاحش » ويفبغى ترجبح الثانى فيما لأنه إذا ملك بالقبض 
وجبت قيمته فلا ضرر على الينم والوقف اه . 

قلت وينبغى ترجيح الأول حيث لزم الضرر(؟)بأنكان المشترى مفلسا أو ماطلا تأمل: 

مطلب بيع المضطر وشراؤه فاسد 

( قوله یع المفمطر وشراہ فاسد) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيزها ولا إبيعها 
البائع إلا بأكثر من نها بكثير » وكذلك فى الشراء منه كذا فى امن | هح وفيه لف ونشر غير مرئب » لأن 
قوله وكذا فى الشراء منه : أئ من المضطر مثال لبيع المضطر أى بان اضطر إلى بیع شیء من ماله ولم برض 
المشترى إلا بشرائه بدون مل المثل بغين فاحش . ومثاله مالو ألزمه القافئئ ببيسع ماله لإيفاء دنه أو ازم الذى 
بببع مصحف أو.عيد مسل ونو ذلك » لکن سیذ كر المصنفت فى الإكراه لو صادره الساطان وم یمین بیع ماله 
فباع صح . قال الشارح هناك : والخيلة أن يقول من أبن أعطى فإذا قال الظلم بع كذا فقد صار مكرها فيه ام 
فأفاد أنه بمجرد المصادرة لايكون مكرها بل يضح بيعه إلا إذا أمره بالبييع مع أنه بدون أمر «ضطر إل الع 

)١‏ ( قواه والبن و أى ركذا التر واقز رع قبل ان بزر فى البطيخ والنوى فى ال فى الشاة المية راك 
1 ا لانن اليه والبزر نى البطيخ والنوى فى الذر الم فى الشاة الحية والشحم 

(۲) (تولهجيث لزمالضرر) أى إذا تبين لزوم الضرر بإملاس المشترى أو مطل فيكون هذا تقييدا اترجيح ااملامة صاحب البخر اه , 
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(وفسد) بع (ماسكت) أى وقع السكوت ( فيه عن العّن) كبيعهتبقيمته (و) فسد ( برع عرض) هو المتاعالقيمى» 
ابن كال ( مر وعكسه ) فينعقد فى العرض لا اللحمر كا مر ( و ) فسد ( بيعه ) أى العرض ( يأم الولد وا لكاتب 
والمدبر حتى لو تقابضا ملك المشترى ) للعرض ( العرض ) لا مر أنهم مال فى اللحملة (و) فسد (بييع مك لم يصد) 
لو بالعرض: وإلا فباطل لعدم الماك صدر الشريعة ( أو صيد ثم ألتى فى مكان لابؤخذ منه إلا يجيلة ) لاعجز عن 
التسام ( وإن أذ بدونما صح ) وله خبار الرؤية ( إلا إذا دخل بنفسه ولم يسد دخله ) فاو سده ملكه(١)‏ 


فيه أنه باع بغين فاحش عن ثمن المثل نعم العبارةمطلقة فيمكنتقيبدها 
بأنه إنما يصح لو باع بشن المثل أو غبن يسير توفيقا بين العبارتين فتأمل + 
مطاب فى البيع الفاسد 

(قرله وفسد الخ) شروع فااببسع الفاسد بعد الفراغ من الباطل وحكه ( قوله ماسكت فيه عن القن ) لأن 
قى المعاوضة فإذا سكت كان غرضه القيمة فكأنه باع بقيمته فيفسد ولا يبطل درر : أى يخلاف 
بنى الع كا قدمه قريبا ( قوله وعكسه ) أى بيع اللجمر بالعزض » بأن أدخل الباء على العرض 
فينعقد فى العرص أى لأنه أمكن اعتبار الحمر منا وهى مال فى الجملة » فلاف بيع العرض بدم أو ميثة ( قوله 
کا مر ) أى فى قوله وإن ببعت بعين كعرض بطل ف الحمر وفسد فى العرض فيمالكه بالقبض بقيمته » 'وهذا فى 
حق الملم كما قدمناه ( توله للك المشترى للعرض ) قيد به لأن المشترى لأم الولد وأخويها لايملكهم بالقبض 
ابطلان بيعهم بقاء كما مر (قوله لما مر أنهم مال فى الحملة) أى فيدخلون ف العقد ولذا لايبطل العقد فماضم إل واحد 
٣نم‏ وبع معهم » ولوكانوا كار بطل كافى الدرر ( قوله وفسد بيع “دك لم يصداو بالعرض الخ ) ظاهره 
أن الفاسد بيع الماك وأنه يملك بالقبض . وفيه أن بيع ماليس فى ملكه باطل كا تقدم » لأنه بيع المعدوم 
والمعدوم لبس مال فينبغى أن يكون ببعه باطلا » وأن يكون الفاسد هو بيع العرض لأنه «بيع من وجه وإن 
دلت عليه الباء ويكون السملك نمنا فيصير كانه باع العرض وسكت عن القن أو باعه بام الواد » بل بمكن أن 
يقال إن بيع العرض أيضا باطل لأن السملك ليس بال فيكون كبيع العرض بميتة أودم .لكن جعله كأم الولد 
أظهر لأنه مال فى اللحملة » فإنه لو صادة بعده مادكه » نعم هذا يظهر لو باع #سكة بعينها قبل صيدها » أما 
لو كانت غير «عينة ثم صاد + كة لم تكن عين ماجعلت ثمن العرض حتى يقال إنما ملكت بالصيد ,» 

والحاصل أنه لو باع ممكة مطلقة بعرض 'ينبغى أن يكون البييع باطلا من ابدانبين كبيسع ميتة بعرض أوعكسه 
ولو كانت السمكة معينة بطل فيها لأنها غير مملوكة ‏ وفسد فى العرض لأن السمكة مال فى الحملة ؛ ومُثلها مالوكان 
البببع على لحم سملك لأنه مثلى » ولو باعها بدراهم بطل البيع لتعين كونها مبيعة وهى غير ماوكة » هذا ما ظهرلى 
ف تقريرهذا الحل » ولم أرمن تعرض لشىء بنه ( قوله صدر الشريعة ) حيث قال : فى السمك الذى مبصديئبغى 
أن يكونالبييع باطلا إذاكان بالدراهم والدنائير » وبكون فاسدا إذاكان بالعرض لأنهمالغيرمتقو”ملآن الوم 
الإحراز والإحراز منتف(قوله وله خپار الرؤبة) ولا يعتدبرؤيته وهو فالماءلأنهيةفاوت ف الماءوخارجه شرئبلالية 
( قوله إلا إذا دحل بنفسه الخ ) استثناء منقطع من قوله وإن آذ بد ونما صح »بعنی أنه لوضيد فألئق ف مكان بؤخد, 
منه بدون‌حیلة کان صميحا » وأما إذأ دخل بنفسه ولم يسد مدخله يكونباطلا لعدم الممكبقريئة قو له فلوسده ملكه 
فافهم ( قوله فلوسده ملكه ) أ فيصح بيعه إن أمكن أخخذه بلاحيلة وإلا فلا لعدم القدرة على التسليم : 

(۱) ( قول الشارح فلو سده ملك ) أي لأن اقسد فمل اختيارى موجب الملك كا لو وقع فى شبكته وى شرح الوا لايحوث إيعه 
لأن لد ليس بإحراز فصار كطير وقع فى بيت إنسان فس لباب والكرة فإنه لايصير عرزا له مالم أعاه ام ط عن نوح أفندي , 


حيث لابمكنه غيره وقد يجاب بان هذا لب 


مطلق ال 
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ول جز إجارة بركة ليضاد مها السمك بحر (و) بيجع ردير فاذواء(١)لابرجع)‏ بعد إرساله ٠ن‏ يدهءأء٠‏ قلط يذه 
فباطل أصلا لعدّم الملك ر وإن ) كان ( يطير ويرجع ) كاطام دح ) وقبل لا ورجحه ف الر 


فما أن يعدها لذلك أولافنى الأول يملكه وليس لأحد 


والحاصل کا فى الفتح أنه إذا دخل السمك ف 2 
آذه ثم إن أ.مكن أخذه بلاحيلة جاز بيعه لأنه مماوك «قدور الاسام والإلميحز لعدم القدرة على الاسام : ول الثافى 
لاملكه فلا يجوز بیعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل بمامكه» ثم إن أمكن أخذه بلاحيلة جاز 
ببعه وإلا فلا وإن لم يعدها لذلك لكنهأخذه وأرسله فيها ملكه ‏ فإن أمكن أخذهبلاحيلة جاز بيعهلأنه مقدورالتسايم 
أو بحيلةلم يجز لأنه وإن كان مملوكافليس مقدور التسليم اه 

مطات فی كم إجار البرك للاصطياد 

ر قوله ولم تجز إجارة بركة الخ ) قال فى انبر : اعلم أن فى عصر بركا صغيرة كبركة الم 
هل تجوز إجارتما اصيد السماك نما نقل فى البحر عن الإيضاح عدم جوازها . ونة لأولا عن 
الحراج عن ألى الزناد قال : تبت إلى عر بن الحطاب یج 
إلى أن افعلواء ومافى الإيضاح بالقواعد الفقهية أليق اه . 
حماد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أنه كتب إلى عر بن عبد العزريز 
إنه لا بأس به ومماه الحبس اه . ثم قال فى البحر : فعلى هذا لا رز بيع ال 
بيت المال » وياحق به أرض الوتف . وة ل اللخبر الرهلى : أقول الذى عم مما تقدم عدم جواز الببع لاا 
سواء کان فر أو نهر أو أجمة » وهو بإطلاقه أعم من أنيكوذق أَرْض بيت الال أو أرض الوقف ؛وماتقد معن 
کناب اراج غير بعيد أيضا عن القواعد » ومرجعه إلى إجارة موضع صوص انفعة *هلومة هى الاصطياد ؛ 
وما حذاث أبوحنيفة عن حاد مشكل فإنه بيع السماك قبل الصيد : ويجاب بأنهفى آجام هيئت اذلك وكان السك 
فيها مقدور التسليم ء فتأمل واعتن بهذا التحرير فإن المألة كثيرة الوقوع ويكثر السؤال عتما اه » لكن قوله غير 
بعيد الخ فيه نظر » لأن الإجارة واقءة على استولاك العين » وسيأ نى التصريح بأنه لا يصح إجارة المراعى وهذا 
كذلك؛ ولذاجزم المقدسى بعدم الصحة . واعترض البحر بما قلنا » والله أعلم ( قوله وبيسع طير ) جع طائر» وقد 
يقع على الواحد والجمع طبور وأطبار حر عن القادوس ( قوله لا يرجع بعد إرسناله من يده ) أشار إلى أنه ماوكله 
ولكن علة الفسادكونه غير مقدور الننام » فلو سامه بعد اليع لا بعود إلى الجواز عند مشابخ باخ : وعلى قول 
الكرخى يعوذ » وكذا عن الطحاوى :وأطاقه فشمل ٠ا‏ إذاكان العام مبيعا أو منا عر (قوله أما قبل صيده فباطل 
أصلا) ينبغى أن يجرى فيه الكلام الذى ذكرناه ف السمك (قولءصح) ذكرهف الهداية والكانية ؛ وكذافالذخيرةعق 

امن بحر . قال فى الفتيح لأن المعلوم عادة كالواقع » وتجريز كونما لاتعودأو عروضي عدم عودهالابمنع جواز الببع 

كنجويز هلاك المبببع قبل القبض »ثم إذا عرض اللاك انفسيخ كذا هنا إذا فزض وقوع عدم المعتاد ءن عودها قبل 

القبض انفسيخ اه ( قوله وقيل لا ) نى البحر والشرابلالية أنه ظاهر الرواية ( قوله ورجحه ف النمر ) حيث ذكر 

عامر عن الفقح ثم قال : وأقول فيه نظر لأن مق شروط عمة البيع القدرة على التسايم عقبه ولذا جز 
بیع الآبق اه. 

)١(‏ ( قول الشارح فى المواء ) هو بلمد : الجسم المسخر بين اقساء والأرض والجع أهرية . وقد قيل إنه الدنيا > وبال مل 

ايء الخالى . والموى : بالقصر ميل لافس نحو الثى»؛ ثم استعدل فى ميل مذموم > يقال اتبع هواء وهو من أهل الموى اه توح أفندى ٠‏ 


تمع فيو االس .اك بارضا راق 
إل ف البحر أيضا عن ! 


أله عن بیع صيد ا 


کک 


الآجام زلا إذا کان فى أرض 
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رو بیع (الحمل) أى ابلحنين » وجزم فى البحر ببطلانه كالتتاج ( وآمة إلا جلها ).افساده بالشرط ء لاف هبة 
ووصية ( ولبنف ضرع) 

قال ح : أقول : فرق ءابين الحمام الآ فإن العادة لم تقض بعوده غاابا » يخلاف الحمام » وما ادعاه من 
اشتراط القدرة علي النسابم عقبه » إن أراديه القدرة حقيقة فهو #نوع ٠‏ وإلا لاشترط حف ور ابيع مجان العقد 
وأحد لايقول به وإن ,أراد به اتمدرة حكما كما ذكره بعد هذا » فا نحن فيه كذاك جم العادة 
بعرده اه : 

قات : وهو وجيه فهو نظير اليد المرسل نى حاجة المولى فإنه يجوز بيعه » وعلاوه بأنه مقدور التسليم وقت 
العقد حككا إذ الظاهر ءوده » ولوأبق بعد البيع قبل القبض خير المشترى فى فسخ العقد كنا فى البحر وهنا 
كذلك » لکن لينظر می بک بفسخ اعد اعدم عود ذلك الطائر فإنه مادام حنمل الحو.اة بجحتمل عوده : 

[ تنبيه ] في الذخيرة : باع برج هام » فإن ليلا جاز » واو ثمارا فلا لن بعضه يكون خارج البيت فلا يمكن 
أخذه إلا بالاحتبال اه . والظاهر أنه بنى على ظاهر الرواية تأمل » وفيه ألغز بعضهم فقال : 

را إناا فى فقه نعمان أضحى حائز السبق »فردا لانجارى 

أى” بيت جوز بعك إيا هبلبل ولا يجوز نهارا؟ 

(قوله وبيع الحمل) بسكون اليم (قوله وجزم فىاابحر ببطلانه) لنبيه صلىاللهعليه وسا عن المضاءين والملاقيح 
وحبل الحبلة » ولما فيه من الذرر وتةدم أن ببمع الثلاثة باطل (1) واعترض فاليعقوبية التعليل بالغرر :وهو الشلك 
ع الشىء اللذوفالموصوف. لأنه يحتمل أن لايوجدشىء أووصفه الذ كور 


في وجوده بأنه ينبغى عليه أن لا 


مع تصريحهم بجوازه اه . 

قلت : فيه أنه لاغرر فيه لزه يسهل الاطلاع عليه » يلاف الحمل فتدبر ‏ وف البحر عن السراج : فلو 
باع الحمل وولدت قبل الافتراق وسلم لايجزز ( قوله لفساده بالشرط ) لأن مالا يصح إفراده بالعقد لايصح 
استلناؤه منه » والحمل لايجول إفراده بالبييع فكذا استثناؤه لأنه نزلة الأطراف فصار شرطا فاسداء وفيه منفعة 
ابام ينمه ا 


مطلى استثناء الجل فى الءقود على ثلاث صراتب 
م استثناء الحمل فى العقود على 'لاث 
فى وجه يفسد العقد والاستثناء كالبيع والإجارة والرهن لأنها تبطلها ااشروط الفاسدة : 
وف وجه العتقد جائز والاستثناء باطل كالمبة والصدقة والنكاح واتذلع والضاح عن دم العم : 
ونی وجه يمجوزان وهو الوصية » كا لو أوصى نجارية إلاحملها » وكذااوأودى عه لها لآخرم ج » لأنااوصية 
أحت الميراث والميراث يجرى فى الىل فكذا ااوصية » فلاف انلددمة زيلعى ٠احخصا‏ أى ا وأودى لهبأمة إلاخدمما 
لايصح الاستثناء » لأن امير اث لايجرى فيها والغاة كائاد»ة محر رقوله لاف هبة ووصية ) أى حرث يتمع العقد 


(1) ( توله وتقدم أن بيع الفلاثة باطل ) أى فى فول المصنف والمضابين واللاكيع والنتاج »> رفس الشارح هناك اللاقيح يما فى 
البطن فيشالف باهنا » لكن نقدم خله مل مان البطن من الى قبل أن يطلق مليه اسم الحملء وحينئة فلاعغالفة لاختلاث الموضويع اه , 
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وجزم البرجندى ببطلانه (و'ؤاو نى صدف) للغرر (وصوف علىظهر غنم) وجو "زه الثانى ومالك . وق السراج : 
لوس الصوف واللين بعد العقد لم ينقليصصيحا » وكذا كل مااتصاله خاتى كجلد يوان ونوى تمر وبن وبطیخ » 
لا مر أنه معدوم عرفا > ولا صصحوا بيع الكرات 


قييما» الكن "الاستئناء باطل فى المبة جار فى الوصية كا علمت فافهم ( قوله وجزم البرجندى ببطلانه) قالصدر 
الشريعة : ذكروا فى فساده عانين : إحداهما أنه لا بعلم أنه لبن أودم أوريح » وهذه تقتضى بطلان البيع لأنه 
مشکوك الوجود فلا يكون مالاء والأخرى أن اللبن يوجد شيئافشيئافيختاطملكالمشترى لك البائع اه أى وهذه 
تقتضى الفساد'ظ 0 
قات : مقتضى الفساد لاينانى مقتضى البطلان بل بالعكس » لأن مايقنضنى البطلان يدل على عدم المشروعية 
أصلا(١)‏ فلذا جزم ببطلانه فتأمل ( قوله للغرر ) لأنه لايعلم وجوده » وينبغى أن يكون باطلا للعلة المذكورة» 
فهو مثل اللإن رمل 2 
قلت : ويؤيده ماف التجنيس : رجل اشترى لؤاؤة صدف قال أبويوسف البيع جائز » وله الحيار إذا رآه 
لبيع باطل(؟) وعليه النتوى | ه قال اازيلعى مخلاف ما إذا باع تراب الذهب والحبوب فى غلافها حيث 
جوز لکونہا معلومة ويمكن ربت بالبعض أيضا ١‏ ه قال ف الہر ويذبغى أن يكون من ذلك الجوز المندى (قوله 
وصوف على ظهر غنم ) لنهى عنه ولأنه قبل الجرليس بمال «تقوم فى نفسه لأنه بمنزلة وصف الميوان لقبامه به 
كسائر أطرافه ولأنه يزيد من أسفل فيختاط المبيع بغيره كا قانا ف اللبن زيلعى (قوله وجوزه الثالى) هر رواية عنه 
کا فی المداية ( قوله ل يناب صعيحا ) مقتضاه أنه وقع باطلا(؟) و إلالصح بزوال المفسد كا سيتضح فى بيع الاق 
وهو أيضا مقتضى التعايل بأنه ليس بعال متقوام فكان على المصئف ذكره فى الباطل ( قوله وكذاكل ما ]تصاله 
خاتى ) مخلاف انصال الجذع والثوب فإنه بصنع العباد ابنملك (قوله لماه رأنه معدوم عرفا) ای مر فى فصل ابد عمل 
فى البييع تبعا عند آوله كبييع بی سنبله » وبيناه هناك بأنه يقال هذا تمر وقطن »ولا يقال هذا نوی‌ف#ره ولاحب 
فى قطئه » ويقال هذه حنطة فى سنبلها وهذا لوز وفستق فى قشره » ولا يقال هذه قشور فيهما 'وز ( قوله وإنما 
صرحوا الخ ) جوابتمااستدل به أبو يوسف من جوازبييع الصوف على ظهر الغنم كنا فى الكراث وقوائم الحلاف» 
بالكسر وتخفيف اللام نوع دن الصفصاف أى مع ا تزيد. والجواب كا فاازيلعى أنه أجيز ف الكراث والقوائم 
للتعامل » إذ لانص فيه فلا يلحت به المنصوص عليه اه . وأيضا فالقوائم نزيد هن أعلاها أى فلا محص ل اختلاطء 
المبييع بغيره» بخلاف الصوف ويعرف ذلك بالحضاب كا أفاده الزيلعى . وف البحر «ناصل فيا بدخل ف الببيع تبعا 


(1) .ل تولك أصلا ) أى روصفا والفساد يقتضى عدم مشروعية الوصف » فهو يؤكد «قتضي الإطلان من جهة إفادته عدم مشزوعية 
الرصف ينقلب يسا » ابن كال لا يذافيه . هذا معنى كلام الى . وفيه أن الفساد كا يقتضى عدم مشررهية الوصف كذا 
مشروعية الأصل » والبطلان يقتضى عدم نلك المشرومية ذكيف لاينافيه ؟ ولعل امحئى نظر إل أن مشروعية الأصل فالفساد مسكوت لها 
الکن يمكر عليه ملاحظتها فى ,الق الثافى قتأمل اه . . 

(۲) ( قرك بالطل ) أى الجهل وعدم القدرة عل الاطلاع » إذ لايمكن الاطلاع إلابكسر الصدف > وفى ذلك ضرر على صاحر» > 
إذ تمل أن لايرائق رغبة المشترى . وقال أبويوسف : لاضرر فىكسر الصدف ٠١‏ إذ لايفتفع به إلا بالكسر فكاف مثل 
فلاف الحيوب اه . 

1 (5) ( قول مقعضاء أنه وقع باطلا ) فيه أنه ثقا 
الاتفاق على فساده » فكيف يكرن القول يعدم | 


الكرخى والبلخيين فى عود بيع اللير المرسل ميا يتسليمه مع 
يا ابطلاث سى يتفرع إلزام المصئف بذكره فى الباطل » لهم 
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وشمر الصفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامل : وف القثية : باع أوراق توت(١)‏ لم تقطع قبله بسنة جال 
وبسنتين لا » لأنه يشتبه «وضع' قطعه عرفا ( وجذع ) مین ( فى سقف ) أما غير المعين فلا ( وذراع من ثوب 
يضره التبعيض ) فلو قطع وس قبل فخ المشترى عاد صميحا » ولو لم يضره القطع ككرباس جاز لانتفاء المائع 
ر وضربة القانص ) بقاف ونون الصائد 


عن الظهيرية : اشثرى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينمو ساعة فساعة لايجو زكببع الصوف وبيع قوائم 
لحلاف يجوز وإنكان. ينمو لأن وها من الأعلى » مخلاف الرطبات إلا النكراث للتعامل وما لاتعائل فيه 
لا يجوز اه . 

قات :' وقوله للتعامل علة لقوله إلا الكراث فقط » وإلا فكون قوام الحلاف تنمو من الأعلى » :طلاف 
الرطبات يفيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل بالتعامل : وذكر فى البحر هنا عن الفضلى تصحبح عدمالجواز فقوا م 
الحلاف لأنه وإنكان ينمو من أعلاه وضع القطع مجهول» كن اشترى شجرة للقطع لايجوز هالة وضع القطع 
لكن فى الفتح أن منهم من منع إذ لابد لاقطع من حفر الأرض » ومنهم من أجاز للتعامل . وى الصخرى القياس 
ف بیع القواثم المنع » لکن جاز للتعامل » وبيع الكراث يجوز وإ كان ينمو ءن أسفله للتعامل أيغناء وبه بحصل 
الحواب عا استدل به الفضلى على انع فى القوائم من تأمل نہر (قوله وشجرالصفصاف)أىةوائم شجردأىأغصانه 
( قواه وف القنية باع أرراق نوت ) آى مع أغصانها.. قال فى القنية : اشترى أوراق التوت ولم يبين وضع القطع 
لكنه مارم عرقاصح » ولوترك الأغصان له أن يقطعها فى السنة الثانية » ولو باع أوراق توت لم يقطع قبل بسنة 
جوز » وبسنتين لا يجوز لأنه بسنة بعلم موضع قطعها عرفا اه ( قوله وجذع ) هو القطعة من النخل أوغيره توضع 
علا الأخشاب نہر لأنه لا بمكن :سليمه إلا بضر » واو م يكن معينا لايجوز أبضا لاذ كرنا ولاجهالة أيضا 
هداية » فقوله معين ايس الاحتراز عن الفساد بل لماذكره بعده ( قوله أ١ا‏ غير الممين الخ ) الأولىذ كره بغدقوله 
فلو قطع وسال ط ( قوله فلا ينقاب صمميحا) قال ف اہر : وذكر الزاهدى عن شرح الطحاوى أنه فى غير الین 
لا پنقلب بالنايم محا » وجزم به فی إيضاح الإصلاح » وهو ضعيف لأنه فى غير اين »مال بازوم الفرر 
والحهااة فإذا تحمل البائع الضرر وسامه زال المفسد وارتفعت ابلهالة أيضا » ومن ثم جزم ى المتح لأله 
يعود صرحا اه . 

قلت : والذى نقله العلاءة نوح عن الزاهدى عن شرح مختصز الطحاوى عكمن مائقله عنه ف النير فليراجع» 
نعم عبارة ا نكال أى إيضاح الإصلاح أن غير المعين لايعود سجعيحا » وعزاه إلى الزاهدى فى شرح الندورى 
( قوله بضره التبعيض ) كالثوب المه.ألابس زيعلى » وأشار المصنف إلى عدم جواز بيع حلية ٠‏ 
زرع لم يدرك لأنه لا عکن تسايمه إلا بقطع جميعه :وكذا بيع فص خانم مركب فيه وكذا نصيم بن ثوب ٠شترك‏ 
العقد ولاضرر 


بف أونصف 


من غير شریکه وذراع من خشبة للضرر فى تسام ذالك» ولا اعتبار بما التزمه ءن‌الضررلانه إا 
فيه محروفتح. وق بيع نص ف الزرع ونحوه کلام طويل قدءناه أول کناب الشركة (قولدجاز) کا يجوز با 
بحر (قوله لاثتفاء الماع ) علة لامسألتين (قوله وضربة القانص) من قنص قنصا على حدضرب صاد كا ف الصمحاح 


(1) (قول الشارح باع أوراق توت ) أى بأفصائها ٠‏ وقول / تقطع : أى أفسائها » فضير م تقلع إل إلا أفصان رإذ | 
تھ کر » وعلة م تقطع صفة أوراق » وقوه جاز وجهه أن موضع المقطع معاوم هرفا » وقرله سلثيئ أى إذا كانت الأغصان تل وفت 
البيع بسلتين ؛ والسأاة بعالا لايجرز البيع لاشتباء محل القطع اه طا 2 
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( والغاتص ) بغين معجمة الغواص » والبييع فيهما باطل للغرر بحر وهر والكمال.وابن الكال : قال المصنف : 
وقد نظمه منلا خسو فى سالك المقاصد فتبعته فى الختصر » ويجب أن يراد به الباطل لأنه مما ليس فى ملسكه کا 
مر ( والمزابزة ) هى بيع الرطب على النخل. بتمر مقطوع مثل كيله تقديرا شروح مجمع » ومثله العنب بالزييب 
عناية للنبى ولشيمة الربا . قال المصنف : فلو لم يكن رطبا جاز لاختلاف اللحنس ( والملامسة ) للساعة (والمنابذة ) 
أى لبذها للمشترى ر وإلقاء الحجر ) عليهاء وهى من بيوع الماهلية فنبى عنهاكلها عى 


بأن يقول بعتلك ما فرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا نهر (قوله والغائص) بأن يةولأغوصغوصة فا أخرسجته 
من اللآلىء فهولك ,ذا كما فىتم,ذيبالأزهرى؛ ومقتضاه المباينة بينالقانص بالقاف والغائص بالغين » وفسرالزيلعى 
ضربة القانص يالقاف بما مرج من الصيد بضربة الشبكة أو بغوص الصائد فى الاه . قال فى الغهر : وما بوهم 
شمول القانص بالقاف للغائص والواقع ما قد علمته . وجعل فى السمراج القانص صياد البر والغالص صياد البحر ۽ 
والحق أن الصائد بالآلة وهو القانص بالقاف أعم من كونه فى البحر أو البر جلاف الغائص اهم 

وحاصله أن القانص بالقاف من يصطاد )١(‏ الصيدبرا أو بحرا »وأما الغائص بالغين فهو منيغوص لاستذراج 
اللآنىء مثلا ( قوله کامر ) أى فى قول المصنف وبيغ ماليس فى ملكه ( قوله والمزابنة ) من الزين : وهر الدفع 
لأنما تؤدى إلى النزاع والمدافعة كا فى البحر عنالفائق (قوله مثل كيله تةديرا) أى بان يقادر الرطب ااذئءلىالنخل 
؟قدار ماثة صاع مثلا بطريق الظن والحزر فيبيعه بقدره من الةر ( قوله و ثله العنب) أىعلى الكرم (قوله واشبية 
الربا ) لأله بیغ مكيل مكيل من جنسه مغ احتال عدم المساواة بد بل ( قوله فاو لم يكن ) أى مابيم 
بالقر المقطوع + 

قال فى البحر : ثم اعلم أن تعريف المزابنة بأنها بيع المر بالقر : أى بامثلثة فى الأول والمثناة فى الثائی حلاف 
التحقيق » والأولى أن يقال بيع الرطب بتمر الخ لأن الثر بالمثلثة مل الشجر رطبا أو غيره » وإذالم يكن رطا 
جاز لاختلاف الجلس » واو كان الرطب على الأرض كالقر لم يج ببعه متساويا عند العلاء إلا أب .حنيفة اسياق 
فى باب الزبا اھ ر قوله فنبى حنها كلها ) فى الصحيحين منى حديث ألى هريرة رضى الله عنه , أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم نى عن الملامسة والمنايذة ۾ زاد مسل() ١ا‏ الملامسة : فان يام سكل منهما ثوب صاحبه 
بغير تأمل ليلزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرؤية » وهذا بأن يكون مثلا فى ظلمة أو يكون الثوب 
مطويا مرئيا يتفقان على أنه إذا لمسه فقد باعه منه » وفساده لتعليق الملياك على أنه متى اسه وجب البيع وسقط 
خيار المجلس م 

والمثابذة : أن ينبذكل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولا ينظ ركل واحد منهما إلى ثوب صاحبه علي جعل النبذ 
بيعاء وهذه كالت بيوعا يتعارفونما فى الجاهلية ؛ وكذا إلقاء الحجر أن ياتى حصاة وثمة أثواب فأى ثوب وقع عليه 
كان المبييع بلا تأمل ورؤية ولا خيار بعد ذلك ». ولابد "أن يسبق تراوضهما على الأن» ولا فرق بين کون المبیع 
معينا أو غير معين : ومعنى النبى ماق كل من الجهالة وتعليق الْليك بالخطر فإنه فى معنى إذا وقع حجرى على ثوب 
فقد بعنه منك أو بعننيه بكذا أو إذا لبذته أو استه كذا فى الفح : وذكر فى الدرر أن النبى عن إلقاء الحجر الق 


. ثوله من يضطاد الخ ) أى بالآلة » وقوله من يفوص : أي بنفسه ء ففيهما التباين اه‎ ( )١( 
ففعولى زاد حارف » رقوله أما الملامسة الخ تفسير لا وقع فالمدييث‎ ٠ قوله زاھ مسلم ) أى أغياء أخر ذكرها فى الفتم‎ ( (0 
لاملعرل زا دكا وهم اه.‎ 
) حائية ابن عابدث - و‎ - ٩ ( 


ف د 
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لوجود القمار » فكانت فاسدة إن سبق ذكر ان حر ( و ) بيع ( ثوب من ثوبين ) أو عبد من عبدين بلمهالة 
المبييع » فلو قبضهما وهاكا .ها ضمن نه ف قيمة كل إذ الفاسد «عتبر بالصحيح واو مرتبين » فقيدة الأول 
لتعذر رده والقول للضامن » وهذا إذالم يشترط خيار التعيين ‏ فلو شرط آخذ ما شاء جاز لما مر ( والمراعى ) 
أى الكلاً ( وإجارتما ) أما بطلان بيعها فلعدم الملك -لدديث « الناس شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاً والنار » 


بالأولين دلالة ( قوله لوجود القهار ) أى بسب تعليق الفليك بأحد هذه الأفعال اهح ( قوله إن سبق ذ كر الأن) 
عبارة البحر: ولابد فى هذه البيوع أن يسبق الكلام منهما على الثن اه أى لتكون علة الفساد ماذ كر وإلا كان 
الفساد لعدم' ذكر امن إن سكنا عنه » ا مر أن ابيع مع نى الع باطل ومع السكوت.عنه فاسد ( قوله وثوب 
من ثبي ) قید بالقيمى »إذ بیع الهم فى الثلى جائز كقفيز من صبرة( قوله ضمن نصف قيمة كل ) لأن أحدهما 
مضمون بالقيمة' لأنه مقبوض يحم البيع الفاسد والآخخر أمالة » وليس أحدهما بأولى من الآخر فشاعت الأمانة 
والضمان بحر ر قوله إذ الفاسد معتير بالصحیح ) أى ملحت به فإنه او كان البيع صميحا بأن يقبض ثوبين على أنه 
بالخيار فى أحدها صح » فإذا هلكا ضمن نصف ثمن كل واحد والقيمة ی الفاسد کانمن فى البيع الضجييح 
كما فى البحر ( قوله لتعذر رده) أى رد ماهلك أولا فتعين مضصمونا بحر ( قوله والقول للضامن ) أى فى تعيين 
امالك » وذلك بأن اختلف الثوبان أو العبدان وادعى الضامن أن الحالك هو الأفل قيمة وعكس الآآخر «ولوبرهنا 
فبرهان البائع أولى فيا بظهر كما قدمنا التصرييح به فى خيار التعيين ( قوله وهذا ) أى الفساد فيا إذا باع ثوبين, 
مثلا ( قوله إذالم يشترط خوار التعيين ) أى فها دون الأربعة » وقول البحر فيا دون الثلاثة فيه قصور ( قوله 
فلو شرظ أخذ أيهما شاء ) بنصب أخذ مصدرا على أنه مفعول بة لشرط » بأن قال بعثاف واجدا منهما على أنلك 
باخيار تأخذ أمهما شئت فإنه. يجوز استحساناً » وتقدم ذكر المسألة بفروعها فى خيار الشرط فتح ( قوله لما مر) 
أى فى باب خا رالشرط والثهيين( قوله والمراعى ) فى المصباح :الرعى بالكسر والمرعى بمعنى واحد؛ وهومائرعاء 
الدواب والجمع المراعى بحر ( قوله أى اللا ) فسرها بالكلا دفعا لوهم أن براد مكان الرعى فإنه جائز قلخ : 
أى إذاكان ملوکا کالاعنی > 

والكلاً كجبل : العشب رطبه ويابسه قاوس : قال فى البحر: ويدخل فيه جمبع أنواع ماترعاه المواشى رطبا 
كان أو بابسا » لاف الأشجار » لآن الكل مالاساق له والشجر له ساق فلا تدحل فيه » حتى يجوز بيعها 
إذا نبئت فى أرضهلكونها ملكه والكأة كالكلا اه (قوله أما بطلانها (1) ) هذا الف لسوق كلام الصنف» 
لأنكلامه فى ذ کر الفاسد » فراده أن ببعها فاسد»وبه صرح فى شرحه » لم قال بعد ذلك :وصرح منلاخسرو 
بفساد هذا البيع » وصرح فى شرح الوقاية ببطلانه وعلله بعدم الإحراز اه فسكان المناسب شرح كلامه على وفق 
عرامة مع بيان القول الآخر » وكأن الشارح لما رأى القول باافساد معلل بعدم المملكحمله على أن المراد به البطلان » 
لأن بيع ما لايملك باطل كا عل ممابر لكنه لايوافق غرض المصئف كا علمت ر قوله فاعدم الماك ) لاشتراك 
الناس فيه اشتراك إباحة لاملك » ولأئه لاصل للمشترى فيه فائدة لأنه لايتملكه بدون بيع فتح (قوله لحديث 
الناس شركاء' فى ثلاث ) أخرجه الطبرانى بلفظ « المسلمون شركاء فى ثلاث » الخ ٤‏ وكذا أخرجه ابن ماجه 
وف آخره , وثمنه حرام ؛ أى ثمن كل واحد منهاء وأخرجه أبو داود وأحمد وا بن ألى ابن عدى : قال الحافظ 
ابن حجر : ورجاله ثفات لوح أفندى » ومعنى الشركة فى الثار الاصطلاء با وتجفيف الاب لا أخط الجمر 


() (قرله أما بلانها ) هكذا غ » والاى ف تسخ الشارج : أما بطلاث بيا »> رهو المنامب لمقابلة قوله يعد راما بطلات 
إجارتها » وايجرر أ مصححه . 
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وأما بطلان إجارتما فلأنه! على إستهلاك عين اب نكال » وهذا إذا نبت بنفسه وإن أنبته بستی‌وتربية ملكه وجال بيعه 
عبنى » وقيللا. قال وبیع القس يل واارطيةعلىثلائة أوجه إن لبقطمه أو ليرسلدابته فتأكله جاز )١(‏ إن لیت رکه م يجز» 
وحياته أزيستأجر الأرضلضر ب فسطاطه أو لإيقافدوابه أو انفعة أخرى كقيل ومراح» وتمامه فى وقف الأشباه : 


إلا بإذن صاحبه » وف الماء سى الدواب والاستقاء من الآبار والحياض والأخرار المماوكة »وق الكلا الاحتشاش 
ولو ىأرضمماوكة غيز أن لصاحب الأرض المنع من دخوله» ولغيره أن يقول إن لی ىأرضك حقا فإما أنتوصانى 
إليه أو تحشه أو تستتی وتدفعه لى » وصار كثوب رجل وقع فى دار رجل إما أن يأذن للالك فى دخوله ليأخذه » 
وإما أن يرجه إليه فتح ملخصا ر قوله وأما بطلان إجارتها ) ماذكره عن ابن الكال من بطلان إجارتها خالف 
اسوق كلام المصنف أيضا : وقال فى فتحالقدير : وهل الإجارة فاسدة أو باطلة ذكر فىالشر ب نما فاسدةحتى علاك 
الآجر الأجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه اه : ال فى الغهر : فيحتاج إلى الفرق بين ابيع والإجارة اه ( قوله وهذا ) 
أى بطلان بیع الكل ( قوله وللا ) أى لابملكه » وهو اختيار القدورى لأ الشركة ثابئة » وإثما تنقطع بالحبازة 
وسوق الماء ليس بحميازة وعلى الجوازأكثرالمشاييخ» واغماره الشمريد : قال ف الفذتح : وعليه فلقائل أن 
أن حافرالبئر بملاك الماء بتكلفه احفر والطى لتحصيل الماءكا يملك الكا بتكلفه سوقالماء إلىالأرض 
المستتى وإن لم يكن فى أرض مماوكة له اه 

وأنول : بمكن أن يفرق بينهما بأن ستی الكلاً کان سببا فى إنبائه فنبت» مخلاف الماء فإنه «وجود قبل حفره 
فلا يملكه بالحفر ثور : 


يول بابخ 


ی 


مطاب صاحب البثر لاعلك الماء 
وقال الرملى : إن صاحب البثر لالك الماء "كما قدمه فى البحر فى كتاب الطهارة فى شرح قوله وانتفاخ 
حيوان عن الواوالجية فراجعه » وهذا ٠ادام‏ ف البثر » أما إذا أخرجه مئها بالاحتيال كنا فى السوانى فلاشك 
فى ملكه له -هيازته له فى الكيزان ثم صبه فى البرك بعد حيازته تأمل » ثم حرر الفرق بين ماني البثر وهای 
الحباب والصباريج الموضوعة فى البيوت دمع ماء الشتاء بأنها أعدت لإحراز الماء فيملاك مافيها » فاو آجر الدار 
لايباح المستأجر ماؤها إلاباباحة المؤجر اه ملخصا ( قوله قال ) أىالعينى( قواه وببعالقصيل والرطبة ) فالمصبلج 
قصلته قصلا من باب ضرب قطمته فهو قصبل ومقصود ؛وهنه القصيل : وهو الشعير يج زإذا خضر” لعلف الدواب 
والرطبة الفضة خاصة قبل أن يمف والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب » واارطب وزان قفل : المرعى الأخضر 
من بقول الربيع: وبعضهم يقول الرطبة وزان غرفة : الخلا » وهو الغض من الكل (اقوله وحيلته ) أى حيلة 
جواز بيع الكلا ركذا إجارته د قال فى البحر: والحيلة فى جواز إجارته أن يستأجرها أرضا لإيقاف الدوابفيها 
أو منفعة أخرى بقدر مايريد صاحبه من الم أو الأجرة فيحصل به غرضهما اه : وفى الفتح : والخيلة 
أن يستأجر الأرض ليضرب فيا فسطاطه أو ليجغله حظيزة لغنمه ثم يستبيح المرعى فيحصل مقصودها ( قوله 
نيل ومراح ) المقيل : مكان القيلولة » وهى النوم نصف النوار. والمراح : بالفم(١)‏ حيث تأوى الماشية بالل 
وبالفتح اسم الموضع . 
)١(‏ ( قول الشارح فتأكل جاز ) أى لاقتضاء المقد هذا الشرط » وقوله وإن لوتركه لم يحز : أى لمدم اقتضاء المد له اه ط ٠‏ 


(۲) ( قوله والراح بالضم ) أى من أراح إبله : ردها المأرى و فتح المي بهذا الى خط » بل هو اسم مكان من راح باون 
الف لأف اسم المكان والزمان والحدث من أراح مفعل بالغم لاغير ويدرن ألف بالفتج اه ويهذا تع ءالى عبارة انحثئ اه . 
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ر ويباع دود القز ) أى الإبريسم ( وبيضه ) أى بزره » وهو بزر الفياق الذى فيه الدود ( والنحل ) ا رز » 
وهز دود العسل » وهذا عند محمد.» وبه قالت الثلائة » وبه يفتى عينى وابن ملك وخلاصة وغيرها . وجواز 
أبو الليث بيع العلق » وبه يفتى للحاجة مجتبى ( مخلاف غيرهما من الموام ) فلا يجوزاتفافاكحيات وضب وماق 
بر كس رطان » إلا السمك وما جاز الانتفاع يجلده أو عظمه > 3 


معطلاب فى بيع دودة القرمز 
ر قوله أى الإبريسم ) فى المصباح : القز معرب . قال الليث : هو مايعمل منه الإبريسم » ولمذا قال بعضهم 
القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق اه . وأما الحزفاسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها بحر ( قوله 
أى بزره ) أى البزر الذى يكون منه الدود قهستانى» وهو بالزاى : قال فى المصباح : بذرت الحب برا أى بذال 
7 قل : إذا ألقيته فى الأرض للزراعة . 'والبذر : المبذور . قال بعة م : البذر ف الحبوبكا حئطة 


الشعير : : أى بالزاى فى الرياحين والبقول » وهذا هو المشهور فالاستعمال . ونقلعن الخلي ل كل حب 
يبذر فهو بذر وبزر ثم قال ففىاجتاع الباء مغ الزى البزر من البقل ونحوه بالكسر والفتح لغة » وقوهم لبيض الدود 
زر القز جار على النشبيه ببزر البقل لصغره ( قوله وهو بزر الفيلق ) هو المسمى الآن بالشرانق ( قوله احرز)قال 
حر : وهو معنى ما فى الذخيرة إذا كان جموعا لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعاً فيجوز بيعه وإن كان 
ابغل والحمار ( قوله وهذا) أى ماذكره المصنف من جواز بع الثلاث : وأمااقتصا رصاح ب الكنز 
على جواز الأولين دون النخل فلعل وجهه كا أفاده احير الرملى أن إحرازه متعدير فترجح عنده قوذما : ولذاقال 
إعضوم يجرز بيعه ايلالاممارا لنفرقه حال النهار فى المراعى . وأما اعتذار البحر عنه بأنه لمله لم يطلع على أن الفتوى 
على قول محمد فهو بعيد (قوله بيع العلق ) فى المصباح : العلق شىء أسود شبيه الدود.يكون ف الماء يعلق بأفواه 
الإبل عند الشرب ( قوله وبه يفتى الحاجة ) فى البحر عن الذخبر ة إذا اشترى العلق الذى يقال له بالفارسية مرعل 
يوز » وبه أحذ الصدر الشهيد لحاجة الئاس إليه لتموآل الناس له اه 

أقول : العا فى زماننا محتاج إليه للنداوى بمصه الدم » وحيث كان متمولا مير دذلكدل على جوازبيع دودة 
تم وها الآن أعظم إذ هى من أعز الأموال» ويباع نما فى كل سنة قناطير بشمن عظيم :ولعلها هى المرادة 
بالعاق فى عبارة الذخيزة بقرينة التعليل » فنكون مستثناة من بيع اليقة كازقدمناه» ويؤيده أن الاحتياج إليه للنداوى 
لابتتضی جواز بیعه کا فى لين المرأة وكالاحتياج إلى انطارز بشعر انلازیر فإنه لایسوغ بيعه كابأ ی» فعلم أن امراد 
به عاق خاص مقمول عند الناس وذلك متحقق فدود القرمز » وهو أولىمن دود القز وبوضه.فإلمينتفع په ا حال 
ودود القزفى ال ل » والله سبحاله أعلم ( قوله من الحوام ) جمع هامة مثل دابة ودواب : وهى مالهمم يقتل كالية 
قالة الأزهرى : وقد يطلق على مايؤذى ولا يقتل كالحشرات ٠صباح‏ » والمراد هنا ما يشمل المؤذى وغيره ما 
لاينتفع به بقرينة ما بعده رقرله فلا جوز) وبيعها باطل ذكره قاضی‌خان‌ط ( قولهكحيات ) فى الحاوىالزاهدى : 
يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية » وما جاز الانتفاع يجلده أو عظمه أىمن حيوانات البحر أو غيرها . 
قال فى الحاوى :ولا يجوز بيع ا هوام كالية والفأرة والوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ وكلمالاينتفع بدولايجلده: 
وبيع غير السمك من دواب البحَر »إن كانله من كالسقنقور وجاودامحزونحوهايجوز » وإلافلاكالضفدع والسرطان 
وذكر قبله . ويبطل بيع الأسد والذئب وسائر اذام والحشرات » ولا يضمن «تلفها . ويحوز بيعالبازى والشاهين 
والصقر وأمثالها والهرة » ويضمن مثلفها » لابيع الحدآة والرخة وأءئالهما : ووز بيع ريشها اه لكن ف الحانية: 


القر 
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ما لوزعم المشترى أنه مند غيره فإن حكه يخالف المطلق للاتفاق عل فساد بيعه » علاف ذلك لصول الللاف فى بطلائه وفساد 
أذ 


= 


والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع مجتبى » واعتمده الم نف وسيجىء ف المتفرقات > 

[ فرع ] إنما تجوز الشركة فى القز إذا كان ١‏ ض مما والعمل منهما وهو بينبما أنصافا لا أثلاثا » فلو دقع 
بزر الفز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة فالخارج كله للالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العاف وأجر 
مثل العامل عينى ماخصا » ومثله دفع البيض کا لاحن ( والآبق ) ولو لطفله:أو لیم فى حجره » ولو وهبه هما 
صح عيق ؛ 


بيع الكاب المعلم عندنا جائز وكذا السئور » وسباع الوحش والطير جائز معلما أو غير معلم » وبيع الفبل جائز م 
وف القرد روايتان عن ألى خنيفة اه ونقل الساتحانى عن الندية : ويجرز بيع سائر الحيوانات سوى الخزير وهر 
اغتئر اه وعليه مى فالهداية وغيرها من باب المنفر فات كنا سيأ تى (قواءوالحاصل الخ) ويرد عليه شمر انلازر() 
فإنه يبل الانتقاع به » ولا يجوز بیع كا يأنى + وقد يجاب بأن حل الانتفاع به للفضرورة ؛ والكلام عند عدمها 
(قرله واعتمده المصنف ) حيث قال وهو ظاهر » فليكن المعو "ل عليه ( قوله وهو ببنهما أنصافا) الفيمير عائد 
إلى القز الخارج من البيض + والظاهر أن اشتراط كونه بينهما أنصافا إذا كان البيض منهما كذلك فلو كان ثلثه من 
واحد والثلثان من آخر يكون الفز بينهما أثلانا اعتبار بأصل الملك » كنا لو زرعا أ 
البذر وإن شرطا خلافه (قوله بالخاف مناصفة) متعلق يدقع : أى دفع ذلك ليكون الخارج »نا 
بينهما مناصفة بشرط أن يعلف ذلك من ورق التوت ووه ( قوله فا حارج كله لامالك ) أى اللخارج : وهو ! 
واللبن والسمن والبيض كله لامالا » فإن استراككه العامل ضمنه ( قوله وعلء؛ 
(قرلهوأجر مثلالعامل) الظاهر أن له الأجر بالغاما بلغ هالة النسمية » وانظر ماكتبناه فى إجارات قي الخاءاية 
( قوله ومثله دفع البيض ) قال فى النهر : والمتعارف فى أرياف مصر دقع الب#ض ليككون اللخارج منهبااتص ف لاء 
وهو على وزان دفع القز بالنصف » فاللخارج كله لصاحب البيض وللعامل أجر مثله اه . 

قلت: ويتعارف الآن دفع المهر أو العجل أولجحش لير بيه بنصفه فیبتی على «لاالداقع وللعاملأجر مثلهوقيمة 
علفه: والحيلة فيه أن يبيعه نصف المهر بثمن يسيرفيصير «شتركا بينم ما: ويتعارف أيضا ماسيذكره المصنف فىكفاب 
المساقاة . وهو دفع الأرض مدة «عاوءة ليغرسها وتنكون الأرض والشجر بينبما فإنه لابصح وار والغرس لرب 
الأرض تبعا لأرضه وللآخر قيمة غرسه يومغرسه وأجر مثل عمله اه قوله والآبق) أى المطلق(۲) وه الذى أبق 
من يد مالكه :ولم يزعم المشتزى أنه عنده فهذا بيعه فاسد أو باطل على الخلاف الذى حكاه المصئف يعد ؛ أما لو 
أبق من يد غاصبه وباعه امالك منه أو من يد مالكه وباعه ممه يزعم أنه عنده فبيعه صتبح کا يأى د وأما لوباعه من 
يزعم أنه عند غيرة » فن النهر أن ببعه فامسد اتفاقا » وعلله ی الفح بأن تنتليمه فعل غيره وهو لايقدر على فعل 
غيزه فلا يجوز : وف النهر أيضا : خرج بالآبق المرسل فى حاجة المولى فإنه يجوز بيعه لأله مقدور التسلم وقت 
العقد حكما ؛ إذ الظاهر موده ( قوله ولو وهبه لهما صح ) والفرق أن شرط البيع القدرة على انلم عقب البيع 
وهو منتف » وما ب له من اليد يصلح لقبض المبة لالقبض البيع لأنه قبض بازاء مال مقبوض من مال الابن 

)١(‏ (قرله ويرد عليه شمر المنزير الخ ) كذلك ررد عليه ما أورده صاحب اهر عل عبارة الكال ابن الحمام الممائلة لله من 
أن الصحيح عند الإمام جواز الانتفاع بالمذرة الخالصة مع عدم جواز بيعها يدون القلط اه . 
1 (؟) ( قرله أى افطلق.الخ ) أى الآبق فى حقهما : أى البائع والمشترى . وأما فى الصور المستكنيات فالإباق ليس عالق لعدم إباقه 
فى حق المشترى » وهذا معنى قول المحثى : ودر أى المطلق الذى أبق من يد تمالكه ول يزعم المشترى أنه 


ذر منوما فاللخارجءلىقدر 


ر والبقرةوالدجاج 


ة العلف ) أى إن كان مملوكا 


» وينبغى أن يزاد أيضا 
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وما فی الأشباه تحريف تهر ( إلا من يزعم أنه ) أى الآبق .( عنده ) فحينئذ يجوز لعدم الماع وهل يصير قابضا 
إن قبضة لنفسه أو قبضه وم يشبد ؟ نعم وإن أشمد لا لأنه قيض أءانة فلا ينوب عن قب اغمان لأنه أقوى عناية ؛ 


وهذا قبض ليس بازائه مال من الولد فكفت تلك اليد له نظرا للصغير » لأنه لو عاد عاد إلى ملاك الصغير هكذا 
فى الفتح والتبيين بحر + وفيه عنالذهيرة تقبيد صعة المبة بما دام العبد فى دار الإسلام ( قوله وما ف الأشباه ريف 
بر ) اعترض هن وجهين : 

الأول أن مافى الأشباه موافق لما هنا » وهذا نصه : بيع الآ بق لايجوز إلا من يزعم أنه عنده ولو لولده 
الصغير كاف اللحانية > 

الثانى أنه فى النهر لم يتعرض للأشباه » بل حك بالتحريف على مافى بعض لسخ اللانية المنقول .فى البجروهو 
جواز بيع الآ بق لطفله لاهبته له والمعول عليه النسخ الأخرى : 

قلت: الذى رأيدء فى الأشباه ولولد بدون او وعليباكتب الحموى : واعترضها بما مر عن الفتيح والتببين 
ولا كان ما فى الأشباه معزيا إلى الخانية ورد عليها ما ورد على المانية فسأغ ذكرها بدل الحائية لأنما أكثر 
تداولا فى أيدى الطلبة من انلدانية فافهم + 

ثم اعم أن فى عبارة البحر هنا تناقضا فإنه ذكر نسخة اللانية الحرفة وقال إنه عكس ما ذكره الشارحون: 
ثم . قال إن الاق ماذكره قاضرخان » ماف المعراج : لو باعه لطفله لايجوز » واو وهبه له جاز الخ:والصواب 
أن نول وای حلاف ماذكره قاضيخان فقذبه ( قوله إلا من يزعم أنه عبده ) مفاده أن النظر ازعم المشترى أن 
الآبق عنده لأنه يزعم أن التسليم حاصل فانتنى الماع وهو عدم قدرة الباشع على التسام عقب الببع ( قوله عنده) 
شامل ما إذاكان فى «مزله » أوكان يقدر على أخذه من هو عنده »> فإنكان لايقدر على الأخذ إلا بخصومة 
عند الحاكم لم ع بیع کا فى السراج مر » وهذا مخالف لما قدمناه عن التبر من أنه لو باعه ممن پزعم أندعند غيره 
فهو فاسد اتفاقا : وأجاب حمل مانقدم على ما إذالم يقدر على أخذه إلاخصومةاه ٠.‏ : 

قلت : راجعت عبارة السراج فل أرفيها قوله من هو عنده؛ ومثله فى ابحوهرة» وحيذئل فتؤ(01أو كان يقادر 
على أخدذه أى فى حال إباقه قبل أن يأخذه أحد ‏ أما إذا أخذه أحد فلا يجوز لما عامته من تعليل"الفتح السابق 
وقد صور المسألة فى الفتح إا إذاكان ذلك الأخذ له معارفا بأخذه فافهم ( قوله وهل يصير قابضا الخ ) أى لو 
اشتراه من زعم أنه عنده هل يصير قابضا فى الخال » حتی أو رجع فوجده هلاك بعد وقت البيع يتمالقبفى والبيع 
آم لا ( قوله إن قبضه ) أى قبض الآبق حين وجده لنفسه لا لبرده على سيده » وهذا يغنى عنه قؤله أو قبضه ول 
يشهد : أى على أنه قبضه لسيده (قوله نعم ) أى يصير قابضا » لأن قبضه هذا قبن غصب وهو قبض ضمان 
كقبض الببیع كا فى الفتح ( قوله وإن أشهد لا الخ ) أى لايصير قابضا أن قبضه هذا قبض أمالة » حتى لو هلك 
قبل أن يصل إلى سيده لا يضمنه فاح ( قوله فلا ينوب عن قبض الضمان ) أى عن قبض البيع فإنه مضمون بان 
قال فى الفتح : فإن هلك قبل أن برجع إليه انفسيخ البيع ورجع بالمن اه ج وأشار بهذا إلى ما ف البحر عن الذخيرة 
إذا اشترى ماهو أمالة فى يذه من وديعة أو عارية لايكون قابضا إلا إذا ذهب إلى العين إلىمكان يتمكن من قبضها 


(۱) ( قرله وحينئة فقول الخ ) لکن يمكر مليه قول السراج فإن كان لايقدر عل أغذء إلا مخصومة فإنه يقضى حصا ٠‏ » 
.وما هو إلا من منده الآبق إلا أن يقال بخصومة مع الآبق نفسه بان كان معمردا وأنكر شراءه وسبق يد البائع عليه فحيلئد بمماج لرفه 
الماك حي يلزمه پالانقیاد ممه اه . : 
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وإلا إذا أبى من الغاصب فباعه المالك منه فإنه ينصح لعدم لزوم التسلمذخيرة (ولو باعه ثم عاد) وسلمه (يتم البيع) 
على القول بفساده » ورجحه الككال ( وقيل لا) يتم ( على ) القول ببطلانه وهو ( الأظهر ) من الرواية واخقاره 
فى.الحداية وغيزها » وبه كان يف البلخى وغيره بحر واب نكال (ولين امرأة) ولو ( فوعاء ولو أمة ) على الأظور 
لأنه جزء آدى والرق مختص بالحى ولا حياة فى اللبن فلاحله الرق ( وشعر الخنزير ) لنجاسة عينه 


فيصير الآن قابضابالتخلبة » فإذا هلك بعد هلكمن ماله وليس للبائع حبس العين بالْن لألدصار راضيا بقبض المشترى 
دلالة اهملخصا رقوله وإلا إذا أبق ابخ) عطف على قوله إلا مو يزعم أنهعنده (قوله ذخيزة) قال فيها : والأدل أن 
الإباق إنما بمنع جواز البيغ إذا كان التسليم محتاجا إليه بأن أبق من يد المالك ثم باعه المالك » فأما إذالم يكن محتاجا 
إليه كنا فى مسآلتنا يجوز البيغ اه (قولهيمالبيع) هو روايةعن أ ى حنيفة وعمد لقيام الللكوالالية ف الآبق ولذاصيحعتقه 
وبهأخذ الكرخى وجماعة من ااشايخ حتى أجبر البائغ على تسليمه» لأن صعة البيغ كانت موقوفة عل القدرةعلى الاسام 
وقد وجدت #بلالفسبخ » فلاف ماإذا رغ بعدأن فسخ القاضى البيع أو تخاص](١)‏ فلا يعود صصيحا اتفاقافنح (قوله 
على القول بفساده ) قال فى الفتح : والحق أن الاختلاف فيه بناء على الاختلاف أنه باطل أوفاسد وأنك علدت 
أن ارتفاع المفسسد فى الفاسد برده صصيدا لأن البيع قائم دغ الفساد وبع البطلان لم يكن قائما بصفة البطلانبل معدوه! 
فوجه البطلان عدم قدرة القسايم » ووجه الفساد قيام امالية والملك ( قوله ورجحه الکال) حيث قالوااوجه عندى 
أن عدم القدرة على التسليم مفسد لإمبطل وأطال فى تحقيقه ( قوله وهو الأظهر هن الرواية ) قال فالبحر: وأواوا 
تلك الرواية بأن المراد منه! انعقاد البيع بالتعاطى الآن اه : 
يناف ماتقدم أول الببوع هن أن البيع لاينعةد بعد بيغ باطل أو فاسد إلا بعد متاركة الأول (قوله 
وبه کان بی البلخى ) الذى فى الفتح وهو تار شابخ باخ والثلجى بالثاء والجم ط . 

فلت : والأول هو أبو مطيع الباخى من أصراب أ حنيفة :وفى نة ۱۹۷ والثانى هو محمد بن شجاع الثلجى 
من أصعاب الحسن بن زياد توق وهو ساجد سنة ۲۴۹ ( قوله ولو فى وعاء ) تی بلو إشارة إلى أنه غير قيد؛ وما 
فى البحر من أن الأولى تقبيده بذاك لأن حم اللبن فى الضرع تقدم ذفعه فى انبر بان الضرع خاص بذوات الأربع 
كالتدى للمرأة » فالأولى عدم التقبيد ليم ماقبل الانفصال وما بعده ( قوله على الأظهر ) أى ظاهر الرواية . وعن 
أنى يوسف جواز بيع لبن الأمة از إيراد البيع على نفسها فكذا على جزئها قلنا الرق حل نفسها فأءا الاين فلارق 
فيه لأنه يختص بمحل تتحقق فيه القوة النى هى ضده وهو اللمى » ولاحياة فالابن فلا يكون محلا للعتق ولا للرق 
فكذا البيع . وأشار إلى أنه لايضمن متلفه لكونه ليس بال » وإلى أنه لايل التداوى به فى العين الرمداء . وفيه 
قولان : قبل بالاخ + وقبل بالجواز إذا علم فيه الشفاء كما فى الفتح هنا + 

«طلب فى التداوى بلين البنت لارمد قولان 

وقال فى موضع آخر: إن أهل الطب يثبتونفعا ابن البنت للعين وهى من أفراد مسألة الانتفاع بالحرم للنداوى 

كالحمر . واخقار ف النهاية والحانية الجواز إذاعلم فيه الشفاء ولم يجد دواء غيره بجر وسيأنى إن شاء الله تعالى تمامه 


فى متفرقات البيوع »> وكذا فى الحظر والإباخة ( قوله لنجاسة عينه ) أى عين الحنزير أى يجميع أجزائه . وأورد 


)١(‏ (قراه أو تخاميا ) قال شيخها : ظاهره أن جرد التخامم قبل الفسخ ءانع من انقلاب البيع سميها ويحرر > إذ لاوجه 
له يظهر اذى 
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فیطل بيعه ابن كال زو) إن (جاز الانتفاع به) لضرورة اللحرز ؛ ختى لولم يوجد (۱) بلا من جاز الشرام 
لاضرورة وكره الببع فلا يطيب ثمنه ويفسد الماء على الصحيح خلافا محمد » قيل هذا فى المنتوف » أما المجزوز 
فطاهر عناية . وعن ألى يوسف یکره اللخرز به أنه نمس » ولذالم يابس الساف مثل هذا العف ذكره القهستاى 


فى الفتح(؟) . على هذا التعليل, بيع السرقين فإنه جائز للانتفاع به مع أنه نجسالعين اه . قال فى الغهر: بلالصحيح 
عن الإمام أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز كا سیانی إن شاء الله تعالی فى الكراهية اه أى مع أنه لا جوز ببعها 
خبالصة كا مر ( قوله فيبطل ببعه ) نقله ئى الشرلبلالية أيضا عن البرهان » وفيه تورك على المصنف حيث عده 
فى الفاسد » لكن قد يقال إنه مال فى الجملة حتى قال محمد بطهارته لضرورة الخرز به للنعال والأضفاف تأمل 
( قوله لضرورة انرز ) فإن فى مبد! شعره صلابة قدر أصبع وبعده لين يصلح لوصل الحيط به قهستافى ط (قوله 
وكره البينع )لأنه لاحاجة إليه للبائع زيلعى » وظاهره أن البيع صعبح + وفيه أنجواز إقدام المشترى(١)‏ على الشراء 
للضرورة لايفيد صعة البييع » كا لو اضطر إلى دفع مرشوة لإحياء حته جاز له الدفع وحرم على القابض » وكذا 
لو اضطر إلى شراء ماله من غاصب متغلب لايفيد ذلك صصة ابيع حتى لابملك البائع الْن فتأمل ( قوله فلا بطیب 
ثننه ) مقتضى مامثناه أنه لايملكه ر قوله على الصحييح ) أى عند ألى يوسف» لن حكم الف رورة لايتغذاها وهی 
فى اللدرز فتكون بالنسبة إليه قط كذاك » وما ذكر فى بعض المواضع من جواز صلاة الحرازين مع شعر الاير 
إن كان أكثر منقدر الدرهم ينبغىأن بارج على القول بظهارته فی حقهم . أما على قولأى يوسف فلا وهوالوجه 
فإن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعاق بهم عرث لابقدرون على الامتناع منه ويجتمع فى ثيابهم هذا المقدار تح (قوله 
خلافا محمد ) راجع إلىقوله ويفسد الماء أى فإنه لايفسد عنده. قال الزيلعىلأن إطلاق الانتفاع به دابل طهارته ام 
وهذا يفيد عدم نقييد حل الانتفاع به بالضرورة ويفيد ج بیعه ؛ واذا قال ف اہر : وينبغى أن يطيب للبائع 
امن على قول محمد ( قوله قبل هذا ) أى اللبلاف المذكور فى نجاسته وطهارته» وأشار بقل إلى ضعفه إذالمنتوف 
يفسا الماء ولو من غيرانلمنزير لاتصال اللحم النجس محل النتتفمنه» وأو قيل إن اللدلاف فى الجزوز» أما المنتوف 
فغير طاهر لكان له وجه ( قوله وعن أن يوسف الخ ) مقابل قول امن وجاز الانتفاع به . قال الزبلعى : والأول 
هو الظاهر لأن الضرورة تبسح لحمه فالشعر أولى اه ( قوله لأنه نجس ) فيه أن الننجاسة لانناى حل الانتفاع 
عند الضرورة كا علمت » دكن علل الزيلعى الكراهة بان اللدرز يتأ بغيره » ومثله فى الفتح ؛ وحيث نأف بغيره 
فلا ضرورة فلا محل الانتفاع بالنجس . قال فى الفتح : إلا أن يقال ذاك فرد تحمل مشقة فى خاصة نفسه فلايجوز 
أن يازم العموم حرجا مثله اه . 

وحاصله أن تأنى الخرز بغيره من شخص حل لفنثه مشقة فى ذلك لاتزول به ضرورة الاحتياج إليه من عامة 


)60 ( قول الفاح حت اوم يوجد الغ ) قال ط : هذا يقتفى تنصيقا عند الشرورة » وهو أن الشمر إن نجه هيد شراء انع 
به وفسه بيعه » وإن ل يرد إلا بالشراء جاز شر اژه وكره بيمه » وهكذا فى التبيين اه . 

(۲) ( قله وأورد فى الفتح ) حيث قال لاينبفى أن بعلل بطلان البيع بالنجاسة أصلا ٠‏ فإن بطلان البيع دائر مع حرمة الانتفاع 
أى وصصته مع حله إن كان نجسا ه' فإن بيع السرقين جائز وهو نجس المين للانتفاع به اه .ررد فى الهر التعلول بالانتظاع وعدءه لمحة 
البيع وبطلانه بحل الانتفاع بالعذرة مع عدم جواز بيعها اه . 

() ( قرله وفيه أن جراز إقدام المشترى الع ) قال شيخنا : هذا بحث مصادم للمنقول فى لكب فلا بس به ؛ ذإن ساس 
العناية نقل المم هكذا عن قاضيغان » وكذا وجد الح فى قيره من معببراط المذهب اه . 5 
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Marfat.com‏ 


7 TEN 


د 


v~ 


ولعل هذا فى زمائتهم » وأما فى زماننا فلا حاجة إليه كا لايخ ( وجلد ميتة قبل الديغ ) لو بالعرض » ولو بال 
فباطل » ولم يفصله هنا اعټادا على ماسبى قاله الوافى فليحفظ ( وبعده) أى الدبخ ( بباع ) إلاجلد إنسان وختزير 
وحية(1)( وينتفع به ) لطهارته حينئك (لغير الأكل) نولو جاد مأكول علىالصحيمح سراج» لقوله تعالى - حرمت 
علي اميتة ‏ وهذا جزؤها : وف الجمع : وتجيز بيع الدهن امتنجس والانتفاع به فى غير الأ كل بخلاف الودك 
رکا ينتفع با لا تحله حياة نبا ) كعصبها وصوفھا کامر فى الطهارة : (و) فسد ( شراء ماباع 


الناس ( قواه ولعل هذا ) أى حل الانتفاع به لضرورة انرز ( قوله أما فى زمانذا فلا حاجة إليه ) للاستغناء عنه, 
باففارز والإبر : قال فى البحر : ظاهر كلامهم منع الانتفاع به عند عدم الضرورة بأن أمكن الحرز بغيره ط » 
( قوله وجلد ميتة ) قيد ہما » لأنها لو كانت «ذبوحة فباع لحمها أو جلدها جاز لأته طهر بالذكاة إلا اللنزير 
خانية (قوله لو بالعرض الخ ) أى أن بيعه فاسد لو بيع بالعرض : وذكر فى شرح الجمع قولين فى فساد 
البييع وبطلانه : 

قلع وماذكره الشارح من التفصيل يصلح توفيا بين الفولين» لكنه يتوقف على ثبوت كونه مالا فى الجملة 
كالحمر والميئة لابحئف أنفهاء مع أن الزياعى علل عدم جو از بيعه بأن ناسته من الرطوبة المتصلة به بأصل اللحلقة 
فصار حك الميئة + زاد فى الفتح : فيكون نجس العين » يلاف الثوب أو الدهن المتنجس حيث جاز بيعه لعروض 
نجاسته » وهذا يفيد بطلان ببعه مطلنًا » ولذا ذكر فى الشر نبلالية عن البرهان أن الأظهر البطلان تأمل ( قوله 
اعتمادا على ماسبق ) أى فى قولالمصئف تبعا لادرر وبطل بيزع مال غير متقوم كخمر وخاز بر وميثة لم تمت حدف 
أنفها بال ( قوله إلا جلد إنسان اخ ) فلا يباع وإن ديغ لكراءته » وف الباق لإهانته .ولعددم عمل الدباغة فيه 
كا مر فى مله ( قوله وينتفع به ) أ بالججلد بعد دبغه ( قوله ولو جلد مأكول على الصحيح ) وقال بعضهم : 
يجوز أكله لأنه طاهر كجاد الشاة المذكاة » أما جلد غيز المأكول >البار لايجرز أكله إحاما لأن الديغ فيه 
ليس بأفوى من الذكاة وذكاته لاتبيحه فكذا دبغه أفاده المصنف ط ( قوله وتميز بيع الدهن المتنجس ) عبارة 
الجمع النجس » لكن مراده المتنجس : أى ماعرضت له النجاسة» وأشار بالفعل المضارع المسند لضمير اللمماعة 
إلى حلاف الشافمى كا هو اصطلاحه ( قوله فى غير الأ كل ) كالاستصباح والدباغة وغيرهما ابن ملاك » وقيدوا 
الاستصباح بغير المدجد ( قوله فلات الودك ) أى دهن البتة لأنه جزؤها فلا يكون مالا این «لك: أى فلا يجوز 
بيعه انفاقاء وكذا الانتفاع به حديث البخارى: إن الله حرم بيع حمر والميقة والخنزير والأصنام » قبليارسولالله 
أرأيت شحوم الميتة. فإنه يطلى بها السفن ويدهين با الجلود ويستصبح بها الناس ؟ قال :لاء هو حزام ٠‏ الحديث 
( قوله كعصبها وصوفها ) أدخلت الكاف عظمها وشعرها وريشما ومنقارها وظلفها وحافرها فإن هذه الأشياء 
طاهرة لا تحلها الحياة فلا يلها الموت » ويجوز بيع عظ الفيل والانتفاع به فى الحمل والركوب والمقائلة منح 
ملخصا ط.( قوله وفسد شراء ماباع الخ )أى لو باع شيا وقبضه المشترى ول يةبض البائع الم فاشتر اه بأقلمن الثن 
الأول لايجوز زيلعى : أى سواء كان الن الأول حالا أو مؤجلا.هدأية » وقيد بقوله وقبضه لأن بيع المتقول 
قبل قبضة لايجوز ولو من بائعه کا سيأق فى بابه » والمقض ود بيان الفساد بالشراء بالأقل من الم الأول قال البحر 


)١(‏ ( قول الفارح رحية ) فال ط : ينبغى تقبيده بالحية الصغيرة الي لها دم فإن جلدها لرقه لاتعثمل الديع أ وما لادم لها 
طاهرة لمدم حلول الحياة فيها » والكبيرة ينبغى طهارة جلدها بالدبغ حيث احتمله » ريجوٌ بيمه للانتفاع به كا هدل عايه ظاهر كلامهم 
فى الطهارة عند ذ كر الديغ وحرره اه .. 

١٠١ (‏ - عاشة ابن عاباين - د ) 
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بنفسه أو بوكيله ) من الذى اشتراه واو كما كوارثه ( بالأقل ) هن ةدر القن الأول (قبل نقد )كل ر الأن) 
الأول . صورته : باع شيئا بعشرة ول يقبض العْن أمشراه مخمسة لم يز وإن رخص السعر للربا خلافا للشافعى 
( وشراء من لاتجوز شهادته له ) كابته وأبيه (كشرائه بنفسه ) فلا يوز أيضا خلافا'لما فى غير عبده ومكاتبه 
( ولابد) لعدم الجواز (من اتحاد جاس المّن ) وكون المبيع يحاله ( فإن اختاف ) جنس الأنى أو تعيب البيع 
.( جاز مطلقا) 


وشل شراء الكل أو البعض'( قوله بنفسه أو بوكيله ) تنازع فيه كل من شراء وباع : قال فى البحر : وأطاق 
فا باع فشم ل ماباعه بنفسه أو وكيله وماباعه أصالة أو وكالة كا شم لالشراءلنفسه أو لغيزه إذاكان هو البائع اه . 
فأفاد أنه لو باع شيئا أصالة بنفسه أو وكيله أو وكالة عن غيره ليس له شراؤه بالأقل لا لنفسه ولا لغيره» لأذبيع 
وكيله بإذنه كبيعه بنفسه . والوكيل بالبيع صلق حق الحقوق »فلا يصح شراؤه لنفسه لأنه شراء البائع من وجه 
ولا لخبرهلآن الشراء واقع له من حيث الحقوق فكان هذا شراء ماباع لنفسه مق وجه » كذا يفاد من الزيلعى أيضا 
( قوله من الذى اشتراه ) متعاق بشراء » وخرج به مالو باعه المشترى لرجل أووهبه له أو أوصى له بهثم اشتراه 
البائم الأول من ذلك اارجل فإنه يجوز » لأن اختلاف سبب اللاك كاخفلاف العين زيلعى ؛ ولو رج عن ملك 
المشترى ثم عاد إليه بسكم ملك جديد كإقالة أو شراء أو هبة أو إرث فشراء البائع منه بالأقل جائر لا إن عاد إليه 
بما هو فسخ بيار رؤية أو شرط قبل القبض أو بعده بحر عن السراج ( قوله ولو حكما ) تعميم لقوله من الذى 
اشتراهز قوله کوارئه ) أىوارث المشترى : أى فلو اشترى من وارث مشتريه بأقل ما اشترى به المورث لم يز لقيام 
الوارث مقامالمورث بْلاف ماإذا اشترى وارثالبائع بأفل مما باع به مورثه فإنه يجوز إن كان یمن تجوز شهادتهله : 
والفرق أن وارث البائع إنما يقوم مقامه فيايو رث . وهذا مالابورٹ»ووارٹ المشترى قام مقامه ف فلك العينأفاده 
فى البحر (قوله بالأفل من قدر ان الأول ) وكالقدر الوصف » كا لو باع بألف سنة فاشتراه به إلى سنقين بحر 
( قوله قبل نقد كل العْن الأول ) قيد بهلآن بعده لافساد »ولايجز قب لالتقد وإن بتى درهم : وى القنية لوقبض 
نصدف القن ثم اشترى النصفب بأقل من نصف الأن لم يز ير + ١‏ 

قلت : وبه يظهر أن إدخال الشارح لفظة كل لا محل له لأنه يفهم أنقبل نقد البعضلايفسد وهوخلاف الواقع , 

والماصل أن نقد كل الْنى شرط لصحة الشراء لا لفساده لأنه يفسد قبل نقد الكل أو البعض فتأمل ( قوله 
وإن رخص السعر ) لأن تغير السعر غير معتير فى دق الأحكام كا فى حق الغاصبا وغيره فعاد إليه البيع كاحرج 
عن ملكه فيظهر الرببح زيلعى ( قوله للربا ) علة لقولهلم يبز : أى لأن الق لم يذخل فى ضمان البائع قبل قبضة » 
فإذا عاد إليه عبن ماله بالصفة الى حرج عن ملكه وصار بعض القن قصاصا ببعض بى له عليه فضلا بلاعوض 
فكان ذلك ربح مالم يضمن وهو حرام بالنص زيلعى ر قوله کابنه وأبيه ) وكعبده ومكاتبه لأن شراء هؤلاء 
كشراء البائع بنفسه لاتصنال منافع الال بيهم » وهو نظير الوكيل فى البييع إذا عقد مع هؤلاء زيلعى : أى نظير 
مالو باع الوكيل من ابنه ووه . ثم لا ممق أن المراد سراء هؤلاء بالآفل لأنفسيم » أما لو اشتروا بالوكالة 
عن البائع لايجوز ولوكانوا أجانب عنه ؟! مر فى قول المصنض أو بوكيله ( قوله فى غير عبده ومكاتبه ) فشراؤهما 
متفق على عدم جوازبه + قال الزيلعى لأن كسب العبك لسيده وله فى كسب مكاتبه حق املك فكان تصرفه 
كتصرفه ( قوله باز طلقا ) أى سوناء كان الو الثانى أقل من الأول أولا لأن الربح لايظهر عند اختلاف 
الجنس اه منح » ولأن المببيع لو انتقص يكون النقصان من المّن فى مقابلة مانقص »ن العين سواء كان النقصان 


i 
Marfat.com 


۷ 


کا لو شراه بأزيد أو بعد النقد : 
( والدراهم والدنائير جاس واحد) فى مان مسائل »نها( هنا ) وق قضاء دين وشغءةوإكراه ومضاربة ابتداء 
وانتباء وبقاء 


من لمن بقدر مانقص مما أو بأكثر منه بحر عن الفتح ( قوله كما لو شراه الخ ) تشبيه فى الجواز مع قطع النظر 
عن قوله مطلقا ( قوله بأزيد أو بعد التقد ) ومثل الأزيد المساوى "كما فى الزيلعى » وهذا قول المصنف بالأقل 
قبل نقد الأن ٠‏ 
مطاب الدرام والدثائير جنس واحد فى مسائل 

( قوله والدراهم والدنانیر جنس واحد )<تى لو کان العقد الأول بالدراهم فاشتراه بالدنائير وقيمتما أقل» نالفن 
الأول م جز استحسانا » لأن.ما جنسان صورة وجئس واحد معنى » لأن المقصودبهما واحد وهو النية » فبالزظر 
إلى الأول يصح » وبالنظر إلى الثانى لايصح فغلبنا الحرم على المببسح زيلعى ملخصا ( قواء فى ثمان مسائل ) الذى 
ف المنح عن العادية أتللسائل سبع غير الأربعة المزيدة اه ح ؛ وزاد الشارحمسألة المضاربة ابتداء ( قوله منراهنا ) 
من امم نى بعض مبتدأ مضاف إلى الضمير » وهنا امم مكان مجازى مبنى على السكون لتضمنه معنى الإشارة 
فى محل نصب بمحذوف خبزالمبتد! ولايصح جعل منها خبرا عن هناء لأنه لتضمنه معنىغير مستقل لابصح الابقداءبه 
ولو قال منها ماهنا لكان أولى اهح ‏ 

قلت : ما ذكره من عدم صحة الابنداء بهنا تح » ولكن علته أنه ن الظروف الى لا تصرف كا ىعى 
لاءا ذكره » وإلا لزم أن لا يدح الابتداء بأ.ماء الإشارة كلها فافهم ( قوله وف قضاء دين ) صورته : عليه 
دين دراه وقد امتنع من الفضاء فوقع من ماله فق يد القاضى دنائير كان له أن يصرفها بالدراهم حت يقضى 
غربمه ولا يفعل ذلك فى غير الدنانير عند الإمام » وعندهما غير الدثائير كذلك ط (قواه وشفعة ) صورته أخير 
الشفيع أن المشترى اشترى الدار بألف درم فسلم الشفيع الشفعة ثم تبين أنه قد اشتراها بدنائير قيمتها ألف درهم 
أو أكثر ليس له طلبہا وسقطت بالتلم الأول ط (قوله و[كراه) كا لو أكره على بیلع عبدة بالف درم 
فباعه مسین دينارا قيمته! آلف دره, كان البیع على حك الإكراه لا لو باعه بكيلى أو وز أو عرض 
والقيمة كذلك ( قوله ومضارية ابتداء وانتباء وبقاء ) لم يذ كر ذلك التقسيم فى العمادية » وإنما ذكر صورتين 
ف المضاربة . 

إحداهما ماإذ كانت المضاربة درام فات ر بالما ل أوعزل المضارب عن المضاربة وفىيده دنائير لم يكن للمضارب 
أن يشترى بها شيئا » ولکن يضرف الدنائيز بالدرام » ؤلوكان مانی يده عروض أو مكيل (۱) أو موزون له 
أن يحو" له إلى رأس المال ؛ ؤلو باغ امتاع بالدنائير لم يكن له أن يشترى بها إلا الدراهم 2 

ٹانینہما او کانت المضاربة دراه, نی يد المغہارب فاشترىمتاعا بكبلى أو وزنى ازمه » ولو اشترى بالدنائير 
فهو على المضاربة استحسانا عندهما اه ملخصا؛ فالصورة الأولى تصح مثالا للاتتهاء والثانية للبقاءء لكن ليظهرلى 
کون الأولى ما نحن فيه » إذ لوكانت الدراهم والدنائير فيه جنسا واحدا ماکان يلزمه أن يصرف الدنائيربالدراهم 
تأمل . ثم رأيت الشارح فى باب المضاربة جعلهما جنسين فى هذه المسألة ‏ وهذا عين مافهمته ؛ ولله تعالى الحمد ٠‏ 


(1) ( قوله مروض أر مكيل الخ ) هكا بخطه › ولمل الأسرب عروضا الخ كا لاخ اه . 
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واءتناع مراية » ويزاد ز كاة وشركات وق التلفات وأروش‌جنابات كا بسطه الصف ءعزيا للعمادية وف اللحلاصة : 
كل عوض ملك بعقد ينفسخ بلا كه قبل قبضه لم جز النضرف فيه قبل قرضه وصح ) الببيع (فها ضم إليه ) 
کان باع بعشرة ول بقبضها ثم اشتراه مع شى* آخر بعشرة فسد فى الأولوجاز فى الا فيقضم الثن على قيمتهها 
بظرفه ويطرح عنه بكل 


وأما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح : وقال ط : صورته عقد ةا مضاربة على ألف ديتار وبين الربيح 
قدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك الدنانيرصعت المضار بة والربسحءلىماشرطا أولاء كذا ظه رم (؟) (قوله وامتناع 
مراحة ) صورته : اشترى ثوبا بعشرة دراهم وباعه مرابحة باثنى عشر درهما ثم اشتراه أيضا بدنانير لأببيعه مراعة 
اج إلى أن بط منغ الدنائير رنحه؛ وهو درهمان فى ةو لالإمام ؛ ولايدرك ذلك إلابالجزر :والظن » ولو اشتراه 
بغبر ذلك من الكبلى أو الوزن أو العروض باعه مرايحة على المن الثانى اه » وقوله ولايدرك الخ أى لأنة 
إل تقوم الدنائير بالدراهم وهو جرد ظن » ومبنى المراحة كالتولية والوضيعة على اليقين > ل 
الخوالة اه ح ( قوله ويزاد زكاة ) فإنه يضم أحد الجنسين إلى الآخر ويككل به النصاب ورج زكاة أحد الجنسين 
من الآخر ط ( قوله وشركات ) أى إذا کان مال أحدھا دراه ومال الآخردنانير فإمها تنعقد شركة العنان بينهما ط 
( قوله وقيم المتلفات ) يعنى أن المقوام » إن شاء قوم بددراهم > وإن شاء قوم بدنانیر ولا يتعين أحد الجاسين ط 
( قوله وأروش جنايات ) كالموضحة يجب فيهانص ف عشر الدية . وف الماشمة العشر »وف المنقلة عشر ونصف عشر 
وف الجائفة ثلث الدية : والدية إ١‏ ألف ديئار أو عشرة آلاف درم من الورق فيجوز التقدير فى هذه الأشياء 
من أى الدنسين ط ( قوله وفى الحلاصة الخ ) لاحل هذه الجملة هنا »وستأنى بعينها فى محلها » وهو فصل التصرف 
ف المببع والثئى عقب باب المراحة ح ( قوله كل عوض الخ ) كالمنقول إذا اشتراه لايخوز له النصرف فيه قبل قبضه 
بالببع » بخلاف ماإذا أعتقه أو دبره أو وهبه أوتصدق به أو أقرضه من غير بائعة فإنه يصح على ماشيانى » 
وقوله ينفسخ : أى العقد ملا كه : أى هلاك العوض والجملة صفة عقد : قال ط : أخرج به لمن فإنه يمول 
التصرف فيه بوبة أو بيع أو غيرهنا قبل قبضه » سواء تعين بالنعيين كسكيل أولا كنقود » لأن العقد لايتفشخ 
ببلاكهء لان الأصل وهو المبببع موجود؛ ويأنى إيضاحه إن شاء الله تعالى عله ( قوله وصح الببع فوا ضم إليه ) 
أى إلى شراء ماباعه بأقل قبل نقد الثنومنح ( قوله ثم اشتراه مع شى *آثخر بعشرة ) وكذا لو اشتراهما بقمسة عشر 
كا فى انبر والفتح ‏ ويظهر منه أنه لو اشتراهما بخمسة مثلا أى بأقل من الى الأول فهو "كذاك بالأوى فافهم 
( قوله لأله طارى" ) لأنه يظهر بانقسامالْن أوالمقادة فلايسرى زيلعى(قوله ولكان الاجتباد ) أىفكان الفساد 


(۱) ( قول الشارح لأنه طارى* ) أى لأن النساد طار وذاك لأَنه قابل الثن بامبيمين » زى مقابلة سميسة إذ ل يشترط فيها أن 
بکوف بازاء ماباعه أفل من الثن الأول )لمكن بعد ذلك انقسم الثن عل قيستهما فصار البمض بإزاء ماباع والبمض بإزاء مالم بيع قفسه 
البيع بإزاء مااع » ولا شك فى كونه طارئا فلا يتعدى إل البعض الآخر اه ج من العنأبة اه . قال شيشنا : هذا لإيظهر إلا فى صورة 
شراء الثوبين بزبادة من الثن الأول » إذ هى الى يمكن أن يقال فيها المقابلة سجميحة فى أول الأمر والفساد إنما جاء من للتقسيم . رانا 
إذا اشترى المبيع والمضمون عل الث الأول يكون الثن فى مقاياتهما جزما فيكون المبيع مقابلا بأفل من ثمنه من أول الأمر فلا يكون 
الفساد طارئا ٠‏ ولمل الشارح لما رأ التعليل بالطرو غير مجز لمم شوله يع المسائل أردفه'بقوله ومكان الاجتهاد اه . 

(۲) ( قول كذا ظهر ل )قال ط : ويمكن تصويرها بما رأيت فى بعض التقارير عن اللامة عبد البر أنه إذا كان رأس امال فى 
المضارية دنائير فاشترى المضارب بها درام بالك ربامال نبيه هزشراء الأعيان » وذلك لأن رب المالله فسخ المضاربة بغيرررضا المضارب 
إذا م يعضمن إبطال حق المضارب : أى فكأن الدنانير باقية بعينها خلا مالو اشترى بها عروضا فإن حق الضارب ينبت فيها فلا يمك 
نيه إلا إن صار الال نضا : أي نقردا ام , 
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لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه كا أفاده بقوله ( بذلاف شرط طرح وزن الظرف ) فإنه يجوز کا لو عرف 
قدر وزنه ( ولو اختلفا نفس الظرف وقدره فالقول للمشترى ) بيمينه لأنه قابض أو منكر : 
( وصح بيغ الطريق ) 

فيابيع أولاضعيفا لاختلاف العلاء فيه فلا يسرى»ء كا إذا اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر لابفسد فى الآخرلذاك 
طلاث اللدمع بين حر وعبد ووتمامه فى الفتح ولأنه لما منع فى الأول باعتبار شيهة الربا » فلو اعتبرت ى الفسو م 
لكان اعتبار الشمة الشبهة وهى غير بزة درر ( قولهلأن مقتضى العقد الخ) أى وهذا الشرط ليس مقتضى العقد 
فيفسك يه لأن فيه تفءا لأحد العاقدين لأنه قد يكون أكثر مما شرط أو أقل + قال ط : والحيلة فى جوازهأنلايعقد 
العقد إلا بعد وزنه تحريا للصحة فبقول بعد الوزن بعتك هافى هذا الظرف بكذا ويقول الآخر قبلت فيكون 
من بیع الحزاف وهو یح حموى عن شرح ابن الشلى ر قوله فإنه يجوز ) فلو باع المشترى السلعة قبل أن يزن 
الذلرف عن أنى حنيفة لايجوز بيع المشغري : وقال أبو يوسف : يجوز خائية ( قوله كما لو عرف قدر وزنه ) ببناء 
عرف للمجهول : أى لو عزفاه وشرطا طرح قدره فإنه مقتضى العقد فيجوز ( قرله وقدره ) الواو بمعنى أو ط 
( قوله لأنه قابض أو منكر ) لف وانشر مرتب : قال فالبحر لأنه إن 
للقابض ضمینا كان أو أميناء وإن اعتبز اختلافا فى الزيت فهو ف الحقي' 
لأله ينكر الزيادة : 


وإذا برهن البائع قبلت بينته : وأورد عليه مسألتان : 


VN 


إحداهما لو باع عبدين ومات أحدههما عند المشترى وجاء بالآخر يرده بعيب واختلفا فى قيمة امت 
فالقول للبائع ٠‏ 

والثالية أن الاختلاف فالءن يوجب النخالف.: وأجيب عن الأولبأن القول فيه للبائع لإنكاره اازيادةأيضا 
وعن الثانى بأن التحالف على خلاف القياس عند الاخقلاف نى المّن قصداء وهنا الاختلاف فيه تبع لاخدلافهما 
فى الزق المقبوض أهو هذا آم لافلا يوجب التحالف » كذا فى الفنح . والزق : بالكسر الظرف . 


مطاب فى بيع الطربق 
( قوله وصح بيع الطريق )ذكر ف اهداية أنه تمل بيع رقبة الطريق وبرع قا رور »وف الثانى روايتان اهم 


الحقوق أو المرافق » والأولان يدخلان بلا ذكر اه ملخصا م 
وحاصله : لو باع دارا مثلا دحل فيهما الأولان تبعا بلا ذكريطلاف الثالث : والظاه رأنالمرادهناهوالثالث» 
وقد علمت أيضا أن المراد بيع رقبة الطريق لا حق المرور » لأن الثانى يآإتى فى كلام المصنت » فإذا كانت داره 
داخل دار رجل وكان له طريق ف دار ذلك الرجل إلى داره » فإما أن يكون له فما حق المرور فقط » وإما أن 
يكون له رقبة الطررق فإذا باع رقبة الطريق صح » فإن حد فظاهر » وإلافله بقدرعرض بابالدار العظمىكا يأ . 
لفرق بين هذا الطريق والطريق الثانى وهو مايكون وسكة غير نافذة أن هذا ملاث للبائع وحده واذاسحىخاصاء 
بين جميع أهل السكة » وفيه أيضا حق للعامة كا يأتى بياله قريبا » وقد اشتبه ذلك 
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=۷ 
وفى الشرنبلالية عن الحانية : لايصح وءن قسمة الوهبانية : 
ولیس م قال الإمام تقاسم بدرب ولم ينفذكذا الع يذكر 
وف معاياتها 


على الشرنيلالى فراجعه يظهر لك ٠١‏ فيه بعد فهمك ماقررناه » والحمد لله ( قوله وف الشرنبلالية عن الحانية 
لا بصح ) نقل فى الد لية عن اللحانية الصحة عن مشايخ بلخ فا هنا بناء عليه اهج : 


قلت : عبارة الشر نبلالية هكذا: قوله وصح بيع الطريق يذالفه ماقال ف اللتانبة : ولا يجوز بيع مسيل الماء 


وهبته » ولا بيع العاربق بدون الأرض » وكذلك بيع الشرب . وقال »شابخ باخ جار > وغالفه أيضا قوله 
الآ نى فى رواية اازبادات اه كلام الشرنيلالية » والمتبادر من قول اللحائية : وقال مشايخ بلخ جائز أن خلافهم 
بع الشرب : أى بدون أرض لانفى جميع المسائل المذكورة بدليل فصله بقوله وكذلك الخ + وقدذ كرف الدرر 
خلافهم فى »ألة الشرب فقط » ولم أرمن ذكر خلافهم فى بيع.المسيل والطريق فافهم د 

ثم اعلى أن ما ادعاه فى الشثرنبلالية من الخالفة غيز مشلم لأن قول المصنف وصح بيع الطريق »راده به رقبة 
الطار یق بدليل تعايل الدرر بأنه عبن معاوم وبدليلذكره بیع حت المرور بعده وإلاكانتكرارا وقدتابعه المصنف 


حت المرور لا ی بیع أيضا لأن رواية اازبادات نما ذكرها فى الدرر فى بیع الطريق فن أين الخالفة ؟ وماذكره 
المصنف من جواز بيع الطريق وهبته »شی عليه ف الملتنی أيضا بلا ذكر خلاف » وكذا ف الهداية وغيرها » وإنما 
ذكروا اختلاف الرواية فى بیع حق المرور کا يأى . 

[ تنبيه ] باع رقبة الطريق على أن له : أى لابائع <ق المرور » أو السفل على أن له إقرار العلو جاز فتح قبيل 
قوله والبييع إلى النبروز (فوله ومن قسمة الوهبانية ) خبر «قدم والبيت »بدأ مؤخر : أى هذا الببت منقول »نها طا 
( قوله وليس لهم الخ ) حملة قال الإمام معترضمة بين بعض المقول وهو خبر ليس المقدم وادها المؤخر » والواد 
فى وم ينفذ للحال : أى وا حال أن الدرب ليس بنافذ : قال ابن الشحنة : والمسألة وى التتمة عن نوادر ابن رس0 
قال أبوحنيفة فى سكة غير نافذة : ليس لأصعابما أن يبيعوها ولو اجت موا على ذلك ولا أن يقسموها فها ينهم » 
لأن الطريق الأعظم إذاكثر الناس فيه كان ام أن يدخاوا هذه السكة حتى يف هذا الزحام . قال الناطنى : وقال 
شداد فى دور بين خسة : باع أحدهم نصيبه من الطريقفالبييع جائز » وليس للمشترى المرور فيه إلا أن يشئرى 
دار البائع وإذا أرادوا أن ينصبوا على رأس سكتهم دربا ويسدوا رأس السكة ليس فم ذلك » لأنما وإنكانت 
ملكا لهم ظاهرا لكن للعامة فما نوع حى اه مملخصا ثم أفاد أن مانوهمه الناظم فى شرحه من اخختلاف الروابتين 
مدفوع » فن ما ذكره ابن رسم في بيع السكل » وما ذكره شداد فى بیع البعض . والفرق أن الثانى لا بفضی إلى 
إبطال حق العامة » حلاف الأول : 

هذا » وقد علمت مما قررنا سابقا أن ما فى الوهبائية غير ماذ كره المصنف لأن مراد المد:ف الطريق الحاص 
المملوك اواحد وهذا طريق مشترك فى سكة مشتركة ( قوله وفى معاياته ) خبز مقدم والبيت مبتد! مؤخر وجملة 


(۱) ابن دستم وهو أبو بكر المروزى أحد الأعلام تفقه عل محمد بن الحمن وروی عنه النوادر وشداد هو ابن حكيم من اسحا 
زفر مات سنة مشر ومائتين تراجم الملامة قاءم اه من . 5 
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وارتضاه قألغاز الأشباه : 
ومالك أرض ليس بلك بيعها ‏ لغير شرياك ثم لو منه ينظر 
ز حد) أى بين له طول وعرض( أولا وهبته ) وإن لم يبون يقدر بعرضبابالدار العظمى( لابيع مسيل الماء 
وهبته ) لجهالته» إذ لايدرى قدر مايشغله من الاء ۽ 


وارتضاه الخ معترضة والضمير للوهبائية وهى مفاعلة » ءن عاياه : إذا سأله عن شىء يظن عجزه عن جوابه 
من قوم عينى عن جوابه : إذا عجز » وتمامه فى ط )١(‏ عن ابن الشحنة + قال السانحانى : والمعاياة عند 
الفرضيين كال لغاز عند الفقهاء والأجاجى عند أهل اللغة لأن مايستخرج با زر يقوى اجى : أى العقل ۾ 
والألغاز : جمع لغز بضم اللام » وقيل بفتخها وبفقح الغين المعجمة ( قوله وارتضاه ف ألغاز الأشباه) حقه 
أن يذ كر عند البيت الأول » فإن الذى فى ألغاز الأشباه هكذا أى شركاء فيا بمكن قسمته إذا طلبوها لم يقم فقل 
السكة الغير النافذة ليس هم أن يقتسموها وإن أجمعوا على ذلك اه ( قوله ومالك أرض الخ) هى الأرض المملوكة 
من السكة الغير النافذة فإنه لا علاك بيعها من غير 2 ربكه . قال : ولو باعهالبعض الشركاء هل يوز فيه نظر وم 
أفف على ال حواب فيه اه . 

قلت . ظاهر قوهم إنه لا يجوز بيع الطريق يقتضى الماع مطلةا حالة الانفراد؛ وإنما يجوز بالتبعيةفيا إذا با 
الدار وطريقها قاله عبد البر بن الشحنة > 

قلت : الذى تقدم عن شداد جواز البيع » ثم عدم الجواز نما هو على ما فى اللخحالية : وقال 
مشابيخ بلخ بالحواز ط > 

قلت : قدمنا الكلام على ما فى الحانية فافهم ( قوله وإنلم يبون الخ ) بیان لقوله أولا وكان الأول نقدبعه 
على قوله وهبته كا فعل فى الدرر ( قوله يقدر بعرض باب الدارالعظمى ) عزاه فى الدرر إلىالنباية» ومثله فى الفتح 
بزيادة قوله وطوله إلى السكة النافذة ثم قال ف الدرر : وعلىالتقديزين يكون عينا معلوما فيصحبيعه وهبته اه : 

قلت : والظاهر أن العظمى صفة لباب وأنئها لاكتساب الباب التأنيث بإضافته إلى الدار اللزئثة » ومعناه أنه 
لو کان له دارفداخلدارجاره مثلا وطريقىفدار الحارفباع الطريق وحده ولم يبينقدره کان لامشتریمن دارا لحار 
بعرض ياب دار البائع » فلو کان لهابايان الأول أعظم »ن الثانى كان له يقدر الباب الأعظم » هذا ما ظهر لى * 
وف القهستانى : وطريق الدار عرضه عرض الباب الذى هو مدخلها وطوله منه إلى الشارع اه : وف الفتح عند 
قوله : ولو اشترى جارية إلاحلها الخ » ولو قال بعتك الدار الخارجة على أن تجعل لى طريقا إلى دارئ هذه 
الداخلة فسد البيبع » ولو قال إلاطريقا إلى ذارى الداخلة جاز وطريقه بعرض باب الدار اللارجة اهم 
[فرع ] ف الحائية : باع ىأر ضصعراء بطريقها من الأرض ولم ينين موضع الطريق + قال أبو يوسف: جوز » 
وله أن يذهب إلى النخلة من أى النواحى شاء اه فأفاد جواز بیع الطريق تبعا و إن م يكن له مايقدر به تأمل . 


مطلب فى بيع المسيل 
(قوله لا بیع مسيل الماء ) هذا أيضا تمل بيع رقبة المسيل وبييع حق التسول کا فى الداية » ولكن لما 
قال المصنف بعده لا بيع حق التسبيل عل أن مراده هنا بيع رقبة المسيل . 


(1) ( قوله وتماءه فى بر ) حيث قال : وهو مباح إذا كان القصد مده تشحيذ الأذهان واستمال القرائح ٠‏ والأصل فيه سؤاله 
صل الله هليه وس الصحابة رضى الله تعال عنهم عن الشجرة قل لايسقط ورقها ذكره العلاة عبد ابر اه م 
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( وصح بیع حت المرور تبعا ) للأرض ر بلا خلاف و ) مقصودا ( وحده فى رواية ) وبه أخذ عامة المشايخ 
شنى وق أخرى لا » وصصحه أبو الليث ( وكتا ) بيع ( الشرب ) وظاهر الرواية فساده إلا تبعا خانية وشرح 
وهبالية » وسنحققه فىإحياء الموات (لا) يصح ( بيع حق التسبيل وهبته ) سواءكان على الأرض لجهالة مله 
كنا مر أو على السطح 


ووجه الفرق ببنه وبين بيع رقبة الطريق كا فى الهداية أن الطريق «هاوم لأن له طولا وعرضا معلوما ار م 
وأءا المسيل فجهول لأنه لا يدرى قدر مايشغله من الماء اه . قال فى الفتح : ومن هنا عرف أن المراد ما إذا ل 
يبين دار الطريق والمسيل أمالو بين حدما يسبل فيه الماء أو باع أرض المسبل من مور أو غيره من غير اعتبار” 
حق النسبيل فهو جاثز بعد أن ببين حدوده اه ( قوله تبعا للأرض ) يحتمل أن يكون المراد تبعالأرض الطريق » 
بان باع الطريق وح المرور فيه ؛ وأن يكون المراد ما إذاكان له حق المرور أرض غيره إلى أرضه فباع أرضه 
هم حق مرورها الذى فىأرض الغیر والظاهر أن المراد الثانى لأن الأول ظاهر لا تاج إلى التنصيص عليه » ولقوهم 
إنه لايد ل إلا بذكره أو بذكر کل <ق لها وهذا حاص بالثائى کا لالنى(قولهوبه أحذ عامة المشايخ) قال ااسائحاى 
وهو الصديح »> وعليه الفتوى ٠ف‏ مرات اه : والفرق بينه وبين حق التعلى حيث لايجوز هو أن دق المرور حق 
يتعلق برقبة الأرض » وهى ءال هو عين » فا يتعاق به له حك المين . أما حق التعلى فتعلق بالمواء وهو ليس 
بعين مال اه فتح زقوله ونی أخرى لا) قال فى الدرر : ونی رواية الزيادات لا يجوز وصصحه الفقيه أبو الليثبأنه 
حق من الحقوق وبع الاقوق بانفراده .لا يجوز اه وهذه الرواية التى توهم فى الشرنبلالية غالفتم! لقول المصنف 
والدرر : وصح بيع الطريق » وقامنا ما فيه 5 
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مطلب فى 2 الشرب 

( قوله وكذا بيع الشرب ) أى فإنه يجوز تبعا الأرض بالإجماع »رحد ف رواية وهو اخترار باخ لأنه لصوب 
من الماء درر » وممل الانفاق ٠١‏ إذا كان شرب تلك الأرض » فاو شرب غيرها ففنبه اخنلاف المشابيخ كا اتح 
واانهر ( قوله وظاهر' الرواية فساده ) إلا تبعا » وهو الصحيح كا فى الفتح » وظاه ر كلاءهم أنه باطل : قال فی 
اللحانية : وينبغى أن يكون فاسدا لاباطلا لآن ببعه يجوز فى رواية » وبه أخذ بعض المشايخ» وجرت العادة ببيعه 
ن بعض البلدان فكان حكه حك الفاسد لك بالقبض » فإذا باعه بعده أى مع أرض له يمبخى أن وز وبؤيدء 
مال الأصل : لو باعه بعبد وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه » ولو لم يكن الشرب محلا للبيسع لماجازعتقهء الو 
اشترى بميتة أو دم فأعتقه لا يجوز اه : وأما ضرانه بالإنلاف بان يس أرضه بشرب غيره فهو إحدى الروايتين » 
والفتوى ءلىعدءه کا فى الذخيرة » وهو صح كا فيالظهيرية» وتاءه فالهر (توله وستحةقهف إحياءالاوات) حيث 
قال هو والمصنف هناك : ولا يباع الشرب » ولا هب » ولا يؤجر ولايتصدق بهلأنه لبس ٤ال‏ متقوم ظاهر 
الرواية » وعليه الفتوى ثم نةل عن شرح الوهبا اضهم جوز بيعه ثم قال : وينفف الحم بصحة بيعه اه ط 
( قوله لا يصح بيع <ق النسيبل الخ ) أى باتفاق امشايخ م 

ووجه الفرق بينه وبين حق المرور على رواية جوازه أن حت المرورءعلوم لتعلقه حل معاوم وهو الطريق » 
أما النسبيل » فإنكان على الماح فهو نظير- ق التعلىو بيع حوالتعللايجوز بانفاق ااروايات ومر وجهة؛ وهو ليس 
حقا متعلقا ما هو مال بل بالمواء وإنكان على الأرض » وهو أن يسيل الماء عن أرضه کی لايفسد ها فيمره على رض 


“...قاد طاقن 


as 
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لأنه دق التعلى » وقد مر بطلانه (و ) لا( البيع ) بشمن مؤجل ( إلى النيروز ) هو أول يوم من الربيع تحل فيه 
الشمس برج امامل وهذا نيروز السلطان: ونيروز المجوس يوم نحل ف الحوت » وعدهالبرجندى سبعة(1)نإذا لم يبينا 
فالعقد فاسد ابن كمال ( والمهرجان ) هو أوليوم من اللاريف تل فيه الشمس برج الميزان ( وصوم النصارى ) 
فطرم ( وفطر اليهود) وصومهم فاكتنى بذكر أحدهما سراج ( إذالم يدره المتعاقدان ) الزيروز وها بعده » 
فلو عرفاه جاز ( عذلاف فطر النصارى بعد ماشرعوا ف صومهم) للعلم به وهو خسون يوما(9) 


لغيره فهو جهول لمجهالة عله الذى يأخذه» وتمامه فالفتح ( قوله لأنه حق التعلى) أى نظيره ( قوله بشمن مؤجل ) 
أى ثمن دين » أما تأجيل المبيع والن المي ففسد مطلةا كا سيذ كره الشارح (قوله إلى النيروز ) أصله وروز 
عرب » وقد کلم به حمر رضى الله تعالى عنه فقال : كل يوم لنا نوروز » حين كان الكفار يبنيجون به فتح 
( قوله فى الحوت ) الذى فى الحموى عن البرجندى الحدى ط . 

قلت : وهذا أول فصل الشتاء > وماذكره الشارح مذ كور ف القهستانى (قوله فإذا لم يبينا الخ) أى إذا لم يبين 
العاقدان واحدا من السبعة فسد » أما إذا بيناه اعتبر معرفة وقته فإن عرف صح وإلا فساء وهو ٠ا‏ ذكره المصننف 
ر قوله والمهزجان ) بکسر الم وسكون الهاء ط عن المفتاح . وفى القھستانی أنه نوعان (۴) عامة. » وهو أول يوم 
من الحريف أعنى اليوم السادس عشر من مهر ماه :وخاصة » وهو اليوم السادس والعشرون منه ( قوله فاكتى 
بذكر أحدها ) ولكن إنما عبر المصنف بذلك كغيره لما قاله فى السراج(؛) أيضا إنصوم النصارى غير معاوم 
وفطرهم معلوم » والبهود يعكسه اھ 

والجاصل أن المدار على العام وعدمه كا أفاده المصنف بقوله إذا لم 
عرفه كل منبما » فاو عرفه أحدهما فلا أفاده الرملى ( قوله اعم به ) قال فى المداية لأن دة صومهم بالأيام + 
فهىمعاومة فلا جهالة فلا اه . ومفاده أن صوم الود ليس كذلك . قال فالفتح : والحاصلأن المفسد الجهالة + 
فإذا انتفت بالعلم خصو ص هذه الأوقات جاز ( قوله وهوخسون يوء! ) كذا فى الدرر عن 2 اثى : وف الفتح 
والهر خة ومسون 

0 (قرل الشارح سبمة ) ذ كر المموى‎ )١( 
اولصف نهاره ىالدرجة الفامنة ما لدل . ونيروز المامة» وهو أول يوم فرود شاء‎ 

(؟) ( قرل الشارح وهو خسون يوما ) قال طا : هذا هو المرافق لما ذ کره بعشجم من أن رء 
قرءه ذلك » لأنه كان قد يقع فى الحر أر البرد الشديه وكان بش 


اقدان رقوله فاوعرفاه جاز ) أى 


فى القهستانى : صومالنصارىسبعة وثلاثون يوما ءدة ثمائية وأربعين يوما » فإن ابتداء 


مها المتقدمان , ومئها النيروز . المرارزى» وهو أول 


ندم . ونير وز الخاصة» وهو الووم اساد 


يهم فى أسفارهم وير هر 


وزادرا 


لله عليه إن هو ,ری من وجمه أن يزيد فى صوعهم 


الاك ورام 1 ین يو ما.وقيل إنه أصابهم موت : أى موت كثير فقااوا زيدرا فيصومك فزادو 
يعد » واختار هذا القول انحاس اد طل . 
(۴) ( قرله نومان ) فهو جهول فيفسد . وى ط ؛ النمروز فى عصر زءن .علوم عندهم تفرد ايس عتماه 6 فيصح التأجيل 
إليه عل مايظهر اه . 
(؛) ( قوله لما ةله فى السراج الخ ) هكذا ذكره فى السراج أولا بم نغه ثم رده. وأجاب با قله الشارج منه . 
وعبارته : ذا خھں صوم التصارى بالذ کر دون قطرهم وقطر بم ؟ قيل. لن صوم الاصارى إلى آخر ماذ كره 
امحشى ‏ ثم رده بأنه او أجل إل وم اليهود يكون المك كذاك لايتفاوت صوءهم ونطرهم + ثم أجاب ما ذ كره الشارج .. 
ك0 إذا علدت ذاك ثعل أن صنيع الحشى غير مرضئ حيث جال أحد الجوابين استدراكا عل الآخر خصوصا والمستدرك به ضعوف 
علمت اه . 


۱١ (‏ -عائية این عابدی :+ 0 ) 
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(و) لا ر إلى قدوم الحاج والحصاد ) للزرع ر والدياس ) لاحب ( والقطاف ) للعنب لأنها نتقدم وتتأخر + 

( ولو باع مطلقا عنها) أى عن هذه الآجال ( ثم أجل الثن ) الدين » أما تأجيل المبريع أو المن العينى ففسد 
ولو إلى معلوم ثمنى ر إاہا صح ) التأجيل ( کا لو كفل إلى هذه الأوقات ) لأن الجهااة اليسيرة متحملة فالدين 
والكفالة لا الفاحشة ر أو أسقط ) المشترى ( الأجل ) فالصور المذكورة ( قبل حلوله ) وقبل فسخه ( و ) قبل 
ر الادتراق ) حتىلو تفرقا قبل الإسقاط تا كد الفساد ولاينقلب جائزا اتفاقا : ابن كمال وابن «للك: كجهالة فاحشة 


صومهم يوم الاثنين الذى يكون قريبا من اجماع النيرين الواقغ ثانى شباط من أذار 0 ولا يصومون يوم الأحد 
ولايوم السبت إلا يوم السبت الثامن والأربعين » ويكون فطرهم بعنى يوم عيدهم يوم الأحد بعد ذلك 
زقوله والحصاد) يفتح الحاء وكسرها ومثله النطاف والدياس فتح ( قوله والدياس ) هو دوس الحب بالقدم 
لينقشر » وأصله اادواس بالواو لأنهمن الدوس قلبت ياء للكسرة قبلها فتح (قوله لأنها) أىالمذكورات من قوله 
إلى قدوم وما بعده (قوله ولو باع الخ) أفاد أن ما ذكر منالفساد ببذه الآجال إنما هو إذا ذكرت أىأصل العقدء 
لاف | إذا ذكرت بعدہ کا لو أللدقا بعد العقد شرطا فاسدا » وبانی تصحيح أنه لابلتحق ( قوله شمنی ) ومثله 
ف الفتح ( قوله صحالتأجيل ) كذا جزءبه فالهداية والملتتى وغيرهما » وقدمنا تمام الكلام عليه أول الببوع عند 
يشمن خال ومؤجل إلى معلوم فراجعه ( قوله متحملة فالدين ) راجع إلى قوله ولو باع مطلقا الخ » 
بعنى أن التأجيل بعد صصة العتد تأجيل دين منالديون فتتحمل فيه المهالة اليسيرة بخلافه فى صلب العقد» لأن قبول 
هذه الآجال شرط فاسد والعقد يغد به أفاده فى الفتح ( قوله والكفالة ) فإنها تتحمل جهالة الأصل كالكفالة 
٤ا‏ ذاب لاك على فلان والذوب غيرعلوم الوجود .فتحل جهالة الوصف وهو الأجل بالأولى » وتمامه فى الفتح 
ر قولہ لا الفاحغة ) كإلى هوب الربح ونحره كا يق . قال فى النبر : وهذا يشير إلى أن اليسيرة ما كانت ف التقدم 
و"تاخر + والفاحشة ماكالت ف الوجودكهبوب الربح كذا ف العناية اه 

[ تنبيه ] فى الزاهدى :باعه بثمن نصفه نقد ونصفه إذا رجع مع باد كذا فهو فاسد ( قوله أو أسقط المشئرى 
الأجل ) وجه الصحة أن الفسادكان للتنازع وقد ارتفع قبل تقرره » وأفاد أن من له احق يستبد بإسقاطه لأنه 
خالص جقه . وأما قول القدورى تراضیا على إسقاطه فهو قيد انفاتی کا فى الهداية ( قوله قبل حلوله ) قيد به لأنه 
او أسقطه بعد <اوله لايثقاب جائرا مح : أى لو قال أبطلت التأجيل الذى شر طته فى العقد لايبطل ويب الفساد 
لنقرره بض الأجل وليس المراد إسقاط الأجل الاضى فافهم ( قوله وقبل فسخه )أى فخ العقد : أما لو فسخه 
للفساد ثم أسقط الأجل لايعود العةد صيحا لارتفاعه بالفسخ ( قوله وقبل الاذتراق )هذا الأجل ا مجهول جهالة 
«تفاحشة كا بای فلا عل لذكره هنا > ولذا اعترضه الرملى بأن إطباق المتون على عدم ذكره صريح :فى عام 
اشترامله » وقول الزياعى : لو أسقط المشترى الأجل قبن أخذ الناس ف الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز 
البيع صريح بانقلابه جائزا ولو بعد أيام » ولو شرطنا قبل الافتراق لما صح قوله قبل أخذ الناس الخ » وإذا 
تتبعت كلامهم حرم! وجدته كذلك اعم لخصا ( قوله اب نكالو ابن ملك ) أقول : عزاه اب نكال إلى شرح الطحاوى» 
وعزاه ابن ملك إلى الحقائق عن شرح الطحاوى وهو غير صميح » فإن الذى رأيته نى الحقائق وهو شرح النظومة 
النسفية فى باب ما اخقص به زفر هكذا :اعم أن البيع بأجل جهول لا جوز إجماعا سواءكانت الكهالة متقاربة 
الحصاد والدياس مثلا أو متفاوتة كهبوب الربح وقدوم واحد من سفره » فإن أبطل المشترى الأجل :انجهول 
المتقارب قبل محله وقبل فسخ العقد باافساد القاب ابيع جائز | عندنا + وعئد زفر لا ينقلب » ولو عضت المدة قبل 


ال 
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كهبوبالريح ومجىء مطر فلا ينقلب جائرا وإن أبطل الأجل عبنى ( أو مر المسلم بیع خرأو ختزير أو شرائهها) 
أى وكل المسلم (ذميا أو)أمر ( الحرم غيره ) أى غبزامحرم ( بدييع صيده )يعنى صحذلك عند الإءام مع أشد كراهة 
كا صح مامر » لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمز أمر حكنى . وقالا :لاإيصح » وهو الأظهر 
شرنبلالية عن البرهان 


إبطال الأجل تا كد الفساد ولا ينقاب جارا إحاعا » وإن أبطل المشترى الأجل الحهول المتفاوت ق 
امن انقاب جائزا عندنا : وعند زفر لا ينقاب جائزاء ولو تفرقا قبل:الإبطال تأكد الفساد ولا ينقاب جاثزا إجماعا 
من شرح الطحاوى في أول السلم > 

قلت : ذكر أبو حنيفة الأجل الجهول مطلقا » وقد بينت أن إسقاط كل واحد «ؤقت بوقت على حدة ام 
ما فى الحقائق » وقدمنا مثله أول الببوع عن البحر عن السراج » ورأيته منقولا أيضا.عن البدائع : 

وحاصله أن اعتبار إبطال الأجل قبل التفرق إنما هو فى الأجل الجهول المنفاوت : أى المبهول جهالة متفاحشة 
لا ئى الحهول المتقارب فإنهم لم بذ كروه فيه . والظاهر أن این كال تابع ابن »لاث و 
منها ابن ملاك فما سقط وتبعه أيضا المصنف وااشارح »> وهذا من جملة المواضع التى م أرءن لبه علا »> 
ول تعالى الحمد 7 2 

[ تنبيه ] قول اقا الْن غير شرط ف الجلس لما فى التاسغ والالاثين هن جامع الفدولين : أبطل المشترى 
الأجل الفاسد ونقد ان فى الحلس أو بعده جاز البيع عندنا استحسانا . وقال زفر والشافعى : لم عز » وتمامه فيه 
( قوله فلا ينقلب جائرا وإن أبطل الأجل ) هذا يرهم أن المراد وإن أبطل الأجل قبل الافتراق رايس كذلك » لما 
علمت من صريح النقول أنه ينقلب جائزا » ولآن العينىلم يذكر قوله قبل الافتراق المراد إن أبطله قبل 
حلوله ( قوله أو أءر السام الخ ) عطف على كفل هن قوله كال وكفل ط ( قوله بيع خر أو خنزير ) أى مملركين له 
بان أسل عليبما ومات قبل أن يزيلهما وله وارثءسلم فبرثهما فتح( قوله يعنى صح ذلك ) أىالتوكيل وبع الرکیل 
وشراؤه بحر( قوله مع أشدكراهة ) أي مع كراهة التحريم» فيجب عليه أن يخلل اتخمر أو يريقها ويسيب اناز » 
ولو وكله بببعهما يب عليه أن يتصدق بامنهما لېر وغيره » وانظرلم لميةولوا ويقتل الغزير مع أن تسیاب 
السوائب لاال ( قوله كا صح مامر ) وهر الموطوف عليه منح أى الكفالة و إسقاط الأجل : وأفاد بهذا أن قوله 
أو أمر معطوف على قوله كفل ثلا يتوهم عطفه على مالا يشبح وهو البيع إلى النبروز ( قوله لأن العاقد الخ ) أى 
أن الوكيل فى البيع يتصرف بأهلبة نفسه لنفسه »حتى لابازمه أن يضيف العقد إلى الموكل وترجع حقوق العقد إليه 
وهو آهل لبيع اللحمر وشرائها شرعا فلا مانغ شرعا من توكله فتح ( قوله أدر حکی ) أى يحم الشرغ بانتقال 
ما ثبت لاوکیل من الملك إليه فيئبت له كثبوت الملك الجبزى له يموت مورثه ( قوله وقالا لا يصح ) أى ,بطل کا 
فى البرهان (ةوله وهو الأظهر ) لعل وجهه ما قاله فى الفتح من أن حم هذه ااوكالة فى البيع أن لاي 
وف الشراء أن يسيب انلدنزير ويخال الامر أو يريقها فبتی تصرفا بلا فائدة فلا یشرع مع كونه كروها ترا فأى 
فائدة فى الصحة ؟ وأجاب ف الهر بأنا لا نسلم عدم المشروعية » لن عدم طرب الأن لا يستازم عدم الصحة كا 
فى شعر اللنازير إذالم يوجد مباح الأصل جاز بيعه وإن لم يظب ثمنه ؛ وأما فى الشراء فله فائدة فى الجملة وهى 
ليل االخمر اه وتأمل ذلك مع ما قدمناه عند قوله وشعر اللختزير الخ 2 


التفرق ونقد 


أسخة الحقائق اتى نقل 
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(و) لا ( بیع بشرط ) عطف على إلى النيروز ينی الأصل الجامع فى فساد العقد بسبب شرط 


مطلاب فى البيع بشرط فاسد 
ر قوله ولا بيع بشرط ) شروع ف الفساد الواقع فى العقد بسبب الشرظ لنهيه صلى الله عليه وسلم(1) عن بيع 
وشرط » اکن لبس كل شرط يفسد البيع نہر : وأشار بقوله بشرط إلى أنه لا بد من كونه مقارنا لاعقد » لن 
الشرط الفاسد أو التحق بعد العقد » قبل يلتحق عند أنى حنيفة » وقيل لا وهو الأصح كا فى جامع الفصولين 
فى وم لكن فى الأصل أنه ياتحى عند ألى حنيغة وإن كان الإلحاق بعد الافتراق عن الجاس » وتمامه 


فى البحر + 

قات : هذه الرواية الأخرى عن أىحنيفة وقد علمت تصحيح مقابلها » وهى قوه| ويؤيده «اقدءه المصنف 
عا للهداية وغيرها » من أنه لو باع مطلقا عن هذه الآجال ثم أجل الأن إليها صح فإنه فى حكم الشرط الفاسد كا 
أشرنا إايه هناك ثم ذكر فى البحرأنه لو أخرجه عازج الوعد لم يفسد : وصورته كا نى الواوالجية قال اشتر حى 
أبنى الموائط اه : قال فالنهر بعد ماذكر عبارة جامع الفصولين : وبهذا ظهر خطأ بعض حنفية العصر » إذ أفتى 
ف رجل باع لآخر قصب سكر قدرا معينا وأشهد على نفسه بأنه فسقيه ويقوم عليه بأن البيغ فاسد لأنه شرط ترکه 
هل الأرض ؛ نعم الشرط غيز لازم اه > 

قلت : وى جامع الفصولين أيضا : لو ذكرا البيع بلااشرط ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جاز البيع ولزم 
الرفاء بالوعد؛ إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة النامنتبايعا بلا ذكر شرطا الوفاء ثم شرطاه يكون 
ع الوفاء » إذ الشرط اللاحق يائحق بأصل العقد عند أىحنيفة ثم رمز لتدق عنده لاعندهما » وأن الصحيح 
أنه لايشتر طلالتداقه مجلس العقد اه وبه أفتى فى الخيرية وقال: فقد صرح علماؤنا بأنهما لو ذكرا الببع بلا شرط 
ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد اه . 

قات : فهذا أيضا مبنى على خلاف ما مر تضحیحه » والظاهر أنهما قولان ص ححان . 


مطلى فى الشرط الفاسد إذا كر بعد المقد أو قبله 


[ تنبب ] فى جامع الفصولين أيضا : او شرط شرطا فاسدا قبل العقد ثم عقدالم يبطل العقد اه : 

قلت : وينبغى الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه کا صرحوا به فى بيخ المزل کا سياى آخر البیوع : 
وقد سثل احير الرءلى عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده وعقد البيع خاليا عن الشرط : فأجاب 
بأنه صرح فى الخلاصة والفيض والتنارخانية وغيرها بأنه يكون على ماتواضعا ( قوله عطف على إلى النبروز ) كذا 
فى الدرر » لكن هذا ظاهر لو كان لفظة بيع ليستمن المثن كعبارة الدرر . أما على كونها من المثن فالغطف على 
البيع فى قوله والبيع إلى النبروز ( قوله الأصل الجامع ) «بتدأ » وقوله بسبب شرط خبره اه ح والحملة ى 
محل نصب بيعنى » ويحتمل لصب الأصل على أنه مفعول يعنى : أى يعنى المصاف الأصل الحامع فى فاد 
العقد الخ ط . 

(۱) ( قوله لهيه صل اه عليه وسل ) قال قى الدرم : وإنما فسد البيع بهذا الشرط لأنهما إذا قسدا المقابلة بين المبيع والشرط فقه 


خلا الشرط عن المرض وقد وجب البوع بالشرط فيه فكان شرطا مستحما بعقد مماوشة خالية من المرض فيكون ربا » وكل عقا بشرط 
ربا بون فاسدا اه ط , 
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نيو 


ام - 


(لايقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (ابيع ) هو (من أهل الاستحقاق) للتقع 
بان يكو نآدميا » فلو لم يكن كشرط أن لابركب الدابة المبيعة لم يكن مفسدا کا سيجىء ( ولم جر العرف به و ) 
م( برد الشرع بجوازه ) أما لو جرى العرف به كبييع لعل مع شرط تشريكه أو ورد الشرع به )١(‏ کخبار شرط 
فلا ناد (كشرط أن يقطعه ) البائع ( ويغيطه قباء ) مثال لما لايقتضيه العقد وفيه نفع للمشترى ( أو يستخدمه ) 


مال ا فيه نفع للبائع » وإتما قال ( شهرا) 


قات : وفكل من التوجبوين خخفاء وكان الأوضح أن يزيد الشارخ لفظة وماه قبل قوله لايقتضيه فنکون هی 
الخبر , لأن الظاهر أن قوله بسب متعلتی بفساد وهذا يناىكونه خبرا عن الأصل ولان مراده أن يصير قوله 
لا يقتضيه العقد الخ أصلا وضابطا ولا يتم ذلك إلا بما قلنا » نعم تمل کون انیز 8 بشرط دل عليه ماقبله » 
ولا بصح كون ما قبله هو انبر لاقترانه بالواو العاطفة ( قوله لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ) قال فى الببحر : معنى 
كرون الشرط يقتضيه العقد أن يجب بالعقد هن غير شرط » ومعنى كونه »لاما أن يؤكد موجب الد » وكذا فى 
الذعيرة . وف السراج الوهاج : أن يكون راجعا إلى صفة الثن أو المبيع كاشتراط انابز والطبخ والكتابة اه 
ما فى البحر ( قوله وفيه نفع لأحدهما) الأولى قول اازيلعى وفيه تفع لأدل الاستحقاق » فإنه أشمل وأخصر 
لشموله ما فيه نفع لاج ؛ فيوافق قوله الآنى ولا نفع فيه لأحد ولا ستغنائه عن قوله أو لبهم : 
ما شرط من أحد العاقدين على الآخر » فاو على أجنى لايد وببطل الشرط ؛ 
لاف الفتح عن الولوابحية : بعنك الدار بألف على أن يقرضنى فلان الأجنبى عشيرة دراهم فقبل المشترى لايفساد 
ابيع لأنه لا يلزم الأجنى ولا خيار للبائع اه ملخصا : 
وق البحر عن الملاتى قال محمد : كل شىء يشترطه المشترى على البائع يفسا به ابيع » فإذا شرطه على أجنى 
فهو باطل ؛ کا إذا اشترى دابة على أن يببه فلان لأجتبى كذا » وکل شىء يشترطه على البائع لا يفسد به آي 
فإذا شرطه على أجنى فهو جائز وهو بالخيار » کا إذا اشترى على أن عط عنه فلان الأجئى كذا جاز البيع » 
فإن شاء أخذه يجميغ المن أو ترك اه (قوله من أهل الاستحقاق ) أى من يستحى حقا على الغير وهو الآدى ر 
( قوله فلولم يكن الخ) صرح بمحترز هذا القيد والذى بعده وإن کان يأنى لزيادة البيان ( قوله كشرط أن يقطعه ) 
أى يقطع ابيع من حيث هو الصادق على الثواب أو العبد أو غيرها وبهذا ساغ عود الضمبر عليه فى قوله أو 
يعتقه الخ ( قوله مثال لما لا يقتضيه العقد ) أى ولا يلائمه » ولم يذكر مثال ما يقتضيه العقد ولا يلائمه + قال ف 
البحر : وخرج عن الملاثمللعقد مالو اشترى أمة بشرط أن يطأها أو لايطأها فالبيع فاسد لأن الملاثم العقد الإطلاق ۽ 
وعن ألى يوسف : يجوز فى الأول لأنه ملائم : وعند محمد يجوز فيهما » لأن الثانى إنلم يقنضه العقد لا نفع فيه 
لأحد فهو شرظ لا طالب له اه ( قوله وفيه نفع المشترى ) ومنه مالو شرط علىالبائع طحن الحنطة أو قط الذرة 
وكذا ما اشتراه على أن يدفعه البائع إليه قبل دفع لن » أو على أن يدقع الان في بلد آخر »أو على أن يبب البائع 
منه كذا » يلاف على أن عط من ثمنه كذا لآن الحط ملجق بم قبل العقد ويكون البيع عا وراء الحطوط بر 
ر قوله مثال ما فيه نفع للبائع ) ومنه ما لو شرط البائع أن به المشترى شيئا أو يقرضه أو يسكن الدار شهرا أو أن 
يدفع المشترى القن إلى غرم البائع » لسقوط «ؤنة القضاء عنه ولأن الناس يتفاوتون ف الاستيفاء» فنهم من يسامح 


(1) ( قول الشارح أو ورد الشرج به ) فإنه لما ورد به الشرع دل ءل أني من باب المصلحة دونالمقسدة» وهذا جواب الاستحساا 
والقياس أن يفسد لكونه شرطا الفا لمقتضى المقد وهو ثبوت الملك حالا في العرضين مثح اه ط . 
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كود 


لامر أن الخيار إذا كان ثلائة أيام جاز أن يشترط فيه الاستخدام درر ( أو يعتقه ) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه 
وازم المّن عنده وإلا لا » شرح جمع ( أو يدبره أو يكاتبه أو يستولدها أو لايخرج القن عن ملكه ) مثال لما فيه" 
نفع لمبيع يستحقه الثن ثم فرع على الأصل بقوله (فيصح) البيع ( بشرط يقتضيه العتدكشرط اللاك لاءشترى) 
وشرط حبس البييع لاستيفاء المن ( ولا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد) ولو أجنبيا ابن ملاك » فلو شرط أن يسكنها 
فلان أو أن يقرضه البائع أو المشترى كذا فالأظهر الفساد ذكره أخى زاده 


ومنهم من يماكس » أو علنأن يضمنالمشترىعنه ألفا لغريمه يحر(قوله لما مر الخ) قال ف العزءية علىالدرر: لم يسبق 
منه شئء مثل هذا فى باب خبار الرؤية ولا فى غيره» ولو لم فلا مساسله بمسألتنا ر قوله أو ي«تقه) الضمير المستتر 
فيه وفيا بعده عائد على المشترى ( قوله فإن أعتقه صخ) أى انقاب تجائزا عنده خلافا لها حى يجب على المشترى الم 
وعندهما القيمة» مخلافالتدبيز ونحوه لأن شرطالعتق بعد وجوده يصيزملاتما للمتد لأنه منه للملاث والفاسد لاتقرر 
له فيكون صعبحا » ولاكذلك التدبير ونحوه لجواز أن حكر قاض بصحة بيعه فيتقرر الفساد : وأجمعوا على أنه لو 
أعتقه قبلالقبض لايعتق إلا إذا أمره البائع(1) بالعتق » لأنه صار قبض المشترى سابقا عليه » لأن البائع سلطه عليه 
وعلى أنه لو هلك فى يد المشترى قبل العتق أو باعه أو وهبه يلزمه القيمة نمر ملخصا ( قوله مثال لما فيه نفع لبيع 
يستحقه ) لن العبد آدى والآدی من أهل الاستحقاق ‏ ومنه اشتراط أن لا يبيعه أو لا مببه لن المماوك يسره أن 
لا تتداوله الأيدى وكذا بشرط أن لا رجه من مكة : وفى انخلاصة : اشترى عدا على أن يبيعه جاز » وعلى أن 
یمه من فلان لا يجوز لأن له طاليا : وق البزازية : اشترى عبدا على أن يطعمه لم يفسد» وعلى أن يطعمه خبيضا 
فد اه بحر : ونقل فى الفتح أيضا عبارة الخلاصة وأقرها : والظاهر أن وجههاكون بيع المد ليس فيه نفع له » 
فإذا شرط بيعه من فلان صار فيه نفع لفلان وهو من أهل الاستجقاق فيفسد د ووجه ما ف البزازية أن إطعام 
العبد من مقتضيات العقد » بغلاف إطعامه لوعا خاصا >الحبيص ( قوله ثم فرع على الأصل ) أى ذكر فروعا 
باب عليه » وتقدم فى آخر باب خبار الشرط أن البیع لا يفسد بالشرط فى اثنين وثلاثين موضعا فراجعها ( قوله 
يقنضيه العقد ) أى يجب به بلا شرط ( قوله ولانفع فيه لأحد ) أى من أهل الاستجقاق للنفع » وإلا فالدابة تنتفع 
ببعض الشروط » وشمل مافيه مضرة لأحدهما د قال نیال ر : کان کان ثوبا علىأن يمخرقه أو جاربة على أن لايطأها 
أو دارا على أن يهدمها؛ فعند محمدالبيع جائز والشمرط باطل . وقالأبو يوسف:الببع فاسد » كذا ف اجوهرة ومثل 
فالبحر لما فيه مضرة بما ذا اشترى ثوبا علىأن لاببوعه ولابهبه » والبيع ف مثله جائر عندهيا خلافا لأىيوسف اهم 

قلت: فإطلاق المصنف مبنى على قوله| » وشمل أيضا مالا مضرة فيه ولا منفعة . قال فى البحر : كأن اشترى 
طعاما بشرط أكله أو ثوبا بشرظ لبسه فإله يجوز اه تأمل ( قوله واو أج: ) تعمم لقوله لأحد » وبه صرح 
الزيلعى أيضا ( قوله فلو شرط الخ ) تفريع على مفهوم التعمم الذكور » فإن «فهومه أنه لو كان فيه تفع لأجنى 
يفسد البیع ؛ كنا لو كان لأحد المتعاقدين ( قوله أو أن يقرضه ) أى أن يا رض فلانا أحد العاقدين كذا » بان شرط 
المشترى على البائع أن يقرض زيدا الأجنى كذا من الدراهم أو شرط البائع على المشترى ذلك ( قوله فالأظهر 
الفساد) وبه جزم فى الفتح بقوله : وكذا إذا كانت المنفعة لغير العاقدين »> ومنه إذا باع ساحة على أن بإنى بها 


(1) ( قرله إلا إذا آمره البائع ) السواب حذف الضمير » لأف عبارة البحر فيها التصريح بأن الأمر بالمتق المشترى لاقبائع , 
وعبارته : وأجموا أنه او أعتقه قبل القبفى لأيمتق , وأفاد فى للظهيرية أن المشترى او أمر البائع بالعتق قبل القبض فأمق جاز فقاماك 
المأمور مالا يملك الآمر » رما كان كذلك لأنه لا أمره بالمتق فقد طلب منه تسلبطه عل القبض فإذا أعتتق بأمره صار قيضي المشتري سارقا 
عليه لان البائم ملم عليه اه , 
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د لمسيوو سنت ةا 


دثام- 


وظاهر البحر ترجيح الصحة (كشرط أن لاببينع ) عبر ابال كال يركب ( الدابة امبيعة ) فإنها ليست بأهلللتقع 
(أو لايقتضيه لكن) يلائمه كشرط رهن معلوم وكفيل حاضر ابنملك؛ أو (جری العرف به كبيع نعل) أى ضرم 
سماه باسم مایثول عينى( على أن عذوه ) البائع ( ويشركه ) أى يضع عليه الشراك وهو السير ومثله تسمير القبقاب 


مسجلا أو طعاما على أن يتصدق به فهو فاسد اه : ومفاده أنه لايلزم أن يكون الأجنى معيناء وتأمله مع ماقد ناه 
افا عن اللملاصة » إلا أن يجاب بان المسجد والصدقة يراد بهما التقرب إلى الله تعالى وحده وإن كانت المنفعة 
فيهما لعباده » فصار المشروط له معينا بهذا الاءتبار تأمل ( قوله وظاهر البحر ترجيح الصحة ) حرث قال : 
وخرج أيضا ماإذا شرط منفءة لأجنى كأن يقزض البائع أجنبيا فالبيئع صصح كا فى الذخيرة عن الصدر الشبيد + 
وفيا :وذكر القدورىأنه يفسد کان يقول اشتريت منك هذا على أن تقرضنى أو تقرض فلانا اه , و الهستائى 
عن الاختيار جوازالبييع وبطلان الشرط . وف المنح : واخقار صاحبالوقاية تبعا لصاحب المداية عدم الفساد اه > 
وبه جزم فى الكحائية ٠‏ 
قلت : لكن قد علمت أن مانقله الشارح عن ابن»لك من التعمبم للأجنبى صرخ به الزيلعى »وبه جزم ف الفتح 
وكذا فى اللحلاصة كما قدمناه آنفا : 
والحاصل أنهما قولان فى المذهب ( قوله عبر ابن الكمال بيركب الدابة ) وهو أحسن » لأن المراد بقوله 
ولا نفع فيه لأحد أى من أهل الاستحقاق»فالتقبيد بأهل الاستحماق للاحتراز عما فيه نفع لفيرهم كالدابة بيه 
بشرط أن لا يركبها فإنه غير مفسد لأنها ليست بأهل لاستحقاق النفع . وأما اشتراط أن لايبيعها فإنه ليس فيه 
نفع لها عادة ولا لغيرها » وذلك ليس عل التوهم ليحترز عنه 0 لاك راف نقعها لإقولة لکن يلائمه ) عبر بدله 
ف الفتح ما يضمن التوثق بالمن » وهو قريب ما قدمئاه عن الذخيرة ٠ن‏ تفسيز الام بما يؤكد موجب العقاد. 
فإن لن من موجبات العقد ( قوله كشرط رهن معلوم ) أى بالإشارة أو النسمية » فاو لم يكن معاوم! بذلك 
لم جز إلا إذا تراضيا على تعبينه فى الجلس ودفعه إليه قبل أن يتفرقا أو يعجل المّن ويبطلان الرهن » وإذا كان 
عسمى فامتنع عن تسليمه لم يجبر » وإنما يؤمر بدفع المن » فإن لم يدفعهما خير البائع فى الفسخ بحر ( قوله وكفيل 
<اضر ) أى وقبل الكفالة »وكذا لو غائبا فحضر وقبلها قبل التفرق »فلو بعده أوكان خاضرا فلم قبل ل يجز 03 
واشتراط الحوالة كالكفالة محر > 
. قلت : فى اللحانية :ولو باع على أن يحيل البائع رجلا بالمن على المشترى فسد البيع قياسا واستحسانا ؛ ولوباع 
على أن ييل المشترىالبائع على غيره بان فسد قياسا وجاز استحسانا اه ( قوله أى صرم ) بفتيح الصاد المهملة : 
وهو الأدبم أى الجلد ( قوله ماه باسم مايثول ) أى كتسمية العصير خرا » وذلك أن قوله على أن محذوه : 
أى يقطعه لايناسب النعل » وإنما يناسب املد فإنه يقطع ثم يصير نعلا : وج وز ف الفح أن' يكون حقيقة : أىاشترى 
نعل رجل واحدة على أن محذوها : أى يجعل معها مالا آخر ليتم نعلا الرجاين » ومنه : حذوت النعل بالنعل قدرته 
بمثال قطعئه . قال : ويدل عليه قولهأو يشركه فجعله مقابلا لقوله نعلاء ولا هنی لأن يشترى أديها على أن مجمل له 
شراكا فلا بد أن يراد حقيقة النعل اه > وأجاب ف النهر أنه وز أن يراد بالنعل الصرم » وضمير يشركه للنعل 
بالمعنى الحقيتى على طريق الاستتخدام اه + 
قلت: إرادة الحقيقة أظهرفعبازة المداية حيث قالعلىأنيحذوها أو يشركها بضميرالتانيث لأنالنعل»ؤلثة» 
أما على عبارة المصنف كالكنز من. تذكير الضمير فالأظهر إرادة الجاز وهو الجلد (قوله ومثله تسمير القبقاب ) 
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(استحسانا) للتعامل بلا نكير » هذا إذا علقه بكلمة على » وإن بكلمة إن بطل البيع إلا فى بعت إن رضى 
ذلان » ووقته كخيار الشرط أشباه من الشرط والتعليق » ومحر من مسائل شى > 5 
ر وإذا قبض المشترى المبيع برضا) عبر ابن الكال بإذن ر بائعه صر بحا أو دلالة ) 


أصله للمحقق ابن الام حيث قال : ومثله فى دیازنا شراء القبقاب على أنه يستمر له سيرا ( قوله استحسانا 
ادامل ) أى يصح البيع ويازم للشرط استحسانا للتعامل + والقياس فساده لأن فيه نفعا لأجدهما وصار كصبغ 
الثوب » مقتضى القياس منعه لأنه إجارة عقدت على استملاك عين الصبغ مغ المنفعة ولكن جوز للتعامل 
ومثله إجارة الظثر » والتعامل جو"زنا الاستصناع مع أله بيع المعدوم > ومن أنواعه شراء الدوف المنسوج على 
أن مله البائع قلنسوة أو قلنسوة بشرط أن يجعل البائع لها بطانة من عنده » وتمامه فى الفتح . وى البزازية : 
اشترى ثوبا أو خا لقا علىأن برقعه البائع ويسلمه صح اه : ومثله ف اللحائية : قال انبر : فلاف خياطةاللوب 
لعدم التعارف اه م قال ف امتح : فإن قلت: نہی صلىالله عليه وسلم عن بیع وشرط فيازم أن يكون العرفقاضيا 
على املدديث , 

قلت : ليس بقاض عليه » بل على القياس » لأن الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المفصودبه 
رهو قمع المنازعة > والعرف يثنى التزاع كان موافقا لى الحدديث ٠‏ فلم يبق من الموانع إلا القياس والعرف 


ض عليه اه ماخصا + 
وتدل عبارةالبزازية واتلخانية؛ وكا مسألةالقبقاب على اعتبار العف الحادث » ومقتضى هذا أنه لوحدث 
ط غير الشرط ف النعل والثوب والقبقاب أن بكون معتيرا إذا لم يؤد إلى المنازعة » وانظر ماحررناه 
مسماة تشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف التى شرحت بم قولى : 
والعرف فق الشرع له اعتبار لذا عليه المحم قد يدار 

ر قوله وهذا ) أى التفصيل السابق ( قوله إنما هو إذا )١(‏ علقه بكلمة على ) والظاهر من كلامهم أن قوله بشرط 
كذا بمازلة عل تبر : 

فات : يؤيده ما القهستانى محيث قيد الشرط يكون حرفه الباء وعلى دون إن اھ : قال فالبهر : ولا بد أن 
لايقويها بالواو » <تى لو قال بمتك بكذا وعلى أن نقرضنى كذا فالبيع جائر ولايكون شرطاء وأن يكون الشرط 
فى صلب العقد الخ » وقدمنا الكلام على الأخير ( قوله بطل البيع ) ظاهره ولو كان مضرا لانفع فيه لأحد 0 
وبه صرح القهستانی ( قوله ووقته ) بصيغة الماضى من التوقيت ط ( قوله کخرار الشرط ) أى كتوقيت خيار 
الشرط وهو ثلاثة أيام وهذا منه » فإن خيار الشرط يصح لغير الم قلنين ر قوله ور من مسائل شتى) أى متفرقة 
جع شليت » والمسألة مذكورة ف البحر فى هذا الباب أيضا »' وكذا فى انبر والقهستافى (قوله وإذاقبضالمشترى 
البيسع الخ ) شروع ف بيان أحكام البيع الفاسد » وشمل قبض وكيله والقبض المح کی ع لما قدمناه من أن أمر 
البائع بالعتق قبله صصمبيح لاسلتز امه القبض ؛ وهل التخلية قبض هنا؟ صح ف الحتىوا العمادية عدمه » وصح ف اللحائية 
أنها قيض » واخاره ف الخلاصة من البحر والنهر » وطحن البائع اللنطة بأءرالمشترى كالعئقكاسيلكره الشارج _, 
ويأق تمامه ( قوله عبر ابن الكال بإذن ) أى ليعم بيع المكره إذ هو فاسد ولا رضافيه كا حررئاه أول البووج 


)١(‏ (قول إثما هو إذا الخ ) كذا بالأسل القابل عل خط الولف » ركان نسسذة الشارع الى رقت له كذا ( إنما دو إذا عاقه 
الخ ) . والمرجود بالنسخ من الشارح الى بأيدينا ماباطامش اه مصححه , 
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بأن قبضه فى مجلس العقد بحضرته (ف ابيع الفاسد ) وبه خرج الباطل وتقدم ع حكه وحينئذ فلاحاجة 
لقول المداية والعناية : وكل من عوضيه مال کا أفاده ابن الككال» لکن أجاب سعدی بأنه ا كان الفاسد يعم 

الباطل مجازا کا مر حققىإخراجه بذلك فتنبه (ولم ينبه) البائع عنه ولم یکن فيه خیار شرط ( ملكه ) إلا ثلاث 
فى بیع امازل ونی شراء الأب من ماله لطفله أوبيعه له كذلك فاسدا لاإعلكه حى يستعمله 


(قوله بأن يأمره بالقبضر (1)) أى وقبضه بحضرته أو غيبته ط عن الإنقافى (قوله بأن قبضدق مجلس المد ضر ته) 
تصوبر للإذن دلالة » أما بعد مجلس فلابد من صربح الإذن إلا إذا قبض البائع امن وهو ممابعلاك بهفإنه يكون 
إذنا بالقبض دلالة اهح عن النبرء فإن كان ما لايمللك بالقبض کال دمر واللازیر؛ فلابد من صر بح الإذن كا أفاده 
الزيلعى ( قوله وتقدم مع حکه ) أى فى قوله والبييع الباطل حكه عدم ملك المشترى إياه إذا قبضه الخ ( قوله 
وحيئل ) أى حين إذ خرج الباطل بقيد الفاسد ( قوله كماذر ) أى فى أول الباب فىةوله والمراد بالفاسدالخ الممنوع 
جازا عرفيافيعم الباطل والممكروه ( قوله حةى إخراجه ) أى إخراج الباطل بذلك : أى بقوله وكل من عوضيه 
مال . وتعقبه الحموى بأن من أفراد الباطل مالا جرج بهذا القيد وهو بيع انمر وانلااز ر بالدراهم فإنه باطل 
مع أنكلا من عوضيه مال » وعلی هذا فلابد من حذف هذا القيد لا قتضائه أن هذا الفرد من الباطليكون 
فاسدا بمللك بالقبض وليس كذلك ط + 
قلت : المراد المال المتقوم كما قيده به فى انہر » ولا شك أن الحمر ونحوه غير متقوم » ويدل على هذا أنه 

فى أول الباب قال وبطل بیع ما ليس يمال الع يه » فإن المراد به ماليس بال قسائر الأديانو اندم ر وانلااز بر 
مال عند أهل الذمة » ولذا قال بعده وبطل بيع مال 

ش وهو الال فى سائر الأديان فلا يدخل فيه اللخمر ونحوه فافهم ( قوله ول 

ا الهداية وغيرها أى أنالرضا بالقبض دلالة كامر تصويره مقيد با إذا لم ينمه عن البض » لأن الدلالة تلغومع النبى 

: الصريح فافهم ( قوله وم يكن فيه خوار شرط ) يوضحه قول انلها 


وم كخمر وخنزیر » فعلم أن المراد بالمماله:االمتقو'م 


نبه ) قي لقوله أوذلالة كا هر صريح 


ويثبت خبار الشرط ف الببع الفاسد كا 


يعبت فى الع ا جائ حن لو باع عبدا بالف درهم ورطل خر على أنه بانفيار ثلاثة أيام وقبض المشترى العبد 
وأعتقه فى الأيام الثلاثة لابنفذ إعتاقه » ولو لا حيار الشرط للبائع نفذ إعثاق المشترى بعد القبض ام ساتحافى . 


ومفاده صعة إعتاقه بعد مضى المد لزوال امخيار وهو ظاهر ( قوله مالكه ) أى ملكا خبينا حراما فلا جل کله 
ولا لبسه الخ قهستائى . وأفاد أنه لك عينه > وهو الصحبح الختار حلافا لقول العراقرين إنه يملك التصرف فيه 
دون العين » وتمامه فى البحر ( قوله إلا فى ثلاث ) قلت : بزاد مثلها ؛ وهی بیع المسكائب والمدبروآم الوادعلى 
القول بفساده كامر اللحلاف فيه ( قوله قبيع الهازل ) أى على ماصرح به البزدوى وصاحب المنار م نأنه فاسد > 
وذكر في القنية أنه باطل فلا استثناء كا فى البحر. » وقد بسطنا الكلام عليه أول الببوع » وحققنا أنالمزاد منقول 
انلحانية والقنية إنه باظل : أى فاسد » بدليل أنمهمنا لو أجازاه جاز والباطل لا نادقه الإجازة » وأنه منعقد بأصله 
: لأله مبادلة مال بمال لا بوصفه فافهم ( قوله وف شراء الأب من ماله لطفله الخ ) وقعت هذه العبارة كذلاك فى 
البحر والأشباه من الحيط » وصوابها : وى شراء الأب من مال طفله لنفسه فاسدا أو بيعه من ماله لطفله كذاك 
لأن عبارة امحيط على ما فى الفح والنہر هكذا باع عيدا من ابنه الص خير فاسدا أو اشترى عبدهلنفسهفاسدالايثبت 
الملك نحتى يقبضه ويستعمله اه وبه انذفع نوةف المحشى ( قوله حتى يستعمله ) لأن قبضى الأبك حاصل فلا بد من 


(1) ( قوله بأن يأمره بالقبض ) هذه الجملة ليست موجودة فى نسخ الشارح الت بأيدينا اه . 
1١١١ 0‏ اثية ابن مابدين - 8 ) 
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والمقبوض فيد المشترى أمانة لايملكهبه : وإذا ملكه تثبت کل أحكام الملك إلاخسة : لاحل له أكله »ولا ليسه » 
ولا طؤها'» ولا أن يتزوجها منه البائع » ولاشفعة لجاره لو عقارا أشباه : وف الجوهرة وشرح الجمع : ولاشفعة 
بها فهىسادسة ( مثله إن مثليا وإلا فبقيمته ) يعنى إن بعد هلا که أو تعذر رده (يوم قبضه) لن به يدخل فىقمانه 1 
ذلا تعثير زبادة قيمته كا مغصوب (والقولفيها للمشترى) لإنكاره الزيادة (و) يجب ( على كل واحد منهما 


الاستعمال حتى يتحقق قبض:حادث » ولذا حع فى الحيط بين القبض والاستعمال » وعلى هذ فلايلزمى صورة 
الشراء لطفله أن يكون الاتعمال ىحاجة طفله فافهم (قوله لايملكه به) أىبالقبض + وف الفتحعنجعالتفاريق : 
لو کان وديعة ة عنده وهی حاضرة ملكها : ١‏ 

قال فى النبر : أقول يجب أن يكول عذرجا على أن النخلية قبض » ولذا قيده بكونها حاضرة » وإلا فقد مر 
أن قبض الأمانة لابنوب عن قبض المبيع إه أى لأن قبض ابيع مضمون بالوّن أو بالقيمةلوفاسدا وقبض الأمانة 
غبز مضمون » وهو أضعف من المضمون فلا ينوب عنه » وقدمنا قريبا اغئلاف النصحيح ‏ كو نالتخلية قبضا 
ف البيسع الاد (قوله وإذا ملكه ) «رتبط بقول المصنف ملكه ط (قوله تنبت ك لأحكام الملك) فيكون المشترى 
صما ان يددعيه لآنه علاك رقبته نص عليه محمد رحمه الله؛ ولوباءهكان الڅنله» ولوأءتقه صح والولاء لهول وأعتقه 
البائع م يعتق » ولوبيعت دار إلىجنبها فالشفعة للمشترى» وتماءه ف البحر (قوله ولاوطؤها) ذكرالمادى فى فصوله 
خملافا خرمة وطما؛ فقيليكره ولايرم » وقبل يحرم بحر : أىلأن فيه إعراضا عن الرد الواجب : وفحاشية 
الحموى: قبل » وهل إذا زتوجها ب للازوج وطؤها ؟ الظاهر نعم » وهليطيب المهر للمشترى أم لا ؟ غل نظر 
(قوله ولا أن يتزوجها منه البائع) المراد لايصح لأنها بصدد أن تعود إلىالبائع نظرا إلى وجو ب الفسيخ فيصيرناكحا 
أمثه موی (قولهولاشفعة بره لوعقارا) أى لواشترى دارا شراء فاسدا وقبضها لايثبت لاجار ب قالشفعة قالط 
عن حاشية الأشباه للسيد أفىالسعود: ولا خليطه ف نفس المببع وشريكه فىحق الببع » لأن حقالبائع م يتقطع لأنه 
علىشرفاافسخ والاسترداد نفياللفساد » حتى إذا سقط حق الفسخ بأن بى المشترى فبما يثبت حق الشفعة اه (قوله 
ولاشفءة بها) هذا سب نظر »لأ نالذىف الجوهرةهكذا وإذا كانالمشترىدارا فبيعت دار إل جنها ثبنتالشفعة للمشارى 
اه . ثم ذكر المسألة المارة فقال ولا يجب فيها شفعة للشفيع اه . وى الزيلعى والبحر وجامع الفصولين : لواشئرى 
دارا شراء فاسدا فبيعت يجنبها دار أخذها المشترى بالشفعة اه : نعم فشرح المع : لواشترىدارا لانجوز الفعة 
بها اه : ويجب أن تکون الباء معنى فی لبوافق كلام غيره » ولا يمكن تأوب ل كلام الشارح بذاك لأنه يصير عين 
المسألة النى قبلها ر قوله تمئله إن مثليا ) وإن انقطع المثل فبقيمته يوم اللعصومة “كما أفنى بهالرمى وعليهاللتوذىكتاب 
الفصب ( قوله وإلا فبقيمته ) يستثنى من ذلك العبد المبيع بشرط أن يعتقه المشترى »> فإنه إذا أعتقه بعد القبض 
يلزمه الئ ن کنا قدمه الشارح ( قوله يعنى إن بعد هلا که الځ ) تقبيد لهمانه بالمثل أو بالقيمة لأنه إذاكان قائما ماله 
كان الواجب رد عينه (قوله أو تعذر رده ) عطض عام على حاص»» لأن تعذر الرد يكون بالهلاك وبتصرف قول , 
أو حدى مما بأ تی( قوله يوم قبضه ) «تعاى بقيمته وقال محمد قيمته يوم أثلفه لأنه بالانلاف يتقرر بعر ع نالكاف 
(قوله لآن به) أى بالفبض» والأوىلأنه ط (قوله فلا تعتبرالخ) تفريع على اغتبارقييدته يوم القبضلايومالإنلاف : 
أىلو زادت قيمته يده فأتلفه لم تعتب الزيادة كالغضب (قول والقولفيبا) أى ف القيمة منح . وىالبحر وابلوهرة 
فيهما بضمير التنيةر,: أى في المثل والقيمة ( قوله للمشترى) أى مع يمبنه والبينة للبائع حر ( قوله لإنكاره الزبادة) 
أى الزيادة فى المثل أو القيمة النى يد”عيها البائ ( قوله ويجب على كل واحد الخ ) عدل عن قول الككئز والهداية 
ولكللمنهما فسخه لأن اللام تفيد الكخبير مع آن الفسخ واجب وإن جیب بان اللام مثلها فى ون أسأئم فلها = 
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ف قبل القبض ) ويكون امتناعا عنه ابن ملك ( أو بعده مادام ) المبييع بحاله جوهرة ( فى يد المشترى إعداما 
للفساد » لأنه معصية فيجب رفعها بحر ( و ) لذا ( لايشترط فيه قضاء قاض ) لآن الواج الايتاج لاتضاء 
درر ( وإذا أصر ) أحدهما (علىإمساكه وعم به القاضى فله فسخه ) جبرا علييما حة! للشرع بزازية ( وکل * بیع 
فاسد رده المشترى على بائعه سمبة أو صدقة أو بيع أو بوجه منالوجوه) كإعارة وإجارة وغصب (ووقع فىيدبائعه 
فهو متاركة ) للبيع ( وبرىء المشترى من ضمانه ) قنية > 


أو أن المراد ببان أن لكل منهما ولاية الفسخ رفعا لتوهم أنه إذا ملاك بالقبض لزم : لأن الآبة تقتضىكون اللام عم 
على بغلافها هنا » ولأن كون المراد بيان الولاية المذكورة يلزعهمنه ترك بيان 
بالوجوب يدل على المرادين فكان أولى ( قوله فسخه ) أى فسخ البيسع الفاسد : 

قات : وهذا ی غيز بيع المكره فإنهم ضرحوا بأنه فاسد وبأنه خير بين الفسخ وا 
فى جانب المكره باللكسر ( قوله قبل القبض أو بعده) لكن إن كان قبله فلكل 
وإنكان بعده » فإنكان الفساد فى صلب العقد بان کان راجعا إلىالبدلين المبييع 
باللمر أو الحنزير فكذلك» وإن كان بشرطزائدكالبيع إلى أجل مجهول أو بشرط فيه نفع 
لعدم اللزوم وعند محمد ان منفعة الشرط » واقتصر فى المداية على قول مد لم بذ كر خلافا يمر : وأفاد أن من 
عليه منفعة الشرطيةسخ بالفضاء أو الرضا علىماقالمحمد قهستانى إقوله ويكون امتناعا عنه ) أى عنالفساد . قال 
ف الهداية : وهذا قبل الب ظاهر لأنه لم يفد حکه فيكون الفسخ امتناعا منه اه » فقوله »نه يحتملعوده على الفساد 
أو على حك البيع وهو الملك تأمل ( قوله مادام المبيع بحاله ) متعلق بقوله وعلى کل واحد ممما فستخه ؛ واحترز 
به عما إذا عرض عليه ماتعذر به رده تما منع الفسخ کا يأ تی ببانه (قوله واذا) أى لو جوبرفع المعصية » والأولى 
ة التعليل والاقتصار على عبارة المصنف ليصح التعليل بعده وإلا كان التعلول الثانى عين الأول إلا أن 
يفرق بأن الثانى أعم من الأول تأمل ر قوله وإذا أصر أحدهما ) عبارة المصئف ف المنح أى البائع والمذثرى » 
وظاهره أن أضرا بضمير التثنية » وهو الموافق لما فى البزازية » وماقدمنادقريبامن أن لكل الفسيخ بعل الآخر لابرضاه 
فإضرار أحدها لا حتاج معه إلى فسخ القاضى م 

مطلب رد الشترى فاسدا إلى بائعه فل يقبله 

( قوله وکل مبيع فاسد ) وصف المبيع بالفساد لكونه له ( قوله كاعارة )وكوديءةور هنر (قولهوغصب» 
فيه أن الكلام ف ردالمشترى + واب واب أن المراد باارد وقرعه» فيد البائ کا أفاده ما بعددط رقولهووقغ ف يدبائعه) 
الظاهر أن هذا شرط فالرد الحككى كما فى المسائل المذكورة » أما لورده عليه قصدا فلا لما فى اللحالية :رده المشترى 
الفساد فلم يقبله » فأعاده إلى منزله فهلك لا يضمنه : وقال بعضهم : هذا لو الفساد منفقا عليه » فاو ختلفا فيه 
ضمنه + والصحيح أنه پرا فهما إلا إذا وضغ بين يديه فلم یقبله آفذهب به إلى منزله فإنه يضمنه اه : وذكر فى 
البحر عن الفنية أن الأشبه مأ قاله بعضهم من التفصيل المذ كور : 

قلت : لكن لايخ أن تصحيح قاضيخان مقدم لأنه فقيه النفس . 

والحاصل أن الرد صحمطلقا وإن لم يقع ف يد البائع لكون اارد قصديا لاض منياء وبه ارج عن الغمان لأنهفعل 
الواجب عليه ؛ لكن إذا وضعه بين يدى البائع حصل القبض أيضا بناء على أن النخلية قبض وهو مامر تصحيحه 
عن قاضيخان أيضاء فإذا ذهببه بلا إذنه صار غاصبا فبضمنه » خلاف ماإذا ذهب به قبل التعخلية المد كور ةلعدم 


ن الورجوبمع أنهمراد أيضا + والتصر بح 


اء نع يظو رال چوپ 


بعل صاحبه لابرضاه » 
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والأصل أن المستحق بجهة إذا وصل إلى المستحق يجهة أخرى إعتبز واصلا يجهة مستحقة إن وصل إليه 
من المتمدق عليه وإلا فلاء وتمامه فى جامع الننصوكين( فإن باعه ) أئ باع المشترىالمشترى فاسدا ( بيعا صحيحايانا ). 
فلو فاسدا أو للبار لم بمتنع الفسيخ( لغير بائعه ) فلو منه کان نقغنا للأول کا علمت( وفساده بغير الأكراه ) قلوبه 
بنقض كل تصرفات الاشتری ( أو وهبه وسلم أو أعتقه ) أو کاتبه أو استولدها ولولم بلرردها مع عقرها اتفاقا 
سراج ( بعد قبضه ) فاو قبله لم بعتت بعثقه بل بعتق البائع بأمره» وكذا او أمره بطحن الحنطة أو ذبيح الشاةفيصير 


المشترى قابضا اقتضاء, 


حصول القرض من البائع ؛ فلم يصرغاصبا بالذهاب ولم بضمنه لوجود الرد الواجبعايهكا قانا : وبه ظهر أنالمراد 
بوقرعه فى يده وقوعه فيا حقيقة أو كا كالنخلية المذكوزة وأنهذا شرط ف الرد الحككى لاالقصدى كاعلمته 
ر قوله أن المستحى يجهة ) كالردالفسادهنا فإاه مستحق للبائع على المشترى » ومثله ردالمغخصوب 
على المفضوب نه ( قوله هة أخرى ) كافبة ونحوها ( قوله وإلا فلا) أى وإن م يصل من جهة المستحق عليه 
6 غيره فلا يعقر > حى أن المشترى فاسدا إذا وهب المشترى من غير بائعه أو باعه لرجل فوهة 
ى عن قيمته ولم يعتبر العين واصلا إلى البائع بالجهة المستحقة لما وصل 
احری جامع الفصولين( قوله فإن باعه الخ )محترزقوله مادام ني يدالمشترى » وقيد بيع 'المشترى لأن البائ 
لو باءه بعد قبض المشترى وادعى أن الثانى كان قبل فسخ الأول وقبضه وززعم المشترى الثانى أنه كان بعد الفسخ 
والقبش دن الأول فالقول له لا للبائع وينفسخ الأول بقبض الثانى بحر عن البزازية ومثله فى جاءع الفصولين » 
واعل وجه انفساخ الأول أن المشترى الثانى نائب عن البائع فى الفبض لوجوب النسلم عليه فصار كانه وقع في يد 
البائع تأمل > وأفاد أن البييع ثابت :أما لو ادعى المشترى بيعها من فلان الغائب وبرهؤلايقبل والبائع أخذهول رصدقه 
فله القيمة "كما فى جامع | لين( قوله لم يمتنع الفسخ )لأن الببع فيهها ليس بلازم ولم يدخخل المبيع فى ملك المشغرى 


ذا ماظهورل 


بل دصل من 


الرجل من البائع الأول وسلمه لايبز 


فى صورة ايار ط : 

[ تنبب ] عبر فىااوقاية بقوله فإن خرج عن ملك المشترى وهوأرومن قول المصنف فإن باعه لأنه يستغى به 
عما ذكره بعده ( قوله كا علمت ) من قول المصنف وکل بیع فاسد ط ( قوله وفساده ) أى فساد البيع الأول 
( قوله ینقض كل تصرفات المشتری ) أى التى مكن نقضهاء عثلاف مالا يمكن كالإعتاق فإنه يتعين فيه أخذالقيمة 
ن المكره بالكسر فافهم ( قوله وسلم ) قال فى البحر : شرط ف المدابة التسليم ف الحبة لأنها “لاتفيد المللك إلا به 
لاف ابيع ( قوله أو استولدها ) أفاد أله لايازم مع القيمة العقر » وقيل عليه عقرها أيضا جامع الفصولين > 
قال ط : وظاهره:أى ظاهر ماني الم نأن المراد استيلاد حادث فلو كانت زوجتهأولا استولدها ثم اشتراهافاسدا 
وقبضها هل بكون كذلك لملكه إياها فلبحرر اه . 

قلت : الظاهر بقاء الفسيخ لأنه حق الشرع ولم يعرض عليه تصرف حادث يمنعه : 

[ تنبيه ] لقل فى النہر عل السنزاج أن التدبي ركالاستبلاد » ومثله فى القھستائی :ولم يره فى البحر منقولا فذ کر ہ 
محنا ( قراهبعكٌ قبضه ) الأولى ذكره آحر المسائل ط ( قوله فاو قبله لم يعتق بعتقه ) متصيصه التفريع على الع بوهم 
أن قوله بعد ةبضه «تعاق بقوله أو أعتقه فقط وليس كذلك ء فكان الأظهر أن يقول فلو قبله لم تنفذ تصر فاته 
المذكورة إلا إذا أعتقه البائع بأمر المشثرى ( قوله وكذا لو أمره الخ ) وف جاءع الفصولين رولو برا فخلطهالبائع 
بطعام المشترى بامره قبل قبضه صار قابضا وعلبه مثله بحر ( قوله فيصير المشترى قابضا اقنضاء )مايقدر نص حع 


iki E 1 : 8 


Marfat.com 


۳ 


ذقد ملك المأمور: مالاعلكه الآمر وما ف اللحانية على حلاف هذا إما رواية أو غلط من الد کاب کا بسطه المادی 
(أووتفه) وقفا صرحا » لأنه استهلسكه حن وقفه وأخخرجه عن ملكه » وما فى جامع الفصولين على لاف 
هذا غيرصيح کا بسطه المصنف( أو رهنه أو أوصى ) أو تصدق ( به ) نفذ البيع الفاسد فى جميع »امر 


الكلام كإغتق عبدك عنى بألف فإنه يقتضى سبق البيع لصح العتق عن الآهر وهنا كذلاك » فإن صمة تصرف 
البائع عن المشترى تقتضى أن يقدر القبض سابةا عليه وخذا قال فى المنح عن الفصول العادية + وإنما كان كذلك 
لأنهلما أمر البائع بالعتق فقط طلب أن يسلطه على 
سابقا عليه له فافهم 2 


ایض 2 وإذا أعتق البائع بأمره صار المشترى قابضا قبضا 


مطلب يلك الأمور مالا علكه الآمر 
(قوله مالا اكه الآهر ) فإن الآمر وهو المشترى لايصح إعنا جوز له الطحن والذبيح »> 
لكن الظاهر أن المأمور وهو البائع فى مألة الطحن والذبح ! 
کا مر » ونی فعلهذلك تقريرهاء فقاد استوىالآءر والمأءور و 
ثم قال : وهذه عجيبة - 0 اھ ا 
الذى مالكه هو دون الآمر إنما هونفاذ العتق مع قطع النظر 
هذا ماظهرلى قتدبره > 
[ تنبيه ] هذهالمسألة نظير يلاك المأمور فيه مالاعلدكهالآمر وهو اءر ز 
أو شزائهما ذمياء أو أمر الحرم غ 
والشاة له أيضا ؛ ومثله فالبزازية أيضا ( قوله كما بسطه العادى ) وأقره فى 
فاو فاشمدا كأن اشترط فيه بيعه عند الحاجة لابمنع الفسخ ط ( قوله وأخرجه عن. 
( قوله ومانى جاءع الفصولين ) حيث قال : ولو وقفه أوجءله ٠سجدا‏ لاببطل حق 
من الفسخ هو البناء ( قوله غير يح ) حمله فى المبرعلى [حدى روايتين :وهو أولى من 
على ماإذا لم يقض به » أما إذا قضى به فإنه يرتفع الفساد للزومه : 
١‏ قات : لكن المسجد يلزم بدون القضاء اتفاقا ذافهم (قوله أو رهنه ) أى وسامه لأن الرهن لايلزم بدونه 
| ( قوله أو أودى به ) أى ثم مات لأنه ينتفل من ملكه إلى ملاث الموصى له ودو »لك * با نه ات 


يمع صيده ( قوله وهافىأنفائرة الخ 


( قوله أو تصذق به) أى وسلمه » لأنه لا يخرج عن ملك المنصدق کک رنہ الم ست اد 
وإلا فالأصل أن النافذ ماقابل الموقوف واللازم مالا خيار فيه » وهذا فيه خيار الفساد » وبمذه التصرفات ازم 
:أل . ثم إن الشارح تبغ المصنف حيث جعل فاعل لفذ هو البيع الفاسد » والمفهوم هن افداية أن ماعل ضير 


ذكرنا من أنه ملکه بالقبض فتنفذ تصرف 
والاسترداد دق الشرغ وح العبد عقدم لفقره فقد فوآت المككنة بنأخير التوبة اه مليخصا: 1 اناراب م 
کان هو النو, خ والاسترداد وبتأخيره إلى وجود هذه التصرفات اتی تعاق مها حق عبديكو نقد 
من الاسترداد فتعين لزوم القيمة » ومقتضاه أن المعصية تقررت عليه فلا خرج عن عهدتما إلا بالتوبة وأن الفسخ 
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واءجنع الفسيخ لتعلق دق العباد به إلاافى أربع مذكورة تى الأشباه » وكذا كل تصرف قولى غير إجارة ولكاح 
وهل بيبطل دكاح الآمة بالفسخ الختار نعم ولوالجرة ومتى زاك المائع 


قبل هذه التصرفات توبة كا يشير إليه قوله الشارح رفعاللمعضية (قوله إلا فى أربغ الخ ) عبارة الأشباه : العقد 
الفاسد إذا تعلق به حقعبدلزم وارتفغ الفساد إلا فى»سائل : أجر فاسدا فأجر المستأجر صميحا ذللأزلثةضهاالشترى 
من المكره لو باع صبيحا فللمكره نقضه المشترى فاسدا إذا أجر فلابائ نتضه » وكذا إذا زوج اه : وأنت خبير 
بان کلام امن فى تصرف المشترى فاسدا فلا يصح استثتاء الأولى لعدم دخوها وكذا الثانية لاحتراز المئن عنها » 
والصورة الثالثة والرابعة ذكرهما الشارح حيث قال غير إجارة ونكاح اهح : 

قات : والضمائر أل نقضه للعقد الأول بقرينة الاستئناء » وعليه فقولهوكذا إذا زوج : أى يكون للبائع نقض 
البيع لا التزويج ؛ فلا ينانى فى مايأ تحر بره (قوله وكذا کله رف قولى) عطف علىقوله فجميع مامر وأراد به و 
اه عبارة النقاية الى 


التدبير » وما لوجعله مهرا أو بدل صلح أو إجارة أو غير ذلك ما رجه عن »که كا 
ها عند قوله فإن باعه ( قوله غير إجارة ونكاح ) أئ فلا بمنعان الفسخ لأن الإجارة تفسخ بالأعذار ورفع 
ليس فيه إخراج عن الك عر ( قوله وهل ببطل لكاح الأمة ) لما ذكر أن النكاح 
المشترى كا تنفسخ الإجارة أم لازقوله 
ركذا فى الزيلعى وغاية البيان عن التحفة ٠‏ 


الفساد من الأعذار والنكا 


أراد أن يبين أنه هل ينفسخ النكاح الذى 


لا بنع البائع من ذ 


رن ولوالجية ) عالق لا صرح به فالفتخ من عدم الانفساخ ؛ 
وقال فى امحتبى إلا الإجارة وتزويج الأمة » لكن الإجارة تنفسخ بالاسترداد دون النكاح : وف التتارخانية عن 
نوادر ابن سماعة : لو فسخ ابيع الفساد وأخد الث الجارية مع نقصان النزويج ثم طلقها الزوج قبل الدخول رد 
البائع على المشترئ ما أخذه من النقصان : وف السراج لا ينفسخ النكاح لأنه لا ينفسيخ بالأعذار وقد عقده 
المشترى وهى على ملكه . وقد نقل فى البحر عبارة السراج .ثم قا : ورشکل عليه ما ذكره الواوالجى فى الفصل 
الأول هن كناب النكاح : لو زوج الجارية المبيعة قبل قبهما وانتقض البيع فإن النكاح يبطل ف قول أبى يوسف 
وهو انختار ؛ لأن البيع «تى انتتقض قبل نض هن الأصل معنى فصار كأله لم يكن فكان النكاخ باطلا اه 
إلا أن حال ١ا‏ ئی السراج على قول محمد أو يظهر بينهما فرق اه ما فى البحرء وتبعه فى الثهر والمتح » وكتبت فها 
علقته على البحر أن الفرق «وجود لأن كلام الولوالجى فيا قبل القبض » وكلام السسراج فيا بعد القبض المفيا للملاك 
ثم رأيت ط نبه على ذلك الفرق » وكذاك نبه عليه امير الرملى فى حاشية المنح حيث قال العجب من ذلك مع أن 
ما فى السراج فا عقد بعد القبض » وما فى الولوالجية قبل القبض کا هو جمريح كلمن العبارتين فكيف يستشكل 
بإحداهما على الأخرى » ون كان كلام السراج فى البيع الفاسد وكلام ا واوالجى فى مطاق البيع » ققد تقرر أن 
فاسد الع كجائره فى الأحكام فتأمل اه ج 

قات : ويكفينا ما أ مناك لقله عن كاب المذهب :على أن الظاهر أن كلام الولواجية لا يمكن مله على مطلق 
ابيع بل مراده البيع الفاسد » لأن ابيع الصحبح صورة إما أن ينتفض بالاستحقاق أو بالميار أو بملاك البيع 
قبل قبضه » ولا فرق ف الأولين بين ما قبل القبض وما بعده لعدم الملك أصلا فتخصيصه الحكم بما قبل 
القبض دلبل على أنه أراد البيع الفاسد > فإذا زوجها المشترى قبل القبض ثم فسخ العقد يظهر بطلان النكاح 
لكوله قبل املك » بذلاف ما إذا زوجها بعده لأنه زوجها وهى فى مد كه فلا ينفسخ النكاح بفسخ البيع . وأما 
إذا مانت الجارية قبل قبضها فى يد البائع فقد صرح فى «تفرقات بيوع البحر عن الفح بأنه لا.يبطل النكاح وإن 


بض 


Marfat.com 


-43- 


كرجوع هبة وعجز مكاتب وفك رهن عاد حق الفسخ لو قبل القضاء بالقيمة ”لا بعده ( ولا يبطل حق الفسيخ 
بموت أحدها ) فيحلفه الوارث به يفق (و) بعد الفسخ ( لا بأخذه ) بائعه (حتى برد ثمنه ) المتقود » بخلاف 
مالو شرى من مديوله بدينه اء فاسدا فايس للمشترىحبسه لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقد صمرح والفرق 
فى الكاق 


بطل ابيع ( قوله كرجوع هبة ) أى رجوغ واهب فى هبته بقضاء أو بدوثه کا فى البحر عن الفتح ( قوله عاد حق 
الفسخ ) لأن هذه العقود لم توجب الفسخ م نكل وجه فى حق الكل فصولين > وكذا لو فسخ ابيع بعيب بعد 
قبضه بقضاء فلابائع حق الفسخ لو لم يقض يقيمته ازوال المائع » ولورد بعيب بلا قضاء لا يعود حق الفسيخ » كما 
لو اشتراه ثانيا بحر لأن رده بلا قضاء عقد جديد فى حى ثالث ( قوله لا بعده ) أى لو زال المانع بعد القضاء 
بالقيمة على المشترى لا يعود حق الفسخ » لن القاضى أبطل حق البائع فى العين » ونقله إلى القيمة بإذن الشررع 
فلا يعوذ حقه إلى العين وإن ارتفع السبب »كا لو قضى على الغاصب بقيمة المفصوب يسبب الإباق ثم عاد العبد 
ذخيرة » ومراده بالقيمة ما يعم الملل ر قوله بموت أحدها ) وكذا بالإجارة والرهن كا علمنه ( قوله حت ررد 
ثمنه ) أى ما قبضه البائع من ثمن أو قيمة كما فالفتح ( قوله النقود ) لأن المبیع مقابل به فيصير مبوسا به كالرهن 
قح » والمراد بالنقود المفبوض احترازا عن الدین ( قوله مخلاف مالو شرى ) أى بخلاف غر المنقود كنا او شرى 
الخ ( قولهكاجارة ورهن ) أى فاسدين اه ح»وقوله وعقد صعیح قيل صوابه بحلاف عقدٍصيح لا ى الپر أما إذا 
لم يكن الن منقودا » كا إذا اشترى من مدينه عبدا بدين سابق شراء فاسدا وقبضه بالإذن فأراد البائع أخذه مک 
الفساد ليس للمشترى حبسه لاستيفاء ماله عليه من الدين والإجارة الفاسدة » وكذا الرهن الفاسد على هذا بحلاف 
٠‏ إذاكان الغقد هبحا فى الأبواب الثلاثة اه : 

قلت هذا بناء على مما فهمه المءترض وهو غير متعين لأنه يمكن حمل كلام الشارح على وجه صرح » وهو أن 
قوله كإجارة ورهن راجع لأصل المسألة » وهو قوله لا يأخذه حتى برد الْن المنقود فيكون المراد ما إذاكان بدل 
الإجارة والرهن منقودين : 

قال ف البحر : أشار المؤلف إلى أنه لو استأجر إنجارة فاسدة ونقد الأجرة أو ارتبن رهنا فاسدا أو أقرض, 
قرضا فاسدا وأخذ به رهناكان له أن يبس ما استأجر » وما ارتون حتى يض ما نقد اعتبارا بالعقد الجا, 
تفاسيخا اه ونحوه فى الفتح » وعليه فقوله وعقد صمبح قصد بذكره أن هذه العقود مثله إذاكان البدل فيا منقودا 
فإنه إذاكان متقودا لا فرق بين العقد الصحيح والفاسد فى ثبوت حق الحبس بعد الفسغ فى الكل > بل الفرق 
بينهما فى غيز المنقود > 

قال فى جاءع الفصولين برمز الخانية : شرى من «ديونه فاسدا ففسخ ليس له حيس المبيع لاسترفاء دينه » 
وكذا لو آجر من دائنه إجارة فاسدة ». واو كان عمد البيع أو الإجارة جائزا فاه اليس اديه اه » فأفاد أن له 
الحبس فى العقد الجائز إذا كان البدل غير دين بالأولى فافهم ( قوله والفرق فى الك فى ) أى الفرق بين الفاسد 
والصحيح إذاكان البدل غير منقود حيث بملك الحيس فى الصحبح دون الفاسد هو ما ذكره فى كاف النسنى ۾ 

وحاصله أنه لما وجب للمدين على المشترى مثل الدين صار الّن قصاصا لاستوائهما قدرا ووصفا فاعتير با 
لو استوفيا حقيقة فكان له حق الجبس » وف الفساد لم ملا المن بل تب قيمة المبيع عند القبض وهى قبله غير 
مقررة لاحتالها السقوط بالفسخ ودين المشترى «قرر » والمقاصة إنما دكون عند الاستواء وصفا فلم بكن له حق 


إذا 
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رفإن مات ) أحددهما أو المؤجر أو المستقرّض أو الراهنفاسدا عینی وز ياعى بعد الفسخ ( فااشترى ) وغوه ( أحق 
يه ) من سائر الغرءاء بل قبل ۶ه بأحذ ماله ( فيأخذ ) المشترى ( دراهم الأ بعينها او قائمة » 
ومثلها او هالمكة) بناء على تعين الدراهم ف الببع الفاسد وهو الأصح ( و ) إنما ( طاب للبائع ماربح ) فى اشن 


فله حق حبسه حتی 


ابس اه ( قوله فإن مات أحدها ) عبارة الزيلعى : فإن مات البائع وهی اسب لقول المصئف فالمشترى أحق 
( قوله والمتقرض ) بان استخرض قرضا فاسدا وأععلى به رهنا بعر (قوله فاسدا ) حال من الكل » وني وصف 
إلعاقد بصفة عقده ازا لأنه له ( قوله بعد الفسخ ) نص على المتوهم فإن امک كذاك قبل الفسيخ بالأولى ط 
ر قوله فالمشترى ونحوه ) أي المستأجر والمفرض والمرمين : 
وحاصله أن الحى الذى بيده عين المبيع أو المستاجر أو الراهن أجق بما يده من العين من غرماء الآخر المت 
ا نقد قال فى الفتح لأله معدم عليه قال فحياته» فكذا على ورثته وغر مائه بعد وفاته » إلا أن الرهن 
ر ادبن والمشترى ,ةدر ما أعطى » فا فضل فاغرماء اه . قال الرحتى : كن سباق فى كناب الإجارة 
أن الراهن اء ؛ وسيأق آخر الرهن مثل ما.هنا ووفقنا بأن ما هنا وما يأنى فى الرهن ذا کان 
الرهن سابا على الدين »> وا فى الإجارة إذا کان الدن «:قدما على اارهن اه وسيأنى توضيحه فى آخر الرهن 
إن شاء الله تعالى . 
ننبيه ] لم يذكر ما إذا عات المشترى فاسد! . وف الخلاصة والبزازية : واو مات المشترى فالبائع أحق ٠ن‏ 
فإن زاد شىء فهو للغرماء اھ ومعناه أنه او اشترى عبدا فاسدا وتقابضا ثم مات الشترى 


<نى يقبض 


فاسدا أسوة )١١‏ الغ 


الورثة فالبائع أحتى بمالية العبد وهى «اقبضه من المشترى حتى يسترد اميد المبيع » 
الماد أكثر مما قيض فالزائد لاغرماء » هذاءاظهر لى فتأعله ( قوله بل قبل 
بمعنى أنه أوءات وكان المبيع ثو با عثلا اتيج امكفرنه به فلامشكرى 


كنا لو مات البائع فإن كان 
تجهيزه ) أى تجهيز البائع أو الأؤجر وها به 
بای يأخذ ماله : قال ل : والأولى أن يقول بل من تجهيزه : 


مطاب فى تميين الدرام فى المةد الفاسد 

(قوله بناء على تعين الدراهم ) المراد با مايشمل الدثائير . وف الأشباه : الثتقد لابتعين فى المعاوضات» وا 
تعبينه فى العمّد الفأسد روايئان» ورجح بعفيم #نصيلا بان ٠٠‏ فسد ءن آله أى "5 او ظهر الب حرا أو أم ولد 
يتعين فيه لا فيا | تض بعد صحته : أى کا لو هلات المبيع قبل التسام والصحبح تعيئه فى الصرف بعاد فساده وبع 
هلاك المبيع » وف الدين المشخر برد نضتف بض على شريكه؛ وفيا إذا تبين بطلان النضاء » قاوا دعى 
على آخر مالا وأخمذه ثم أفر أنه م ب له على خف مه حق فعلى المدعى رد عبن ٠ا‏ قيض ما دام قائماء ولايتعين 
فى المهر واو بعد الطللاق قبل الدخول فترد مثل نعبفه ولذا ازءها زكاته لونصا باحوايا عئدها ولا فىاانذر وااوكالة 
قبل التسلم ؛ وأما مده فالعامةكذلك و:تعين الأءانات واهبة وا الصدقة والشركة والمضاربة والغصب » وتماءه» 
فى جاءع النصولين اه (قول المصئف وطاب لالع ١ا‏ ربح لا لل شترى) صورة المسآلة مااذكره د فى الجايع 
فاسدا بالف درم ونقابضا وربح كل »نما فيا بض يتصدق الذى قبض 
قبض الدراهم اه . 


() (فراء أن ار )امل ص راه أن المرتهن أسوة رما ! لىكون اراهن أسوة للفرماء فإثه “طلوب لاطالب هر 
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لاعلى الرواية الصحيحة المقابلة للأصح » بل على الأصح أيضا لأن الءْن فى العقد الثانى غير متمين » ولا يضر 
تغيينه ى الأول کا أفاده سعدى ( لا ) يطيب ( للمشترى ) ماربح فى بیع يتعين بالتعرين بان باعه بأزيد لتعلق 
النقد بعينه فتمكن الحبث ف الربخ فيتصدق به ( کا طاب ربح مال ادعاه ) على آخر فضدقه على ذلك 
( فقضى له ) أى أو فاه إياه ( ثم ظهر عدمه يتصادقهما ) أنه لم يكن عليه شى“ لأن بدل المستحق ماوكا ملكا 


. فاسدا » واتحبث لفساد الملك إنما يعمل فيا يتعين لا فيا لأبتعين؛ وأء! الحبث لعدم الملك كالغصب فيعمل فيهما 


كا بسطه خسرو وابن الال : 


وقول الشارح وإنما طب الخ أورده فی صورة جواب عما استشكله صدر الشريعة وصاحب المناية والفتح 
والدرر والبحر والمنح وغيرهم » من أن المذكور فى المتون من أن الربح يطيب للبائع فى المن الثقد دو الموافق 
الرواية المخصوصة فى الجامع الصغير » وهو صربح فى أن الدراه, لا تمي فى البرع الفاسد فيناقض قوهم إن تعينما 
فيه هو الأصح فإنه يقتضى أن الأصح أنه لا يطيب ااربح للبائع فيا قبض : وقد أجاب العلامة سعدى جابى أى 
حاشية العناية بما أشار إليه الشارح وهو أنه يطيب على كل من القولين » لأن عدم التعرين إنما هو فى الءقد الثانى 

الصحيح لا فى العقد الأول الفاسد 1ه . 
وبيانه أله إذا باع فاسدا وقبض دراهم القن ثم فسخ العقد يجب رد تلاك الدراهم بعبنه! على المشترى لأن الأصخ 
تعينها فى البيغ الفاسد ؛ فلو اشترى بها عبدا مثلا شراء صصيحا طاب له ماربح لأآنها لأنتعين فى هذا العقد الثاى 
لكوله عقدا صعيحا»حتى لو أشار إليها وقت العقد له دفع غيرها فعدم تعيئها فى هذا العقد الصحبيح لأبناق كون 
الأصح تعينها فى العقد الفاسد : وقد أجاب العلامة الخير الرملى بمثل ما أجاب العلاءة سعدى قبل اطلاعه عليه 
وقال إنى فى عجب عجيب من فهم هؤلاء الأجلاء التناقض «نءثل هذا مغ ظهو ره( قوله لاءلىاارواية الح 
أى ال لة بعدم تعين الدراهم ف العقد الفاسد اه ح ( قوله فى بيع + اراد 
بقوله يتعين بالتعيين كالعبد مثلا إلى وجه الفرق بين طيب الربح ابائعلا 
العقد به فتمكن الحبث فيه » والنقد لايتعين فى عقود المعاوضة » فلم يتعاق العقد الثانى بعرنه » فلم يتمكن الكريث 
فلا يجب التصدق كا في المداية »وإنما لم يتعين النقد لأن ثمن المبيع يثبت في الذمة » مخلاف نفس المبيع لأن العّد 
يتعاق بعينه » ومفاد هذا الفرق أنه او كان بيع مقايضة لايطيب الربح فيا » لأن كلا من البدلين مبيغ من وجه 
ولو كان عقد صرف يطيب لما » لكن قدمنا آثنها عن الأشباه أن الصحيح تعينه فى الصرف بعد فساده وف شرح 
البهرى عن اللحلاطى أنه الصحيح المذكور فى عاءة الروايات اه فافهم ( قوله بأن باعه بأزيد ) تصوير لظهورااربيح 
فلا يطيب له ذلك الزائد عما اشترى به » وأفاد أن ذلك فى أول عقد : وأما إذا أخذ الق واتجر وربح بعده أيضا 
بعليب له لعدم التعين في العقد الثاتى کا تبه عليه ط » وهو ظاهر ممامر ( قوله کا طاب الخ ) صورته ماف الجاع 
الصغير أيضا : لو ادعى على آخر مالا فقفماه ثم تصادقا على أنه لم يكن له عایه شى* وقد ربح المدعى فى الدراهم 
النى قبضها علىآنما دينه يطيب له الر بسح »لأن الدين وجب بالإقر ارعند الدعوى ثم استدق بالتصادق وكان المقبوض 
بدل المستحق وهو الدين ؛ وبدل المستدق مماوك ماكا فاسدا بادليل أن من اشترى عبدا يجارية أو ثوب ثم أعئق 
العبد واستحقت الجارية يضح عتق العبد » فلو لم يكن بدل المستدق ماوكا لم يصح العئق إذ لابق فى غير اللاك » 
وتمامه فى الفتح ( قوله لأن بدل المستدق ماوكا ) كذا فيا رأبته فى عدة نسيخ بابب ماوكا » وهو كذلاك فى بعض 
لسخ النبر » وفى بعضها بالرفع وهو الصواب على اللغة المشبورة فى رفع بز إن ( قوله فيا يتعين ) كالعروض 
لافيا لايتعين كالنقود» ودر بيائه ( قوله كالغصب ) وكالوديعة؛ فإذا تصرف الغاصب أو المودع فى العرض أوالنقد 

١» (‏ - حافية ابن عايدين - © ) 
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وال الكال : لوتعمد الكذب فى دعواه الدين لابملكه أصلا ‏ وةواهفى اتر : وفيه : الحرام يثتقل ؛ فلودخل 
يأمان وأخذ مال حربى بلا زضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه » لکن لايطيب له ولا للمشتری منه » لاف 
الببع الفاسد فإنه لابطيب له لفساد عقده ويطيب للمشترى منه لصحة عقده > وف حظر الأشباه : الحرمة تتعدد 


يتصدق بالربسح لتعلق العقد بمال غيزه» وتمامه فى الدرر ( قوله وقال الكال الخ) تقبيد لما ف امان (قوله لابملكه 
أصلا) لأنه متيقن أنه لاماك له فيه ذتح : أى فلا يطيب له مارح مطلقا سواء تعين أولا ( قوله وقواه فالنهر) 
بتصريحهم فى الإقرار بأن القر له إذاكان بعل أن امقر كاذب في إقراره لايحل له أخذه عن كره منه» أما لو اشتبه 
الأمر عليه حل له الأخذ عند محمد خلافا لأنى يوسف » وحيائذ لايطيب له رجه » وحمل الكلام هنا على 
ما إذا ظن أن عليه ديئا بالإرث من أبيه ثم تبين أن وكيله أو فاه لأبيه فتصادقا على أن لادين فحينثل يطيب له » 
وهذا فقه حسن فتدبره اه ونقله عنه الرملى وأقره» وبه اندفع ماف البحر م نأن ظاهر إطلاقهم خلاف ماف الفتح 
( قوله الحرامينتقل) أىتنتقلحرمته وإنتداولته الأيدىوتبدلت الأملاك» ويأنى تمامه قريبا( قوله ولاللمشترىمنه) 
فيكون بشرائه منه مسيئا لأنه ملکه بكسب خبیث » ونی شرائه تقرير الخبث ويؤمر بما کان يؤمر به البائع 
من رده على الحرنى » لأن وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحرنى ولأجل غدر الأمان » وهذا المعنى 
تائم فى ملاث المشترى كما فى ملاك البائ الذى أخرجه » عخلاف المشترى شراء فاسدا إذا باعة من غبره ببعا صميحا 
فإن الثانى لايوهر بالرد وإن كان البائع مأمورا به » لأن الموجب للرد قد زال بنبعه » لأن وجوب الرد بفساد البيخ 


که مقصور على ملك المشترى وقد زال ملكه بالبييع من غیرہ» كذا فى شرح السير الكبير السرخسى روالباب ٠‏ 


الحادسى بعد المائة > 


مطاب البيع الفاسد لابطيب له ويطيب للمشترى منه 

( قوله ويطيب للمشترى منه لصحة عقده ) فيه أن عقد المشترى ف المسألة الأولى صصح أيضاء وقدذكر هذا 
اکر ف البحر معزيا للإسبيجانى بدون هذا التعليل » فكان المناسب إسقاطه : 

ثم اعلم أنه ذكر فى شرح السيز الكبير فالباب الثانى والستين بعد المائة أنه إن مير دديكره للمسامين شر اژه منه 
لأنه ماك خحبيث منزلة المشترى فاسدا إذا أراد بيع المشترى بعد القبض یکره شراؤه منه وإن نفذ فيه بیعه وءتقه 
لأنه ماش حصل له بسيب حرام شر عا اھ فهذا عخالف لقو له ويطيب المشترى : وقد يجا ببأن ماأخرجه مرودارالحرب 
ما وجب على المشترى رده على الحربى ابقاء امن الموجب علىالبائع رده تمكن الحبث فيه فم يطب للمشترى أيضا 
كالبائع » بغلاف البيم الفاسد فإن رده واجب على البائع قبل البيع لاعلى المشترى لعدم بقاء المعنى الموجب للره 
کا قدمناه فلم يتمكن الحبث فيه فلذا طاب للمشترى» وهذا لايناى أن نفس الشراء مكروه للنصوله لابائع بسبب 
حرام » ولأن فيه إعراضا عن الفسخ الواجب » هذا ماظهرلك + 

مطاب الحرمة تتمدد 


ر قوله الحرمة تتعدد الخ ) نقل الحموى عن سيدى عبد الوهاب الشعرائى أنه قال فى كتابه المأن : ومانقل 
هن بعض الحنيفة من أن الحرام لايتعدى ذمتين ‏ سألت عنه الشاب بن الشلى فقال : هو محمول على ما إذا 
م بعلم بذلك » أما لو رأى المنكاس مثلا بأخذ من أحد شيا من الممكس ثم يعطيه آخخر ثم يأخذ من ذلك الآخعر 
آخعر فهو حرام اه : 
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. مع العم بها إلافى حق الوارث ء وقيده فى الظهيزية بأن لايعلم أرياب الأموال »وسنحققه ثمة > 
( بنى أو غرس فیا اشتراه فاسدا ) شروع فيا يقطع حق الاسترداد من الأفعال المسية بعد الفراغ من القولية 
(لزمه قيمتهما) وامتنع الفسيخ . وقالا: ينقضهماويرد المبيع » ورجحه الكمال . وتعقبه انرص وها يتسلرطالبائع » 


مطاب فيءن ورث مالا حراما 


ر قوله إلا ى حق الوارث الخ ) أى فإله إذا علم أن كسب »وره حرام يحل له ء لكن إذا عل المالك بعينه 
فلا شك فی حرمثه ووجوب رده عليه » وهذا معنى قوله وقيده فى الظهيرية الخ + وف منية المفتى : مات رجل 
ويعلم .الوا ارث أن أبامكان يكسب من حيث لاجمل واسكن لايعلم الطالب بعينه ايرد عايه حل له الإرث والأفضل 
أن يتورع ويتصدق باية خصماء أبيه اه وكذا لاحل إذا علم عين الغضب مثلا وإن لم عم مالكه + ا فى اا 
أخذ مورثه رشوة أو ظلا » إن علم ذلك بعينه لايل له أخذه وإلا فله أخذه حكما أما فى الديانة فبتصدق به بنية 
إرضاء الخصماء اه . 

والحاصل أنه إن عل أرباب الأموال وجب رده عليهم '» وإلا فن عام عين الحرام لاحل له ويتصدق به بنبة 
صاحبه وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الخرام ولا بعل أربابه ولاشيثا منه بعړنه حل له < کا ؛ وال 
فن الذخيرة : سل الفقيه أبو جعفر عن اكنسب ماله من أمراء الساطان ومن الغرامات الحرءات وغ 
ان عرف ذلكأن يأكل من طعامه؟فال أحب إلى فىدينه أن لابا کل ويسعه حكما إن لم يكن ذلك الطعام غصما أ 
وفالخانية :ام رأة زوجها فى أرض | جور » إنأاكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا هی فوس 
وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ایس بطیب فھی فى سعة من تناوله والإثم على ازوج اھ ( 7 
وستحققه ثمة )أأى فی كتاب الخظر والإباحة . قال هناك بعدذ کرہ ماهنا لمكن ف‌انجتی :مات وک به در 
حلال؛ ثم رمز وقال :لانأخذ ببذه الرواية » وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه ادح » ومفاده البرءة وإن لم يعلم 
“أربابه وينبغى تقبيدة ما إذا كان عين الحرام لیوافق مانقاناه » إذ او اختاط غیت لايتميز يملكه ملكا خبيفا : 
لکن لاحل له التصرف فيه مالم ید بدله کا حققناه قبیل باب زكاة المال فتأمل > 

مطلب فى أحكام زبادة المبيع فاسدا 

(قوله بنى أو غرس فيا اشتراءفاسدا ) وكذا اوشری فاسدا قاضبان غل فخرسه و أطعم وإنشراه عام تغرسه 
فكذاك عنده » وعند الثانى يقاعه إن لم يضر الأرض اخبرة ( قوله از قيمتهما ) أى قيمة الدار والأرض نح 
والأولى إفراد الضمير لأن العطف بأوء وعله اللكرخى فى مختصره بان البناءاستهلاك عند الإمام:أى ومثا الغرس 
لأن البناء والغرس يقصد جما الدوام وقد حصلا بتسليط من البائع فينقطع بهما حت الاسترداد كالبيع ( قوله 
ورجحه ) حيث قال وقولما أوجه » وكون البناء بقصد للدوام يمنع للانفاق فى الإجارة على [يجاب القلع » فظهر 
أنه قد يراد لابقاء وقد لا » فإن قال إن المستأجر يعلم أنه يكلف القلع ففعله مع ذلك دليل على أنه لم يرد البقاء قانا 
المشترى فاسدا أيضا يكلف القلع عندنا اه ( قوله وتعقبه فى النهر الخ ) حيث قال : أقول :البناء الحاصل يتسليط 

١‏ البائع إنما يقصدبه الدوام» بخلاف الإجارة ؛وبهذا عرف أن عط الاستدلال إنما هو التسليط من البائع » وكل ماهو 
كذلك ينقطع به حق الاسترداد اه  .‏ , 
قات: ويه أن المؤجرأيضا ساط المستأجر على الانتفاع بأرضه والمستأجر يمللك البناء؛ فالأحسن املو اب بالفرق 
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وكذا كل زيادة متصلة غير متولدة كصيغ وخياطة وطحن حنطة وات سوبق وغزل قطن وجارية'علقت منه 
فلو منفصلة كولد أومتولدة كسمن فله الخ : ويضمنوا باستبلاكها وى منفصلة غير متؤلدة جوهرة ‏ و جاع 
الفصولين : لو نقص فى يد المشترى بفعل المشترى أو المببع أو بآفة مماوية أخذه البائع مع الأرش واو بفعل البائع 


صار مسازدا 


= 


بين الد بان البائع سلطه على بیع على وجه قد ينقطع به حق الاسترداد» بأن يرجه عن ملكه بييع وغوه 
أو بأن يفعل فيه مايقصدبه الدوام لمواز أن لايطلب البائع الفسيخ قبلهيخلاف المؤجر فإنه إنما سلطه فىوقت خاص 
وأمااكون الفسخحقا للشرع فلا يبط ل بتسليط البائغ نقض بأنه قد بطل بإخراجه عنملكه بيع وغوه وهو بتسايط 
البائع » فكذا هنا تقدعا لوق العبد لفقره » وكون البيع ونحوه تعاق به حق الغير فيقدم : وهنا تعلق به حق العاقد 
العاصى فلا بقدم قد بنع بأن العاصى لم يبطل إلشرع حقه » کن غصب حجرا وجعله أس حائطه يضمن قيمته 
يكلف ينص الحائط فافهم ر قوله وكذا ) أى ومثل البناء والغرس في امتناع الفسخ كل زيادة متصلة بامبهع 
ادة منه ( قوله وجارية علقت منه ) جعله من الزيادة الغير المتولدة نظرا لاء الرجل ط ( قوله فاو منفصلة 
ولد الخ) أى بأن ولدت مغير المشتري + وف الجوهرة: لوكانت الزيادة متصلة غيرمتواد ةكالصبغ وانحياطة 
لغ حدق الفسيخع » وإنكانت متولدة أىكالسمن لاتمنع الفسخ وكذا منفصلة تو لدة كااولد والعقر والأرش » 
نت هذه الزو روائد فى يد امشترى لايضمنها » وإن استولكها ضمن » وإن هلك المبيغ فقط فللبالع أخذها 

بيع يوم القبض ءون كانت منفصلة غير «تولدة كالكسب واطبة فللبائع أخذ المع معها ولاتطيب أه 
ق ما » وإن هلكت ف يد المشترى لايضمن » وكذا او اسمماكها عنده ۽ وعندهما يضمن » وإن استهلك 
بيم فط ضمنه والزوائد له لتقرر ضمان الأصل اه ملخصا : وبه عل أن الزيادة بأقسامها الأربع لاتمنع الفسخ 
إلا المنعملة الغيرالمتولدة؛أما المتضلة المتولدة كالسمن والمنفصلة المتولدة كالولد والغيزا المتولدة كالكسب فإمالائمنع 
الفسخ» وأنه يضمن المنفصلة المتولدة بالاستبلاك لابالهلاك» وكذا غير التوادة عندهما لاعنده» وهذا التقرير أيضا 
موافق ٠‏ فى البجر عن جامع الفصولين ( قوله سوى ٠:فصلة‏ غيرمتولدة) أى کال كسب » وهذا استثناء م نقوله 
ويضمنها باستملاكها فإن هذملانضمن بالاستبلاك عند الإمام کا علمته : 

مطلب أحكام نقصان المبيع فاسدا 

ر قوله لو نقص الخ ) شروع فى حكر نقصان المبيع فاسدا بعد بیان زيادته (قوله أخذه البائع مع الأرش ) أى 
أرش النتقصان » ويجبر على ذلك لو أراده المشترى > لما فى جامع الفصولين : لو قطع ثويا شراه فاسدا وم مخطه 
حتى أودعه عند بائعه يضمن نقص القطع لا قيمته لوصوله إلى ربه إلا قدر لقصه فوقع عن الرد المستحق : قال : 
هذا التعليل إشارة إلى أن المبيع فاسدا إذا نقص في يد المشترى لايبطل حقه قالردء إذ لو بطل ما كان اارد مستدما 
عليه اه فهو كما ترى ناطق با قلنا رملى : 

[ تنبيه ] لو زال العيب رجع المشترى على البائع بالأرش الذى دفعه إليه » كا لو ابيضت عين الجارية فى يد 
المشترى فاسسدا وردها مع نصف القيمة ثم ذهب البياض فعلىالبائع ر د الأرش كا فالتتارخانية » ومثله ماقدمناه عنما 
فيا لو زوكج المشترى الآمة ثم فسخ البيعأوأخحذ ابائع نقصان التزويج ثم طلقها ازوج قبل الدخول بها رجع المشترى 
على البائع عا أذ (قوله صار مستردا) حتي لو هلاك عند المشترى وم يوجد منه حبس عنالبائع هلك على البائع جامع 
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واو بغءل أجنى خير البائع . 

( وكره ) تحريما منع الصحة ( البيع عند الأذان الأول ) إلا إذاتبايعا عشیان فلابأس به لتعلول الى بالإخلال 
بالسعى » فإذا انتنى انتى » وقد خخص «نه من لاجمعة عليه ذكره المصئف : 

(و) كره ( النجش ) بفتحتين ويسكن : أن يزيد ولا يريد الشراء أو عدحه بما ليس فيه لإروجه ويجرى 
فى النکاح وغيره : ثم النبى مول على ما ر إذا كانت السلعة بلغت قيمتها » أما إذا لم تبلغ لا) بكره لانتفاع 
الداع عناية ( والسوم على سوم غيره ) ولو ذميا أو مستأمنا » 


الفصولين ( قوله حير البائع ) إن شاء أخذه من المشترى وهو يرجع على ا جانی » وإن شاء انيع الجانى وهو لابرجع 
على المشترى جامع الفصولين ( قوله وكره ترما مع الصحة ) أشار إلىوجهتأخير المكروه عننالفاسد مع اشتراكهما 
فى حك المنع الشزعى والإثم » وذلك آنه دونه »ن حيث صحته وعدم فساد » لن الى باعتبار معتى جاور ليع 
لا فی صلبه ولا ی شرائط صحته » ومثل هذا النبى لا يوجب الفساد بل الكراهية كما فى الدرر : وفيها أيضا أنه 
لابجب فسخه ويلك المبيع قبل القبض ويحب ان لا القيمة اه لكن فالغهر عن النباية أن فسخه واجب على كل 
منهما أيضا صونا لما عن الحظور » وعليه مشى الشارح فى آخر الباب » ويأتى ماده ( قوله عند الأذان الأول ) 
وهو الذى يجب السعى عنده ( قوله إلا إذا تبايعا بمشيان الخ ) قال الزيلعى : هذا مشكل » فإن الله تعالى قد ہی 
عن البيع مطلقا » فن أطاقه فى بعض الوجوه يكون تخصيصا وهو نسخ » فلا يجوز بالرأى شرنبلااية : وابلواب 
ما أشار إليه الشارح من أن النص معلل بالإخلال بالسعى وتخصص » لكن ما مشى عليه الشارح هنا مثى على 
خلافه فى الممعة تبعا للبحر والزيلعى ( قوله وقد خص منه الخ ) جواب ثان : أى والعام إذا دخله التخصيدن 
صار ظنيا فيجوز تخصيصه ثانيا بالرآی : أى بالاجتباد » وبه اندفع قول الزيلعى فلا يجوز أى بالرأى : 

قلت : وفيه نظر » فإن إشكال الزيلعى من حيث أن قوله تعالى ‏ وذروا البيع - مطاق عنالتقييد اة درن 
حالة » فإن مفاد الآية الأمر بترك البيع عند النداء » وهو شامل لجالة المشى » والذى خص منه من لا جب عا 
الجمعة هو الواوق_فاسعوا ولا يلزم منه تخصيص من ذكر أيضا ى_وذروا البيع-لأنالقرآن فاانظم لابازم منه 
المشاركة فى الحم كا تقرر فى كدب الأصول» نظيره قوله تعالى -أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة - فإن الطاب عام 
ف الموضعين » لكن حص الدليل من الأول جماعةكالمريض العاجز » ومن الثافجماءة كالفقير مع أن المريض تازمه 
الركاة والفقيز تازمه الصلاة > 

والحاصل أن الدليل تحص من وجوب الى جماعة كا ريض والمسافر » ولم يرد الدليل بتخصيص هؤلاه ان 
وجوب ترك البيع فيبتى الأمر شاملالهم »إلا أن يعلل بترك الإخلالبالسعى فيرجغ إلى الدواب الأول فلم يغد الثانى 
شيئا فتأمل ( قوله وكره الجش) لحديث الصحيحين « لا تتلق الركبان للبيع ولا بغ بعضك على بيع بعض » ولا 
تناجشوا » ولايبع حاضر لباد » فتح ( قوله أو بمدحه ) تفسير آخر » عبر عنه فى النبر بقيل نقلاعن القرماى فى 
شرح المقدمة قال : وف القاموس مايفيده ( قوله فى النکاخ وغيره ) أى كالإج ة » وهذا ذكره المصنف لىمنحه 
( قوله لا یکره ) بل ذكر القهسثانى وابن الكال عن شرح الطحاوى أنه فى هذه الصورة محمود ( قوله والسوم 
على سوم غيره ) وكذا البيع على بیع غيره . ففى الصحيحين « نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تاق الركبان؟ 
إلى أن قال « وأن يسقام الرجل على سوم أخيه ٠‏ وف الصحيحين أيضا ٠‏ لايع الرخل على بيع أخيه » ولا 
طب على خطبه أخيه إلا أن يأذن له » > 
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وذ كر الأخ فى الحديث ليس قيدا بل لزيادة التتفير هر وهذا ر بعد الاتفاق على «بلغ الأن ) أو المهر ( وإلالا) 
یکره لأنه بيع من يزيد » وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا بیع هن يزيد ( وتاق الجاب ) ٤ه‏ نى الجاوب 
أوالجالب » وهذا ( إذاكان يضر بأهل البلد أو يليس السعر ) على الواردين لعدم علمهم به فيكره للغهرر والغرر 
( أما إذا انتفيا فلا ) يكره م 

( و ) کره ( بیع الحاضر للبادى ) وهذا (فى حالة قحط وعوز وإلالا ) لانعدام الضرر » قيل الحاضر الملك 
والبادى المشترى والأصح کا ف امت ى أنهما السمسار والبائعلوافقته آخر الحديث: دعوا الناس يرزق بعضم م بعضا» 


وصورة السوم أن يتراضيا بشم ويقع الركون به فيجىء آخر فيدفع للمالاك أكثر أو مثله م 

وصورة البيع أن يتراضيا على من سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الهّن أفاده فى الفتح قال 
الخير الرملى : وبدخل فى السوم الإجارة » إذ هى بيع المنافع ( قوله بل لزيادة التنفير ) ,لآن السوم على السوم 
بوجب إبحاشا وإضرارا » وهو فى حى الأخ أشد منعا . قال فى النه ركقوله فى الغيبة : ذكرك أخاك بما يكره » إذ 
لا خفاء فى منع غيبة الذى ( قوله وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا الخ ) رواه أصحاب السئن الأربعة 
فحديث مطول ذكره فالفتتح : ون المصباح: الخلس كساء يجعلءلىظهر البعير تحت رحله جمعه أحلاس كحمل 
وأ«ال والحلس بساط يبسط فالبيت ( قوله وتآتى اهاب ) بفتحتين وهو المراد من تانی الركبان فى الحديث المار » 
د تفسيره بابهاب » لأن الركبان جمع راكب » لكن الذى ف المضباح والمغربتفسيره بالجاوب تأءل. 
قال فى الذتح: وللتاى صورتان : 

إحداهما أن يتاه المشترون للطعام مهم فى سئة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة : وثاليهما(١)‏ أن يشترى 
نهم بأرخص دن سعر الباد وهم لا بعل ون بالسعر ( قوله الضرر والغرر )لف ونشر مرتب » فالضرر ف الصورة 
الأد لى والغرر بتلبيس السعر فىالصورة الثانية ( قوله وبيع الحاضر للبادى ) حديث الصحيحين عن ابن عباس رغى 
لله تعالى عنما «نوى رسول الله صلی الله عليه وسل أن يتاتى الركبان» وأن يبيع حاضر لباد » قال : قات لابن عباس 
ما قوله حاضر لباد قال : لايكون له +سار فتح : والحاضر من كان من آهل الحضر خلاف البدو » فالبادى 
هن كان م نأهل البادية أىالبزية » وبقال حضرى وبدوى نسبةإل الحضر والبدو (قوله في حالة قحطوعوز) القحط: 
انقطاع المطر . والعوز : بتحريك الواو الحاجة . قال فى المصباح : عوز الشىء عوزا من باب تعب عز فلم يوجد » 
وعزت الشىء أعوزه من باب قال احفجت إليه فم أجده ( قوله قبل الحاضر الما الخ ) مشى عليه فى الهداية 
حيث قال : وهو أن يديع من أهل البدو طمعا ف لمن الغالى لا فيه الإضرار بهم اه أى بأهل البلد . قال اللير 


الرمل : ويشهد لصحة هذا التفسير ما فى الفصول العاذية عن أبى يوسف : لو أن أعرابا قدموا الكوفة وأرادوا. 


أن يمتازوا مثها ويضر ذلك بأهل الكوفة قال أمنعهم عن ذلك » قال ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء 
للحكرة فهذا أولى اه ( قوله والأصح أنبما(؟) السمسار والبائع ) بأن يصير الحاضر “مسارا للبادى البائع . قال في 
الفشح الحلوانى : هو أن يمنع السمسار الحاضر القروى من البيع ويقول له لاتبع أنت أنا أعلم بذلك فبتوکل له وببيع 
ويغالى » واو تركه يبيع بنفسنه لرخص على الئاس ( وله لموافقته آخر الحديث ) واوائقته لتفسير راوى الحديث 
کا قدمناه عن الصحيحين ( قزله دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا ) كذافى البحر : والذى فى الفتح و دعوا الئاس 


. قولة رثائيهما ) هكذا يخله » والأرل وثائيهما كا لاعى اه مصححة‎ ( )١( 
, فوله والأصح نما الخ ) اللى فى نسخ الشارح ؛ والأسح كا فى المبتبى أنهما الخ اه‎ ( )۲( 
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ولذا عدى باللام لابمن ( لا ) يكره ( بيع من بريد ) لامر ويسمى بيع الدلالة ( ولا يفرق ) عبر بالتى مبالغة 
ف المئع « للعنه عليهالصلاة والسلام من فرق بين والد وولده وأخوآخیه ‏ رواه ابن ماجه وغيره عينى ‏ وعن الثاى 
فساده مطلقاءونه قال زفر والأئمة الثلاثة ( بين صغير ) غير بالغ ( وذى رحم حرم منه ) أى غرم من جهة الرحم 
لا الرضاع كابن عم هو أخ رضاعا فافهم ( إلا ذا كان ) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مال أو بيع من حلف 
بعتقه ء أو كان المالك كافرا لعدم مخاطبته بالشرائع » 


يرزق الله بعضهم من بعض ؛ ونقل احير الرملى عن ابن حجر الميثمى أن بعضهم : زاد دعوا الناس فى غفلاتهم » 
ونسبه للم : قال : وهو غلط لا وجود هذه اازيادة فى ملم » بل ولا فى كتب الحديث کا قضی به سبر ما بأبدى 
الناس منها اه (قوله ولذا عدى باللام لابمن ) هذا مرجح آخر للتفسير الثانى » فإن اللام فأن يبيغ حاضر لباد تكون 
على حقيةتها وهى التعلبل : أما على التفسير الأول تكون إمعنى من أو زائدة » لأنه يقال بعت الثوب من زيد > 
قال فى المصباخ : وربما دخلت اللام..كان من ؛ يقال بعتلك الشیء وبعته لك فاللام زائدة زيادتها فى قوله تعالى 
ولذ بوأنا لإبراهيم مکان البيت- والأصل بوأنا إبراهم (قوله لما مر) أعقريبا من قوله وقد باع عليه اللا وااسلام 
الخ ( قوله ويسمى بيع الدلالة ) أى بيع الدلال . قال فالفتح . وهر صفة البيع فىأسواق المسمى بالبيع فى الدلالة . 


مطلب فی التفريق بين الصخير وعرمه 


(قوله ولا يفرق) بالبناء للمجهول » وهو أولى منقول الهر :ولا يفرق المالك؛لأن حذف الفاعللايجوز إلا أن 

يقال إنه تفسير الضصمير الراجع إلى الملك المفهوم من المقام تأمل » وكا يمنعالمالك عن التفريق بنع المشترى كا يأفى» 
والكراهة فيه تحريمية كما الفح (قوله عبر بالننى مبالغة فالمنع) كذا ف الفتح. ووجهه أن شأن الما عدم فعل ارم 

شرعا فكأنه أمر لا يقع منه فلا حاجة إلى نميه عنه ( قوله وعن الثانى الخ ) قال العلامة نوح فى حواشى الدرر » 

وعن ألى يوسف روايتان : رواية لا يجوز البيع فى قرابة الولاد ويجوز فى قرابة غيرها » وهو الأصح فى مذهب 

الشافعى + وى رواية لا يجوز فى الكل : أى قرابة الولاد وغيرهاء وهو قول الإمام أحمد لأنالأمر بالره فى الحديث 

لا يكون إلا إلا الفاسد : وقال مالك : لا يجوز فى الأم ويجوز فى غيرها اه » وما ذكره الشارح بعيد عن هذا ط 

٠‏ ( قوله غير بالغ ) أشار به إلى أن مدة. منع التفريق تمتد إلى بلوغ الصغير بالاحتلام أو بالحيض » وهو قول للشافعى 
۰ ونی أظهرقوليه إلى زمان القبيز سبع أو مان بالتقريب. وقالبعض مشايخنا إذا راهقاورضيا بالتفريق فلا بأس به» 
لأنهما من أهل النظر لأنفسهما وريا بريان المصلحة فى ذلك فتح ( قوله وذى رحم ) أطلقه فشمل ما إذا كان 
صغيراأيضا أو كبيزا كما فى الحداية وغيرها ولذا قال بعده لاف الكبيرين ( قوله أن حرم من جهة الرحم ) أشار 
إلى أن الضمير فى منهراجع إلى الرحم لاإلى الصغير فلا بد أن تكون محرميته من جهة الرحم لامن الرضاع احترازا 
عن ابن عم هو أخ رضاعا فإنه رحم عرم لكن محرميته من الرضاع لا من الرحم » وإلى ذلك أشار بقوله فافهم . 
i‏ وخرج أيضا بالأول الحرم لا من الرحم كالأخ الأجنى رضاعا وامرأة الأب والرحم غير الحرم كاين العم ( قوله 
وتوابعه ) هى التدبيز والاستيلاد والكتابة ح ( قوله ولو على مال ) «بالغة على الإعتاق فقط كا لاني » فلو 

قدمه لكان أولى اه ح لکن إذاكان ما لامخى استوى فيه التقديم والتأخير فافهم ( قوله أو بیع ممن حلف بعثقه ) 

أى إذا حلف بقوله إن ملكت هذا فهو حر فباعه الماللك منه ليعتق لم یکره » لن العتق ليس يتفريق بل فيه زيادة 

القكن من الاجتماع مع محرمه ( قوله أوكان المالككافرا) ظاهره ولوكان المشترى مسلا لكن. لا يناسبه التعييل 
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أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلابأس به »> أو تعدد محارمه فله بيع ماسوى واحد غير الأقرب والأبوين 
والملحق بهما فتح » أو ( بحق مستحق ) 


مع أنه يكره التفريق بالشراء .وف الفتح أما إذا كانكافرا فلا يكره لأنهم غير ٭اطبین : والوجه أنه إن 
كان التفريق فىملتهم جلالا لا يتعرض هم إلا إن کان بيعهم منوملم فيمتنع على المسلم وإنكان متنعا فملتهم فلا 
يجوز اه وذكر قبله أنه يجوز للمسلم شراؤه منغ جرلى مستأمن لأن مسد التفريق عارضها أعظم منها وهو ذهابه 
إلى دار الحرب » وفيه مفسدة الدين والدليا » أما الدين فظاهر » وأما الدثيا فتعريضمه للقتل وااسبى اه . وظاهره 
أنه يكره للملم شراؤه من كافر غير حربى لعدم هذه المفسدة المعارضة » وهو موافق لما استوجهه فيا مر ؛ وعلى 
هذا فلا وجه لما فى الثهر من أن المراد بالحربى الكافر » وبه ظهر آنه کان الأولى للشارح أى يقول "كما فى البحر : 
أو كان البائع حربيا مستأمنا لملم فإنه لا بمنع السام من الشراء دفعا المفسدة ( قوله أو متعددا الخ ) أى إذاكان 
المالك متعددا » بان كان أحدها لز يد والآخر لعمرو فلا بأس بالبيع وإن كان العبد الآخر لطفل المالك الأول 
أو لمكائبه » إذ الشرط اجّاءهما فى ملك شخص واحد .قال فى البزازية: ولو أحدها له والآخر اولده الصغيرأو 
املوكه أو لكائبه أو مضاربه لايكره التفريق » ولوكلاهها له فباع أحدها من ابنه الصغير يكره اه + وبق 
ما إذاكانت الشركة فكل مما معاءوظاهر الققهستانى(1)عدم الكراههأيضا فليراجع (قوله فلابأس) جواب لقوله 
واو الآخر اطفله على أن لو شرطية لاوصلية» وإنما فصله عما قبله مصرحا باجدواب للتنبيهعل أنه لايكره وإن کان 
لدولاية على طفلة یٹ يمكنه بيعهما معا بلا تفريق وإنكان له حت مال مكاتبه بحيث يمكن مود الآخر إلى ملكه 
إذا عجز الممكاتب فافهم (قوله أو تعدد محارمه الخ ) أى ارم الصغير» كا لو کان له أخوان شقيقان مثلا أو عمان 
أو خالان أو أكثر فله بيع الزائد على الواحد هنهم > ويب الواحد مع الصمغير ليستألس به + وله بيع الصغير مع 
واحد منم لا وحده . قال فى الفتح : وكذا لو ملك سقة إخوة ثلاثة كبارا وثلاثة صغارا فباع مع کل صغير كبيرا 
جازا استحسانا ( قوله غير الأقرب ) حال من ما اخ ؛ فلو كان ممه أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم باع 
غير الشقيقة كا فى الفتح ( قوله والأبوين ) أى وغير الأبوين» فإذاكان معه أبواه لايع واحدا مثبما هو الصحيح 
فى المذهب كا فى البحر عن الكفاية ( قو وال ملحت بهما ) كأخ لأب وأخ لأم أو خال وعم » فالمدلى بقرابة الأم 
قام مقامها »:والمدلى بالأب كالاب : وإذاكان الصغير أبٍوأم واجتمعوا فى ملك واحد لايفرق بين أحدهم فكذا 
هنا » وكذا لو كان له عة وخالة أو أم أب وأم أم لم يفرق بينه وبين أحدهما جوهزة '. 1 

قلت : دكن الإلماق بالأبوين إنما يعتير عند عدم أحدهما » لم فى الفتيح : لو کان معه أم وأخ أو أم وعمة أو 
خالة أو أخ جاز بيع من سوى الأم فى ظاهر الرواية وهو اله حيج » لأن شفقة الأم تغنى عمن سواها ولذاكانت 
أحق بالحضانة من غيرها » وابلحدة كالأم ؛ فلو كان له جدة وعمة وخالة نجاز بيع العمة وا حالة » ولو كان معه عة 
وخالة لم يباعوا إلا معا لاختلاف اللمهة مع اماد الدرجة . ثم قال : ولو ادعاه رجلان فصازا أبوين له ثم ملكوا 
جملة فالقياس أن يباع أحدها لااد جهتهما : وف الاستحسان » لا يباع لأن الأب ف الحقيقة واحد فاحتمل 
كونه الذى بيع فيمتنع احتياطا > فصان الأصل أنه إذاكان معه عدد أحدهم أبعد بجاز ببعه » وإ نكاثوا ف درج 


(1) (قوله وظاهر التهستاف الخ ) حيث قال :ولا بيهم إذا كانا لر جلین لكل منهما شقص أو لسبى ورجل أو لرجل وامرأته 
أو مكاتبه أو مضاريه » وتمامه لظام اه. والشقص : الطائفة ءن الثى”كا فى المصباح » نيمكن أن يكون مراده بالشقص راخدا تال , 
ایکون المع لکل مثهما عد تأمل اه فنه , 1 
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“كخروجه مستحقا » و (كدفع أحدهما بالجناية وببعه بالدين ) أو بإنلاف مال الخير ( ورده بعبب) لأن النقار 
فى دفع الضرر عن الغير لا نی الضرر بالغير ( بخلاف الكبيرين والزوجین ) فلا بأس به خلافا لأحمد » فالمستثنى 
أحد عشر م 2 

ر وکا یکره التفريق بيع ) وغيره من أسباب اللاك كصدقة ووصية ( یکره ) بشعراء إلا من حربى ابن ملك » 
و( بقسمة ف الميراث والغناام ) جوهرة + 

اعم أن فسخ المكروه واجب على كل واحد هنما أبضا بحر وغيره لرفع الإثم جع ' وفيه: وتصحح شراء 
كافر مسلما ومصحفا مع الإجبار على [خراجهما عن ملكه وسيجىء ف المنفرقات . 


وكانوا من جنسين تلفي نكالب والأم والالة والعمة لايفرق ولكن يباع الكل أو مسك الكل ؛ وإنكانوا 
من جنس واحد كالأخوين والعمين واتلخالين جاز أن عسات مع الصغير أحددها وبع ما سواه » ومال الال والعم 
أخ لأب وأخ لأم اه ( قوله كخروجه مستحقا ) بان ادعى رجل أحدهما أنه له وآثرته ( قوله بادناية ) کان قغل 
أحدهما رجلا خطا ودفعه سيده بها ( قوله وبيعه بالدين ) بأن كان مأذونا واستغرقه الدين ( قوله لأں الظر الخ ) 
يعنى أن المنظور إليه فى منع التفررق دفع الضرر. عن غيره وهو الصغير لا إلحاق الضرر به : أى بلمالك + فاز 
منعنا التفريق هنا كان إلزاما للضرر بالمالك كذا فى الفتح » أى لأن المالك يتضرر بإلزامه الغداء لولى ابناية ولاز انه 
القيمة للغرماء وإلزامه المعيب من غير اختياره زيلعى ( قوله والزوجين ) أى واو صغيرين زبامی ( قوله فالمستای 
أحد عشر) كان الواجب تقديم هذه الجملةعلى قوله مخلاف الكببرين والزوجين لعدم دخو فى المستثنى منهج 
والأحد عشر : الإعتاق» توابعه » ببعه من جلف بعتّه کون المالاك كافراكونه متعدداء تعد الحارم » ظهوره 
مستحقاء دفعه يجناية » بيعه بالدبن » ببعه بإتلاف مال »رده بعيب + وزاد ف البحر ماإذا كان الصغير مراهقا ورضبت 
أمه ببيعه اه ط ٠‏ 

قلت فى الفتح: لو کان الولد «راهقا فرضى بالبيع واختاره ورضيته أمه جاز بيعه اه . ويزاد أيضا ماق اتح 
حيث قال : ومن صور جواز التفريق ماف المبسوط إذا كان للذى عبد له امرأة أمة ولدت منه وأسلم العبد وولده 
صغير فإنه يجبر الى على بيع العبد وابنه وإن کان تفريقا بينه وبين أمه لأنه يصير مساما بإسلام أبيه فهذا تفربق 
محق ( قوله إلا مى حربى ) لأن مفسدة التفريق عارضها أعفام منم کا قده‌ناه ( قوله أيضا ) أى كاف البيع الفاسد» 
وقدمنا عن الدرر أنه لا يجب فسخه » وما ذكره الشارح عزاه فى الفنتح أول باب الإفالة إلى النهاية ثم قال وتبعه 
غيزه وهو <ق » لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان اه ج 

قلت: ويمكن التوفيق بوجوبه علييما ديالة د فلاف البيع الفاسيد» فإنهما إذا أصرا عايه يفسخه القاضى جير ا 
عليهما : ووجهه أن البيع هنا حيح ويملك قبل القبض وب فيه الن لا القيمة » فلا بلى القاضئ فسخه لصو 
الماك الصخيح ( قوله مجمع ) عبارته : يجوز البيع ويأئم اه وليس فيه ذكر الفسخ ( قوله مسلما) أى رقيقا 
0 ( قوله مع الإجبار الخ ) أئ لرفع ذل الكافز عن المسلم ولحفظ السكتاب على الإهانة ط ٠‏ والله 

ہحانه عل 
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فصل فى الفضولى 
مناسبةء ظاهرة » وذكره فى الكنز بعد الاستحقاق لأله من صوره > 8 
( هو ) من يشتغل با لايعنيه فالقائل ان يأمر بالمعروف أنت فضولى شى عليه الكفر فنح م 
وأصطلاحا (من يتصرف فى حق غيزه ) بمنزلة لجنس ( بغير إذن شرعى ) فصل خرج بة نو وكبل ووم 
ركل تصرف صدر مه »تمليكا كان كبيع وتزوييج » وإسقاطا كطلاق وإعتاق ( وله یز ) أى هذا التصرف 


من يقادر على إجازته 


فصل فى الفضولى 
نسبة إلى الفضول جمع الفضل : أى الزيادة وفتح الفاء خطأ » ولم ينسب إلى الواحد وإنكان هو القياس لأنه 
صار بالغلبة كالعلم هذا المعنى فصار كالأأنصارى والأعرانى ط عن فى المصباح : وقد استعمل اللنمع 


استعال المفرد فيا لاخير فيه » وهذا نسب إليه على لفظه فقيل فضولى لمن يشتغل بما لا يعنيه » لأله جعل علا على 

بزل منزلة المذرد ( قول مناسبته ظاهرة ) هى توقف إفادة كل من الفاسد والموقوف الملك 
فى الأول والإجارة نى الثانى ح ( قوله لأنه من صوره ) ووجهه أن المسشحق يقول عند 
الدعوى هذا ملك :ومن باعك إنما باعك بغير إذنى فهو عين بيع الفضولىاه ح (قوله هو) آیلغة ولميصرح بذلا 
اكنفاء بقواه بعده واصطلاحا الخ فافهم ر قوله عخذى عليه الكفر) لأن الأهر بالمعروض ركذا النبى هن انكر 
ما يعنى كل عسل > وإنمالم يكفر لاحمال أنه لم يرد أن هذا فول لا خير فيه بل أراد أن أمرك لا يؤثر أو نمو 
ذلك ( قوله بمئزلة اباس ) فدخل.أيه الركبل وااودى والولى والفضولى ٠نح‏ (قوله شرج به نحو وکیل ووصى ) 
الأراد خروج هذبن وماشاءبهما لاها فقط فهو نظير قوم : مثلاكلايبخل» فالوكيل والوضى ينصر فان بإذن شرعى » 
وكذا الولى والقاضى والسلطان فیا يرجع إلى بيت المال ونحوه وأمير الجيش ف الغنائم ( قوله كل تصرف الخ ) 
ضابط فا يتوقف على الإجازة ومالا يتوقف (قوله صدر منه) أى من نفمرلى أو من المنصرف مطلقا (قوله كبيع 
وتزويج ) أشار إلى أن المراد بالقلياك ما يعم المقبتى والمككى ( قوله أو إسقاط الخ ) أى إسقاط الماك مطلقاء 
قال فى الفتتح: جتى لو طلق الرجل امرأة غيره أو أعنق عبده فأجاز طلقت وعتق » وك ذبا سار الإسقاطات 


للديون وغيرها اه : 

[ تنه ] قال فى البحر : والظاهر من ذروعهم أن كل ماصح النوكيل به إذا باشره الفضولى يتوقف إلا الشرام 
بشرطه اه قال اللير الرءلى : أى من العقود والإسقاطات لبخرج قبض الدين : فى جامع الفصولين : ٠ن‏ قبضش 
دين غيزه بلا أمره ثم أجاز الطالب لم بیز قائما أو هالكا اه : : 

قلت : هذا أحد قولين ذكرهما فجامع الفضولین» فإئه ذكر قبلمادر:رامزا إلى كتاب آخر مانصه :فال لمدبون 
ادنع إلىألفا لفلان عليك فعسى يجيزه الطالب وآنا لست بوكيل عنه فدفع وأجاز الطالب يجوز ؛ واوملكبعد الإجازة 
هلك عل الطالب, لوهلك ثم أجازلاتعتير الإجاز ة اھ (قوله منيقدر عل جازته) كذا فدبره ف الفتح » فأفاد أله ليس 
المراد المميز بالفعل بل المراد من له ولاية | ضاء ذاثالفعل من مالاك وول کاب وجد وودى وقاض کا مر بیانه قببل 
باب المهر . وف أحكام الصغار للاستروشنى من مسائل النكاخ عن فوائد صاجب الحيط : صبية زوجت نفسها 
من كفء وهی تعقل‌النکاح ولا ولى لها فالعقد يتوقف على إجازة القاضى ؛فإن كانت فى موضع لم يكن فيه قاض » 
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( حال وقوعه انعقد موقوفا ) ومالا يجيز له حالة العقد لاينعةد أصلا . بيانه : صبى باع ثلا ثم بلغ قبل 
فاچازه بنقسه جازلآن له وليا يجيزه حالة المقدء لاف ءالو طلقمثلا م 
لامجيز له فببطل مالم يقل أوقعتء فوصح إلشاء لا إجازة كا بسطه المادى . 

(وقف بيع مال الغير ) لو الغيز بالغا عاقلا فلو صغْيرا أو مجنونالم ينعقدأصلا كا فى الززاهر »عزيا للحاوى 
وهذا إن باعه على أنه ( لمالكه ) أما لو باعه على أنه اتةه 


إجازة وليه 


اجازه بنفسه لم يز لأنه وقت العقد 


إن كان ذلك الموضع نحت ولاية قاضى تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك القاضى وإلا فلا ينعقد : وقال 
بعض المتأخرين ويتوةهت على إجازتها بعد البلوغ اه فهذا صريح فى أن من ليس له ولى أو وصى خاص 
وكان تحت ولاية قاض فتصرفه ٠وقوف‏ على إجازة ذلك القاضى أو إجازته بعد باوغه : وهذا إذا كان تصرفا 
يقبل الإجازة احترازا عا إذا طلق أو أعتق كما بان » وقد حررنا هذه المسألة قبل كتاب الغضب من كنابناننقيح 
الفتاوى الحامدية فارجع إليه فإن فيه فوائد سنية ( قوله انعةد موقوفا ) أى على إج من بملك ذل كالعقد ولو كان 
العاقد تاسء : بيانه ما فى الرابع والعشرين من جامع الفصولين : باعه أو زوآجه بلا إذن ثم أجاز بعد وكالته جاز 
استحسانا : باع مال يتم ثم جعله القافى وصياله فأجاز ذلك البيع صح استحسانا ولو تزوج بلا إذن ولاه ثم 
آذن له فى النکاح فأجاز ذلك النکاح جاز » ولا يجوز إلا بإجازته » ولو م يأذن لهولكته عنق جاز بلا إجاز 
عتقه » ولو تزوج الصبى أو باع ثم آذن له وليه أو بلغ لم جز إلا بإجازته :وتام الفروع دك فراجعه ( قوله وملا 
جیز له ) أى وكل تصرف ليس له من يقدر على إجازته حالة العقد ( قوله بيانه ) أى بيان هذا الضابط المذكور» 
وهذا يفيد أن الضمير فى قول المصنف : كل تصرف صدر ءنه. راجع ال.تصرف لا لافضرلي لأن الى هنا 
لاينطبق عليه تعريف الفضول المار لأنه يتصرف فى حّنفه » إلا أن يجاب أن مباشرة العقد ليست حقه بل حق 
الولى ونحوه ؛ فالمراد بالحق فى التعريف ما يشمل العقد كا أفاده ط ( قرله صبى ) أى غير 
مثلا الخ ) أى تصرف تصر فا يجوز عليهلو فعله‌ ولیه فى صغر ه كبيع وشراء وتزوج وتزو؛ 
فإذا فعله الصبى بنفسه يتوقف على إجازة وليه مادام صبيا » ولو بلغ قبل إجازة وليه فأجاز بنفسه جاز ولم جر 
بنفس البلوغ بلا إجازة جامع الفصولين زقوله مخلاف ما لو طاق مثلا ) أى أو خلع أو حررتنه جانا أو بعوض 
أو وهب ماله أو تصدق به أو زوج قنه اءرأة أو باع ماله حاباة فاحشة أو شری شيئًا بأكثر من قيمته فاحشا أو 
عقد عقدا مما لو فعله وليه فى صباه لم جز عليه فهذه كلها باطلة ءوإن أجازها الصبى بعد باوغه لم تجز لأنه لامجيز ها 
وقث العقد فلم تتوقف على الإجازة إلا إذا كان لفظ إجازته بعد البلوغ يصاح لابنداء العقد فيصح ابتداء 
لا إجازة كقوله أزقعت ذلك الطلاق أو العتق فيقع لأنه يصلح للابتداء جامع النصولين ( قوله وقف بيع »لل الفير) 
أى على الإجازة على ما بيتاة . وفى حكر الغير : الصبى لو باع مال نقسه بلا إذن ولیه کا عامت ثم إذا أجاز بيع 
الفضولى والئن نقد فهو للمجيز » أما لوكان عرضًا فهو لافضولى لأنه صار مشتريا له وعليه قيمته لاح.جيز کا 
سباق ( قوله لو الغبر بالغا عاقلا الخ ) لم أر ذلك فى الحاوى:. ووجهه غير ظاهر إذا كان للفمغير أو للمجنون 
ولى أوكان فى ولاية قاض لأله يصير عقدا له جيز وقت.العقد فيتؤقف على أنه مخالف » لما قدمناه عن جامع 
الفصولين من أنه : لو باع مال يتم ثم جعله وصيا له فأجاز ذلك البيع صح استحسانا فهذا صربح فى أنه انعقد 
موقوفا فإنه لولم ينعقد أصلالم يقبل الإجازة بعد ما صار وصياء ولعل مافى الحاوى قياس والعمل على الاستحسان 
( قوله وهذا ) أى التوقف المفهوم من قول المصنف وقف ( قوله على أنه لمالكه الخ) أى على أن البيع لأجل 
مالكه لا لأجل نفسه وهلا مأخوذ من البح رجبشقال : ولوقال المصنف باع ملك غيره لمالكه لكان أولي لأنهلوباعه 
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لوبو نيساي كدة 
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أو باعه هن ان أو شط الخيار فيه لمالكه الكلف أو باع عرضا من غاصب عرض آخر للالك 


لنفسه ينعقد أصلا كا فى البدائع اه. لكن ليشكل على مانقله شيخناءلىالبدائع ماقالوه 
من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد فى ظاهر الرواية ب غى بالاستحقاق وللمسئدق إجازته : وجه 
الإش-كال أن البائع باع انفسه لا للمالك الذى هو المستحق مع أنه توقف على الإجازة» ويشكل عليه بيع الغاصب 
فانه توق على الإجازة » فالظاهر ضعف ماف البدائع» فلا ينبغى أن يعول عليه غاافته لفروع المذهب اه 
وذكر نوه الخير اارملى ثم استظهر أن ما فى البدائع رواية خارجة عن ظاهر الرواية . , 

أقرل : يظهر لی أن ما فى البدائع لا إشكال فيه بل هو معي ح' لأن قول البدائع لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا 
«مناه لو باعه من نفسه فاللام بمعنى هن + فهو المسألة الثائية من المسائل الحمس » وحينئل فراد البدائغ أن الموقوف " 
ما باعه لغيره + أما أو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا » فالخلل إنما جاء ما فهمه صاحب البحر من أن اللام للتعليل » 
وأنه احتراز عا إذا باعه لأجل مالكه » وله در أخره صاحب انبر حيثوقف على حقيقة الصؤاب » فقال عند 
عن باع ملاك غيره يعنى لغيرهء أما إذا باع لنفسه لمبنعقد كذاقالبدائع اه لكنه لو عبر بمن بدل اللام 
ن الإيهام » وعلى كل فهو عين ما ظهر لى » والحمد لته رب العالمين ( قوله أو باعه من نفسه) لأنه 
وقد صرحوا بأن الواحد لا يتولى الطرفين فى البيع أفاده فى المنح ( قوله أو شرط الخيار 
نهر :وف فروق الكرابيسى : لو شرط الفضولى اللحيار للمالك بطل العقد لأنه له بدون الشرط 
3 خبغى أن يكو نالشرط لغوا فقط فتدبره اه أىلأنه إذاكان للمالك ا حيار فى أن بز 
الءمد آر يبطله يكون اشتراطه لافائدة فيه فيلذو > وحيث لم يكن منافيا للعقد فينبغى أن لا ببطله : وظاهر التعليل 
أن المراد خبار الإجازة » وهتمتضى ما فى الأشباة أن المراد به خيار الشرطحيث قال خبار الشرط داخل على الم 
لا البيع فلا يبطله إلا فى بيع الغضولى : وقال البيرى : ه بالك ليس بشرط » بل إذا شرط الفضولى 
المشترى له بأن قال اشتريت هذا لفلان بكذا على أن فلانا بالخيار ثلائة أيام لايتوقف كا فى قاضيخان 
ومنية المفتى اه . 

قلت : ولعل وجهه أن الأصل فساد العقد بشرط لايقتضيه العقد ولا يلائمه إلا فى صور منها. وروداانص به 
كشرط اللبار » وفائدته التروى دفعا للغين » ومن وقع له عقد الفضولى يثبت له الخيار بلا شرطغيرة مقيد بملدة 
فكان اشتراط الخيار له ثلاثة أيام فةط مخالفا للنص : لأنه لافائدة فيه بل فيه ضرر بقصر المدة فلذالم يتوقف 
على الإجازة بل بطل لضعف عقد الفضولى وإن كان الشرط الفاسد يقتضى الفساد لا البطلان » هذا «اظهر لى » 
والله سبحانه أعلم ( قوله المكلف ) قيد به لأن الماك إذا كان صببا أو مجنونا فالبيع باطل وإنلم يشترط الخيار له 
فيه اهح وهذا بناء على مامر عن الحاوى وعلمث مافيه ( قوله أو باع عرضا الخ ) بيانه لررجل عبد وأمة ففضب 
زيد العبد وعمرو الأمة ثم باع زيد العبد من عرو بالأمة فأجاز الماللك البيع لم جز : قال فى البحر : لأن فائدة البيع 
ثبو تملك الرقبة والتصرف وها حاصلان للمالك فى البدلين بدون هذا العقد فلم ينعق فلم تلحقه إجازة» ولوغصبا 
من رجلين وتبايعا وأجاز المالكان جاز » وأو غضبا النقدين ٠ن‏ واحد وعقد الضرف وتقابضا ثم أجاز جاز لأن 
النقود لانتعين فى المعاوضات » ذعلى كل واحد من الغاصبين مثل ماغصب » كذا فى الفتح من آخر الباب اه 
( قوله للمالك ) أى مالك العرض الأول وهو متءلق بمحذوف نعت العرض آخر فيكون كل من العرضين لمالك 


(1) ( نوله أو شرط الليار لقمالك ) كذا بط , واللى فى اسخ الشارج ( أو كرط الخهاز فيه لمالك والمآل واحد ) اء تصححه . 5" 


Marfat.com 


به فالبريع باطل . ا 

والحاصل أن بيعه «وقوف إلا هذه انأحمسة فباطل ٠‏ قيد بالبيع لأنه لو اشترى لغيره نفذ علي إلا إذاكان 
امشترى صبيا أو محجوراعليه فبوقف »هذا إذا لم يضفه الفضولى إلى غيره ؛ فلو أضافهبأن قال بع هذا العبد لفلان 
فقال البائع بعته لفلان توقف 


واحد كا مشينا ( قوله به ) ٠:عاق‏ بةوله باع والضمير عائد على العرض الآخخر ( قوله إلا فى هذ اللحمسة ) أى 
الأربءة المذكورة هنا » ومسألة الحاوى هى الحاءسة > وقد علمت أن الحا سة ليست كذالك وكذلك مسألة ببعه 
على أله انفسه فبتی المستثنى ثلاثة فقط وهى الآنية عن الأشباه . 


لافاسد » وإئما يجوز إذا نقدم سبب ملكه على بيعه» حتى إن الغاصب او باع اله وب ثم فسمنه اماك 
أما او شراه الغاصب من مالکه أو وهزه له أو ورثه منه لاي 
شرا ب من ٌ 


الأخيرة كلام سیانی ( قوله نفذ عليه ) أى على المشترى » 
للمشترىلأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع اللاك له فلا اعتبار بالإجازة ۽ 
فإن دفع المشترى إليه العبد وأحذ ال ن كان بيعا بالتعاطى بيذبما » وإن ادعى 
المشترى فالقرل افلان لأن الشمراء بإتراره وقع له بحر عن اابزازية ( قواه فبوقف ) أى على إجازة هن شرى له 
فإن أجاز جاز وعهدته على الجبز لا على العاقد وهذا لأن الشراء : 
العاقد أفاده فى جامع الفصولين ( قوله هذا ) أى نفاذ الشراء على بائع 
لفلان ) أى وقال الفضولى اشتربت لفلان؟! فى البزازية وغيرها » لأن قوله بع أمر لابصاح فى الفئح قال 
اشتزيته لأجل فلان فقال بعت أو قال المالك ابتداء بعته منك لأجل فلان فقال اشتريت لم بتوقف لأنه وجد نفاذ 
على المشترى لأنه أضيف إليه ظاهرا » وقوله لأجل فلان محتمل لأجل شفاعته أو رضاه اه وذكر فى البزازية 
كذلك » ثم قال : والصحيح أنه إذا أضيف العقد فىأحد الكلامين إلى فلان بتوقف على إجازته وأقره فى البحر » 
لكن فالبزازية أرضما: لو قال اشتريت لفلان وقال الاثم بعت منك الأصح عدم التوقف اه. وظاهره أنه يتفذعل 
المشترى » لكن نقل فى البحر هذه الأخيرة عن فروق الكرابيسى وةال بطل العقد فى أصح الروابتين لأنه خاطب٠‏ 
المشترى فرده لغيره فلا يكون جوابافكان شطر العقد» مخلاف قوله بعته لفلان فقال اشتر بت له أو قبلت ولم يقل 
له » وقوله بعت من لفلان فقال اشتريت لأجله أو قبلت فإنه يتوقف لإضافته إلى فلان فى الكلاءين. قال فى النهر 

وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة فى أحد الكلامين بأن لايضاف إلى الآخر اه + : 
وحاصله أن هامر عن البزازية من تصحبح التوقف بالإضافة إلى فلان فى أحد الكلامين محمول على ماإذا 
ليضف العقد نىأحد الكلامين إلى المشترى فلا يناى ماصمحه فالفروق» وعليه فلو أضيف ف أحدهما إلى المشترى 
وني الآخعر إلى فلان بطل العقد كةوله بعت منلك فقال اشتريت لفلان أو بالءكس + لأن الكلام الثانى لايضلح 
قبولا للإيجاب » لكن لامخى أن صريح تصحيح الزازية أنه إذا أضيف إلى فلان ني أحد الكلامين يتوقف » 
والمفهوم من تصحبح الفروق أنه لايتوقف إلا إذا أضيف إليه فى الكلامين وهو المفهوم من كلام الفتح السابق » 
فصار الحاصل أنه إذا أضيف إلى فلان فى الكلامين توقف على إجازنه وإلا نفذ على المشترى مالم يضف إلى الآخر 


ل الباثم بمقه 
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برازية وغيرها رو ) وقف ( بيع العبد والصيى ا محجورين ) على إجازة المولى والولى وكذا المعنوه : وف العادية 
وغيرها : لاننعقد أقارير العبد ولا عقوده» وسنحققه ف الجر ( و ) وقف ( بيع ماله من فاسد عقل غير رشيد ) 
على إجازة القاضى ( و) وقف ( بيع المرهون والمستأجر والأرض ف مزارعة الغير ) على إجازة مرتهن و»ستأجر 


صر محا فببطل ؛ ووقع فى بعض الكتب هنا اضطراب وعدول عن الصواب كا يعلم م مراجعة نور العين» وهلا 
ماتحصل لى بعد التأمل » والله سبحانه أعل( قوله بزازية وغيزها )بوجد هنا فى بعض النسخ زيادة نقلت من نسخة 
الشارح ونصها : قيد بيبعه لمالكه لأن ببعه لنفسه باطل كا فى البحر والأشباه عن البدائع كأنه لاله غاصب وكذا 
من نفسه لأن الواجد لايتولى طرق البييع إلا الأب كا مر + 

وعبارة الأشباه : نوبيع الذض.ولى موقوف إلا فى ثلاث فباطل : إذا باع لنفسه بدائع : وإذا شرط الحيار فيه 
للمالك نلقيح + وإذا باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به ققح »> لكن ضعف المصنف الأولى غخالفتم! 
افروع المذهب ٠‏ لتصريحهم بأن بيع القاصب موقوف» وبأن المبيع إذا استدق فللمستدى إجازته على الظاهر مع 
أن البائع باع لنفسه لالامالك الذى هو المستحق ممع أنه توقف على الإجازة : وأما الثانية ففى النهر : ويبغى إلغاء 
الشرط فقط + 

قات : وحاصله كا قاله شيخنا أن بيعه «وقوف ولو لنفسه على الضحيح اه لكن فى داشية الأشباه لابن 
المدنف + وزدت الین من الحاوى : وهما بيع النضولى مال صغير ونون لاينعقد أصلاء هذا آخرما وجدته 
ن الزيادة » ولا يخنى »افيها من التكرار » وکان الشارح تصد أن يعدل إليها عما كتبه أولا من قوله أما لوباعه إلى 
قوله قيد بالبيع ( قوله احجورين ) أخرج الأذوئين فلا يتوقف بيعهما ط ( قوله وكذا العتوه ) أى حکه فى 
البيع كحك الصبى والعبد الحجورين ظ ( قوله وستحققه فى الحجر ) حبث قال : وصح ظلاقٍ عبد وإقراره ىحق 
ننه فط لاسيدهء فلو أقر بمال آخر إلى عتقه لو لغير مولاه واو له هدر بحد وقود أقبم فى الحال لبقائه على|أصل 
الدرية فى حقهما » ومن عقد عقدا يدور بين نفع وضرر من هؤلاء الحجورين وهو بعقله أجاز وليه أورد”؛وإِن لم 
يعقله فياطل » وإن أثلفوا شيئا ضمنوا لكن ضمان العبد بعد العتق اه دوبه ظهر أن قول العادية لاتنعقد الخ ليس 
على إطلاقه وأن ماده بلا تنعقد لاننفذ : فيشمل ماينعقد «وقوفا وها لاينعقد أصلا فلا يخالف ما المئن ( قوله 
ورقف بيع ماله من فاسد عقل الخ ) كذا ىالدرر: وفى أول البيع الفاساد من البحر عن الخلاصة : وبيع غير اأرشيد 
«وقوف على إجازة القاضى اه وهذا أولى لأن الكلام فى توقف المبيع > أما على ماق الین فالموقوف شراء فاسد 
العقل . أما البيع الصادر من الرشيد فغبر موقوف » ولذا قال فى الشر نيلالية : هذا التركيب فيه نظر ؛والمسألة من 
الحائية الصبى امحجور إذا بلغ سفيها بيعه وشراؤه على إجازة الوصى أو القافى : وف انخلاصة إذا باع ماله ' 
وهو غير رشيد يتوقف على إجازة القاضى اه + 

قلت : وهذا على قول : أما على قو لالإمام فتصرفه صميح كا سيأنى فى بابه ۾ 

مطلب فى بيع ارهون المستأجر 

(قوله ووقف بيع المرهون والمستأجر الخ ) أي فإن أجازه. المرتبن والمستاجر نفذ وهل يمادكان الفبيخ» قيل 
لا وهو الصحيج » وقبل بماكه المرتين دون المستأجر لأن حقه فى المنفعة » واذا لو هلكت العين لا يسقط دينه 
وف ارهن يسقط : وتماءه فى البحر » وجزم فق اللخا بالثانى » اكن فى حاشية الفصولين لارمل عل الزيلعي : 
لا جلك المرتين الفسيخ فى أصح ااروابتين اه وليس لاراهن والمؤجر الفسيخ . وأءا المشترى فله بار الفسيخ إن ل 
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e‏ ايو نه 


اا 


و«زارع( و ) وقف( بيع شی“ برقه ) أى بالمکتوب عليه » فإن هلمه المشترى فى مجلس البيع نفذ وإلا بطق . 
قلت : وف مراعة البحر أنه فاد له عرضية الصحة لا بالعكس هو الصحيْح + وعليه فتحرم مباشرته ٠‏ * 
وعلى الضعيفِ لا > وترك المصنف قول الدرر وبيغ المبيمع من غير مشتريه لدخوله فى بيع مال الغير 2 


بعلم بالإجارة والرهن عند أبى يوسف » وعندهما له ذلك وإن علم وعزى كل منهما إلى ظاهر الرواية كنا فى 
الفتح » لكن فى حاشية الفصولين للرمى عن الواوالجية أن قوف هو الصحبح » وعليه الفتوى . بتى لو لم يجز 
المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع السابق »وكذا المرتهن إذا قضى دينه كا فى جالع الفصولين : وفيه أيضا 
عن الذيرة: البيع بلا إذن المستأجر نفذ فى حق البائع والمشترى لا فح المستأجر فاو سقط حق المستأج رعمل ذلك 
ابيع ولاحاجة إل التجديد وهو الصحيح »ولو أجازه المستأجر نفذ فىحق الكل ولايغزع من بده لبصل إليه ماله» 
إذ رضاهبالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لاللانتزاع من بده وعن بعضنا أنه او باع وسلم أجازهما المستأجر بطل < ق حيسه 
ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حيسه له 5 

[ تلبيه ] أو بیع استاج من ٠تأجره‏ لايتوقف کا علم ما ذكرناه » وبه صرح ف الفصولين وغيره د وفيه: 
باع المستأجر ورضى المشترى أن لا يفسخ الشراء إلى مضى مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع + فليس له مطالبة 
البائع بالنسلم قبل مضا » ولا للبائع مطالبة المشترى بالفنى مالم يجعل المببع بمح لالتسلم ( قوله ومزارع ) عور 
كما فى ح عن الفتاوى الهندية : إذا دفع أرضه «زارعة دة معلومة على أن يكون البذر هن قبل العامل فزرعها العامل 
أو م بزرع فباع صاحب الأرض الأرض يتوقف على إجازة المزارع اه أى لأنه فى حم المستأجر للأرض : وأمالو 
كان البذر من ا مالك فبنفذ لولم يزرع » لأن المزارع أجبر له ولو زرع لا لتعاق حق المزارع ء وغامه فى جايع 
الفصولين ( قوله نفل ) حقه أن يقول توقف » لأنه إذاعلم فى الاس توقف على إجازنه فيذبز بين أخذم وتركه 
لأن الرضا لم ينم قبله لعدم العم فيةخير كا فى خيار الرؤية كا ذكره فى البحر هن المرابحة ( قوله وإلا بطل ) المناسب 
ما بعده ولا فسد ( قوله فلت الخ ) استدراك على المصنض + فإن مفاد كلامه أن المتوقف صعته أى أنه ميج له 
عرضية الفساد فهو ٠بنى‏ على الضعيف » ويمكن حمل كلام المصنف على ١ا‏ بعد العلم ف لحاس ( قوله وبيع المبيع 
من غير مشتريه ) قال فى الدرر : صورته باع شيئا هن زيد ثم باعه مق بكر لابنعقد الثانى» حتى او نفاسخا الأول 
لا ينعقد الثانى » لكن يتوقف على إجازة المشترى إن كان بعد القبفضس » وإن كان قبله ف المنقول لا » وف العقار 
على اللحلاف اه وقوله أو لا لا يتعقد الثانى : معناه لا ینف با 
بالحلاف ما سيا فى فصل التصرف هن أن بيع العقار قبل قبضه يح عندها لا عند محمد » فهو عنده كبيع 
المنقول . واعترضه فى الشرثبلالية بما حاصله أن الحلاف الآنى إنما هو فها إذا اشترى عقارا فباءه قبل قبضه » 
والكلام هناف بيع 1 

قلت : لايخنى أن الإجازة اللاحقة كالو كالة السابقة فالبيم فى الحقيقة من المشترى » ولذا قال فى جامع 
الفصولين : شراه ولم يقبضه حنی باعه البائع من آخر بأكثر فأجازه المشترى لم جز لأنه بيع مالم بقبض اه فاعابره 
بيعا م جالب المشترى قبل قبضه فافهم ‏ وظاهره أنه يبتى على ملك المشترى بالأول» ويأفى تمامه فى فصل التصرف 
أل المبيع ( قوله لدخوله فى بيع مال الغير ) لا لخ أن فى هذه الصورة تفصيلا وفرقا بين الإجازة قبل القبض أو 
بعده وهو تاج للتنبيه عليه » بخلاف غيرها من بيع مال الغير » فالأولى ذكرها کا فعل فى الدرر ( قوله وبيع 
المرتد ) فإله موقو عند الإمام على الإسلام ؛ ولایتوقف عندهما ط ( قوله إن عل فى انملس صح ) أى وله 
الليار شرئبلالية عند قوله والبيع جا باع فلان » والظاهر أن المسائل بعده كذلك ( قوله وإلا بطل ) غير مسل لاله 


5 الاستدراك عليه بقوله لكن يتوتف الخ»وأراد 
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اسمن A ٠...‏ لز 1ط - 
لاو ا 5 


-1١117- 
(وبيع الرند ابيع بم باع فلانة وبع بعل والشتری لام الع ذل ماییع اناس به أو ثل ااذ يه‎ 


فلإن ) إن علم فى المجلس صخ وإلا بطل 2 

( وبسع الشىء بقيمته ) فإن بين فى الجلس صح وإلا بطل (وبيع فيه خيار الجلس ) كامر (و) وقف 
( بيع الغاصب ) على إجازة امالك ؛ يعنى إذا باعه لالكه لا لنفنسة على مامر عن البدائع : ووقف أيضا بيع امالك 
المغصوب على البينة ٠‏ أو إقرار الغاصب » وبرع مافى تسلمه ضرر على تسليمه فى المجلس » وبيع المريض لوارئه 
على إجازة الباق » وبيع الورثة التركة المستغرقة على إجازة الغرماء » ويع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين 
إذا باع بضرة الآخر توقف على إجازته أو بغيبته فباطل ؛ 


فاسد إلا بالقبض شرنبلالية ( قوله وبیع فيه خيار انجلس "كما مر ) الذى مر أول البيوع أنه إذا أوجب أحدها 
فللآخر القبول فى املس » لأن خيار القبول مقيد به ٠‏ فإذا قبل فيه لزم البيع بلا خيار إلا لعيب أو رؤية لاف 
الشافعى » فإن كان المراد خيار الةبول ففيه كما قال الوانى أن البيع الموقوف إتما يكون بعد الإجاب والقبول » 
وإن كان المراد خيار الشرط » ففى الشرئيلالية أنه ليس من المؤقوف» واللحيار المشروط المقدز بالمهلس يح وله 
الحيار مادام فيه . وإذا شرط اللحيار ولم يقدر له أجل كان له الحيار بذلك انحلس فقط كا فى الفتح اه . وبيائه أن 
الموقرف مقابل للنافذ ‏ وما فيه خيار مقابل للازم» فا فيه خيار غير لازم لا نوقوف » لكن قد يقال إن لزومه 
مزقوف على إسقاط الليار فبصح وصفه بالموقوف» اكن على هذا لاحاجة للتقبيد با مجلس بل كان عليه أن بقول 
خیارالشرط ليشمل ماکان مقيدا بالمجلس وغيره ؛ ولثلا يتوه, منه خیار القبول. ثم إن ما نقله الشرنبلالی 
عن الفتح الف لمأ قدمه الشارح ٠ن‏ أن خيار الشرط ثلاثة أيام أو أقل وأنه يفسد عند إطلأق أوتأبيد » وقدمنا 
هناك أنه إذا أطلق عن النقبيد بثلاثة أيام إنما يفسد إذا أطلق وقت العقد : أما لو باع بلا خيار ثم لقيه بعد مدة 
فقال له أنت بالخيار فله اهيار ما دام في المحلس كا فى البحر عن الواوالجية وغيرها » وحمل عايه فى البحر كلام 
الفتح ( قوله على إجازة المالك ) فلو تداولته الأبدىفاجاز عقدا من العقود جاز ذلك العقد خحاصة كما سيأق تحريره؛ 
فى جامع الفصولين لو باعه الغاصب ثم ضمنه مالمكه جاز البيع» واو شراه غاصبه من مالكه أو وهبه منه أوورثه 
لم ينفاد بيعه قبل ذلك ( قوله يعنى إذا باعه لمالكه الخ ) ثبع فى ذلك المصنف مع أن المصئف ذكر فها مر أن هذا 
الف لفروع المذهب » فلا فرق بين بيعه لالكه أو لنفسه وقد علمت الكلام على ما فى البدائع ( قوله على 
البيئة ) أى إن أنكر الغاصب ط ( قوله وبرع ما فى تسليمه ضرر ) كبيع جذع من السقف سواء كان معينا أولاعل 
ما ى النهر عن الفتح » وقد عل أن المراد تعداد الموقوف . ولو صدر فاسدا فإن البيع فى هذه الصورة فاسد . 
«وقوف ط ( قوله وبيع المريض لوارئه) أى ولو بمثل القيمة وهذا عنده » وعندهما يجوز وير المشترى بين 
فسخ وإتنام لو فيه غبن أو محاياة قات أوكثرث ٠‏ وكذا وصى الميت أو باعه ءن الوارث فهو على هذا اللملاف 
كذا وارث سبح باع ٠ن‏ «ورثه المريض فهو على هذا الحلاف عنده لم يجز ولو بقيمته » وعندها يجوز جامع 
الفصولين ( قوله على إجازة الباق ) أو على صمة المريض » فإن صح مرى مرضه نفك »> وإن ماث منه ولم بجر الورثة 
بطل فدح ( قوله على إجازة الغرماء ) عزاه فى البحر إل الزيلعى » ومثله فى جامع الفصولين ( قوله وبيع أحد 
الوكيلين ) عزاه فى البحر إلى وكالة الزيلعى » ثم ذكر أحد الوصبين أو الناظرين وقال توقف على إجازة الآخر 
أخذا من الركيلين وم أرهما الآن صريما اه + 
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مانا وبي نك 


وأوصله فى الهر إلى ثيف وثلاثين ( وحكه ) أى بيع الفضولى اوله جز حال وقوعه كامر ( قبول الإجازة ) 
من الاك ( إذاكان البائع والمشترى والمبيع قائما ) بان لايتغير المبيع بحيث يعد شيئا آخر لن إجازته كالبيع کا 
( وكذا ) يشترظ قيام ( لمن ) أيضا ( لو) كان عرضا (.عينا) لأنه مبيع من وجه فيكون مالك للفضولى » 


۳ - 


مطلب البيع الوقوف نيف وثلاثون 

ر قوله وأْصله) أى البیع الموقوف ( قوله إلى نيف وثلائين ) أى ثمان وثلائين » ذكر المصنف والشارحمترا 
ثلالة ودشرين صورة(١)‏ وذكر في النهر بيع غير الرشيد فإنه موقوف على إجازة القاضى : والذى ذكره المصاف 
هنا البيع منه وبيع البائع ابيع بعد القبض هن غير المشترى فإنه يتوقف على إجازة امشترى » وماشرط فيه السار 
أكثر من ثلاث فإن الأصح أنه .وقوف »وشراء الوكيل نصف عبد وکل ف شراء كله فإنه وقوف إن اشترى | قبل 
الاصومة نفذ على ا موكل وبيع نصبهمن مشترا ك باللخلط أو الاختلاط فإنه موقوف على إجازة شر يككهوتقدم ذالكأول 
كناب الشركة ؛ وبيع المولى عبده المأذون فاه موقوف على إجازة الغرماء » وكذا بيعهأ كسابه وبيع وكيل وكيل بلاإذن 
فإنه موقوف على إجازة الوكيل الأول ؛ بيع الصبى بشرط الليار إذا بلغالصبى فى المدةءوالبيع بما حل به أو ٠١‏ 
بريده أو بما يحب أو برأس ماله أو با اشتراه اه أى فإنه يتوقف على بيانه فى املس کا تقدم نظيردط (تو 
الإجازة ) أى ولو تداولته الأيدى كا قدمناه آنفا (قوله من المالك ) أفاد أنه لا تجوز إجازة وارثه ما يذكره قربا 
ويغنى عن هذا تصريح المصنف بأن من شروط الإجازة قيام صاحب المناع (قوله بأن لا يتغير المبيع ) عل منه 
حك هلاكه بالأولى » فإن لم بعلم حاله جاز الب نی قول أفى يوسف أولا وهو قول محمد لأن الأصل بقاؤه » ثم 
رجع أبو يوسف وقال لايصح حتی بعلم قيامه عند الإجازة لأن !شك وقع فى شرط الإجازة ف 5 
فتح ولېر» ولو اختلفا فى قت اللاك فالقول للبائع أنه هلك بعد الإجازة لا للمشترى أنه هلك قباها كا في 
الفصولين ( قوله بحيث يعد شيا آحر ) بیان للمننى وهو التغير » فاو صبغه المشترى فأجاز المالك البيع 
قطعه وخاطه ثم أجاز لايموز لأنه صار شيئا آخر »نح ودرر » ومثله فى المتارخانية عن فتاوى أنى | 
ويخالفه ما فى البحر والبزازية أنه لو أجازه بعد الصبغ لايجوز تأمل . وى جامع الفع ولين : باع دارا فانم 
ثم أجاز يصح لبقاء الدار ببقاء العرصة ( قوله لأن إجازته كالبيع حك ) أى ولا بد فى البيع من قيام هذه الثلاثة 
( قوله لوكان عرضا معينا) بأن كان بيع قابضة فتح ». وقيده بالتعبين لأن الاحتراز عن الدين إنما يحصل به فإن 
العرض قد يكون دينا على ما ستقف عليه اب ن کال أى كالسلم ( قوله فيكون مامكا لافضولى ) أى فإذا هلات بولك 
عليه ط وإثما توقف على الإجازة لأن إجازة المألك إجازة نقد لا إجازة عقد » بمعنى أن المالك أجاز للبائع أن 
ينقد أماباعه أمنا ماملكه بالعقد لا إجازة عقد لأن العقد لازم على الفضولى كا فى العناية قال فى البحر لأنه ما کان 
العوض متعيناكان شراء من وجه والشراء لا يتوقف بل ينفذ على المباشر إن وجد نفاذا فيكون لمكا له وباجازة 
030 امال كلا يتل إليه بل تأثير إجازته فى التقد لای العقد » ثم يجب على الففضولى مثل البیع إن کان مثلا وإلا فق 


1 لأله ما صار البدل له صار مشتريا لنفسه بمال الغير مستقرضا له فى ضمن الشراء فيجب عايه رده » "كا لو قفى 
1 دينه يمال الغير : واستقراض غير المثلى جائز ضمنا وإن يجز قصدا » ألا ترى أن الرجل إذا تزوج اءرأة على عبد 
)١( ١‏ ( قرك ثلاثة ومشرين صورة ) هكذا يخطه » ولمل الأرل ثلاث بتجريده من النا كا لايق اه مصححه . 


( ۱۵ - عافيااين عابدين = 9 ) 


Marfat.com 


ول ده ايد عد قب 
=4 


وعليه مثل المبيع لو مثليا وإلا فقيمته » وغير العرض ملك للمجيز أمانة فى يد الفضولى ملتى ( و) كذا يشار فيام 
ر صاحب التاع أيضا) فلا تجوز إجازة وارثه لبطلانه بموته (و) حكه أيضا ( أخذ ) المالك ( الى أو طلبه ) 
من المشترى ويكون إجازة عمادية » وهل للمشترى الرجوع على الفضولى بمثله لو هلك فى يده قبل الإجازة 
الأصح نعم إن لم يعلم أنه فضولى وقت الأداء لا إن علم قنية » واعتمده ابن الشحنة وأفره ا مصنف» وجزم الزبلعى 
وابن ملك بأنه أمائة مطلقا 


الغبر صح ويجب عليه قيمته ( قوله أمانة فى يد الفضولى ) فلو هلك لايضمنه كالو كيل » لأن الإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة من حيث إنه صار بها تصرفه نافذا » وإن لم يكن من كل وجه فإن المشترى من المشترى من 
امغضولى إذا أجاز المالك لابنفذ بل يبطل » لاف الركيل » وتمامه فى الفتح » وأطلقه فشمل ما إذا هلك قبل 
تحن الإجازة أو بعدہ کا يأنى بيانه > 

[ فرع ] لو أراد المشترى استرداد الن منه بعد دفعه له على رجاء الإجازة لم ملك ذلك ذكره فى الحتی آخخر 
الوكااة رملى عل الفصولين ( قوله وحكه أيضا الخ ) قبع فى ذلك المصنف وهو عدول عن ظاهر التن فن الظاهر 
ن» أن قوله وأخيذ المن مبتدأ » وقوله الآنى إجازة خبره » وهذا أولى كا يفيده قوله الآنى عن المادية : ويكون 
1 أفاده ط ر قوله أخذ المالك الن ) الظاهر أن أل للجنس فيكون أخذ بعضه إجازة أيضا لدلالته على الرضا 
واتصريعهم فى نكاح الفضولى بأن قبض بعض المهر إجازة أفاده الرملى عن المصئف ( قوله وهل للمشتزى 
الخ ) كان الأولى ذكر هذه الجملة بتمامها عقب ما قدمه عن الملتى لأن ذاك فا إذا وجدت الإجازة » وهذا فيا 
إذا ل توج + 

وحاصاه أنه إذا لم توجد الإجازة يبتى ال غيز الغرض على ملك المشتزى » فإذا هلك فى يذ الفضولى هل 
قال فى القنية بعد أن رمز للقاضى عبد الجبار والقاضى البديع : اشترى من 


بضمنه للمشترى : فى شرح الوهبا: 
فضولى شيئا ودفع إليه الى مع علمه بأندفضولى ثم هللشالان فى يده ولم يجز المالك البيع فالئن مضمون على الفضوى 
ثم رمز لقاضيخان وقال : رجع على الفضولى بعشل الى » ثم رمز لبزهان صاحب الحبط وقال : لايرجع عليه 
بشىء ثم رمز لظهير الدين المرغينانى وقال : إن لم أنه فف ولى وقت أداء الأن يبلك أمانة ذكزه فى المنتتى : قال 
البديع وهو الأصح اه : وعلة تصحيح كونه أمينا أن الدفع إليه مع العم بكو نه فضوليا صيره کالوکرل اه ( قوله 
واعتمده ابن الشحنة ) كأنه أذ اعئاده له من ذكره علة التصحيح المذكورة تأمل رقوله وأقره المصنف) : 

قات : وبه جزم فى البزازية وجامع الفصولين» وعزاه فى شرح الملتتى إلى الفهستانى عن العادية ( قوله وجزم 
الزيلعى وابن ملك الخ ) حيث قالا : وإذا أجازه المالك كان العْن مماوكا له أمانة فى يد الفضولى بمئزلة الوكبل 
حتى لا يضمن بالهلاك فى يده سواء هلك بعد الإجازة أوقبلها لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة اه . وبه لم 
أن قول الشارح طلقا معناه سواء هلك قبل الإجازة أو بعدها فافهم + 

¢ 0 أن المتبادر من كلام الزيلعى وابن ملك أن المراد إذا وجدت الإجازة لابضمن الفضولى امن سواء 
هلك قبلها أو بعدها لأن ان غير العرض يصيز ملكا للمجيز » لأن الفضولى بالإجازة اللاحقة صار كالوكيل 
فيكون المُْن فى ناده أمانة قبل الملاك من حين قبضه فيهلاك على الحيز وإن كانت الإجازة بعد اللاك » والمتبادر من 
كلام الفنية أن الإجازة لمتوجد أصلا لا قبل اللاك ولا بعده فلذا احتلف المشايخ فى ضمانه وعدمه , وها ما ذكره , 
الزيلعى وابن ملك فلا وجه للاخختلاف فيه » فلا منافاة 'بين النقلين » هذا ٠ا‏ ظهر لى فتدبره + وب ٠١‏ إذا هلك 
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ر وقوله ) أسات نہر ( بشما صنعت أو أحسنت أو أصبت ) على الختار فتح : 

(وهبة الثن من المشترى والتصدق:عليه به إجازة) او المبيع قائْما عمادية ( وقوله لا أجيز رد له) أى للبيع 
الموقوف » فلو أجازه بعدهلم يز لأن اللفسوخ لايجاز» لاف المستأجر لوقال لا أجيز بيع الآجر ثم أجاز جاز» 
وأفادكلامه جواز الإجازة بالفعل وبالقول » وأن للالك الإجازة والفسخ وللمشترى الفسخ لا الإجازة » وكذا 
للفضولى قبلها فى البيع 


لن العرض ف يد.الفضولى قبل الإجازة فنى جامع النصولين يبطل العقد ولا تلحقه الإجازة» ويضمن للمشترى 
مثل عرضه أو قيمته لو قيميا لأنه قبضه يعقد فاسك اه + 

[نامة] لإيذكر حم هلالكامببع وذكره فى جاع الفصولين. وحاصله أنه او هلك قبل الإجازة» فإنكان قبل 
قبض المشترى بطل العقد؛وإن بعده لم يز بالإجازة وللمالك تضمين أيهما شاء وأمهما اختار تضمينه ملكه» ويبرأ 
الآخر فلا يقدر على أنيضمنه ‏ ثم إن ضمن المشترى بطل ابيع لأن أحذ القيمة كأخذ العين » وللمشترى أنأبر جع على 
البائع بثمنه لابماضمن » وإن ضمن البائع » فإن كان قبض البائع مضمونا عليه أى بأن قبضه بلا إذن مالكه نفل بيمه 
بضمانه وإن كان قبضسه أمانة »و إنما صار مضمونا عليه بالنسليم بعد البيع لاي اكه 1 
عقده: وذكرحمد فى ظاهر الرواية أن الببع يجوز بتف بين البائع » وقبل تأويله أنه سل أولا حتى صار * 5 
تمباعه فصار كغصوب اه (قوله بسا صنعت) قال جامع الفصولين : هو إجازة فى نكاح وبيع وطلاق رغيرها 
كذا روى عن محمد : وف ظاهر الرواية هوارد وبه يفتى اه والظاهر أن مثله أسأت ر قوله على الختار ) أى ف 
ية من أنه ليس إجازة لأنه يذكر للاستهزاء . وف الذخيرة أن فيه روايتين : 
وف جامع الفصولين أحسنت أو وفقت أو كفبتنى مؤنة الببع أو أجسنت فجزاك الله حيرا ليس إجازة لأنه يلك 
للاستبزاء » إلا أن محمدا قال إن أحسنت أو أصبت إجازة استحسانا : 
ول : ينبغى أن يفصل » فإن قاله جدا فهو إجازة » لا لو قاله استبزاء ويعرف بالقرائن » ولو م توججد 
إذ الأصل هو الجد اه . وفى حاشيته للرملى عن المصنف أن انختار ما ذكره من التفصيل كا 
ازى( قوله لو البيع قائما ) ذكره لأنه تتمة عبارةالعادية وإلا فالكلام فيه ر قوله بيع الآجر ) باجم 
المكسورة ( قوله جاز ) لأنه بعدم إجازته لاينفسخ» لا مر من أن المستأجر لابملاك الفسخ ( قوله بالفعل وبالقول) 
الأول من قوله أخذ الذن والثانى من قوله أو طلبه وما بعده : وفى جامغ الفصولين : لو أخط المالك بثمنه خطا من 
المشترى فهو إجازة لا لو سكت عند بيع الف ولى بحضرته اه وسيذكر الشارح ٠ألة‏ السكوت آخر الفصل ( قوله 
وإن للمالك الخ ) استفيد ذلك من قول المصنف وحكه قبول الإجازة » فإن المراد إجازة امالك "كما مر فإنه يفيد 
أن له الفسخ أيضا وأن المشترى والفضولى ليس ها الإجازة فافهم ( قوله وللمشترى الفسيخ ) أى قبل إجازة 
المالك تحرزا عن لزوم العقد عر وهذا عند التوافق » على أن المالك لم جز البيع ولم يأءر به فلا يناق قول المصنف 
الآنى باع عبد غيره بغير أمره الخ . 3 

هذا وذكر ف الذتح وجامع الفصولين فى باب الاستحقاق » واو استحق فأراد المشترى نقض البيع بلا قضاء 
ولا رضا البائع لا يمالك لأن احتيال إقامة البينة على النتاج من البائ أو على التلتى من المستحق ثابت إلا إذا حم 
القاضى فيلزم العجز فينفسخ اه وقد مر أول الفضل أن الاستحقاق من صور بيع الفضولى » فينبغى تقييد قوله 
وللمشترى الفسيخ بالرضا أو القضاء تأمل ( قوله وكذا للفضولى قبلها ) أى قبل إجازة المالك ليدفع الحقوق عن 


نفل بيعه بضمانه لأن سبب ۵ 


أحسنت وأصيت » ومقايله ما فى ان 
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لا االكاح لأنه معبر مض بزازية ونى الجمع : لو أجاز أحد المالكين خير المشترى ى خصته وألزمه محمد بها 
( مع إننضوليا باع ملكه فأجاز وهيعلم مقدار الْنفلا عل رد البيع فالمعتبر إجازته) لصيرورته بالإجازة كااوكيل 
جتى يصح حطه من المن مطلقا بزازية > 

ر اشترى من غاصب عبدا فأعتقه ) المشترى ( أو باعه فأجاز المالك ) بيع الغاصب (أو أدى الغاصب) الضمان 
إلى الاك على الأصح هداية ( أو ) أدى ر المشترى الضمان إليه ) على الصحيح زيلعى ( نفد الأول ) وهو المت 
( لا الان ) وهو البيع » 


نفسه فإنه بعد الإجازة يصير كالوكيل فترجع حقوق العقد إليه فيطالب بالنسام ويخاصم بالعيب وى ذلك ضرر 
عايه فاه دفعه عن نفسه قبل ثبوتة ر قوله لا التكاح ) أى ليس لافضولى فى النكاح الفسخ بالقول ولا بالفعل لأنه 
ضس » فبالإجازة تنتقل العبارة إلى المالك فتصيز الحقوق منوطة به لا بالفضولى > وف النهاية أن له الفسخ 
أن زوج رجلا اء رأة ثم أختها قبل الإجازة فهو فسخ للأول » وف الحانية خخلافه حر ملخصا ( وله 
ى فى حصته ) أى حصة اغميز لأن الشترى رغب فى شراله ليسم له جميع المبيع » فإذا لم يسم خير لكونه 
١با‏ بعيب الشركة » وأازمه محمد بها لأنه رضى بتفريق الصفقة عاي uns‏ 

حم (قرله فالمعتبر إجازته ) ولو بدأ بالرد ثم أجاز فالمعتير ما بدأ به رهلى على الفصولين (قوله مطلقا) أى 
عار الك باقن أو م يعم . وأجاب صاحب المداية أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة فله انيار بين الرضا واافسخ 


[ ذروع ] فى الفصوا لبن : أمره ببيعه بماثة ديئار فباعه يألف درم فقال الماك قبل العلم أجزت جاز" بألف 

دره, ركذا التكاح الالو قال أجزت ما أمرتك به 

برهن المالك على الإجازة ليس له أذ المن من المشترى إلا إذا ادعى أن الفضولى وكله بقبضه : 

مات العبد فى يد المشترى ثم ادعى المالك الأمر أو الإجازة » فإن قال كنت أمرته .دق » ولو قال بلغنى 
فأجزنه لم يصدق إلا ببينة »وكذا لو زوج الكبيرة ة أبوها ومات زوجها فطلبت الإرث وادعت الأمر أو الإجازة 
(توله اشترى من غاصب عبدا ) او قال من فضولى لكان أولى لأنه إذا لم يس المببع لم يكن غاصبا مع أن الحم 
كذلك » واعله إنما ذكره لأجل قوله أو باعه فإن ب بيع العبد قبل قبضه فاسد أفاده فى البحر : وصورة المسألة زيد 
باع عباد رجل بلا إذنه من عمرو فأعتق ا من بكر فأجاز المالك بيع زيد أو ضمنه أو ضمن عمرا 
المشترى وهو المعتق نفذ عد عمرو إن كان أعتقه » وأما إن كان باعه فلا ينفذ البيع (قوله فأجاز المالك بيع الغاصب) 
قيد به لأنه لو أجاز بيع المشترى منه وهو بیع عمرو لبكر جاز . قال فى جامع الفصولين. رامزا المبسوط :أو باعه 
المشترى من غاصب ثم وثم حتى تداولته الأيدى فأجاز مالكه عقدا من العقود جاز ذلك العقد خاصة 
كلها على الإجازة » فإذا أجاز عقدا منها جاز ذلك خاصة اه . وبه ظهر أن بيع المشترى من الغاصب موقو + 
وأما ما فى البحر والنهر عن النهاية والمعراج هن أنه باطل فهو مالف لما فى جامع الفصولين وغيزه من الكتب كا 
حرره انل ازمل فا اة ابر زارا أو دی اام الفا ا 
خلافا لا فى الزيلعى من أنه لا ينفل بأداء الان من الغاصب وينفذ بأدائه من المشترى أفاده فى البحر ( قوله لفذ 
الأول ) هذا عندها : وقال محمد يجوز عتقه أيضا لأنه م بملكه ( قوله وهو البيع ) أى بيع المشترى ن الفاصب 
أما بيع الغاصب فإنه ينف باجازة المالك وكذا بالتضمين, : : وف جامع الفصدولين : وإ نما يجوز لو تقدم سبب ملكه 


Marfat.com 


ا و 


۷ 


لأن الإعتاق إنما يفتقرللملاف وقت نفاذه لاوقت ثبو ته( )قيدبعتق المشتر ىلأنعتق الغاص ب لاينذ,أداء الغهمان لوت 
ملكه ب (۲) زيلعى (واو قطعت يده) مثلا (عند مشتريه فأجيز) البيع (فأرشه) أى القطع (له) وكذا کل ٠امحدث‏ 
من المببع (كالكسب والولد والعقر) ولو ( قبل الإجازة) يكون للمشترى لأن اللاك تم لهمن وقت الشراء » 


على بیعه » ی أن فاصبه لو باعه ثم ضمنه مالکه جاز بيعه ؛ ولو شراه غاصبه من مالكه أو وهبه منه أو ورله 
لم ينفذ بيعه قبل ذلك » إذا الغصب سبب اللاك عند الضمان » وليس بسب البيع أو الهبة أو إلارث فى السب 
وهر البيع والبة والإرث متأخرا عن البيع » ويجوز ببعه لو ضمنه قيمته يوم غصبه لا يوم بيعه اه ثم ذكر أنهلم 
يفصل بين قيمة وقيمة فى عامةالروايات ( قوله لأن الإعتاق الخ ) علة لنفاذ الإعتاق» وأما عدم : يع فلبطلانه 
بالإجازة لأنه يثبت با اللاك للمشترى بانا : 
مطل إذاطرأ ملك بات على موقوف أ بطله 

والملك البات إذا ورد عل الموتوف أبطله ٤‏ وكذا لو وهبه مؤلاه للغاصب أو تصدق به علبه أو مات فورئه 
فهذاكله يبطل الملك الموقوف . 

وأورد عليه أن بيع الغاصب ينف بأداء الضمان مع أنه طرأ ملك بات للغاصب على ملاك المشثري الرقوف . 
وأجب پان ملك الغاصب ضر وریضرورة أداء الضمان فلم يظهر فى إبطال ملك المشترى ‏ 
«سكين بأن هذا غير وارد » لأن الأصل المذكور ليس على إطلاقه » للا فى البزازية عن الذ 
أن من باشر عقدا فى ملك الغير ثم ملكه ينفذ لزوال المائع كالغاصب باع المخصوب ثم ملكه + رک 
أبية ثمورثه لفذ وطر”والبات إنما ببطل الموقو فإذا حدث لغير من باش رالموقوف» كا إذا باع امالك ماباعهالفضر 
من غير الفضولى ولو من اشترى من الفضولى : أما إن باعه من الفضولى فلا اه : 

فلت: وعليه فى مسألة بيع المشترى من الغاصب لوأجاز بيعالغاصب نفد وبطل بيع المشترى لأن الملا البات 
الغاصب طرأ على ملك موقوف باشره هو » وأما بالنسبة إلى المشترى فقد طرأ على ملاك موقوف لنم 
لأن المباشر للبيع الثانى الموقوف هوالمشترىء نعم لو أجاز عقد المشترى يكون طرواابات ان باشر الموقوف ( قول 
لثبوت ملكه به ) أى باأضمان لابالغصب »لأن الغضب غير موضوع لإفادة الماك اه ح ( قوله ولو قطعت يده ) 
أى يد ماباعه الغاصب» رقوله مثلا أشار به إلى أن المراد أرش أىجراحة كانت» واحترز بالقطع من القثلأوالموت 
عند المشترى فإن البيع لايجوز بالإجازة لفوات المعقود عليه »> وشرط عة الإجازة قيامه كا مر » وتمامه فى الفنتح 
( قوله عند مشتريه ) احتراز ع نالغاصب كايأنى ( قوله له ) أى للمشترى( قوله يكوذ امشترى ) تصربح با أفاده 


النشبيه فى قوله ‏ وكذا الخ ر قوله لأن الملك تم له من وقت الشراء) أى فتبين أن القطع ورد على ملكه ط 


)١(‏ ( قول الشارح لأن الإمعاق إنما يفتقر إلى الملك وقت نفاذه لاوقت ثبوةه ) أى بخلاف البيع فإنه باج إلى الملك وقت ثبرقه 
قال فى اهر : والقياس أن لايحوز » وهو قول محمد > والللاف مبثى عل أن بيع الفضول لاينفذ مند محمد فى حق المكم وهو الملك 
لانعدام الولاية فسكان الإعتاق لاف الملك فيبطل . وعندها يوجب الملك موقوفا ». لأن الأصل اتصال الحكم بالسبب » والتأخير لدقع 
الضرر عن الماك » والضرر فى نفاذ الملك لافى توقفه . ولا ندم أن الإعتاق يحتاج إلى الملك وقت لبوته بل وقت » والمراد بقوله 
صل اف عليه وسل « لاعتق لابن آدم فيما لايملك » الععق الثافة فى الحال » وغاية مايفيذه لزوم القع للمعتق وهو ثابت هنا فإذا لم نوقعه 
قبل الملك اه . وأما عدم نفوذ البيع فلا ذكره الحشى اه . 

(۲) ( قول الشارح لثبوت ملكه به ) أى فقه وقع ععقه فى غير ملكه أصلا فلا ينفذ » لاف ما إذا أدى المشترى الضبان فإن 
الملك يتند إل عقد المبايعة ام . 8 
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مخلاف الغاصب لما مر ( وتصدق بما زاد على لصف القن وجوبا ) لعدم دخله فى ضماله فتح © u‏ 

ر باع عبد غيزه بغير أمره) قيد اتفاق ( فبرهن المشترى ) مثلا ( على إقرارالبائع )الفضولى ( أو ) على إقرار 
ر رب العبد أله لم يأمره بالببع ) للعبد (وأراد) المشترى ررد المبییع ردت) بينته ولم يقب قوله للتناقض ('كالوأقام). 
البائع( البينة أله باع بلا أمر أو برهن على إقرارالمشترى بذلك) وأصله أن منسعى فى نقض مانم من جهته لانقبل 
إلا فى مسألتين( وإن أقر البائع ) المذكور واو عند غير القاضى بحر زبأن رب العبد لم يأمره بالبييع ووافقه عليه) 
أى على عدم الأمو (المشسترى انتقض ) البيع لأن التناقض لابمنع صعة الإقرار لعدم اتهمة فإن توافقا بطل 
ر ئی حقهما لا ئی حت امالك ) للغبد ( إن كذهما ) وادعى أنه كان بأمره فيطالب البائع بالمن لأله وکیل لا المشتری 
خلافا للاانى ۾ 3 


( باع دار غيره بغير أمره ) وأقبضها المشترى نېر م 


عن المنج( قوله بؤلاف الغاصب ) آی لوقطعت اليد عندهثم:ضممن قمته لآيكون الأرش له لا مر قريبا م نأذثبوت 
ماک بالضمان أى لابالغصب لأنالغصبغير موض وع للملك فلايملت الأرش:وإن ملك العبدلعدم حصوله فى ملكه 
واه ا زاد ) أى هن الأرش على نصف الن إن كان نصف القيمة أكثر من نطف القن نهر ( قوله وجوبا ) 
قال فى ابر هو ظاهر مافى النتح(قوله لعدم دخوله فى ضمانه ) لأن الملك غير موجود حقيقة وقت القطع وأرش 
ب الواحدة فى ادر نصف الدية » وفى العبد نصف القيمة » والذى دخل فىضمانه هو مإكان بمقابلة لعن نفها زاد 
على نص الأن شيرة عدم الملك » وتمامه فى البحر ( قوله قيد اتفاق ) فإنه وإن وقع فى الجامع الصغير فليس 
من صورة المسألة فتح : أى لأن ذكره يفيد توافق التعاقدين عليه مع أنه محل المنازعة بينهما ( قوله مثلا) راجع 
لقوله فبزهن » لا فى النهر وغيره من أنه لو لم تكن بينة كان القول لمدعى الأمرء إذْغيره متناقض فلا تضحدعواء 
و لذا لم يكن له استحلافه اه وئيس راجعا لقوله المشترى على معنى أن البائع كذاك لأنه يتكرر مع قول المدنف » 
کا لو أقامابائع البينة أفاده ط (قوله الفضولى ) لاععل لذكره بعد تصريحه بان قوله بغير أمره قيد اتفاق ( قوله 
ردت بينته ) أى إن برهن » وقوله ولم يقبل قوله أى إن لم يبرهن ( قوله للتناقض) إذ الإقدام على الشراء والببيع 
دليل على دعوى الصحة وأنه ملك البييع ودعوى الإقرار بعدم الأمر تناقضه »وةبول البيئة مبنى على صمة الدعوى 
نهر وغيره : 
واعترض بأنالتوفيق ممكنمواز أن لايعلم إلابعدالشراء بإخبار عدول له بأنامممنا إقرار البائع بذاك قبل ابيع 
وأجاب ف البحر بأنه وإن أمكن التوفيق بذلك لكنه ساع فى نقض ماتم منجهته فسعيه مردود عليه » فقوم إمكان 
التوفيق يدفع التناقض على أحد القولين مقيد بما إذالم يكن ساعيا فى نقضن ماتم من جهته ( قوله إلا فى مسألتين ) 
ذكرهمافى البحر هنا » لكن الشارح قدم فى الوقف عند قوله باع دارا ثم ادعى أنى كنت وقفتها أن المستٹنی سبع 
وقدمنا هناك عن قضاء الأشباه أنها تسع » ومر الكلام عليها فراجعه ر قوله ولو عند غير القاضی ) أفاد أن قول 
الكنز عند القاضى قيد انفاق ( قوله لأن التناقض ) أى منالبائع لاعنع صعة الإقرار لعدم النبمة فى إقراره على نفسه 
فلامشتری أن يساعده على ذلك فبتحقق الاتفاق بينم ما فيبطل البيع فى حقهما ( قوله حلافا للثانى ) فعنده لربالعبد 
مطالبة المشترىء فإذا أدى رجع على البائئع نهرج وفيه : ولو أنكر المالك التوكيل وتصادقا عليه » فإن برهن الوكيل 
فيها ولا استحلف امالك » فإن نكل لزمه لا إن حلف » وتمامه فيه وف البحر ( قوله بغير أمره ) لاحاجة إليه 
لأنه محل النزاع ظ ولذالم يذكره فى اكاز ( قوله نهر ) نقله عن البناية وم يتكلم على مفهومه» ولعله لأنه أو لوی 
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وأما إدخاها فى بناء المشترى فقيد اتفاقا درر ( ثم اعترف البائع ) الفضولى ( بالغصب وأنكر المشترى لم يضمن 
البائع قيمة الدار ) لعدم سراية إقراره على المشتزى ( فإن برهن المالك أخذها ) لأنه نور دعواه بها م 
[ فرؤع ] باعه فضولى وآجره آخر أو زوجه أو رهنه فأجيزا معا ثبت الأقوى فتصير مماوكة لازوجة فتح : 
سكوت المالك غند العقد ليس بإجازة خانية من آخر فصل الإقالة > 
بإب الإفالة 
هى هة : الرفع من أقال أجوف يانى وشرعا ( رفعالبيع ) 


فإنه إذا ل يضمن إذا قبضما لايضمن إذا لم يقبض بالأولى ط ( قوله فقيد اتفاقا ) أى وقع فى الكثز وغيره اتفاقا 


. مقصودا للاحتراز » لأنه إذالم يدخلها يكون بالأولى ( قوله لعدم سراية إقراره على المشترى ) هذا لأيصلح علة 


لما قبله وإنما هو علة لعدم نزع الدار من يد المشترى » وأماعلة عدم ضمان البائع قيمة الدار مع إقراره بغصبها فهى 
عدم صم غصب العقار وهو ولا : وقال جمد : يضمن قيمة الدار » وهو قول ألى يوسف أولا لصحة غصبه 
عنده ط ولذا قال فى الفتح :وهى مسألة غصب العقار هل يتحقق أولا؛ فعند ألى حنيفة لافلا يضمن + وعد محمد 
نعم فيضمن اه ( قوله فإن برهن الخ ) وإن لم برهن كان التاف مضافا إلى عجزه عنملا إلى عقد البائع . قا لالسائحاق 
والظاهر أن امن يوضع فى بيت المال حتى يتبين الخال ( قوله لأنه نوار دعواه بها ) أى جعل ها نورا ب 
أوضحها وأظهرها( وله نباعه ) أىالشىء(قوله فتصير مماوكة لازوجة ) إنمانص على آنا لاتصير زوجة مم 
يقدم على الإجارة والرهن أيضا لأنه يفهم من نف الزوجية ننى الأدنى منٰہا بالأولى ج 

قال فى الفتح : وتثبت المبة لو وهبه فضولى وآجره آخر » وكل من العتق والكتابة والتدبير أحق هن غر د 
لأنمالازمة والإجارة أحى منالرهن لإفادتها ملك المنفعة والبيع أحق من اخبة لبطلانها بالشيوع فا لايبطل بالشيوع 
كهبة فضولى عبد أوبيع آخر إياه يستويان؛ لأنالحبة مع الةبض تساوى البييع فى إفادة األك. وهبة ١‏ 
معيحة » فيأخذكل نصفه » ولو زوجاها كل من رجل فأجيزا بطلا » ولو باعاها تننصيف بين المشثر بين وير 
كل نما اھ والله سبحانه أعلم : 


باسببب الإقالة 
مناسبتها للفضولى أنه عقد يرفع عند عدم الإجازة والإقالة رفغ ط » وذكرها فى الهداية والكنزعقب | 
والمكروه لوجوب رفع كل منہما على المتعاقدين کا هر ويأنى تمامه ( قوله من فال ) ويأقى ثلائيا يقال قاله قبلا 
من باب باع إلا أنه قليل نهر ( قوله أجوف ) ی عينه حرف علة ثم بينه بأله بائی » وهو خخبز مدأ حذوف أى 
هو أجوفويائى خبرثان اهح : وفيه رد على منقال إنه واوى من القول والهمزةللساب» فأقال ؟هنىأزال القول 
أى القول الأول وهو البييع » كأشكاه أزال شكابته ودفع بثلائة أوجه ذكرها فى الفتح الأول قوهم قلقه بالكسر 
فهو يدل على أن عينه ياء لاواو فليس من القول الثانى أنه ذكر الإقالة فى الصحاح من القاف مع الياء لامع الواو 
الثالث أنه ذكرفمجموعاللغة قال البييع قيلا و إقالة فسخه اه ( قوله رفعالعقى (1) ) واو فى بعض المبييع لما فى الخاوى 
يثار ودفعها إليه فافتر: قا ثم قال للمشترى ادقع إلى" ان أو الحنطة ,اى دفعتها إلياف 


)١(‏ (قوله رقع العقد) هكذا عم والذى ونسخ الشارح رفع البيع وهوالذى يدل عليه قول الشارح وحم فى الجوهرة الخ اه 
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ويم ی الجوهرة فعبر بالعقد( ويصح بلفظين ماضميين و ) هذا ركنها ( أوأحدهمامستةبل) ٠‏ کأفانی فقالأقلدك لعدم 
المسماومة فيهافكانت كالنكاح وقال مد كالبيع قال البرجندىوهواغتار ( و) تصح أيضا ( بفاسختك وثركت 
وثاركتاث ورفعت وبالتعاطى) ولو من أحل الجانبين (كالبيع) هوالصحرح بزازية وف المراجية لابد »ن التسايم 
والقبض من الجانبين 
فدفعها أو بعضها فهوفسخ فى المردود اه ( قوله فعبر بالعقد ) فهو تعريف للأعم منإقالة ابع والإجارة وتحوهما 
بعر + واعترضه فى النهر بأن مراده بالعقد عقد البيع . 

قات: تخصيصه بالبیع لكونالكلام فيه » وإلا فهو تعريف للإقالة ٠طلقاء‏ لأن حقيقتها فى الإجارة لااغالف 
حتيقتها ف البيع » ولذالم بذ کر ها باب فى غير هذا الموضع ونظيره النية مثلا تد كر فى ياب الصلاة وتحوها 
وتعرف بالقصد الشامل للصلاة وغيرها فافهم والمراد بالعقد القابل الفسخ غبار کا يعم مما يأتى بخلاف النکاح 
ر قوله وهذا ركنها ) الأولى تأخيره عن قولهأو أحدهما مستقبل کا فعل المصئف ط ( قوله أو أحدهما مستقبل الخ) 
اعم أن الإقالة عندألى يوسف بيع » إلا أن لایعکن ففسيخ کا بأنى وعند محمد بالعكس والغج ب آنقول أنى بوسف 
كقول الإمام فى ألما تصح بلفظين أددها مستقبل مع آنا بيع عنده والبيع لاينعقد بذلك ؛ ومحمد يقول : 
ما فسخ ويقول لانتعقد إلا عاضيين لأمماكالبيع فأعطاها بسبب الشبه حك الع . وأبو يوسف معحقيقة البيع 
م يعطها حکه وال واب له أن المساومة لا تجرى فى الإفالة فحمل اللفظ على التحقيق لاف الببع فتح ( قوله 
(عدم المساومة فبا ) إشارة إلى الجواب المد كور : أى لأن الإفالة لا نكون إلا بعد نظر وتأمل » فلا يكون قوله 
أفانى «ساومة بل كان تحقيقا اقرف كا فى النكاح » وبه فارق الببيع كما فى شروح الهداية ( قوله وقال محمد 
كاليع ) أى فلا تنعةد إلا بماضبين كا مر قال فى الفتح : والذى فى الحائية أن قول الإمام كقول محمد ( قوله 
قال البزرجندى الخ ) قال فى الفتح : وفى الخلاصة : احتاروا قول محمد: وف الشرتبلالية : وبرجح قول محمد كون 
الإمام معه على ماف اتليانية اه . 

قات ؛ واختار المصنف قول ألى بوسف تبعا للدرر والملئق ( قوله وتضح أيضا الخ ) فلا يتعين فما لفظ 
کا ئی الفتح > وظاهره أنه لافرق بين لفظ الإقالة وهذه الألفاظ وهو غير مراد » فإن الإفالة فيخ فى حق ر 
المنعاقدين بيع فى حق غيرهماء وهلا إذا كانت بلفظ الإفالة» فلوبلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لوتجعل بيعا اتذإقا 
ولو بلفط بيع فبييع إجماعا كا يأفى فتنبه لذلك . وف البزازية طلب الإقالة فقال المشترى هات الم نأقاله اه ت 

قلث : والظاهر أن مثله مالو كان الطلب من المشترى فقال البائع خف الم ٠‏ وفيها: اشترى عبدا ول يقبضه 
حت قال للبائع بعه لنفسلك فاو باع جاز وانفسخ الأول » ولو قال بعه لى أو بعه ممن شئت أو بعه ولم يزه عليه 
لابح اه وظاهره أنه فى الصورة الأولى ينفسخ » وإن باعه بعد امجلس تأمل. ووجهه أنه إقالة اقتضاء فإن أمره 
بالبييع لنفسه لايتم إلا بتقدم الإفالة » فهو نظير قولك أعئق عبدك عنى بألف »لاف بقية الصور ٠‏ فإنه توكيل 
لا إقالة. ثم رأيت ذلك التوجبه فى ااولوالجية وف البزازية: ولا يصح تعليق الإقالة بالشرط بان باع ثورا من زياد 
فقال اشتريةه رخيها فقال زيد إن وجدت مشتريا بالزيادة فبعه منه» فوجد فباع بأزيد لاينعقدالييع لای لأثهتعلوق 
الإفالة لا الركالة بالشرط. وفيها :قال لمشتزى إنه يمسر فقال البائع : بعه فإن خسر فعلى” فباع فخسر لايلزمه شى“ 
ر قوله هوالصحييح بزازية ) عبارتها قبض الطعام المشترىوسلم بعض القن ثم قال بعد أيام إن الف غال فرد الال 
بعض المن المقبوض »فن قال الإيع ينعقاد بالتعاطى من أحد الحانبين جعله إقالة وهو الصحبح ومن شرط القبض 
من الجانبينلايكون إقالة عئده اه ومثله نى اللانية ( قوله وى السراجية الخ ) مقابل الصحبح والراد ب أقسام تسام 
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زوتتوقف على قبول الآخر) ف الجلس ولو کان القبول ( فعلا) کا لو قطعه أو قبضه فور قول الاشتری أقاتات لأن 
من شرائطها اتماد الجلس ورضا المتعاقدين أو الورثة أو الوصى وبقاء امحل 


ا 8 ۰ 5 2 ا2 ق 50 ۰ 1 م 
المببع وبالقبض قبض الّن المدفوع ط (قوله وتنوقف على القبول(۱)) فاو اشترى هارا ثم جاء به لیرده» فلم يقبله 


البائع صرحا واستعمل امار أياما ثم امتنع عن زد امن وقبول الإقالة كان له ذلك لأنه لما ردكلام الاشترى بطل 
فلا تم الإقالة باستعاله خخانية ( قوا له فى امجلس) فلو قبل بعد زوا امهل سأو بعد ماصدر ذه فيه مايدل على الإعراض 
لا تتم الإقالة ابن ملك : وف القنبة : جاء الدلال بالمن إلى البائع بعد ماباعه بالأمر المطلق » فقال له البائع لا أدفعه 
مهلا امن فأخبر به المشترى فقال : أنالاأريده أيضا لابنفسيخلأنه ليسم نألماظ الفسخ» ولأن اتاد المهلس ف الإيماب 
والقبول شرط ف الإفالة ولم يوجد اشترى حمارا ثم جاء ليرده فلم يمد البائع فأدخاه فى إصطبله فجاء البائع بالبيطار 
فبزغه فليس بخ لأن فمل البائع وإنكان فبولاولكن يشترط فيه اناد المهلس اه ( قوله ولو كان القبول نعلا ) 
أفاد أنه بعد الإيجماب لا يكون من التعاطى » لأن التعاطى ليس فيه إيجاب لا قدمتاه أول الببوع عن الفتح من أنه 
إذا قال بعتكه بألف فقبضه ول يقل شیا کان قبضه قبولا خلافا ان فال إنه بیع بالتعامطى ع لأن التعاطى ليس فيه 
يجاب بل قبض بعد معرفة امن فقط اه 3 

[ تنبيه ] قال فى البزازية : جاء بقبالة العقار المشترى » فأخمذها البائع وتصرف ف العقار فأفاله وى اللازانة دقع 
القبالة إلى البائع » وقبضه ليس بإقالة وكذا لو تصرف البائع ف المبييع بعد قبض القبالة » وسكت المشترى أعدم تسام 
البييع وقبض الثن اه م 

قلت : والقبالة بالفتح الصك الذى يكنب فيه الدين ونحوه والظاهر أن ما كره أولا می كرن ذلك إقالة مئ 
على ماهو الصحيح من الاكتفاء بالتعاطى من أحد المانيين » وهو تصرفه فى المبييع بعد قبض القبالة وماذ كره 
عن اللحزاثة مبنى على أله لابد لكونه من الجانبين بقربئة التعليل تأمل ر قوله فور قول المشترى أقلتاك ) متملق 
بالأمرين قال فى الفتح : ويجوز قبول الإقالة دلالة بالفعل كا إذا قطعه قيصا فى فور قول المشترئ : اقتك اه م 
والمراد بالفورية : أن يكون ف المهلس بأن يقطعه قبل أن يتفرفا ولم يتكلم بثشىء کا فى ح عن اللمائية وظا شر هذا 
أن القبض فورا بلا قطع لايكق » وهو حلاف قول الشارح ء أو قبضه ولعل المسألة مفروضة فيا إذاكان الوه 
بيد البائع قبل قله : أفلناك فتأمل 7 ثمرأيت فى الذخيرة.وكذا فى الحاوى صورة المسألة بما برفع الإشكال حيث 
قال : وكذا دلالة بالفعل ألا تری أن من باع وبا وسلمه ثم قال للمشترى أقلت البييع فاقطمه لى فصا فإن قعلمه 
فى المبلمى فهز إفالة وإلا فلا اه فالمتكلم بقوله : أقلت هوالبائع + والقاطع هو المشترى لا البائع عكس ماف الفح 
والحانية فقطع المشترى الوب قبل قبض البائع قبول دلالة ولا إشكال فيه فتدبز ( قوله لأن من شرائطها الخ ) 
علة لقوله وتتوقف اليخ»ولابزد أنالمغطوفات لاتصلح تعليلاله لأن العلة جموغ ماذ كر فكأنه قال لآن طا شمر وطامئها 
اتحاد المهلس فافهم (قوله ورضا المنعاقدين ) لأن الكلام في رفع عقدلازم»وأءا رفع ماليسبلازم فلمن له الخيار 
يعم صاحيه لابرضاه محر : 

وحاصله: أن رفع العقد غير اللازم وهومافيه خيار لايسمى إقالة بل هو فسخ لأنه لابشترط فيه رضاهما فافهم 
قوله أو الورثة أو الومى ) أشار إلى مافى البحر من أنه لايشترط لصحتها بقاء المتعاقدين قتصح إقالة الوارث 
والوصى ولا تصح إقالة الموصىله كاف القنية اه ( قوله وبقاء لحل ) أى المبيع كلا أو بعضا ما سيذكره المصنف 


0 ( وله مل القبول ) هكذا عله والاى نى نسخ الشارح قثي بيدى عل بول الآخر واللطيب مهل اه مصحعه . 
( ۱۹ - حاشیة اين عابدين - © ) 
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القابل للفسخ مخبار فلو زاد زيادة تمنع الفسيخ لإتصح خلافا لها وقبض بدلى الصرف فى إقالته وأن لابب البائع الى 
المشترى قبل قبضه > وأن لايكون البيع بأكثر ءن القيمة فى بيع مأذون ووصى ومتول ( وتصح إقالة المتولى 
إن خيرا ) للوقف ( وإلا لا ) الأصل أن من ملك البيع ملك إقالته إلا فى غخس الثلاثة المذكورة 


من أنه بمنع صستهاهلاك المبيع وهلاك بعضه يمنع بقدره (قوله القابلللفسيخ بخيار ) نعت للمحل ومخيارمتعلق بالفسيخ 
ووصف لحل بقبوله الفبيخ از لأن القابل لذلك عقده قال ح أىالقابل للفسيخ ظيار من اللخيارات كخيار اليب 
والشرط والرؤية كان الفتاوى الهندية اه وفى اتلدلاصة : والذى يمنع الرد بالعيب يمنع الإقالة ومثله فى الفتح ( قوله 
فلو زاد الخ ) تفريع على قوله القابل الفسخ بيار » وقدمنا فى خبار العيب أن الزيادة إما متصلة متولدة كسمن 
وجمال أو غير متولدة كغرس وبناء وخباطة وإما «نفصلة متولذة كولد وثمرة وأرش أو غير متولدة ككسب وهبة 
والكل إما قبل القبضن أ بعده وتنع الفسيخ بيار العيب فى مو ضعين فى المتصبلة الغير المتولدة مطلقا وف المنفضلة 
التولدة لو بعد القبض فقبط فافهم وبأنى زيادة بيان .( قوله وقبض بدل الصرف ف إقالته ) أى إقالة عقد الضرف 
أما على قرل أن يوسف فظاهر' لأمها بيع » وأما على أصلها فلأنها بائغ نى حق ثالث وهو حق الشرع بحر ( قوله 
دأن لابب البائع المن للمشترى ) أى المشترى المأذون )١(‏ :' فلو وهبه لم تصح الإفالة بعدها وقوله : قبل قبضه 
أى قبل قبضس البائع ان من المأذون وذلك لأنها لو صمت الإقالة حينئذ لكان تبرعا بالمبييع للبائع » ولايقدر على 
الرجوع عليه بان لأنه لم بص إلى البائع منه ثىء وهو ليس من أهل التبرع : أما بعد القبض فيرجع المأذون عايه 
انی لرصوله ليده فلم يكن متبرعا فص حت الإقالة »وبر جع على البائع بعدها بقدر اوه وب له فيكون ااواصل إليه 
قدر ان مرتيئ الموهوص وقدره وقاس ح علىاللأذون وصى اليتم ومتولى الوقف نظرا للصغير والوقف » فيجرى 
فہما .مكمه ط (١‏ قوله فى بيع مأذون ووصى ومتول ) وكذا إذا اشتروا بأقل من القيمة ؛ فإن الاقالة لاتصح نهر 
وكان عل الشارع أن يقول : وأن لانهب الن للمشترى اللأذون أوااوصى »أو المتولى قبل قبضه وأن لایکون بيعهم 
بأكثز من القيمة ولاشراؤهم بأفل منها اهدح ويمكن أن يكون قوله فى بيع مأذون الخ قيد للمسألتين اسكن المأذون 
عم ماعطف عليه بالنسبة إلى المسألة الأولى مشتر وبالنسبة إلى الثائية بائع فتكون إضافة بيع بالنظر إلى الأولى 
من إضافة المصدر إلى مفعوله وباانظر إلى الثائية إلى فاعله تأمل ( قوله الأصل. أن من ملك الببع ) أى أو الشراه 
كا يظهر مما يأتى ر قوله الثلاثة المذكورة ) أى المأذون والوصى والتولى إذا باءوا بأكثر من القيمة قال فى جامع 
الفصولين : الوصى والمنولى او باع شیا بأكثر من قيمثه ثم أقال لم يجز اه وعبارة الأشباه إلا فى مسائل اشغرىااودى 
من مديزن اميت دارا بعشرين » وقيمتها <مسون لم تصح الإقالة اشترى الأذون غلاما بألض وقيمتهثلاثة آلاف 
لم تيح ؛ والمتولى على الوةف أو أجر الوقف ثم أقال ولا مصاحة لم يز على الوقف اه فا فى جاءم الفصولين 
ف النبع وماق الأشباه فى الشراء + 


(1) ( #وله أى المشترى المأذون ) قال شيخنا : إنما قيه المشترى بالأذون: تبعا للحلبى ا ذ كروه فى التعليل ولا نعم أن أحدا من 
هلاء اذهب قيده به ولا دلالة فى التعليل هليه لأن جمبع مارأينا من كتب المذهب قد ذكر فها المشترى .طلقا ثم ذكر فيها مسألة المأذون 
بهذا التعليل فلوركان مرادهم بالمشترى خصوص المأذرف لقيه به فيما اطلمنا علية ولا أفردوا المأذون بالذ كر مع تمليله فالظاهر موم 
السك لغير المأذون أيضا ويعللى بالنسبة لغير المأذر نبوجود البيعبأحد البدلين و هو لابتوقف عليهما وتوضيحه أن الاقالة فسخ بين المساقدين 
بيع فى حق ثالث فلو كنا بصحة الاقالة لزمنا ادك بأنها بيع مع أنه لم يوجد إلا أحد البدلين اء لكن مفهوم قوم فى تمليل مسألة 
المأذون وهر ايس من أهل للتبرع أنه لو ملك التبرع لمكرا بصحة الاقالة وإن لز م وجود البيع بأحد البدلين فليحرر اه 
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والوكيل بالشراء قبل وباللم آشباه 


مطلب تحريرمهم فى إقالة الوكيل بالبيع 

ر قوله والوكيل بالشراء ) يلاف الوكيل بالبييع تصح ء ويضحُن عر ثم قال : وإنما يضمن الوكيل بالبييع 
إذا أقال بعد قبض المُن أما قبله » فيملكها فى قول محمد كذا فى الظهيرية اه وف جامع الفصمو لين : الوكول بالويع 
لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب صح عندهما وضمن لموكله لا عند ألى يوسف الوكيل لو قبض ال 
لايملك الاقالة إجماعا اه : 

وف حاشيته للخير الرملى بعد أن ذكر عبارة البحر أقول : وفيه توقف من وجره الأول تقيرده الضمان بماإذا 
كالت الإقالة بعد قبض الّن» مع أن الوكيل لو قبض ان لايعلا الإقالة إجماعا الثانى قوله : فيملكها عند محمد 
مع أنها جائرة عند الإمام أيضا فا وجه التخصيص بقول محمد الثالثترتب عدمالضمان على كوله بملككها » مغ قوهم 
تصح عندهما وضمن لموكله فهو صربح ف الضمان مع كونمها ععيحة » وصر يح كلام الظهيزية وإطلاقه يفيد عة 
إقالة وكيل البيع مطلقا قبل قبض امن وبعده . ثم رأيت فى جامع الفتاوى والبزازية ماصورته » وااوكيل بالمبييع 
يملا الإفالة لخلاف الوكيل بالشراء » يستوى أن تكون الإقالة قبل القبض أو بعده فتأمله مع الظهيرية » مع ماق 
جامع الفصولين » والظاهر أن معنىقوله فى الظهيرية فيملكها فى قول محمد: أى على الموكل فيعود المببيع إلىملكد 
معنى قوله فى الفصولين: الركيل لو قبضن الن لايملك الإقالة إجماعا أى على الموكل فلايعود البييع إلى ملكا رتح 
الإفالة عليه فيضمن وببذا يحصل التوفيق ؛ وبتضح الأمر وقد ذكر فى البحر أول الإفالة فرعا لطيفا عن القنية فيه 
دلالة على صمة التوفيق المذ كور فراجعه : 

فتحصل أن إقالته نصح عند الإمام قبل القبض وبعده ويضمن » وعند محمد يملكها قبله على الموكل »قتصيح 
ولا يضمن وبعده نصح ويضمن وعند أبى يوسف لانصح مطلقا ولا يفون اه كلام اللیر اأرمل > 

قلت : وهو توفيق 'لطيف لككنذكر فى الباب العاشر منبيوع البزازية إقالة الوكيل بالبيع جائرة عند الإمام 
ومحمد اه . ومثله فى القنية وزاد أن المعنى فيه كون إقالته. ةط الثن عن المشترى عندهما ٤‏ ويلزم المبيع الركيل 
وعند أنى يوسف لانسقط المّن عن المشترى أصلا اه: ولعل مافى الظهيزية رواية عن محمد » ويؤيده مافى وكالة 
كاف الحاكم الشهيد لو وکل رجل رجلا بيع خادم له فباعها » ثم أقال البائع الببيع فا لزمه امال واللخادم له » 
وكذلك لولم يكن قبغها المشترى حتى أقاله من غيب أو من غير عيب اه فهذا نص المذهب ومقةضاه أنه قول 
آنا الثلائة لكونه لم یذ کر فيه خلافاوظاهره أنه لافرق بين كونه قبل قبض الان أو بعده »وهو الوجه لأن الإقالة 
بيع «ديد فى حق ثالث :وهو الموكلهنا فإذا آقال البائع بلا إذنه لايصير مشتريا له إذلا لاك ذلك عليه » بلصار 
البائع ممشتريا لنفه إذا الشراء متى وجد نفاذا لايتزقف » وبه يظهر وجه الفرع الذى ذكره فى البحر عن القنية » 
وهو قوله باعت ضيعة مشتركة بينها وبيق ابثها البالغ » وأجاز الابن البيع ثم أقالت» وأجاز الابن الإقالة ثم باعتها 
ثاليا بغير إجازته يجوز ولابتوقف على إجازته لأن بالإقالة يعود المبيع إلىملك العاقد لا إلى ملك الموكل والييزاه > 
أ لأنها بإجازة ابنها البيع الأول صارت وكيلة عنه فيه » ثم صارت بالإقالة مشترية لنفسها فللا نفذ بيعها الاق 
بلا إجازة ويظهر ما ذكرنا أن إقالة المخولى أو الوصى البييع فیا تقدم, تصح عليه ويضمن فاغتثم تحرير هذا الل 
( قوله قيل وباللم ) أى عند یی يوسن قال فى جامع الفصولين : الوكيل بالسلم لو قبض أدون ماشرط صح » 
وضمن لموكله ماشرط عند أنى حنيغة وعحمد وكذا لوأرأ عن الل أو وهبه قبل قبضه أو أقاله أو اجتال به صح» 
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ولا إقالة فى نكاح وطلاق وعتاق جوهرة وإبراء حر من باب التحالف ( وهی ) مندوبةللحديث ونجب وعقذ 

کروه وفاسد بحر . وفيا إذا غرهالبائع يسيرا نهر حا فلو فاحشاله الرد كا سيجىء وحکھا ألما ( فسخ فى جق 
دماین فيا هو منموجبات) بفتح الح آی أحكام (العقد) أما لو وجب بشرط زائدكالت پیعا جديدا رحةوما 
ابضا کان شرى بدينه المؤجل عينا ثم تقايلالم يعد الأجل فيصير دينه حالا كأله باعه منه» ولو رده بار بقضاء 
جل لانه فسخ ولو كان به كفيل 1 


رسن عندهما ولم يجزعند ألى يوس ف( قوله ولا إقالة فى نكاح الخ ) أى لعدمقبول الفسخ بخيار ر قوله للحديث) 
هو قوله صلی الله عايه وسام ومن أقال مسا بیعته أقال الله عثرته » أخرجه أبو داود وزاد ابئ ماجه ديوم القيامة» 
ورواه ابن حبان نی صعیحه رالا کم وقال على شرط الشيخين وعندالبيبتى :هن أقال ادما فتح ( قوله وتجب فىعقد 
ءكروه وفاسد ) لوجوب رفع كل منهما على المتعاقدين صونا لما عن المحظور »ولا يكون إلا بالإقالة كا فى النهاية 
وتبعه غبره قال فى الفتح : وهو مصرح بوجوب التفاسيخ فى العقود المكروهة السابقة وهو حق لأن رفع ا معصية 
واجب بقدر الإمكان اه وظاهر كلام النهاية أن ذلك إقالة حقيقة » ومةنضاه أنه يترتب عليه أحكام البيع الآنية 
رأوره عليه أن الناسد جب فسخه على كل منهمابدوذرضا الآحر »ركذا للقاضى فسخه بلارض اها والإقااةيشترط لها 
لرفا اللهم إلا أن يراد بالإقالة مطاق الفسيخ كا أفاده حشى مسكين د 

قات : وإليه يشير كلام الفتح المد كور :وهو الظاهر لأن ا اقصود منه رفع المقد كأنه لم يكن رفعا المعصية 
ن العقد ءن بعض الأوجه فلابد أن يكون الفسيخ فى حت ااتعاقدين وح غيزهما والله سبحاله أعلم 
( قراء وفيا إذا غره الاثم يسيرا ايخ ) أصل البحث لاحب البحر وضمن‌الشارح غره معنى غبنه والمعنى إذا غره 
غابنا اه غبنا يسيرا : أى فإذا طلب منه المشترى الإقالة وجبت عليه رفعا للمعصية تأمل ( ةوله کا سيجىة) أى 
فى آآخر الباب الآنى (قوله وحككها أنها فسخ الخ ) الظاهر أنه أراد بالفسخ الإنفساخ )١(‏ + لأن حك العقد الأثر 
الثابت به كالملك نى ابيع » وأما الفسخ بمعنى الرفع فهو حقيةتم! ( قوله فسخ فى حت المتعاقدين ) هذا إذا كانت 
قبل القبض بالإجماع » وأما بعده فكذلك عند الإمام إلا إذا تعذر » بأن ولدت البيعة فتبطل ‏ قال أبو يوسهك 
هى بع إلا.إذاتعذر بأن وقعت قبل القبض فى منقول» فتكون فسخا إلا إذا تعذر أيضا بأنولدت الببعة والإقالة 
قبل القبض فتبطل وقال عمد : ھی فسخ إن كانت بالْن الأول أو بأقل » ولو بأكثر أو جنس آخر فبيع » 
واللدلاف مقيد بما إذاكانت بلفظ الإقالة كا يأتى مر والصحيح قول الأمام كا فى تصحيح العلامة قاسم ( قوله 
فيا هو من موجبات العقد ) قبد به الزبلعى وتبعه أكثر الشراح وفيه شىء فإن اكلام فيا هومن موجبات العقد 
لافيا هو ثابت بشرط زائد إذالأصل عدمه فقوم فسخ أى لما أوجبه عقد البيبع » فهو على إطلاقه ثدبر رمل 
عل المنح ( قوله أى أحكام العقد ) أى ماثنت بنفس العقد من غير شرط بحر ( قوله بشرط زائد ) الأو أن يقول 
بأمر زاند؛ وذلك كجاول الدين فإنه لاينفسخ بالإقالة ليعود الأجل » لأن حلوله إا كان برضا »ن هو عليه حيث 
ارتضاه تمنا فقد أسقطه فلا يعود بعد ط ( قولهكأنه باعه منه ) أ كان المشغرى باع العين رن البائع » لأنه لا مط 
الدين سقط الأجل » وصارت المقالة بعد ذلك كأله باع المبييع من بائعه فيئيت له عايه دين جديد تأمل ( قوله 
ولو رده طبار ) أى خيار عيب وعبارة البجر عيب ( قوله لأنه فسخ ) فإن الرد يخيار العرب إذا كان بالقفاء 


عاد 


لاقام 


)١(‏ ( قول الظاهر أنه أراد بالفسخ الانفساخ ) إنما يحاج إل هذا التأريل لو وقع الف خبرا من الحم وأنا مل ماق عبار 
الشارح فلا حاجة إليه لأنالفسخ أخبر به من الافالة إذ الفسير الواقع اسما لأن كناية مها وخر اک إنما هو جل أن ونسولها افر 
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ف وات 3 وب E‏ 
0 


ل تعد الكفالة فيه ما خالية ثم ذكر لكوتم فسخا فروعا (ة) الأول أنما ( تبطل بعد ولادة المبيعة ) نما ر.الفسيخ 
بالزيادة المنةصلة بعد القرض حةا للشرع لا قبله مطلقا ابن »لاك ( و ) الثافى ر تصح يمثل لون الأول وبالسكوت 
عنه ) ويرد مثل المشروط ولو المبوض أجود أو أرداً 


يكون فسخاواذا پات للبائع رده على بائعه لاف ١اإذاكان‏ بالتراى » فإنه بیع جديد ( قوله لم تعد المكفالة فيهما) 
أى فى الإفالة والرد بعيب بقضاء 

فتحصل أن الأجل والكفالة فى الببيع بما عليه لايعودان بعد الإقالة وفى ارد بقغماء أوالعيب يعد الأجل »> 
ولالعود الكفالة اه ط : 

قات : ومقتضى هذا أنه لو کان الرد بالرضا لاتعود الكفالة بالأولى » وذكر ا'رملى نى كناب ال 
ذكر فى التتارخانية عن ارط » عدم عودها سواه كان الرد بقضا 
تعود وإلا فلا ر 

ثم قال الرمل والحاصل : أن فا خلافا بيذيم ( قوله لا قله مطلقا) أى متصاة 
(الحاصل أن الزيادة متعيلة كالت كالسمن أو منفصلة كالولد والأرش والعقر » إذ 
الفسخ » والدفع وإن كانت بعد القبض «تصلة » فكذلك عنده وإن كانت «نفصلة بطا 
معها اه » ومثله فى ابن مالك على المجمع لكن قدءنا عن الحلاصة أن مايمثم الرد بالعيب يمزع 
أن الرد بالعيب يمتنع فى المنصلة الغير المتولدة مطلقا » وف المنفصلة المتولدة لو بعد القبض فقط ويوا 
الحا.سن والعشرين من جامع الفصولين : أن الرد بالعيب يمتنع او الزيادة متصلة لم تتولد انفاقا كصيغ »> ربناء 
والمتصلة المتولدة » كواد وتمر وأر ش وعقر تمنع الرد وكذا تمنم الفسخ بسائر أساب الفسخ والمنفصلة الى لم نترلاء 
ككب وغلة لا يمنع اارد والفسخ بسائر أسبابه هج 

[ تابيه ] قال فى الحاوى : تقايلا البيع فى الاوب بعدما قطعه المشترى وخاطه قرما أو فى الحديد » بم 
٠ا‏ انخذه سيا لا نصح الإفالة كن اشترى غزلا فنسجه أو حنطة فما » وهذا إذا تقايلا على أن يكون الارب 
للبائع » والحياطة للمشترى يعنى يقال للمشترى : افتق اندياطة ومام الثوب ل فيه من ضرر الأشترى + فلو رضى 
بكون الحياطة للبائع بأن بسلم الثوب إليه كذلك يقول تضح اه . 

وفى حاشية الحير الرمل على الفضولين : وقد سثلت فى مبيم استغله المشترى هل تصح الإقالة فيه فأجبت 
بقولی : نعم وتطيب الغلة له والغلة اسم للزيادة المنفصلة كأجرة الدار وكسب العرد » فلا مالف ماق اللحلاصة من 
قوله رجل باع آخر كرما فسامه إليهفاكل نزله يعنى مرته سنة ثم نقايلاء لاتصح وكذا إذا هملكت اازيادة المتصلة 
أو المنفصلة أو أستبلكها الأجتبى اه (قولهوتصح بمثل لمن الأول) حتى لو كان الأ عشرة دنائير » فدفع إليه درام 
ثم تقايلا؛ وقد رحصت الدنانيررجع بالدنالير لابما دفع »وكذا لو رد بعيب وكذا فى الأجرة » لو فسخت واو عقد 
؛ بدراھ فكسدتثم تقايلا رد الكاسد كذا ف الفتح نېر (قوله وبالسكوتعنه)المراد أن الواجب هو الثن الأول سواء 
سماه أولاقال فى الفتح : والأصل فى لزوم الثن » أن الاقالة فسخ فى حت المتعاقدين» وحقيقة الفء بخ ليس إلا رفع 
الأول كأنلم يكن فيثبت الال الأول ٠‏ وثبوته برجوع عين الى إلى مالكه كأن لم يدشعل فى الوجود غيزه 
وهذا يستلزم تعين الأول ولنى غيره من الزيادة والنققص وخلاف ال جنس اه ( قوله وبرد مثل المشروط الخ )ذ كر 
هذا هنا غير مناسب » لأنه ليس من فروع کونہا فسخا بل من فروع كونبا ببعا ولذا ذكره الزيلعى وغيره فى 
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ولو تقايلاوقد كسدت رد الكاسد ( إلا إذا باع انول أو اوصى لاوقف أولام تير شيثابأ كثر ٠ن‏ قيمته أو اشترزيا 
شبثا بأقل منها للو قف أو للصغيز ألم نج إقالةه وأو بمثل المّن الأول وكذا المأذون كاءر ( وإن ) وصلية ( شرط 
غير جنسه أوأكثرمنه أو ) أجله وكذا فى (الأقل) إلا مع تعيبه فتككون فسخابالأقلاو بقدر العيب لا أزيد ولا أنقتص 
قبل إلا بقذر مابتغابن الناس -فيه ( و ) الثالث ( لانفسد بااشرط ) الغاسد ( وإن لم يصح تعليقها به ) كما سيجىء 
(و) الرایع ( جاز للبائع بيع المبيع منه ) انیا بعدها ( قبل قبضه ) 


محترزات قوله فيا هو من «وجبات العقد فقال : وكذا لو قبض أردأ ٠ن‏ الن الأول أو أجود منه يحب رد مثل 
امع اشروط ف البيع الأول كأنهباعه من البائم ثل ان الأول» وقال الفقيه أبو جعفر : عايه رد مثل المقبوض » لأنه 
لو وچب عليه رد مثل المشروط ؛ للزمه زيادة ضرر بسب تبرعه » واو كان الفخ يار رؤية أو شرط أو بعيب 
ا المقبوض إجماعا لأنه فسخ من كل وجه اه ومثله فى المنحفافهم ( قوله ولو ثقايلا الخ ) قدمناه آنفا 
انبر ( قوله لم تجز إقالته ) “مراعاة لوقف والصغير منح وينبغي أن وز على نفسه فى مسألة ا 

a‏ غير جنسه ) «تعاق بما قبل الاستثناء فكان ينبغى تقديمه عليه ادح ( توله أوأكثر منه ) أى من 
امن الأول أو من اماس ( قوله أو أجله ) بأن كان المّن حالا فأجله ا لشنرى عند الإقالة فإن التأجبل ببطل وتصح 
الإقالة وإن نتايلا » ثم أجله يأبغى أن لا يصح الأجل » عند أى حنيفة ؛ فإن الشر ط .اللاحق بعد العقد يلقحق بأصل 
المقد عنده كذا فى القنية يمر اكن تقدم و اسد أنه لايم ح البيغ إلى قدوم الحاج » والبصاد والدياس » 
ولو باع مطلقا ثم أجل إليها صح التأجيل وقدمأنا أيضا تصحيح عدم التحاق الشرظ الفاسد ( قوله إلا مع تعييه ) أى 
تعرب ابيع عند المشترى فإنها نصح بالأقل» وصار الحطوط بازاء نقصان العرب قهستانى ( قوله لاأزبد ولا أتقص) 
فلو كان أزيد أو أنقص » هل يرجع بكل ان أو ينقص بقدر العبب » ويرجع بما بت فليراجع ظا د 

قلت : الظاهر الثانى » لأن الإقالة عند التعيب جائزة بالأفل ؛ والمراد ننى الزيادة والنقصان عن دار العيب» 
فصار الباق بمازلة أصل الى فتلغو الزيادة والنقصان فتط ويرجع بابق والله أعلم + 

[ ثنبيه ] عام من كلامهم أنه لوزال العيب فأقال على أقل من الأول لايازم إلا الأول ببى لوزال بعد الإقالة 
هل پرجع المشترى على البائع بنقصان العيب الذى أسقطه من الأن الأول » مقتضى كوثها فسخا فى حقهما 
آنه برجع » ونظيزه ما قدءناه ن أوائل باب خيار العبب او ا ن العيب ٠‏ ثم زال رجع البائع تأمل وى 
التنارخمالية تعيبت ا إمارية بيد المشترى بفعلهأو بآفة سماوية وتقايلاء ولم يعم البائع بالعيب وقت الإذالة إن شاء أمضى 
الإقالة وإن شاء رد وإن علم به لا خيار له اه ۾ 

قال الحير الرمل فى حواشى المنح بعد نقله أقول: فاو تعذر الرد بلاك المبيع هل يرجع بنقصان العيب يمقتفى 
جعلھا ببعا جديدا أم لا لأنها فسخ فى حقهما الظاهر الثانى اه وهذا يؤيد ما قلنا ( قوله قیل ايخ ) نقله فى اابحر عن 
البناية عن ناج الشريعة » ولم يعبر عنه بقيل ولعل الشارح أشار إلى ضعفه لخالفته إطلاق ما ف الزياعى » والذتح “ن 
نن زيادة والنقصان » مع أن وجه هذا القول ظاهر » لأن المراد بما يتغابن فيه ما يدل تحت تقويم المقوءين فاو 


كان المبيع ثوبا حدث فيه عيب» بعضهم يقول بنقصه عشرة » وبعضهم أحد عشر فهذا الدرهم 
لو اتفق المقوون على شىء حاص تعين انى اازبادة تأمل ( قوله لا تفسد بالشرط الفاسد ) كشرط غير انس آلا 
الأكثر أو الأقل كا علمت ر قوله وإن إن لم يصح تعليقها به ) مثل له فى البحر بما قدمناه عن البزازية هن قول المشقرى 
للبائع إن وجدت «شتريا بأزيد فبعه نه ( قوله کا سيجىء ) أى قبل باب الصرف اه ح ( قوله والرابع ) صورته 
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ولو کان بيعا ی حقهما لبطل کبیعه من غير المشترى عینی ( و ) الخامس ( جاز قبض المکیل والموزون منه) 
بعدها ( بلا إعادة ) كيله ووزنه (و) السادس ( جاز هبة الببع منه بعد الإفالة قبل القبض) ولو كان بيعا ى حقهما 
لما جاز كل ذلك( و) إنما ( هی بيع فى حت ثالث ) أى لو بعد القبض بافظ الإقالة فاوقبله فهى فسيخ فىحق االكل 
ف غير العقار ولو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا أو لو بلفظالبيع فبيع إجاعا وتمرته فى مواضع 
(ة) الأول ( لو كان البيع عقارا فلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا قضى له بها ) لكونها ببعا جديدا فكان الشفيع 
ثالهما ( و ) الثاني ( لابرد البائع الثانى على الأول بعيب علمه بعدها ) . 


باع زيد من عرو شيئا منقولا كثوب » وقبضه ثم تقايلا ثم باعه زيد ثانيا من عرو قبل قبضه منه جاز البيع لأن 
الافالة فسخ فى حقهما » فقد عاد إلى البائع ملكه السابق فلم يكن بائعا ما شراه قبل قبضه ( قوله ولوكان) أى 
عقد المقايلة ( قوله لبطل ) أى فسد وبه عبر المصئف ووجهه أنه باع المنقول قبل قبضه ط (قوله كببعه من غير 
المشترى ) أى كا او باعه البائع المذكور من غير المشتزى قبل قبضه من المشترى فيفسد البيع لكون الافالة ببعا 
جديدا فى حق ثالث : فصار بائعا ماشراه قبل قبضه مخلاف ما إذا باعه من المشترى لما علەت ( قوله جاز قبس 
المكيل والموزون ) المراد جواز التصرف به ببيع » أو أكل بلا إعادة كيله أو وزنه » واوكانت الافالة بيعا لم جز 
ذلك کا سبأنى فى بابه وقوله منه : أىمن المشترى متعلق بقبض (قوله قبلالقبض) متعاق بهبة وفائدته أنه لو كانت 
الإفالة بيعا الفسيخ » لأن البيع ينفسيخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض كا فى البحر .وإذا انفسخ لم تصح المبة ( قوله 
بيع فى حق ثالث ) إنما كانت عنده فسخا فى حقهما لأتها تى“ عن الفسخ والرفع » وبرها فى حقى الثالث ضبرورة 
أنه يثبت به مثل حكم البيع ؛ وهو اللاك لامقتضى الصيغة » فحمل عايه:لعدم ولايتبما على غيرهما كا فى اازيلعى 
وتوضيحه ف الشرنبلالية عن الجوهرة ( وله بلفظ الإقالة) أى صرحا أوضمنا لأنها قد تسكون بالتعاطى 
كا مر » فامراد الاحتراز عما لو كانت بلفظ فسخ ونحوه أو بيع ( قوله فى غيز المقار ) أى فى امنقول لأنه لأ يجوز 
«ببعه قبل قبضه » أما فی العقار فهى بيع مطلقا لجواز برعه قبل قبضه » وما ذكره الشارح من كوتما ببعا قبل 
القبض فسخا قبله » هو ماجزم به الزيلعى وذكر فى البحر عن البدائع أن هذا رواية عن ألى حنيفة قال وظاهره 
ترجبح الاطلاق اه وبؤيده ماف الجوهرة من أنه لا حلاف يينهم أنه بيع فى حدق الغير » سواء كانت قبل القبض 
أو بعده » وحمله على العقار بعيد فليتأمل ( قوله لم نجهل بيعا أتذاقا) إعمالا لموضوعه اللغوى ط عن الدرر ( قوله 
ولو بلفظ البیع ) كما لو قال البائع له بعنى .ما اشتربت فقال : بعت كان بيعا بحر (قوله فبيع إجاءا) أى من 
آی يوسف ومنہما' فيجرى فیا حم البيع حتى إذا دفع السلعة ٠‏ يان العْن » كان بيها فاسدا ط وكذا 
يفسد لو كان المبيع منقولا قبل قبضه ومافى ح من أنها بيع لو بعد الفبض » وإلا ففسيخ لثلا يلزم بيع المنقول قبل 
قبضه » ففيه أن هذا التفصيل فى لفظ الإقالة والكلام فى لفظالبيع فافهم » ولا برد ما قدمناه هن البزازية من أن 
بعهانفسك فلو باع جاز وانفسيخ الأول لأن المراد بالبيع هنا أن يبيعه المشترى للبائع وفوا مر 
ب تقدم الاقالة كاقدءناه ( قوله وثمرته ) أى ثمرة كونها بها فى حت ثالث ( قواه فسلم الشفوع 
الشفعة ) قيد به لنظهر فائدة كونها بيعا » وإلا لولم يسم بأن أقال قبل أن يعلم الشفيع بالبيع فله الأخذ بالشفعة أيضا 
إن شاء بالبيع الأول وإذشاء بالبيع الحاصل بالإفالة تأملرءلى ( قوله قضى له بها) أى إذا طابها عند علمه بالمقايلة 
١‏ ر قوله والثانی لا براد الخ ) أى إذا باع المشترى البيع من آخر ثم تقايلا ثم اطلع على عيب كان فى يد البائع » فأراد 

أن يرده على البائع ليس له ذلك » لأنه بيع فى حقه فكأنه اشتراه من المشترى بحر » فالثالث هنا هو البائع الأول 
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لأنه بيع فى حقه زو) الثالث ( ليس للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقابلا) لأله 
كالمشترى منالمشترى منه (و ) الرابع ( المشترى إذا باع المببع من آخمر قبل نقد القن جاز) لبائع‌شراؤه منه بالأقل 
و) اللخامس ( إذا اشترى بعروض النجارة عبدا الخدمة بعد ماحال هايها الول ووجدبه عيبا فرده بغير قضاء 
واسترد العروض فهلكت ف يده لم تسقط الزكاة ) فالفقير ثاللهما إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالة وبزاد التقابض 
فى الصرف ورجوب الاستبراء لأله حق الله تعالى فاقه الثهما صدر الشريعة والإقالة بعض الإجارة والرهن فالرتهن 
ثالنهما نهر فهرى تسعة رو ) الإقالة ( بمنع صنها هلاك امبييع ) ولو حكنا كالباق ( لا ان ) ولو فى بدل الصرف 
( وهلاك بعضه يمنع )الإقابة ( بقدره )اعتبارا للجزء بالكل 1 


وهه كا الشرنبلالية حبلة للشراء بأقل مما باع قبل نقد منه ( قوله لأنه ) أىالموهوب له ما تقايل مع المشترى *نه 
صا ر كالمشترى من المشترى منه » فكأنه عاد إليه الموهوب لك جديد وذلك مانع من رجوع الواهب فى هبه 20 
فالنالث هنا هو الواهب ( قوله والرابع المشترى الخ ) صورته: اشترى شيئا فقبضه قبل لقد امن » فباعه من آخر» 
ثم تقايلا وعاد إلى المشترى ثم إن البائع اشتراه من المشترى بأقل'من الْن قبل النقد جاز ويجعل فى حدق البائع كانه 
لک بسبب جديد فتح (قوله إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالة ) أى والإفالة بيع جديد فى حق الفقير » 
فيكون بالبيع الأول «ستبلكا للعروض فتجب الزكاة » ولوكانت الاقالة فخا فىحق الفقير لارتفع البيع الأول 
وصار كأنه م يبع وقد ملكت العروض فلا يجب الزكاة ادح وعن هلا قيد المصنف بكون العبد للخدمة 
إذ ئو كان للنجارة لم يكن الببع اسملا كا فإذا هملكت العروض » بعد الردلم تحب زكاتما » وكذا قيد 
يكرد وير فالأ انام يكون فسخا فى ختى الكل » فكأنه لم يدير بیع »فلا تجب زكاتها ببلاكها 
بعده أفاده ط 2 

بن شىء وهو أن كون الإقالة بيعا فى حق ثالث شرطه كونها بلفظ الإقالة كا قدمه » واارد بلا قضاء ليس 
فية لفظها » والجواب أن هذا الرد إقالة حى] وليس المراد حصوص حروف الاقالة كا نبينا عليه فيا هر فتدبر 
( قوله التقابض فى الصرف ) لم مر من أن قبض بدليه شرط فى مستبا قال في الفتح لأنه مسستحق النامرع » فكان 
بيعا جديدا فى حق الشرع ر( قوله ووجوب الاستبراء ) أى إذا اشترى جارية' وقبضها ثم تقابلا ابيع نزل هذا 
التقايل منزلة ابيع فى حق ثالث » حنى لا يكون لبائع الأول وطزها إلا بعد الاستبراء هوى عن ابن ملك ( قوله 
لأنه حق الله تعالى ) علة للمسألتين ر قوله والاقالة بعد الإجارة والرهن ) أى لو اشترى دارا فأجرها أو رهنها » 
م تقايل مع لبائع ذكرف ال أخذا من قوم إنها بيع جديد فى سحق ثالث آنا تتوقف على إجازة لرن 
أو قبضه دنه وهل إجازة المستأجر ( قوله فالرتهن ثالنهما ) الأولى زيادة المستأجر ( قوله فهى تسعة ) بزاذ ماقام 
نی قوله : أما لو وجب بشرط زائدكانت بيعا جديدا ئی حقهما أرضا الخ . وقدمنا أن من فروع ذاث ما ذكره 
بعده من قوله : ويرد مثل المشروط » ولو المقبوض أجود أو أردأ ( قوله ونع صمتها هلاك امبيع ) لما عر أن *ن 
شرطها بقاء المبيع لأنها رفع العقد وامبيع عله بحر » وكذا هلاكه بعد الإقالة ونبل التسلم يبطلها کا يأ » وقدمنا 
عن الملاصة أن ما بمنع الرد بالعيب بمنعها ( قوله كإباق ) تثبل للهلاك حكا : أى او آبق قبل الاقالة » أو بعدها 
ول يقدر على تسليمه ( قوله ولو فى بدل الصرف ) لأن المعقود عليه الذى وجب لكل واحذ مهما يلمة صاحبه 
وهلا إباق جر والأول أن يقول: واو بدلى المرف وكأنه نظر إلى أن لفظ بدل نكرة مضافة فتعم ( قوله هلاك 
بعضه ) أى بعض المبيع »كا بانی تضوبره فى قوله شرى أرضا مزروعة الخ ( قوله اعبارا الجزء بالكل ) بی 
هلاك الكل كا منع فى الكل » فهلاك البعض يمنع ى البعضى وفيه إشارة إلى أنه لو قايله فى بعض ألبيع » وقبله 
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وليسمنه مالو شرى صابوثا فجف فتقايلا لبقاء كل الميبع فتح (وإذا هلك أحد البدلين فى امغايضة) وكذا فاسل 
رصت) الإقالة ( فى الباق منم ما وعلى المشترى قيمة الماك إن قيميا ومثله إن مثليا ولو هلكا بطلت) إلا فالمرف. 

( تقايلا فب العبدم بدالمشترى ؤعجزعن تسايمه أو هلك المببرع بعد ها قبل القبض بطلت ) بزازية ( وإناشفرى) 
أرضا مشجرة فقطعه أو ( عبدا فقطعت يده وأخذ أرشها ثم تقايلا مت ولزمه جميع الئن ولاشىء لبائعه من أرش 
الجر واليدان عالما به ) بقطع اليد والشجر ( وقت الإفالة وإن غير عالم خير بين الأحذ بجميع ثمنه أو النرلهة) 
قنية وفيها شرى أرضا مزروعة ثم حصده ثم تقابلا 


صح وبه صرخ فى الحاؤى سانحانى . وقدمنا أول الباب عبارة الحاوى ( قوله وليس منه ) أى من هلاك البعض 
فليس لهْأن ينقص شيشا من الدّن لمفافه نط ( قوله فى المقايضة ) بالياء المثناة التحتية : وهى بيع عين بعين كان 
تبايعا عبدا مجارية فهلك العبد فى يد بائع الججارية » ثم أقالا الببع فى الجاريةوجب:رد قيمة العبد » ولا تبطل بولاك 
أحدهها بعدوجودهيا» لن کل واحدمتهما مبيع » فكانالمبيع قائماوتمامه ى‌العناية ( قوله وكذا ف السلم) قال یالبحر: 
ثم الم أنه لابرد على اشتراط قيام المبيع لصحة الاقالة إقالة السل قبل قبض المسلم فيه » فإئها صصيحة سراء كان رأس 
المال عينا أو دينا » وسواء كان قائما فى يد السلم إليه أو هالكا » لأن المسلم فيه » ون كان دينا حقيقة فله حم 
العين » حتى لا يجوز الاستبدال به قبل قبضبه » وإذا صمت فإن كان رأس الال عينا ردت» وإن كانت هالكة رد 
المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا » وكذا إقالته بعد قبض المسلم فيه إن كان قائما » ويرد رب السلم عبن 
المقبوض لكونه متعينا كذا فى البدائع اه ح ( قوله ولو هلكا ) أى البدلان (قوله إلاى الصرف ) فهلاك 
بدليه لا ببطل:الإفالة لما مر أن المعقود عليه مافى ذمة كل من المتعاقدين ر قوله تقايلا فأبى العبد ) أراد به أن الهلاك 
كا يمنع ابتداء الإقالة إمنع بقاءها اه ح وبه صرح فى النهر ( قوله أو هلك المبيع ) أى حقيقة لأن الإباق هلاك 
1[ لکنه حكى + 

والحاصل : أن قول الصنف ويمنع متها هلاك امبيع لا بختص بكون الاك قبل الاقالة بل مثله ما إذا 
كان اللاك حقيقة أو حكها بعد الإقالة قبل التسلم إلى البائع » ونص عبارة البزازية : هلك المبيع بعد الإقالة قبل 
التسلم بطلت اھ : 

ثم رأيت الرملى فى حاشية البحر قل هذه العبارة عن البزازية» ونقلها أيضابعيها عن مجمع الفداوى وعن مجم 
الرواية شرح القدورى عن شرح الطحاوى »م قال : ومثله فى كثيرمن الكب اه وبه سقط ماقيل إنهله العبارة 
ليست ف البزازية » بل ذكرها فالبحربلا عزو بدونقوله قبل اقب اه فافهم (قوله بزازية) عرو لقوله تقايلا الخ 
نبه به على أنه ليس من مسائل المتون ( قوله مشجرة ) فالقاءوس : أرضشجرة ومشجرة وشجراء كثيرةالشجرام 
فهى بفتح الم والجهم والراء كا يتال : أرض ميببعة على وزن مرحلة كثيرة السباع كاف القاموس أيضا فافهم 
( قوله فقطعه ) أى المشترى » والضمير للشجر المعلوم من مشجرة ط ( قوله من أرش الشجر واليد ) فى المصباج 
أرش الجراحة دينها » وأصله الفساد ثم استعمل فى نقضبان الأعيان لأنه فساد فيها اھ فالمراد هنا بدل الفساد أى بدل 
نقصان المبيع فافهم ( قوله قنية ) وعز لقوله : وإن اشترى الخ وقد نقل ذلك عنما فى البحر » ثم قال ورقم برهم 
آخر أن الأشجار لا تسم للمشترى » وللبائع أخذ قيمتها منه » لأنها موجودة وقت البيع لاف الأرش أى أرش 
اليد » فإنهلم يدل فى البيع أصلا لا قصدا ولا ضصمنا اه قال اللخير الرملى : وعليه فكل شىء موجود وقت البيع 
للبائع آذ قيمته دحل ضمنا أو قصدا وکل شىء يدخل أصلا لاقصدا ولا ضمنا ليس لبائع أخذه » وإنبغى 

( ۱۷ - حاهية ابن عايدين - ۰ ) 
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- ۳۰ لديو 


مت فى الأرض ع عتما ولو تقایلا بعد درا کہ لم يج وفيها تقايلا ثم عل أن المشترى كان وط“ المبيعة ردها وأخك 
ها وفبها مؤنةالرد على البائع مطلقا ( ويصح إقالة الإقالة فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها ) أىالإقالة ( ارتفعتوعاد) 
البيع ( إلا إقالة الل فم لانقبل الإقالة لكون الل فيه دينا سقط والساقط لا يعود أشباه وفيها رأس الال بعد ' 
الإثالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه بعدها كقبلها إلا ى مسألتين لو اختلفا فيه بعدها فلا حالف » ولو تفرةا قبل 
قبضه جاز إلا فى المرف 


ترجبح هذا ا فيه مندفعالضررعنه اه ( قوله صحت ف الأرض بحصت ) الفرق بين وبين الشج رأذالشجربدخ ل فابيع 
الأرض تبماء لاف الزرع كا البحر امح أى أن الزرع لايدخلف بيع الأرض إلا إذا نص عليه فيكوذبعض 
المبيع فله حصة من الثن مخلاف الشجر وعلىالنقل الآخر عنالقنية لا فرق بينهما ( قوله ولو تقايل بعد إدراكه ) 
أى فى بد المشترى لم جز » لأن العقد ها ورد على:التفصيل دون الحنطة بحر عوالقنية : أى والحنطة زيادة منفصلة 
متولدة » وهى ما لعةكا قدمناه عن جامع الفصولين ( قوله ردها وأخذ ثمنها ) أى له ذلك وقدمنا أن ماع ارد 
بالعيب بمنع الإفالة» وقدم الصاف فى خيار العيب أنهلو وطى* الجارية أو قبلها أو مسها بشهوة ؛ ثم وجد يها عيبا 
م بردها طلقا آی ولو ثيا ر قوله وفيا مؤنة الرد عل ابائع مطلق ) لأنمعاد إلى ملكه نة رده علي قال القاضى 
ديع الدين: سواء تقايلا تحضرة المبيع أوبغيبته اه منح وهلا معنىقوله مطلقا وإنلميذكر فعبارة القنية فسقطماقبل 
إن الصراب إسقاطه فانهم ( قوله إلا إقالة السلم ) أى قبل قبض الملم فيه فلوبعده صت کا تعرفه ( قوله لكون 
اسل فيه دينا مقط ) أى بالاقالة فلو انفسخت الإقالة لكان حك انفساخها عود امم فيه » والساقط لابحتمل 
العود » لاف الافالة فى البيع » لأله عين فأمكن عوده إلى »لك المشترى بحر من باب السلم (قوله رأس الال ) 
أى مال السام (قوا لہ کھو قبلها ) أى حکه بعدها کحکه قبلها » وفيه إدخال الكاف على مير الرفع المنفصل» 
وهو مخت بالضرورة » ركذا قواكقبلها فيه أنالظروف انی نقع غايات لاتجر إلا من موى ( قوله فلا يتصرف 
فيه ) أى بتحو بيع وشركة قبل قبضه فلا يجوز ارب السام شراه شىء من السام إليه برس الال بعد الإقالة قبل 
قبفه أى قبل قبغى رب الم رأس امال من المسلم إليه وهذافى الام الصحيح» فلو فاسدا داز الاستيدال كسار 
الديو نكا ذكره الشارح فى بابه وفيه كلام سيأق هناك ( قوله إلا فى «سألتين ) اسنثناء هن قوله كهو قبلها ( قوله 
لو اختلفا فيه ) أى فی رأس المال بعدها أى بعد الإقالة يعنى وقبل تسام المسلم فيه لا فى سل البحر عن الأشييرة : 
او تقايلا بعد ماس ا مسل إليه المسلم فيه ماخحتلفا فى رأس المالتحالفا لأن المسم فيه عين قائمة » وليس بدين فالافالة 
هنا تمل الفسيتوقصدا اه وهذا صريح ف أن إقالة الإفالة فى السلم جائزةلو بعد قبض المسلم فيه ( قوله فلا تمالف) 
بل القول فيه قول لملم إليه ذخخيرة ٠‏ مخلاف ما قبلها ط عن ألى السعود قال ح : لأن التحالف باعبار أن '' 
إعحلانهما فى راس الال اععلاث فى نفس القد ولا عد بعد الإال ر قول واو رقا قبل تبه ) أى قب رس 
مال الام بعد الإفالة جاز لأن قبضه شرط حالبقاء العقد لابعد إقالته ر قوله إلا فى الصرف ) استثناء منقطع اه ح 
لأن أصل الكلام ف رأس الالء فالأولى أن يقول لاف الصرف : 

فإن المحاصل : أن رأس الال ف الل بعد الإقالة لا يموز الاستبدال به ولا ب قرضه فى مجاسها » وبدل 
الصرف بالعكس» فإن قبضه ى مجلس الإقالة شرط لصحتها ويجوز الاستبدال به . قال فى البحر من السام : ووج 
الفرق أن القبضص فى مجلس العقد فى البدلين ٠١‏ شرط لعينه بل للتعيين » وهو أن يصيز البدل معيئا بالقبض صبانة 
عن الافتراق عن دين بدين » ولا حادة إلى الفعيين فى مجلس الإقالة فى السلمء لأله لا يجوز استبداله » فتعود إليه 
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وان ةا 2 الاين د ١‏ 


| اخقلف المتبايعان فى الصدة والبطلان فالةول لمدعى البطلان وى الصنحة والفساد لمدعى الصحة ٠‏ 
قلت : إلا فى مسألة إذا ادعى المشترى بيعه من بائعه بأقل من الذن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول 
للمشترى مع دعواه الفساد ولو بعكسه الفا 


= 


وف 


عينه » فلا تقع الاجة إلى التعيين بالقيض » فكان الواجب نفس القبض » فلا يراعى له المجلس » لاف 
الصرف » لأن التعيين لا حصل إلا » لن استبداله جائز فلا بد من شرظ الةبض فى مجاس اللعيين اه + 

وحاصله : آن الم الم ين الاستبدال به قبل قبضه لم ازم قبضده فى علس الإقااة لآن التعيين موجود لاف 
الصرف فإنه لما جاز استبداله لزم قبضه ليحصل التعيين ٠‏ 


مطلى فى اختلافهما في الصحة والفساد أو فى الصحة والبطلان 

ر قوله اتف المتبايعان الخ ) كان الأولى ذكر هذه المسألة فى باب البيع الفاسد ولكن مناسيتها هنا ذكر 
المألة المستثناة ( قوله فالقول لدع البطلان )لأن انعقاد البيع حادثوالأصل عديه اه ح فهو منكر لأصل العا 
(توله ادع الصحة ) لما لما اتفقا على العقد كان الظاهر من أقدمهما عليه صعته اه ح ولآن مدعي الفساد 
یدعی حت الفسخ وخصمه ينكر ذلك والقول للمنكر ط ولو برهنا فالبينة بينة الفساد » وهذا او ادعى الفساد 
بشرط فاد أو أجل فاسد باتفاق الروايات » وإن کان لی فى صابالعقد بان ادعى أنه اشتراه بألف درم وبرطل 
خر والآآخدر يدعى البیغ بألف درهم فيه روايتان » عن ألى حنيفة فى ظاهر الرواية : القول لمدعى الصبحة أيفها 
الآخركا فى الوجه الأول » وف رواية القول المدعى الفساد خانية » ولم بل كر هناك مالو اخختلفا فى أنه 
لتحية أوجد أو اختلفا فى أنهبات أو وفاء لأنه سيذكر ذلك آخر باب الصرف ( قوله قات إلا فى ٠سألة‏ ) الاستفناء 
من صاحبالأأشباه وعزا فيها المسألة إلى الفتح ( قوله وادعى البائع لإقالة ) أى به كا فى الفتح » الظاهر أن الفسمير 
فى.به عائد إلى الأقل المذكور لا إلى امن + 

فصورة المسألة : اشترى زيد من عرو ثوبا بألف » ثم رد زيد الذوب إليه قبل نقد الن » وادعى أنه باعه 
منه قبل النقد بنسعين » وفسد البيع بذلك » وادعى البائع أنه رده إليه على وجه الإقالة بالتسعين فالقول ازب 
المشترى : مع بمينه فى إلكار الإقالة كا فى الفتح ووجهه كا قال الحموى أن دعوى الاقالة تستازم دعوى صعة 
البيع » لأنما لا تكون إلا فى الصحبح اه 

قلت : لكن تقادم أنها تجب فى عقد مكروه » وفاسد مع ما فيه من اكلام » ويظهر لى أن وجهه هو أن 
المشترى لما ادعى بيعه بالتسعين ل يجب له غيرها ومدعى الإقالة يدعى أن الواجب الماثة لأن الإقالة إن كانت 
بمائة فظاهر » وإن كانت بتسعين فلأنها لا تكون إلا بمثل المْن الأول وإن شرط أقل منه كما مر فقد صار مقرا 
للمشترى بالعشرةوالمشترى يكذبه فاخاكلام مدعی الإقالة تأمل ( قوله واو بعكسه ) بان ادعى زيدالاشترى الإقالة 
وادعى مرو البائع أنه اشتراه من المشترى بتسعين ( قواه الفا ) وجهه : أن المشترى بدعواه الإقالة يدعى أن 
الن الذى يستحقه بالرد مائة » والبائع بدعواه الشراء بالتسعين يدعى أن المن الواجب رده للمشترى تسعون ؛ 
فنزل اختلافهما فيا يحب تسليمه إلى المشترى بمنزلة اختلافهما فى قدر المن الموجب:للتحالف بالنص » وإلا فالماثة 
التى هى الم الأول إنما ترد إلى المشترى بحس الإقالة فى البيع الأول وهى غير اللحمسين ااتى هي القن فى الي 
الثاني أقاده الحموي > 
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امه 


بشرظ قيام المبييع إلا إذا استهلكه فى يد البائع غيز المشترى ء ورأيت معزيا الخلاصة : باع كرما وسلمه فأكل 
مشتريه نزله سنة ثم تقايلالم يضح > ا 
بإسبب المراعة والتولية 

لما بين الى شرع فى الحم ولم يذ كر المساومة والوضيعة لظهو رها > 

( المرابحة ) مصدر رابح وشرعا ( بيع ما ملكه ) 1 

قات : وفيه أن الكلام فيا قبل نقد المشترى القن » وأيضا فسألة التخالف عند احتلاف المتبايعين » ورد بها 
النص على خعلاف القياس فكيف يقاس عليها غيرها مع عدم الغائل ؟ والذى يظهر لى أن المسألة مفرعة على 
قول ألى يوسف أن الإقالة بيع لا فسخ » وحينئذ فقد توافقا على البيع الحادث » لكن امشترى يدعيه بوجه 
الإفالة » والواجب فيا ماثة والبائع يدعيه بالبيع بالأقل » وذلك اخثلاف ف المْن تی عقد حادث والله آعم قافهم 
(قوله بشرط قيام المبيع الخ ) هذا شرط التحالف مطلقا قال فى الأشباه : يشترط قيام البيغ عند الاختلاف نى 
احالف إلا إذا استهلكه فى يد البائع غير المشترى كا فى المداية اه فإنه إذا استبلكه غير المشترى تكون قيمة 
العين قائمة مقامها » وأما إذا استهلكه المشترى فى يد البائع نزل قايضا وامتنعت الإقالة » وكذا إذا استبلكه 
أحد فى بده لفقد شرط الصحة » وهو بقاء المبيع » وغل عدم التحالف عند هلاك البيع إذاكان المّن دينا » أما 
إذا كان عينا ,أن كان ااعقد مقابضة وهلك أحد العوضين » فإنهما يتحالفان من غير حلاف » لأن المبيع في أحد 
الاين قائم » ويرد مثل امالك أو قيمته والمصير إلى التحالف فرع العجز ع إثبات الزيادة بالبينة » وتمامه فى 
حاشية الأشباه لأنى السعود ط ( قوله نزله ) بضم النون والزاى » والمراد ثمرته.اهمح ( قولهلم يصح ) خمام عبارة 
الخلاصة » وكذا إذا هملكت الزيادة المتصلة أو المتفصلة أو استبلكها أجنى اه . 

أقول : ينبغى تقييد المألة بما إذا حدثت هذه الزيادة بعد القبض » أما قبله فلا تمنع الإقالة كا فى الرد بالعيب 
تأمل : وف التتارخانية : ولو اشترى أرضا فما ل » فأكل العْر » ثم تقابلا قالوا إنه تصح الإقالة » ومعناه على 
قيمته إلا أن برض البائع أن يأخذها كذلك اه رملى على المنح » وبما ذكره من الثقييد يندفع ما يتوه من منافاة 
ماق اللخلاصة لما مر من أن هلاك بعضه يمنع الإقالة بقدره » ولا مر ققوله شرى أرضا مزروعة الخ ومثله مسألة 
التارحالية المذ كورة وييده ما قدمناه من أن الزيادة المنفصلة المتولدة تمنع لو بعد القبض والله سبحاله أعلم ه 

بإسبب الراحة والتولية 

وجه تقدبم' الإقالة عليهما : أن الاقالة بمنزلة المفرد من المركب » لأنها ما نكون مع الهائع » بخلاف التولية 
والمراعحة فإنهما أعم من كونهما مع البائع وغيره ط د وأيضا فالإقالة متعلقة بالبيع لابالثن » ولذاكان من شروطها 
قيام المبيع والتولية والمرابحة متعلقان أصالة بالق » والأصل هو المبيع. ( قوله لما بين ا ممن الخ ) قال فى الغاية : 
لا فرغ من بيان ألواع البيوع اللازمة وغير اللازمة كالبيع بشرط الخيار وكانت هى بالنظر إلى جائب البيع 
شرع فی بيان أنواعها بالنظر إلى جالب الى كالمرايحة » والتولية والربا والصرف » وتقدم الأول على الثاى 
لأصالة المبيع دون الثن اه ط عن الشابئ ( قوله ولم يذكر المساومة ) وهى للبيع بأى تمن كان مين غير نظر إلى 
الى الأول وهى المعثادة ( قوله والوضيعة ) هى البيع بمثل الم الأول » مع نقصان يسير إتقانى : وى البحر : هى 
البيع بأنقص من الأول » وقدمنا أول الببوع عن البحر خعامسا وهو الاشتراك أى أن يشرك غيره فیا اشتراه أى 
بأن يبيعه نصفه مثلا لكنه غيز خارج عن الأربعة ( قوله وشرعا بيع ما ملكه عا قام عليه وبفضل ) عدل ع 
قول االكثر هی بيع بثمن سابق لما أورد عليه من أنه غير مطرد » ولا منمکس أى غير مالع » ولا جامع أما الأول 
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من العروض ولو مبة أو إرث أو وصبة أو غصب فإنه إذا ننه ( بما قام عليه وبفضل ) »ؤنة وإن لم تكن من 
چنسه كأجر قصار 


فلأن من شرى دنانير بالدراهم لا يجرز له بيعها مرابحة »> وكذا من اشترى شيئا بشمن السيثة لا يجوز له أن يرابح 
عليه مع صدق التعريت عليهما » وأما الثانى فلأن المنضوب الآبق إذا عاد بعد القضاء بالقيمة على الغاصب 
جاز بيع الغاصب له مرابحة بأن يقول قام على" بكذا » ولا يصدق التعريف عليه بعدم لن » وكذا لو رقم فى 
الثوب مقدارا ولو أزيد منالن الأول ثم رابحه عليه جاز کا سيأق بياله عند ذكر الشارح له» وكذا لو ملكه بببة 
أو إرث أو وصية وقومه قيمة » ثم رايجه على تلك القيمة » ولا يصدق التعريف عليهما » الكن أجيب عن «سألة 
الدنائير بأن الْن المطلق يفيد أن مقابله مبيع متعين » ولذا قال الشارح من العروضء ويأنى بيانه وعن مسألة الأجل 
بان امن مقابل بشيثين : أى بالمبيع وبالأجل » فار يصدق فق أحدهما أنه بثمق سابق وقول البحر : إنه لا برد 
لدوازها إذا بين أنه اشتراه نسيئة رده ف النبر بأن الجواز إذا بين لا مخقص بذاك » بل هو فى كل ما لا جوز فيه 
المرابحة كا لو اشترى من أصوله أو فروعه » جاز إذا بن كنا سيأقى . وعن مسائل العكس بأن المراد بالى ما قام 
عليه بلا خيانة » وتمامه نى النبر فكان الأولى قول المصنف تبعا للدرر بيع ما مادكه الخ لعدم احتياجه إلى ررر 
المراد » ولأنم لا يدخل فيه مسألة الأجل لأنه إذا لم يبين الأجل لم يصدق عليه أنه بيع ما ملمكه با قام عليه أا 
علمت ( قوله من العروض ) احتراز عا ذكرنا من أنه لو شرى دنانیر بدراهم » لا يوز له بيعها مرا 
كان الزيلعى والبحر والہر والفتح + وعلله. فى الفتح : بن بدلى الصرف لا يتعينان » فلم نكن عين هذه 
الدنان 3 a‏ لازم مبيعا اه لكن هذا وارد على تعريف المصنف » إذ لا دلالة فيه عليه » يذلاف تعريف 
الكنز وغيره » فإن قوله بالثن السابق دليل على أن المراد بما ملكه المبيع المتعين » لأن كون مقابله ثمنا مطلقا فيد 
أن ما ملكه بالضرورة مبیع مطلقا كما فى الفتخ و وقول المصنف بما قام عليه » ليس المراد به المن |١‏ مر فاذا راد 
الشارج قوله من العروض تتمها للتعريف ( قوله ولو بمبة الخ ) تعمم لقوله ما ملكه شار به إلى دخول هذه 
المسائل فيه كما علمت ( قوله فإنه إذا ينه الخ ) جواب إذا قوله جاز » وعدلٍ عن قول غيره وقوامه قيمة 
ليشمل المثل : 

وحاصله : أن ما وهب له ونحوه مالم بملكه بعقد معاوضة إذا قدر ثمنه وضم إليه متته مما يأنى يجوز له أن 
يبيعه مرايمة » وكذا إذا رقم على ثوب رقا کا مر : 

قال ف الفتح : وصورة المسألة أن يقول : قيمته كذا أو ره كذا فأرابحاك على القيمة أو الرقم اه وظاهره أنه 
لا يقول قام على" بكذا وبه صرح فى البحر فى الرقم » والظاهر أن المبة ونحوها كذلك » وحيندذ لا يدخل ذلك فى 
كلام المصنف تأمل ويأقى تمامه » هذا وقال ح : إن قول الشارح فإنه إذا ثمنه أخرج به بعض التعريف عن كونه 
تعريفا » وفسر الفضل بما يضم فصار مجموع المتن مع الشرح عبارة المبسوط : وهى عبارة مستقيمة فى ذاتها » 
لکن ب تعريف المرابعة بیع ما ملكه فقط وهو تعريف فاسد لكوله غير مالع اه أى لأن قوله با قام عليه جزء 
التعريف : وكذا قوله ويفضل فإن مراده به فضل الربخ لتتحقق المراعحة »وإلاكان العقد تولية » وأما فضل المؤنة 
فإله يضم إلى ما قام عليه ء لكن لا كانت عبارة المنن فى نفسها تعريفا ناما اكتثى بها ولقصد الاختصار أخذ بعضها 
وجعله بيانا لنصوير مسألة الحية ونحوها تأمل ( قوله وإن لم تكن من جنسه ) أى وإن لم تكن المزنة المضموءة مق 
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وتحوه » ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز مإسوط + 

ر والتولية ) مصدر ولى غيره جعله واليا. وشرعا ( بيعه بثمنه الأول ) ولو حكما يعنى بقيمته » وعبر علا به 
لأنه الغالب > 

ر وشرط صعتهما کون العوض مثليا أو ) قيميا ( ملوكا للمشترى و ) کون ( الربح شيئا معلوما ) ولو قيميا 
مشارا إليه كهذا اللوب لانتفاء الجهالة 


قات : والأظهر کون المراد من جنس الن بقرينة ما بعده تأمل ( قوله ونحوه ) أى كصباغ وطراز ( قوله ثم 
باعه ٠راعدة‏ ) أى بزيادة ربح على تلك القيمة انى قوم بها الموهوب ونحوه مع ضم المونة إليها لأن كلام فى ذلك » 
لاف ماکان اشتره بثمن فإنه يرابح على منه لا على قيمته فافهم ( قوله جعله والبا ) فكأن البائع جعل المشترط 
واليا فيا اشتراه نهر : أى جعل له ولاية عليه وهذا إبداء مناسبة لمءنى الشرعى المعنى اللغوى ( قوله بيعه بثمنة 
الأول ) قدعامت أن المصئف عدل فى تعريف الرالحة » عن التعبير بالن الأول إلىقوله بما قام عليه لدفع الإبراد 
لابق فا فر منه أولا وقع فيه ثانيا » فكان المناسب أن يقول والنولية بيعه كذلك بلا فضل ( قوله واو حكما) 
أدخل به ما مر فى قوله ولو بېبة الخ فإنه ولیه بقيمته لكوله لم ملكه بثمن ( قوله يعنى بقيمته) تفسير لللمن 
المكمى لا لقوله بشمنه کا لا نی ح ( قوله وعبر عنما به ) أى بالمن حيث أراد به مایم القيمةاحى ضار اة 
ر قوله لأنه الغالب ) أى الغالب فیا يملكه الإنسان أنه يكون بثمن سابق ( قوله کون العوض) 
امح وهو ملك به الميع نهر 


ن التعريف أن المعتير ما وقع عليه العقد الأول دون ما وقع عوفها عنه » فلو اشئرى بعشرة 
عنما دينارا أو ثوبا قيمته عشرة أو أقل أو أكثر فرأس الال العشرة لا الدينار والثوب » لان وجوبه 
بعقد آخر وهو الاستبدال فتح'» واو کان المبيع مثليا فرابح على بعضه كتفيز هن قفيزين جاز لعدم التفاوت لاف 
القبمى ونمام تعريفه فى شرح المجمع + وف يط : لو کان ثوبا ووه لا يدوع جزءا منه معينا لا نقسامه باعتبار 
القيمة » وإن باع جزءا شائعاجاز يفسد بحر ( قوله مثليا ) كالدراهم والدنائير والمكيل والموزون والعددى 
لمتقارب ٠‏ أما إذا لم يكن له مثل بأن اشترى ثوبا بعبد مقايضة مثلا ذرابحه أو ولاه إباه كان بيعا بقيمة عبد صفته 
كذا أو بقيمة عبد ابتداء وهی مجهولة فتح ونر ( قوله أو قيميا ماركا المشترى ) صورته: اشتری زيد هن مرو 
عبدا بثوب ثم باع العبد من بكر بذاك الثوب مع ربح أولا » والحال أن بكرا كان قد ملك الثوبٍ من عمرو(1) 
قبل شراء العبد أو اشترى العبد بالثواب قبل أن يملكه من عمرو فأجازه بعده فلا شاك أن الثوب بعد الإجازة 
صار مملوكا لبكر المشترى فيتناوله قول الم أو جملوكا لامشترى اح فهذه الصورة مسئئناة مإ لا مثل له ( قوله 
وكون الربح شيئا معاوما ) تقدير لفظ الكون » هو مقتضى نصبب المصنف قوله معلوما : ووقع فى عبارة المجمع 
مرفوعا حيث قال : ولاايصخ ذلك حتى يكون العوض مثليا أو ملوکا للمشترى » والربح مثلى معلوم » ومثله ف 
الغرر وصرح فى شرحه الدرر بأن الجملة حالية » وكذا قال فى البحز : إن قوله أى المجمع والربح مثلى معلوم شرط 
فى القيمى المملوك للمشئرى کا لا نی اه وتبعه فى المنح » فقد ظهر أن هذا ليس شرطا مستقلا ؛ بل هو شرط 
للشرط الثانى» لأ معلومية الربح وإن كانت شرطا نى حعة البيع »طلقا » لكنه آمر ظاهر لا محتاج إلى التثبيه عليه 
لأن جهالته تفضى إلى جهالة المّن » وإنما المراد التنبيه على أنه إذا كان الي الذى ملك به المبيع فى العقد الأول 


٠ قواء ( ملك الثوب من مرو ) والأى فى عيارة ح من زيد هنا وفيما بمده » وصرايه من مرو كا قلناء أه مك‎ )١( 
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حثى لو باعه بزبخ ده يازده أى العشرة بأحد عشر لم يجز إلا أن بعلم الان فى المهلس فيخير شرح مجمع للعينى 
( ويضم ) البائع ( إلى رأس المال أجر القصار والصيغ ) بأى لون كان (والطراز ) بالكسر عل الثوب ( والفتل 
وحمل الطعام ) وسوق الغنم وأجرة الغسل والخياطة (وكسوته) وطعام المبردع بلاسرف وس اازرع والكرم وكسحها 
وكرى المسناة والأمبار وغرس الأشجار وتخصيص الدار ( وأجرة السمسار ) 


قيميا لا يصح البيع مرابجحة إلا إذا كان ذلك القيمى مملوكا للمشترى .والحال أن الر, معاوم » وهذا ذكر نى الفئح 
أولا أنه لا يصيخ کون الثْن قيميا ثم قال : أما لو کان ما اشتراه به وصل إلى انه فرابحه عليه بربح معين 
كان يقول : أببعك مرامحة على الثرب الذى بيدك وربح درم أوكر شعير أو ربح هذا الثوب جاز لأنه يقدر 
على الوفاء بما النزمه من الدن اه وأفاد أن الربح المءاوم أعم من كونه مثليا أو قيميا کا نبه عليه الشارح بقوله : 
ولو قيميا الخ فاغتم تحرير هذا امحل ( قوله حتى لو باعه ) تفريم على مغهوم قوله معاوه فى «سألة کون القببعى 
ماوكا المشئرى ؛ يءنى فلو كان الربح مجهولا فى هذه الصورة لا يجوز ؛ حتى لو باعه الخ فافهم 2 
ا ده يتح الدال وسكون الغاء اسم للعشرة بالفارسية وباز 
الزاىاسم أحدعشر بالفارسية كا نقله ح عن البناية وبيان هذا التفريع ما فىالبحرحيث قال :وة 


بالياء المثناة التحتية وسكون 


للاحتراز عا إذا باعه بربح ده يازده » لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته » لأنه ليس من ذوات /١‏ 
الهداية » ومعنى قوله 


زده : أى بربح مقدار درم على عشرة دراهم ۽ فإن كان امن الأول عديرين كان 
الربح بزيادة درهمين » وإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثئة دراهم » فهذا يقتضى أن بکون ارح من جنس رأس 
المال » لأنه جعل الربح مثل عشر المّن وعشر الشىء يكون من جنسه كذا فى النهاية اه ما فى البحر : 

وحاصله : أله إذا كان امن فى العقد الأول قيميا كالعبد مثلا وكان ماوكا لامشترى 
المشترى بذلك العبد وبربح ده يازده لايصح » لأنه يصير كأنه باعه المبيع بالعرد وبعشر 
مجهولا لكون القيمة جهولة »لأا إنما تدرك بالحزر والخمين والشرط كون الربح معلوما كا مر .: 
كان الثن مثليا والربح ده يازده فإنه يصح : قال النبر : ولو كان البدل مثليا فباعه به وبعشره أى عشرذلك اللى؛ 
فإن كان المشترى بعلم جملة, ذلك صح » وإلا فإن علم فى الس خير وإلا فسد اه وبه ظهر أن قول الشارح : لم جز 
أى فيا إذا كان امن قيميا كما قررناه أولاء وقوله : إلا أن يلم الخ أى فيا إذاكان مثليا لله الذى يمكن علمه فى 
الجلس فافهم ( قوله أجر القصار ) قيد بالأجرة لأنه أو عمل هذه الأعمال بنفسه لا يضم شيئا ما وكذا او توغ 
مقطوع بم أو باعارة نهر وسيجىء ( قوله والصبغ ) هو بالفتح مصدر وبالكسر مأ يصيغ به درر والأظهر هنا 
الفتح لقول الشارح بأى لون كانط ( قوله والفتل) هو مايصنع بأطراف الثياب بحرير أوكتان من فتلت الخبل أفتله 
بحر ( قوله وكسوته ) بالنصب أى كسوة العبد المبيع قال الفقح : ولا يفم ٤‏ الال ونحوه ويغم الثياب فى 
الرقيق اه تأمل ( قوله وطعام المبيع بلاسرف ) فلا يضم الزيادة ط عن حاشية لبى: قال فى الفتح : ويضم الثياب 
فى الرقيق وطعامهم إلا ماكان سرفا وزيادة » ويضم علف الدواب إلا أن يعود عليه شیء متولد منها كألبائها 
وصوفها وسمنها » فيسقط قدر ما نال ويضم مازادء حلاف ما إذا أجر الدابة أو العبد أو الدار فأخذ أجرته فإنه 
يرابح مع فم ما أنفق عليه » لأن الغلة ليست متولدة هن العين وكذا دجاجة أصاب من بيضها متسب با ناله 
وبما أنفق ويم الباق اه ( قوله وستى الزرع ) أى أجرته وكذا يقال فيا بعده ط ( قوله وكسحها ) فى المصباح 
كسحت البيث كسحا من باب نفع كنسته ثم استعير لتنقية البثر والغهر وغيره فقيل كسحته إذ 
قطعته وأذهبته ( قوله وكرى المسناة ) فى المصباح كرى النبركريا من بابر م حفر فيه حفر 


ثقيته وكسحت الثذىء 
يدة» والمسناة حائط 
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هو الدال“ على مكان السلعة وصاحبها ( المشروطة فى العقد ) على ماجزم به ى الدرر ورجح فى البحر الإطلا 
وضابطهكل مايزيد فى المببع أو فى قيمته يضم درر واعتمد العينى وغيره عادة التجار بالضم ( ويقول قام ملي 
بكذا ولا يقول اذتريته ) لأنه كذب وكذا إذا قوم الموروث ونحوه أوباع برقه لو صادقا فى الرقم فتح ( لا ) يضم 
( أجر الطبيب ) وامعلم درر ولو للعلم والشعر وفيه مافيه ولذا علله ى المبسوط بعدم العرف ( والدلالة والراعى 


يبن فى وجه الأرض ويسمى السد اه وفسرها فى المغرب بما بى للسيل ليرد الماء وكأن” الشارح ضمن الكرى 
معنى الإصلاح تأمل ( قوله هو الدال على مكان السلعة وصاحبها ) لا فرق لغة بين السمسار والدلال » وقد 
فسرهما ف القاموس بالمتوسط بين البائع والمشترى » وفرق بيهما الفقهاء » فالسهسار هو ما ذكره الأؤلف 
وألدلال هو المصاحب اسلعة غالبا أفاده سرى الدين عن بعض المتأخرين ط وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب 
النبر » فإنه قال وفى عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار الخ ( قوله ورجح ف البحر الإطلاق ) حيث قال : وأما" 
أجرة السمسار والدلال فقال الشارح الزيلعى : إن كانت مشروطة فى العقد تضم ؛ وإلا فأكثره, على عدم الهم في 
الأول » ولاتضم أجرة الدلال بالإجماع اه وهو تسامح فإن أجرة الأول تضم فى ظاهر الرواية والتفصيل المذكور 
قوياة » وف الدلال قل لا تضم والمرجع العرف كذا فى فتح القدير اه ( قوله وضابطه الخ ) فإن الصبغ وأخوائه 
يريد فى عين المبيع والحمل » والسوق يزيد فى قيمته لما نلف باخئلاف اکان فتلحق أجرتها برأس .امال 
درر ؛ لكي أو رد أن السمسار لا يزيد فى عين المبيغ ولافى قيمته : وأجيب بان له دلا فى الأخذ بالأفل » 
فيكون فى معنى الزيادة فى القيمة: وقال فى الفتح بعد ذكره الضابط المذكور قال فى الإيضاح : هذا المعنى ظاهر 
ولکن لا يتدشى فى بعض المواضع والمعنى المعتمد عليه عادة التجار حتى يعم المواضغ كلها ( قوله وكذا إذا 
قوم الموروث الخ ) قال فى الفح : لو ملكه بببة أو إرث أو وصية وقوآمه قيمته » ثم باعه مرابحة على تلك 
القيمه يجوز ه 

وصورته : أن يقول قيمته كذا أو رقه كذا فأرايمك على القيمة أو رقه » ومعنى الرقم أن يكنب على الوب 
المدترى مقدارا سواء کان فدر الأن أو أزيد ثم برابعه عليه» وهو إذا قال رقه كذا وهو صادق»ء لم يكن خان فإن 
غبن المشترى فيه فن قبل جهاه اه قال فى البحر وقيده فى الحيط بما إذا كان عند البائع أن المشترى يعلم أن الرقم 
غير امن + فأما إذا كان المشترى يعلم أن الرقم والثن سواء فإنه يكون خيالة وله انخيار اه . وف البحر أيضا عن 
الهاية فى مسألة الرقم ولايقول قام على" بكذا ولا قيمته كذا ولا اشتريته بكذا تحرزا عن الكذب اه وبه يظهر أن 
ما يفيده كلام الشارح من أنه يقول : قام على" بكذا غير مراد بل يظهر لى أنه لا يقول ذلك فى مسألة الهبة 
أيضا » لأله بوهم أنه ملكه ببذه القيمة مع أنه ملكه بلاعوض فقيه شبة إلكذب » ويؤيده قول الفقح؟ , 

وصورته : أن يقول قيمته كذا الخ فقد سوى بينه ونين مسألة الرقم فى التصوير » ثم إن قول الفتح وهو 
صادق ظاهره اشتراط كون الرقم بمقدار القيمة » فيخالف ما مر عن النهاية » وحمله على أن" معناه أنه لا بره 
بعشرة » ثم يبيعه لجاهل بالخط على رقم أحد عشر بعيد والأحسن الدواب بحمله على ما إذاكان المشترى بظن أن 
الرقم والقيمة سواء كا يشير إليه ما مر عن الحيط فافهم ( قواء وفيه مافيه ) فانه يفيد أنه لایضم وإ كان 
متعارفا وهو خعلاف ما يدل عليه كلام المبسوط قال فى الفتح : وكذا أى لا يضم أجر تعلم العبد صناعة أو قرآنا 
أ حل آو شما ن بوت الزيادة لین فيه ىف انعم وهر ذاه فل بكي افق عل للم موا لزياة ف ر 
مالية » ولا عنى ما فيه إذ لا شك فحصول الزيادة بالتعلم » وأنه مسبب عن التعيم عادة» وكوله مساعدة القاباية 
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و )لا( نفقة نه ) ولا أجر عمل بنفسه أو تطوع به متطوع ( وجعل الأبق وكراء بيث المفظ ) بخلاف أجرة 
الزن فإنها تضم كما صرحوا به وكأنه للعرف وإلا فلا فرق يظهر فتدبر ( وما يؤخحذ فى الطريق من الظلم إلا إذا 
جرت العادة بضمه ) هذا هو الأصل كما علمت فليكن.المعول عليه كا يفيده كلام الككال ( فإن ظهر خيانته 
ى مرابحة بإقراره أو برهان ) علىذلك ( أو بنكوله ) عن المين ( أتمذه ) المشترى ( بكل ثمنه أو رده ) لفوات 
الرضا ر وله الحط ) قدر الخالية.( فى التولية ) لتحتّق التولية ( ولوهلك المبيع ) أو استولكه فالمرايحة ( قول رده 
أو حدث به مايمنع منه ) من الرد (للزمه يجميع الْن ) المسمى “لوسققط خياره ) 


ف المتعلم كقابلية الثوب للصيخ ؛ لا يمنع اسبته إلى التعلم فهو علة عادية والقابلية شرط وف المبسوط : او كان ى 
غم المنفق فى التعليم عرف ظاهر يلحق پرأس الال اه م 

قلت : فقد ظهر أن البحث ليس فالعلة فقط بل فيها وف السك فافهم ( قوله ولا نفقة نفسه ) أى فى سفره 
لكسوته وطعامه ومركبه ودهنه وغسل ثيابه ط عن حاشية الشابى ( قوله وجعل الآبق ) لأنه نادر » فلا يلق 
بالسائق » لأنه ألا عرف ف النادر فتح ( قوله وكانه للعرف ) أصل هذا لصباحب النبر » حيث قال : وقد مر 
أن أجرة الزن تضم وكأنه لاعرف وإلا فالمخزن وبيت الحفظ سواء فى عدم الزيادة فى العين اه ط ( قوله هذا 
هو الأصل ) أى ولو فى نفقة نفسه كا يقتضيه العموم ط( قوله كما يفده كلام الكبال ) حيث ذكر ما قدمناه عنه 
ثم قال أيفيها بعد أن عد جملة مما لا يضم كل هذا مالم تجر عادة التجار اه وقد علمت مما مر صن المبسوط » وأن 
المعتبر هو العرف الظاهر لاخراج النادر كجعل الآبق لأله لاعرف ف الناهر كا قدمناه آنا ( قوله فإ 
ظهر خيالته ) أى البائع فى مرابحة بأن غم إلى الآ ما لا جوز ضمه كا فى الحبط » أو أخبر'بأنه اشتراه بعشرة 
ورابح على درهم فتبين أله اشتراه بتسعة نهر ( قوله أو برهان الخ ) وقيل لاتثبت إلا باقراره لأنه فى:دعوى الليانة 
منناقض والحق مماعها كدعوى العيب فتح ( قوله أخذه بكل ثمنه الخ ) أى ولاحط هنا » بخلاف التولية » وهذا 
عنده وقال أبو يوسف :'بحط فيهما وقال محمد : يز فيهما والمنون على قول الإمام . وف البحر عن السراج * 
وبيان الحط فى المراعحة على قول ألى يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربخ خسة » ثم ظهر أنه اشتراه بُانية فإنه. 
بحط قدر الحيانة من الأصل وهو اللحمس وهو درهمان » وما قابله من الربح وهو درهم فيأخل الثوب باثى عشر 
درهما اه ر قوله وله الحط ) أى لاغير بحر ر قوله لتحقق النولية ) فى لسخة بتاءين » وف نسخةبتاء واحدة على أنه فعل 
مضارع ؛ والتولية فاعله أو مصدر مضاف إلى التولية وعلى كل فهو علة لقوله: وله الحط قدر اثلبيانة فى التوليةطة 
قال ح : ييعنى لو لم حط فى التولية تخزج عن كونها تولية لأمها تنكون بأكثر من الأن الأول » لاف الجرايحة فإنه 
لو لم يحط.فيها بقيت مرابحة ( قوله ولو هلك المبيع الخ ) لم أرما لو هلك بعضه » هل يمتنع رد الباق مةتضى قوله 
أو حدث به مابمتنع من الرد أن له الرد کا لو أكل بعض الملی أو باعهءثم ظهر ل فیه عرب أو اشتری‌عبدین أو ثوبين 
فباع أحدهما ثم رأى فى الباق عيبا له رد ما ب حلاف الثوب الواح کا هر فى تجيار العيب تأمل ( قوله لزمه جميع 
القْن(1)) ىالروايات الظاهرة لأله جرد خيار لا يقابله شىء من امن »كيار الرؤية والشرط » وفب ما يلزمه تام امن 
قبل الفسخ » فكذا هنا وهو المشهور هن قول محمد » بخلاف خيار العيب » لأن المستدق فيه جزء فائت 
يطالب به » فيسقط ما يقابله إذا عجز عن تسليمه وتمامه فی الفتح » وانظر ماشيذكره الشارح عن أنى جعفر : 


(۱) قوله ( الزمه يع الثن ) هكذا بخطه والذى فى النسخ لزمه يجبيع الثن اه . 
14 - اقا ان ماباين - ۾ ) 
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وقدمنا أنه لو وجد المولى بالمبييع عيبا ثم حدث آخر لم يرجع بالنقصان ( شراهثائيا) جنس الثن الأول ( بعد ببعه 
برببخ فإن راببح طرح ماربح ) قبل ذلك ( وإن استغرق ) الربح ( ثمنه لم برابح ) خلافا ها وهو أرذق وقوله أوثق 
حر ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو تخلل ثالث جاز اتفاقا فقح > 

( رابح ) أى جاز أن ببيع مرائحة لغيره 
ادجاس E TT‏ 

مطلب خيار الميانة فى المراحة لا يورث 

[ تنببه ] قال فى البحر : وظاهر كلامهم أن خبار ظهور اللانة لا يورث» فإذا مات المشترى فاطلع الوارث 
على خخيانة بالطريق السابق فلا خيار له: ( وله وقدمنا ) أى فى أرائل خيار العيب ( قوله لو وجد المولى ) بنشديد 
اللام المذنوحة. اسم مفعول من التولية ر قوله لم يرجع بالنقصان ) لأنه بالرجوع يصير الثانى أنقص من الأول » 
وقضية التولية أن يكون مثل الأؤل بحر ( قوله شراه ثاليا الخ ) صورته : اشترى بعشرة وباعه مرابحة خمسة 
أه بعشرة فإنهببيعه مرايحة مخمسة ويقولقام على تفمسة ( قوله يجنس الن الأول ) بان حترزه ( قوله 
فإن رابع الخ ) ظاهر دلبل الإمام يقتضى أنه لا فرق بين بيعه مرابحة أو تولية » والمتونكلها مقيدة بالمرايحة » 
وظاهرها جراز النولية على امن الأخير والظاهر الأول كا لا مخ بحر وبه جزم فى النبر ( قوله وإن استغرق 
الربيم منه ) كا لواشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرايحة ثم اشتراه بعشرة لايببعه مرامحة أصلا وعندهما يرابح على 
عشرة فى الفصلين بحر أى فى الاستغراق وعدمه ( قوله لم برابح ) لأن شببة حصول الربح بالعقد الثانى لابتة الأنه 
أى الربيع يتأ کد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهرر على عيب» فبرده فيزول الربح عنه والشيبة كالحقيقة 
ل بيع الرائمة احتباطا وقيد بقوله م برابح لأن له أن يبيعه مساومة نهر ( قوله بحر ) أى عن اليط » ومعى 
کون قول الإمام أو ثق أى أحوط لا علمت من أن الشنببة كاحقيقة هنا للدحرز عن الحيانة ( قوله واو بين ذلك ) 
بأن بقول كنت بعنه فرعت فيه عشرة » ثم اشتريته بعشرة » ونا أبيعه بربح كذا على العشرة نهر ( قوله أو باع 
بذير الجنس ) بان باعه بوضيض أى هلام أو بدابة أو عرض آخر » ثم اشتراه بعشرة كان له أن يبيعه مرابمة على 
دشرة » لألة عاد إليه بها ليس من جنس الى الأول » ولا بعك طرحه إلا باعتبار القيمة» ولا مدشعل ها فى امرايمة 
ولذا قلنا : لو اشترى أشياء صفقة واحدة بثمن واحد » ليس له أن ببيع بعضها مرابحة على حصته من الم كذا 
فى الفتح وأراه بالأشياء القيميات » وتمامه فى النبر وقد مر ( قوله أو تخلل ثالث ) بان اشتری من مشترى مشاريه 
لان التأكيد حصل بغيره درر + 

[ تنبيه ] هلم من التقييد بالشراء أنه لووهب له ثوب » فباعه بعشرة ثم اشتراه بعشرة يرابح فلى العشرة؛ ومن 
التقبيد بالبيع بربح أنه لو أجر المبيع ولم يدخله نقص برابح بلا بيان » لأن لأجرة ليست من نفس البيع » ولامن 
أجزائه ذم يكن حابسا لشىء منه أى غلاف ما لو نال من صوفه أو نه کا قدمناه وأله لو حط عنه بائعه کل 
الْن يرابح على ما اشترى بغلاف ما لو حط البعض لا لتحاقه بالعقد دون حط الكل لثلا.يكون بيع بلائمن » 
فصار تمليكاء مبقد! كالمبة وسيأئى أن الزيادة تلتحق فير ابح على الأصل والزيادة وى الحبط : شراه ثم خرج عن 
ملكه معاد إزعاد قديم ملكه كر جوع ىهبة » أو بخیار شرط » أو رؤية أو عيب ٤‏ أو إقالة برابح بها اشترى 
لانفساخ العقدم » کان م يكو لا إن عاد بسبب جديد كهبة وإرث وتمامه فى البحر ( قوله أى جاز أن رایع ۱9)) 


عشرء ثم | 


(۱) فرك (أى جاز أن يرابج ) هكذا غمل والاى فى تسخ اشارح اتی بيدى :أ جاز أن هبيع مرابمة الآ راه اصح , 
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ر سید شرى من ) مكاتبه أو ( مأذونه ) واو ( المستغرق دينه لرقبنه ) فاعتبار هذا القيد اتحقيق الشراء فثير 
المديون بالأولى ( على ماشرى المأذون كعكسه ) نفيا للتهمة وكذا كل ۰ن لا تقبل شبادتة له كأصله وقرعه 
ولو بین ذلك رابح على شراء نفسه ابن كال ( واو کان ءضاربا ) معه عشرة ( باانصف ) اشترئبم! وبا وباعه 
من رب المال لمسة عشر ( باع ) الثوب ( مرابحة رب الال باثثى عشر ولصف ) لأن لصف الربح ملكه 


الأقعد فى النعبير : أى إذا أراد أن برابخ سيد الخ وجب عليه أن يرابح على ما اشترى العرد لأن الراحة على ذلك 
واجبة لاجائزة ط وكأن الشارح نظر إلى بيان صعتما فعبر بالجواز تبعا للدرر فافهم ( قوله من »کات ) أو مديره 
نهر ( قوله فاعتبار هذا القيد ) أى بالنظر إلى جرد عبارة لمأن قال ف النهر : ثم كونه مديونا بما حيط برقبنه صرح 
به محمد فى الجامع الصغيز عن الإمام “ومن الشاي من بط كالصدر ااشهيد؛ وتبعه المصنف وشم الأئمة 
فى المبسوط » لم بذ كر الدين أصلا قال فى العناية : والحق أذكره لأنه إذا لم يكن عليه دين لم يصح البيع + والتحقبق 
أن ذكره وعدمه سواء بالنظر إلى المراحة لأنها إذا م تمز مع الدين فع عدمه أولى » وأما بالنظر إلى عة المقد 
وعدمد(١)‏ فله فائدة والباب لم يعقد إلا للمرابحة فضنيغ شمس الأئمة أقعد اه ( قواه على ما شرى اللأذون ) م:ماق 
بقوله رابح وصورته كما فى الكنز اشترى المأذون ثوبا بعشرة وباعه من سيده مخمسة عشر يإبعه على عشرة (قوله 
كعكسه ) وهو اما إذا باع المولى لاعبد ( قوله نفيا للتهمة ) لأن الحاصل لاعبد لم يتغل عن حدق المولى + رلذا كان لدان 
ما فى يده »' ويقفى دينه » وكذا فى كسب المكاتب » ويصير ذلك ایق له مدقيقة بعجزه فصار كأنه باغ 
واشترى: ملك لفسه من نفسه فاعتيز عدما فى حك المرايحة لفيا للتبمة بر ( قولكاصله وفرعه ) وأحصد الزوجین 
وأحد المنفاوضين عنده وخالفاه فيا عدا العبد والمسكاتب مر ( قوله واو بين ذلك ) أى بين أن أحد هؤلاء اشتراه 
بعشرة ثم اشتراه هو منه لامسة عشر > 3 
معالب اشترى من شرك سامة 
[ تنبیه ] فى الفتح : اشْعْرَى من شريكه ساعة لبست من شركتهما برابح على ا اشترئ » ولا بين وأو من 
شركتهما يديع نصيب شريكه على فماله فى الشراء الثانى » ونصيب نفسه على ضمانه فى الشراء الأول + منواز 
ألف هن شركتهما فاشتراها منه بألف ومائتين » فإنه يرابح على ألف وماثة » لأن نصيب شربكه 
من لن سثمالة ونصيب نفسه من الن الأول حمسمائة فببيعها على ذلك اه ( قوله بالنصف ) أى بنصف الربح له» 
والباق لرب الال وهو «تعاق بقوله : .مُغماربا فكان الأوضح تقديمه على قوله معه عشرة كا قاله ح (.قولة باع 
مرابحة رب الال باثثى عشر ونصف ) هذا فى خخصوص هذا المثال #دبح والتفصيل ما ذكره فى مضاربة البحرعن 
لبط » من أنه على أزبعة أقسام : الأول : أن لا يكون فى قيمة البيع » ولا فى الأن فضل على رأس الال » بأن 
كان رأس الال ألفا فاشترى منها المضارب عبدا لخمسمائة قيمته آلف » وباءه من رب المال بالف » فإن رب المال 
بابح على ما اشترى به المضارب الثانى : أن يكون الفضل في قيمة امبيم دون الثن فإنه كالأول . الثالث : أن 
يكون فيهما.ء فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب » وحصة المضارب . الرابع : أن يكون الفضل فى الن فقط 
وهو كالثالث ادح : ولا نى أن مثال الشارح محتمل كونه من الثالث أو الرابع اصدقه على كون قيمة اللوب عشرة 


اثة 


(۱) قول ( وعدي ) هكذا عله » ولمل الگرل ودم ها أى عم للمقد كا لايكني اه رصح ٠‏ , 
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وكذا عكسه کا سيجىء فی بابه وتحقيقه فالنبر يرابح مريدها ( بلا بیان ) أى من غيربيان ( أنه اشتراه سلها) 
أما بيان نفس الغيتٍ فواجب ( فتعيب عنده التعيب ) بآفة سماوية أو بصنع البيع 


كرأس امال أو أكثر » فللا كان له أن يرابح على ما اشتزى به المضارب » وهو عشرة وعلي <صة المضارب من 
الربح وهو درهمان ونصف دون حصة رب المال»لأمها لمت له» ولم تخرج عن ملكه : 

ثم اعلم أن المصنف لم يبق منه تمثيل المسألة بالشراء: بالعشرة والبيع بالحمسة عشر » حنى يظهر قوله 
باثنى عشر ولصف وهلا وإن وقغ فى عبارة الكنز كذلك» لكنه صور ااسألة قبله فى «سئلة المأذونكيا قدمناه» 
ولذا أوضح الشارح عبارة المصاف فى أثناء تقرير المتن بذكر المثال ( قوله وكذا عكسه ) وهو ما إذا كان البائع 
رب الال » وهذا أيضا على أربعة أقسام » قسمان : لا يرابح فہما إلا على ما اشترى به رب المال » وها إذا كان 
لافضل فى الْن» وقيمة المبيع على رأس الال کا او اشتزى ا أضمارب منرب الال يألف المضاربة عبدا قيمقه ألف 
وكان قداشتراه ربالمال بخص ضٍ ألف أولافضل فى قيمة المبيع فقط » بأن اشترى رب الال عبدابألف قيمته ألف » 
وباعه:فن المضارب بألفين » وقدمان برابح على ما اشترئ به رب الال » وحصة المضارب : ها إذا كان فيهما 
فضل بان اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين » بعدما عمل المضارب فى ألف 
المضاربة » وربح فيبا ألفا فإنه يرابح على ألف وخسمائة أو كان نى قيمة العهد فقط » بأن كان العبد يساوى ألفا 
وخممائة » فاشتراه رب المال بألف فباعه من المضارب بألف يبيعه المضارب على ألف ومائنين وخمسين كذا فى 
البحر عن الحبط أه ح وبه ظهر أن قول الشارح » وكذا عكسه أراد به القسمين الأخيرين ( قوله کا سیجیء فى 
بابه ) وهو باب المضارب' يضارب ط ( قوله وتحقيقه فى النهر ) حاصله : أنه ذكر فى مضاربة الكاز تبعا الهداية 
أنه لو اشترى المضارب دن المالكبألف عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه اه فاعتبر أقل القنينء وقال الزيلعى هناك» 
ولو بالعكس أى بأن اشترئ ربالمال بالف من المضار ب عبدا مشترى بنصفه رابح بنصفه أيضا ». فصورةالعكس 
هناك فروضة! فى شراء رب المال ٠ن‏ المضارب »وهى مسأاة المتون هنا فا ذكره الزيلعى هناك مخالف لما صرحبه 
نفسه هنا » من أنه يضم حصة المضارت. وذكر فى السراج أنه يةم حضة المضار في صورة الأصل » وصورة 
العكس » وقد وفق ف البحر بین کلامی الزيلعى بتوفيق رده فى النبر وقال إن ماف الَْرَاج مالف لصريع الرواية 
المصرح بها فى كناب المضاربة »وما ذكره الزيلعىم نأن رب الماللايضم حطنة المدارب #مول على رواية وذكرح 
أن الجواج الاق ما فى مضارية البحر » من أن صورة العكس التى ذكزهأ الزيلعى هناك هى القسم الأول من 
كلام انحيط ٠‏ فلم يكن فيه مخالفة لا ذكره فى المراعة أله يضم حصة المضارب ؛ لأله القسم اثالث أو الزايع من 
كلام المحيط اه ما فى مضارية البحر ملخصا + 

قلت : ولم يتعرض هناك للجواب عا والسراج» وقد علمت صعته مماكتبنا على قول الشارح وكذا عكسهوفد 
أوضحنا هذا المقام بأكثر ما هنا فيا علقناه على البحر ( قوله مريدها ) أى مزيد المرايمة ( قوله أى هن غير بيان) 
لا حاجة إلى هذا البيان لوضوحه ط ( قوله أما بان نفس العيب فواجب ) لأن الغش حرام إلا فى مسالتين كا 
قدمه آخر خيال العبب وقدمر الكلام على ذلك ( قوله فتعيب عنده ) أما لو وجد بالبیع عيبا فرضى به کان له أن 
يبيعه مرابحة على الث الذى اشترآه به » لأن الثابت له خياز فاسقاطه لامنع من البيع مراحة »كما أو كان فيه خيار 
شرط أو رؤية » وكذا لو اشتراه مرايحة فاطلع على خپانة فرضى به كان له أن يببعه مرايحة على ما أخذه به لا 
ذكرنا أن الثابت له جرد خيار عر عن الفتح ( قوله بالتعيب ) مصدر تعیب صار معيبا بلا صنع أحد » ويلحق 
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| ر ووطى* الثيب ولم يتقصها الوطء) كقرض فأر وحرق ”نار للثوب المشترى .وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة 
لابد من بيانه قال أبو الليث: وبه تأخد ورجحه الكال وأقره المضنف ( و ) يربح يببان ( بالتعييب ) واو بفعل 
غيره بغير أمره وإن لم يأخذ الأرش و قيد أخذه ف الهداية وغيرها اتفاق فتح ( ووطء البك ركتكسره ) بنشره 
وطبه لصيرورة الأوصاف «قصودة بالإئلاف ولذا قال وم ينقصها الوطء ( اشتراه بالف نسيئة وبلع بلح 
ماثة بلا بیان 


به ما إذاكان بصنع المبيع » وشمل ما إذاكان تقصان العيب يسيرا أو كثبرا وعن محمد لو نقص قدرا لاتغابنالناس 
ذيه لا يبيعه مراعدة بلا يبان ودلكلامه أنه لو نقص بتغير السعر بأمر الله تعالى لا يلزمه البيان بالأولى بحر ( قوله 
ووطىء اليب ) بصيغة الفعل الماضى عطفا على قوله: اشتراه أو بصيغة المصدر عطفا على أنه اشتراه ( قول هكقرض 
فأر وحرق نار ) الأولى ذكرهما بعد قوله يآفة سماوية اهرح وقرض بالقاف وذكره أبو اليسر بالفاء فنح والذى 
فى القاموس والمصباح الأول قوله المشترى ) بصيغة المفعول نعت للثوب ( قوله لا بد من برانه ) أى بيان أنه 
تعيب عنده بالتعيب ( قوله ورجحه الکال ) نعورجحه أولا بقواه واختياره وهذا حسن » لأن مبنى المرابحة على 
عدم الحيالة وعدم ذكره أا انتقصت إيماما للمشترىء أن الع المذكور كان 14 ناقصة والغالب أنه لو علم أن ذلك 
نها صصيحة ل يأخذها معيبة إلا يحخطيطة اه لكنه قال بعده » لکن قولم هو کا لو تغير السعر بأدر الله تعالى فإنه 
لابجب عليه أن يبين أنه اشتراه فى حال غلائه » وكذا او اصفر الثوب لطول مكثه أو توسخ إلزام قوى اه نعم 
أجاب ف النهر بقوله : وقد يفرق بان الإبهام فيا ذكر ضعت لايعول عليه» بخلاف ما لو اعورت الجارية فراجمه 
على ثمنها فإله قوی جدا فلم يغتفر اه + 

قلت : وفيه كلام فقد يكون تفاوت السعرين أفحش من التفأوت بالعيب والكلام حرث لا عم المشارى 
بكل ذلك » والأحسن ا جواب بأن ذلك جرد وصف لايقابله شىء من الدْن عخلاف الفائت بور الجارية» وقرض 
الذأر وجوه » فإنه جزء من المبيع > ولا برد ما اشتراه بأجل » فإنه لا يرابح بلا بیان كا ياتى لقولم : الأجل 
يقابله جزء من المّن عادة » فيكو نكالجزء فيلزمه البيان ر قوله وأقره المصنف ) وكذا شيخه فى بحره والمقدسى 
(قوله بالتعبيب ) مصدر عيبه إذا أحدث به عيبا بحر ( قوله ولو بفعل غيره الخ ) دخل فيه ماإذاكان بفعله بالأولى 
وكذا ما إذا كان بفعل غيره بأمره » واحترز به عا إذاكان بفعل المبيع فانه مدق بالآفة السماوية كا مر لأن 
المرابح ل يكنحابسا شيئا ( قوله وإنلم بأخذ الأرش) لتحةق وجوب الضمان فتح ( وله ووطء البكر ) لأن العذرة 
جزء من العين يقابلها لمن وقد حبسها فتح ( قوله كنكسر(1) ) أى تكس الثوب ( قوله لصيرورة الأوصاف 
مقصودة بالاثلاف ) أى فتخرج عن التبعة بالقصدية » فوجب اعتبارها » فتتقابل ببعض الن فتح وهذا علة 
لفوله ببيان بالتعبيب ( قوله ولذا قال الخ ) أى فإنه يفوم منه أن الثيب او نقصها الوطء يلزمه البيان ۽ لأنه صار 
مقصودا بالانلاف ( قوله اشتراه بألف نسيئة ) أفاد أن الأجل مشروط ف العقد » فان لم يكن » ولكنه كان 
معناد التنجيم » قيل لا بد من بيانه » لأن المعروف كالمشروط » وقبل لا يلزءه البيان وهو قول امهو رتكا في 
الزيلعى نہر وينبغى ترجيح الأول » لامها مبنية على الأمانة » والاحتراز عن شبرة الخيانة وعلى كل ٠ن‏ الةواين لرام 
يكن مشروطا ولا معروفا » وإنها أجله بعدالعقد لا يلزمه بيانه عر قال ف اہر لما مر : ءن أن الأصح أنهما لو 


8 (۱) قول (كتكسس قلخ ) هكذا يط من غير غير والای فى نسخ الشارح : كتكسره بالفير وهو الآلمب بقوله أى تكم 
رپ اھ مصحصة , 


Marfat.com 


-1١45- 


خير المشترى فإن تاف ) المبيع : رفمل) بالأجل ( لزمه کل الم حالا وکنا ) حم (التولية) جع ر 
مامر وقال أبو جعفر : الختار لافتوى الرجوع بمضل مابين الخال والمؤجل بحر ومصنف ( ولى رجلا شيئا ) )أى '" 
ام عليه أو بما اشتراه ) به ( ول يعلم المشترى بكر قام عليه فسد ) الببيع لجهالة المن (وكذا ) حم 


باعه تولية ( ٤‏ 


(المراعة وخبر ) المشترى بين أخذه وتركه ( لو علم فى مجلسه ) وإلا بطل 
(و) اعم أنه ( لارد بغين فاحش) 


: جیا مستأنفاء وعلىالقول بأنه يلتحق ينبغى أنيازءه الببان اه ( قوله 
بن رده ؛ وأخذه لف ومائة حالة ‏ لأن للأجل شما بالمبيع . ألائرى أنه يزاد فى ال لأجله » 
رة » قار كأنه اشترى شيئين بالألف » وباع أحدهما بها على وجه المرابحة » وهذا خيالة فيا 
١‏ ( قوله لزم کل الن(1)حالا) 
فلا بقاباه شىء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الشمن بقاباته قصدا » ويزاد فى الثمن 
فاعتير ما لا فى المرعيحة احترازا عن شيرة اللبيانة » ولم يعتبر 
مامر ) أئ لاكا وقع فى الزيلعى والفتح من إرجاعه إلى 
لاله الى ق و عت للبحر حيث قال : ويذبغى أن يعود قوله وكذا التولية إلى جميع ماذكره للمرامحة » فلابد 


ابيان فى التولية أيضا فى النعريب ؤوطء اابكر وبدونه فى التعيب » ووطء الثيب ( قوله وقال أبو جعفر الخ ) 


الاق 


أبو جعفر اذندوالی اه , 


قلث : وينبغى على قول أنى جعفر ن برجع بالأولى فيا إذا ظهرت خيانة فى مراعة لأن الأجل لا يقابله شىء 
5 تأمل ( قوله عر ومصنف ) ومثله فی الزيلعى معللا بالتعارف ( قوله وخيير الخ ) لن الفساد ليتقرر 
عل كابتداء العقد + وصار كتأخير القبول إلى آخر امحلس » ونظيره بيع الشىء برقه 
نما يتخير لأن الرضا م يتم قبله > لعدم العم كا فى خيار الرؤية : وظاهر كلام المصنف 
فاسدا بعرضية الصبحة » وهو الصحيح » خلافا المروى عن هل أنه عضب له 
تظلهر الورة فى حرءة ٠.اثشرته‏ فعلى الصحيح يحرم وءلى الضعيف لاحر 


وغيره : 


عرضية الفساد كذا فى الذتح » وينبغى أن 
( قوله وإلا بطل ) أى تقرر فساده ط.. 
[تقدة ] ف الظهيرية : اشتراه بأكثر »ن ثمنه مما لايتغابن التاس فيه » وهو بعل لا برابح بلا بیان » وكذا لو 
اشغرى بالدين من «دبنه » وهو لا يشترى بل الثمن من غيره فلو يشترى بمثله له أن يرابح » سواء أخذه بلفظ 
الشراء أو الصلح . وفى ظاهر الروابة يفرق بينهما بأن مبنى ال لح على الحط والنجوز بدون الاق » وءبنى الشراء 


على الاستقصاء اه ماخصا : 


مطلب فى السكلام على ارد بالذين الفاحشس 
ر قوله لا رد غين فاحش ) ف البحر عن المت باح : غبنه فى البيع والشراء غبئا م باب ضرب » مثل غبنه 
فانفين وغبنه أى نقصه > وغين بالبناء للمفعول فهو مغبون أى منقوص ف الثمن » أو غيزه والغبيئة امم منه 


(۱) قرله ( آرم کل اث الخ ) كذا عخطه يدوق ضمير » والأى فى النسخ : لزه بالضمير فليدرر اه نصحم , 
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هو مالايدخل نحت تقويم المقومين فى ظاهر الرواية ) وبه أذ بعضهم مطلقا كا فى القنية ثم رقم وقال ( ويف 
بالرد) رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة وبه يفتى ثم رقم وقال ( إن غره) أى غر المشترى البائع 
أو بالعكسن أو غره الدلال فله الرد ر وإلا لا ) وبه أقى صدر الإسلام وغيره ثم قال (وتصرفه ف بعض البيع) قبل 
علمه بالغين (غير مانع منه) فيرد مثلما أثلفه ويرجغ بكل الأ على الصواب اه ملخصا ب مالوكان قيميا لم أره » 
7ع ا ج 


ر قوله هو مالا يدل تحت تقوم المقومين ) هو الصحيج كا فى البحر » وذلك كا او وقع البيع بعشرة مثلا» ثم 
إن بعض المقوةير يقول إله يساوى خسة + وبعضهم ستة وبعض هخ سبعة فهذاغين فاحش » لألهلم دشل تحت 
تقويم أحد لاف ما إذا قال بعضهم : مانية وبعضهم تسعة وبعضهم : عشرة فهذا غبن ب بر (قوله وبه أففى 
بعضهم مطلقا ) أى سواء كان الغبن ب التغربر أو بدوله لكن هذا الإطلاق لم يذكره فى | وإئما حكى فى 
القئية الأفوال الثلاثة » فيفهم منه أن هذا غبز مقيد بالتغرير أو بدونه »ولسكن تقل ف الفح أن الإمام علاء 
السمر قندى ذكر فى تحفة الفقهاء : أن أصصابنا يقولون فى المغبون : إنه لابرد لکن هذا فى مخبون لم يذ 
مغبون غر يكون له حق الرد استدلالا بمسألة المرايحة اه أى بمسألة ما إذا خان فى المرايحة فإن ذلك تغرير يثبت به 
الرد ( قوله ويفتى بالرد) ظاهره الاطلاق : أى سواء غره أولا بقريئة القول الثالث ( قوله أو غره الدلال ) قال 
الرمى : مفهومه أنه لو غره رجل أجننى غير الدلال لايثبت له الرد بق ما لو غر المشترى البائع فى العقار فأخذه 
الشفيع هل للبائع أن يسترد منه ينبغى عدمه » لأنه لم يغره وإنماغره المشترى » وتمامه فى جا 
البحر ( قوله وبه أقتى صدر الإسلام وغيره) وهر الصحييح کا يأق وظاهر كلامهم أن الخلاف حت 
ولو قبل إنه افظى » ويحمل القولان المطلقان على الفول المفصل » لكان حسنا ويدل عليه حول صاحب التحفة 
المتقدم ط ‏ 

قلت : ويؤيده أيضا عدم العصريح بالإطلاق فى القولين الأواين » وحيث كان ظاهر اارواية مولا على 
هذا القول المفصل » يكون هو ظاهر الرواية إذلم يذكروا أنظاهر الرواية عدم الرد “طلقا » حوى يناق ا 0 
فلذا جزم فى التحفة يحمله على التفصيل » وحينئذ لم يبق لذا إلا قول واحد هو المصرح بأنه ظاهر الرواية » وبأنه 
المذهب وبأنه المفنى به وبأنه الصحيح » فن أفى فى زماننا بالرد مطلقا فقد أخطأ خطأ فاحشا لما علمت هن أن 
التفصيل هو المصحح المفتى به » ولا سما بعد التوفيق المذكور » وقد أوضحت ذلك بما لا مزيد عليه فى رسالة 
"يتما [ تحبير القحرير فى إبطال القضاء بالفسخ بااخين الفاحش بلا تغرير ] ( قوله فيرد مثل ما أثلفه ) أى مع رد 
الباق كا نى إلقنية » واصها قال الغزال : لا«عرفة لى بالغزل » فأتنى بغزل أشتريه فأنى رجل بغزل هذا الغزال(21 
وم يع به المشترى » فجعل نفسه دلالا بينهما واشترى ذلك الغزل له بأزيد من #ن المثل » وصرف المشترى بعضه 
إلى حاجته » ثم علم:بالفين وبما صنع » فله أن برد الباق بحصته من لفن قال رضی اللهعنه: ولواب أن برد لبا 
ومثل ما صرف فى حاجته » ويسترد جميع الث نكن اشترى بيتا مملوءا هن بر ذإذا فيه د کان عظم فله ارد وأخذ 
جميع الث قبل إنفاق شىء منه وبعده يرد الباق : ومثل ما أنفق ويسترد الأن كذا ذكره أبو بوسف وحمد ر۳٤‏ 
لله تعالى اه ( قوله بی ما لو کان قيميا ) أى وثصرف ببعضه‌فهل يرجع بقدر ٠اغبن‏ فيه أولا يرجع » أوبرد الباق » 


(۱) قراه ( نأق رجل ينزل لما الفزال ) : أى بغزل ملوك لمذا الفزال . 
> وحاصله :: أن الفزال دقع غزله لرجل ثم جمل نفسه دلالا بين #طالب واقر جل واشترى الطالب الغزلءن الرجل بزيادة ثم تصرف 
المفترى أى من له شراء حقيقة فى بعض الغزل ثم عل بالفين وائ الفزال هو صاحب الغزل وأنه قعل ذاك ثغر يرا الطالب اه . 
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قلت : وبالأخير جزم الإمام علاء الدين السمر قندى نى حفة الفقهاء وصمحه الزيلعى وغيره وفى كفالة الأشباه 
عن ببوع الكانية من فصل الغرور : الغرور لايونجب الرجوع إلا فى ثلاث نرا : هذه؛ وضابطها أن يكون فى عقد 
يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة »فلو هلكا ثم استحقا رجع على الدافع بما ضمنه ولارجوع في عارية وهبة 
لكون القبض لنفسه ٠‏ ا 


ورضمن قيمة مانصرف به؛ ووجه التوقن أن ماذكره فى الفنبة مفروض فى الم » لأن الغزل مثلى كا هو صربح 
كلام القنية المذكور آنفا وكذا صرح ف الفصل الثالث والثلاثين من جاع الفصولين : بأنه مثلى » وف التتازحالية 
من لنت : ولا بصح بیغ غزل قطن لین بزل قطن خشن إلا مثلا بمثللآن الفطن سواء اھ فحيث كان التقول هنا 
فى الث ل يعم حم القيمى فانهم + 

ثم اعلم أن ماقدمناه عن امتح عن تحفة الفقهاء من أن المغبون إذ غر له الرد استدلالا بمسألة المرامحة يفيد 
أن خيار التغرير فى حم خبار الليانة فى المرايحة » وقد مر فى امن والشرح أنه لو هلك البيع أو استبلكه 
فى المرابهة قبل رده أو حدث به ما بمنع من الرد لزمه جميع امن المسمى » وسةط حيار وذكرنا هناك أنءقتضى 
قوله : أو حدث به الخ أنه لو هلك البعض أو استبلكه له رد الباق إلا فى نعو الثوب الواحد الخ والظاهر أن هنا 
كذلك فتأمل (قوله قلت وبالأخير إلى قوله وغيزه) الأولىذ کر هذا عند قوله» وبه أفتى صدرالإسلام وغيره ا۵ح > 

مطلب إلثرور لا يوجب الرجوع إلا فى ثلاث مسائل 

(قوله وف كفالة الأشباه الخ ) حيث قال : الغرور لابونجب الربجوع » فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن 
فسلدكه فأخذه اللصوص » أو قال :كل هذا الطعام غإله ليس عسموم » فأ كله ومات لم يضمن.؛ وکلا لوأخيره 
رجل آنہا حرة فتزوجهاء ثم ظهر أنه ملركة فلارجوع بقيمة الولد على ابر إلا فى ثلاث مسائل الأولى: إذاكان 
الغرور بالشرط » “كا لو زوجه امرأة على أنها حرة» ثم استحقت فإنه برجع على الخبر بمااغرمه للمسشحق منقيعة 
الولد + الثالية: أن يكون ف ضسمن عقد معاوضه» فيرجع المشترى على البالع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد 
وبرج بقيمة البناء » لو بنى المشترى » ثم استحقت الدار بعد أن يسل البناء وإذا قال الأب لأهل السوق : بايعوا 
ابنى فقد أذنت له فى النجارة ٤‏ فظظهر أنه ابن غيزه رجعوا عليه للغرور » وكذا لو قال بايعوا عبدى ققد أذلت له 
فبايعوه ولحقه دين ثم ظهرآنه عبد لغيره رجعوا عليه إن کان الأبحرا وإلا فبعدالعتق »وكذا لو ظهر خرا أومدبرا 
أومكاتبا ولابد ى الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبابعته كذا فالسراجالوهاج : الثالثة : أنيكون فى عقد بر جع لفعه 
إل الدافع كوديعة وإجارة » فلو هلكت الوديعة والعين المستأجرة» ثم اسفحقت وضمن المودع والمستأجر فإنجما 
پر جمان على الدافع بماضمناه » وكذا من كان بمعناهما ووعارية وعبة لارجوع إالقبض كان لنفسه ومامه ف الحائية 
من فصل الغرور من البيوع اه م 

قلت : وعم فى اللعائبة فى الثالثة بالقبض بذل العقد » وهو الصواب فتدبر ( قوله إلا فى ثلاث ) زادق ثور 
العين هسألة را وهى ماإذا ضمن الفارصفة السلامة » كا إذا قال اسلك هذا الطريق » فإنه آمع وإن أذ ماللك 
فأنا ضامن فإنه يضمن كا سيذكره المصنف آخر الكفالة عن الدررر قوله منبا هل ) أى مسال الان وهى دا 
تحت الثانية الآنية ( قوله وضابطها ) أى الثلاث المستئناة ( قوله أن يكون فى عقد) صوابه:فى قبض کا قدمناه 
صن انلدالية لأن مسال العقد ثانى بعد تأمل ( قوله رجع ) أى الشخص الذى هو المودع أو المستأجر على الدافع 
لاله غزه بأنه أودعه أو أجره مملكه ( قوله لكون القبض لنفسه ) أى نفس المستعير أو الموهرب له » فكان 
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الثانية : أن يكون فى ضمن عقد معاوضة كبايعوا عبدى أوابنى فقاد أذنتله ثم ظهر حرا أو ابن الغير رجعوا 
عليه للغرور وإن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق وهذا إن أضافه إليه وأمر بمبايعته ومنه لو بنىالمشترى أو استولد 
ب استحقا رجع على البائع بقيمة البناء والولد ومنه مايأتى فى باب الاستحقاق اشترنى فأنا عبد ارت 2 

الثالثة : إذا كان الغرور بالشرط كا لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت رجع على الخبر بقيمة الولد 
المستحق وسيجىء آخر الدعوى : 

[ فرع ] هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث استظهر المصنث لا لتصريحهم بأن الحقوق الجردة لاتورث 2 

قلت .: وفى حاشية الأشباه لابن المصنف وبه أفتى شيخنا العلامة على المقدسى مفى مصر : 


هو المنتفع بالقبض دون المعير أو الواهب ( قوله أن بكون فى ضمن عقد مءاوضة ) من بيع تيح أو فاسد » 
وأخرج به عقود التبرعات كالبة والصدقة » فإن الغرور لايثبت الرجوع فيها ط عن البيرى؛وكذا أخرج الرهن 
لأنه عقدوثيقة لامعاوضة» كا يأنى وف البيرى عن المبسوط : إن الغرور فى عقد المعاوضات يعبت الرجوع الأ المقاء 
يستحق صفة السلامة من العيب» ولا عيب فوق الاستحقاق فأما بعقد التهرع فلأن المودوب له لايستحق الموهوب 
بصفة:السلامة (قوله كبايعوا عبدى الخ ) أى فيكون ضامنا للدرك فوا يثبت هم على العبد .فى عقد امبايعة سلتصول 
التغربر فى هذا العقدكا بأنى :قريره » وبه اندفع ماقيل إن النغرير لم يوجد فى ضمن عقد المعاوضة ( قوله ثم ظور 
جرا أو ابن الغير) لف ولشر مرتب ( قوله إن کان الأب حرا )الأولى ما بعض نسخالأشباه إن كان !لآذن حرا 
لشموله المولى والأب : أى الأب صورة لإحقيقة » وهذا الفيد لشىء مقدر في قوله رجموا عليه أى فى امال 
بقريئة قوله وإلا.فبعد العنق ( قوله وهذا ) أى الرجوع شرطه شيآن أن يضيف العبد أو الابن إل لفسه ‏ وأمرهم 
٠ ٠‏ بمبايعته فيضمن الأقل من قيمته ومن الددين كا فى البيرى عن مختصر الحيط ( قوله ومنه) أى من التثرير فى ضهن 
ا عقد المعاوضة ( قوله اشترنى فأنا عبدارتنی ) صوابه : لاف ارتبتى أى لو قال العبد: اشتر 
. فإذا هو حر فإن كان البائغ حاضرا أو غائبا غيبة معروفة أى يدرى مكانه لابرجع على العبد بما قبضه البائع لاکن 
من الرجوع على القابض و إن كان لايدرى أين هو رجع المشترى على العبد ورجع العباد على بائعه بمارسجع به علبه 
وإما يرجع مع أن البائع لم يأمره يالضمان عنه لأنه أدى دينه وهو مضطر ف أدائه بخلاف من أدى عن آخر دينا 
بلا أمره والتقیید بقولہ : اشترنی فأنا عبدء لأنه او قال آنا عبد ولم يأءره بالشراء أو قال : اشترفى ولم يقل فأنا عبد 
لايرجع عليه بشى* ولو قال : ارتبنى فأنا عبد الراهن لم يرجع على العبد ‏ ولو الراهن غائبا فى ظاهر الرواية علوم 
وعن أبى يوسف لايرجع فى البييع والرهن »أن الرجوع بالمعاوضة وهى المبايعة هنا أو بالسكفالة » ولم يوجدا هنا 
بل وجد مجرد الأخبار كاذبا فصار كما لو قالأجننبى لشخص ذلك وخا أن المشترى شرع فالشراء معتمدا على أمره 
وإقراره » فكان مغرورا من جهته والتغرير ف المعاوضات النى تقتضى سلاءة العوض صل سيبا لاضمان دفعا 
للغرر بقدر الإمكان» فكان بتغريره ضامنا لدرك الْن له عند تعذررجوعه على البائع كامولى إذا قال لأهلالسوق 
بايعوا عبدى فأنى أذلت له » ثم ظهر استحقاق العبد فإنهم برجعون على المولى بقيمة العبد » ويجعل المولى بذلك 
ضاءنا لدرك ماذاب عليه دفعا للغرور عن الناس » مخلاف الرهن فإنه ليس عقد معاوضة بل عقد وثيقة لاستيفاء 
عين حقه حتى جاز الرهن ببدل اصرف والمسلم فيه ولو کان عقد ٠هاوضة‏ كان استبدالا به قبل قبضه وهو حرام 
وخلاف الأجنى فإنه لايعبأ بقوله فالرجل هو الذى اغتر اه ملخصا ءن الفتح فى أول باب الاستحقاق ( قوله 
كا لو زوجه اهرأة على أنم؛حرة ) أى بان کان وليا أو وكيلا عنباء ؤهذا مخلاف ما إذا أخبره بأنها حرة فتزوجها 
كا مر فى عبارة الأشباه ( قرله استظهر المصنف لا ) حيث قال : ولم أطلع فى كلامهم على مالو مات من ثبت 
( ۱۹ - حافية ابن عايدين - ©0.) 
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لت : وقدمناه فى خيار الشرط معزيا للدرر لكن'ذ كر المصنف فى شرح :منظومته الفقهية مالغالفه ومال 
إلى أنه يورث كخيار العيب ونقله عنه ابنه فى كتابه معونة المفتى فى كتابالفرانض وأيده بمانى بحث القول الك 
من الأشباه قبيل القاسعة أن الوارث برد بالعيب ويصير «خرورا لاف الوصى فتأمل وقدمنا عن انلدالية أنه منى 
عابن مايعرف بالعيان انق الغرر فتدبر 


فى نحقه النفرير » هل ينتقل التق فيه إلى وارثه حتى يملك الرد كا فى خبار العيب أو لا كافى خيار الرؤية والشرط 
لكن الظاهر عندى الثانى وقواعدهم شاهدة به » فقد صرحوا بأن الحقوق المهردة لا تورث ؛ وأما خيار العيب 
فإئما يثبت فيه د الرد للوارث باعتبار أن الوارث ملكه سلما فإذا ظهر فيه على عيب رده » وليس ذلك 
بطريق الإرث » "كا يفيده كلامهم » وتعلبلهم عدم ثبوت انخوار اوارث فى حيار الرؤية والشرط بأنه ليس 
إلا مشيئة وإرادة » فلا يتصور انتقاله إلى الوارث »> وهكذا عرضته على بعض الأعيان من أصصابنا فارتضاه 
وأفتى بموجبه اهم 
: ويؤيده مامحله فى البحر من أن خيار ظهور الحيانة لايررث مستندا لذلك بمامر من أنه لو هلك المببع 
ازمه يع الثن » وعللوه بأنه جرد خيار لايقايله شىء من القن كخيار الرؤية والشرط الخ ماقدءناه هناك > 
وفى #موعة الساحانى لاطه » وأجاد المصنف بالاستشماد مذيار الشرط »لأن الكل لدفع الخداع » فإذا كان خيار 
الشرط المافوظ به لايورث فسكيف غير الملفوظ مع كوله مختلفا فيه اه ( قوله قات وقدمناه الخ ) قدمنا هناك 
أن ذلك لم بذ کره ف الدرر » بل ذكرهالمصنف هناك أيضاء وقدمنا أيضا أن اللير الرملى لقل عننالعلامة المقدسى 
أنه قال : والذى أميل إليه أنه عمل خیارالعیب يعنى فيورث أه وهذا خلاف ماءزاه الشارح إلى عاشية ابن المهمنف 
عن المقدسى :وقدمنا أيضا أن الخير الرهلى وافق المقدسى ف أنه يورث قياسا على خيارفوات الوصف المرغوب فيه 
كشراء عبد علىأنه خباز» وقال : إنه به أشبه لأنه اشتراه على قول البائع فكان شارطا له اقنضاء وصفا مرغوبافيه 
فبان لافه اه وقدمنا هناك ترجيسح مامحثه المصنف من أنه لايورث كخيار ظهور الحيائة فى المرامحة ونه به أشبه 
فراجعه فافهم (قوله ومال إلى أنه يورث ) اراد بالإرث انتقاله إلى الوارث بطريق انالفية لا بطريق الإرث 
حقيقة» كنا م مانقلناه من عبارة المصنف ف انح وحققناه ف باب خيار الشرط وعامت ترجيح مامحث المصنف 
أولا ر قوله قبيل الناسعة ) صوابه قبيل العاشرة ( قوله ويصير «خرورا ) عبارة الأشباه : ثم اعم أن ملك الوارث 
بطريق الخلافة عن اميت » فهو قائم مقامه كأنه حى فيرد المبيع يعيب ويرد عليه » ويصير مغرورا يالجارية 
التى اشتراها اميت الخ ٠‏ 

قلت : ومعناه أن الوارث لو استولد الجارية ثم استحقت » فالولد حر بالقيمة للكونه وطلها بناء على أا 
ملكه فيرجع بما ضمن على بائع «ورثه "كا لو إستولدها الأورث » وات غير بان هذا لايدل على أنه يثبت له 
غبار الرد بالتغرير فیا إذا اشترى «ورثه شيثا بغين فاحش بتغرير البائع ٠‏ لأنه جرد خيار لايقابله ثىء من ان 
علا بوت حرية ولده فإنه ليس ظيار'فهذ تأبيد بم لايفرد فافهم ر قوله وقدمنا ) أى قببل باب خوار الرؤية 
( قوله انتیالغرر) كا لو اشترى سويقا على أن البائ لته من" من السمن» وتقابضا والمشترى ينظر إليه فظهر أنه لته 
بنصف من" جاز البيع » ولاخبار الہشتری وهو نظير مالو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا جرة منالدهن » 
ثم ظهر أنه اتخل بأفل من ذلك والمشترى كان بنظر! إلى الصصابون وقت الشراء جال الببع من غير خوار ظهيزية ٠‏ 

قلت : رکون ذلك ما يعرف بالعيان غير ظاهر فلبتامل وقدمنا تمامه هناك والقه سببحاله آمل ۾ / 
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فصل فىالتصرف فى ا لبيع وان قبل القبض والزيادة 

والحط فما وتأجيل الديون 
(صح بیع عقار لايخشى هلا که قبل قبضه) من بائعه لعدم الغر رلندرة هلاك العقار» حتى او كان علرا أو على 
شط نہر ونحوه کان كنقول ف (لا ) يصح اتفافا ككتابة وإجارة و ( بیع منقول ) قبل قبضه ولو من بائعه ككاسيجىء 
رغلات ) عتقهوتدبيره و ( هبته والتصدقبه وإقراضه) ورهنه وإعارته 


فصل ف التصرف ف امبيع ومن الخ 

أوردها فى فصل على حدة» لأنها ليست منالمراعة غيرأن صما لما توقفتعلىالقرض كان ذا ارتباط بالنصرف 
باليبع قبل الفبض والباق استطراد نہر (قوله صح بیع عقار الخ ) أىمندهما وقال محمد : لايجوز وعير بالصحة 
دون الثفاذ والازوم » لأ ما موقوفان على لقد الْن أو رضا البائع » وإلا فللبائع اله أى إيطال بيع المشترى » 
وكذا كل تصرف بقبلالنقض إذا فعله المشترى قبل القبض. » أو بعده يغير إذن الباقع فللبائع إبطا اله لافا مالايقبل 
تقض كالءتق والتدببر والاستيلاد بحرء وقوله : أو بده بغير إذن البائع الجار والجرور 
على القبض أى بعد القبض الوا اقع بلا إذنه لأن قبض المبيع قبل لقد الُن بلا إذن البائع 
وحبسه إلى قبض الوْن » وقيد بالبييع لأنه لو اشترى عقارا فوهبه قبل القبض من غير | 
كما فى البحر عن اللحائية : أى لحصول القبض بقبض الموهوب اه "كا يأتى واحترز به عن 
كا يأ (قوله من بائعه ) «تعلق بقبض لاببيع » لأن بيعه من فل قح اعد E‏ 5 
( قله لعدم الغرر ) أى غرر الفساخ العقد على تقدير اللاك » وعلله بقوله لندرة هلاك العقار ط ( قواه حى 
لو كان الخ ) نفريع على مفهوم قوله لامخشى هلاكه ( قوله ووه ) بان كان فى موضع لايؤمن أن تغلب عليه 
الرمال ح عن التبر ومثله فى الفتح ( قوله کان کنقول ) أى بمنزلته من حوث للوق الغرر بہلا که ( قولہ کک اة( 
قال فى الجوهرة وف الكتابة »تمل أن يقال : لا تجرز لأا عقد مبادلة كالبيع »> :تمل أن يقال 5 
لانم رسع من اليبع جوازا اه لکن قال الزبلعى : ولو كاتب العيد الب 
حيسه بان » لأن الكنابة محتملة للفسخ » فلم تنفذ فى حق البائع نظرا له وإن نقد الى تفذت لزوال الالع اه" 

قال فى البحر :ولا خصوصية ها بل كلعقد يقبل النقض فهو موقو ف كا قدمناه اهوبه علم أن الكتابة تصيح 
لكنها نتوقف فلا يناسب قوله : فلا يصح انفاةا كا أفاده ح فكان المناسب إسقاطها ( قوله وإجارة ) أى إجارة 
العقار فإنها لانصح انفاقا وقيل على الحلافٍ » والصحيح الأول لأن المعقود عليه فى الإجارة المنافع » وهلاكها 
غير ادر وهو الصحيح كذا فى الفوائد الظهيرية وعليه الفتوى كذا فى الكاف فتح وغيره ( قوله وبيع ٠نقول‏ ) 
55 بالعطف على كتابة وهو فى عبارة المصنف مرفوع والأولى فى التعبيز أن يقول : حتى او کان عاوا أو على 

نهر أو نوه أو آجره كان کنقول » ولايصح بيع منقول الخ ٠‏ 

وف البحر: ودخل ف البيع الإجارة لأنها بيع المنافع أى وهى المنقوا ل والضلح لأنه بيع اه أى الصلح 
عن الدين كا فى الفتح » وتعبير ابر باتخلع سبق قل ثم قال فى البحر: وأراد بالمتقول المبيع الأنقول فجاز بيع غيره 
كالمهر وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد ( قوله ولو من بائعه ) مرتبط بقوله وبيبع منقول طا 
( قوله كما سيجيء ) أى قريبا فى قول المصنف ولو باعه منه قبله لم يصح ط ( قوله لاف عتقه وندييره) يوم 


حير بر العاثد 
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»ن غير بائعه ) فإنه جمبح ( على ) قول محمد وهو ( الأصح ) والأصل أن کل عوض ملك بعقد ينفسخ ببلاكه 
قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز ومالا فجائز عينى ( و ) المنقول ( لو وهبه من البائع قبل قبْضه فقبله ) البائع 
( انتفض|الببع ولو باعه منه قبله لم يصح ) هذا البييع ولم بنتقض البيع الأول لأن المبة مجاز عن الإقالة بمخلاف ببعه 
قبله فإنه باطل مطلةا جوهرة . قلت: وف المواهب وفسد بيع المنقول قبل قبضه انهى ول ىالصحة يحتملهها فتدير 
أن فيه حلاف عمد الآنى » وليس كذلك.فنى الجوهرة؛ وأما الوصية والعتق والتديير وإقراره بأنها أم ولده يجوز 
قبل القبض بالإنفاق اه م 

وف البحر : وأما تزويج الجارية البيعة قبل قبضها فجائز » لأن الغرر لابمنع جوازه بدليل سمه تزو بج الآبق 
ولو زوجها قبل القبض ثم فسخ البيبع انفسيخ التكاح على قول ألى يوسف وهو الختار كا فى الواوالجية ( قوله 


غير بأئعه ) قيدبه ليفهم أنه لو کان من باثءه فهو كذلك بالأولى (قوله وهوالأصح ) صرح به الزيلعى وغيردخلافا 
لأنى يوسف ( قوله والأصل الخ ) قال ف الفتح : الأصل أن كل عقد يتفسخ بملاك العوض قبل القبض »لم يز 
النصرف نى ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع ف البيع والأجرة إذا كانت عينا نى الإجارة وبدل الصلح عن الدين 
القبية 
مض 


يجوز بيع شى* من ذلك » ولا أن يشر ك فيهغيره ومالايتفسخ بولالكالعوض فالتصرف فيه 3 
اور إذاكان عيناء وبدل انذاع والعئق على مال وبدل الصلح عن دم العمدكل ذلك إذاكان عينا رز 
وهب:» وإجارته قبل قبضه» وسائر التصرفات فى قول أبى يوسف ثم قال محمد كل تصرف لايم إلا بالقبض كاطبة 
والصدقة والرهن والقرض » فهو جائز لأنه يكون نائبا عنه ثم يصير قابضا لنفسه "كا لو قال : أطعم عن كفارق 
عنه فى القبض » ثم قايضا لنفسه اه ملخصا . 


مشى اله.:ف علىقول محمد كان ينبغى للشارح ذكر الاھ ل الثانى أيضاء لآنه يظهر ماذ كرنا 
أن الأصل الأول غير خاص بةول ألى بوسف » إلا أن الشى الأول منه وهو اينفسخ مولاك العوض قبل القبض 
كالبيع والإجارة لايموزالتصرفقبل القبض فى عوضه المءين عن دألى يوسف مطلقاء وأجاز محمد فيه كلنصرف 
لام إلا بالقبض كالمبةونحوهاء لأن المبة لماكانت لاتم إلا بالقبض صار الموهوب له نابا عنااواهب» وهوالمشترى 
الذى وهبه امبيع قبل قبضه » ثم بصير قابضا لنفسه فتتم المبة بعد اقيض » يذلاف القصرف الذى يتم قبلالقبض 
كالبيع مثلا » فإنه لايجوز لأن» إذا قبضه المشترى الثاى لايكون قابضا عن الأول لعدم توقف للبيع على القبض 
زم منه تمليك المبيع قبل قبضه» وه ولايصح لکن يرد على الأصل المذكورالعتق والتدبير بأن أعنق أودبرالمبيع 
خ ببلاك العوض قبل الفبض 


0 
قبل قبضه» فقد علمت جوازهانفاقا مع أنه يتم قبل القبض » وهو تصرف فى عقد 
فليتأمل ( قوله فقبله )أىقبلهبته فإنلم بقبلهابطلت والبيس صمح علىحاله جو هر 

يقال هب لی دينى وأفلنى عثرتى » وإنماكان كذلك».لأن قبض البائع لابنوب عن قبض المشترى کا فى شر حامجمع 
( قوله لاف بيعه) فإنه لا#تمل المجاز عن الإقالة لأنه ضدها ط عن الشلبى ( تولهمطلقا ) أىسواء باعه من بائعه 
أو من غيره ح ( قوله قلت الخ ) استدراك على قول الدوهرة فإنه باطل ( قوله ولى الضحة ) أى الواقع فى المتن 
يحتملهما أى عئمل البطلان والفساد والظاهر الثانىلآن علةالفساد الغرر کا مر مع وجود رکنی البیع وكثيرا مايطلق 
الباطل على الفاسد أفاده ط , 
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ر اشترى مكيلا بشرط الكيل حرم ) أىكره تحر عا ز بيءه وأكله حتی يكيله ) وقدصرحوا بفساده وبأنه لايقال 
لآ كله إنه أ كل حراما لعدم التلازم 


مطاب فى تصرف البائع فى امبيع قبل القبض 

[ نتمة ] جمييع مامر إنما هو فى تصرف المشترى ف المببع قبل قبضه » فلو تصرف فيه البائع قبل قبضه» فإما 
بأءر المشترى أولا » فلو بأمره کان أمره أن بهبه من فلان أو يؤجره فةءل وسلم صح وصار المشترى قابضا » 
وكذا لو أعار البائع أو وهب »أو رهن فأجاز امشترى ولو قال ادقع الثوب إلى فلان سكه إلى أن أدفع لك من 
فهاك عند فلانلزم البائع »لأن إمساك فلانلأجلالبائع'وا لوآمره بالببيع فإن قال : بعه لنفساك أو بعه نفع لكان ؤسا 
وإن قال : بعه لى لايجوز وأما تصر فه بلا أمر المشتری کا لو رهن المبيع قبل 
انفسخ بيعه ولانضمين »لأنه لوضمئهم رجعوا على البائع ولو أعارهأو وهبه فات أو أودعه فاستعمله ال 
فإن شاء المشترى أمضى البيع » وضمن هؤلاء وإن شاء فسخهء لأنه لو ضمتهم لم برجعوا على البائع ولوباعه البائم 
فات غند المشترىالثانى فالأول فسخ البيع وله تضمين المشترى الثانىفيرجع بالأن على البائع إن كان نقده اه ملخصا 
من البحر عن اللحائية : وفى جامع الفصولين : شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع ۰ن آخر با کڈ 
لم جز لأنه بيع مالم يقبض اه ويظهر منه وما قبله أنه يبتى على ملاك المشترى الأول فله أ. 
وتضمينه لو هالكا » والظاهر أنله أخذ القائم لو كان نقد الثن لبائعه وإلا فلا إلا بإذن بائعه 7 
مكيلا الخ) قيد بالشراء لأله لوءالكه بببة أو إرثأو وصية جازالنصرف فيه قبل الكل والمطاق 
إلى الكامل » وهو الصحيح منه حتى لو باع ما اشتراه فاسدا بعد قرضه مكايلة لم تیج المذترى ال 
الكبل قال أبو يرسف : لأن البيع الفاسد يملك بالقبض كالةرض ( قوله أىكره تحريما ) فسر | : 
لأن النبى خبر آحاد لايثبت به الحرمة القطعية وهو ما أسنده ابن ماجه عن جابر رضی الله تعالی عنه و أنه صلى الله 
عليه وس ہی عن بيع الطعام <نى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى ۾ وبذوانا أخذ مالك والشافعى 
وأحد وحين علله الفقهاء بأنه من تمام القبض آللقوا بمنع البيع منع الأكل قبل الكيل والوزن وكل تصرف يبى 
على الم ككالهبة والوصية وما أشبئْهما » ولا حلاف ف أن النص محمول على ما إذا وقع البيع مكايلة فلو اشتراه 
مجازفة له الصرففيه قبلالكيل وإذا باعه مكايلة يحتاج إلى كيل واحد للمشترىوتماءه فى الفح ( قوله وتددسر<وا 
بفساده ) صرح محمد ق الجامع الصغير ما نصه محمد عن يعوب عن ألى حنيفة قال : إذا اشتر يت شيئا ممايكال 
أو يوزن أو يعد» فاشتريت مايكال كيلا وما يوزن وزنا ومايعد عدا فلا ثبعه تی تكيله وتزنه وتعده » فن بعته 
قبل أن تفعل » وقد قبضته فالبييع فاسد فى الكيل والوزن اه ط > 

قلت: وظاهره أن الفاسد هو البيع الثانى وهو بيع المشترى قبل کیل وأن الأول وقع صعيحا لكنم غرم عليه 
الصرف فيه من أكل أو بيع حتی يكيله فإذا باعه قبل كيله وقع البيبع الثانى فاسدا لمامر من أن العلة كون الكيل 
من تمام الفبض »فإذا باءه قبل كيله فكأنه باعه قبل القبهن» وبیع النةول قبل قبضدلايصح فكانت هذه المسألة 
من فروع التى قبلها » فلذا أعقيها بها قبل ذكر التصرف ف الى » والتحقيق أن يقال.: إذا ملك زيد طماما ببيع 
مجازفة أو بارث ونحوه > ثم باعه من عمرو مكايلة سقط هنا صاع البائع » لأن ملكه الأول لابتوقف على الكيل 
وب الاحتياج إلى كيل للمشترى فقظ فلا يصح بيعه من عرو بلا كيل فهنا فسد الببع الثانى فقط » ثم إذا باعه 


قبضهء أو آجره أو أودءه فات || 
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كا بسطء ال كال لكواه أكل مالكه ( ومثله الموزون والمعدود ) بشرط الوزن والعد لاحمال الزيادة وهى للبائع 
طلانه جازفة لأن الكل للمشترى وقيد بقوله ( غير الدراهم والدنائير ) لجواز التصرف فما بعد القبض 
قبل الوزن كبيع التعاطى فإنه لايمتاج فى الموزونات إلى وزن المشئرى ثانيا لأنه صار بيعا بالقبض بعد الوزن قنية 


عرو من بكر لابد من كيل آخر لبكرء فهنا فسد البييع الأول والثانى لوجود العلة فى كل منهما ( قوله "كما بسطه 
اکال ) حيث قال : ونص فى الجامع الصغير على أنه لو أكله » وقد قبضه بلا كيل لابقال إنه أكل حراما » 
لأنه أكل ملك نفسه إلا أله آم لتركه ماأمن به من الكيل» فكان هذا الكلام أصلا ى سائر المبيعات بيعا فاسدا 
إذا قبضما فلكها » ثم أكلها وتقدم أنه لاحل أكل مااشتراه شراء فامدا » وهذا يبين أن ليس كل مالايحل أكله 
أن يقال فيه أكل حراما اه ماق الفتح + 

وحاصله : أنه إذا حرم الفعل وهو الا کل لایازم منه أن يكون أكل حراما لاله قد يكون ال کول راما 
؛ وملاك الغير وقدلايكون حراما کا هنا وكالمشرى فاسدا بعد قبيضه لأنه ملکه »و ډله مالو دحل دارالحرب 
ان وسرق «نبمشيئا وأخرجه إلى دارناملكه ملكا خبيئا ويب عليه رده عليهم وكذا لوغصب شيئا واسنبلكه 
عالط ونحوه حتى ملكه ولم يؤد ضمانه يحرم عليه التصرف فيه بأكل ونحوه وإنكان ملكه ( قوله والمعدود ) أى 
اذى لانتفاوت آحاده كالجوز والبيض فنح : وعن الإمام أنه يجوز فى المعدود قبل العد » وهو قومماكذا فىالسراج 
رالأرل هو أظهر الروايتين ع نالإمام كا فى الفتح نهر (قوله لاحمالالزيادة ) علة لقوله حرم أولقوله» وقدصرحوا 
بنساده قال فى المداية بعد تعليله بالى ا مار » ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط ؛ وذاك للبائع والتصرف ف مال 
الغير حرام فيجب الفحرز عنه قال فى الفئح : وإذا عرف أن سبب الى أمر يرجع إلى المببسع كان البيع فاسدا 
ونص على الفساد فى الجامع الصغير اه ( قوله ظلافه جازفة ) ترز قوله بشرط الكبل » وقوله : بشرط الوزن 
والعد أى او اشتراه مجازفة له أن يتصرف فيه قل الكيل والوزن » لأن كل المشار إليه له : أى الأصل والزيادة 
أى الزيادة على ما کان يظنه بأن ابقاع صبرة على ظن أنها عشرة فظهرت خمسة عشر » وتمامه فى العناية » ومثل الشرام 
مجازفة مالوملكه بببة أوإرث أو وصية كا مر أو بزراعة أواستقرض حنطة على أنباكرلأن الاس:قراض؛ وإن کان 
تمليكا بعوض كالشراء » لكنه شراء صورة عارية حكنا لن مايرده عبن المقبوض حكما فكان تمليكا بلا عوض 
حكاكا فى الفتح » ولو باع أحد هؤلاء مكايلة فلابد من كيل المشتری وإن سقط كيل البائع كا قدمناه وف الفتح: 
واو اشتراها مكايلة ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد القبض لايجوز فى ظاهر الرواية لاحتيال اختلاط ماك البائع 
ملك بائعه وى نوادر ابن سماعة يوز اه وبه ظهر أن قوله مخلافه جازفة ميد بما إذا لم يكن البائع اشترى »كايلة 
( قوله لجواز التصرف فما بعد القبض قبل الوزن ) كذا ف البحر عن الإيضاح » والظاهر أن هذا مفروض 
فيا إذاكان فى عقد صرف أو سل » وإلا فالدراهم والدثائير تمن ويأقى أنه نيجوز التصرف ف الٹن قبل قبضه ( قوله 
كببيع النعاطى الخ ) عبارة البحر وهذا كله فى غير بيع التعامطى أما هو فقال فى القئية ولا يمتاج الخ وظاهر قوله: 
وهذا كله أنهلايتقيد بالموزونات بل التعاطى فى المكيلات والمعدودات كذاك» وهو مفاد التعليل أبضا بأنه صاربيعا 
بعد القبض » فإله لايخص الموزونات لكن فيه أن مقتضى هذا أنه لايصيز ببعا قبل القبض »ولعله مبنى علىقول 
بأنه لابد فيه من القبض من الجائبين والأصح خلافه » وعليه فلو دفع العن» وم يقبض صح؛ وقدمنا فى أولالبيوع 
عن القنية دفع إلى بائع الحنطة خمسسة دلائير ليأخط مئه حئطة » وقال له بم نبيعها فقال ماثة بدينار فسكت المشترى 
ثم طلب منه المنطة لبأخذها فقال البائع غدا أدفع لك » ولم بجر بينهما بع وذهب المشترى فجاء غدا لبأ خل اللرنطة 
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وعليه الفتوى خلاصة ( وکنی کیله من البائع محضرته ) أى المشترى( بعد البیع )لا قبلهأصلا أو بعده بغيبته فلوكيا 
محضرة رجل فشراه‌فباعه قبل كيله لم يجز وإن | کتالته الثنى لعدم كيل الأول ذلريكن قابضا فتح( ولو کان )لمكيل 
أو الموزون( ثمنا جاز التصرف فيه قبل كيله ووزنه ) لجوازه قبل القبض فقبل اللكيلأول:(لا) يرم ( اللذروع ) 
قبل ذرعه ( وإن اشتراه بشرطه إلا إذا أفرد لكل ذراع نبنا فهو ) فى بحرهة ماذ کر ( کوزون) والأصل ماهر 
مرارا أن الذرع وصف لاقدر 


وقد تغير السعر فعلى البائع أن يدفعها بالسعر الأول اه وتمامه هناك فتأمل ( قوله 
قال فى اللمائية : لو اشترى كيليا مكايلة أو موزونا هوازئة »> فكال البائع محضرة المشترى قال الإمام ابن الفضل 
يكفبدكيل البائع » ويجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يكيله اه + 
قلت : وأفاد أن الشرط جرد الحضرة لاالرؤية لما فى القنبة يشترى من الحباز خيزا كذا منا فيزله وكفة سنجات 
ميزانه فى دربنده » فلا براه المشترى أو من البائع كذا منا فيزئه فى حانوته » ثم يرجه إليه موزونا لاحب عليه 
إعادة الوزنركذا إذا لم يعرف عدد سنجاته اه (قوله لاقبله أصلا الخ )أى لركاله البائع قبل المبيع لابکنی أصلا أى 
ولو يضرةالمشكرى» وكذا لوكالهبعد البيع بغيبة المشترى لما علمت من أن الكيل من تمام التسلم ولانسلم من الخيبة 
( قوله فلو کیل الخ ) تفرع على قوله لاقبله أصلاء لأن قوله لعدم كيل الأول مبنى على عدم اعتبار الكبل الواقع 
محضرته قبل شرائه » ثم إن عبارة الفتح هكذا ومن هنا ينشأ فرع وهو ما او كيل طعام بحضرة رجل ؛ ثم اشتراه 
فى الهلس » ثم باعه مكايلة قبل أن بکتاله بعد شرائه لايجوز هذا البييع سواء اكتاله للمشترى منه أولاء لأنه الم 
يكثل بعد شرائه هو لم يكن قابضا فبيعه بیع مالم يقبض فلا يجوز اه ومثله فى البحر والمنح فقوله : سواء اكتاله 
للمشترى منه أولا الخ صريمح فى أن فال اكثاله هو المشترى الأول الذى كيل الطعام فته“ ثم 5 
وقول الشارح : وإن اكتاله الثانى صرب ح' فى أن فاعل اكتاله هو المشترى الثانى وعبارة الفتح أحسن » لافادتما 
أن هذا السكيل إلواقع منالمشترى الأول للمشتری الثانى لايكفيه عن كيل نفسه اوقوعه بعد بيعه للثانى؛ فسکان پیا 
قبل القبض لعدم اعتبار اللكيل الواقع أولا محضرته قبل شرائه » وأما ءلى عبارة الشارح فلا شببة فى عدم الجواز 
ثم إن ماأفاده كلام الفتح من أنكيله للمشترى «نه لایکنی عن كيل نفسه ظاهر لاتعليل الذى ذكره لكنه الف 
ل شرح به كلام المداية أولا حيث قال وإن كاله بعد العقد بعضرة المشترى مرة كفاه ذلك » حتى يحل للمشترى 
النضرف فيه قبل كيله وعند البعض لابد من الكيل مرتين اه ملخصا فإن قوله : كفاه أىكن البائع وهوالمشترى 
الأول يفيد أنه يكفيه ذلك عن الكيل لنفسه » ولعل الشارح لأجل ذلك جعل فاعل اكثاله المشترى الثانى امك 
الظاهر عدم الا كتفاء بذلك الكيل » وإن وقع من المشترى الأول بعد البيبع ٠ا‏ ذكره من التعليل والله سبحانه أعلم 
ر قوله ولو کان الممكيل أوالموزون ثمنا) أى بان اشترى عبدا مثلا بكر”بر” أو برطل زيتء ثملاظنى أنهذه المسالة 
من أفراذ قوله الآتى : وجاز التصرف ف امن قبل قبضه وقد تبع المص:ف شييخه فى ذكرها هنا ( قوله فقبل 
الكيل أولى ) لأن الدكيل من مام القبض كامر ( قوله وإن اشتراه بششرطه ) أى وإذاشترى المذروع شرط الذرع 
( قوله فى حرمة ماذكر ) أى من البيع ولايصح إرادة الأكل هنا وفى حك البيع كل تصرف يفبنى على الملك ط 
( قوله والأضل مامر مرارا الخ) متها ماقدمه أول البببع عند قوله : وإن باع صبرة الخ وقدمنا هناك وجه الفرق 
بين كونه الذرع فالقيميات وصفا وكون القدر بالكيل أو الوزن ف المثليات أصلا وهو كون النشقيص يف رالأول 
دون ا'ثانى الخ وذكر ف الذخبرة الفرق بأن الذرع عبارة غن الزيادة أو النقصان فى الطول والعرض وذلك وصف 


باعه 


Marfat.com 


۲ا - 


فيكو ن كله للمشترى إلا إذاكان مقصودا واستثئى ابن الكال هن الموزون مايضره التبعيض لأن الوزن حية؛ك فيه 
وصف ( وجاز التصرف ف الثن ) بهية أو بیع أو غيرهما لو عينا أى مشارا إليه ولو دينا فالتصرف فيه لباك 
من عليه الدین ولو بعوض ولا یوز من غيره ابن »لك ( قبل قبضه ) سواه ( تعين بالتعرين) : 


ر قوله فيكون كله للمشترى ) قال فى الفتح فاو اشترى ثوبا على أنه عشرة .أذرع جاز أن يبيعه قبل الذرع » 
لأنه لو زادكان المشتری واو نقصكان له حيار فإذاباعه بلا ذرع كان مسقطاخياره على تقدير النقص ول ذلك اه 
ر قوله إلا إذاكان مقصودا) بأن أفرد لكل ذراع تمناء لأنه بذلاك التحدى بالقدر. فى حق إزياد ان » فصارامبيع 
ف هذه الحالة هو الثوب المقدر » وذلك يظهر بالذرع والقدر معتود عليه فى المقدرات حى يجب رد الزيادة 
فيا لايضنره التبعيضى » ويلزمه الزيادة من المن فبا يضره وينقص من منه عند انتقاصه اه ط عن الزيلعى ( قوله 
واسنينى أبن اکال الخ ) أى ينا وما بغ ره التبعيض كص وغ فيجر زالتصرف فيه قبل وزنه »ولو اشتراه بشرطه 
والأولى للشارح ذكر هذا عندةوله الصنفءومثله الموزون ط وعبارة ابن الكال هى قوله بعد ذكرالأصل امار 
ولا نی أن موجب هذا التعلي لأن يستنى مايضره التبعيض من جنس الموزون لأن الوزن فيه وصف على ماهر اه 5 
مطلب فى بيان الثن والبيع والدين 

(توله وجاز التصرف ف المّن الخ) المن: مايئبت فى الذمة دينا عند المقايلة »وهو النقدان وامثليات إذا كانت 
ممينة » وقو بلت بالأعيان أو غير نة وصصرها حرف الباء ‏ وأما ابيع : فهو القيميات وامثليات إذا قوبلت بنقد 
أو بسن :وهی فير معيئة مثل اشتري تك بر" بهذا المبد هذا حاصل ماف الشرنبلائية عن الفح وسيذكرهاللصنف 


فى آحر الصرف ( وله أو غيرهما ) كإجارة ووصية منح ( قوله أى مشارا إليه ) هذا التفسير لم يذكره ابن ملك ». 


بل زاده الشارح »والمراد بالمشار إليه مايقبل الإشارة فيوافق تفسير بعضهم له بالحااضر وذ کر ح أنه يشمل القيمى 
والالى غير النقدين » واعترضه ط بأنه لاوجه له لأن الباعث للشارح على هذا التفسير إدخال النقدين» لأله يتوهم 
من العين العرضص ليقابل قوله ولو دينا ٠‏ 

قلت: أنت خبير بأن دخول القيمى هنا لاوجه له أصلا لأن اكلام فى الوّن » وهو مايثبتديئا فى الذمةوالقيعى 
یع لا نمن » وإنما مراد الشارح بيان أن ال قسمان لأنه تارة يكون حاضرا كما لو اشعرى عبدا بهذا اکر 
من البر أو بهذه الدراهم » فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بمبة وغيرها من المشترى وغيره » وتارۃ يكون دينا 
فى الذمة كنا لو اشترى اميد بكرب" أو عشرة دراهم فالذمةء فهذا يجوز اصرف فيه بتخليكه من امشترى فقطء 
لأنه تمليك الدين » ولا بصح إلا من هو عليه + ثم لاطنى أن الاين قد لايكون ثمنا فقد ظهر أن بی ما عموما 
وخصوصا من وجه » لاجتاعهما فى الشراء بدراهم فى الذمة » وانفراد المن بالشراء عبد » وائفراد الاين 
نى النزوج أو الطلاق على دراهم فى الذمة ( قوله فااتصرف فيه نماك من عليه الدين) فى بعض النسخ : تمليكه » 
وهى المرافةة لقول ابن ملك: فالتصرف فيه هو تمايكه الخ أى إن التصرف فيه لجار هو كذا (قوله ولو بعوض) 
کان اشترى البائع من المشترى شيئا بان الذى له عليه أو استأجر به عبدا أو دارا للمشترى » ومثال القليك بغير 
عرض هبئه ووصيته له مر : فإذا وهب منهالثن ملكه بمجرد البة عدم احقياجه إلى القبض » وكذا الصدقة ل 
عن أفى الود رقوله ولا جوز من غيره) أى لايجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين » إلا إذا ساطه عليه » 
واستثى فى الأشباه من ذلك ثلاث صور : الأول : إذا سلمله عل قبضه » فيبكون وكيلا قابضا للمولى ثم لنفسه 
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ککیل (أولا) كنقود فلو باع إبلا بدراهم أو بک رر جاز أخذ بدھا شيئا آخر ( وكذا الحكم فكلدين قبل فبضه 
كهر وأجرة وضمان ملف ) وبدل خاع وعتق بمال وموروث وموصى به : 

والحاصل. : جواز التصرف ف الأثمان والديون كلها قبل قبضها عينى ( سوى صرف وسلم ) فلا يجوز أخيل 
خلاف جنسه لفوات شرطه ( وصح الزيادة فيه ) ولو من غير يجنسه 


: الحوالة : الثالثة : الوصية ( قوله ككيل ) فإنه إذا اشترى العبد بهذا الكر من البزتعين ذلك الكر » 
فلا يجوز له دفع کر غيره > 
مطاب فیا تتمين فيه النقود وما لاثتمين 
(قوله كنقود) فإذا اشترى بهذا الدره لهدفع درهمغيره وعدم تعينالنقدئيس لی إطلاقه» بل ذلك فى المعاوضات 
رع ردن ET‏ : ولو بعد الطلاق قبل الدخول » وف النذر والأمانات والمبة 
٤‏ والصدقة والشركة والمضاربة والخصب والوكالة قبل التسايم أو بعده ؛ ويئعين فى الصرف بعد هلاكه وبعد ملاك 
ليع و اليزاشتر ل فيؤمر بردنص ف افيض عل ش ريك وفما إذا تبين بطلان القضاء بأنأقر بعد الأخط آم یکن له 
على حصمه شى* فبرد عين ماقبض لو قائما وتمامة فى الأشباه فى أحكام النقد » وقدمناه فى أواخر الب 
( قوله فلو باع الخ ) نفريع على قول المصنف : وجاز التصرف فى القن الخ .. 
مطلب فى تعريف الكر 

( قوله أو بكربر ) الكركيل معروف » وهو ستون قفيزا والقفيز ثمائية مكا كيك والمكوك صاع ونصف 
مصباح ( قوله جاز أخذ بدلما شيئا آخر) لکن بشرظ أن لايكون افتزاقا بدين کا يأنى فى القرض ( قوله وكذا 
الحكم فى كل دين ) أى يجوز التصرف فيه قبل قبضه » لکن بشرط أن يكون تمليكا من عليه بعوض أو بدونه 
كنا علمت » ولا كان الثن حص من الدين من وجه "كا قررناه بين أن ماعداه من الدين مثله ( قوله كهر الخ ) 
وكذا القرضةال فى الجوهرة وقدقال الطحاوى :إن الفرض لايجوز النصرف فيه قبل قبضه وهو ليس بصحيح اه 
( قوله وضمان متلف ) أى ضمانه بالمثل لو مثليا ولا فبالقيمة فافهم ( قوله مال ) قيد تلالع وعنق لاما بدون مال 
لايكون لما بدل فافهم ( قوله وموروث وموصى به ) قال الكمال : وأما الميراث فالتصرف فيه جائز قبل انفيض 
لأن الوارث يخلف المورث ف الماك وكان للحت ذلك التصرف » فكذا للوارث وكذا المودى له » لأن الوصية 
أخت المبراث اه . ومثله لاٍققانی وهذا كالصريح فى جواز تضرف الوارث ف الموروث وإن كان عينا ط ( قوله 
سوى صرف وسل ) سيأنى فى باب السلم قوله : ولايجوز التصرف للمسلم إليه فيرأس الال »ولا لرب السلم فى المسم 
فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ولو من عليه ولا شراء الل إليه برأس الال بعد الإقالة قبل قبضه بكر الإقالة 
مخلاف بدل الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه »> لكن بشرظ قبضه فى مجاس الإقالة لجواز تصرفه فيه خلاف 
السلم اه وسبأنى بياله ومرت مسألة الإقالة فى بابها ( قوله فلا يجوز أخذ حلاف جنسه ) الأولى أن يقول فلا يجوز 
التصرف فيه ط ( قوله لفواتشرطه ) وهو القبض؛ف بدلى الصرف ورأس مال السلم قبل الافتراق ( قوله وصح 
الزيادة فيه ) قال فى البحر : لو عبر باللروم بدل الصحة لكان أولى » لأنها لازمة حى لوندم المشترى بعد مازاد 
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فى الجلس أو بعده من المشترى أو وارثه خلاصة ‏ ولفظ ابن ملك أو من أجنى ( إن) فى غير صرف و ( ثبل 
البائع ) فى الجلس فلو بعده بطلت خلاصة وفيا لو ندم بعد مازاد أجبز ( وكان الميبع قائما) فلا تصح بعد 
هلاكه ولو حكما علىالظاهر بأن باعه ثم شراه ثم زاده زاد فى الخلاصة وكونه محلا للمقابلة فىحق امشترى حقيقة 
فلو باع بعد القبض أو دبر أو كاب أو مانت الشاة فزاد لم بجز لفوات محل البيع بخلاف مالو أجرأوررهن أوجعل 
الحديد سيةا أو ذبمح الشاة لقيام الاسم والصورة وبعض النافع ( و )صح (الحط منه) ولو بعد هلاك المبيع وقبض 
لون (واازيادة) والحط ر يلتحةإن بأصل العقد ) بالاستناد 


يجبر إذا امتنع كما فى انلاصة اه ( قوله في المهلس ) أى مجلس العقد أو بعده (قوله أومن أجنى ) فإن زاد بأمر 
المشترى تجب على المشترى لاعلى الأجنى كالصلح » وإن بغير أمره» فإن أجاز المشترى لزمته وإن لم يز بطلت » 
ولو کان جين زاد ضمن عن المشترى أو أضافها إلى مال نفسه نزمته الزيادة؛ ثم إن كان بأمرالمشكرى رجع وإلافلا 
بحر عن اللللاصة ( قوله فى غي صرف ) يوه أن الزيادة فيه لانصحمع أنها نصح ونفسده کا يذكرهقريبا وکاله مل 
الصدة على الجواز والمل أو أراد من عدم الصحة فى الصرف فساده ( قوله فى الجلس ) أى مجلس الزيادة ( قوله 
او ندم الخ ) أشار إلىأن الزيادةلازمة كامر ( قوله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية كنا فى الهداية وى رواية الحسن 
أنها تهج بعد هلاك المبیع كما يصح الحط بعد هلاكه ( قوله بأن باعه ثم شراه ) من صور الملاك حكماء لأنتبدل 
املك كتبدل العين ولذا يمتنع بذاك رده بالعيب والرجوع فى المبة وأفاد أنه إذالم يشئره فكذلك بالأولى ( قوله 
وکونه ) أىالمبييع معلا للمقابلة أى لقابلة زيادة امن ط قال ح :ولا حاجة إليه مع قول الشارح ولوحكما كلاق 
( قواه حقيقة ) احتراز عا إذا حرج عن الحلية بأن هلك حقيقة كوت الشاة أو حكما كالندبير والكفابة ( قول 
فلو باع الخ ) تفريع على قوله فلا تصح بعد هلاكه »ركذا لو وهب ولم أو طبخ اللحم أو طحن أو لسجالغزل 
أو تخمر العصيز أو أسلمءشترى اللحمر ذءيا لانصحالزيادة لفوات محل العقدء إذالعقد لم يرد على المطحون والمنسوج» 
وهذا يصير الغاصب احق مهما إذا فعل بالمغصوب ذلك وكذا اازيادة فى المهر شرطها بقاء الزوجية فلو زاد بعد 
موا لابصح اه فتح وروی الحسن فى غير رؤاية الأصول أنها نصح بعد هلاك المبيع » وعل هذه الرواية تصح 
اازيادة فى المهر بعد الموت نهر م 

قات: وهذه حلاف ظاهر الرواية كانيه عليه فى الجوهرة وغبرهاء والعجب'فن الزبلعى حيث ذكر أنالزيادة 
لانصح بعد هلاك المبيع فى ظاهر الرواية» وأنها تصح فى رواية لاوادر» ثم ذكر أن الملاك المحتى ملحق بالق 
ثم قال :“ولو أعتق المبيع أوكانبه أو دبره أو استولد الأمة أو تمر العصير أو أخرنجه عن ملكه ثم زاد عليه جاز 
عند ألى حنيفة خملافا لها وعلى هذا الكلاف الزيادة فى مهر المرأة بعد موتا اه فليتأمل ( قوله بخلاف مالو أجر ) 
وكذا لو حاط الاوب أو قطعت يد العبد » أوأحذ المشترى الأرش فتح ( قوله لقيام الام والصورة ) أى فى غبر 
جعل الحديد سيفا فإن الصورة تبدلت فيه ط ( قوله وصح الحطامنه )أى من القن وكذا مرو رأس مال الس والمسل فيه 
کا هو صريح كلامهم رمل على النح ( قوله وقبض ان ) .'بدرعطفا على هلاك وسياق بيان الط بعد قب الان 
عند وله : وبصح احط من المببع الخ ( قوله يافحقان باصل العقد) هذا لو الحط منغير الوكيل ففى شفعة اللائية 
الوكيل بالبيع إذا باع الدار بالف ثم حط عن المشترى ماثة صح وضمن الالة للآدر » وبرى' المشترى عنها ويأخذ 
الشفيع الدار بأاف »أن حط الوكيل لاياعحق بأصل العقد ( قوله بالاستناد ) وهو أن يثبت أولافى ادال میستند 
إلى وقت العقد » و هذا لانثيت الزيادة فى صورة اللاك كما مر» لأن ثبوته فى الحال متعذر لانتفاء امحل فتعذر اسئناده 
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ا 


فبطل حط الكل وأثر الالنحاق فى تولية ومراخة وشفعة واستحقاق وهلاك وحبس مييع وفساد صرف لك 
إنغا يظهر ف الشفعة الحط فقط ر و) صح (الزيادة فى المبيع ) ولزم البائع دفعها (إن) فى غير.سلم زيلعى 
و(قبل المشترىوتلئدق ) أيفا( بالعقد فار هلكت الزيادة قبل قبضصسقظ حصتما هن القن ) وكذا لو زادق الم 
عرضا فهلك قبل تسليمه الفسبغ العقد بقدره قنية ( ولا يشترط للزيادة هنا قبام المبيع ) 


كاابيع الموقوف لاينبرم بالإجازة بعد.هلاك المبيع وقتها كما فالفتخ ( قوله فبطل حط الكل ) أى بطل التحاقه 
5 عة العقد» وسقوظ الّن عن المشترى خلافا لما توهمه بعضمم من أن ابيع يفسد أخذا من تعليل الزبلعى بقوله 
لآن الالتداق فيه يؤدى إلى تبديله » لأنه ينقلب هبة أو بيعا بلا تمن فيفسد وقد كان من قصدها 
مشروع من كل وجه فالالتحاق فيه يؤدى إلى تبديله فلا يلتحق به اه فقوله : فلا ياتدق صربيح فی أ 
فى الالتحاق » وأن قوله فيفسد مفرع على الالتحاق كما صرح به فى شرح المداية + وقال فى الذخيرة : إذا حط 
كل اشن أو وهب أو أبرأ عنه ‏ فإن كان قبل قبضه صح الكل » ولاياتحق بأصل العقد » وف البدائع من الشفعة 
واوحط جميع الو يأخل الشفيع بجمیغ الن » ولا سقط عنه * * ٠‏ لن حط کل الوْن لايا 
لأنه لوالتح لبطلالببيع لأله يكون بیعا بلا ثمن» فلم يضح الحط فى حق الشفييع وصح فى حت المشترى ركان إبراءله 
عن لمن اه زاد فامحيط لأنه لا فى دنا قائما فىذمقه وتمامه فى فتاوى العلامة قاسم (قوله وأثر الالفحاق الخ) لالنی 
أن الزيادة تجب على المشترى » والحطوط يسقط عنه » اکن كان ذلك بين المثءاقدين ربا يتوه آنه لابتعدى إلىغير 
ذلك العقد فنبه على أن أثر ذلك يظهر فى مواضع ( قوله فى تولية ومراحة ) فيولى وبراببح على الكل فى 
وعلى الباق بعد المحطوط بحر ( قوله وشفءة ) فبأحذ الشفيع بما بتى فى الط دون الزيادة كما بأنى ر قوله واستحقاق) 
فبرجع المشترى على البائع بالكل» واو أجاز المستدق الببعأخذ السكل بحر : أى كل الل والزيادة ( قوله وهلاك) 
حى لوهلكت الريادة قبل القبض تسقط حصتها من القن » لاف الزيادة المنولدة من اللمبيع حيث لابسفط شى 
٠ن‏ الثْن بهلاكها قبل القبض زيلعى ج 

قلت : ولا #نى عليك أن هذا فى الزيادة فى المبيع والكلام ف الزيادة فى الأن فلا يناسب ذكر هذا هنا فافهم 
( قوله وحبس مبيع ) فله حبسه حتى يقبض الزيادة ( قوله وفسادصبرف ) فاو باع الدراه, بدراهم «أساوية ثم زاد 
أحدهما أو حط وقبلالآخر وقبض الزائد فى الزيادةأو المردود فى الط فسد العقدكأنهما عقداه كذلك من الابتداء 
عند أبى حنيفة زيلعى وبانی مام الكلام عليه أول باباربا وزاد اازبلمی مما بظهر فيه أثر الالقحاق ما إذا زوج أمنه 
ثم أعتقها » ثم زاذ ازوج على مهرها بعد العئق تكون الزيادة للمولى اه . 

وف النهر : ونظهر فيا لو وجد بالثياب المباعة عيبا رجع بمحصته من الأن مع الزيادة وفيا إذا زاد ف المْن 
مالا يجوز الشراء .به » وف المبيع مالا يجوز بيعه فقبل فشد العقد كذا فى السراج اه وتماءه فيه وكان الشارح 
لم يلكرهذه الثلاثة لأن كلامه ف الع تأمل رقوله الحط فقط) لن ف الزيادة [بطالحق الشفيع الثابت قبلها فلا بملكانه 
فله أن يأخذ بدون الزيادة ( قوله إن فى غير سل ) قال الريلعئ ولا يجوز الزيادة فى السام فيه لأنه معدوم 
حقيقة » وإنما جعل موجود فى الذمة لحاجة المسلم إليه والزيادة فن الملم فيه لاندفع : حاجته بل تزيد فى سحاجته فلا 
تجوز اھ ح ودل کلام السراج على بجواز الحط منه رملى ( قوله وقبل المشترى ) أى فى جاس الزيادة کا يفيده مامر 
ف الزيادة فى الديك ر قوله أيضا ) أى كا تلتحق الزيادة فى لمن ط ( قوله فلو هلكت الزيادة ايخ ) هذا ما قدمه 
الشارح فى قوله وهلاك ( قوله وكذا لو زاد ) أي المشترى ط ( قوله انفسيخ العقد بقدره ) فلي اشترى بمائة وتقابضا 
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قتصح بعد هلاكه بخلافه فى الن كا مر ( ويصح الحط من المبيع إن )كان المبيع ( دينا وإن عينا لا) :يصمح لأنه 
إسقاط وإسقاط العين لابصح ملف الدين فيرجع بما دفع في براءة الإسةاط لا.ىبراءة الاستيفاء انفاقا ول وأطلقها 
فتولان وأما الإبراء المضاف إلى العْن فصحيح ولو بهبة أو حط فيرجع المشترى دبما فع على ماذكره السرخنى 
فليتأمل عند الفتوى بحر قال فى النهر : وهو امناسب للإطلاق » وف البزازية باعه على أن يببه من امن كذا لايصح 
.ولو على أن عط من تمنه كذا جاز 


ثم زاد المشترى عرضا قيمته خمسون وهلك العرض قبل النسليم بنفسخ العدد فى ثلئه بحر عن القنية » ووجه الانقساخ 
أن العرض بيع وإن جمل ثمنا وهلاك المبيع قبل القبض بوجب الانفساخ فافهم ( قوله قتضح بعد هلاكه )لأا 
تنبت بمقابلة امن وهو قائم بحر عنالخلاصة ( قوله بخلافه فى الذن ) الأولى مخلافها ط ( قوله كا من ) أعا نى قوله, 
وكان المببع قائما أى لأن المبيع بعد هلاكه لم ى على خالة يمح الاعتياض عنه لاف الحط من الثمن 
لأنه بحال كن إخراج البدل عا يقابله » فيلتحق بأصل العقد استنادا بحر ( قوله فيرجع) أى المشترى 
على البائع ( قوله لا فى براءة الاستنفاء ) لن براءة الإسقاط تسقط الدين عن الذمة بخلافبراءة الاستيفاء » مثال 
الأول : أمقطت وحططت وأبرأت براءة إسقاط » ومثال الثانية : أبرأتلك براءة استيفاء أو قبض أو برأنلك 
عن الاستيفاء اه : 7 : 
مطاب فى بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط 

وحاصله : أن براءة الاسثيفاء عبارة عن الإقرار بأنه استوني حقه وقبضه ( وله اتناق ) برخع إليهما ط 
(قواه ولو أطلقها ) کا لو قال أبرأناك وم يقيد بشىء.اهح( قوله وأما الإبراء المضاف إلى الأن: الخ ) تتابع صاحب 
البحر حيث ذكر أولا صصعة المبيع لو دينا لا عينا وعلله بما مر » ثم ذ كر حط المن وهبتة وإبراءه . 

وعاصل ماذكره فى البحر عن الذخيرة : أنه لو وهبه بعض امن أو أبرأه عنة قبل القبض فهو حط وإن 
حط البعض أو وهبه بعد القبض صح » ووجب علية للمشترى مثل ذلك» ولو أبرأه عن البعض بعده لا يصح » 
والفرق أن الدين باق نى ذمة المشترى بعد القضاء > لأنه لا يقضى عين الواجب بل مثله إلا أن المشترى .لا يطالب 
به » لان له مثله على البائع بالقضاء » فلا تفيد المطالبة فقد صادفت ااهبة والخط دينا قائماءى ذمة المشترى » وإبما 
م يصح الابراء لأنهنوعان: براءة قبض » واستيفاءء وبراءة إسقاط فإذا أطلقت تحمل على الأول لأنه أل فكانه 
قال : أبرأنك براءة قبض واستيفاء وفيه لا يرج ع ولو قال براءة إسقاظ ضح ورنجع علي البائع أما اة والليط 
فاسقاط فقط » وإذا وهبهكل:الدين أو حظ أو أررأه نه فهو على ما ذكرنا هلا مأ ذكرة شيخ الإسلام » وذكر 
الس رحسى أن الإبراء المضاف إلى الثن بعد الاستيفاء ميخ » نحنى يجب على البائع رد ماقبض وسوى بين.الابراء 
والمبة والحط فيتأمل عند الفتوى اه هذا حاضل ما ف البحر عن الذخيرة , 

قال ف النہر : وعرف من هذا أله لا حلاف فى روع الداقع بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط » وف عدم 
رجوعه إذا أبرأه براءة استيفاء وأن الحلاف مع الإطلاق > معلى هذا تفرع . ما لو علق طلاقها بابائها عن المهر 
م دفعه لها لا يبطل التعليق » فإذا أرأته براءة إسقاط وقع عايب كذا فى الأشباه أه + ' 

قلت : والظاهر أن المبيع الذين مل القن فيا ذكر فكان الأول للشارح أن يقول بعد قوله لاف الاين » 
ركذا الثن او حط بعضه أو وتهبه » أو أثرأ عنه قبل القبض وكذا بعده فيزجع الاشترئى بما دفع » كن لو الإراءة 
براءة إسقاط لابراءة استيفاء انماقاواو أطلقها فقولان فيئأءل عند الفتوى الخ فافهم ر قوله وهو المناسب للإطلاق) 


ا 
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يننا 


الحوق الحط بأصل العقد دون المبة ( والاستحقاق) لبائع أو مشتر أو شفيع ( يتعلق بما وقع عليه العقد و ) بتعاق 
(بالزيادة» أيضا فلو زد نحو عيب رجع المشترى بالكل ( وازمتاجب لكل دين) إن قبل المديون ( إلا) فى سيع 
على مافى مداينات الأشباه بدلى صرف وسل 
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أى اارجوع هو المناسب لا طلاق البراءة » لكن الظاهر ٠١‏ قاله شرخ الإسلام ءن حماها عند الاطلاق على براءة 
القبض + والاستيفاء لأنه أقل كا ءر لأن حملها علىمعنى الإسقاط يوجب الرجوع عليه ما أخذ وهذا أكثر ( قوله 
لابثبت بالشك() ) ولأن وقوع الإبراء بعد القبض قرينة على أن المراد به براءة القبض » إلا أن بطهر بقريئة حالية 
إرادة معنى الإسقاط » وعن هذا واله تعالى أعلم قال فيتأمل عند الفتوى : أى يتأمل الماتى وينظر ما يقتضيه المقام 
فى الحادثة المسثول عنها فيفتى به والله سبحانه آعم ( قوله للحوق الحط بأصل العقد ) كانه باعه ابتداء بالقدر الباق 
بعد الط ط أى لاف المبة فكان شرطا لا يقنضيه العقد وفيه نفع لأحدها ( قوله والاستحقاق الخ ) اراد به 
هنا طلب الى أو ثبوت الح » وقوله لبائع متعاق به ومعناه فى البائع أن له حدق حبس المبيع حى يقبض ان 
وما زيد فيه ومعناه فالمشترى أنه لو استحق منه البيع رجع علىبائعه بالْن » وما زيد فبه ؟ وكذا لورده 
بعبب ونحوہ کا يأتى » ومعناه فى الشفيع أنه لو زاد البائع فى العقار ابيع »> فان ب 
بالزيادة اع من أن تكون فى الْن أو فى البيع ( قوله فلو رد الخ ) تفريع على قوله أو مشتر أى إذا رد المشترى 
المببع بخيار عيب أو نحوه من خيار شرط أو رؤية رجع على بائعه بالكل : أى بان وما زيد فيه وفى اجلوهرة 
إذا اشترى عشرة أثواب عا درهم فزاده البائع بعد العقد ثوبا آخر ثم اطلع المشترى على عيب فى أحد الثياب إن 
كان قبل القبض » فالمشترى بانديار إن شاء فسيخ البيع فى حميعها وإن شاء رضى ہا ون کان بعد القبض » فله رد 
المعيب بحضته وإن كانت الزيادة هى المعيبة اه . 
مطلى في تأجيل الدين 
( قوله ولزم تأجل كل دين ) الد ن ما وجب ف الذمة بعقد أو استبلاك » وما صار فى ذمته دينا ياد 
فهو أعم من الفرض كذا فى الكفاية ويأق ني أول الفصل تعريف القرض » وأطاق التأجبل فشمل ما لو كان 
الأجل معلوما أو مجهولا لكن إن كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس يصح لا إن كانت متفاحشة كهبوب 
الريح كا فى الهداية وغيرها ومر فى باب البيع الفاسد أن الجهالة اليسبرة متحملة فى الدين بمنزلة الكفالة ( قوله إن 
2 قبل المديون ) فلولم يقبله بطل التأجيلفيكون حالا ذكره الإسبٍ :أجل بالشرط فلو قال لمن 
عليه ألفحالة إن دفعت إلى غدا خسماثة فالحمسماثة الأخرى مؤخرة عنك إلى سنة فهو جائز كذا فى الذخيزة وف 
انلحانية لو قال المديون : أبطلت:الأجل أو تركته صار حالا » لاف بزئت من الأجل أو لاحاجة لى فيه » وإذا 
قضاه قبل الحاول فاستحق المقبوض ٠ن‏ القابض أو وجده زيوفا فرده أووجد بالبيع عيبا فرده بقضاء عاد الأجل 


1 لااو اشترى منمديونتشيئابالدين وقبضه ثم تقایلا !برع واو کان بهذا الدينالمؤجل كفيل لانعود الكفالة فالوجهيناه 


کل وعليه فالمراد 


+ ويصم تع 


بحر وقوله فى الوجهين : أى فى الإقالة وف الرد بعيب بقضاء وقدمنا ىالإقالة أن عدم عود الكفاية فى الرد بعيب 
فيه حلاف فراجعه ( قوله إلا نى سبع ) هى فى الحقيقة ست فان مسألتى الإقالة واحدة ( قوله بد صرف وسل ) 
لاشتراط القبض لبدلى الصرف ف المحلس واشتراطه فى رأس مالالسلم» وهو المراد ببدله هنا أما المسم فيه فشرطه 


. قرله لايعبت بالشك ) مكلا يك » وليت هله العبارة موجودة فى نسخ الشارح الى بيدى فليحرر اه مصجح‎ ( )١( 
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ولمن عند إقالة وبعدها وما أحذ به الشفيع ودين الميت والايع ( القرض ) فلا يازم تأجيله ( إلا) فى أريع 


ااتأجيل ط ر قوله ومن عند إقالة وبعدها ) فى القنية أجل المشترى البائع سنة عند الإقالة حمت الاقالة وبطل 
الأجل » ولو تقايلا ثم أجله ينبغى أن لايصح الأجل عند ألى حنيفة الشرط اللاحق بعد العقد هلتحق بأصل 
العقد عندهاه ر وتقدمت المسألة فى باب الإقالة وكتبنا هناك أنا قدمنا فى البيع الفاسد تصحبح عدمالنحاق الشرط 
بعضهم عن سلا جوهرة من أنه يجوز تأجبل رأس مال الم 
بعد الإقالة » لأنه دين لا يجب قبضه في امحاس كسائر الديون اه ثم رأيت العلاءة انبيرى قال : إن قوله الشر ط 
اللادق «لنحق بأصل العقد ساقط » لأن التأجول وقغ بعد العقد لا ءلى وجه الشرط ٠‏ بل على وجه التبرع كما ى 
سائر الديون» ويؤيده أنه نقل جواز تأخير الى بعد الرد بالعيب بقضاء أو بغير ه» والعجب من المؤلف أى صاحب 
الأشباه كيف أقره على ذلك اهكلام البيرى ملخصا > 

قلت ؛ سكن وجه مافىالقنة أن الإقالة بيع منوجهء وقد ٠ر‏ الحلاف وباب البيع الفاسد فيا لو باع طلقا ثم 
أجل #هرل» قبل يصح الأجل » وقيل لا بناء.على أنه يلتحق بالعقد» وهنا إذا التحق بعقد الإقالة يلزم 
إنما نصح بمثل الثن الأول فالأحسن الجواب با قلنا من تصحيح 
6 ) بعنى لو أجل المشترى الشفي.ع فى العن لم بصح بحر ه وشمل مالو كان 
إشسراء وجل فإن الأجل لا ينوت فى أخذ الشفي.م كما سیذ کرہ فى باجا ( قوله ودين اميت ) أى لو مات المديون 
وحل المال فأجل الدائن وارثه لم يصح لأن الدين فى الذمة وفائدة التأجيل أن يتجر فبؤدى الدين من ناء المال» فإذا 
1 بد التأجيل كذا فى الخلاصة . وظاهره أنه فى كل دين وذكره 
ض بحر : وایالفتح مثل ما فى الہ لكن نى الذخيرة تأجيل رب الدين ماله على الميت لا يجوز » 
والصحيح نه قول الكل لأن الأجل صفة الدين » ولا دبن على ااوارٹ » فلا يثبت الأجل فى حقه » ولاوجه 
أبضا لثبوته الميت » لأنه سقط عن ذهته بالموت ولا لثبوته نى امال لأنه عين والأعيان لا تقبل التأجيل : وف 
البرجندى قال صاحب الخرط : الأصح عندى أن تأجيله صميح »وهكذا أفتى الإمام قاضيخان » لأنه إذاكان هذا 
الدين يتعاق بالتركة » لكنه ينبت فى الذمة فلا يكون عينا فيصح التأجيل » وأفنى بعضهم بعدم الصحة كذاى 
النصول العمادية بيرى ( قوله فلا يازم تأجيله ) أى أنه يصح تأجبله مع كونه غير لازم فلاءقرض الرجوع عنه > 
لكن قال فى المداية : فان تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة فى الابتداء حى يصح بلفظة الإعارة ولا يلكه من 
لا يمك التبرع كال وصى والصبى ومعاوضة ف الانتماء قعلى اعتبار الابتداء لا يازم التأجبل فيه كما فى الإعارة إذ 
لاجبر فى ابرع » وعلى اعتبار الانثباء لإيصح» لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيثة وهو ربا اه وءقتضاه أن 
قوله لا بصح على حتيقته » لأنه إذا وجد فيه مقتضى عدم اللزوم ومقنفى عدم الصحة » وكان الأول لا بنا 
الثانى لأن مالا بمح لايازم وجب اعتبار عدم الصحة » وهذا عال فى الفتح لعدم الصحة أيضا بقوله : ولأنه اولزم 
كان التبرع مازما على التبرع » ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين وإلا كان تمليك دراهم بدراهم بلاقبض 
فى امحلس والتأجيل فى الأعيان لا يصح اهءلذها ويؤيده ما ئى النبر عن القنية التأجيل ف القرض باطل 
(قوله إلانى أريع ) أى بعد سألى الحوالة واحدة ومأاتى الوصية واحدة أيضا وقد لظدت هذه مع الى 
قبلها بقولى : 


الفاسد » وعليه فيصح الاأجيل بعدها ويؤيده ٠١‏ 7 


! بوصف التأجيل مع 


(قوله وما أخذ به اك 


الأجل تعين الروك لفضاء الدين 


ست من الديون ليس ياتزم تأجيلها بدل صرف وسل 
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ر إذا) کان يجحودا أو حك مالكى بلزومه بعدثبوت أصل الدين عنده أو أحاله على آخر فأجاه المقرض أو أحاله 
على مديون مؤجل دينه لأن الحوالة مبرئة والرابع الوصية ( أوصى بأن يقرض من ماله آلف دره, فلالا إلى صنة ) 
فولزم م ثلئه وبسامح فيبانظرا للموصى ( أو أوصى بتأجيل قرضه ) الذى له ( على زيد سنة ) فيصح ويازمه ۾ 

والحاصل : أن تأجيل الدين على ثلائة أوجه باطل فى بدلى صرف وسلم وصصبيع غير لازم فى قرض وإقالة 
وشفيع ودين ميت ولازم فيا عدا ذلك وأقره المصنف وتعقبه فى النهر بأن الملحق بالقرض تأجيله باطل + 

قلت : ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فبتاخر عن الأصل لأن الدين واحد بحر ونير فهى 
خامسة فلاحفظ : 

دن على ميت وما للمشترى 2 على مقيل أو شذيع ياسرى 
والقرض إلا أربعا فهاءضى ١‏ جحد وصية حوالة قفى 

(قوله إذا كان مجحودا) ف اللحانية : رجل له على رجل ألف درهم قرض فصالحه على ماثة إلى أجل صح 
الط والمائة حالة » وإن كان المستقرض جاحدا للقرض فالائة إلى الأجل اه بيرى ومثله ما لوقال المسةقرض للمقرضص 
ا لا أقر لك حتی تؤجله عنى فأقرله عند الشهود بالألف مؤجلة ( قوله أوحكم مالكق بازومه ) فإنه عنده لازم 
وقيد به لأن الأرجح أن حك ال حت مخلاف مذهبه لا ينفذ حصو صا فى قف اة زءئناء وقيد بقوله بعد ثبوت أصل 
الدين عنده » لأنه لو لم يكن ثابنا لايصح حكمه بلزوم تأجيله » ولان المح<ود لابتوذف تأجيله على حم ماق 
ر قوله أو أحاله الخ ) فى الفتح والحيلة فى لزوم تأجيله : أن يحول المستقرض المقرض على آخر بدبنه + فؤجل 
المقرض ذلك الرجل المحال عليه فيلزم اه وإذا لزم فإنكان للمحبل على الحال عليه دين » فلا إشكال وإلا قر 
اميل بقدر الحال به للمحال عليه مؤجلا أشار إليه فى النحيط عر » وفائدة الإقرار كن الحال عليه من الرجوع 
على الحبل ما يددفعه للمقرض ( قوله أو أحاله على مديون الخ ) أفاد أنه لا فرق بين کون تأجيل امحال عليه صادرا 
من المقرضص. أو من لحيل وهو المستقرض ( قولة لأن الحوالة «برثة ) أى تبرأ بها ذءة امحل ويثبت با للمحال 
أى المفرض دين على حال علبه يمك الدوالة فهو فى الحقيقة تأجيل دين لاقرض ( قوله فيازم من ثائه ) فإن حرجت 
الألف من الثلث فيها وإلا فبقدر مايخرج ط ( قوله ويسامح فيا نظرا للموصى ) لأنه وصية بالتبرع ينز اة الوصية 
بالخدمة والسكنى فيلزم حا للموصى هداية : * 

وحاصله : أن لزوم الوصية بالتبرع ومنه ماجن فيه خارج عن القياسرحة وفضلا على الموصى إذ كان القياس 
أن لا تصحوصيته لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته ( قوله وأقره المصنف ) أى أقر ما ذكر من الخاصل 
وهو لصاحب البحر فكان الأولى عزوه إليه ( قوله وتعقبه ) أى تهب الحاصل المذكور فافهم '( قوله.بأن الملحق 
بالفرض ) هو الإفالة بقسميها والشفيع ودين الميت ح ( قوله تأجيله باطل ) لتعبيره, فا بلا يصح » أو بباطل فلا 
يقال : إن التأجيل فبا عبج غير لا زم ط : 

قات : وقد غلمت مما قدمناه أن القرض كذلك ولعل ءراد صاحب البحر بالباطل مابحرم فعله ويلزم منه 
الفساد » فإن تأجيل بدلى الصرف وال كذلك بخلاف القرض والملحى به فإنه لو ترك المطالبة به إلى حلول الأجل 
لم يلزم منه ذلك » فلذا قال إنه صصح غير لازم لك ماقدمناه عن المداية فى القرض ءن قوله وعلى اعتبار الانتهاء 
لا يضح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا اه يقتضى أنه ازم منه الفساد وأنه حرام ولم يظهر لى 
وجهه فليتأ. ل ( قرله لآن الدبن واحد ) أى فإذا تأخر عن الكفيل لزم تأخيره عن الأصبل أيضا إذ ثبت ضمنا 
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وئى حيل الأشباه: حيلة تأجبلدين اميت أنيقر الوارث بأنه ضمنماعلى المرت فىحياته «ؤجلا إلى كذاويصدقه 
الطالب أنه كان ٠‏ ؤجلا عليهما ويقر ؛لطالب بأن ا ميت لم يترك شيئا وإلا لأمر الوارث بالبيع للدين وهذا على ظاهر 
الرواية من أن الدين إذا حل بموت المديون لاحل على كفيله . 

قلت : وسيجىء آخر الكتاب أنه لوحللوته أو أداه قبل حلوله ليسله من المرايحة إلا بقدر مامضى من الإيام 
وهو جواب المتأخرين + 1 


ما بمتنع قصدا كبيع الشرب والطريق كا فى البحر عن تاخيص الجامع » لكن ف النهر عن السراج قال أبو يوسف 
إذا أفرض رجل رجلا مالا فكفل به رجل عنه إلى وقت كان على الكفيل إلى وقته » وعلى المستقرض حالااه 
ونقل نوه فكفالة الباحر عن الذخيرة والغيائية » وذكر فى أنفع الوسائل مثله عنعدةكتب» وذ كر أن هله الحيلة 
م بقل بها أحد غير الخصيزى فى التحريز » وأنه إذا تعارض كلامه وحده مع کلام کل الأصحاب لا يفتى به اه » 
وحاصله : أن الجمهور على أنه يتأجل على الكفيل دون الأصيل » وبه أفتى العلامة قارى“ المداية وغيره 
وسيأنى تمامه فى الكفالة إن شاء الله تعالى > 
أبيه ] : لم بذكر ما لو أجل الكفيل الأصيل » وهو جائز فى البيرى روى ابن سماعة عن محمد رجل قال 
لغيه اضمن عنى لفلان الألف النى على ففعل » وأداها الضامن » ثم إن الضام نأخر المضمون عنه فالتأخير جائز 
وليس هذا بمنزلة القرض » ولو قال : اقض عنى هذا الرجل ألف درهم ففعل ثم أخرها م جز التأخير » لأن 
هذا أدى نه فار «قرضا والتأخبر فى الفرض باطل والأول أدى عن نفسه اه ( قوله أن يقر الوارث الخ ) الظاهر 
أنه مفروضى فى وارث لا شارك له فى الميراث » وإلا ياحقه ضرر بلزوم الدين عليه وحده »> والمقصود من هذه 
الميلة بیان حكها لو وقعت كذالكلا تعليم فعلها ؛لآن فما الأخبار تغلاف الواقع ( قوله ويصدقه الطالب أنه الخ ) 
لو قال : ويصدقه الطالب فى ذلك لكان أخصر وأظهر » لأن تصديقه بتأجيله على المبت غير لازم ( قوله وإلا 
لأمر الوارث الخ ) عبارة الأشباه وإلا فقد حل الدين بموته فيؤمر الوارث الخ . 


معطلاب إذا قضى المديون الدين قبل حلول الأجل أو مات لايؤخذ من المراحة إلا بقدر مامفى 


( قوله وسيجىء آخر الكتاب) أى قبل كتاب الغر اض وهذا مأخوذ من الفنيةحيث قال فيها برمز نجم الدين 
قضى المديون الدين قبل الول أومات فأخل من تركته » فجواب المتأخ رين : أنه لابأخذ من المراحة التى جرت بين ما 
إلا بقدر مامضى من الأيام قل له أنفن به أبضا ؟ قال نعم قال : ولو أخحذ المقرضالقرض وامرايمة قبل عضى الأجبل 
فللمدبو أن برجع بحصة مابى مر الأيام اه وذكر الشارح آخر الکتاب : أله أفى به المرحوم مف الرومأبوالسعود. 
وعلله بالرفق من الجائبين + 

قات: وبه أفتى الحانوق وغيره وف الفتاوى الحامدية سثل فيا إذا كان لزيد بذمة عمرو مباغ دين «هلوم فرابحه 
عليه إلى سنة» ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات رو المديون» فحلالدين ودفعه الوارث ازيد» فهل بؤخذ من المرابحة 
شىء أولا؟ المجواب جواب التأخعرين :أنه لاب خذ من المرايحة اتى جرت البايعة علها ينما إلابقدرمامضى من الأيام 
قيل للعلامة نيهم الدين : أتفتى به ؟ قال : نعم كذا فى الأنقروى والتنوبر » وأفتى به علاءة الروم ءولائا أبوالسعود 
وف هذه الصورة بعد أداء الدين دون اأرائحة إذا ظنت ااورثة أن المرايحة تلزمهم فراحوه عليها عدة سئين بثاء 
على أن المرائة تلزدهم حتى اجتمع علبهم مال ٠‏ فهل يازمهم المال أولا؟ الجواب : لا يلزمهم لما فى القنية 


AR‏ “الأ 
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فصل فى القرض 
( هو ) لغة : ماتعطيه لتنقاضاه »وشرعا: مانعطيه من مثلى لتتقاضاه وهو أخصر من قوله ( عقد مخصوص ) 
أى بلفظ القرض ووه ( برد على دفع مال ) بمنزلة الجنس ( مثلى ) حرج القيمى ( لآخر ليرد مثله ) رج نمو 
وديعة وهبة ( وصح ) القرض ( ف مثلى ) هو كل مايضمن بالمثل عند الاستملاك ( لافى غيره) من القيميات 
كحيوان وحطب وعقار وکل متفاوت لنعذر رد المثل > 
واءم أن المقبوض بقرض فاد كقبوضن بيع فاسد سواء 


عايه 


برمز بكر خواهر زاده كان يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ٠‏ ويبيعه بالمرابحة » حى ١‏ 
سرعون دينارا » ثم تبین أنه قد أخذه فلا شی* له لأن المبايعة بناء على قيام الدين ولم يكن اه هذا ماظلهر 
سبحاله ا اه 


وال 


فصل فى القرض 

بالفئح والسكسر منح ومناسبته لما قبله ذ کرالقرض فقوله :وازم تأجیل کل دين إلا القرضن ط (قوله ماتعمطيه 
لتنقاضاه ) أى من قيمى أو مثلى » وف المغرب نقاضيته دينى وبدينى واستقضينه طلبت قضاءه واقنضيت منه سح 
أخذته ( قوله وشرعا ماتعطيه من مثل‌الخ ) فهو على التفسيرين مصدر بمعنى اممالمفعول لكن الثافىغير مالع مته 
على الوديعة والعارية » فكان عليه أن يقول لتتقاضى مثله » وقدمنا قريبا أن الدين أعم من الفرض ( قوله عد 
مخصوص ) الظاهرأن المراد عقد بلفظ مخصوص » لأن العّد لفظ ‏ ولذا قال أى بافظ القرض ونحوه أى كاادر. 
وكتوله : أعطنى درها لأرد عليك مثله  »‏ وقدمنا عن الهداية أنه يصح بلفظ الإعارة ( قوله بارلة الجنس ) أى 
من حيث شموله القرض وغيره » وليس جنسا حقيقيا » لعدم الماهية الحقيقية كا عرف فى موضعه » واعترد, 
بأن الذى بمنزلة الحنس قوله عقد مخصوص » وأما هذا فهو بمتزلة الفصل خحرج به مالا يرد على دفع مال كالتكا 
وفيهآن اانکاج لم يدخلف قوله عقد مخصوص أى بلفظ القرضونحوه كداعلمت فصارالذى بمثزاة الجنس هو بمو 
قوله عقد خصوص رد على دفع مال تأمل ( قوله لآخر) متعلق بقوله دفغ( قوله خرج نمو وديعة وهبة ) أى حرج 
وديعة وهبة ونموهما كعارية وصدقة » لأنه يجب رد عين الوديعة والعارية ولايجب رد شى“ فى افبة والصدقة ( قوله 
فى مثلى ) كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيض : 

وحاصله : أن المثلى مالا :نفاوت آحاده أى تفاوئا تختلف به القيمة فإن نحو اجوز نتفاوت آحاده تفاوتا يسيرا 
( قوله لتعذر رد المثل ) علة لقوله لافى غيره : أى لايصح القرض فى غير المثلى » لأن الفرض إعارة ابتداء » 
حتى صح بلفظها معاوضة اننهاء » لأنه لايمكن الانتفاع به إلا باستبلاك عينه > فيستلزم يجاب الثلى فى الذمة » 
وهذا لايتأنى فى غير المثلى قال فى البحر : ولا يجوز فى غيز المثلى » لأنه لامجب دينا فى الذمة وباك المستقرض 
بالقبض كالص حيمح والمقبوض بقرض فاسد يتعين لارد » ونی القرض ابائ بل برد المثل » وإن كاذقائما 
وع فيوس ف ليس له إعطاء غيره إلابرضاه وعاريةماجاز قرضهةرض ومالاب>وزقرضدعارية اھ أىقرضمالايجوز 
قرضه عارية منحيث إنه يحب رد عينه لامطلقا لا علمت من أنه يلك بالقبض تأمل ( قوله كةبوض بدبغ فاسد) 
أى فيفيد املك بالقبض كا علمت» وفى جامع الفصولين القرفى الفاسد يفيد الماك» حتى أو استقرض بين فقبضه 
ملكه » وكذا سائر الأعيان وتجب القيمة على المستقرض كا لوأءر بشراء قن بأمة المأهور ففعل فالقن للآهر 

( ۲۱ - حائية ابن مابنين - ۵ ) 
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فيحرم الانتفاع به لابيءه لثبوت الماك جامع الفصولين (فيضح استقراض الدراهم والدثالير وکذا ) کل ( مايكال 
أو يوزنأو يعد متقاربا فصح استقراض جوز وبض ) وكاغد عددا ( وحم ) وزنا وخبز وزنا وعددا کا سيجىء 
( استقرض من الفلوس الرائجة والعدالى فنكسدت فعليه مثلهاكاسدة ) و ( لا ) يغرم ( قيمتها ) وكذا كل مايكال 
ويوزن لامر أنه مضمون ثله فلا عبزة بغلائه ورخصه ذكره فالمبسوط من غير خلاف وجعله فالبزازية وغيزها 
قول الإمام وعند الثانى عليه قيمتها يوم القبض وعند الثالث قيمتها فى آخر يوم رواجها وعليه الفتوى 


(قوله فيحرم الخ) عباره جامع الفصولين ثم نی کل «وضع لايجوزالقرض ليمز الانتفاع به لعدم الحل » ويجوز بيعه 
لثبوت الماك كبيمع فاسد اه فقوله : یوز بيعه بمدنى يصح لابمءنى يحل إذلاشك ف أن الفاسد يجب فسخه والبيع 
مانغ من الفسخ فلا بحل كما لال سائر النصرفات المائعة من الفسخ كامر فی يأبه وبه تل ماق عبارة الشارح (قوله 
وكاغد ) أى قرطاس » وقوله : عددا قيد للثلائة وماذكره نى الكاغد ذكره ف التتارخائية»ثم نقل بعده عن اللحانية 
ولا جوز الل فى الكاغد عددا لأنه عددى متفاوت اه ولعل الثانى محدول على ماإذالم يعم لوعه وصفته ( قوله 
3 


.عجىء) أى فى بابالربا حيث قال: ويستقرض انلهبزوزنا وعددا عند محمد » وعليه الفتوىابن مللك واستحسنه 
الكال واختاره المصئف تيسيرا اه . وف التثارخانية قال أبو حنيفة : لاجوز قرضه واستقراضه لاعددا ولا وزنا 
وئ رواية عن ألى بوسف مله وقوله: المعروف أنه لابأس به وعاي هأفعال الناسجارية والفتوى على قول محمد اه 
مخضا ونقل فى المندية عن انلمانية والظهيرية والكانى : أن الفترى على جواز استقراضه وزنا لاعددا وهو قول 
الثانى اه ولعله هر اراد بقوله المعروفوسيذ كر استقراض العجين والحميرة ( قوله والعدالى ) بفتح العين المهملة 
وتغفيف الدال المهملة ء وباللام المكسورة : وهى الدراهم المنسوبة إلى العدالى » وكأنه اسم ملك نسب إليه درهمقيه 
غش كذا فى صرف البحر عن البناية م 

قات : والمراد بها دراهم غالبة الغش كا وقع التصريمح به فى الفتح وغيره بدل لفظ العدالى »لأن غالبة الغ 
فى حم الفاوس من حيث إنها إنما صارت ثمنا بالاصطلاح على ثمنيتها فتبطل تمنيتها بالكساد وهو ترك التعاءلبم! 
فلاف ماكانت ذضتها خالصة أو غالبة » فإنها أثمان خلقة فلا تبطل ثمنيتها بالكساد كا حققئاه أول الببوع عند 
قوله : وصح بثمن حال ومؤجل (قوله فعايه مثلها كاسدة ) أى إذا هلكت وإلا فيرد عيئها انفاقا کا فى صرف 
الشرنبلالية وفبه كلامسياق ر قوله فلا عيرة بغلائه ورخصه ) فيهأن الكلام السكسادء وهو ترك التعاء ل بالفاو.ل 
ونحوها كا قلنا » والغلاء والرخص غيره » وكأنه لظر إلى اتحاد الحم فصح التفربيع تأمل : وى كاف الام 
لو قال : أقرضنى داق حئطة فأقرضه ربع حنطة » فعليه أن يرد مثله وإذا استقرض عشرة أفلس » ثم كسدت 
لم يكن عليه إلا مثلها فى قول ألى حنيفة » وقالا: عايه قيمتها من الفضة يستحسن ذلك »وإن استقرض دائق فلوس 
أو لصف درهم فلوس ٠»‏ ثم رصت أو غات لم يكن عليه إلا مثل عدد الذى أخذه » وكذلك لو قال أقرضنى 
عشرة درام غلة بدينار » فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلهاء ولا ينظر إلى غلاء الدراهم »ولا إلى رخصباء وكذلاك 
كل مايكال ويوزن فالفرض فيه جائز » وكذلك مايعد من البيض وال جوز اه وف الفتاوى المندية : اسئق رض حنطة 
فأعطى هثلها بعد ماتغير سعرها يجبر المقرض على القبول ( قوله وجعله ) أى مافى المقن من قوله فعا ٤‏ مثلها ( قوله 
وعند الثأنى الخ )حاصلهآن الصاحبين اتفقا على وجوب رد القيمة دون امثل» لأنه لما بطل وصف الثنية بالكساد (1) 
تعذر رد عيئه! كا قبضما فيجب رد قيمتها » وظاهر الحداية اختيار وها فتح م 
0 (1) قر ( لت ٠ا‏ بطل وصف الثنة بالكساد الع ) ظاهرء ما ا ركانت قائمة ذيرها لمكك لاينكن ره مئها أيضا وهو علاك 
ما قدءناء آنفا هن الشرثرلالية تأمل ام مله . 
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قال وكذا لحلاف إذا ( استفرض طعاما بالعراق فأخذه صاحب القرض بمكة فعليه فيمته بالعراق يوم اقتراضه 
عند الثانى وعند الثالث يوم اختصما ولیس عليه أن يرجع ) معه ( إلى العراق فيأخذ طعامه وأو استقرض الطعام 
ببلد الطعام فيه ص فلقيه المقرض فى يلد الطعام فيه غال فأخذه الطالب بحقه فليس له حبس المطلوب ويؤمر 
المطلوب بان يوثق له ) بکفیل ( حتى يعطيه طعامه فالبلد الذى آخذه منه استقرض شيا من الفوا که كيلا أو“وزنا 
فلم يقبضه حتى القطع فإنه بر صاحب القرض على تأخيزه إلى مجىء الحديث إلا أن بتر اضيا على القيمة ) لعدم 
وجوده فلاف الفلوس إذا كسدت وتمامه فى صرف انلعائية 


ا الفا فوقت الفمانقال فى صرف الفتح : وأصله اختلافهما فيمن غصب »اليا فانقطع فعندأ و بوسف 
تجب قيمته يوم الغصب » وعند محمد : يوم القضاء وقولها : أنظر للمقرض من قول الإمام » لأن فى رد الال 
إضرارا به ثم قول ألى يوسف : أنظر له أيضا » لأن قيمته يوم القرض أكثر ن يوم الانقطاع وهو أيسر أيضا 
فإن ضبط وقتالانقطاع عسر اه «لخصا'. ولم یذ کر حك الغلاء والرخص» وقدمنا أول الببوع أله عندأق بوسف 
تجب قيمتها يوم القبض أيضا » وعليه الفتوى كا فى البزازية والذخيرة والحلاصة »> وهذا يزيد ترجيح قوله 
ف اللکساد أيضًا وحك البييع کااقرض » إلا أنه عند الإمام يبطل البينع ؛ وعند أنى يوسف لايبطل وعليه قيمتما 
بوم البيع فى الكساد والرخص والغلاء كا قدمناه أول البروع ( قوله قآخذه ) بمد الهمزة أى طلب أخذه منه (قولد 
بالعراق يوم اقتراضه ) متعلقان بقوله قيمته » والثانى يغنى عن الأول ( قوله وعند اثالث يوم اخقصما ) وعبارة 
انلحانية : قيمته بالعراق يوم اخختصما فأفاد أن الوا يوم الاختصام التى فى بلد القرض فكان المناسبذ كر 
قوله بالعراق هنا وإسقاطه من الأول كما فعله فى الذخيرة ( قوله فيأخذ طعامه ) أى مثله فى لد القرض ( قوله 
ولو استقرض الطعام ايخ ) هذه هى المسألة الأولى وهى الو ذهب إلى بادة غير بلدة القرض وقيمة البلدئين غنتافة 
لأن العادة أن الطعام فى مكة أغلى منه فى العراق» وهذه رواية أخرى وهی قول الإمام کا صرح به فى الذخيرة » 
فإنه ذكر أولا مامر من حكاية القولين > 

ثم قال مانصه : بشر عن أبى يوسف رجل أقرض رجلا طعاما أو غصبه إياه وله حل ومؤنة والتقبا فى بادة 
أخخرى الطعام فيا أغلى أو أرخص » فإن أبا حنيفة قال : يستوثق له من المطلوب حتى بوفيه طعامه حرث غصب 
أو حيث أقرضه» وقال أبو يوسف : إن تراضيا على هذا فحسن وأيهما طلب القيمة أجبر الآخر :عليه : وهى القيمة 
أل بلد الغصب أو الاسنقراض والقول ف ذلك قول المطلوب ولو كان الغصب قائما بعينه أجبر على أخذه لاعلى 
القيمة اه وفيها أيضا وذ كر الفدورى فى شرحه إذا اسنقرض دراهم بخارية » والتقيا فبلدة لايقدرفيها على البخارية 
فإنكان ينفق فى ذلك البلد » فإن شاء صاحب اق أجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا واستوثق منه » وإن كان البلد 
لاينفق فيها وجب القيمة اه : 8 
: وقدمنا أول البيوع أن الدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة » فلذا أوجب القيمة إذا كانت لاتنفق 
فى ذاك البلد لبطلان الغنية بالكساد » كا قدمناه وبهذا ظهر أنه لوكالت الدراهم فضتها خحااصة أو غالبة كربال 
الفرنجى فى زماننا فالواجب رد مثلها » وإنكانا فى بلدة أخرى » لأن ثمنية الفضة لانبطل بالكسادء ولا بالرخص 
أو الغلاء ويدل عايه ماقدمناه عن کانی الحا ك من أنه لاينظر إلى غلاء الدراهم » ولأ إلى رخصها هذا ما ظهر لى 
فمل وانظر ماكتبناه أول البیوع ( قوله استقرض شيئا من الفواكه الخ ) المراد ماهوكبلى أو وزنی إذا اسنقرضه 
ثم انقطع عن أيدى الناس » قبل أن يقبضه إلى المقرض ٠‏ فعند ألى حنيفة جير المقرض على التأخير إلى إدراك 
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( وبملك ) المستقرض ( القرض بنفس القبض عندها ) أى الإمام ومد خلافا للثانى فله.رد امثل ولو قائما حلفا 
له بناء على انعقاده بلغ ظ القرض وفيه تصحيحان وينبغىاعتهاد الالعقاد لافادته الملك للحالبحر فجازشراء المسنقرض 
القرض ولو قائما من المقرض 

اللبديد ليصل إلى عين حقه » لأن الانقطاع بمنزلة الملاك » ومن مذهبه أن الاق لا ينقطع عن العين بالهلاك » 
وقال أبو يوسف : هذا لايشبه كساد الفلوس » لأن هذا ما يوجد ‏ فيجبر الرض على التأخور إلا أن يتراضيا 
على القيمة » وهذا فى الوجه کا لو التقيا فى بلد الطعام فيه غالب فليس له حبسه ويوثق له بكفيل حنی يعطيه 
إياه فى بلده ذسيرة ماخصا ( قوله بنفس القبض ) أى قبل أن يستبلكه ( قوله خلاذا لثانی ) حيث قال لاكلك 
المستقرض القرض مادام قائما كا فى المنح آخر الفصل اه ح ( قوله فله رد ا مغل ) أى لو استقرض ك رر 
مثلا وةرضه فله حه ورد مثله » وإن طاب المفرض رد العين » لأنه حرج عن ملك المقرض » وثيت له فى ذمة 
ال:ةرض مثله لاعينه ولو قائما ( قوله بناء على انعقاده الخ ) هكذا نقل هذه العبارة هنا فى المنح عن البحر » 
ونقل أيضا عن الزيلعى : آم اخدافوا فى انعقاده بلفظ القرض » قيل ينعد وقيل لاءوقيل الأول قياس قوم| 
باس قوله اه : 

: والعبارتان غير مذكورتين فى هذا الفصل من البحر » وشرح الزيلعى ونما ذكرههما ی كناب 
الدكاح عند قول الكنز وينعقد بسكل ماو ضع لقلياك العين فى الحال فالضمير فى انعقاده فى عبارة البحر 
ااذ كورة فى الشرح » وعبارة اازيلمى التى نقلناها عائدة على النكاح لا على الةرض كا يوهمه كلام إلشارح تبعا 
للمنح » وهذا أمر عجيب . نعم هذه المسألة مناسبة هنا وذلك أن ظاهر كلام المئن ترجيح قولا » فكان 
المناسب لاشارح أن يقول : وعلى هذا ينبغى اعتاد انعقاد النكاح بلفظ الةرض » وهو أحد التصحيحين لإفادته 
الك للحال فافهم ۾ 
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مطاب فى شر أ المستةرض القرض من المقرض : 
ر قوله فجاز شراء المستقرض القرض ) نفريع علىقوله|اء والمراد شراؤه ماني ذمته لاعينالقرض الذى فىيده 
ذ فقوله : ولو قائما فيه استخدام » لأنه عائد إلى عين القرض الذى فى يده » وبيان ذلك أنه ثارة يشترى 
ماق ذمته للمقرض وتارة ماف يده أى عين مااستقرضه » فإن كان الأول فنى الذخيرة اشترى من المقرض اللكر 
الذى له عليه بماثة دينار جاز لأله دين عليه لابعقد صرف ولا سل » ذإنكان «ستهاكا وقت الشراء فالجواز قول 
الكل لأنه ملكه بالاستبلاك وعليه مثله فى ذمته بلا حلاف» وإنكان قائما فكذلك عندهما وعلى قول أنى يوسف 
ينبغى أن لاوز لأنه لاملكه مالم يستبلكه » فل يجب مثله فى ذمته فإذا أضاف الشراء إلى الكر الذى فى ذمته 
فقد أضافه إلى معدوم فلا يجوز اه وهذ »اف الشرح وإنكان الثانى فى الذخخيرة أيضا : استقرض من رجل كرا 
وقبضه ثم اشترى ذلك الكر بعينه من المقرض لايجموز على قولحاء لأله «للكه بنفس القبض فيصير مشتر يا ملك نفسه 
أما على قول أنى يوسف فالكر” باق على ملك المفرض فيصير المستقرض مشتريا ماك غيره فيصح وبق مالو كان 
المستقرض هو الذى باع الكر من المقرض» فيجوز على قوهاء لأنه باع ملاك نفسه : واختلفوا على قول ألىيوسف 
بعضهم قالوا يجوز »لن المستقرض على قوله وإن بلك الكر بنفس القرض» إلا أنه علاك التصرف فيه بيعاوهبة 
واستهلاكا ليصيرمتملكا له وبالبيع من المقرص صار متصرفا فيه » وزال عن ملك المقرض فصع ابيع منه اه ماحخصا 
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بدراهم مقبوضة فلو تفرقا قبل قبضها بطل لأنه افتراق عن دين بزازية فليحفظ ( أقرغصهيا) محجورا ( فاستبلكه 
الصى لايضمن ) خلافا لاانى ر وكذا ) الحلاف أو باعه أو أودعه ومثله ( المءنوه واو) كان المستقرضض ( عبدا 
محجورا لابؤاخذبه قبل التق ) خلاذا للثانى ( وهوكالوديعة ) سواء خالية وفيها ( استقرض من آخر دراهم فاناه 
المقرض بها فقال المستقرض ألقها تى الماء فألقاها ) قال محمد ( لاشىء على المستقرض ) وكذا الدين والس لاف 
الشراء والوديعة فإنه بالإلقاء يعد قابضا والفرق أن له إعطاء غيره ف الأول لا الثانى وعزاه اغريب الرواية (و) 
فما ( القرض لايتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لايبطله ولكنه ياغو شرط رد ثىء آخر فاو استقرض 
الدراهم المكسورة عل ىأن بؤدى صصيحا كان باطلا ) وكذا لو أقرضه طعاما بشرط رده فى مکان آخر( وكان عليه 
مثل ماقبض ) فإن قضاه أجود بلا شرط جاز وبر الدائن على قبول الأجود وقيل لا بر 
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ر قزله بدراهم مقبوضة الخ ) فى البرازية من آحر الصرف إذا کان له على آخر طعام » أو فاوس فاشتراه من عليه 
بدراهم وتفرقا قبل قبض الدراهم » بطل وهذا ما محفظ » فإن مستقرض الحنطة أو الشعير يقلفهاء ثم بطالبه ا 0الاك م٠‏ 
ويعجز عن الأداء فيبيعها مقرضما منه بأحد النقدين إلى أجل » وإنه فاسد لأنه إفتراق عن دين بدين اه وفيها 
ف الفصل الثالث من البيوع والحيلة فيه أن يبيع الحنطة وتحرها بثوب » ثم يبع الثوب منه بدراهم ويسم الثوب 
إلبه اه ( قوله أفرض صبيا محجورا فاستبلكه ) قيد باحجور » لأنه لو كان مأذونا فهو كالبالغ وبالاستبلاك 
لأله لو بقيت عينه » فلبالك أن يسترده» ولو تلف بنفسه لايضمن اتفاقا كاف جامع الفصواين ( قراه خلافا لتاى ) 
فإنه يضمن قال فالهندية عن الوط وهو الصحيح ط ( قوله وكذا االحلافلو باعه ) أى باع من الصبى أوأودعه 
أى واتبلكهما » ولاحاجة إلى ذكر قوله أو أودعه لنصريح المصنف به فى قوله وهو كالوديعة اه ط ( قراه 
خلافا للثانى )فيو اخذبه <الاكااوديعة عنده هندية ط ر قوله وهو ) أى الأقراض فؤلاء ( قوله وكذا الدينوال-لم ) 
أى اوجاء المديونأو رب السلم بدراهم ليدفعها إلى الدائن عن دينه» أو إلى السلم إليه عن رأس المال قال لها 
ر قوله بحلاف الشراء والوديعة ) المراد بالشراء المشرى : أى لوجاء البائع بالمشرى أو المودع بالوديعة فقال له 
المشترى أو صاحب الوديعة :ألق فلك فى الماء فألقاه صح الأمر » ويكون ذلك على الآمر:ويصير قابة | لأن حقه 
متعين » لأنه ليس للبائع إعطاء غير المبيع » ولا لامودع إعطاء غير الوديعة » يخلاف المقرض + والمدبون ورب 
الم فإن لدأن يبدل ٠اجاء‏ به » ويعطى غيره لأنه قبل القبض باق على ماسكه وقيد ني المنح الشراء بماإذاكانصصيدا 
۰ أى لأن الفاسد لابفيد الملك قبل القبض فيكون على ملك البائع ( قوله وعزاه لغريب اارواية ) ظاهره أن الضمير 
1 غائد على صاحب انلانية »لأثه نقل ماف المثن عنها مع أن مانى الشرح لم أره فى المانية وإنما عزاهالمصنف إلى غريب 
الرواية ( قوله وفيبا ) أى فى اللحائية معطوف على قوله وفيها ( قوله شرط رد شىء آخر ) الظاهر أن أصل العبارة 
کشرط رد شی“ آخر اه ح ( قوله وقول لا) هذا هو الصحيح كا فى اللحائية » وفيها ولو كان الدين وجلا فقضاه 
قبل حلول الأجل يجبر على القبول اه وذكر الشارح إعطاء الأجود ولم يذكرالزيادة وف الخانية : وإن أعطاهالمديون 
١‏ أكثر ما عليه وزنا » فان كانت الزيادة تجری بین الوزنين أى بأنكانت نظهر ف مزان دون ميزان جاز وأجمعوا 
على أن الدالق فى الماثة يسير يجرى بين الوزئين وقدر الدره, والدرهمين كثير لايجوز واختافوا فى نصف الدرهم 
قال الدبومى : إنه فى المائة كثير يرد على صاحبه » فإ نكانت كثيرة لاتجرى بين الوزلين إن لم يعل المديون با ترد 
على صاحبها » وإن علم وأعطاها اختيارا إن كانت الدراه, المدفوعة مكسرة أوصماحالا يضرها اأتبعيضى لاوز 
إذا عل الدافع والقابض وتكون هبة المشاع فيا محتمل القسمة وإن كان لايضره (1) : البعيض وعاا جاز وتكون 


(۱) قوله ( لايضره ) لعل الصواب إسقاط لا اه مه . 
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وئی الخلاصة الفرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد کذا ليوف دينه وى الأشباه 
كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتين سكنى المرهوئة بإذن الراهن > 
[فروع] استقرض عشرةدراهم وأرسل عبده لأخذهانقالالمقرضسدفعتهإليه وأقر العبد به وقال دذءتها إلىءولاى 
فالكر المولى قبض العبد العشرة فالقول له ولاشىء عليه ولايرجع المقرض على العبد لأنه أقرأنه قبضها بحقانتبى م 
عشرون رجلا جاءوا واستقرضوا من رجل وأمروه بالدفع لأحدهم فدقع ليس له أن يطلب منه إلا حصته : 
قات : ومفاده صد التوكيل يقبض القرض لا بالاستةراض قنية 


هبة المشاع فيا لايحتمل القسمة اه وسيذ كرالشارح بعضهأول با بالربا (قوله بأن يةرضالخ) هذا يسمىالآنبالوصية 
قال فى الدرر كره للسفتجة بضم السين وفتحالناء تعريب سفته :وهی شىء حكر ويسمى هذا القرض به لأحكام أمره 
وصورته : أنه يدفع إلى تاجر مبلغا قرضا ليدفعه إلى صديقه فى بلد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق اه م 
وقال فى اللحائية : وتدكرة ااسفتجة إلا أن يستقرض مطلقا ویون بعد ذلك فى بلد أخرى من غير شرط اه وسراق 
نمام اكلام عليها آخر كتاب المحوالة ٠‏ 
معلاب كل قرض جر نفعا حرام 
( قول کل قرض جرنفعا حرام ) أى إذاكان مشر وطا کا عل ممانقله عن البحر »وعن الخلاصة وف الذخيرة . 
وان م يكن النفع مشروطا فى القرض» فعلى قول اادکر خىلابأس به ويأتى تمامه ( قوله فكره للمرتون الخ ) الذى 
فى رهن الأشياه يكره للمرتين الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن اه ساتحانى ‏ 
قات : وهذا هو الموافق لما سيذكره المصنف فى أول كتا ألرهن وقال فى المنح هناك » وعن عبد الله 
ابن محمد بن ألم السمر قندى » وكان من كبار علماء هر قند نه لاحل له أن ينتفع بشىء منه بوجه من الوجوه 
ون أذن له الراهن » لأنه أذن له فی‌الوبا لأنه يستوف دينه كاملا فتبق له المنفعة فضلاء فتكون ربا وهذا أمر عظم 7 
قلت : وهذا عذالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن حمل على الديانة وما فى المعتبرات على الحم 
ثم رأبت فى جواهر الفتاوى إذا كان «شروطا صار قرضنا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس به اه ماف المتح 
ملخصا وتعقبه الحدوى بأن ما کان ربا لا.يظهر فيه فرق بين الديائة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيتق بعد أن 
الفترى على ماتقدم أى من أله بباح + 
قلت : وما فى الجواهر يفيد توفيقاآخر بحمل ماف المعتهرات على غير المشروط » ومامر على المشروط » 
وهو أولى من إبقاء التنانی : ويؤيده ما ذكروه فیا لو أهدى المستقرض للمقرض إنكانت يشرط كره وإلا فلا 
وأفى فى اللیربة فيمن رهن شجر الزيتون على أن بأ کل المرمهن مرته لظير صبره بالدين بأنه يضمن ( قوله دفعنه) 
أى القرض والأولى دفعتها أىالعشرة ( قوله فأنكر المولى اخ ) مغووءه أنه إذا أقر بقبض العبد يازمه لما فى اللحانية » 
ولو أرسل رسولا إلى رجل وقال : ابعث إلى بعشرةدراهم قرضا فبعث بها مع رسولهكان الآدر ضبامنا ها إذا أقر 
أن رسوله قبضها اه ( قوله لأنه أقر أنه قبض‌ها حق ) وهو كوله نائبا عن سيده ف القبض (قوله ليس اه) أى ليس 
للمقرض أن يطلب منه أى من القابض إلا حصته من القرض » لأنه قبض الباق بالوكالة عن رفقته (قوله 
لا بالاستقراض ) هذا منصوص عليه ف جامع الفصولين بعث رجلا ليستقرضه فأقرضه فضاع فى بده فلو قال : 
أفرض للمرسل ضمن مرسله » ولو قال : أقرضنى للمرسل ضمن رسوله ۶ 
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وفيها استقراض العجین وزنا يجوز وينبغى جوازه فى الحميرة بلا وزن سثل رسول الله صل ‌الله عليه وسلم عن‌خیرة 
يتعاطاها الحيران أيكون ربا فقال«مارآه المسلمونحسنا فهو عندالله حسنوء رآه المسلمون قبيجا فهو عندالله قبيح» 
وفيها شراء الشىء اليسير بشن غال لحاجة القرض يجوز ويكره وأقره المصنف ‏ 
قلت : وى معروضات المفتى ألى السعود او ادان زيد العشرة باثنى عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة 
فى زمائنا بعد أن ورد الأمر السلطانى وفتوى شيخ الإسلام بان لانعطى || أزيد من عشرة ونصف ونبه على 
ذلك فلم بمنئل ماذا يازمه؟ فأجاب يعزر ويحيس إلى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك 


والحاصل : أن التوكيل بالإقراض جائز لا بالاستقراض والرسالة بالاستقراض تجوز ٠‏ ؤاو أخرج وكيل 
,الاستقر اض كلامه مرج الرصالة يقع القرض للآمر » ولو مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه بقع للوكيل وله «نعه 
عن آمره اھ . 

قلت : والفرق أنه إذا أضاف العقد إلى الموكل بأن قال إن فلانا يطلب منك أن نقرضه كذا صار رسولا 
والرسول سفير ومعبر بطلاف ما إذا أضافه إلى نفسه بأن قال : أقرضنى كذا أو قال : أقرضنى لفلان كذا » 
فإنه يقع لنفسه > ويكون قوله لفلان بمعئى لأجله » وقالوا إنمالم يصح التوكيل بالاستقراض » لأنه توكيل 
بالتكدى وهو لا يصح . 

قلت: ووجهه أن القرض صلة وتبرع ابتداء فيقع للمستقرض إذا لانصح النيابة فى ذلك فهو نوع من التكدى 
بمعنى الشحاذة هذا ما ظهر لى ( قوله استقراض العجين وزنا يجوز ) هو الختار عختار الفتاوى واحترز بالوزذ عن 
الحازفة » فلا جوز محر ط ( قوله ما رآه المسلمون ) هو من حديث أحمد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال 
« إن الله نظر إلى قلوب العباد فاخختار له أصصابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء لبيه فا رآه امسلمون الخ ۲ وهو 
موقوف حسن وتمامه فى المقاصد الحسنة ط ( قوله يجوز ويكره ) أى يصح مع الكراهة وهذا لو الشراء بعد 
القرض لما فى الذخيرة » وإن لم يكن التفع مشروطا فى القرض » ولكن اشترى المستقرض من المقرض بعد 
القرض مقاعا بثمن غال » فعلى قول الكرخى لا بأس به وقال اللحصاف : ها أحب اه ذلك وذكر الحلواى أنه 
حرام » لأنه بقول لولم أكن اشتريته منه طالبنى بالقرض ف الحال » وحمد لم بر بذلك بأسا وقال جواهر زاده : 
ما نقل عن السلف غمؤل على ما إذا كانت المنفعة مشروطة وذلك مكروه بلا حلاف » وما ذكره #مد محمول 
على ما إذا كالت غير مشروطة وذلك غير مكروه بلا لاف » هذا إذا تقدم الاقراض على البيع » فان تقدم البيع 
بان باع المطلوب منه المعاملة من الطالب ثوبا قيدته عشرون دينارا بأربعين دينارا ثم أقرضه ستين دينارا أخرى » 
حتى صار له على المستقرض مائة دينار» وحصل للمستقرض ثمانون دینارا ذكر اللحصاف أنه جائز وهذا مذهب 
محمد بن سلمة إمام بلخ وكثير من «شايخ باخ كانوا يكرهوله » ويقولون إنه قرض جر منفعة إذ لولاه لم يتحمل 
المستقرض غلاء المن ومن المشابخ من قال : يكره لو كانا فى مجلس واحد وإلا فلا بأس به لأن امخلس الواحد 
يجمع الكلات المتفرقة » فكأنهماوجدا معا فكالت المنفعة مشروطة ف القرض وكان مس الأنمة الحلوائى بذتى 
بقول الحصاف وابن سلمة يقول : هذا ليس بقرض جر منفعة بل هذا بيع جر منفعة وهى القرض اه ملخصا 
وانظر ما سنذكره فى الصرف عند قوله وبيع درهم صميح ودرهمين غلة ( قوله بطريق المعاملة ) هو ما ذكره من 
شراء الشیء اليسير بثمن غال ( قوله بأزيد من عشرة ونصف ) وهناك فنوی أخرى بأزيد من أحد عشر ولف 
وعلها العمل سائخانى ولعله لو روذ الأمر بها متأخرا عن الأءر الأول ر قوله يعزر ) لأن طاعة أمر السلطان بمباح 
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وف هذه الصورة هل برد ما أخذه من‌الر بح لصاحبه ؟ فأجاب : إن حصله منه بالترافى ورد الأهر بعدم الرجوع 
لكن بظهر أن اناب الأمر بالرجوع وأقبح من ذلك السلم حتی أن بعض القرى قد حرجت بهذا الخصومة اه 
بإسبب الربا 
هو لغة : مطلق الزيادة وشرعا (فضل ) ولو حكما:فدخل ربا النسيئة 


واجبة ( قوله ما أخذه من الربح ) أى.زائدا عا ورد به الأمر ط ( قوله إن حصله منه بالترامى الخ ) مفهومه أنه 
لو ذه بلا رضاه أنه يثبت له الرجوع بائزائد غا ورد به الأءر وهو غير ظاهر »لأنه إذا أقرضه ءاثة وباعه سلعة , 
بثلائين مثلا بيعا مستوفيا شرائطه الشرعية لميكن فيه إلاعخالةته الأمرالسلطانىلأن مقتفى الأمر الأول أن يبيع السلعة 
بخمسة فقط » أكون العشرة بعشرة ونصف ومةتضى الأمر الثانى أن يبيعها مخمسة عشر » لتكون العشرة بأحد 
عشر ونصف » ولا نى أن مخالفة الأمر لانقتضى فساد البيع » لأن ذلك لابزيد على مخالفة أمر الله تعالى بالسعى 
ونرك البيع وقت النداء » فإذا باع وترك السعى يكره البيع » ولا يفسد فكذا هنا بالأولى على أنه إذا فسد البيع 
وجب الفسخ ورد جميع الى » وإذا صح وجب جميع المن فلا وجه ارد الزائد وأخذ ما ورد به الأمر فقط » 
قلنا بصحة البينع أو فساده فتعين أن هذا المفهوم غير مراد فتأمل ( قوله لكن يظهر الخ ) لاوجه 
اك بعد ورود الأمر الواجب الاتباع بعدم الرجوع ط وقد يجاب بأن المراد أن المناسب أن برد الأمر 
فى بالرجوع : أى وإن أخذ ما أخذه بالتراضى لکن علمت مافيه (قوله وأقببح من ذلك الم الخ) أى 
ببح من بيع المعاملة ال كور مايفعله بعض الناس من دقع دراهم سلا على حنطة أو حوها إلى أهل القرى بحيث 
بؤدى ذلك إلى راب القرية » لأنه يجعل المن قليلا جدا فيكون إضراره أكثر من إضرار البيع بالمعاملة الزائدة 
عن الأمر السلطانى » فيظهر أن المناسب أيضا ورود أمر سلطانى بذلك ليعزر من مخاافه وظاهره أنه لم برد بذلك 
أمر والله سبحائه أعلم + 


ب الربا 


م فرغ من المرايحة وما يتبعها من التصرف فالمببيع وعو ذلك م نالقرض وغيره ذ كر الرباء لأن فى كل منهما 
زيادة إلا أن تلك الزيادة حلال » وهذه حرام والدل هو الأصل ف الأشياء والربا يكسر الراء وفتحها خطأ 
«قصور على الأشور ويئنى زبوان بالواو على الأصل » وقد يقال ربيان على التخفيف كا فى المصباح والنسبة إليه 
ربوى بالكسر والفتح خطا کا فی الغرب ( قوله ولو حكما الخ ) تبع فيه اللهر: لكنه لا يناسب تعريف 
الصف فإنه قيده بکونه بمعيار شرعی > وهذا لايدخل فيه ربا النسيئة ولا البيع الفاسد » إلا إذا كان فساده' 
لله الربا فالظاهر من كلام المصئف تعريف ربا الفضل » لأنه هو المتبادر عند الإطلاق » ولذا قال ف البحر 
ففمل أحد المتجانسين . نعم هذا يناسب تعر يف الكئز بقوله فضل مالا بلا عوض فى معاوضة مال بمال اه فإن الأجل 
فى أحد العوضين فضل حكى بلا عوض » ولا كان الأجل يقصد له زيادة العوض كامر فى المرانحة صح وصقه 
بكونه فضل مال حکا تأمل . 

قال فى الشرنبلالية : ومن شرائط الربا عصمة البدلين» وكونهما .فسمونين بالإنلاف فعصمة أحدها وعدم 
ةو ّمه لايمنع فشراء الأسير أو التاجر مال الحربى أو المسلم الذى لم بهاجر بيجنسه متفاضلا جائز » ومنها أن لايكون 
البدلان مملوكين لأحد المتبايعين كالسيد مع عبده » ولا مشتركين فيهما بشركة عنان أو مفاوضة كا فى البدائع اه . 
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والييوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا لو قئما لارد ضمانه لأنه عاك بالقبض قنية وبحر ( حال عن 
عوض ) خرجمسألة صرف الجنس جلاف جنسه ( بمعيار شرعى ) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد ربا 


وسيانى بيان هذه المسائل آخر الباب ( قوله والبيوع الفاسدة الخ ) تبع فيه البخر عن البناية وفيه نظر فإن كثيرا 
من الببوع الفاسدة ليس فيه فضل خال عن عوض كببع ماسكت فيه عن ان » وبيع عرض إخمر أو بام ولد 
فتجب القيمة وبملك بالقبض » وكذا بيع جلع من سقف وذراع من ثوب يضره التبعيض » وثوب من ثوبين 
والبييع إلى النيروز ونحو ذلك ما سبب الفساد فيه الجهالة » أو الضرر أو ؤ ذلاك نغم 'يظهر ذلك فى الفساد بسبب 
شرط فيه لفع لأحد العاقدين مالا بقعضيه العقد » ولا يلائمه ويؤيد ذلك ماف الزيلعى قببل باب الممرف فى بث 
مايبطل بالشرط الفاسد حيث قال : والأصل فيه أ نكل ماكان مبادلة مال بمال يبطل بالششروط الفاسدة لاما كان 
مبادلة مال بغير مال أوكان من التبرعات »لأن الشروط الفاسدة من باب الرباء وهو إختص بالمعاوضة المالية دون 
غبرها من المعاوضات والتبرعات » لأن الربا هو الفضل الهالى عن العوض » وحقيقة الشروط الفاسدة هى زيادة 
الايقتضيه العقد ولايلائمه فيكونفيه فضل خال عن العوض وهوالربا بعينه اه ماخصا ( قوله فبجب رد عين الربا 
لوقائما لارد ضمانه الخ ) يعنى ونما يجب رد ضمانه لو استماكه» وفى هذا التفرييع خفاء» لأن المذكور قبله أنالبيع 
الفاسد من جملة الزبا وإنما يظهرلو ذكر قبله أن الربا من جملة البيع الفاسد »لن حكم الببيع الفاسد أنه يملاث بالقببفس 
ويب رده لو قائما ورد مثله أو قيمته لو مستهلكا > 
مطلب فى الإبراء عن الربا 

وذكر فى البحر عن القنية ماحاصله : أن شيخ صاحب القنبة آفنى فيمن كان يشترى الدينار الردى بخمسة 
دوائق ثم أبرأه غرمازه عنالزائد بعد الاستهلاك بأنه يبرأء ووافقه بعض علاء عصره؛واستدل له بقول اليزدوى: 
إن من جملة صور البيع الفاسد جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض وخالفه بعضبمقائلا إن الإبراء لأبعمل 
فى الربا لآن رده لتق الشرع » وأيد صاحب القنية الأول بان الزائد إذا ملكه القابض بالقيض » وامتلككه 
وضمن مثله فلو لم يصح الإبراء ولزمه رد مثل ما استبلكه لايرتفع العقد السابق بل يتقرر مفيدا للملك فى الزائد» 
بزو زد ناف قف یربا ليجب جنا ادر الأن الراجب جا للشرع ردعينالربا لوقائما لاردضيائه اه 
واستحسنه فى اہر : 

قلت : وحاصله أن فيه حقين حت العبد وهو رد عينه لو قائما وءثله لو هالكا وحق الشرع وهو رة 
عينه لنقض العقد الممبى شرعا وبعد الاستبلاك لا يتأق رد عينه فتعين رد المثل وهو حض حى العبد » ويح 
إيزاء العبد عق حقه فقول ذللك البعض إن الإبراء لابعمل فى الربا لأن رده حق الشرع إنما بصح قبل الاستهلاك 
والكلام فيا بعده > 

ثم اعلم أن وجو ره عينه لوقائما فيا لو وقع العقد على الزائد أما لو باع عشرة دراهم بعشرة دراهم وزاده 
دائقا وهبه منه فإنه لايفسذ العقد کا بانی ببانه قريب( قوله حرج مسألة صرف ادنس ظلافجنسه ) كبب عكر بے 
وکر شعير بككرى بر وكرى شعير» فإن للثانى فضلا على الأول لكنه غيرنخال عن العوض لصرف الجنس تللاف 
نسه والمخنوع فضل المنجالسين ( قوله بمعيار شرعى ). متعلق بمحذوف صفة لفضل أو حال منه ولو أسقط هذا 
القيد لشمل التعريف ربا الساء» ويمكنه الاحتراز عن الذرع والعد بالتصريح بنفيه ( قوله فليسالذرع وااعد بربا) 
أى بذ ربا أو بمعيار ربا فهو على حذف مضماف أو الذرع والعد بمعنى الملدروع والمعدود: أى لايتحقق فييما ربا 

٣٣ ( /‏ - حافية ابن عابنين - © ) 


Marfat.com 


س 


( مشروط ) ذلك الفضل ر لأحد الماء'قدين ) أى بائع أو ١شت‏ فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاشدا ئی 
المعاوضة ) فليس الفضل ف المبة بربا فلو شرى عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاده دانقا إن وهبه منه اعدم 
الربا ولم يفسد الشراء وهذا إن ضرها الكسر لأا هبة مشاع لايقسم كا ف المنح عن الذخيرة عن محمد 5 وف 
صرف الجمع أن صحة الزيادة والحط قول الإمام وأن مدا أجاز الحط وجعله هبة مبتدأة كحط كل امن وأبطل 
الزيادة قال ابن ملك والفرق ببنهما خنى عندى 


والمراد ربا الفضل لتحقق ربا النسبثة» فلو باع خسة أذرع من الحروى بستة أذرع منه أو بيضة ببيفمتين جاز لويدا 
بيد لالونسيئة لن وجود الجنس فقط يحرم النساء لا الفضل كوجود القدرفقط كا بانی ( قوله ه.شروط ) تركهأول 
فإله مشعر بأن تحقق الربا يتوقف عليه وليس كذلك والحد لايتم بالعناية قهستئى فإن الزيادة بلا شرط ربا أيضا 
لا أن بها على ماسيأتى ( قوله أى بائع أو مشتر ) أى مثلا فثلهما المقرضان والراهنان قهستائى قال : ویدخل فيه 
ماإذا شرط الانتفاع بالرهن كالاستخدام والركوب والزراعة واللبس وشرب اللبنوأ كل المْر فإن الكل ربا رام 
كنا فى الجواهر والنتف اه ط ( قوله فلو شرط لغيرهما فليس بزبا ) عزاه فى البحر إلى شرح الوقاية وهذا مبنى 
على ماحققناه م ن أن الببوع الفاسدة ليست كلها من الربا بل ءافيه شرط فاسد فيه نفع لأحد المتعاقدين فافهم ( قوله 
بل بيعا فاسدا ) عطف علىمحل خبر ليس ط ‏ وهذا مبنى على ماقدمه فى باب البيع الفاسد من أن الأظهر الفساد 
بشرط التفع للأجنی » وبه اندفع مان حواشى مسكين ( قوله فليس الفضل فى المبة ربا )أى وإنكان مشروطا ط 
عن الدرالمنتتى أى کا لو قال وهبتك كذا بشرط أن #دمنى شہرا فإن هذا شرط فاسد لانبطل المبة به كا سيأق 
قبيل الصرف؛ وظاهر ماهتا أنه لو خدمه لم يكين فيه بأس ( قوله فلو شرى الخ) تفریع على مفهوم قوله مشروط 
ر قوله وزاده دالقا) أى ولو لم يكن مشروطا فى الشراء كا هو فى عبارة الذخيرة المنقول عنبا» فلو مشروطا 
وجب رده لو قائما كا مر عم القنية. ثم إن قوله وزاده بص مير المذكر يفيد أن الزيادة مقصودة وذ كر ح أن الذى 
فی المنح زادت بالتاء أى زادت الدراه ومفاده أن الزيادة غير مقصودة لكين الذى رأيته فى المنح عن الدخيرة 
بدون تاء وكذا فى البحر عنما وكذا رأيته فى الذخيرة أيضا فافهم (قوله وهذا ) ى انعدام الربا بسيب الهية 
إن ضرها أى الدراهم الكسر فلو لم يضرها الكسر لم تصح الحبة إلا بقسمة الدائق وتسليمه لإمكان القسمة 
ر قوله وى صرف الجمع الخ ) قال ف الذخيرة من الفصل الرابع فى البط عن بدل الصرف والزيادة فيه سوى 
أبو حنيفة بين الحط والزيادة فحك بصحتهما والتحاقهما بأصل العقد وبفساد العقد بتسميتهما » وكذا أبو يومف 
سرى بينبما أى فأبطلهما ولم مجعل شيثا منهما هبة مبتدأة؛ وعمد فرق بي ما فصدح الط هبة مبتدأة دونالزيادةم 
والفرق أن فى الحط معنى المبة لأن المحطوط يصير ملكا المحطوط عنه بلا موض » فلاف الزيادة إذ لو مت 
تلتحق بأصل العقد » ويأخعذ حصة من البي.ع والبة تمليك بلا عوض» والقْليك بلا عوض لابصح كناية مئ الذلياك 
بعوض فللا افترقا اه ۽ 

قلت : وتوضيجه أن الحط إسقاط بلا عرض فيجعل كنابة عن المبة لأنها تمليك بلا عوض أيضا » حلاف 
الزيادة فإنها تبكون مع باق الى عوضا عن المبيع » فكانت تمليكا بعوض فلا يصح جعلهاكناية عن البة فلذا 
أبطلها ( قوله كحط كل الثن ) :وجه الشبه أن حط كل المي لولم يممل هبة مبقدأة النحق بأصل العقد فأفسد» لبقائه 
بلا من وكذا الحطهنا فإنه لو الدحقيفوت الهائل ويفسدالعقد فلذا جل هبة مبتدأ ( قوله والفرق بيئم ما خىعندى) 
قد أسمعناك الفرق وقال ح :قاك الشیخ قامم : ولك:” ظاهر عندى» لأن من الط مايمكن أن لابلحق بأص ل العقد .. 
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قال وف انلالاصة لو باع درهما بدرهم ولحدهًا أكثر وزنا فلل زيادته جاز لأله هبة مشاع لايقسم واو باع قطعة 
للحم بلحم أكثر وزنا فوهبه الفضل ل يجز لأنه هبة مشاع يقسم . 

قلت : وماقدمنا عن الذخيزة عن محمد صريح فى عدم الفرق بيمما وعايه فالنكل من اازيادة والاط والعقد 
”ديح عند محمد وكذا عند الإمام سوى العقد فيفسد لعدم التسارى فلبحفظ فإنى لم أر من لبه على هذا ( وعلته ) 
أى علة ريم الزيادة ( القدر ) 


ويجعل هبة مبتدأة بالانفاق وهو بحط جميع المّن فكان البعض كالكل لاف الزيادة فإنما لانكون إلا ملحقة 
بالعقد وبذلك يفوت التساوى اه ( قوله قال وى الخلاصة الخ ) أى قال ابن ملك ناقلا عن اللحلاصة ما يفيل 
عدم الفرق بينالحط والزيادة فإن قول الخلاصة فحلله أى وهبه زيادته جاز يفيد ذلك( قول قلت الخ ) استدراك 
على الجمغ وتأبيد لكلام شارحه ابن ملك ( قوله صريح فى عدم الفرق بينبما ) أىبين الزيادة واخط فإن ماقدمه 
من قوله إن وهبه منه انعدم الربا صريح ف أن زيادة الدائق صميحة عند محمد فينااى قول الجمع إنه أجاز الح 
وأبطل الزيادة : 

أقول : والذى يظهر لى أن ماقدمه الشارح عن الذخيرة عن محمد صريح ف الفرق بينهما لا فى عدنه » 
لأن قوله إن وهبه منه العدم الربا صريح فى أن الزيادة بدون المبة باطلة لأن الط والزيادة فى القن أو فى المبيع 
غبر المبة ولذا يلةحقان بالعقد كا تقدم قبل فصل القرض » فإذا اشترى ثوبا بعشرة دراه ودفع 
فإن جعل اللخمسة زيادة فى الأن وقبل البائع ذلك ف الجلس صح والنحقت بأصل العقد إن كان المبيع قائما » 
وإن جعل اللحمسبة هبة لم نصر زبادة فى المن . بل تكون هبة مبتدأة فبراعى فا شروط اهبة من الإفراز والقسايم 
سواء كان المبيع قائما أولا إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما قدمه عن الذخيرة ليس من باب لازبادة فى لفن 
أو فى لمبييع لأنه جعله هبة مبتدأة حتى اشترط ها شرط اخبة وهو اوله وهذا إن ضرها الكسر الخ ومثله نائقله 
لبن ملك عن الخلاصة » فهذا صربح فى أنه لايصح زيادة » وإنما بصح هبة بشروطها ولا خالفة فيه لقول المجيع 
إن محمدا أبطل الزيادة . 

والحاصل : أن حمدا أجارٌ هنا الحط دون الزيادة لكنه يجعل الحط هبة مبتدأة لاحطا حقيقة لثلا يفسد العقد 
كامر ؛ وأما الزياد: فقد أبطلها لأنها لو الدحقت بالعقد أفسدته » ولا يصح جعلها كناية صي البة لامر فلذا بطلت 
إلا إذا وهبه الزيادة صريحا ‏ ولذا قال فى الذخيرة » وإنما جاز هذا الصرفء لأله لولم جز إنما م يجز لمكان الربا 
فإذا وهب الدالق منه فقد العدم الربا اه هكذا يجب أن يفهم هذا امحل فافهم » ثم لاخنى أن هذا كله إذا لج تكن 
اثريادة مشروطة كا قدمناه عن الذخيزة » فلو مشروطة ووقع العقد ءلى الكل وجب نقض العقد نلق الشىع 
ولا تؤثر المبة والإبراه إلا بعد الاستولاك کاءر تربره عن الفنبة ( قوله وعليه ) أى على مافهمه من التاق بين 
العبارات المدكورة » وعلمت عدمه وأن الزيادة ما تصح إذا صرح بكونها هبة فتكرن هرة بشروطها ومع عدم 
القصريح فهئ باطلة وهو الذى ف الجمع ( قوله فيفسد ) لأن الزيادة والحط يضحان عنده على حقيقتهما لمعن 
المبة وإذا مما التحقا بأصل العقدفيفسد لعدمالنساوى ( قوله وعلته) العلة لغة المرض الشاغل : واصطلاجا مايضاف 
إليه بوت السك بلا واسطة وتمامه فى البحر( قوله أى علة تحريم الزيادة ) كذا فسر الضمير والفتح » وهو أولى 
من قول بعضهم : أى علة الربا لأنه وإن كان هو المذكور سابقا لكنه يحتاج إلى تقدير مضناف وهو لفظ 
حرم فافهم ‏ وأراد بالزيادة الحقيقية "كا فى قوله بعده آى الزيادة ٠‏ وأماكون المراد ما هنا مايشمل المسكبة : 
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للعهود بكب لأو وزذ؛ (مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل) أى الزيادة ( والنساة ) بالمد التأخير فلم بجر بييعقفيز 
بر بقفيز منه مقساويا وأحدها لساء ( وإن عدها ) بكسر الدال من باب علم ابن ملك ( حلا ) كهروى برويين 
لعدم العلة فق على أصل الإباحة ( وإن وجد أحدهما ) أى القدر وحده أو الجنس ( حل الفضل وحرء النساء) 
ولو مع النساوى» حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لم يج لوجود الجلسية 


وهى الأجل نفيه أن المصئف لم يدخلها فى التعريف كا بيناه » فامتبادر إرادة الزيادة المعرفة وهى الحقيقية ؛ 
وأبضا فإن قرله القدر مع. الجنس نص بالحقيقية » لن علة المحسكية أحدهما كا بينه بعده فقد عرف الحقيقية » 
وبين علتها لكونها هى المتبادرة عند الإطلاق ثم ذكر علة الحكية تفميا للفائدة فافهم ( قؤله المعهود يكبل 
أو وزن) أشار إلى مانى الواشى السعدية من أن أل ف القدر للعهد » وبه اندفع مان الفتح من اعتراضه على 
المدابة بشموله الذرع والعد » لكن الأوى أن يقول وعاته الكبل أو الوزن لكوئه أوضح ولثلا يرد مالذكره 
عن ابن کال ۲ 01 

[ تنبيه ] ما ينسب إلى الرطل فهر وزنی قال فى الهداية : معناه ما بباع بالأواق لأنها قدرت بطريق الوزن ى 
نسب ما يباع بها وزنا تخلاف سائر المكاييل اه م 

قات : وليس اراد بالرطل والأواق معناهما المتعارف بل المراد بالرطل كل ما بوزن به » وبالأواق الأوعية 
الى يوضع فا الدهن ونحره» وتقدر بوزن خاص مثل کوز الزيت فق زه‌ننا فإله بباع الزيت به ومسب بالوزن 
مكذا ينهم من كلاءهم » وعليه فالأواق جمع واقبة من الوقاية وهى الحفظ ؛ لما يحفظ يما المائع وغوه لتعدر 
وضعه ف الميزان بدونما » ولذا قال الخير الرملى فعلى هذا الزيت والسمن والعسل ونحوها موزوئات وإنكيلت 
بالمواعينلاعتبار الوزنفيها اه ( قوله بالمد ) أى مع فتح النوذرقوله فلم جز الخ ) ترك التفريع على الفضل لفلوورءط 
أى كبيع قفيز بر بقفيزين منه حالا ر قوله «تساويا) ٠‏ إذا وجد التفاضل مع النساء فاخرمة للفضل أفاده ابن 
كال ط ( قوله وأحدهما لساء) أى ذو نساء والجملة حااية قال ط : فلوكانكل لسيئة يعرم أبضا لأنه بيع 
الكالى' بالكالى* ابن كال أى اللسيثة بالفسيثة كمال . 

ثم اعم أن ذكر النساء للاحتراز عن التأجيل » لأن القبض ف المهلس لايترط إلا فى الصرف وهو 
بيع الأثمان بعضها ببعض أماما عداه فإنما يشترط فيه التعيين دون ااتقابض کا يأقى ( قولهكهروى بعرويين ) 
الأولى أن يزيد نسيئة كا عبر فى البحر وغيره ليكون مثالا لحل الفضل والنساء بسبب فقد القدر والجلس » فإن 
الثوب المروی والثوب المروى بسكون الراء جنسان کا بعلم ما انی وليسا بمثل ولاموزون ( قوله لعدم العلة اليغ» 
لأن عدم العلة وإن كان لا يوجب الحم لكن إذا اتحدت العلة ازم می عدمها العدم لا بمعفى آم تؤثر العدم بل 
لا يثبت الوجود لعدم عله فيبى عدم الحسك وهو عدم الحرمة فيا حن فيه على علد الأصلى وإذا عدم سيب اارمة 
والأصل نى البيع مطلقا الإباحة إلاما أخخرجه الدلي لكان الثابت الل فتح ( قوله أىالقدز وحده ) كالحنطة بالشعير 
(قرله أو اهنس ) أىوحده كاهروى يبروى مثله ( قوله حل الفضلالخ) فبحل كر" بر بکری شعير حالا وهروى 
بجرويين حالاء ولو مجلا لم محل . 

والحاصل : كا نى الهداية أن حرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة إلنساء بأحدهما ( قوله واو ىع التساوى) 
مبالغة على قوله وحرم النساءفقط ح ( قوله لوجود الجلسية ) فيه أن علة الميكم هنا عدم قبول العبد الأجيل وجوه 
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واستای فى للجمع والدرر إسلام منقود ئی وزون کی لاينسد أ كثر أبواب ادلم ونقل ابن اکال عن الغلية جواز 
إسلام المننطة فى الزيت + 

قلت: ومفاده أن القدر بانفراده لاحرم النساء لاف الجنس فليحرر وقد هر فى الل أن حرمة النساءتتحقق 
بالجنس وبالقد رافق قنبة ثم فرع على الأصل الأول بقوله 


الجنسية » فلو مثل ببيع هروى.ءثله لكان أولى ح ( قوله واستثثى فى الجمع الخ ) وكذا فى الهداية حيث قال : 
إلا أنه إذا أ التقود فى الزعفران ونحوه : أى كالقطن والحديد والنحاس يجوز الخ قال فى الفتح : فان الوزن 
فما تاف فإنه فى اانقود بالمثاقيل والدراهم الصتجات» وف الزعفران بالأمناء والقبان» وهذا اختلاف فالصورة 
بئهما وبينهما اخدلاف آخر معنوى » وهو أن النقود لا نتعين والزعفران وغيره يتعين : وآخر حکی » وهو أنه 
لو باع النقود موازنة وقبضهاكان له بيعها قبل الوزن وف الزعفران ونوه يشترط إعادة الوزن » فإذا اخذلفا أى 
النقود وتحوه الزعفران فى الوزن صورة ومعنى وحكا لم يجمعهما القدر هنكل وجه ثم ضعف فى الفاح هذه الفروق ؛ 
وقال : إن الوجم أن بستانى إسلام النقود فى الموز جاع کی لا باسد أكثر أبواب الم » وسار الموزونات 
غير النقد لا يجوز أن تسم فى الموزونات وإن اختلفت أجناسها كإسلام حديد فى قطن وزيت فى جبن وغ ذلك 
إلا إذا حرج من أن يكون وزليا بالصنعة إلا فى الذهب والفضة » فلو أسلم سرا فيا يوزن جاز إلا فى الحديد؛ لأذ 
السيف خرج مئ أن يكون موزونا ومنعه فى الحديد لاتجاد الجنس »> وكذا يجوز بيع 
جنسه يدا بيد نحاساكان أو حديدا »أو إن كان أحدها أثقل من الآخر » يخلافه من الذهب والفضة فإنه جرى 
بالفضل وإن كالت لانباع وزنا لأن الوزن منصوض عليه فيهما فلا يتغير بالصنعة فلا خرج عن الوزن بالعادة 
(قوله ونقل ابن الكال ) عبارة ابن الكال وعلته الكبل أو الوزن مع الجن لم يقل القدر مع الجنس» لأن القدر 
مشتزك بين )مکیل والموزون » فعلى تقدير ماذكر يازم أن لا جوز إسلام الموزون فى المكيل » لآن أحد 
الوصفين حرم للنساء وقد نص على جواز إسلام المنطة فى الزيت اه وكتب ف الحاءش أن المسألة مذكورة فى 
غاية البيان اه ۾ 

قلت : وحاصل ما ذكره أنه لو عبر بالقدر ثم قال وإن وجد أحدهما الخ : لأفاد حرم إسلام الموزون ى 
لمكيل لأنه قد وجد القدر وإنكان مختلفا » إللاف ٠١‏ أو عبر بالكبل أو الوزن : أى بأوالى لأحد الشيئين فإنه 
لايشمل القدر الختلف لکن فيه أن لفظ القدر مشترك کا فال : ولا يجوز استعاله تی كلام معنبيه عندنا فإذا ذكر 
لابد أن يراد منه إما الكيل وحده أو الوزن وحده » فيساؤى التعبير بالكبل أو الوزن إلا أن يدعى أن القدر 
٠شنرك‏ معنوى لا لفظى تأمل ( قوله ومفاده ) أى مفاد ما ذكر من جواز إسلام منقود فى موزون وإسلام الحنطة 
فى الزيت فاله قد وجد فى الأول القدر المتفن وف الثانى القدر الختلف فافهم ( قوله فايحرر ) تحريره ما فاده 
عقبه من أن المراد بقوم وعلته القدر هو القدر المتفق كبيع »وزون عوزون أو مكيل #كبل > بخلاف اغختاف 
كبيع مكيل بموزون نسيثة فإله جار ويستنى »ن الأول إسلام منقود فى موزون الاجماع كار ( قوله وقد 
مر ی السلم الخ ) بیان لتحرير المراد لكن اعترض بان السم مياق بعد » وهذا على لسخة فتنبه بالفاء » والأمر 
ER‏ القاف امم الكتاب المشهور » وصاحب القنية قدم اللي أول البيع فصح قوله وقد 
مر فى السلم 2 


[ تنبيه ] ما أفاده من أن حرمة النساء بالقدر المتفق مؤيد ل ثقله ابن كال من جواز إسلام المنطة فى الزيت 
3 المتفق مؤي بن شال من جو 3 1 


إناء من غير النقدين بمثاه از 
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-4اا- 


( فحرم بیع كيل ووزنی يجنسه متفاضلا ولو غبر طعوم ) خلافا للشانعى ( كجص ) كبلى ( وحديد) وزی 
ثم اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاصن واختلاف المقصوة كما بسطه الكمال (وحل) ببع ذلك («فائلا) 
لاءتفاضلا روبلا معيارشرعى)فإنالشرعلم يقدر المعبار بالذرة وعا دون نصف صاع (كحفنةبحفنتين) وثلاث وس 


لاختلاف القدر الكون الحنطة مكيلا والزيت موزونا ‏ وبق ما لو أسلم الحنطة فى شعير وزیت أى فى مكيل 
و«وزون . وقد نص ف كاف الحا کم على أنه لايجوز عندهما ويجوز عند محمد فى حصة اازبت ( قوله متفاضلا ) 
أى ونسيئة وتركه لفهمةلزوما فاه كلما حرم الفضل حرم النساء ولا عكس وكا) حل النساء حل الفضل ولا عكس 
ز قواء خلافا لاشافعى ) فإنه جعل العلة الطعم والمنية فا لیس بمطعوم ولا من فایس بربوى ( قولهكيلى ) قيدديه 
احنرازا عا إذا اصمالح الناس على بيعه جزافا فإن التفاضل فيه جار > ومثله قوله وزنى فإنه احتراز عا إذا م 
يتعارفوا وزاء أو عن بعض أنواعه كالسيف اه ج أى فان السيف خرج بالصنعة عنى كونه وزنيا فيحل بيعه 
يجنسه متفاضلا بشرط الحلولكا هر ( قوله ثم اخقلاف الاس الخ ) الأولى ذكر هذا عند قوله قبا وإن عدماالخ 
لأنه لا ذكر هنا لاختلاف الجنس إلا أن يقال : إن قوله يجنسه يستدغى مغرفة ما لختلف به الجنس ليع ما يتحد 
به (قوله كنا باه الكبال ) حيث قال بعد ما تقدم فالحنطة والشعير جنسان» حلفا مالك لأنهما لفان اماومعی 
وإفراد كل عن الآخخر فى قرله صل الله عليه وسلم « اللانطة بالجنطة والشعير بالشعير » يدل عليه وإلا قال الطعام 
بالطعام والثوب اذررى والمروى جذسان لا ختلاف الصئعة اللوب بها وكذا المروى المنسوج ببغداد وخراسان 
واللبد الأرمنى والطالقانى جنسان والقركله جنس واحد والحديد والرصاص والشبة أجناس»وكذا غزل الصوف 
والشمر ولم البفر والضأنرالعز والألية والح وشحم البطن أجناس وده البنفسج والجيرىجنانوالأدهانالتلفة 
أصوها أجناس »ولا جوز ببع رطل زیت غيز مطبوخ برطل «طبوخ «طيب لأنالطبب زيادة اه ملخصاء وسيذ كر 
الشارخ أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصفة ويأنى بيانه ( قوله متيائلا ) الشرط تحةق ذلك 
عند العقد: ففى الفتح لو تبايعا مجازفة ثم كيل بعد ذلك» فظهرا «تساويين لم يجز سلافا لزفر » لأن العم بالمساواة 
عند العقد شرط الجواز اه لكيع ذكر فى البحر أول كتاب الصرف عن السراج : لو تبايعا ذهبا بذهب أو فضة 
بفضة مجازفة لم يحز فان عل النساوى ف المملس وتفرقا عن قبض :صخ اه فيحمل الأول على ما إذا علم النساوى 
بعد مجلس تأمل ( قوله لا متفاضلا ) صرح به وإن علم بالمقابلة بما قبله إشارة إلى أن المراد المائل فى القدر فقط لما 
قدءه فى البيع الفاسد من أنه لا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة لکوله غير «فهد تأهل ( قوله وبلا معيار 
شرعى ) قال فى الففح : لما حصروا المعرف فق الكيل والوزن أجازوا ما لايدعل نحت الكل جازفة كتفاحة 
بتفاحفين وحفنة بحفتتين لعدم وجود المعيار المعروف للمساواة » فلم يتحقق الفضل » وللاكان مضمونا بالقيمة 
عند الإتلاف لا بلمثل ثم قال : وهذا إذالم يبلع كل واحد من البدلين نصف صاع » فلو بلغه أحجدهما لم جز حى 
لايجوز بيع نصف صاع فصاعدا بحفنة اه ثم رجح الحرمة مطلقا ويأنى بيانه ( قوله م يقدر المعيار بالذرة) وقال ى 
البحر : لو باع ما لا يدخل تحت الوزن » كالذرة من ذهب وفضة بما لايدخل تحته جاز لعدم التقدير شرعا إذ 
لايدخل تحت الوزن اه وظاهر قوله كالذرة أنها غيرقيد » ويؤيده قول المصنف وذرة من ذهب الخ ٠‏ فيشمل 
الذرتين والأكثر ما لايوزن» والظاهر أن الحبة معيار شرعا تلصف درم بنصف إلاحبة لم جز كا سيا آخر 
الصرف » فقد اعتبروا الحبة مقدارا شرعيا . وف الفتح عن الأمرار : ها دون الابة «ن الذهب واافضة لا قيمة 
له اه ومقنضاه أن ما دون الحبةفى حك المرة» فالراد بالذرة هنا مالا يبل حبة فافهم ( قوله كحفئة ) بتع المهملة 
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مالم يبلغ لصف صاع ( وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسین ) أو أكثر ( بأعيائهم! ) لو أخره لكان أولى ما أالنهر 
أنه قید ى الكل» فلو كانا غير معينين أو أحدهمالم يجز اتفاقا ( وتمرة بتمرتين ) و بی بن وجوزة يجوزتين 
وسيف بسيفين ودواة يدوائينوإناء بأثقل منه مالم يكن من أحد النقدين فيمتنع التفاضل فتح وإبرة بابرتين ( وذرة 
من ذهب وفضة ما لايدخل تحت الوزن مثلم ) فجاز الفضل لفقد القدر » وحرم النساء لوجود الحنس حتى لو 
انث كحفنة بن" بحفنتى شعير فيحل مطلقا لعدم العلة وحرم الكل محمد 


-هلاا- 


د 
وسكون الفاء ملء الكفين كا فى الصحاح والمقاييس » لكن ف المغرب والقاموس والطلبة والنهاية ملء الكف 
قهستانى ( قوله مالم يبلغ نصف صاع ) أى فإذا بلغ لصف صاع لم يصح بيعه بحفنة كا ذكرناه نفا عي الفح 
( قوله وفلس بفلسين ) هذا عندهما وقال محمد : لايجوز: ومبنى اللهلاف على أن الفاوس الرائجة أثمان ٠‏ والأمان 
لا نتمين بالتعيين » فصار عنده كبيع دره, بدرهمين و وعندها لما كانت غير أثمان خاقة بطلت ممنينها باصطلاح 
العاقدين » وإذا بطلتتنعين بالتعيي نكالعروض وتماده فى الفقح ( قوله بأعيانهما ) أى بسبب نعين ذات البدلين 
ونقديتهما فالباء للسببية لا بمعنى مع "كا ظن » فإنه حال ولم مز تنكير صاحبها كما نقرر قھستانی + 

قلت : كون الباء للسببية بعيد » لأن قوله بأعيائهما شرط لصحة البيع لاسبب » وكونما عى مع لايلزم 
كونه حالا بل يجوز كونه صفة تأمل ( قوله إنه قيد فى الكل ) المتبادر ن كلام الفعح وغيره أنه قيد لقوله وفلس 
بفلسين. وقد يقال يلم أنه قيد للكل بالأولى لأنه إذا اشترط النعيين فى مسئلة الفلوس مع الاختلاف فى بقائما أثمانا 
أولا فى غيرها بالأولى» إذ لاخلاف فى أن غيرها لیس أثمانا بل ى حك العروضص فلا بد من تعيبنها تأمل ( قوله 
فلوكانا ) أى البدلان وهذا بیان نحترز قوله بأعیان‌ما ( قوله لم يمز اتفاقا ) قال فى النبر بعده غير أن عدم الجمواز 
عند انتفاء تعينهما باق وإن تقابضا فى الحلس » لحلاف ما لو كان أحدهما فقط وقبض الدين فإاه يجوز كذا 
فى امحيط اه ۽ 

وحاصله : أن الصور أريع ما او كانا معينين » وهو مسألة المتن اندلافية وما إذاكانا غير معينين » فلا يصح 
اتفافا مطلقا وما لو عين أحد البدلين دون الآخخر وفيه صورتان؛فإن قبض المعين منهما صح وإلا فلا وهذا الف 
الإطلاق المصنف الآنى فى قوله باع فلوسا بمثلها ورأق تمامه ( قوله وبيضة ببيضتين ) فيه أن هذا ما لم يدخله 
القدر الشرعى كالسيف والسيفين والإبرة والابرتين » فجواز التفاضل لعدم دخول القدر الشرعى يما » ويحرم 
النساء لوجود الجنس طوالجواب أن قولالمصنف: وبلامعیارشرعی أعم من‌آنیکون ممايمكن تقديرهبالمعبار الشرعى 
أولا فالملة ى الكل عدم القدر كا صرح به الزيامى » وأفاده الشارح بعد فافهم ( قوله وسيف بسرفين الخ ) 
لأنه بالصنعة خرج عن كونه وزنيا کا قدمناه عن الفتح ( قرله وإناء بأثقل منه) أى إذا كان لابباع وزنا لا 
ف البحر عن اكانية باع إناء مق حديد محديد إن كان الإناء يباع وزنا تعتبر المساواة فى الوزن وإلا فلاء وكذا 
لو كان الإناء من تحاس أو صفر باعه بصةر اه ( قوله فيمتنع التفاضل ) أى وإن كانت لانباع وزنا لأن صورة 
الوزن منصوص عليها فى النقدين » فلا تتغير بالصنعة فلا تخرج عن الوزن بالعادة كما قدمناه عن الفتح ( قوله 
ما لا يدعل تحت الوزن ) بيان لقوله وذرة أشار به إلى |١‏ قدمناه من أن الذرة غير قيد (٠‏ قوله بمثليها ) أى بمثى 
الذرة وى بعض النسخ بصيغة المفرد » والأولى أولى لموافقته لقوله حفنة يحفنتين الخ ( قوله فجاز الفغال الخ) 
تفريع على جميع ما مر ببيان أن وجه جواز الفضل فى هذه المذكورات كونما غير مقدرة شرعا وإن انحد الجنس 
ففقدت إحدى العلتين » فلذا حل الفضل وحرم النساء » ولم يصرح المصنف باشتراط الهلول لعامه ما سبق 
(قولة حتى او انق ) أى الجنس ر قوله فيحل ) الأولى إسقاط الفاء لأنه جواب لو ر قوله مطلقا) أى حالا 
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وصصح “كا نقله الکدال ( ومانص ) الشارغ (على كوله:كيليًا) كبر وشعير وتمر وءلح ( أو وزنيا) كذهب 
وذضة ( فهو كذلك ) لابتغيز ( أبدا فلم يصح بيع حنطة بحنطة وزنا كا لو باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة كيلا) 
ولو ( مع النساوى ) لأن النص أقوى من العرف فلا يترك الأقوى بالأدنى (ومام ينص عليه حمل على العرف ) 
وعن الثانى اعثبار العرف مظلقا ورجحه الكال 
ونسيثة ‏ قوله وصحح كا نقله الکال ) مفاده أن اللكال نقل نصحيحه عن غيزه مع أنه هو الذى بحش ٠١‏ يفيد 
تحيحه » فإنه ذكر ما مر من عدم التقدير شرعا بما دون نصف صاع » ثم قال : ولا يسكن اللخاطر إلى هذا بل 
يب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الئاس تحريم التفاحة بالنفاحتين والحفنة بالحفنتين › أما إن كان 
مكابيل أصغر منها كا فى ديارنا من وضع ريع القدح وتمن القدح المصرئ فلاشك » وكون الشرع لم يقدر 
بعض الفدرات الشرعية فى الواجبات المالية كالكفارات وصدقة الفطر بأقل منه لا يستلزم إهدار التفاوت 
ايقن » بل لا بحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم [هاءاره + ولقد أعجب غاية العجب من كلامهم هذا » 
وروی المعلى عن محمد أنه كر القرة بالفرتين وقال : كل شىء حرم فى الكثير فالقليل منه حرام اھ » فهذاكا 
رى تصحيح لهذه الرواية وقد نقل من بعدهكلاءه هذا وأقروه عليه كصاحب البحر والغهر والمنح والشر لبلالية 
والقدمى ( قوله كبر" وشعير الخ ) أىكهذه الأربعة والذهب والفضة فالكاف ف الموضعين اسنقصائية كا ىالدر 
انش ( قوله ولا يتخيز أبدا) أى سواء وافقه العرف أو صار العرف بخلافه ( قوله ولو مع النساوى ) أى التساوى 
وزنا فى الحنطة وكيلا فى اللذهب لاحتمال التفاضل بالمعيار المنصوص ءابه أما لو علم تساوبهما في الوزن والكيل »ما 
جاز ويكون المنظون إليه هو المنصوص عليه : 
مطاس فى أن النص أقوى من المرف 

رقوله لأن النص الخ ) يعنى لايصح هذا البيع وإن تغير العرف فهذا فى الحقيقة تعليل لوجوب اثبع 
المنصوص قال ف الفتح : لأن النص أقوى من العرف لأن العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زمائنا 
فى إخراج الشموع والمرج إلى المقابر ليالى العيد والنص بعد ثبوته لا محتمل أن يكون على باطل» ولأن حجية 
العرف على الذين تعارفوه والتزموه فةط والنص حجة على الكل » فهو أقوى ولأن العرف ءا صار حجة بالنص 
وهوقوله صل اتعلبه وسل و ما رآه المسلمون حسنا فهو عندالقه حسن واه( قوله وها م ينص عليه ) كفير الأشباء 
ااسدة ( قوله حمل على العرف ) أى على عادات الاس فى الأسواق لأنها أى العادة دالة على الجواز فها وقعت عليه 
الحديث فتح ( قوله وعن اثانی ) أى عن آبی بوسف» وأفاد أن هذه رواية خلاف المشهور عنه (قوله مطلقا) أى 
وإنكان علاف النص » لأن النص على ذلك الكيل فى الشىء أو الوزن فيه اكان فى ذ لك الوقت إلا لأن العادة 
إذ ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل الحم » وأجيب بأن تقريره صلى الله عليه وسلم إياهم على ما تعارفوا من ذللك 
بنزلة النص منه عليه فلا يتخ بالعرف » لأن العرف لايعارض النص كذا وجه اه فتح ( قوله ورجحه الكال ) 
حيث قال عقب ما ذكرنا : ولا بی أن هذا لايلزم با يوسف لأن قصاراه أله كنصه على ذلك وهو يقول : 
بصار إلى العرف الطارىء بعد النص بناه على أن تغيز العادة يستلزم تغير النص » حتى لو كان صلى الله عليه ومام 
حيا نص عليه اه وتمامه فيه > ' 

وحاصله توجيه قول أبى يوسف أن المعثبر العرف الطارىء بأنه لا الف اانص بل يوافقه » لأن النص 
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وخر ج علیه‌سعدی أفندى استقراض الدراهم عدا وبيع الدقيق وزلا ئی زمائنا يعنى بمثله 


على كيلية الأربعة » ووزنية الذهب والفضة مبنى على ماكان فى زمنه صلى الله عليه وسلم من كون العرف كذلك 
حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لورد النص موافقا له ولو تغيرالعرف فى حياته صلى الله عليه وسلم لنص على 
تغير الحم ٠‏ 

O RE,‏ ير هو العرف فى أى زءن كان ولا فى أن هذا فيه تقوية 
لقول أبى يوسف فافهم . 

مطاب فى استقراض الدرام عددا 

( قوله وخرج عليه سعدى أفندى ) أى ى حواشبه على:العناية ولا منص هذا بالاستقراض بل مله ابيع 
والإجارة إذ لا بد من بيان مقدار المن » أو الأجرة الغير المشار إلهما ومقدار الوزن لايع بالمد كالمكس » 
ركذا قال العلامة البركوى فى أو آخر الطريقة المحمدية : أنه لاحيئة فيها إلا السك باارواية الضعرفة عن 
أنى يوسف . 

لکن ذكرشارحها سيدى عبد الغنى النابلسى ماحاصله : أن العمل بالفمعيف مغ وجود الصبحيح لايجوز ؛ 
ولكن نحن نقول إذا كان الذهب والمضة مضروبين » فذكر العد كناية عنالوزن اصطلاحا لأن لها وزنا خصو ما 
ولذا نقش وضبط والنقصان الحاصل بالقطع أمر جزثئى لاببلغ المعيار الشرعى » وأيضا فالدر م المقطوع عرف التابن 
«قداره» فلا يشترط ذكر الوزن إذا كان العد دالا عليه وقد وقع فى بعض العبارات ذكر العدبدل الوزن حيث "بر 
ل زكاة درر البجار بعشربن ذهبا وف الكنز بعشرين دينارا بدل عشربن «ثقالا اه ملخصا » وهو كلام وجبه . 
ولكن هذا ظاهرفيا إذاكان الوزن مضبوطا بان لايزيد دينار ءلىدينار» ولادر هم عل درهم » والواقع ق زماننا خرلافه 
فإن النوع الواحد من أواع الدهب أو الفضةالمضروبين قد #تلف ف الوزنكاتهادى والعدلى والخازى من فر ب 
سلطان زمائنا أيده الله » فإذا استقرض مائة دينار من نوع فلابد أن يوى بدها مائة من نوعها الموافق ا الوزن 
أو يوق بدها وزنا لاعددا » وأما بدون ذلك فهو ربا لأنه مجازفة والظاهر أنه لايجوز على رواية ألى يوسف أبضاء 
لأن التبادر مماقدمناه من اعتبار العرف الطارى* على هذه الرواية أنه لو تعورف تقدير المكبل بالوزن» أو بالمكس 
اعتبر » أما لو تعورف إلغاء الوزن أصلا كما فى زماننا من الافتصار على العدد بلا نظر إلى الوزن » فلايجوز 
لاعلى الروايات المشبورة ؛ ولا على هذه الرواية لما يازم عليه من إبطال نصوص اناساوى بالكبل أو الوزن المتفق 
على العمل بباعند الأثمة الجتبدين . نعم إذا غلب الغش على النقوذ فلاكلام فى جواز استةراضها عددا بدون وزن 
اثباعا للعرف ٠‏ حلاف ببعها بالنقود الخالصة » فإنه لاجوز إلا وزنا كا سيأنى فى كتاب الصرف إن شاء الله تعالى 
وتام الكلام على هذه المسألة مرسوط فى رسالتنا نمز العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف فراجعها ( قوله 
وبيع الدقيق الخ ) لاحاجة إلى استخراجه» فقد وجد في الغيائية عن ألىيوس ف أنه يجو زاستقراضه وزنا إذاتعارف 
الناس ذلك وعليه الفتوى اه ط وف التتارخانية : وعن أنى يوسف يجوز بيع الدقيق وإستقراضه وزنا إذا تعارف 
الناس ذلك استحسن فيه اه ؤنقل بعض لمحشين عن تلقيح المحبونى أن بيعه وزنا جائز » لأن النص عين الكيل 
فى الحنطة دون الدقيق اه ومققضاه أنه على قول الكل لأن مالم برد فيه لص يعتبر فيه العرف اتفاقا لکن سن کر 
عن الفتح أن فيه روايتين وأنه فى الخلاصة جزم برواية عدم الجواز ( قواه يعنى عثله ) المراد من الفخربيج 
على هله الرواية بیع الدقيق وزنا مثله احترازا عن بيعه وزنا بالدراهم »> فإنه جار انفاقا كا فى الذخيرة ولصه 

(م؟ - سانيا ابن مابدين = 6 ) 
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وفى الككاى الفترى على عادة الاس بحر وأقره المصنف ( والمعتبر تعيين الربوى ف غير الصرف ) ومصوغ ذهب 
وفضة ( بلا شرط تقابض ) حتى لو باع برا" بي" بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز خلافا للشافعى فى بيع الطعام 
ولو أحدهما دينا فإن هو الثن وةرضه قبل التفرق جاز وإلا لاكبيعه ماليس عنده سراج 


قال شيخ الإسلام » وأجمعوا على أن ماثيت كيله بالنص إذا بیع وزنا بالدراهم يجوز وكذلك ماثبت وزنه بالنص 
ر قوله وق الكاف للفتوى على عادة الناس ) ظاهر البحروغيره أن هذا قالسل ق امتح عن البحرء وأما الإسلام 
فو الحنطة وزنا ففيه روايتان والفتوى على اواز لأن الشرط كونه معلوء! » وى الكاف الفتوى على عادة الناس اه 
قال فهر : وقول الكاق : الفتوىءلىعادة الناس يقضى أنهم لو اعتادوا أن يسلموا فيها كيلا وأسلم وزنا لايجوز 
ولاينبغى ذلك بل إذا اتفةا علىمعرفة كيل أو وزن ينبغى أن يجوز لوجود المصحح: وانتغاء المائع كذا ف الفتح اه 

والحاصل أن عدم جواز الوزن فى الأشياء الأربعة المنصوص على ألما مكيلة إنما هو فيا إذا بيعت يمثلها 
قلاف ببعها بالدراهم كا إذا أسلم درام فى حنطة » فإنه يجوز تقديرها بالكبل أو الوزن » وظاهر الكاقى 
وجوب اتباع العادة فى ذلك وماحثه فى الفتحظاهر ويؤيده ماقدمناه آنفا عن الذخيرة( قوله بحر وأقره المصنف ) 
الظاهر أن مراده بهذا تقوبة كلام الكاق وأنهلم برض جا ذكره ف النهر عن الفقح لكن علمت مايؤيده ( قوله 
وات تعيين الربوى ف غير الصرف ) لأن غير الصرف يتعين بالتعرين» ويتمكن من التصرف فيه »فلا يشترط 
قبفه كالثياب أى إذا بيع ثوب بثو لاف الصرف » لأن الفبض شرط فبه للتعدين » فإنه لابتعين بدو نالقبض 
کلا نی الاختبار . 

وداصله أن الصرف وهوماوقع على جنس الأثمان ذهبا وفضة يمنسهء أو تفلافه لايحصل فيه التعيين إلا بالقبض 
فإن الأثمان لانتعين مملوكة إلا به ولذا كان لكل من العاقدين تبديلها أما غير الصرف فإنه يقعين بمجرد التعيين 
قبل القبض ( قوله ومصوغ ذهب وفضة) عطف خاص على عام» فإن المصوغ من الصرف كا سيصرح بهالشارح 
فى بابه وكأنه خخصه بالذكر الدفع مايتوهم من خروجه ' عن حكر الصرف بسبب الصنعة ( قوله حتی لوباع الخ ) 
قال ف البحر بيائه كما ذكره الإسبيجالى بقوله : وإذا تبایعا كيليا بكبلى أو وررنيا بوزني كلاهما می جنس واخ 
أو من جنسين مختلفين » فإنالبيع لامجوز حتی يكو نكلاهما عينا ضیف إليه العقده وهو حاظر أو غائب بعد 
أنبكون. وجودا فى ملكه والتقابض قبل الافتر اق بالأبدان » ليس بشرط جوازه إلا ى الذهب والفضة » ولو كان 
أحدها عينا أضيف إليه العقد » والآخر دينا موصوفا فى الذمة فإنه ينظر إن جعل الدين منهما ثمنا » والعين مبيعا 
جاز الببع بشرظ أن يتعين الدين منهما قبل ارق بالأبدان » وإن جعل الدين منبما مبيعا لاوز »و إن أحضرء 
فى الس والذى ذكر فيه الباء تمن ومالم يدل فيه الباء مبيع . 

وبيانه : إذا قال بعتك هذه الحنطة على أنما قفيز بقفيز حنطة جيدة أو قال : بعت مناك هذه الحنطة على أنها 
قفيز بقفيز من شعير جيد فالبيع جائز لأنه جعل العين منهما مبعا والدين الموصوف ثمناء ولكن قيض الاين مم 
قبل التفرق بالأبدان شرط » لأن من شرط جواز هذا البيع أن يجعل الافتراق عن عين بعين » وهأ كان دينا 
لابتمين إلا بالقبض » ولو قبض الدين منهما ثم تفرقا جاز الببع قبض العين منهما أولم يقبص ولو اشثريت هناك 
قفيز حنطة جيدة بهذا القفيز من الحنطة أو قال : اشتريت منك قفيزى شعير جيد بهذا القفيز من الحنطة » 
فإنه لايجوز وإن أحضر الدين فى الجلس » لأنه جعل الدين مبيعا فصار بائعا ماليس عئده وهو لايجوز ام ح 
( قرله خعلافا للثافمی فى بيع الطعام ) أى كل مطعوم حنطة أو شعير أو الحم أو ذاكهة فإنه يدكرط فيه التقابفي, 
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( وجيد مال الريا ) لاحقوق العباد ( ورديئه سواء ) إلافى أربع مال وقف ويم ومريضل وف القاب الرهن 
إذا انكسر أشباه > 

رباع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدئائير فإن نقد أحدهما جاز ) وإن تفرةا بلا قبض أحدها لم يجز لا مر 
كا جازبيغلحم بحيوان ولومنجنسه ) لأله بيع الموزون ما ليس بموزون 


وتمامه فى الفتح ( قوله وجيد مال الربا ورديئه سواء) أى فلا يجوز بيع الجيد بالردى* نما فيه الربا إلا مثلا بمثل 
لإهدار التفاوت فى الوصف هداية ( قوله لاحقوق العباد) عطف على مال الربا قال فى المنح : قيد يمال الربا ٠‏ 
لأن الجودة معنيرة فى حقوق العباد » فإذا نلف جيدا لزمه مثله قدرا وجودة إن كان مثلياء وقيمته إن كان قيميا ؛ 
ولكن لا تسئحق أى الجودة باطلاق عقد ابيع » حتى لو اشترى حنطة أو شيئا فوجده رديئا بلا عيب لأيرده 
كاف البحر معزيا إلى صرف انحيط اح : أى لأن العيب هوالعارض علىأصل الخاقة والجودة أوالرداءة فالشى' 
أصل نی خلقتء لاف العيب العارضى كالسوس ف الحنطة أو عفنها فله الرد به لابالرداءة إلا باشتراط اجدودة 
کا قدمنا بيانه فى خيار العيب + 

[ تنبيه ] أراد حقوق العباد ماليس م الأموال الربوية : أى مالايجمعها قدر وجنس ولا يتقيد ذلك بالإنلاف 
ولذا قال البيرى قيد بالأموال الربوية لأن الجودة فى غير ها لها قيمة عند المقابلة يجنسها كن اشترى ثوبا جيدا 
ردىء وزيادة درهم بازاء الجودة كان ذلك جائزا كما فى الذخيرة اه ر قوله إلا فى ربع الخ ) فيه أن هذه الأربعة 
من حقوق العباد أيضاء ون کان المراد مي حقو قالعباد خصوصالفمان عندالتعدى فامناسب أن يذ كره مع الأريع 
وبقول: إلا نى مس ثم إن الأولى ذكرها فى البحر مما فإنه قال : وتعتبر أى الجودة فى الأموال الربوية فى مال ايام 
فلا يجوز للوصى بیع قفيز حنطة جيدة بقفيز ردىء وينبغى أن تعتبر فى مال الوقض »لاله كاليتم ثم قال :رحق 
المريض حتى تنفذ من الثلث » وق الرهن القاب إذ انكسر عند المرترن » ونقصث قيمته فإن المر تمق يضمن قيمنه 
ذهبا ويكون رهنا عنده اه > 

قلت : والقلب بضم القاف وسكون اللام مايلبس فى الذراع من فضة بمعه قلبة كقرط وقرطة : وهى الخلق 
أ الأذن فإن كان من ذهب فهو السوار كا فى البيرى عن شرح التلخيص للخلاطى » وقوله : فإن المر تن يضمن 
قيمته ذهبا أفاد به أن ضمان القيمة إنما يكون من خلاف جنسه إذ لوضدن قيمته فضة : وهی أكثر من وزله يسبب 
الصياغة يلزم الربا ولو ضمن مثل وزله يلزم إبطال حت المالك » ففى تضمينه القيمة هن حلاف اهنس مال ليق 
الشرع ٠‏ وحق العبد وليس هذا خخاصا بقلب الرهن » بل مثله كل مثلى تعيب بغصب أو نموه » فإله يضمن بقيمنه 
هن حلاف جنسه کا قدمناه فى بابخيار الشرظ فيا لو کان الخيار للمشتری» وهلك ىيده» ولایارم قبض القيمة 
قبل التفرق »لأنه صرف حكا لاحقيقة كا سنذكره فى الضرف . وبا قررناه علمأن امتثناء هذه المسائل من [هدار 
لججودة بإثبات اعتبارها.إنما هو لمراعاة حق العبد » لكن على وجه لايؤدى إلى إبطال حق الشرع » فا قيل 
إنه يفهم من استثنائها أله يجوز للوصى بيع قفيز جيد بقفيزين رديئين نظرا لاجودة المعتبرة فى مال البقم وغوه 
من بقية المسائل » وهو خخطأ للزوم الربا غير وارد » لأن المراد أنه لايجرز إهدار الجودة فى مال اليتم ونحوه » 
حتى لابجو للوصى بیع قفيره الميد بقفيز ردىء ولا يازم من اعتبار أحد الحقين إهدار الاق الآخر فاغتم نحقيق 
هذا انحل ( قوله فإن نقد أحدهما جاز الخ ) نقل المسأنة فى البحر عن المحيط لكنه وقع فيه حريف حيث قال : 
وإن نفرقابلا قب أحدهماجاز وصوابه لم يمز"قاعبرالشارح» ونبه عليه الرءلي ثم إله اقل فى البحر قبله عن الذخيرة 


بثوب 
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جوز كينا كان بشرط التعيبن أما نسيئة فلا وشرط محمد زيادة المهانس وأو باع مذبوحة بحية أو بمدبوحة جاز 
اتفاقا ركذا المساوختينإن نساوياوزنا ابن ملاك وأراد بالمساوخة المفصولةعنالسقط ككرش وأمعاء بجر (و) كاجاز 
بیع (كرباس بقطن وغزل مطلقا ) كيغه کان لاختلافهما جنسا ( کبیع قطن بغزل ) القطن ( فى.) قول محمد 


فى مسألة بيع فلس بفاسین بأعيانهما أن محمدا ذكرها فى صرف الأصل » ولم يشترط التفايض »وذكر ف الجامع ٠‏ 
الصغير مال على أنه شرط فنهم من لم يصحع الثانى » لأن التقابضن مغ النعيين شرط فى الصرفٍ » وليس به 
ومنهم من صمحه » لأن الفلوس لا حك العزوض من وجه » وحك القن من وجه فجاز التفاضل للأول واشترط 
التفابض للثانى اه وأنت خبير بأن لفظ التقابض يفيد اشتراطه من الجانبين فقوله : فإن نقد أحدهما جاز قول ثالث 
لکن ينعين حمل مانی الأصل على هذا فلا يكون قولا آخر » لأن مانى الأصل لابمكن حمله ؛ على أنه لابشترط 
التقابض » ولو من أحد الجانبين» لأنه يكون افترافا عن دين بدین وهو غير صمح : فیتعین مله لی أنه بلایشترط 
منهما جميعا بل من أحدهما فقط + 

فصار الماصل أن مائى الأصل بفيد اشتراطه هن أحد الجاببين + وما الجامع اشتراطه مهما » ثم إن الذى 
مر اشتراط التعبين فى البدلين أو أحدهما مع القبض فى امهلس فاو غير معينين لم يصح وإن قبضا ف الجلس فقوله 
لامر فيه نظر + : 

ا تبیه ] سكل الحانوق عن ببمعالذهب بالفلوس نسيثة : فاجاب :بأنه يجوز إذا قبضأحد البدلين ماق البزازية 
او اشترى ماثة فلس بدرهم يكنى التقابض من أحد ام لائبین قال : ومثله مالوباع فضة أؤ ذهبا بفلوس کا ف البحر 
عن الحبط قال : فلا بغتر بمافى فتاوى قارى* الهداية من أنه لايجوز بيع الفلوس: إلى أجل بذهب أو فضة لقولم 
لايجوز إسلام موزون فى «وزون وإلا إذا كان المسلم فيه مبیعاکزعفران والفلوس غير مبيعة بل صارت أثهانا اه . 

قلت: والجواب حمل ما فى فتاوى قار“ الهداية » على ما دل عليه كلام الجاع من اشتراط النقابض من: 
الجانبين فلا يعترض عليه ما فى البزازية المحمول على ما فى الأصل » وهذا أحسن ما أجاب به فى ضرف النهر من 
أن مراده بالبيع السلم والفلوس هما شبه بالذن ء ولا يصيح السلم نى الأثمان ومن حيث إنها عروض فى الأصل اكت 
بالقبضص من أحد الجانبين تأمل ( قوله فيجوزكيفم| كان ) أىسواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أولا مساويا 
ل فى الحيوان ولا نہر ( قوله أما نسيئة فلا ) لاما إن کاات فى الحيوان أو فى اللحم کان سلا » وهو فى كل مهما 
غير صميح نهر ( قوله وشرط محمد زيادة امجانس ) قال ف النهر: وقال محمد إن كان بغيز جنسه كلحم البقر بالشاة 
الحية جاز كيفما كان» وإن كان يجنسه كلحم شاة بشاة حية فلا بد أن يكون اللحم المفرز أ کر من الذى فى الشاة 
لننكون الشاة بمقابلةمثله من اللحم وباي اللحم بمقابلة السقط ( قوله واو باع مذبوحة بمية) قال فى الهر : أما على ' 
قرلا فظاهر » وأما على قول محمد » فلأنه لم بلحم وزيادة اللحم فى إحداهما مع سقطها بازاء السقط اه والظاهر 
أنه يقال ذلك فى المذبوحة بالمذبوحة ط ( قوله وكذا المسلوختين ) أى وكذاً بيع المسلوختين ففيه حلاف 
المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه ( قوله عن :السقط ) بفتحتين قال فى الفتح المراد به مالا يطاق عليه امم 
اللحم كالكرش والمعلاق والجلد والأكارع اه ( قوله كرباس ) بكسر الكاف ثوب من القطن الأببيض 
قاموس ( قوله كينهاكان) متساويا أو متفاضلا اه ح ( قول لاختلافهما جنسا) لأنه وإن اتحد الأصل فقد 
اختلفت الصفة كالحتطة والحبز» وذلك الحتلاف جنس كا سيأئى » وعاله فى الاختياز باختلاف المقصوذ والمعيار 
( قوله فى قول محمد ) وقال أبو يوسف لايمول إلا متساوبا بحر وأفاد أن بيع الكرباس بالقعان لاخلاف فيه وبه 
صرح فى الاختيار , 
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وهو ( الأصح ) حاوى : وف القنية لا بأس بغزل قطن بلیاب قطن بدا بيد لأنهما ليسا بموزونين ولا جئسين 
(وكذلك غزل کل جنس بثيابه إذا لم توزن و ) کبیع ( رطب يرط بأو بتمر متائلا ) كيلا لارزنا خلافا للعرنىي 
فى الحال لا المآل خلافا لما فلو باع سمازفة أوموازلة لم جز اتفاقا ابن «للك ( وعنب ) بعنب ( أو بزبيب) مفائلا 
(كذلك ) وكذاكل ثمرة تجف كتين ورمان يباع رطبها برطبها وبيابسهاكببيع بررطبا أو مبلولا بمثله وبالبابس وكذا 
بیع تمر أو زبيب منقوع مثله أو باليابس منهما خلافا محمد زيلعى وف العناية كل تفاوت خانی كالرطب واثقر 
وابميد والردیء 


قلت: لأن القطن يصبر غزلا ثم بصير كرباسافالغزل أفرب إلى القطن ۰ن الكرباس» لذا ادمى أبو پوس 
العانسة بين الغزل والفطن لا بين الكرباس والقطن ( قوله وهو الأصح ) والذتوى عليه كا فى الاختيار رل البعجر 
أله الأظهر (قوله وى الفنية ) أى عن یی يوسف ( قوله لأنهما ليسا بموزونين) أى بل أحدهما موزون فقط ؛ 
وهو الغزل فلم يجمعهما القدر » فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وقوله : ولاجئسين أى بل هما جئس واحد » 
لأنهما من أجزاء القطن » فلذا قود بقوله يدا بيد ؛ فيحرم النساء لاتحاد الجنس »وبظهر لى أن ما ئى القنية 
على ثياب يمكن.نقضها لکن لا نباع وزنا كا قيده آخرا » فيظهر اتحاد الجنس نظرا ها بعد النقذر 
بالف قول الشارح في نيع الكرباس بالقطن » لاختلافهما جاسا ؛ لأن الكرباس بالنقة بعود غ 
فاختلاف الجنس بعد النقض فى صورة بيع الكرباس بالقطن موجود » لأن القطن مع الغزل جنسان 
الأصح يغلافه فى صورة بيعه بالغزل » ويدل على هذا الحمل قوله فى التتارخانية عن الغيائية ويجول بوم الثوب 
بالغزل كيفماكان إلا ثوبا يوزن وينقض اه فافوم ( قوله خلافا للعونى ) حبث قال وزنا وكأنه سبق قلح ( فوله 
فى الحال ) متعلق بقوله منيائلا ( قوله لا المآل ) بمد الحمزة أى لا يعتبر الؤائل بعاد الجناف ( قوله لحلاف ا ) 
راجع لقوله أو بتمر وبقوه) قالت الآثمة الثلاثة أما بيع الرطب بالرطب » فهو جائر بالإجماع كا فى الثور وةب 
( قوله لم يجر اتفافا) لأن الجازفة والوزن لايعلم بهما المساواة كيلا » لآن أحدهما قد يكون أثقل من الآخر وز 
وهو أنق ص كيلا أفاده ظ ( قوله أو إزبيب ) فيه الاخدلاف السابق » وقيل لاوز انفاقا بجر وى في القع فر 
قولين آخرين الجواز. اتفاقا » وا جواز عندهما بالاعتبار كاازيت بالزيتون (قوله كذاك) أى فى الحال 
لاالمآل اهح » وهذا بالنظر إلى عبارة الشرح أماعلى عبارة المثن فالاشارة إلى قوله «هائلا فافهم ( قؤله كتين 
ورمان ) وكشمش وجوز وكثرى وإجاص فتح ( قوله يباع رطبها برطبها الخ ) بفتح الراء وسكون الطاء حلاف 
اليابس ؛ وهلا تصربح بوجه الشبه المفاد من قوله وكذا » وهلا على انكلاف المار بين الإمام وصاحبيه ( قول 
بمثله ) أى رطبا برطب أو مبلولا بمبلول وقوله: وباليابس أئ رطبا بيابس و٠‏ بلولا بيابس» فالصور أريع کا ف 
العناية ( قوله منقوع ) الذى فى المداية والدرر وغيرهما منقع وف العزمية عن المغرب المنقع بالفتح لا غير من أنقع 
الزبيب ف الحابية إذا ألفاه ببتل وتخرج منه الحلاوة اه ( قوله خلافا محمد ) راجع لما ذكر فى قوله كبيع بر" إلى 
هنا كا فى الفتح » وذكر أيضا أن الأصل أن محمدا اعتير المماثلة فى أعدل الأحوال وهو المآل عند الجفاف وها 
اعتبراها فى الحال إلا أن أبا يوسف ترك هذا الأصل ف بيع الرطب باقر » لحديث النبى عنه » ولا يلحق به إلا 
ما فى معناه قال الحلوانى الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة المبلولة هاليايسة إنما لايجوز إذا انتفخت » أما إذا 
بلت من ساعتها يجوز بيعها باايابسةإذا تساوياكيلا ( قوله وى العناية الخ) بيان اضابط فيايموز بيعه من المتجانسين 
المتفاوتين وما لا يجوز : وأورد على الأصل للأول جواز بيع البر المبلول بمثله ». وباليابس مع أن التفاوت بينهما 
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فهو باقط الاعتبار وكل تفاوت بصنع العباد كالحنطة بالدقيق والحنطة المقلية بغيرها يفسد كنا سيجىء ( و ) كبيع 
رلوم ختلفة بعضما ببعض متفاضلا ) يذابيد ( واین بقر وغنم وخل دقل ) بفتحتين ردى' القر وخصه باعتبار 
العادة ( بخل عنب وشحم بطئ بالية ) بالفتح مايسميه العوام لية ( أو لم وخيز ) ولومن بر ( ببر أودقيق ) ولو 
منه وزيت مطبوخ بغير المطبوخ ودهن مربى بالبنفسج بغير المربى منه ( متفاضلا ) أو وزنا كرض کان لاختلاف 
أجناسما فلو اتحد لم يجزمتفاضلا إلا ىهم الطير لأنهلايوزن عادة حتى لووزن لم يجز زياعى وفى الفتح لحم الدجاج 
والأوزوزنى فى عامة مصر وف الهر لعله فى زمنه أما فى زمائنا فلا . 


بصنع الغبد قال فى الفقح : وأجيب بأن الحنطة فى أصل اللخلقة رطبة وهى مال الربا إذ ذاك والبل بالماء يعيدها إلى 
ما هو.أصل اللدلقة فيها فلم يعتبر إطلاف القلى ( قوله فهو ساقط الاعتبار ) فبجوز البيع بشرط الأساوى ر قوله کا 
سيجىء ) أى قرببا فى قوله لا بيع البر بدقرق الخ ( قوله لحوم ختلفة ) أى مختلفة الجنس كاحم الإبل والبقر والغنم 
فلاف البقر والجاموس والمعز والضأن ( قوله يدا بيد ) فلا عل النساء اوجود القدر (قوله ولبن بقر وغنم ) الأول 
تفديمه على قوله بعضها ببعض » وف نسخة ولبن بقر بغنم أى بلبن غنم وهذه النسخة أولى ( قوله باعتبار العادة ) 
أى بانخاذ الل منه ( قوله وشحم بطن بالية أو لحم ) لأنها وإن كانت كلها من الفسأن إلا أنها أجناس مختلفة 
لاختلاف الأسماء والمقاصد نر قال ط فقوله بعد لاختلاف أجناسها يرجع إلى هذا أيضا ( قوله بالفتح ) أى فتح 
الهمزة وسكون اللام وفيض الياء المثناة التحتية ( قوله ببرأ ودقيق ) لأن انيز بالصنعة صار جنساآخخر » حى 
خرچ م أن يكون مكيلا والبر والدقيق مکیلان › فلم يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيغ أحدهما بالآخر 
لسيئة بحر ويأنى تمامه قريبا ( قوله ولو منه ) أى ولو کان الدقيق من البر ( قوله وزيت مطبوخ بغير المطبوخ اخ ) 
كذا فى البحر + 7 
وقال ف الفتع واعلم أن المحانسة تكون باعتبار ما الضمن فتمنع النسيئة كما فالمحالسةالعيذية » وذلك كالزيت مع 
الزيتونوالشيرج مع السمسم » وثنتى باعتبار ما أضيفت إليه ؛ فيختاف الجنس مع اتاد الأصل »حى يجوز التفاضل 
بينهما كدهن البنفسج مع دهن الورد أصلهما واحد ؛وهو اازبت أوالشيرج فصارا جنسين باختلاف ما أضيفا إليه 
من الورد أو البنفسج نظرا إلى اختلاف المقصود والغرس وعلى هذا قالوا لو ضم إلى الأصل ما طيبه دون الآخخر 
جاز متفاضلا » حنی أجازوا بيع قفيز سم مطيب بقفیزین هن غير المربى » وكذا رطل زیت مطرب برطلين من 
زيت لم يطيب فجعلوا الرالحة التى فيها بازاء الزيادة على اارطل اه ملخصا وتمامه فيه فراجعه وعلى هذا فقول 
الشارح ؛ وزيت مطبوخ إن أراد به المغلى لا يصحء لأنه لايظهر فيه اختلاف الجنس أو المطبوخ بغيره ذلا يسمى 
زيتا فنعين أن المراد به المطبب » وأن صمة بيعه متفاضلا م5روطة يما إذاكانت الزيادة فى غير المطبب لدكون 
الزيادة فيه “بازاء الراحة انى فى المطيب ( قوله أو وزنا ) المناسب إسقاطه لأنه يغنى عنه قوله بعدهكيف كان 
ولأن قول المصنف متفاضلا قيد لجميع ما مر » وللا قال الشارخ لاختلاف أجناسها فافهم نعم وقع فى النبر لفظ 
أو وزنا فى عله حيث قال : وصح أيضا بيع انيز بالبر وبالدقيق منفاضلا فى أصيع الروايتين عن الإمام قبل م 
هو ظاهر مذهب علائنا الثلائة » وعليه الفتوى عددا أو وزنا كين اصطلدوا عليه لأله بالص:عة صار جلما آخر 
والبر والدقيق مكيلان فالتغت العلتان اه ( قوله فلو اتمد) كلحم البقر والجاءؤس والمعز والضأن ٠»‏ وكذا ألرائها 
نر ( قوله إلاافى لم الطير ) فيجوز بيع انس الواحد منه كالسمان والعصافير متفام لا فتح : وف القهستاق : 
ولا بأس بلحوم الطير واحدا باثنين يدا بېد کا في الظهيرية ( قوله حتي لو وزن/ أي واتحد جاسه ليمز : أي 
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والحاصل أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصفة فليحةظ وجاز الأخير لو الحبر نسيثة به 
يفنى درر إذا أتى بشرائط السلم لحاجة الناس والأحوط المنع إذ قلا يقبض من جنس ٠اسمى‏ و القهستانى معريا 
للخزانة الأحسن أن يبيع خاتما مثلا من الحباز بقدر مايزيد من اللابز ويجعل الدبز الموصوف بصفة معلومة هنا 
حتى يصير دينا فى ذمة الحباز ويسم احاتم ثم بشترى اللحاتم بالبر- وفيه معزيا للمفمرات يجوز الم فى اللبز وزنا 
وكذا عددا وعليه الفتوى 


متفاضلا ( قوله أن الاختلاف ) أى اختلاف الجنس ر قوله باختلاف الأصل ) كخل الدقل مع خخل العنب ولم 
البقر مع للم الفسآن ( قوله أو اللقصود ) كشعر المعز وصوف الفنم» فان ما يقصد بالشعر من الآلات غير ما يقصاد 
بالصوف حلاف لحمهما ولبنهما » فإنه جعل جنسا واحداكا مر لعدم الاختلاف أفاده فى الفتح ( قوله أو بتبدل 
الصفة) كالخبز مع الحنطة وائزيت المطيب بغير المطيب » وعبارة الفتح وزيادة الصنعة بالنون والعين ( قوله وجال 
الأخير ) وهو بيع خبز ببر أو دقيق ( قوله ولو اللمبز نسيئة ) عبارة الدرر وبالنساء فى الأخير فقط والشارج انع 
ذلك من قوله به يفتى لأنه إذا كان المتأخر هو البر جاز اتفافا لأنه أسلم وزنيا ئی كيل , وانلعلاف فیا ذا کان انہر 
هو النسيئة فعناه وأجازه أبو يوسف ط ( قوله والأحوط المنع الخ ) قال فى الفتح.لكق يجب أن باط وقت 
القبض بقبض الجنس المسمى » حى لايصير استبدالا بالسل فيه قبل قبضه إذا قبض دون المسمى صفة ٠‏ وإذا 
كان كذلك فالاحتياط فى منعه » لأنه قل أن يأخذ من النوع المسمى .خصوصا فيمن يقبض فى كل يوم كذا كذا 
رغبةا ( قوله الأحسن الخ ) أى أى بيع اللبز بالبر لسيئة » ووجهكونه أحسن کون انلز فيه ثمنا لا مبيما » فلا 
بازم فيه شروط السلم تأمل : وأصل المسألة في الذخيرة حيث قال فى السل : وإذا دفع الحنطة إلى خباز جملة » 
وأخذ الحبز مفرقا ينبغى أن يبيع صاحب الحنطة خاتما أو سكينا من اللحباز بألف من انلز مثلا ٠‏ ويجعل انلز 
يمنا ويصفه بصفة معلومة حتى يصيز دينا فىذمة امحباز » ويسلم الام إليه » ثم يبيع اللباز اتلام عن صاحب 
الحنطة بالحنطة مقدار ما يريد آلدفع ويدفع اللحنطة » فیتی له على الحباز انابز الذى هو يمن هذا قيل ؛ وهر 
مشكل عندى قالوا إذا دفع دراهم إلى خباز فأخذ منه کل يوم شيثا من انیز فكلا أخذ يقولهو على ماقاطمتنك 
عليه اه ما فى اللخيرة ۽ 

قلت : ولعل وجه الإشبكال أن اشتراطهم أن يقول ااشترى كلا آذ شيئا هو على ما قاطءتلك عليه 
ليكون بيعا مستأنفا على شىء متعين وهذا يقتضى أن اديز لا يصح أن يكون دينا فى الذمة » وإلالم محتج إلى 
أن يقول المشترى ذلك » ورأيت معزيا إلى خط المقدمى ما نصه أقول: يمكن دفعه بأن انلديز هنا من بملاف الى 
قست عليها فتأءل اه 

أقول : بيانه أن امبيع هو المقصود من البيع » ولذا لم يجز بيع المعدوم إلا يشروظ أسلم »لاف الن » فإنه 
وصف يثبت ف الذمة ولذا صح البيع مع عدم وجود امن لأن الموجود فى الذمة وصف يطابقه الم لإعين المّن 
کا حققه فى الفتح من السلم على أن امقیس عليها لا يازم فيها قول الشترى ذلك » لأنه لو أخذ شیٹا وسكت ينعقاد 
بيعا بالتعاطى . نعم لو قال حين دفع الدراهم اشتريت منك كذا هن انیز وصار يأخذ كل يوم ءن اللبز يكون 
فاسدا والأكل مكروه ٠‏ لأنه اشترى خيزا غير مشار إليه » فكان ابيع مجهولا "كا قدمناه عن الولواجية أوك 
البيوع فى مسئلة بيع الاستجرار ( قوله وكذا عددا وعليه الفتوى ) هذا وجود فى عبارة القهستافى عن المفعمرات 
بهذا اللفظ » فن تى وجوده فيبا فكأنه سقط من نسخة » ولعل وجه الإفقاء په مبنى على الافناء بقول محمد الآ 
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وسيجىء جواز استراضه أيضاز و.) جاز بیع ( اللبن بالحين ) لاختلاف المقاصد والاسم حاوى ( لا ) يجوز ( بيع 
البر بدقيق أوسويق ) هو المجروش ولا بيع دقيق بسويق (طلةا) ولو مآساويا لغدم المسوى فيحرم لشبية الريا خلافا 
لما وأما بع الدقيق بالدقوق متساويا كيلا إذا كانا مكبوسين فجائز انفاقا ابن ملاك كببيع سويق بسوبق وحنطة 
مقلية بمفلية وأما المقلية بغيرها ففاسد كامر (و ) لا ( الزيتون بزيث والسمسم بحل ) بمهملة الشيرج ( حتى يكون 
الزبت والحل أكثر مان الزبتون والسمسم ) ليكون قدره بمثله واازائد بالنفل وكذا كل مالنفله قيمة كجوز بدهنه 
ولبن بسمنه وعنب بعصبره فإن لاقيمة له كبيع تراب ذهب بذهب فسد بالزيادة لربا الففيل 


فى اسستقراضه عددا ( قوله وسيجىء) أى قریبا متنا (قوله بدقبق أوسويق ) أى دقيق البر أو سويقه بملاف دقيق 
الشعير أو سويقه فإنه يجوز لاختلاف الحنس أفاده فى الفتح ( قوله هو المجروش ) أىانفشن وف القهستاى وغيره 
السويق دقوق البر المقلى ولعله يجرش فلا يناف ما قبله ( قوله ولا بيع دقوق بسويق ) أى كلاهما من المنطة أو الشعير 
کا فى الفح فلو اختلف الجنس جاز ( قوله ولو مآساويا ) تفسير الإطلاق ( قوله لعدم المسوى ) قال فى الاختيار 
والأصل فيه : أن شمة الربا وشمة اللونسية مانحقة با حقيقة فى باب الربا احتياطا للحرمة » وه له الأشياء جنس 
واحد ننظرا إلى الأصل » والخلص أى عن الربا هو التساوى فى الكيل » وأنه متع لر لانكباس الدفيق فى المكيال 
أكثر من غيره وإذا عدم الخلص حرم البيع (قواه حلافا لما ) هذا اللللاف فى بيع الدقبق بالسويق كنا هو 
مر بيع الز يلعي ؛ فأجازاه لأنهما جنسان مختلفان» لاختلاف الاسم والمقصود ولا يجوز لسيئة لأن القدر يجمعهماط 
وكذا اقتصر على ذكر الحلاف فى هذه المسألة فى الهداية وغيرها وى شرح درر البحار ومنع اتفاقا أن بباع الم 
أجز اث كدقيق وسوبق ونالة والدقيق بالسويق ممنوع عنده مطلقا وجوزاه مطلقا ( قوله متساوياكيلا ) نصب 
متساويا على الخال وكيلا على التمريز» وهو تمريز نسبة مثل تصبب عرفا والأصل ملساوياكيله فتح ( قوله إذا كانا 
مكبوسين ) لم يذدكره فى الهداية وغيرها بل عززاه فى الذخيرة إلى ابن الفضل قال فى الفتح وهو حسن + ثم قال : 
وف بیع وزنا روابتان وم يذكر ئی انفلاصمة إلا رواية امنع » وفبها أيضا سواء كان أحد الدقيتين أخشن أو أدق 
وكذا بيع النخالة بالنخالة وبيع الدقيق المادخول بغير المنخول لاعوز إلا مائلا وبيع النخالة بالدقرق يجوز بعاريق 
الاءتبار عند ألى يوسف بأن تنكون اانخالة اللخالصة أكثر ٠ن‏ ااتى فى الدقرق ( قوله وحنطة مقاية بمقلبة ) للمقلى 
الذى يقلى على النار » وهو امحمص عرفا قال فى الفتح : واخناذوا فيه قبل يوز إذا تساوياكيلا » وقيل : لا 
برغل ق الوط ووجهه أن النار قد تأخذ فى أحدهما أكثر من الآخعر والأول أولى اھ ( ةوله ففاسد ) أى 
اثفاقا نتح ( قوله والسمسم ) بكسر المينين وحكل نفحهما ( قوله الشيرج ) بوزن جعفر ( قوله حنی يكون الزبت 
الخ ) أى بطريق الم فلو جهل أو عل أنه أقل أو فساو لايجوز فالاحهالات أريع » واببواز فى أحدها فتح وكاب 
بعضهم هنا أنه يؤخد من نظائره فى باب الصرف اشتراط القبض لكل من المبيع والن فى المجاس بعد هذا 
الاعتبار ص رصا من تعليل الزيلعى بقوله لااد الجنس بيئهما معنى باعتبار ما فى ضمئهما » وإن اختلفا صورة 
فنيعت بذلك شبهة الحالسة والربا يثبت بالشيبة اه . 

قلت : وفيه غفلة عما تقدم متنا من أن التقابض معتبر فى الصرف أما غيره من الربويات فامعتبر فيه التعيين 
وتعليل الزيلعى بالجنسية لوجوب الاعتبار وحرمة التفاضل بدونه فتدبر ( قوله بالل )"بم الثاء امثلثة ما استقر 
تحت الشىء من كدره قاموس وغيره ( قوله كجوز بدهنه ايخ ) قال فى الفنح وأظن أن لا قيمة لثفل اجوز إلا أن 
يكون بیع بقشره فيوقد وكذا العنب لاقيمة لافله فلا تشترط زيادة العصير على ما مخرج اه ( قوله فسد بالزيادة ) 
ولا بد من المساواة لأن النرات لا قيمة له فلا يجمل بازائ شىء منح ط ۾ 
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( ويستفرض الب وزنا وعددا ) عند محمد وعليه الفتوى ابن ملك و استحسنه الال واخثاره ا لمعاف تيسيرا. 
وف امبتى :باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة جاز وبعكسه لاوجاز: بیع کسیر انه كيف کار ولاربا بين سید وعبده) 
ولو مدبرا لامكاتيا (إذالم دينه مستغرقا لرقبته وكسبه ) فلو مستغرةا يتحقق الربا اتفاقا ابن ملك وغيره 
لكن فالبحرعنالمعراج النحقيق الإطلاق وإنما برد الزائد لا للربا بل لتعاق حق الغرماء (ولا) ربا ( بين منفاوضين 
وشربکی عنان إذا تبايعا من ماما ) أى مال الشركة زياعى 


[ ننيه ] مثل ما ذكر فى الوجؤهالأربعة بيع شاة ذات لبن أو صوف بلين أو ضوف واارطب بالدبس والفطق 
عبه والقر بنواه وتمامه فی الفهستانی ( قوله عند محمد ) وقال أبو حنيفة :لايجوز وزنا لا عدا وقال أبو يوسف: 
يرز وزنا لا عددا وبه جزم فى الکاز ا الزيلعى أن النتوى عليه ( قوله وعليه اله وی ) وهو انخدار لتعامل الناس 
وحاجائهم إليه ط عرش الاخقيار وماعزاه الشارح إلى ابن ملك ذكره ف التنارشانية أيضا كا قدمناه ى فصل الفرض 
( قوله واستحسنه الككال ) حيث قال ومد يفول : قد أهدر الجبران تفاوته وبينهم يكور اقتراضه غالبا والفباس 
يرك بالتهمل؛ وجعل المتأخرون الفتوى على قول بی يوسف وأنا أرى أن قول محمد أحسن ( فوله وبيكسه لا) 
أى وإذاكان الرغيفان لقدا والرغيف نسيئةلايجوز عرونهر عن اغيةبى . وهكذا ربت ف اغبنى فائهم :وانظر اوج 
لمسألتين وقال طف توجيه الأرلى ٠‏ لأنه عددى متفاوت » فيجعل الرغيف بمقابلة أحد الرغيفين ؛ «الأجل 
يجعل رغيفا حكا إقابلة الرعيف الثالى يجني اه وم أره في امحتى . ویرد عليه أندمتى وجد الجنس حرم النساء كنا مر 
فى بيع تمرة بتمرتين » وأيضا التعليل بأنه عددى متفاوت يقتضى عدم الجراز » ولذا ل أجاز محمد اسنتراض» 
علله بإهدار التفاوت فكيف يمعل التفاوت علة الجبواز » وعلله شيخنا بأن تأجيل القن جائز دون البيع » وفيه أن 
لابظهر هذا فى الكسيرات ۽ 

والحاصل : أنه مشكل ولذا قال السائحانى : إن هذا الفرغ خارج عن القواعد » لأن الجنس بانفراده حرم 
النساء فلا يعمل به حتئ ينص عل تضحيحه كيف وهو من صاحب التى . ( قوله كيف کان ) أى نقدا ونس 
جنب ( قوله ولا رباين السيد..وعبده) لأنه وما ف‌یده‌اولاه فلا يتحققالربا لعدم تحقق البيع فنع ( قوله ولومديرأ) 
دهل آم الولد کا فى الفتح اقول لا مكائب ) لأنه صار كالخريدا وتصرفا فىكسبه نہر ( قوله إذا لم يكون دينه 
«ستغرقا ) وكذا إذالم يكن عليه دين أصلا بالأولى فافهم ( قوله يتحقق الربا انفاقا ) .أما عند الإمام فلعدم ملكه 
مان يد عبده المأذون المديون ٠‏ وأما عندهما فلأنه إن لم پزل() ملكه عما فى يده » لكن تعاق بما ی يده نحق 
الغرماء فصار المولى كالأجنى » فیفحقق الربا ہما کا يتحقق بينه وبين مكائبه فتح ( قوله التجةيق الإطلاق) أى 
عن الشرط الذ كور كا فعلف السكنز تبعا للمبسوط » وقد تبع المصنف الهداية ( قوله لا للربا بل لتعلق حق الغرماء ) 
لأنه أحله بغير عوض ولو أعطاه الهيد درهما بدرهمين لامجب عليه الرد أى على المولى كا ى صرف الحيط نهر 
( قوله إذا ثبايعا من مال الشركة (۲) ) الظاهر أن المراد إذا كان كل من البدلين من مال الشركة ما أو اشترى 
أحدهيا درهمين من مال الشركة بدرهم من ماله مثلا فقد حمل للمشترى زيادة وهی حصة شريكه من الدوهم 


(1) ( توله فلأنه إن لم زل ) هكذا بخطه ولمله سقط من قلمه اقواو قبل أن والأصل فلأ وإن م بزل الخ فتأئل اء مصحعه . 
(1) (قوله إذا قبايما من مال الشركة ) هكذا عه والاى نى القن : إذا تبايها من مالما قال الشارح بعد أى من مال الشركة 
الأيصرر اه مص . : 
( ۽ ۲ - حاعية ابن أعابدين = © ) 
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ولا بین حرف و»-ل ) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قار ( ثمة ) لأن ماله ثمة مباح فيحل ,رضاه مطلقا بلا غدر 
خلافا لاثانى والثلاثة (و) حك ( من أسام فى دار الحرب ولم يهاجر كحرنى ) فللمسلم لربا ممه خحلافا لا لأن ماله 
غير معصوم فلو هاجرإلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا جوهرة + 

قلت : ومنه بعلم حك من ألا مة ولم بماجرا : 


الزائد بلا عوض وهر عين الربا تأمل (قوله ولا بين حربى ومسل مستأمن ) احترز بالحربى عن المسلم الأصلى 
والذى » وكذا عن الملم الحربى إقا هاجر إلينا ثم عاد إلهم »> فانه لیس للمسام أن يراى معه اتفاقا کا يذكره 
الشارح » ووقغ فى البحر هنا غلط حرث قال : وف الى «ستأمن ما باشر مع رجلمسلما کان أو ذميا فى درام 
أوءن أسلم هناك شيئا من العقود التى لا تجوز فها بيننا كالربويات وبيع المبتة جاز عندهما خلافا لأنى يوسف اه 
فان مدلوله‌جواز الربابين مسا أصلى مع مثله أو مع ذىهنا » وهوغير صمح لما عامته من مسألة امم الحرنى» والذى 
ربت في الهتبى هكذا مستأمن من أهل دارنا مسلما کان أو ذميا فى دارهم أو من اسل هناك باشر معهم من العقود 
التى لانمرز الخ وهى عبارة صمحة فا فى البحر تحريف فثنبه (قوله ومسل مستافن ) مثله الأسير لكن له أحذ 
مام ولو بلا رضاھم کا مر ف الجهاد ( قوله ولو بعقد فاسد ) أى ولو کان الر عقد فاسد من غير الأموال 

بة كبيع بشرط کا حققناه فها مر » وأع نه عبارة امجتى المذكورة وكذا قول الزيلعى » وكذا إذا تبايعافيهابيما 
أمة ) أى فى دار الحرب قيد به لأنه لو دخل دارئا بأمان فباع منهءسل درهها بدرهمين لايجوز اثفاقاط 
عن مسكين ( قوله لأن ماله ثمة مباح ) قال فى فتح القدير : لالنى أن هذا التعليل إنما يقتضى حل مباشرة العقد 
إذاكائت الزيادة بنا ا المسلم » والربا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان أى فى بيع درهم بدرهين من 
جهة الم.لم ومن جهة الكافر : وجواب المسألة بالحل عام فى الوجهين وكذا القدار قد يفضى إلى أن يكون 
مال اللحطر للكافر بأن يكون الغلب له » فالظاهر أن الإباجة بقيد نيل المسلم الزيادة » وقد ألزم الأصحاب 
في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ٠١‏ إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة وإن كان إطلاق الجبواب 
خلافه والله سبحاله وتعالى آعم بالصواب اه 

قلت : ويدل,.على ذلك ما فى السيرالكبير وشرحه حيث قال: وإذا دحل المسم دار الحرب يأمان » فلا باس 
بان يأخذ منهم وام بطيب أنفسهم بأى وجه كان لأنه إنما أخذ الباح على وجه عرى عن الغدر فيكون ذلك 
طيبا له والأسير والستأمن سواء حتى لو باعهم درهما بدرهين أو باعهم ميقة بدراهم أو أخذ مالا مهم يعاريق 
القمار فذاك کله طيب له اه ملخصا ٠‏ 0 , 

فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهمبرضاهمء فعلم أن المراد من الرنا والقمار فى كلامهم 
١ا‏ كان على هذا الوجه و إنكان اللةظ عاما لأن اللحكم يدور مع علتة غالبا ز قوله .طلقا أى ولو بعقد فاسد ط . 
( قوله بلا غدر ) لأنه ما دحل دارهم بأمان » فقد التزم أن لايغدرهم وهذا القيد لزيادة الإيضاح » لأنماأخذه 
برضام لاغدر فيه ( قوله خالافا للثائى) أى أنى يوسف وخلافه فى المستأمن دون الأسير ( قوله والثلائة) أى 
الأثمة الثلاثة ر قوله لأن ماله غير معصوم ) العصمةالحفظ والمنع » وقال فى الشرئيلالية : لعله أراد بالعصمة التقوم 
أى لا تقوم له » فلا يضمن بالائلاف لما قال فى,البدائع معللا لأبى حنيفة » لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم 
ليس بثانت عنده حتی لا يضمن بالإتلاف وعندهما تفه وماله معصومان متقومان اه ر قوله فلا ريا أثفاقا) أى 
لايموز الربا معه فهو انی بمعنى النبى کا فى قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق - فافهم (قوله ومنه يعم الخ ) أىا 
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والحاصل أن الربا حرام إلا فى هذه الست مسائل 2 
بإسبب المتوق 
4 دابع 
أخرها لتبعيته! ولتبعيته ترتيب الخامع الصغير ( اشترى بينا فوقه آخر لايدخل فيه العاو ) «ثاث الاين 
( ولو قال بكل حق ) هوله أو بكل قلیل وكثيز'( مالم ينص عليه ) لن الشىءلايستتيع مثله ر وكذا لايدخل )لماو 
( بشراء منزل ) هومالا إصطبل فيه( إلا بكل حق هو له أو عرافقه ) أى حو قه كطر بق ونحود وعنذ الثانى المرافق 
اناف أشباه ( أو بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه 


يعم ما ذكره المصنف مع تعليله أن من آدلما ثمة ول يباجرا لايتحقق الربا بین 
وهذا بعلم بالأولى ( قوله إلا نى هذه الست مسائل ) أوها السيد مع عبده وآخخر 
يقول الممائل بالتعريف والله سبحانه آعم يّ 


سب القوق 

جمع حق والحتى خلاف الباطل ؛ وهو در حق 
لمرافق الدار حقوقها أه: وف البناية: الحق ما ستحقه الرجل واه معان أخن ٠‏ نها خد الباطل | 
وف الهر اعم أن الحق فى العادة يذ كر فيا هو تيع للمبيع » ولا بد له منه ولا:بتصد إلا لأجاه كالطريق والشرب 
للأرض ويأنى تمامه ( قوله لتبعيتها ) .أى لآن الحقوق توا.ع فيلبى ذ کرها بعد -ائل البيوع جر عن امراج قال 
بعضهم : وهذا الباب مناسبة خاصة بالربا لأن فيه بيان فضل هو حرام ٠‏ وهنا بيان فضل على المبيع هو حلال 
( قوله ولتبعيت') أى المصنف وكذا صاحب الكنز والهداية (قرله مثلث العين ) واللام ساكنة ط عن الحموى 
ر قوله لأن الشىء ) علة لقوله لإ يدخل فيه العاو » وذلك أن البيت امم لمسقف واحد جەل لببات فيه؛ وم هن 
يزيد له دهليزا فإذا باع البيت لا يدخل العلو مالم یذ کر انم العلو صرحا » لان العلو مثله فى أنه مشقف ببات فيه 
والشىء لا يستتبع مثله » بل ما هو أدنى منه فتح » ولم يدخل بذك ال لان حق الشىء نبع له فهو دونه والعلو 
مثل البيث لادونه ( قوله هو مالا اصظبل فيه ) قال فى الفتج : المنزل فوق البيت ودون الدار » وهو اسم لكان 
يشتمل علي بيتين أو ثلاثة ينزل فیا ليلا ونهارا وله مطبخ وموضع قضام الحاجة» فیتاتی السكنى بالعيال مع ضرب 
قصور إذ ليس له عن غير مسقف ولا إصطزل الدواب » فيككون البيت دونه » ويصاح أن يسنتبعه فلشبه بالدار 
يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع غير «توقف على التنصرص على اسده اخاص » ولشيهه بالبيت لا يدخل بلا 
ذکر زياذة اه أى زيادة ف کر التوابع أى قوله بکل دی هو له الخ ر قوله أى حقوقه ) فى جاءع النصر لين من 
الفصل السايع أن الحقوق عبارة عن مسيل وطزيق وغيره وفاقا » والمرافق عند أبى يوسف عبارة عن مناغ الدار 
ونی ظاهر الرواية المرافن هی الحقوق » وإلیه يشير قوله أى بمرافقه نہر > فعلى قول ألى يوسف الرافق أعم لآم 
توابع الدار مما يرتفق به كالمتوف.أ والمطبيخ كا فى القهستانی - وقدم قبله أن حق الشىء نايع لابد له منه كالطريق 
والشرب اه فهو أخص تأءل زقوله كطربق ) أى طريق خاص ف »لاك آنسان ويأتى بيانه (قوله هو فيه أو منه) 
أى فو داخل فيه أو خارج منه باو دون الواوع قم اختاره عابتا كا ذكره الصيرفى » واللدملة صفة للق مقدر 
لا لفليل أوكثير فإن الصفة لا توصف ولا لكل علررآی کا تقرر وبهذا التقرير اندفع طمن أى يوسف على محمد 


ء من بای ضرب وقتل إذا وجب ولبت ؛ 


مه الى البحر > 
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ويدغل ) العلو ( بشراء دار وإن لم يذكر شيثا) ولو الأبنية بتراب أو عيام أو قبابوهذا التفصيل عرف الكوفة 
ونی عرفنا يدل العلو بلا ذكر ف الصو ر كلها فتح وكاى سواء كان المببع بيتا فوقه علو أو غيره إلا دار الماك 
فتسعى سراى لېر (ک) ما يدخل فى شراء الدار ( الكنيف وہر الماء والأشجار النى فى صمنها و ) كذ ( البسئان 
الداخل) وإنلم يصرح بذك (لا ) اليستان ( اللحارج إلا إذاكان أصغر منه ) فيدخل تبعا ولو مثلها أو أكبر فلا 
إلا بالشرط زبلعى وعينى ( والظلة لاندخل فى بيع الدار )لبنامها على الطريق فأخذت حك ( إلا بكلحق ونحوه) 
ما مر وقالا إن مفتحها فى الدار تدخل كالعلو ( ويدخل الباب الأعظم فى بيع بيت أو دار مع ذكر المرافق ) لأنه 
من مرافقها خانية ( لا ) يدخل ( الطريق والمسيل 


بدخول الأمتعة فيها وطعن زفر عليه بدخول الزوجة والولد والحشرات قهستانى ( قوله بشراء دار) هى 
اسم لساحة أدير عام| الحدود تشبمل على بيوت وإصيطبل ومن غبز «سدقف وعلو » فيجمغ فبا بين الضحنى 
للاسترواح ومنافع الأبنية للإسكان فتح ( قوله سواء كان المبيع بیدا الخ ) عبارة الهر قااوا هذا فى عرف 
أهل الكونة » أا نى عرفنا فيد خل العلو من غير ذكر فى الصور كلها سواء كان المببع بينا فوقه بجاوا ومئزلا 
ذلك » لن کل مسكن يسمى خانه فى العجم » واو علوا سواء کان صغيراكالبيت أو غيره إلا دار املك 
نمی سراى اه وهو مأخوذ من الفتح لكل قوله واو عاوا صوابه وله عاو كا فى عبارة الفتح وعبارة المداية 
ولا خلر عن علو : 


مطاب الأحكام تبتنى على المرف 

فلت: وحاصله أن كل مسكن فى عرف العجم يسمى انه إلا دار الملك.تسمى سراى والحانه لايخاو عن علو 
فلذا دحل العلو فى الكل ٠‏ وظاهره أن البيبع بقع عند بلفظ خانه لکن فى البحر عن الكاف وف عرفا يدخل 
العلو فى الكل سواء باع باسمالبيت أو المنزلأو الدار والأحكام تبنى على العرف» فبعتيز:فى كل إقلم وى كل عصر 
عرف أهله اه : 

قلت : وحیث كان المعتبر العرف فلا كلام سواء کان باسم انه أو غيزه » وف عرفنا لو باع بيتا من دار » 
أو باع دكانا أو إصطبلا أو حوه لايدخل علو المبنى فوقه مالم يكن باب العلو من داخل المبببع( قوله إلا دار الماك ) 
المستئنى منه غير مذكور فى كلامه کا لما ذ کر ناه( قوله الكنيف ) أىولو خارجامبنيا على الظلة لأنه بعد من الدار 
بحروهو المستراج» وبعضرم يعبرعنه ببيث الماء بر ( قوله والأشجار ) أى دو نأثمارها إلابالشر ط كامر فى فصل 
مايدخخل فق المبييع تبعاءو فيه بيامسائل باج إلىمراجعتها هنا ( قوله فردخل تبعا ) قيده الفقيهأبو جعفر بما إذاكان 
مفافحه فيها ( قوله والظلة لاتدخل ) فى المغرب قول الفقهاء ظلة الدار بريدون السدة الى فوق الباب © وادعى 
فی إيضاح الإصلاحأن .هذا وهم بلهى الساباط الذى أحد طرفيه على الدار والآخدرعلى دار أخرىأو على الأسطوانات 
التى فى السكة. » وعليه جرئ فى فتح القدير وغيره نهر ( قوله ويدخل الباب الأعظم ) أى إذا كان له باب أعظم 
وداخله بابوآخر دونه » وقوله مع ذكر المرافق يفيد أنه لايدخل بدونه وهو خنى » فإن الظاهر أنه مال الطريق 
إلى سكة “كا يأتى فتأمل . 

وقد يقال إن صورة المسألة مالو باع بيقا من دار فيدخل فى البيع باب البيت فقط دون باب الدار الأعفلم » 0 
وكذا لو باع دارا دال دار أخدرى لايدخل باب الدار الأخرى أيضا بدون ذكر المرافق » عألاف ماإذا كان البابان 
للمبیع وحده » وكان يتوصل من أحدهما إلى الآخر تأمل ( قوله لايدخعل الطريق الخ) بوهم أنه لایدخل مع کر 
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والشرب إلا باحو كل جق ) 


المرافق » وليس كذلك فكان عليه أن يقول وكذا الطريق الخ وبه يستغنى عن الاستئناء بيده قال فى الهداية : 
ومن اشترى بیتا فى دار أو منزلا أو مسكنا لم يكن له الطریقۍ إلا أن يشتريه بكل حق هواه أو بمرافقه أو يكل 
قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل » لأنه خارج الحدود إلا أنه من التوابغ فيدخل بذ كر التوابع اه قال فى الفح 
وف انميط : المراذ الطريق الخاص فى ملك إنسان فأما طريقها إلى سكة غير نافذة أو إلى الطريق العام » فبدخل 
وكذا ما کانله من حقّتسييل اماءو إلقاء الثلج فىملك إنسان خحاصة اه فلا يدخل كا فىالكفاية عن شر حالطحاوى 
وقال فخر الإسلام : إذاكان.طريق الدار المبيعة أو سیل الما فى دار أخرى لايدخل بلا ذكر الحقوق لأناليس 
من هذه الدار امع 

وصورته : إذا كانت دار داخل دار أخرى للبائع أو غيره فباع الداخلة فطريقها فى الدار الحارجة ليس 
من الدار المبيعة بل من حةوقها فلا يدل فيها بلا ذكر الحقوق ونحوها » فصار بمئزلة بيع بيت أو نحوء من دار 
فإن طريقه فى الدار لايدخل فيه لأنه لبس منه بل خارج عن جدوده كا مر عن المداية فا أورده فالفتح من أن 
تعليل فخر الإسلام يققضى أن الطريق الذى فىهذه الدار يدخل » وهو خلاف ماف الدابة فيه نظر فتدبر + 

[ تنبيه ] قال فى الكفاية : وف الذخيرة بذ كر الحقوق إغا يدخل الطريق الذى يكون رقت الببرع لا الطريق 
الذى کان قبله » <تى أن منسد طريق منزله وجعل له طريتما آخر وباع المنزل بحقوقه دخل فی ااب تی اناز 
لا الأول اه ون الفتح عن فخر الإسلام فإن قال البائع : ليس للدار المبيعة طريق فى دار أخرى فااشترى 
الطريق ؛ ولكن له أن يردها بالعیب › ولو کان عليها جذوع لدار أخرى» فإِن كانت للبائع أمر برفعها: وإن لغيره 
كانت بمئزلة العبب ولو ظهر فيها طريق أو مسبل ماء لدار أخرى للبائع فلا طريق له فى المبيعة اه . 

وف حاشية الرملى عن النرازل :, له داران مسيل الأولى على سطح الثانية فباع الثانية بكل حق ها ثم باع 
الأولى من آخرفللمشترى الأول من الثانى من القسبيل على سطحه إلا يذا استثنى البائع المسبل وقت البينعاهءلخصا 
قال : وما وقع ف اللحلاصة والبزازية عنالنوازل من أنه ليس:الأرل منع الثانى سبق قلم لاان الذى ف النوازل ماقدمئاة 
ومثله قالولوالجية وبه علم جواببحادثة الفدوى لهكزمان طريق الأول عل ىالثانى فباع لبنته الثافى على أن لهالمرور فيه 
کا کان فباعته لأجنى لیس للأجنى ماع الأب 3 

[ تة ] جرى العرف فى بلاد الشام أله إذا کان ف.الدار میازیب مركبة على سطحها أو بركة ماء فى سمنها 
أو نہر كنيف تحت أرضما وهو المسمى بالمالم دخول احق التسيبل () ف المبازيب : وف النهر المذكور : ودخول 
شرب البركة الجارى إلييا وقت البيع وإنلم ينضوا على ذلك » ولا سيا ماء البركة فإنه مقصود بالششراء حتى 
إن الدار بدونه ينقص “منها نقصا كثيرا وقد مر آلفا عن الكانى أن الأحكام ت تبتتى على العرف وأنه ير كل اقلم 
وعصر عرف أهله؛ وقد نهنا علىذلك فی فصل مايدخل ف اليبع» وأبدنا ما في الذخبيرة منأن الأصل أن ماكان 
من الدار متضلا ہما يدخل فى بيعها تبعا بلا ذكر » وما لا فلایدخل "بلا ذكر إلى ماجرى العرف أن البائع لامنعه 
عن المشترى لحار فنك ا مر ودم مع 6 لاف اإقفل وتنا والسلم من خشب إذا لم يكن 
مقصلابالبناء؛ وقدمنا هناك عرهالبحر أناللالغير المتصل يدخحل فى عرف مصر القاهرةلأن بيوتهم طبقات لابتطع بها 
بدوله »وتمام ذلك فى رسالتناً نشر العرف واقه سبحاله أعلم ( قله والشرب ) E‏ الحظ من الماء 


(۱) (قول دخزل حق النسهيل)دكذا بخطه ولملالأصوب السبير بيدغل بدل دول ليكرن جواب إذا أوخير إن تأبل اء نجه , 
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ونموه ما ءر لاف الإجارة) لدار وأرض فتدعل بلا ذ كر لأنها تعقد للانتفاع لاغير ( والرهن والوقن ) 
خلاصة ر ولو أقر بدار أو صالح علي أو أوصى بم ولم یذ کر <توقها ومرافقها لايد خلالطريق) کالبیغ 


الرهن كالييع إذ لابقصد به الانتفاع + 
قات : هوج يد لولا مخالفته المنقول كاءر » ولففظ احلاص وبدخلالعاربق فالرهن والصدقة الموقوفة كالإجارة 
واعتمده المصئف تبعا بحر : نعم ينبغى أن تكون المبة والتكاح والخاغ والعتق على مال كالبيع والوجه 
فبها لاعن اھ , 
بإ سپ الاستحقاق 


هو طلب الاق ر الاستحقاق نوعان )أحدها ( ٠بطل‏ للملك ) 


ول اللحائية : رجل باع أرضا بشرم! فللمشترى قدر »ايكفيها » وليس له جميع ما كان للبائع اه عزمية ( قوله 
غره ) لاحاجة إليه مع المثن (قوله مار ) أى من ذكر المرافق أو كل قلبل وكثيز منه ط ( قوله فتدخ لبلا ذکر) 
والمسبل والشرب تمر( قوله لأا الخ ) أى لن الإجارة تعقد للانتفاع بعينهذه الأشياء والبييع 
نه فى الأصل «لاك الرقبة لاخضوص الانتفاع بل. هوأو ليتجر فا أو بأخذ نقضها نهر 
تأجر الطربق من صاحب العين لايجوز يعنى لعددم الانتفاع به بدون العين فتعين 
إدخول فيراء ولابدخلمسيل ماء الميزاب إذا كان فى ٠للك‏ خياص ولا مسققط الثلج فيه اه + ومثله ف المنخ عنالعينى 
وف حواشى «سكين أن هذا تيرد لقول المصنف لاف الإجارة فأفاد أن دخول المسيل فى الإجارة بلا ذكر 
الماقوق «قيد بما إذا لم يكن فى ملك خاص ( قوّله كالبيع ) أفاد به أن الشرب والمسبل فى حم الطريق ط ( قوله 
ولا يدل فى القسمة الخ ) حاصل ماف الفتج : أنهما إذا اقنسما ولأحدهءا على الآخر مسيل أو طربق ولم يذكر 
الحقوق لاندخل » لكن إن أمكن له إحدالما. فى نصيبه فالقسمة صعيحة وإلا فلا » لاف الإجارة » لأن الآجر 
ها يستوجب الأجر إذا تمكن المستأجر ٠ن‏ الانتفاع ع فنى إدخال الشرب توفير المنفعة عليهماء وإن ذكر الحقوق 
فى اللقسمة دخات إن ل يمكنه إخدائها لا إن آمکن إلا برضا صر يسح لأن المقصاؤد بالقسمة تمييز الملك لكل منهما 


ی بدخل ۱ 


زی : ألا 


ق 
لبنتفع به على الحصدوص » جلاف البيع فإن الحقوق تدخل بذ كرها وإن أمكن إحدائها لأن المقصود منه إيجاد 
الملك اه ومثله فى الكفاية عن الفوائد الظهيزية وف النهر عن الوهبائية إذا لم عکنه فتح باب » وقد علم ذلك وقت 
القسمة مت وإن لم يعم فسدت اه أى لأنه عيب وينبغى أن يقيا. بذلك قول الفتح » وإلا فلا أى وإنلم يمكن 
إحدالما فلا تصح القسمة إن م بعلم بذلك وقتبا لأنه إذا علم يكون راضيا بالعيب تأمل ( قوله نهر عن الفتح ) 
كان عليهآن يؤخر العزو إلىالنهر آخر العرارة فإنجميع »ابأنى.ذكور فيه اهح (قوله کاءر) أى فالمنن وعزا«الشار 
إلى الحلاصة ( قوله أن تكون البة ) أى هبة الذار ( قوله على مال ) عبارة النهر على دار وهو متعاق بالثلاثة 
( قوله والوجه فا لانى ) لأنها لاستحداث ملك لم يكن لالخصوص الانتفاع لاف الإجارة والله سبحانه أعلم 2 


باب الاستدقاق 


ذكره بعد الحقوق المناسبة بين.ما لفظاوءعثى واو لا هذا لكان ذكره عقب الممرف أولى نېر ( قوله هو 
طلب اميق ) أفاد أن اين والناء للااب » لكن ف المصباح : استدق فلان الأمر اميتوجبه قاله الفارائى وحاءة 
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بالكلية (كالعتق ) والحرية الأصنية ( وغوه ) كتدبير ونتابة زو ) انيما (١‏ ناقل له ) من شخص إلى آخر 
(كالاستحقاق به ) أى بالملك بأن ادعى زيد على بكر أن ما يده »نالعبد ملاشله وبرهن ( والناقل لابوجب فسخ 
العقد ) على الظلاهرلآنه لايوجب بطلان الملك (والحك به حك على ذى اليد وعلى من تل ) ذو اليد ( الملك منه ) 


فالأمر مستحق بالفتح اسم مفعول » ومنه خرج البيع. مستحقا اه فأشار إلى أن معناه الشرعى *واق للغوى » وهو 
كون المراد بالاستحقاق ظهو ركون الغىء حقا واجبا للغير ( قوله بالكلية ) أى عيث لا يب لأحد عليه حق 
الك منح ودرر » والمراد بالأحد أحد الباءة مثلا لا المدعى فإن له حت القلك فى المدبر والمكاتب والاستحقاق 
فهما من المبطل كما ذكزه بعد ط ( قوله والناقل لا يوجب فسخ العقد ) بل يوجب توقفه على جاز 
فى النهاية وتبعه الجماءة . واعترضه شارح بأنغايته أن يكون بيع فضولى» وفيه إذا وجد عدم الرضا ب فسخ العفدد؛' 
وإثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا » والمفسوخ لا تلحقه إجازة. قال فالفتح :وما فى النهاية هو المنصور وقوله 
إثبات الاستحقاق دلبل على عدم الرضا أى بالبيع ليس بلازم لجواز أن يكون دليل عدم الرضا بان يذهب ٠ن‏ 
يده مجانا »وذلك لأنه او م يدع الاستدقاق ويثبته استمر فى يد المشترى منغير أن حصل له عينه ولابد له فإثبانه 
لبحصل أحدها إما العين أو البدل بان جير ذلك البيع 2 1 

ثم اعلم أنه اختلف ف البيع متى بنفسخ ؟ فقيل إذا قبض المستحق » وقيل بنفس القضاء » والصحيح أنه 
لاينفسخ مالم يرجع ا مشترى على بائعه يالل » حتی لو أجاز المستدق بعد ۰ا قى له أو بعد |١‏ قبضه قبل أن 
برجع المشترى على بائعه يصح » وقال المحلوانى : الصحيح من «ذهب أصصابنا أن القضاء للمستحق لا يكون 
فسخا للبياعات مالم برجم كل على بائعه بالقضاء » وف الزيادات روى عن الإمام أنه لانتقض مالم بأخذ المين » 
بحم القضضاء ونی ظاهر الرواية لا بنفسخ مالم يفسخ وهو الأصل اه ومعى هذا أن يتتراضيا على الفسخ ٠‏ لأنه 
ذكر فيها أيضا أنه ليس للمشترى الفسخ بلا قضاء أو رضا البائع لأن احمال إقامة البائع البينة على النتاج ثابت إلا 
إذا قضى القافضى فيازم فينفسخ » وتمامه فى الفتح > فقد اختلف التصحيح ‏ فسخ به العقودء ويأنى قريبا عن 
المداية أنه لا بنتقض فى ظاهر الرواية مالم يقض على البائع بان » ويمكن التوفيق بين هذه الأقوال بأن المقصود 
أنه لاينتقض بمجرد القضاء بالاستحقاق » بل ببق العقد موقوفا بعده على إجازة ااستدق » أو فسخه على 
الصحبح » فإذا فسخه صريحا فلا شك فيه » وكذا او رجع المشترى على بائعه بالأنى وسلمه إليه » لأنه رضى 
بالفسخ عوكذا لو طلب المشترى من القاضی أن کم على البائع بدفع الأن» فحكم له بذاك أو تراضيا على الفسخ » 
فى ذلك كله ينفسخ العقد فليس المراد من هذه العبارات حصر افخ بواحد هن هذه الصور » بل أيها وج بعد 
الحم بالاستحقاق انفسخ العقد هذا ما ظهر لى فى هذا المقام ٠‏ بتی شىء : وهو أنه يثبت للبائع الرجوع على بائعه 
بان »وإن كان قد دفع العُن إلى المشترى بلا إلزام القاضى إباه وهذا .ذهب مد وعليه الفتوى خلافا لأنىيوسف 
کا فى الحامديةونور العين: عن جواهره الفتاوى ( قوله لأنه لاب وجب بطلان الماك ) أى ملك المشترى لأن الاستحقاق 
أظهر توقف العقد على [جا المستحى أو فسخه کا علمت ( قوله حك على ذى اليد ) جتی يوخ المدعى من يده 
درر » وهذا إذاكان خصما فلا يحم على مستأجر ونحوه ر قوله وعلى من ناتى ذو اليد الملك منه ) هذا .شروط ما 
إذا ادعى ذو اليد الشراء منه . ففى البحر عن االخلاصة : إذا قال المشترى فى جواب دعوى الملك هذا لكك لأف 
شريته من فلان صار البائع مقضيا عليه وبرجع المشترى عليه بالأن : أما إن قال فى الجواب «لكى ولم بزد عليه 
لا يصير البائع مقضيا عايه والإرث>الشراء نص عايه فى الجاع الكبير + 
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كد 


ولو مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة أشباه ( فلا تسمع دعوى الماك منهم) للحم علبهم ( بل دعوى النتاج ولابرجع ) 
أحد منالمشترين( على بائعه مالم يرجع عليه 


وصورته : دار بيد رجل يدعى آنا له فجاء آخر وادعى أنها له وقضې له بها فجاء أخو المقضى عليه » 
وادغى أنها كانت لأبيه رها مير اثا له والمقضى عليه يقضى للأخ المدعى بنصفها لأن ذاك ميقل مدکی لأنى ورلما 
من أنى لبصير الأخمقضيا عليه وكذا لو أقر الأخ المقضى عليه أنه ورثما منأبيهبعد [نكاره وإقامة البينة ولو أقر 
بالإرث قبل إنامة البينة لانسمع دعوى الأخ اه قال : وذ كر قبله إذا صار المورث مقضيا عليه ىنحدود فات فأدعى 
وارثه ذلك ادود إنادعى الإرث ٠ن‏ هذا المورث لانسمع » وإن ادعى مطلقا تسمع وإن كان المورث مدعيا 
وقضى له ثم بعد موته ادعى'وارث المقضى عليه على وارث المقضى له هذا الحدود مطلقا لا تسمع ام + 

[فرع ] فى البرازية : مسلم باع عبدا من نصرانى فاستحقه لصرانی بشهادة نصر انين لایقضی له لأنه لوقف له 
لرجع بالمن على المسلم (قوله ولو مورثه) الضمير عاد على من فى قوله وعلى من تلنى الماك منه: أى لو اشتراه ذو 
اليد من مورثء » فالحك عليه بالاستحقاق حك على المورث ‏ فلا نسمع دعوى بقية الورثة على المستحق بالإرث 
( قوله فلا نسمع دعوى الملك منهم ) تفريع على قوله والح به متك على ذى اليد الخ درر : وأقى بضمير الجمع 
إشارة إلى شمول ما لو تعدد البيع من واحد | إلى آخر وهكذا » ولذا قال فى الدرر بلا واسطة أو وسايط 
وفرع ف الغرر على ذلك أبضا : أنه لا تعاد البينة للرجوع قال فى شرحه يعنى إذاكان الحسكم. المستخق حكما على 
الباعة فإذا أراد واحد من المشترين أن برجع على بائعه بالأن .لاممتاج إلى إعادة البينة ( قوله بل دعوى الاج ) 
عبارة الغرر : بل دعو النتاج أو تلتى الملك من المستجق . قال فى شرحه الدرر : بأن يقول بائع من الباعة حين 
رجع عليه بالئن أنالا أمطى ان٤‏ لأنالمستدى كاذب لأن المبيع نتج فى مدکی » أو ملك بائعى بلا واسطةء أو بها 
قتسمع دعواه » ويبطل الحكم إن أثبت » أو يقول : أا لا أعطى الثن لأنى اشتريته من المستدق فتسمع 
أيضا اه : وأفاد كلامه أنه لابشترط لإثبات النتاج حضور المستحق» كا أجاب به فى الحامدية وقال' : إنه مقتفى 
ما أفبى به فى الخيرية فى باب الإقالة موافقا لا فى العمادية » من أن هذا القول أظهر وأشبه » لكن ف الإرازية 
أن الاشتراط هو الأظهر والأشبة . 

قلت : وعبارة البزازية وعند محمد وهو اخقيار شمس الإسلام يقبل بلا حضرته » لأن الرجوع بالق أمر 
مص المشترى فاكتنى بحضوره؛ واختيار صاحب النظومة وهو قباس قوفها وهو الأظهره والأشبه عدم القبول 
بلا حضور المستحق اه لكن فالذخيرة قيل على قول عمد وأؤيوسف الآخر يشترط » وعلى قياس قول أفىحنيفة 
وأنى بوسف الأول لابشترط, » وهذا القول أشبه وأظهر اه : وهكذا عزاه فى العمادية إلى الذخيرة والحيط 
ومثله فى جامع الفصولين ونور العين » فالظلاهر أن ماف البزازية من العكس سبق قلم » حر رلاه فى تنقبج الحامدية 
فتئبه لذلك > 1 

واختلف فی اشتراطحضرة البيع وأفتى ظهبر الدي بعدمه کا سنذكره (قوله »الم برجع عليه) فس للمشغرى 
الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن برجع عليه المشترى الأخير درر + وأفاد أنه لايشترط إلرام الفاضى البائع 
بان » بل له الرجوع على بائعه بدونه » وهو قول محمد المفتى به كا علمت» ثم إنما يثبت له الرجوع إذا لم يبرئه 
البائع عن الن قبل الاستحقاق » فلو أبرأه البائع ثم استحق المبيع من يده لا يرجع على بائعه بالن» لآنه لا تمن له 
على بائعه ؛ وكذلك بقية الباعة لاير جع بعضهم على بعض ذخيرة أى لتعذرالقضاء عل الذى أبرأ شار به جاع الفصولين 
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ولا على الكفيل مالم بقض على المكفول عنه) لثلا يجتمع أمنان ملك واحد لأن بدل المستحق ملوك » ولو صالح 
شىء ایل أو أبرأ عن ثمنه بعد الك له برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على بائعهأيضا ازوالالبدل عن ملكه وا 

بشىء قایل أو أبرأ عن ننه بعد الحسكم له برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على عن ملكه ولوحكم 
للمستحق فصا المشترى لم يرجع لأنه بالصلح أبطل حق الرجوع وتمامه ى جامع الفصولين ( والمبطل يوجبه ) أى 


ثم نقل فيه أن فى رجوع بقية الباءة بعضهم على بعض » خلافا بين المتأخرين ٠‏ وأما لو أبرأ امشترى البائع 
بعد ال حكر له بالرجوع فيأنى قريبا أنه لا يمنع ر قوله ولا على الكفيل ) أى الضامن بالدرك درر أى ضامن 
الن عند استحقاق المبيع ( قوله مالم يقض على المكمول عنه ): اعترض بأن المكفول عنه » وهو البائع صار 
مقضيا عليه بالقضاء على المشترى الأخبر » لما علمت من أن الحمكم بالاستحقاق حبك على ذى اليد وعلى من تان 
الك منه » وقبل القضاء لا مطالبة لأحد . 

قلت : هذا اشتبادفان المراد بالقضاء هنا القضاء على المكفول عنه بالق والقضاء السابق قضاء بالاستحقاق 
والمسألة ستأنى متنا فى الكفالة قبيل باب كفالة الرجلين . ونصها : ولا يؤخ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل 
القضباء على البائع بالثن اه وهى فى المدابة والكنز وغيرهما . وعلله فى الهداية هناك بقوله : لأن مجر د الاستحفاق 
لابنتقض ابيع على ظاهر الرواية » مالمأبقض له بالمن على البائع » فلم يجب على الأصل رد الأن فلا يجب على 
الكفيل اه فافهم : لكن علمت مما قررناه أن العقد ينتقض بفسخ العاقدين » وبالرجوع بان على البائع بدون 
قضاء » وأنه ليس المراد قصر الفسخ على واحد ما ذ كر وإذا انفسخ العقد بواحد منها وجب على الأصيل ٠‏ وو 
البائع رد الثن على المشترى فيجب على السكفيل أيضا واو بدون قضاء و,ؤيده قول محمد المفى به امار آنفا ر قواه 
ثلا يجتمع منان الخ ) علة لقوله ولا برجع أحد الخ کا آفاده ی‌الدرر قال طا : وهذا التعايل بظهر فى غير المشترى 
الأخبر البائع الأول فيظهر فالباعة المتوسطين » فإن عند كل متهم تنا فلو رجع بالأن قبل أن رجع عايه اجضيع 
فى ملكه نان اه ر قوله لأن بدل المستحق ملوك ) أى ثمنه باق على ملك البائع وعبر عنه بالبدل » ليش ل ما لر 
كان قيميا وهذا بیان لوجه اجهاع النين فى رجوع أحده, قبل الرجوع عليه ( قوله واو صالح بشىء الخ ) عبارة 
جامع الفصولين : المشترى لو رجع على بائعه وصالح البائع على شىء قليل » فلبائعه أن يرجع على بائعه بثمنه ) 
وكذا لو أبرآه المشترى عن ثمنه بعد الحم له برجوع عليه » فلبائعه أنيرسجع على بائعه أيضا إذ المائع اجؤاع البدل» 
والمدل فى ملك واحد » ولم يوجد لزوال المبدل عن ملسككه واوحم للمستدق » وصالح المشترى ليأخذ 
المشترى بعض المْن من المستحق » ويدفع المبيع إلى المستححق » ليس له أن برجع على بائعه بشمنه لأنه بالصلح 
أبطل حق الرجوع اه 1 

قلت : وماذكره فى الإبراء إنما هو كى إبراء المشترى البائع » وآما لو أبرأ البائع المشترى عن امن قبل 
الاستحقاق » فقدمنا آنفا أله يمتنع الرجوع ثم قال فى الفصولين: فلو أثبته أى الاستحقاق وحم له فدفع إلبه شيا 
وأمسك البيع يصير هذا شراء المبيع من المستحق ‏ فينبغى أن يثيت له الرجوع على بائعه اه ( قوله فصالح المشترى) 
أى دفع المستحق إلى المشترى بعض المن صلحا عن دعوى المشترى نتاجا عند بائعه أو حوه مما يبطل الاستحقاق 
م يرجع على بائعه بالن » لأن صلحه مع المستحق على بعض الجن أسقط حقه فى الرجوع » وهذا بخلاف الك 
وهو ما إذا دفع المشترى إلى المستحدق.شيئا وأمسك المببع » لأنه صار مشتزيا من المستحق فلا يطل حق رجوعه ٠‏ 
كا علمت وهذه المسثلة هى الآثية عن نظم اغبية ولا نى ظهور الفرق بينها وبين الأولى كا أفاده ط فافهم 

( ۲۵ - حافية ابن مابدين = © ) 
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يوجب فسخ الءقود راتفافا ولكل واحد من الباعة الرجوع علىيائعه وإنلم يرجع عليه وبرجع ) هو أيضا كذلك 
(على الكفيل ولو قبل القضضاء عابه ) لعدم اجتماع الأنين إذ بدل الحر لاملاك ( والحسكم بالحرية الأصلية حك على 
الكافة ) من الناس سواء كان ببينة أو بقوله أناحر إذا لم يسبقمنه إقرار بالرق أشباه ( فلا تسمع دعوى الملك من 
أحد وكذا العتق وفروعه) بمنزلة حرية الأصل ( وأما ) الك بالعتق رف اللاك المؤرخ ة) ملى الكافة (من) وقت 
(التاريسخ) و (لا ) يكون قضاء ( قبله ) كا بسطه منلا خسرو ويعقوب باشا فاحفظه فإن أكثر الكتب عنه خبالية 
وو اختافوافى ( القضاء بالوقف قبل كالحربة وقيللا) فتسمع فيهدءوى ملك آخر أو وقف آخر( وهو الغقار) 
يتعدى فى أربع : حرية. » ولسب ونكاح ؛ وولاء . وف الوقف يقتصر 


وصصحه المادى وف الأشبا 
على الأصح 

(قوله يوجب فسخ المقود ) أ المارية بي نالباعة بلا حاچة فى انفساخ كل منها إل جك القاضى درر ( قوله ولكل 
واحد الخ ) فاو أقام العبد بينة أنه حر الأصل » أو آنه کان عبدا لفلان فأعتقه » أو أقام رجل البينة أله بده 
زه ؛ فقضى بشىء من ذلك فلكل واحد أن رج على بائعه قبلالقضاء عليه » ركذا المشترى برجع على الكفيل 
بل الرجوع عايه هندية عن الحاوى ( قوله وإن م بزجع عليه ) بضيغة الجهول أى وإنلم محصل الرجوع عليهدرر 
(قوله ربرجع هو أيضا) أى برجع من له الرجوع على اللكفيل بالدرك أيضا : أى كا له الرجوع على بالعه » 
وقرله ؛ كذلك يغنى نه قول الصنف » ولو قبل القضاء عليه أى قبل الةضاء على المكفول عنه بالثمن ( قوله 
واللمكر بالهرية الأصلية الخ) هذه ابدملة ف ٠‏ دوقع النعليل لما قبلها ٠‏ واحترز بالأصلية عن العارضة بعت ونحوه لأنها 
تأنى ( قوله أو بقوله آنا حر )صورته ادى أنه عبده فقال المدعى عليه :أنا سمر الأصل ولم يسرق منه إقرار بالرق» 
وعجز المدعى عن البينة حكم القاضى بالحرية الأصاية » وكان حكه مرا حكما على العامة اه ح ( قوله إذا لم يسبق 
»نه إقرار بالرق ) أى ولو حكمااكسكوته عند البيع مع انقياده » کا سبآتی ونسمع دعواه الحرية بعد اعترافه بالرق 
إذا برهن كا سيأق ر قوله وكذا التق وفروعه ) عطف على قوله : والحكم بالحرية الأصلية : أى إذا ادعى أنه 
كان عبد فلان فأعتقه » أو ادعى رجل أنه عبده دبره أو آنا أمته استولدها وحم بذاك فهو حك على الكافة» 
فلا تسمع دعوى أحد عليه بذلك ونقل الحموى عن بعفهم أن هذا بعد ثبوت ملك المعتق وإلا فقد يعتق الإلسان 
ما لا بماسکه ( قوله وأما اکم بالعئق فى اللاك المؤرخ الخ ) يعنى إذا قال زيد لبكر : إنك عبدى ملكتاك منذ 
خمسة أعوام » فقال بكر : إفى كنت عبد بشر ملكنى منذ سئة أعوام » فاعتقنى وبرهن عليه اندفع دعوى زید ؛ 
ثم إذا قال عرو لبكر : إنك عبد مللكتك منذ سبعة أعوام » وأنت ملك الآن فبرهن عليه تقبل » ويفسخ الحم 
محربته » ويجعل ملكا لعمرو درر وكذا الحك بالملك على المسفحق منه حك على الباءة من وقت التاريخ اق 
اثلهانية » وف المقدسى شراها منذ شهرين فأقام رجل بيئة أمها له منذ شهر يقضى بها له ولا يقضى على بائءهبرهنت 
أمة فى يد مشت أخير على أنها معتقة فلان أو «دبرته أو آم ولده رجع الكل إلا من كال قبل فلان سانحانی ( قوله 
قل كاهرية ) أذتى به المولى أبوالسعود وجزم بدف الحبية ورجحه الصئف فى كتاب الوقف كا قده+ الشارح أول 
الوةف (قوله وهو الختار) فالفواكه البدرية لابن الغرس وهو الصحيحاه واقتصر عليه فى الحائية ی باب مايبطل 
دعوى المدعى » واستدل له فکان تاره '( قوله وصضحه العمادى ) نقل الرءلى عن المصئف عبارة الفصول 
العمادية » وليس فما تصحيح أصلا بل جرد حكاية الأول عن الحاوانى والسعدى » والثانى عن أىالليث والصدر 
الشهيد ام وفى جامع الفصولين القضاء بالوقفية يكون على الناس كافة وقيل لا ر قوله القضاء بتعدى الخ ) فإذا 
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(ويثبت رجوع الشترى على بائعه بان إذا كان الاستحقاق بالبينة ) ما سيجىء أنمها حجة متعدية (أما إذا 
كان ) الاستحقاق 


قضى بواحدة منها لا تسمع دعو ى آخر » وأراد بالحرية ما يشمل العارضة كالعتق » ويجرى فى النكاح ما جرى 
فى الملك المؤرخ فتسمع دعوى غيره على نكاحها قبل التاريخ لا بعده »لما استنبطه والد محشى مسكين من كلام 
الدرر المار قال الحموى : ويزاد على الأريع مافى »مين الحكام او أحضر رجلا »> وادعى عليه حقا موكله » 
وأقام البيئة على أله وكله نى استيفاء حقوقه » والخصومة فى ذلك قبات » ويقضى بالوكالة ويكون قضاء على كافة 
ااناس لأنه ادعى عليه حقا يسبب الوكالة فكان إثبات السب عليه إثباتا على الكافة ؛حتى لو أحضر آخخر وادمى 
عليه حا لا يكلف إعادة البيئة على الوكالة اه ( قوله ويئيت رجوع المشترى على بائعه بالْن الخ ) أشار إلى أن 
الاستحقاق لا بد أن برد على ما کان ملاك البائع ليرجع عليه » فى الجامع الكبير: لو اشترى ثوبا فقطعه وخاطه» 
ة لا يرجع المشكرى على البائع باللمن » لن الاستحقاق ماورد على ملكه » لأنه لو کان ملكه(9) 
فى الأصل انقطع بالقعلع والخياطة كن غصبه فقطعه وخاطه ملكه » فالأصل أن الاستحقاق إذا ورد على لاك 
البائع السكائن من الأصل برجع عليه » ون ورد عليه بعدما صار إلىحال لو کان غصبا علكه به لا يرجع » لأنه 
متيقن الكذب وعرف أن المعنى أن يستحقه ياسم القميص » فاو برهن أندكان له قبل هذه الصفة رجع المشكرى 
بالمّن » وعلى هذا لو اشترى حنطة » وطحنما ثم استحق الدقيق » ولو قال : كانت لى قبل الطحن برجع » ركذا 
لو شرى ما فشراه اه فتح ملخصا . 
وأطلق المصنف الرجوع فشمل ما إذاكان الشراء فاسدا كا فىجامع الفصولين» وما إذا كان عاما بكونه ملك 
المستحقككا سيذكره المصنف ء وما لو أبرأ البائع المشترى عن ثمنه > فللبائع الرجوع على بائعه او الإبراء بعد 
ا لحك لا قبله » كا مر وما او مات بائعه » ولا وارٹ له فالقاضى ينصب عنه وصيا ليزجع المشترى عليه ٠‏ وما 
إذا زعم بائعه أنه نتج فى مذكه ؛ وعجز عن إثبانه وأخذ »نه الثمنء فله الرجوع على بائعه لأنه .ما حك علبهالتحق 
دعواه بالعدم وكذا لو زعم أنه ليس له الرجوع لانكاره البيع » لأنه ما حك عليه ببينة الفحتق زعمه بالعدم ؛ وما أو 
ألزم القاضى البائع بدفع الثمن أولا كا مر » وما لو أحال البائع رجلا بالثمن على المشترى» وأدى إلبه ثم استحقت 
الدار فإنه يرجع على البائع لا على الحال » وإن لم يظفر بالبائع» وما إذاكان البائع وكيلاء فللمشترى مطالبته بالئمن 
من ماله ؛ ولايننظر إن كان دفعالثمن إلیه» وإن كان دفعه للموكل ينتظر أخذه منالموكل »وما إذا قال البائع للمشكرى 
قد علمت أن الشهود شهدوا بزور وآن المبيع لى فصدقه المشترى فإنه برجع عايه بالشمن» لأله لم يسليله المبيع » فلا 
يحل للبائع أحل الثمن وقد استحق المبيع اه ملخصاكل ذلك ءن الذخيرة > 
[ تذبيه ] إذا ادعى المشترى استحقاق المبيع على بائعه ليرجع بثمنه » فلا بد أن يفسر الاستحقاق » وبين 
سببه فلو بينه وأنكر البائع البيع » فأثبته المشترى رجع بشمنه وقيل يشترط حضيرة ابيع لدماع البينة > وقيل لا 
وبه آقی ظهيز الدين المرغينانى . فلو ذكر شية العبد وصذته وقدر ثمنهكنى جامع الفصواين» وفيه أن لامستدق عايه 
تحليف المستجق بالله ماباءه » ولا وهبه ولا تصدق به ولا حرج عن ماکه بوجه هن الوجوه وتمامه فيه . 
( فرع ] استأجر حمارا فادعاه رجل » وم يصدقه إنه مستأجر واستحقه عليهلايرجع الآنعر على بائعه لأن هذا 
الاستحتاق ظلم لأنه لم نع علىخصم ذخير ة( قوله إذاكان الاستحقاق بالرينة ) فا وأخف المستعدق العين من المشترى 


(1) ( قواه لأنه او كان ملك الخ ) هكذا بخطه ولمله سقط ءن قلمه واو قبل لو والأسل لأنه راو كاف الخ فعأمل الم 


ثم استحق با 
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ر بإقرار المشترى أو بتكوله أو باقرار وكيل المشترى بالخصوءة أو بنكوله فلا) رجوع لأنه حجة قاصرة ( و ) 
الأصل أن ( البينة حجة متعدية ) تظهر فى حق كافةالناس لكين لا ىكل شیء کا هوظاهر کلام الزيلعى والعينى 
بل فى عتق ونحوه كامر ذكره المصنف (لا الإقرار) بل هو حجة قاصرة على المقر لءدم ولايته على غيره بق 
لو اجتمها فإن ثبت الحق مما قضى بالإقرار 


بلا حم فهلك فالوجه فى رجوع امشترۍ على بائعه أن يدعى على المستحقأنك قبضته منى بلا حكم » وكان مدکی 
وقد ههلك ئى يدك فأد إلى قبمته + فيبرهن أله له فيرجع المشترى على بائعه بثمنه جامع الفصولين » ومفهومه 
أنه لولم يمللك فالمشترى هنه استرداده؛ حتى يبرهن فيزجع المشترى على بائعه إن لم يقر المشترىأولا أنه للمستحق 
وف الفصولين أيضا أخذه بلا حم فقال:المشترى لبائعه أخذه المستحق منى بلا حكم فاد ثمنه إلى" فأداه » ثم برهن 
لى المستحت أنه له فى غيبة المشترى صح لانفساخ البييع بينه و بين المشترى بتراضيهماء فبنى على ملك البائع ويح 
الاستحقاق اه واحترز بقوله بلا حك عماإذاكان بحسم » ولم برجع المشترى على بائعه بالمن » فإنه لايصح معغيبة 
المشثرى » لعدم انفساخالبييع بالاستحقاق رملى (قوله بإقرارالمشترى) ولو عدلالمشترى شهودالمستحق قال أبويوسف 
أسأل عنبما فإن عدلا رجع امن وإلا فلا لأنه كإقرار ذخيرة( قوله أو بتكوله ) كأنطلبالمستدى تحليفه علىأنك 
لا تعلم أن البيع ملكى ( قوله فلا رجوع ) فلو برهن المشترىأن الدار ملك المستحق لبر جع بثمنه على بائعه لایقبل 
لانافض » لأنه لما أقدم على الشراء » فقد أقر أنه ملك البائع » فإذا ادعى لغيره كان تناقضا يمنع دعوى الملك 
ولأنه إلبات ماهر ثابت بإقرارهفلغا » أما او برهن على إقرار البائع أنه للمستدق يقب ل لعدم النناقض » وأنه إثبات 
ماليس بثابت ولا بينة له فله تحليف البائع بالله ماهو للمدعى » لأنه لو أقر لزمه جامع الفصولين : نعم : لو أقر به 
للمستحق ثم برهن على أن الأمة حرة الأصل وهىتدعى أو أنما (1) ملك فلان وهو أعتقها أو دبرها أو استولدها 
قبل الشراء تقبل وبرجع بالن ‏ لأنالتناقض نى دعوى الحرية وفروعها لايضر فتح قال فى النهر : وظاهر أن قوله 
وهی تدعى اتفاق ( قوله کا هو ظاهر كلام الزيلعى ) حيث قال » لأن البينة لاتصير حجة إلا بقضاء القاغى » 
وللقاضى ولابة ءاءة فينفذةغماؤه فى حق الكافة والإقرار حجة بنفسه لابتوقف على القضاء؛ وللمقر ولاية ع ىنفسه 
دون غيره » فيقتصر عليه اه قال ط : وحمله الرملى فى حاشية المج على بعض القضايا أو يراد بالكافة كل 
من يتعدى إليه حك القاضى فى تلاك القضية لا كافة الناس اه وحينئل فلا حاجة للإستدراك اه ( قوله ونحوه) 
من فروعه وكولاء ونكاح ونسب ط ( قوله فإن ثبت الحق بهما ) الظاهر أنه ائراز ا او سبق الحسكم بالبيئة 
عقب الإنكار » ثم أقر مغلاف العكس » لأله بعد الحمكم للمستدق بإقرار المشترى » لابصح الحسكم بعده بالبينة 
لاف ماإذا كان قبل الحم بشی منهما بأن برهن ثم أقر المشترى أو بالعكس فإنه يمعل ال مسك قضاء بالبيئة عند 
الحاجة إلى الرجوع کا هنا : وإن أمكن جعله قضاء بالإقرار فافهم »ولى «ذا حمل فالفيح مافى فتاوى رشيدالدين 
من أنه لو أقر ومع ذلك برهن المسفجق » وأثبت عليه بالبينة رجع » لأن القضماء وقع بالبيئة لابالاستحقاق» ثم ذكر 
رشيد الدين فى كتاب الدعوى لو ادعى عينا وبرهن» وقبل أن يقضى له قر له المدعى عليه اختلفواء فقيل : بةفی 
بالإفرار » وقبل : بالبينة والأول أظهر وأقرب للصواب اه قال فى الفح : وهذا يناقض ماقبله إلا أن يخص ذلك 
بعارض الحاجة إلى الرجوع ٠‏ 


(1) قرله ( وهي تدعى أو أنها الخ ) هكذا بخله وامل الصواب إسقاط كلمة أو كا لاي اه يصبححه , 
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إلا عبد الحاجة فبالبينة أولى فتح وبر ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) عند المشترى لاباستيلاده (ببينة بأبعها ولدها 
بشرط القضاء به) أى بالولد فى الأصح زيلعى وكلام البزازى:يفيد تقبيده با إذا سكت ال 
اليد أو قالوا لاندرى لا لقضى به نهر » ثم استيلاده لابمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون ولدالمغرور حرا 


لبود فلو بينا أنه لذى 


فيتحصل أنه إذا ثبت الحق بهما يقضى بالإقرار على ما جعله الأظهر وإن سبقته إقامة البينة ٠‏ مع تسكن 
القاضى من اعتباره قضاء بالبينة وعند نحقق حاجة الخصم إليه ينبغى اعتباره قضاء بها ليندفع الضرر عله 
بالرجوع اه ملخصا . 

قلت : ويؤيد هذا التوفيق أنه فى جامع الفصولين نقل عبارة رشيد الدين الأولى معللة بالحاجة وذ كر فى نور 
العين أن هذا أظهر وحقق ذلك فراجعه . والظاهر أن مثل ماهنا مالو باع شیا کان اشتراه ثم رد عليه بعبب قديم » 
وأفر به ورهن عليه المشترى وقضى بذاك يجعل قضاء بالبيئة الحاجته إلى الرجوع على بائعه بارا ة 
أوى) أى فاعتبار القضاء بالبينة أولى ( قوله فلو استحقت مبيعة ولدت ) يشمل الدابة 
أولادا کا فى نور العین عن جامع الفتاوى ( قوله لاباستيلاده ) قيد به لكان قرله 


يتبعما ولدها ؛ وإلا فاستيلاد 
المشترى لابمنع استحقاق الولد بالبينة » للكنه لايتبعها بل يكونولد المشترى حرا بالقيمة كا لبه عليه بعده ( قواه 
يتبعها ولدها ) وكذا أرشها فتح قال ولا خصوصية للولد بل زوائد المبيع كلها على التفصيل اه أى التفعول 


بين كون الاستحقاق بالبيئة أو بالإفرار » وبين دعوى المقر له الزوائد وعدمها وسيذكر 
( قوله بشرط القضاء به ) لأنه أصل يوم القضاء لانفصاله واستقلاله فلابد من الممكم به وهو الآ 
فتح . قال في الهداية : وإليه نشير المسائل فإن القاضى إذلم يعلم بالزوائد قال محمد لاندخل اازوائد ز 
وكذا الولد إذاكان فيد غيزه لايدخل تحت الحكم بالأمتبعا اه والظاهرآن الأرشلايدخل تبعا ر قوله ف الأصيح) 
مقابله ماقيل: نه إذا قضی القاضى بالأم يصير مقضيا به أيضا نبعا کا فالفتح (قوله وكلام البزازىبفيد تقييده) أى 
لقبيد القضاء بالولد المستحق » وأخذ ذلك ف النر من قول البزازى شمدوا على رجل فى بده جارية أنها هذا 
المدعى ٠‏ ثم غابا أو مانا وها ولد فى يد المدعى عليه يدعى أنه له وبرهن على ذلك لايلئفت الحا کم إلى برهانه » 
ويقضى بالولدالمدعى فإن حضرالشهود وقالوا الولد المدعى عليه ضمن‌الشمو د قيمة الولد كانم رجعوافإن كانوا 
حضورا وسأهم عن الولد ؛ فإن قالوا إنه للمدعى عليه أولا ندرى لمن الولد يقضى بالأم للمدعى دون الولد اه . 
ر قوله. ما إذا سسكت الشهود ) أى عن كونه لذى اليد + وكذا بالأولى إذا قالوا له للمستحق ( قوله ثم اسنيلاده ) 
أى استيلاد المشترى . 
امطاب ف الولد الغرور 

( قوله فیکون ولد المغرور ) الأول أن يقول : ولكن يكون الخ لأن قوله :لامنع الخ يتوهم منة أنه يتبعها 
کا إذاكان لاباستيلاده » فيناسبه الاستدراك بأنه يكون ولد المغرور : أى يكون لذى اليدحرا لان وطأه کان یال ماف 
ظاهرا »وعليه المستحق القيمة أى يوم الخصومة كا سيذكره فى باب دعوى النسب » قال في جامع الفصولين : 
ولو أولدها على هبة أو صدقة أو شراء أو وصنية أل المستحق الأمة وقيمة الولد إذا الموجب الغرور »لك مطاق 
الاستباحة فى الظاهر »وقد وجد ويرجع الأب على البائع يشمنباء وبقيمة ولدها لابالعقرعندنا ولابرجع على الؤاهب 
والمنصدق ؛ والموصى بقيمة الولد عندنا ولو باعها المشترى الأول فأولدها الثانى فاستحقت يرجم المشترى الثانى 
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بالقومة لمستحقه کامر فى باب دعوى النسب ( وإن أقر) ذو اليد ( بها ) ارجل رلا) يتبعها فبأخن‌ها وحدها والفرق 
ماهر من الأصل وهذا إذا لم يدعه المقر له فاو ادعاه يتبعها وكذا سائر الزوائد نمم لا ضمان ببلاكها كزوائد 
للغضوب وم بذ كر النكول لأنه نى حكر الإقرار قهستانى معزيا للعادية ( ومنع التناقض ) أى التدافع فى الكلام 
دعوى الملك) لعين أو منفعة 


على الأول بان وبقيمة الولد ولا برجع الأول على بأئعه إلا بالأن عنده وعندهما يرجع بقيمة الولد أيضاء ولظيره 
أن المشترى الثانى لو جد عيبا وقد تعذر رده لعيبحدث فيرءجع على بائعه بنقص العيبوبائعه لارجع به علىبائعه 
عنده ملافا فا + 


مطلب لايرجع على باثمه بالعقر ولا بأجر الدار التى غلبرت وقفا 

[ تذببه ] إنما م يرجعالمشترى بالعقر لأنه دل منفعة استوفاها لنفسه ‏ وجزاء على فعله وهثله مالونقصت‌الأرض 
ال-:<ةة بالزراعة » وضمن نقصانها لايرجع به على بائعه وبه ظهر جواب حادثة الفتوى : فيمن اشترى دارا 
بأنه لابررجع بالأجرة على البائع خلافا لما أفنى به بعض علاء 
اهرة فى زماننا مستدلا بقوهم الغرور فى ضمن عقد المعاوضة يوجب الرجوع » ولا خن أنه غير صييح 
ايمكن تسليمه کاباتی بيانه وبماليس جزاء لفعله کا علمت( قوله بالقيمة لمستحقه )أى «ضدونا ما 
ى والراد القيمة يوم الحصومة كا ذكره فى باب دعوى الأسب ( قوله کا مر ) صوابه كا بأنى ( قوله 
«امر ) قال ف المداية : ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسها مبينة فيظهر بها ملكه من الأصل 
والولد کان متصلا بها فيكونله أما الإقرارحجة قاصرة بثبت الماك فى اغذبر به ضرورة صمة الأخبار» وقدحصلت 
بإثباته بعد الانفصال فلايكون الولدله ر قوله يتبعها ) لأن الظاهر أنه له زيلعى عن الهابة ء ومّنضى الفرق الم ذكور 
أنه لايكون له كا فى الفتح ( قوله وكذا) أى كالولد فى التفصيل المذكور "كاءر ( قوله نعم لإضمان ببلاكها ) أى 
هلاك الزوائد ومنه موت الولد واحترز عن استهلاكها فتضمن به ( قوله وماع التناقضدعوى الماك )هذا إذا كان 
الكلام الأول قد أثبت لشخص معين حةا ٭ وإلالم بمنع كقوله :لاحق لی على أحد من آهل “در قند ثم ادع شيئا 
على أحد منهم نصح دعواهكا فى المؤيدية عن صدر الشريعة اه وكذا إذا كان كل من الكلامين عند القاذى م 
واكتنى بعضهم فى تحققه کون الثافى (01 : عند القاهمى واتار فى النبر الأول ؛لأن من شرائط الدعوى كوثما لديه 
واخقار فى البحر من متفرقات القضاء الثانى قال ف المنح ولعل وجهه أنه الذى يتحقق به التناقض اه وقال المقدمى 
يكاد أن يكون اللحلاف لفظيا » لأن الكلام الأول لابدأن يثبت عند القاضى » ليتر تب على ماعنده حصول التناض 
والثابت بالبيان كالثابت بالعيان» فكانهما فى مجلس القاضی » فالذى شرط كونهما فى مجلسه بم الحقيق والمسمى 
فى السابق واللاحق اه . 
5 قلت : ويشهد له مسائل كثيرة فى دعوى الدفع وسیانی تمام الكلام عليه فى متفرقات القضاء إن شاء 
الله تعالى . ١‏ 


نظهرت وقةا وضمنه لاظر الوقف أجرتها فأجبت : 


اد ال 


مطاب فى مسائل التنافض 
ثم اعم أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم ويتكذيب الحاكم أيضا وهو »عنى قوهم : المقر إذا ضار مكذيا 
(1) قرله ( واكش بغ ہم فى تحققه کون انان الخ ) هكذا عاط رامل صرابه : بکون الا الخ تأمل اه تمجه ٠‏ 
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لا ى الصغرى طلب نكاح الأمة يمنع دعوى تملكها وكا يمنعها لنفسه يمنعها لغيره إلا إذا وفق » وهل بكنى 
| كان التوفيق ؟ حلاف سنحققه فى متفرقات القضاء م 

وفروع هذا الأصل كثيرة ستجىء ف الدعوى. وما : ادعى على آخر ألدأخخوه وادعى عليه النفقة فقال المدعى 
عليه ليس هو باخی ثم مات المدعی عن تركة فجاء المدعى عليه يطلب ميراثه إن قال هو أخى لم يقبل للتناقض 
وإن قال أى أو ابنى 


0-0 


شرعا بطل إقراره بحر عن البزازية وقدمنا قبل نحو ورقة مسائل فى ارتفاعه يتكذيب الاك ثم ذكر فى البحر بعد 
ورقتين ارتفاعه بثالث حيث قال : إذا قال تركت أحد الكلامين فإنه يقبل منه لما فى البزازية عن الذسخيرة ادمله 
مطلقا ء فدفعه بأنك كنت ادعيته قبل هذامقيدا وبرهن عليه فقال المدعى أدعيه الآن بلك السبب وتركت المطاق يقبل اه 
أى لكون المطلق أزيد من المقيد وهو مانع لصحة الدعوى ‏ ولذا لو ادعى المطلق أولا لاتسمع كا ف الم 
لكوله بلدعوى المقيد ثائيا يدعى أقل لكن مانقله فى البحر عن البزازية لايدل على كون ذلك قاعدة فى إبطال 
التناقض » وإلا لزم أن لايضر نناقض أصلا لقكن امنناقض من قوله :تركت الكلام الأول فإذا أقر أله ليس له 
ثم قال : هول وتركت الأول تمع ولا قائل به أصلا . والظاهر أن «انقله عن البزازية وجهه كونه ترفیفا بين 
الكلامين بأن مراد المدعى الأقل الذى ادعاه أولا بدليل مائی البزازية أيضا ادعى عايه مانكا مطلقاء ثم ادعى عله 
عند ذلك الحا كم بسبب يقبل بخلاف العكس إلا أن يقول العاكد نأردت بالمطلق الثانى القيد الأول لكون المطلن 
أزيد من المقيد وعليه الفتوى اه فافهم ( قوله طلب نككاحالأمة يمن دعوى تملكها ) ندمة عبارة الصغرى ورطلب 
نكاخ الحرة مالع مندعوى نكاحها اه وكان الأولى ذكره لأله مثال مئع دعوى الماك ف المنفعة ( قوله وكنايمنهها 
لنفسها أعنعها لغيره ابخ) كما إذا ادعى أنه لفلان وكله بالحصومة؛ ثم ادعى أنه لفلان آشعر وكله بالنصومة لاتقبل 
إلا إذا وفق وقال : كان لفلان الأول » وقد وكلنى بالخصومة ثم باعه من الثانى » ووكانى أبضا والندارك مکن 
بان غاب عن الجلسوجاء بعد فوت مدة وبرهين على ذلك على مانص عليه الحصيرى فى البامع دل على أن الإمكان 
لايكنى نهر عن البزازية ( قوله ستحققه الخ ) حاصل ماذكره هناك حكاية انليلاف + 

قلت : وذكر فى البحر هناك أن الاكتفاء بإمكان التوفيق هو القياس والاستحسان أن التوفيق بالفعل شر ط 
وذكر محشيه الرملى عن منية المفتى أن واب الاستحسان هو الأصح اه وق جامع الفصولين بعد حكاية الملاف 
والأصو ب عندى أن النناقض إذاكان ظاهر السلب » والإيجاب والتوفيق خفيا لايكثى إمكان التوفيق ولا ينبغى 
أن یکی الإمكان يؤيده مافى اح : أنه لو أقر له أنه له فكث قدر مابمكنه الشراء منه » ثم برهن عن الشراء منه 
بلاناريخ قبل لإمكان التوفرى بأن يشتريه بعد إقراره» لأنالبينةعلىالعقد امهم تفيد للك للحال ولذا لاتعتير الزوائد اه 
وأقره فى نور العين ( قوله وفروع هذا الأص ل كثيرة ) منها ادعى عليه ألفا ديئاء تانكر ثم ادعاها من جهة الشركة 
لاتسمع وبالعكس تسمع لإمكان التوفيق » لأن مال الشركة يجوز كونه دينا بالححود > 

ادعى الشراء من أبيه م برهن على أنه ورثها منه يقبل لإمكان أنه ججده الشمراء؛ ثم ورثه منه وبالعكس لا 
ادعى أولا الوقف ٠‏ ثم لنفسه لاتسمع كا لو ادعاها لغيره ثم لنفسه وبالعكس تسمع لصحة الإضافة 
بالأخصية انتفاعا + 

ادعاه بشراء أو إرث ثم ادعاه مطلقا لانسمع حلاف العكس كنا مر محرماخصا ( قوله وإن قال أبى أو ابی ) 
مفاده أن قول ذلك بعد قول المدعى الأول: هو أخى ولیس كذللك أن المراد أنمدص الافقة لو قال هو ابی أو ای 
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قبل والأصل أن التناقض ( لا) بمنع دعوى مالانی سببه كرالدب والطلاق و ) كذا ( الحرية فلو قال عبد لمشتر 


وكذبه ثم بعد .وته صدقه المدعى عليه »و ادعى الإرث يقبل والفرق أن ادعاء الولاد جردا يقبل لعدم حمل النسب 
على الغير مخلاف دعوى الأخوة أفاده ح ويمكن إرجاع خض مير قال هنا وفى المعطوف عليه إلى مدعى النفقة ويكون 
المراد أنمدعى الإرث واذقه على دعواه فافهم (قوله والأصل الخ) أشار ببذا وبالكاف إلى أنه ليس المراد 
حصر مايعى فيه التناقض بماذكره المصنف بل كل مانی سببه خفاء فنه اشترىء أو استأجر دارا من رجل» ثمادعى 
أن ابام كان اشتراها له فى صغره أو أنه ورثها.منه وبرهن قبل ادعى شراء من أبيهثم برهن على أنه ورا منهبقبل 
وبالعكنى لامادعى عينا له وعليه قيمتها ثم ادعى أنها قائمة فى يده وعليه [<ضارها أو بالمکس يقبل اشترى ثوبا 
فى منديل ثم زعم أنه له وأنه لم يعرفه يقبل افتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل له منها الشی“ الفلائى 
إن قال كان ی صغری يقبل وإن مطلقا لا وتمامه ف‌البحر ( قوله كالنسب ) کا لوباع عبدا ولد عنده وباعهالمشترى 
من آخمر » ثم ادعى البائغ الأول أنه ابنه يقبل ويبطل الشراء الأول والثانى » لأن النسب يبتتى على العلوق» فيحن عليه 
فيعذر فى التناقض عبنى وف جامع الفصولين : قال أنا لست وارث فلان » ثم إدعى إرئه وبين الجهة يصح إذ 
الاناتض فى النسب لابمنع دة دعواه ولو قال : ليس هذا الولد منى ثم قال :هو منى يصح وبالعكس لا لكون 
ننى بنفيه > وهذا إذا صدقه الابن وإلا فلاي'يت النسب » لأنه إقرار على الغير بأنه جزفى لكن 
إن ثم صدقه تلبت البنوة» لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم التصديق ‏ ولو أنكر الأب إقراره فبرهن 
بل والإفرار بأنه ابی يقبل لأنه إقرار على نفسه أنه جزؤه » أما الإقرار بأنه أخوه فلا لأنه إقرار 
على الغير : ولو ادعى أن أى فلان وصدقه ثبت نسبه » فإذا ادعى أنه ابن فلان آخر لا بسمع » لأن فيه إبطال 
حى الأول » وكذا أو لم يصدقه الأول ». لأنه أثبت له حق التصديى فاو صصحنا إقراره الثانى يفضى إلى إبطال 
حق التصديق للأزل وصار كن ادعى أنه مولى فلان ولم يصدقه ثم ادعى أنه مولى فلان آخر لم يججز اھ وغامه فيه 
ر قوله والطلاق ) حتى لو برهت على الثلاث بعد ما اختلعت قبل برهانها واستردت بدل الخلع لاستقلال الزوج 
بذلك بدون علمها » ركذا لو قاسمث المرأة ورثة زوجها ٤‏ وقد أقروا بالزوجية كبارا ثم برهنوا على أن زوجها 
کان طلةها فى صعته ثلاثا رجعوا عليها با أخذت نهر . وفى البحر عن البزا بة : ادعت الطلاق فأنكر ثم مات 
لا تملك مطالبة الميراث اه تأمل ( قوله وكذا الحرية ) أى واو عارضه وفصله ا قبله بكذا إشارة إلى أن التفرييع 
بعده عليه فقط ومن فروع ذلك : لو برهن البائغ أو المشترى أن البائع حرره قبل ببعه يقبل إذ التنافض متحمل 
فى العتق . 
قال فى جامع اللصولين بعد ثقله أقول : التناقض إنما تحمل بناء على اللنفاء وذا يتحةى فى ااشترى لا البائع 
لاله يستبد بالعتق فالأولىآن يحمل هذا على قوحها إذ الدعوى غير شر ط عندهما فى عتقى العبد فتقبل بيئة البائ حسبة 
وإن لم تصح الدعوى للتناقض اه . : 
ومنما: لو أدى المكاتب بدل المكتابة ثم ادعى ثقدم إعتاقه قبلها يقبل إزازية وف المبسوط : أقرت له بالرق 
فباعها ثم برهنت علىعتق من البائغ أوعلى أنها حرة الأصل يقبل اابتحسانا ولو باع عبدا وقبضه المشترى وذهببه 
إلى منزله والعيد ساكت وهو من يعبر عن نفسه فهو إقرار منه:بالرق » فلا يصدق فى دعوى الحرية بعده لسعيه 
فى نقض مانم من جهته إلا أن يبرهن فيقبل وكذا لو رهنه » أو دفعه يجناية كان إقرارا بالرق لا او آجره ثم قال : 
آنا حر فالقول له لأن الإجارة تصرف فى منافعه لا فى عينه وتمامه فى البحر ( قوله فاو قال عبد ) أى إنسان وسماه 
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اشترنى فأنا هبد) لزيد (فاشتراه) معتمداعلىمقالته (فإذا هو حر) أىظهر حرا (فنكان البائع حاضرا أو غالبا غيبة 
معروفة ) يعرف مكانه ( فلا شى“ على العبد ) لوجود القابض ( وإلا رجع المشترى على العبد ) بالمن خلافا للثافى 
ولو قال اشترنى فقط أو أنا عبد فقط لارجوع عليه اتفاقا درر ( و ) رجع ( العبد على البائع ) إذا ظفر به ( جلاف 
الرهن ) بأن قال ارتبى فإنى عبد لم يغسمن أصلا > والأصل أن التغرير يوجب الضمان فى ضمن عقد المعارضمة 
لا الوثيقة ‏ 


هبدا باعتبار ظاهر امال الآن وإلا فالفرض" أنه حر وقوله لمشتر أى مريد الشراء ( قوله اشترنى فأنا عبد ) لابد 
فى کون المشترى مغرورا يرجع بان من هذين القيدين » أعنى الأمر بالشراء والإقرار بكونه عبدا كما فى الفتح 
وغيره » ومان العتابية من الإكتفاء بسكوت العبد عند البييع فى رجوع المشترى عايه فوويخالف لا فى سائرالكئب 
وإن غلط فيه بعض من تصدر للإفتاء بدار السلطنة العلية وأفتى مخلافه "كا أفاده الأنقروى فى منبوات فتاويه . 
وأفاد بقوله : اشترنى أنه لو قال له أجنى اشتره فإنه عبد فلا رجوع حال کا فى جامع الفصولين وغيره ( قولهلزيد ) 
كذا فى النہر قال السائحانى والظاهر أنه ليس بشرط ؛ لأن الغرور نى ضمن المعاوضة ليس كفالة صريحة حى يشترط 
معرفة المكفول له وعنه وما اغتفروا أيضا هنا رجوع العبد على سيده عا أدى مع أنه يأمره بهذا الفمآن اراقع منه 
من قوله اشترنى فأنا عبد اھ ( قوله معتمدا على مقالته ) احترز به عماإذا كان عالما بكونه حرا لأنه لانغر يرمع العم 
کا لايؤنى » ولذا لو استولدها عالما بأن البائع غصبها فاستحقت لابرجم بقيمة الولد وهو رقيق كا يذكره الشارح 

فانهم ( قوله أى ظهر حرا ) ببيئة أقاعها » لأنه وإن كان دعوى العبد شرطا عند أبى حنيفة فى اللحرية الأصلية » 

وكذا فى العارضمة بعثق وسحوه ف الصحيح لكين التناقض لابمنع صحتبا كا أفاده تفرييع المسألة وتمامه فى الفتح (قوله 

يعرف مكانه ) ظاهر إطلاقهم ولو بعد بحيث لايوصل إليه عادة كأقصى اند نهر فافوم ( قوله لوجود القانضس ) 

أى البائع والأولى قول الفتح الفمكين من الرجوع على القابض ( قوله وإلا) أى بأن لم يعلم مكانه ومثله ما إذا مات 

ولم يترك شيئا فلو كان له تركة بعلم مكانها يرجع فيها فيا يظهر لأن ذلك دين عليه » كما يأنى والدين لاببطل بالموت 

فافهم ( قوله رجع المشترى على العبد بالمن ) لأنه يمعل العبد بالأمر بالشرام ضامنا الثمن له عند تعثر رجو مه على 

البائع دفعا للغرور والفضررولاتعذر إلا فيا لايعرف مګانه والببيع عقد معاوضة فأمكن أنيجعل الأمربه ضماناللسلامة 

كا هو وجب هداية ( قوله خلافا لثائى ) أى فى رواية عنه ( قوله لارجوع عليه اتفاقا ) لأن الحر يشترى تطليصا 

كالأسير » وقد لايجوز شراء العبدكالمكاتب زيلعى ( قوله ورجع العبد علىالبائع ) إنما يرجع عليه بع آنه يأمره 

بالغمان عنه لأنه أدى دينه » وهو مغنطر فى أذائه فتح فهو كير الرهن إذا قضى الدين لتخلوص الرهن برجع على 

المدیون لأنه .غمطر ىأدائه (قوله لم يضمن أصلا) أى سواءكان اابائع حاضرا أوغائياء قال فى المداية : لأن الرهن 

ايس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرف والملم فيه مع حرمة الاستبدال » 

فلا يمعل الأمربه ضمانا السلامة » وظلاف الأجنى آی أو قال اشتره فإنه عبدلأنه لايعبأ بقوله فيه»فلا يقجفق الغرور 

ونظير ٠سألتنا‏ قزل المولى بايعوا عبدى هذا فإفى قد أذلت له ثم ظهر الاستحقاق بر جه‌ون عليه بقيمته اه ( قوله ' 
والأصل الخ ) مر هذا الأصل مبسوطا آخر باب المرابخة والتولية + 0م 


۴٦ (‏ - عااية أبن اپاپ - 6 ) 
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زباع عقارا ثم برهن أنه وقف عكوم بازومه قبل وإلا لا ) لأن جرد ااوقف لايزيل اللاك جلاف الإعقاق 
فتح واعتمده المصنف تبعا لإبحر على خلاف ماصوبه الزيلعى وتقدم فى الوقف وسرجىء آخر الكتاب : 

ر اشترى شيئا ولم یقبضه حت ادعاه آخر ) أنهله ( لانسمع دعواه بدون حضورالبائع والمشترى )للقضاءعليهما 
ولو قذى له بضرتهما ثم برهن أعحدها على أن المستحق باعه من البائع ثم هو باعه من المشتري قبل وازم البيع 
وتمامه والفتمع (لاعبرة بتاريخ الغيبة) بل العجرة لتار, بخ الملك(فاو قال المستحق)عتد الدعوى رغابت)عنى (هذه)الدابة 
ر منذ سنة ) فقبل الفضاء بها للمستحق أخبر المستدق عليه البائع عن القصة ( فقال البائع لى بينة أنه كانت ٠امكالى‏ 
منذسنتين) مثلا و برهن على ذلك (لانندفع الحصومة) بلبقضى بها للمستحق لبقاء:دعواهفىملك»طلق خالعن تاريخ 
٠ن‏ الطرفين (للعم بکونه ملك الغير لامنع مرناارجوع) على البائع (عند الاستحقاق) فلو فلواستولد مشتراة يعمغصب 


مطلب فيا لوباع عقارا وبرهن أنه وتف 

( فواء لأن جرد الوقف لایزیل اللات ) أى عند الإءام والفتوى على لزومه بدون الحكم بلزومه ( قله علي 
لاف ما صوبه الزيلعى ) حيث قال وإن أقام البينة على ذلك قبل تقبل » وقبل لانقبل وهو أصوب وأحوط اه 
ر قوله رنةدم فى الوقف ) قدمنا هناك أن الأصح “ماع الببنة دون الدعوى المجردة بلا تفصيل لأن الوقف حق الله 
تعالى » فتسمم فيه البينة وتمام تحقيق المسألة هناك فراجعه ( قوله للقضاء عليهما ) لأن الماك للمشترى واليد للبائع 
والمدعى يدعيبما فشرط القضاء عليهما حضورهما فتح بق لو قال المستحق لابيئة لى واستحلفهما فحلف البائع 
ونكل المشترى » فإنه بؤاحذ بالن فإذا أداه أخذ العبد وسلمه إلى المدعى وإن حاف المشترى » ونكل البائع لزم 
البائع كل قيمة العبد إلا أن يجيز المسقحق البيع ويرضى بالدْن بزازية وجامع الفصولين ( قوله ثم هو ) أى البائع 
( قوله ولزم البيع ) لأنه يقر القضاء الأول ولا ينقضه فتح لأن القغداء بأن المستدى باعه يقرر القضاء بأنه ملك 
المسقدق ( قوله وتمامه ف الفتح ) حيث قال : ولو فسخ القاضى البيع بطلب المشغرى » ثم برهن البائع أن المستحق 
باعها منه يأخذها ونبتى له ولا يعود البيع المنتقض اه فأفاد أن قوله ولزم البيع مقيد بما إذالم فسخ القاضى البيع 7 

مط اب لاعبرة بتارځ الثيية 

( قوله لاعبرة بتاريخ الغيبة الخ ) اعمآن اتفارج مع أذى اليد او ادعيا ماكا مطلقا فامفارج أولى إلا إذا برهن 
ذو اليد على النتاج أو أرخما الملك وتاربيخ ذى اليد أسبق فهو أولى» واو أرخ أحدهما فقط يقضى لاخارج عندضماء 
وعند أبى يوسسف وهو رواية عن الإمام يكم للمؤرخ خارجا أو ذايد كا فى جامع الفصولين من الفصل الثامن » 
وأفاد المصئف أن تاريخ الغيبة غير معتبر » لأن قول اللخارج إن هذا المهار غاب ,عنى منذ سنة ليس فيه ناريخ 
ملك فإذا قال ذو اليد : إنه ملكى منف سنتين مغلا » وبرهن لاحك له لأله وسجد تاربخ الماك من أحدها فقط » 
وهو غير معثبر فيقضى به الخارج عندهما کا عامت » ومثله لو برهن اللفارج أنه له نذ سنتين وذو اليد أله بيده 
منذ ثلاث سنين » فهو لاخارج لأن ذا اليد لم يبرهن على الما "كا فى جامع الفصولين ( قوله بل العبرة ناريخ 
اللاك ) أى التارريخ الموجود من الطرفين كما عل مت » وإلا فتاربيخ اللاك هنا وجد من المدعى عليه أنكنه لم يوجد 
من الملدعى بل وجد منه تاريخ الغيبة فقط ( قولة فقبل ) ظرف «تعاق بأخبر ( وله أخبر المستحدق عليه ) أى الذى 
ادعى عليه بالاستحقاق » وهو المشترى وهو رفوع على آنه فاعل أخبر والبائع مفعوله ( قوله بل يقضى مما 
المستحتی) لأنه ماذكر تاريخ الماك بل تاربخ الغيبة» فى دعواه الملك بلا تاريخ والبائع ذكر تاريخ الملك ودعواه 
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البائ إياهاكان الولد رقبةا لانعدام الغرور » ويرجع بالن وإن أقر بادكية اأبيع للمستحق درر م 

وف القنية : لو أقر بالملك البائع ثم اس:دق من يا دورجع درطل إقراره فاو وص ل إليه 
بخلاف ما لذا م يقر لأنه #تمل عذلاف النص (لا جك ) القاغى ( بسجل الات 
ركذا ) لأن الحط يشبه الحط فلم ع الاءماد على نفس السجل( بل لابد م نالشمادة عن مضمونه )ليقضى للمستحق 
عليه بالرجوعبالثن ( كذا ) الح فيرما سوى نقلالشبادة والوكالة ) من حاضر وسجلاتوصكول لأنالمقصود 
بكل منها إلزام الحصم لاف نقل وكالة وشبادة لأنهما لتحصيل العم لاقاضى ولذا لزم إسلامهم واو الخصم كافرا 


«اأمر بآسايمه إليه 


كتاب ) قاضى 


دموى المدترى » لأن المشترى تلت الماك منه » فصاركأن المشتری ادعى ملك بائه بتاريخ 
الماريخ لايعتيز حالة الانذراد » فسقط اعتبار ذكره وبقيت الدعوى ف الملك المطلق » فيتضى بالدابة ٠‏ 
درر : أى يقضى با للمستحق : قال فى جامع الفصولين من الفصل السادس عشر بعد ذكره عامر : 
قول : وبقضی با للمؤرخ عند أنى يوسف ء لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد 
وأظهر والله تعالى آعم اھ ( قله لاتعدام الغرور ) لعلمه عقيقة الحال درر + ومثله مالو تزوج من ألخبرته يأنها 
حرة عالما بكذما فأولدها فالولد رقيق كما فى جامع الفصولين ( قوله ويرجع بال ) أى على بائعه وكان الأولى 
ذكر الوجوع بالؤن أولا » لكونه المقصود من التفريع على كلام المآن + ثم 
السائحانى ( قوله وإن أقر بملكية المبوع للمستدق ) أى بعد أن يكون الاستحقاق ثابقا بال 
المذكور » فلا يناف قول المصنف الاب أما إذا كان بإقرار المشترى أو بتكوله فلا على أنه قدم ال 
اجتمع الاقرار والبينة بتضى بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع وبه اندفع ماف الشرئبلالية من توهم | 
(قوله ورجع ) أى بالءْن ( قوله بسبب ما) أى بشراء أو هبة أو إرث أو وصية ( قواه بحلاف ما إذالم يقر ) 
ی المشترى أى لمبقر نصا بأنه ملاف فإن الشراء وإن كان إقرارا با ملاك لكنه محثمل وى جامع الفصولين» 
لأنه وإن جعل مقرا بالملك للبائع لكنه مقتضى الشراء » وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الاقرار ( قوله 
بل لابد من الشهادة على مضمونه ) بأن يشهدا أن قاضى بلدة كذا قضى على المستحق عليه بالدابة التى اشتر اهامن 
هذا لبائع ٠‏ وأخرجها من يد المستحق عليه کا فى چاءع الفصولين وغيره ( قوله من شاشر ) بیان اما والمراد 
مضمون ماق المذكورات » فلا بد فيها من الشهادة على «ضمون المكنوب لا فى المنح والخضر ما يكتبه القاضی 
من حضور اللحصمين والتداعى والشهادة والسجل مايكتب فيه نحو ذلك وهو عنده والصلك مايكتبه لمشتر أوشفيع 
ونحو ذلك اه ظ ر قوله يخلاف نقل وكالة ) "كما إذا وكل المدعى إنسانا بحضرة القانمى ليدعى على شخص فى 
ولاية قاض آخر وكتب القاضى كتابا لبرہ بالوکالة ط ر قوله وشبادة ) كنا إذا شبدوا على خصم غائب » فان 
للقاى لايحكم بل يكنب الشهادة ليحكم بم القاضى المكتوب إليه > ويسم المكتوب اشہود الطريق كما يأتى فى 
پاپ كتاب القاضى إلى القاضى ح ( قوله لأنهما 'لتحصيل العم للقاضى ) أى جرد الإعلام لالنقل الحكم ». فلا 
تشترط الشهادة على مضمونهماء بل ذكنى الشهادة بأنهما من قاضئ بلدة كذا هذا مايفيده كلامه تبعا للدرر» لكن 
سيأ فى كتاب القاضى إلى القاضى اشتراط قراءته على الشبود أو إعلامهم به ومقتضاه أنه لابد من شهادتهم 
بمضمونه وإلا فا الفائدة ف قراءته علييم ولعل ماهنا مرنى على قول أى يوسف بأله لايشترط سوى شهادتهم بأنه 
كتابه » وعليه الفتوى کا سيأتى هناك ( قوله ولذا لزم الخ ) قال المسنف فى كتاب القاضى إلى القاضى ى مسألة 
لقل الشهادة ولابد من إسلام شبوده ولو کان لذى على ذى وعلاه الشارح بقوله لشهادتهم على فعل الملم اه ط 


سنتين إلا أن 


الافتاء به لأله أرفق 


ولکن يكون الولد رقيقا أفاده 


لاباقرار المشترى 
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( ولا رجوع فى دعرى حق ھول من دار د ول على ڈیء ) معين ( واستحق بعفما ) لدواز دعواه فیا بی 
( ولو استدق كلها رد كل العوض ) لدخول المدعى ف المستحق ( واستفيد نه ) أى من جواب المنألة أمران 
أحدها ر عة الصلح عن جهول ) على »علوم لأن جهالة الساقط لاتفضى إلى المنازعة ( و ) الثانى ( عدم اشتراط 
صة الدعوى لصحت ) لجهالة الللدعى به حتى لو برهن لم يبل مالم يدع إقراره به ( ورجع ) المدعى عليه (يحصته) 
فى دعوى كلها إن استحقىشى* منها لفواتسلامة المبدلقيد بالغجهوللأنه لوادعى قدرا معاوماكربعها لم يرجع*ادام 
فى يده ذلك المقدار وإن بى أقل رجع بحساب مااستجق منه > 

[ فرع ] : لوصالح من الدنایر على دراه وقبض الدراهمفاستحقت بعد التفرق رجع بالدنائير لأن هذا الم لح 
فى معنى الصرف فإذا احق البدل بطل الصلح فوجب الرجوع درر وفيا فروح أخر فلتنظر وف المنظوءة اللحرية 
مهمة مها : 
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لو مستحقا ظهر ابيع ك على بائعه الرجوع 
بان 
بأنه كان قدبما اشعرى ذلك من ذا المشترى بلامرا 


الذى له قد دفعا إلا إذا البائع ههنا ادعى 


( قوله ولا رجوع الخ ) أى لو ادعى حقا مهولا فى دار فصول على شیء كاثة درهم مثلا فاستحق بعض الدار 
مرجع صاحب الهار بشىء من البدل على المدعى هواز أن تكون دعواه فها ب » وإن قل درر وعبارة الهداية 
فاستحقت الدار إلا ذراعا نا . والظاهر أنه لو كان الاستحقاق على سهم شائع كربع أو نصف فهو كذلك » 
لأن الماعی لم يدع سہما ممما لان دعوى حق مجهول تشمل السوم وابازء.. نعم : لو ادعى سبماشائعا يكون 
استحقاق الربع مثلا واردا على ريع ذلك السهم أيضا فللمدعى عليه الرجوع بريع بدل الصاح هذا ماظورلى فتأمله 
(قوله امول لق لاعن ابا جر ا (قوله 
واستفيد منه الخ ) كذا ذكره شراح الهداية ( قوله لأن جهالة الساقط لاتفضى إلى المنازءة ) لأن المصالح عنه 
ساقط » فهو مثل الإبراء عن ا حهول فإنه جائز عندنا لما ذكر بخلاف عوض الصلح فانه لما كان مطلوب التسلم 
اشترط كوله معلوما لثلا يفضى إلى النازعة ( قوله لصحته ) أى صمة الصاح ( قوله لجهالة المدعى به ) بيان وجه 
عدم صمة الدعوى لأن المدعى به إذاكان مهولا لا تصح الدعوى حى لو برهن عليه لم يقبل ( قوله مالم يلرع. ' 
إقراره به ) أى فإذا ادعى إقرار المدعى عليه بذاك الحق الجهول وبرهن على إقراره به يقبل أى وبر المقر على 
الببان كا لقله ط عن لوح ( قوله بحصته ) الأولى ذكره بعد قوله شىء منها لأن ألضمير راجع إليه. ط.( قوله - 
لفوات سلامة المبدل ) أى الشىء الذى استحق فإنه لم يسم للمصالح قال فى الدرر' : لآن الصلح على ماثة وقع ع 
كل الدار فإذا اسقحق منها شىء تبين أن المدعى لايملك ذلك القدر فنزد بحسابه من العوضن اه فافهم ( قوله ل 
برجع الخ ) هذا ظاهر فيا إذا ورد الاستحقاق على سهم شالع أيضا كربعها أو نصفها أما إذا استحق بجزء معين 
منها كذراع مثلا من موضع كلا فالصلح عن دعوى ربعها يدخل فيه ريع ذلك المزء المستحق تأمل ( قوله وإن ' 
ب أقل ) بأن ادعى الربع:ولم يبق بعد الاستحقاق فى يد المدعى عليه إلا الّن فيزجع بحصة الثن المستحق ط ( قوله 
فوجب الرجوح ) أى بأصل المدعى وهو الدلالير ط ( قوله وفيها فروع أخر فلتنظر ) منها استحقاق بعض 
ابيع وسيآق ومنها مسائل أخر تقدمت ف فصل الففمولى ( قوله إلا إذا البائع ههنا ادعى اليخ) أى فلا يرجع 
بالشمي لالہ لو ررجع على بائعه فهو أيضما برجع عليه بزازية : لكن هذا ظاهر إذا ان الثمن فلو زاد فله الرجوع 
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لو اشترى حرابة وأنفقا شيا على تعيزها وطفقا 
ذاك يسوى“ بعدها آكامها 3 استحق رجل تاها 
فالمشترى فى ذاك ليسراجعا ”على الذى غدلتلك بائما 
ولا على ذا المسفحق مطلقد بذا الذى كان عليها أنفقا 
, وإن بیع «ستحقا ظهرا ثم قضى القاضى على من اشغرى 
' به فصالح الذى ادعاه. “ضلحا على شى* له أداه 
يرجع فى ذاك بكل الأْن . : على الذى قد باعه فاستين 
وف المنية شرى دارا وبنى فيها فاستحقت رجعبالمن وقيمة البناء ءبنيا على البائع إذا سل النفض إليه 


عليه بالزيادة كا قاله ط وكذا لو ادعى إقراره بأنه اشتراه منى وهى حيلة لامن البائع غائلة الرد بالاستحفاق وبيائها 
أن يقر المشترى بأن بائعى قبل أن يببعه منى اشتراه «نى فحيئذ لا برع بعد الاستحقاق لما قلنا أما لر قال لا أرجع 
بالثمن إن ظهر الاستحقاق فظهر كان له اارجوع » ولا يعمل ماقاله لأن الإبراء لايصح تهايقه بالشرط كا فى 
الفتح ( قوله وطفقا ذاك ) أى شرع واسم الإشارة للمشترى ار قواه آكاءها ) :د الهمزة حع أ كة محركة القل 
ر قوله تمامها ) أى اللدرابة وما بناه فيها ( قوله »طلقا ) لم يظورلى اراد به تأمل ر قوله بذا الذى كان عايها أنفقها ) 
مثعاق بقوله راجعا المقدر ى المعطوف أو المذكور نى المعطوف عليه واو قدم هذا الشرط على الذى قبله المكان 
أظهر ويكون المراد بقوله مطلقا أنه لایر جم على المستدى بما أنفق » ولا بالثمن أما على البائع فلا رجوع ما أنفق 
فقط » ويرجع بالثى کا صرح به فى جامع الفصواين » ثم المراد با أنفق قيمة البناء إن كان بنى يا أو أجرة 


النسوية وتحوها كا يظهر ما يأفى . 


م اعلمأنا قدمنا أنهلايررجع المشمرىعلى البائع بان إذا صار المبيع محال او كان ذ با لماكه کا اوقطع الثوب وخماطه 
قيصا فاستحق القميص أو طحرهالبز فاستحق الدقيق . وقد اختلفو! فيا لو غم ب أرما ونی فما أو غرس ما قيمته 
أكثر من قيمة الأرض هل بك الأرض بقيمتها آم بؤمر بالقلع ؟ والرد إلى المالك : أفتى المفتى أبو السعرد بالثانى» 
وعليه يظهر إطلاقهم هنا إما على القول الأول فنقيد المسألة ما إذا كان قيمة البناء أقل وإلاكان الاستحقاق واردا 
على ملاك المشترىوهو الأرض والبناء بلا رجوع له على البائع أصلا فتنيه اذلك ( قوله به ) أى بالبيع أو بالاستخقاق 
وهو متعلق بقوله قضى والضمبر فى قوله فصالح عائد على من اشتری والذى ادعاه وهو المستحق مفعول صالح 
وصلدا مفعول مطلق وضمير له عائد على الذى ( قوله يرجع الخ ) أى لأنه صار شاريا للمبيع من المستحق ومر 
تمام اللكلام على ذلك أوائل الباب ر قوله شرى دارا ) أى ولو ان الشراء فاسداكما فى جامع الفصولين معللا 
بتحقق الغرور فيه (قوله وبنى فيها)أى مروماله فلو بنى بنقضها لم برجع بقيمته » کا هو ظاهر ولا ءا أنفق کا يعم 
ما يأنى ( قوله فاسفجقت ) أى الدار وحدها دون ما بناه فيها ( قوله وقيمة البناء مایا ) أى يقوم مبنيا فيرجع 
بقيمثه لامقلوعا والمراد بالبناء ما بمكن نقضه وتسليمه کا يأ فلا يرجع بما أنفق ءن طين وغوه أولا بأجرة 
البافى وغوه ( قوله على البائع ) ثم هذا البائع يرجع على بائعه بالامن فقط لابقيمة البناءعنده وعندهما يرجع بقيمة 
البناء ذخيرة ( قوله إذا سام النقض إليه ) ظاهره أنه يرجع بعد ماكافه المستدق المدم فهدمه والبائع غائب » ثم 
سلم نقضه إلى البائع وذكر فى اللحائية عن ظاهر الرواية أنه لا برجع عليه إلا إذا سلمه البناء قائما فهدمه البائع ثم 
قال : والأول أقرب إلى النظر . 


Marfat.com 


۴ 


یوم تدلیمه وإنلم بل فبالئن لاغير کا لو استحقت بجميع بنامها لا تقرر أن الاستحقاق »تى ورد على ملك المشترى 
لابو جب الرجوع على البائع بقرمة البناء مثلا ولو حفر بثرا أ ى البلوعة أورم ٠ن‏ الدارشيئا 2 استحقت لم إرجع بذىء 
على البائع لأن الحك يوجب الرجوع بالقرمة لابالتفقة كان ٠سألة‏ اطرابة <تىاوكتب ف العاك فا أنفق المشترى 
فيا من لفقة أورم فیا من ٠رمة‏ فعلى البائع يفسد البيع واو حفر بكرا وظواها يرجع بقرمة الطى لابقيمة الحفر 
فاو شرطاه فسد وكذا لو حفر ساقية إن قنطر عايها رجع 

وبالجملة فإنما يرجع إذأبنى فا أو غرص بقيمة مايمك 


لقنطرة لابنفقة حفر الساقية . 


سه وتسليمه إلى البائع فلا برجع بقيمة جص وطين 


قات : وعزاه فى الذخيرة إلى عامة الكتب ( قوله يوم تسايمه ) «تعاق بقيمة فاو سكن فيه وانهدم بعضه 
أو زادت قيمته يرجع عليه بقيمة البناء يوم السام كا بسطه فى جاءم الفع ولين » ولقاناه فى آخر المرايحة عن 
الحانبة ( قوله فبالشمن لاغير ) وعند البعض له إءساك النقض والرجوع بنقصاله أيضا كا فى الذحيرة (قولهكا 
لو استحقت تجميع بنائها ) أى فانه يرجع بالثمن لا غير وهذه «سألة الحرابة السابقة ر قوله لما تقرر الخ ) قال فى 
ججامع الفصولين لأن الاستحقاق إذا ورد على ملك المشعرى لايوجب الرجوع على البائع والبناء ملاك المشترى فلا 
برجم به ولأنه لما استحق الكل لا يقدر المشترى أن يسام البناء إلى البائع » وقد مر أنه يرجع ة بنائه مالم يسلمه 


اام اه ( قوله لأن الحم الخ ) أى حك القافى بالاستحقاق يوجب الرجوع بالقيمة : أى بقيمة ما مكن 
لابالنفغة أى لاما أنفقه وهوهنا أجرة الحفر والتزءيم بطين وغوه مالاإمكن لقضه وتسليمه» 
أن بستحقلإهة وقف أو ملك وعبارة الشارح آخر كناب الوقف توهم خلافه وقدمنا الكلام 
عابها هناك ( قوله كما فى ۰سا 


1: 


قفا و 


وأفاد أنه لافرق بين 
ألة الحرابة ) أى المتقدمة فى النظم وهذا نشبيه » لقوله لا بالنفقة إنكانم يبن ف 
: + وإنكاز “ابل لقوله کا او استحقت الخ ( قوله حتى لوكتب فى الصك ) أى صك عقد 
ابيع وهو تفريع على قوله لا باأنفقة ( قوله فعلى البائع ) أى إذا ظهرت «ستحقة ط ( قوله يفسد البيع ) لأنه 
شرط فاسد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ظ ( قوله وطواها ) أى بناها حجر أوآجر ( قوله لا بقيمة الحفر) كذا فى 
جاءع الفصولين » والأظهر التعبير بنفقة الحفر لأنالحفر غير «:قوم ( قوله فاو شرطاه) أى الرجوع بنفقة الحفر 
( قوله وبالجملة ) أى وأقول قولا ملتسا بالجملة أى «شتملا على جملة ٠١‏ تقرر ( قوله بقيمة ما يمكن لقضه 
وتسليمه ) أى بعد أن يسلمه للبائع كما عر » وهذا إنلم يكن عالما بأن البائع غاصب فاو عل م يرجم لأنه مغتر 
لا مغرور بزازية ولو قال البائع : ب وقال المشترى أنا بنيتها فارجع عليك فالةول للبائغ » لأنه 
لكر حق الرجوع » ولو أخذ دارا بشفه نی ثم استدق نه رجع على المشترى يثمنه لا بقيمة بثائه لأنه 
أخذها برأبه جامع الفضولين » وفيه لو أهمرالررع بالأرض فإلىتحق أن يضمن لانقصان ولا برجع المشغرى على 
بائعه إلا بامكن > 

[ ننهيه ] نظم فى اخبية مسألة أخرى وعزاها شارحها سیدی عبد الغنى الناباسى إلى جامع الفتاوى وهى رجل 
ترى كرما فةبضه » وتصرف فيه ثلاث سنين » ثم استحقه رجل وبرهن وأخذه بقضاء القاذى » ثم طلبالغلة 
الى أتلفها الشفرى هل مجوز رده آم لا؟ الجواب فيه يوضع دن الغلة ٠قدار ٠١‏ أنفق فى عمارة ااسكرم هن 
قطع الكرم وإصلاخ السواق وبنيان الحيطان وهرءته وما فضل ٠ن‏ ذلك ذه المستدق هن المشترى اه 
وبه أفتى ني الحامدية أيضا وعزاه إلى جامع الفتاوى » وقال وعثله أذتى الشبيخ خير الاين لى فتساواه 


وأيضا أب السعود أفندى مفتى السلطنة نقلا عن التوفيق كا فى صور المسائل هن الاستحقاق وثقله الأنقروى 
فل فتاواه اه , 


Marfat.com 


Ras 


4 E 


وثمامه فى الفضل لحاس عشر من الفصدواين : وفيه شرى كرءا فاستحق أصفه له رد الباق إن م يتغير ی يده 
ولم يأكل من غره ولو شرى أرضين فاستحقت إحداهما إن قبل القبض خير المشترى وإن بعده ازمه غيز المستحق 
بحصته من الم بلا خيار وأو استحق العبد أو البقرة لم يرجع با أنفق واو استعدى ثراب القن أو برذعة الهار 
م برجع بشیء وكل شىء يدخل ف البيع تبعا لاحصة له من الأن » ولكن بظيز المشترى فيه قنية ولو ”احق 
من بد المشترى الأخير كان قضاء على جميع الباعة ولكل-أن يرجع على بائعه بالمن 


قلت : وهذا مشكل لأله مثل قيمة الجص والطين ٠‏ فلا برجع به على البائع ولا على المستحق لأن زوائد 
المخصوب متصلة أو منفصلة تضمن بالاستهلاك والغلة منبما » ولعل وجهه أنه إذا اقنطم من الغلة !١‏ ألفقهلم يكن 
رجوعا من كل وجه لأن الغلة إنما نمت وصاحت بانفاقه كا فى الانفاق على الدابة كا يأف لكن كان الأوفق 
الرجوع على البائع » لأله غر المشترى فى ضمن عقد البيع ولاصنع للمستدق فى ذلك فليتأءل ( قوله فى الفصل 
االحاسس عشر ) صوابه السادس عشر ( قوله له رد الباق ) لعيب الشركة ( قولهإن لم يتخير الخ ) لأن ذلك 
مانع من الرد بالعيب ( قوله ولو شرى أرضين الخ ) قال فى جامع الفصولين : امتحق بعض المبيع فلو لم بز 
إلا بضرر كدار وکرم وأرض وزوجى خف ومصراعى باب وقن يتخير المشترى » وإلا فلا كثويين لأن منفعة 
الدار يتعاق إعضها ببعض ومنفعة الثوب لانتعلق بمنفعة ثوب آخر اه : وهذا إذا كان بعد القبض ولذا قال بده 
ولو استحق بعض الببع قبل قبضه بطل البيع فى قدر المستدق » وير المشترى فى الباق 15 هر سواء أورث 
الاستحقاق عيبا فى الباق أولا لتفرق الصفقة قبل الام وكذا او استحق بعد قبضه » سواء استدق المقبوض 
أو غبره بر کا مرلما مر من التفرق » ولو قبض كله فاستدق بعضه بطل البيع بقدره ثم او ورث 
الاستحقاق عيبا فها ہنی لبر المشترى کا مر" ولولم يورث عيبا فيه کو بین أوقنين استدق أحدهما أو کی أو وزنی 
استحق بعضه أولا يضر تبعيضه فالمشترى بأخذ الباق بلا خوار اه وتقدم تام الكلام على ذلاك ز 
( قوله لم برجع با أنفق ) أى لم يرجع المشترى على البائع قنية وفيها أيها : اشترى إبلا عهازيل فعلفها حقى 
منت ٠‏ ثم استحقت لا يرجع على البائع بما أنفقه وبالعلفاه ونقل فى الحامدية بعده عن القاعدية : اشقرى بقرة 
وسمنها ثم استحقت فإله برجع على بائعه بما زاد كما او اشترى دارا وبنى فیا ثم استحقت اه وهذا يناسب «سألة 
الكرم المارة آنفا لکن يفيد أن يكون اارجوع على البائع كما قانا وما ذكره ف القنية من عدم الرجوع هنا أظهر 
والفرق بين التسمين والبناء ظاهر ما مر فلذا مثى عليه الشارح ( قوله ولو استحق ثياب القن اخ ) فى ججامع 
الفصولين شرئ أرضا فيها أشجار حتى دخلت بلا ذكر فاستحقت «الأشجار قبل : لا حصة هسنا من الثم 
كدثوب قن وبردعة حار » فإن ما يدخخسل تب لا حصة له من الثمنى » وقيل الرواية أنه برجع بحصة الأشجار 
والفرق أنها مركبة فى الأرض » فكاله استحتق بعض الأرض » بخلاف الثياب فالتبعية هنا أقل ولذاكان للبائع 
أن يعطى غيرها اوكانت یاب مثله : ثم قال أقول فى الشجر : وکل ما يدخل تبعا إذا امتدق بعد القبض يأبغى 

أن يككون له حصة من الثمئ اه + 
۰ قلت : ويدل له مانقل عن شرح الاسبيجانى الأوصاف لاقسط لها من الثن إلا إذا ورد علا القبض 
والأوصاف مايدخل فى البيع بلا ذکر کہناء وشجر فى أرض وأطراف فى حیوان وجودة فى الكل والوزفى وعن 
فتاوى رشيد الدين البناء وإنكان تبعا إذالم يذكر فى الشراء » سكن إذا قبض يصير مةصودا ويصير له حصة من 
الم اه وف اللهالية : وضع محمد رحمه الله تعالی أصلا کل شیء ذا بعته وحده لامجوز بيعه وإذا بعته مع غيره 


رار الیب 
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بلا إعادة بينة لكن لابرجع قبل أن يرجع عليه المشترى عند ألى حنيفة وقال أبو يوسبف : له أن يرجع قال ألا 
ترى أن المشترى الثانى لو أبرأ الأول من القن كان للأول الرجوع كا لو وجد العبد حزا فلكل الرجوع قبله ٠‏ 
خانبة لكن ف الفصولين مابخالفه فتلبه . : 

:ولو اشترى عبدا فأعتقه بمال أخذه نه ثم استحق العبد لم برجع المستدق بالمال ملا عاق ولو شرى دارا بعبد 
وأخلت بالشفعة 0 استحق العبد بطلت الشةمة وبأخذ البائع الدار هن الشفيع لبطلان البيع وا الله أعلم ¢ 


جاز فإذا استحتى ذلك الشىء قبل القبض كان المشترى بالحيار إن شاء أخل الباق بجميع القن » وإن شاه ترك وكل 
شىء إذا بعته وحده مجوز بيعه فإذا بعته مع غيره فاستحق كان له حصة من الن اه . 
قلت : فصار الحاصل أن مايدخل فى البيع تبعا إذا استدق بعد القبض كان له حصة من الْن » فيرجع على 
البائع نحصته وإن استحق قبل القبض » فإنكان لايجوز بيعه وحده كالشرب » فلا حصة له من لمن » فلا برجع 
بشیء بل مخير بين الأخل بكل امن والعرك » وإن نجازبيعه وحدهكالشجر وثوب القن كان له حصة هن لن ». 
فبرجم با على البائع وهذا إذالم يذكر فى البيع لما فى جاع الفص واين إذا ذكر البناء والشجر كانا مبيعين قصدا 
لانبعا ؛ حتى لو فانا قبل القبض بأخد الأرض يحصتهاءولا خيار له ولو احقرقا أوقلعهما ظالم قبل القبض يأخذها 
يجميع الن أو ترك ولا بأخذ بالحصة » لاف الاستحقاق والملاك بعد القبض وهو على المشترى ( قوله بلاإعادة 
ببنة ) أى على الاستحقاق'وهذا إذا كان الرجوع عند القاضى الذى حك بالاستحقاق »وهو ذاكر لذللك فلو نى 
أركان عند غيزه لابد من الإعادة كا أفاده جامع الفصولين ( قوله لو أبرأ الأول من العن) أى بان حك القافى 
بالاستحقاق ؛ وحكم للمشترى الأخير بالرجوع دل الأول بالن » ثم أبرأه فللمشترئ الأول الرجوع عل بالعه 
كا قدمه الشارح أوائل الباب عن جاءع الفصولين »> و'قلنا قبله عن الذخيرة وجادع الفصو لين :أنه لو أبرأه البائع 
عن ان قبل الاستحقاق فلا رجوع له بعد الاستحقاق » لأنه لانئمن اه على بائعه وكذا لارجوع لبقية الباغة 
( قوله لكن ف الفصولين مايخالفه ) الذى فى جامع الفصولين التفرقة بين الاستحقاق المبطل والناقل ١ا‏ تقدم ف 
امن أول الباب . وهلا لاتخائف المنقول هنا عن أفى حنيفة » وإنكان مراده امحالفة فى مشألة الإبراء فل أر فيه 
عخالفة لما هنا أيضا بل فيه التفرقة بين إبراء المشترى البائع وبين إبراء البائيع المشترى کا ذكرناه آنا وقدمناه أول 
الباب ( قوله لم يرجع المستحق بالمال على المعنق ) كذا فى القنية والظاهر أن المراد بالمال ما كان مى كسب العبسد » 
لأن غابته أنه ظهر بالاستحقاق أن المعتق غاصب لعب والغاصب بالك كسب العبد المغصوب أما لو كان امال 
المولى دم العبد فأعتةه عليه ينبغى أن يئيت للمستجق الرجوع به على المعنق تأمل ( قوله وأخات بالشفعة ) أى 
بقيمة العبد أو بعينه إن وصل إلى الشفيع بجهة ظ ( قوله وبأخذ البائع الدار من الشفيع ) أى ويرجع الشفيع بجا دقع 
من قيمة العبد على البائع ( قوله لبطلان البيع ) علة لقوله بطات الشفعة ط وااتعليل بذلك »ل كور فى القنية ؛ وهو 
صريح فى أن الاستحةاق فى بيع المقايضة يبطل الببع وف جامع الفصولين استحقاق بدل ابيع يوجب الر جوع 
بعين المببع قائما وبقيمته هالكا وفيه أيضا إذا استدق أحد البدلين فى المقايضة وهلك البدل الآخرتجب قيمة الهالاك 
لاقيمة المستحق لانتقاض البيع اه وق حاشيته ااخير ار ءلى هذا يدل بإطلاقه على مالو ياعه الاين لغيره وسامه 
له » ثم استحق بدله من يد المقايض للثانى أن برجع بعين المبيع على المشترى منه لانتقاض البيم » ومن لوازعه 
رجوعه إلى ملكه فإذا رجع عليه وذ منه ,رجع هو بما دفع لبائعه من الى ٠‏ وتسمع دعوى مالك المبيع عل 
. “ المشترئ بغيبة بائعه لدعواه الملك لنفسه » فينتصب شما للمدعي وهى واقعة ا حال فى مقايضة بم پیم وتقابغها 
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اسب الل 
ر هو) لغة کالسلف وزناومعنی وشرعا ( بيع آجل ) وهو المسلم فيه ( بءاجل ) وهو رأس الال ( وركنه ركن 
ابيع ) حتى ينعقد بلفظ بيع فى الأصح ( ويسمى صاحب الدراه, رب السلم والمسم ) بكسر اللام ( و ) يسمى 
( الآخعر الل إليه والحنطة مدلا المسلم فيه ) والمن رأس الال ( و ثبوت املك المسلم إليه ولرب السل ف امن 
والمسم فيه ) فيه لف ونشر مرتب ( ويصخ فيا أمكن ضبط صفته ) كجودته ورداءته ( ومعرفة قدره كككيل 
وموزون و )حرج بقوله ( مثمن ) الدراهم والدنائير لأنها أثمان فلم جز فيها السام خملافا مالك 


وباع أحدهما مافي يده وسلم فاستحدق من مشكريه وم أر فيها صريح النقل غير ماهنا اكن جرد الاستحقاق لابوجب 
نقض الببع وفسخه كا مر بيانه اه ملخس! وتمامه فيا ٠‏ 

[خائمة ] لم أرمن ذكر ما إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كوت الدابة مثلا وهى واقعة الفترى وقد 
أجبت بأن المسعحق لابد له من إقامة البينة على قيمتما يوم الشراء فيضمن المشترى القيمة ويرجع على بائعه بان 
لابما ضمن لأن المشترى غاصب الغاصب وقد صرحوا فى الغصب بأن المشترىمن الغاصب إذا ضمن القيمة برج 
على بائعه بان لأن رد القيمة كرد العين والله سبحانه وتعالى أعلم . 


اسب الل 


شروعفها يشترط فيه قبض أحد العوضين أو قبضبما كالصرف وقدم السلم عليه لأنه بمازا 
رخص باءم السلم لتدقرق إيجاب التسليم شرعا فيا صدق عليه أعنى تسام رأس الال وتهامه فى ار 
معطرف على قوله لغة ( قوله بیع آجل بعاجل ) كذا عرفه فى الفتح » واءترض على ماف السمراج وا 
أخذ عاجل بآجل بأنه غير صصيح (صدقه على البيع بشمن مؤجل . وف غاية البيان أنه تحريف من النساخ وأجاب 
ف البحر : بأنه من باب القلب » والأصل آخذ آنجل بعاجل > 

قلت : وفيه أن القلب لايسوغ لغير البلغاء لأجل نكنة بيانية كنا صرحوا به ولا سيا فى التعاريف ؛ ويظور لى 
الجواب بأنه ناظ إلى ابتدائه من جانب الملم إليه أى أخذ ثمن عاجل » ويؤيدهكون الل كالسلف مشعرا بالتقدم 
أولا » فالمناسب الابتداء بالعاجل وهو الؤن ثم رأيت فى النبر عن الحواشى السعدية مايوافق ماقلنا حيث قال : 
يجوز أن يقال المراد أخذ من عاجل بآجل بقرينة المعنى اللغوى إذ الأصل هوعدم التغيير إلا أن يثبت بدليل اهم 
ويظهر لی أيضا أن الأول فى نعريفه أن يقال شراء آجل بعاجل لأن السلم اسم من الإسلام كا فى القھستانی ولا علق 
أن الإسلام صفة » فهو المنظور إليه أصالة ولذا دوه رب الم أى صاحبه » فالمناسب بناء التعريف على ما يشعر 
به اللفظ والمعنى » وهو الشراء الذى هو المراد بالإسلام الصادر من رب السام بخلاف البيع الصادر من المسلم 
إليه » ومثله الأخل لعدم إشعار اشتقاق اللفظ بهما (قوله وركنه ركنالبيع) من الإيجاب والقبول (قوله حت ىينعقد 
الخ ) وكذا ينعقد البيع والشراء بلفظ السلم ولم بعك ف القنية فيه خلافا نېر ( قوله و ج فيا أمكن ضبط صفته ) 
لأنه دين وهو لا يعرف إلا بالوصف فإذا لم يمكن ضبطه به يكون جهولا جهالة #فضى إلى المنازعة ٠‏ فلا يجوز 
كسائر الدیون نهر ( قوله مكيل وءوزون )فاو آسلم فى ا مکیل وزنا کا إذا أسلم فى البز والشعير بالميزان فيه روايتان 
والمعتمد الجواز لوجود الضبط وعلى هذا لحلاف لو أسلم فى الموزونكيلا بحر ( قوله فلم يمز فيها السلم) لكن 

5 ( ۲۷ - حافہا ابن مابدين - © ) 
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( وعددى متقارب كجوز وبیض وفلس ) وكثرى ومشمش وتين ( ولين ) يكسر الباء( وآجر بملبن معين ) بين 
صفته ومكان ضربه خلاصة وذرعى كثوب بين قدره طولا وعرضا ( وصنعته ) كقطن وكتان ومركب منهما 
(وصفته) كعمل الشام أو مصر أو زيد أو مرو ( ورقته ) أوغلظه ( ووزنه إن بيع به ) فن الدیباج كلا ثقل وزله 
زادت قيمته 


إذاكان رأس امال درام أو دنائير أيضاكان العقد باطلا اتفاقا » وإن کان غيرهاكثوب فى عشرة درام لايصح 
سلا انفاقا » وهل ينعقد بيعا فى الثوب بثمن مؤجل ؟ قال أبو بكر الأعمش :ينقد وعيسى بن أبان لاوهو الأصح 
نهر وهلا حه ف المداية ورجح ف الفتحالأول وأقره فى البحر واعترضه ف اہر بما هو ساقط جدا كا أوضحته 
فيا علفته على البحر ( قوله وعددى متقارب ) النفاصل بين المتفاوت وامنقارب أن ما ضمن مستبلكه الئل » 
فهو متقارب وبالقيمة يكون متفاوتا بحر عن المعراج ( قوله كجوز ) أىجوز الشام بخلاف جوز اند كا فى البحر 
( قوله وبيض ) ظاهر الروابة أن بيض النعام من المتقارب فى رواية الحسن عن الإمام لايجوز لتفاوت آجاده 2 
والوسجه أن ينظر إلى الغرض ف العرف » فان كان الغرض منه الأ كل فقط كعرف أه ل البو ادى وجب العمل بالأول 
أو القشر ليتخذ فى سلاسل القناديلكا في مصر وغيرها وجب العمل بالرواية الأخرى ووجب مع ذكر العدد 
تعيين المتدار واللون مع نقاء البياض وإهداره فى الفقح ». وأجازوه ف الباذتجان والكاغد عددا وحله فى الفتح 
على باذنان ديارهم وف ديارنا لي سكذلك وعلی کاغد بقالب خاص وإلا لا يجوز اه. وف الجوهرة : لامجوز 
الس فى الورق إلا أن يشترط منه ضرب معلوم الطول والعرض والجودة ( قرله وفلس ) الأولى وفلوس لأنه مفرد 
لا اسم جنس قبل وفبه حلاف عمد منعه بيع الفلس بالفلسين إلا أن ظاهر الرواية عنه كوا وييان الفرق فى الهر 
رغيره ( قوله بكسر الباء ) أى الموحدة وقد تمقف : فيصير كحمل كا فى المصباح وهو الطوب اللىء نهر ( قوله 
وآجر ) بضم الیم وتشديد الراء مع المد أشهر من التخفيف وهو اللبن إذا طبخ .سباح ( قوله يلين ) "كنب قالب 
الطين قاموس فهو بفتح الباء : وما فى البحر عن الصحاح من أنه بکسرالباء فهو سبق قلم فإنه لم يوجد فى ال حاح 
بل الذى فيه الملبن قالب اللبن والملين الحلب ( قوله بين صفته ومكان ضربه خلاصة ) فيه نظر فإن عبارة 
اللحلاصة ولا باس فى السل فى اللبن والآنجر إذا بين الملإن والمكان وذكر عددا معلوما والمكان : قال بعضهم : 
مكان الإيفاء وهذا قول ألى حنيفة » وقال بعفضهم : المكان الذى يضرب فيه اللبن اه أى لاختلاف الأرض 
رخاوة وصلابة وقربا وبعدا » ولا ينى أن الملبن إذا كان معينا لا تاج إلى بيان صفته » مخلاف ما إذا كان غير 
معين فلابد من كوله معلوما » ويعم كا الجوهرة بذ كر طوله وعرضه و+که ( قوله وذرعىكئوب الخ ) 
وكالبسط والحصر والبوارىكا فى الفتح » وأراد بالاوب غير الخيط قال فى الفتح : ولا فى الجاود عددا وكذا 
الأخشاب والجوالقات والفراء والثياب الخيطة وانلفاف والقلانس إلا أن يذكر العدد لقم د التعدد فى المسلم فيه 
ضبطا للككية » ثم يذ كر ما بقع به الضبط كان يذكر فى الجلود مقدارا منالطول والعرض بعد النوع كحبلود البقر 
والغنم الخ ( قوله بين قددره ) أىكونه كذا كذا ذراعا فتح . وظاهره أن الضمير لشوب لا الذراع رى البزازية 
إن أطلق اللراع فلة الوسط وف الذخيرة اختلفوا فى قول محمد له ذراع وس فقيل المراد به المصدر أى فمل 
الذرع فلا يميد كل المد ولا برخحى كل الإرحاء وقيل الآلة والصحرح أنه يحمل عليبه! ( قوله كقطن ) فيه أن 
هذا جنس والصفة كأصغر ومركب «هما كالملحم ط عن المنح وفسر الصفة فق الدرر بالرقة والغلظ لكنه 
لابناسب المأن ( قوله فإن الديباج ) هو ثوب سداه ولحمته [بريسم بكر الذال أصوب من فتحها مصباح ؛ هبر 
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والحري ركلا حف وزنه زادت قيمته فلابد من بيائه مع الذرع ( لا) يصح (فی) عددى ( متفاوت) هو مانتفاوت 
ماليته (كبطبخ وقرع) ودر ورمان فلم یز عددا بلا میز وماجاز ٥دا‏ جاز كيلا ووزنا نہر (ويصح فی ك ملبخ) 
وما لغة رديئة (و) فى طرى ( حين يوجد وزنا وضربا) أى نوعا قید لها ( لاعددا ) لاتفاوت ( واو صغارا 
جلز وزنا وكيلا ) وف الكبار روایتان مجتی ر لا فی حيوان ما) خلافا للشافعى (وأطرافه) كرؤوس وأكارع شلافا 
لمالك وجار وزنا فى رواية (و ) لافي ((حطب) 


نوع من المربر ( قوله والحرير الخ ) قال فى الفتح : هذا عرفهم وعرفنا ثياب الحرير أيفا وهى المسماة بالكخاء 
كلا لفات زادت القيمة ٠‏ 
فا حال : أنهلابد من ذكر الوزن سواء كان تالقيمة تزيد بالتقلأو بالفة اه ر قوله فلابد من بيانه مع اللرع ) 
هو الصحيح كا فى الظهيزية :ولو ذكر الوزن بدون الذرع لايجوز وقيده حواهر زاده با إذا لم ييين لكل ذراع 
مهنا فإن بينه جاز كذا نی التنارخانية نبر ز قوله مانتفاوت ماليته ) أى مالية أفراده ( قوله بلا ممير) أى بلا ضساروط 
غير جرد العدد طول وغلظ وعو ذلك فتح( قوله وما جاز عدا جاز كيلا ووزنا ) ومايقع منالتدخلخل ىا بل 
بين كل نحو نيضتين مغتفر لرضا رب السلم بذلك » حيث أوقع العقدعلى مقدار ماعلاً هذا الكيل مع تلخ » 
وإنمابمنع ذلك فى أموال الربا إذا قوبات يجنسها » والمعدود ليس منها وإنما كان باصطلاحهما » فلا بير بذلك 
مكيلا مطلقا ليكون ربويا وإذا أجزناهكيلا فوزنا أولى فتح : وكذا ماجاز كيلا جاز وزنا وبالعكس على المعتمد 
لوجود الضبط كا قدمناه عن البحر : أى وإنلم جر فيه عرف کا قدمناه فى الربا قبيل قوله والممتبر تعيينالربرى 
( قوله وبصح فى داك مليح ) ف المغرب مك مليح ومملوح وهو القديد الذى فيه الملح ( قوله ومام لغة رديئة ) 
كذا فى المصباحء وذكر أن قولهمماء مالم لغة حجازية واستشهد ها وأطال ( قوله وى طرى جين يوجد ) فإن کان 
ينقطع فى بعض السنة "كا قبل إنه ينقطع فى الشتاء في بعض البلاد : أى لانجاد الماء فلا ينعقد فى الشتاء ولو أسلم 
فى الصيف وجب أن يكون الأجل لاببلغ الشتاء هذا معنى قول محمد لاخير فى السملك الطرى إلا فى حن بع 
أن يكون السام مع شروطه فى حينه کی لابنقطع بعد العقد والخلول » وإن كان فى بلد لابنقطع جاز مطلقا وزنا 
لاعددا لما ذكرنا من التفاوت فى آحاده فتح أما اليح فإنه يدخرويباع فى الأسواق فلا ينقطع » حى لو كان 
بنقطع فى بعض الأحيان لايجوز فيه کا أفاده ط ولا يخنى أن هذا فى بلاد يوجد فيها » أما فى مثل بلادنا فلا ضح 
لأنه لابباع فى الأسواق إلا نادرا (قوله جاز وزنا وكيلا )أى بعد بيانالنوع لقطع المنازعة ط ( قوله وفى الكبار ) 
أى وزنا ولا جوز كيلا رواية واحدة أفاده أبو السعود ط ( قوله روايتان) والختار الجواز »وهو قول لأنالسمن 
والمزال غيرمعتبر فيه عادة» وقيل اللحلاف فى للحم الكبار منه كذا ف الاختيار وف الفتح وعن ألى حنيفة فى الكبار 
النى تقطع كا يقطع اللحم لايجوز السلم فى للحمها اعنبارا بالسلم فى اللحم اه ( قوله لا فی حيوان ما) أى دابة کان 
أو رقيقا ويدخل فيه جميع أجناسه حتى الممام والقمرى والعصافير هوان وص عن مدء إلا أنه غص من مومه 
1 السمك نهر قال فى البحر: لكن فى الفتح إن شرطت حياته أى السمك فلنا أن نمنع عصنه اه وأقره فى الغهر والح 
( قوله خلافا للشافعى )ومعه مالك وأحمد وأطال فى الفتح فنرجيح أدلة المدهبالمنقولة والمعقولة نمض مف المعقولة 
وحط كلامه على أن المعنبر النبى الوارد فى السنة کا قاله محمد أى فهو تعبدى (قوله وأكارع ) جمع كراع وهو 
ما دون الركبة فى الدواب فتح ( قوله وجاز وزنا فى رواية ) فى السراج لو أسلم فيه وزنا اختلفوا فيه نهر : واختار 
هله الرواية فى الفتح حيث قال : وعندى لابأس بالسلم فى الرءوس والأكارع وزنا بعد ذكر التوع » وباق 
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بالحرز ورطبة بالجرز إلاإذا ضبظ بما لايؤدى إلىتزاغ وجاز وزنا فتح(وجوهر وخرزا لاصغار لؤلؤتباع وزنا) لأنه 


نما بعلم به ( ومنقطع ) لايوجد فى الأسواق من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق واو انقطع فى إقام دون آخر 
لم بجر ف المنقطغ ولو القطع بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده والفسيخ وأخط رأس ماله (ولم 
ولو منزوع عظم ) وجوزاه إذا بین وصفه وموضعه لأنه موزون معلوم وبه قالت الأثمة الثلاثة وهليه الفتوى بحر 
وشرح مجمع لكن ف القهستانى أنه يضح فالمنزوع بلا خلاف إغا الحلاف فى غير المنزوع فتنبه لكن صر حغيره 
بالروايتين فتدبر ولوحکم بجوازه صح اتفاقا بزازية 


الشروط فإنها من جنس واحد وحيئال لا نتفاوت تفاوتا فاحشا اه وأقره فى الثبر ( قوله بالحزم) يضم الماء وقح 
الزاى جمع حزمة فى القاءوس حزمه يحزمه شده » والخزمة بالق باختزم وقول ورطبة ) هى الفصة خاصة ,قبل أن 
تجف والجدع رطاب مثل كابة وكلاب والرطب وزان قفل المرعى الأخضر من بقول الربيع » وبعضهم بقول 
الرطبة وزان غرفة الحلا وهو الغض من الكلاً مصباح ( قوله بالجرز ) حع جرزة مثل غرفة وغرف» وهىالقبضة 
من القت ونحوه أو المزمة مصباح وفيه والقت القصة(1) إذا يست ( قوله إلا إذا ضبط الخ ) بأن بين الحبل الذى 
بشد به المخطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك يحيث لايؤدى إلى النزاع زيلعى ( قوله وجاز وزنا) أى فى الكل 


نح فال وى دیارنا تعارفوا فى نوع من الحطب الوزن » فيجوز الإسلام فيه وزنا وهو أضبط وأطبب ( قوله 
وجوهر ) كالراقوت والبلخش والفير وزج نہر ( قوله وخرز ) بالنحر یات الذى ينظموخرزاتالملاث جواهر تاجه» 
وكان إذا ملاك عاما زيدت فى ناجه خرزة ليعلم عدد سنى ملكه قاله الجوهرى وذلك كالعقيق واابلور لنفاوت 
آحادها تفارتا فاحشا » وكذلك لاوز فى اللآلىء الكبار نهر ( قوله من وقت العقد إلى وقت الاسعحقاق ) درام 
الأنقطاع ايس شرطا » حتى أو كان «نقطما موجودا غند امحل أو بالعكس أو منقطعا فها بين ذلك لايجوز وحد 
الانقطاع أن لأبوجد فى الأسواق وإنكان ف البيوت كذا فى التبيين شرلبلالية + ومثله فى الفتح والبحر والنهر ۽ 
وعبارة الهدابة ولا جوز السلم حتى يكون ااسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين الل وسيذكره الشارح فا أوضمه 
كلامه هناكالدرر غير مراد ( قوله لم جز فى المنقطع ) أى المنقطع فيه » لأنه لابمكن إحضاره إلا بمشقة عظيمة 
فبعجز عن النسليم بحر ( قوله بعد الاستحفاق ) أى قبل أن يو المسلم فيه بحر ( قوله ولي ) فى المداية ولا خبير 
فى الل فى اللحم » قال فى الفتح : وهذه العبارة تأكيد فى نن الجواز وتمامه فيه ( قوله ولو منزوع عظم ) هو 
الأصيع هداية وهر رواية ابن شجاع عن الإمام وى رواية الحسن عنه جواز منزوع العظم كاف الفتح ( قوله 


وچوزاه إذا بین وصفه وموضعه ) ف البحر وقالا يجوز إذا بین جنسه واوعه وسنه وصفته وهوضمه وقدره كشاة / 


خصى نى “مون من الجنب أو الفخذ مائة رطل اه ولعل الشارح أراد بالوصف جميع ما ذكر ( قوله إوعليه 
الفتوى بحر ) نقل ذلك ف البحر والفتح عن الحقائق والعيون (١‏ قوله لكين فى القهستانى الخ ) استدراك على المثن 
فافهم ( قوله بالروايتين ) أى رواية الحسن ورواية ابن شجاع وهى الأصح » فا ف القهستانى مبنى على 
خلاف الأصح > 


)١(‏ ( نول وفيه والقت القصة الخ ) هكذا ماه ,والاى نى المصباح فى باب القاف والفاء ءانصه القت الفصفصة إذا يبست اللآغر 
مافال وذ کر فى باب الفاء واقصاد وما ينلثهما مانصه والفصفصة بكسر الفاءين الرطبة قبل أن تجف فإذا جفت زال عنها اسم الفصفصة 
ديت القت والجبع نصافص اه ذلمه سقط من قل الؤاف الفاء والصاد الأخريان وكذا ءا فى تير اقرطبة قبل بثواه هى الفسة 


وليجرر اه يصححة . 
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وف الى أنه قیمی عنده مثلى مندھا ( و) لا ( بمكيال وذراع مجهول ) قيد فیہما وجوزه الثانى فىالماء قربا للتعامل 
تح( وبرقرية ) بعينها ( وثمر أخلة معينة إلا إذا كالت النسبة لوْرة) أو نغفلة أو قرية (لبيان الصفة ) لالتعرين الخارج 
كقمح مرجی أو بلدى بديارنا 


مطاب هل اللحم قیی أومثق 

ر قوله وف العبنى الخ ) فى البحر عن الظهيرية وإقراض اللحم عندهما يجو ز كالم » وعنه روايتاث وهر 
مضسمون بالقيمة فى ضمان العد وإن لو مطبوخا إجماعا ولو نيئا فكذلك هو الصحبح اه وذكر فى الفتح عن اجالع 
الكبيز وا منتى أن اللحم مضمون بالقيمة واختيار لاسبيجالى ضمانه بالكل وهو الوجه » لآن جربان ربا الفضل 
فيه قاطع بأنه مئلى فيفرق بين الضمان والسلم بأن المعادلة فى الضمان منصوص عايما وتمامها باللال» لأنه مال دورة 
ومعى والقيمة مثل معى فقط وتمام الكلام فيه ( قوله ولا بمكيال وذراع مجهول ) أى لم يدر قدرہ كنا فى الکاز 
والواو نی أو أى لايجوز السلم كيال معين أو بذراع معين لا يعرف قدره » لأنه يحتمل أن بضیع فیژدی إلى 
النزاع جلاف البيع به حالا حيث يجوز » لأن التملم به يجب ف الحال » فلا يتوهم فوته وف 
فيخاف فوته زيلعى زاد نی المدابة » ولا بد أن يككون المكيال ما لا ولا ينبسط كالقصا 
ما ينكيس بالكيس كالز يبل والجراب لايجرز إلافى قرب الاء للتعامل فيه كذا عن ألى يوسف اه واعترضه 
الربلعى بأذهذا التفصيل نما يستقم فى البيع حالا حيث يجوز باناء لايعرف قدره بشرط أن لايتكيس ولا بنا 
ويفيد فيه استثناء قرب الماء » ولا يستقم فى السلم » لأنه إن كان لايعرف قدرء لايجوز الس به مطلقا » وإن 
عرف قدره فالسام به لبيان القدر لا لتعيينه » فكيف يتأنى فيه الفرق بين المنكبس وغيره اه. وأجاب ف ابر : 
بأنه إذا أسلم بمقدار هذا الوعاء برا وقد عرف أنه ويبة مثلاجاز غير أنه إذا كان بنقبض وبنبسط لاوز لآ 
يؤدى إلى النزاع وقت التسليم فى الكبس وعدمه » لأنه عند بقاء عينه يتعين وقوله لازيلعى : لا لتعبينه منوع 
هلاكه بعد العلم بمقداره لا يفسد العقد هج 

قلت : ولا نی ما فيه لأن الوعاء إذا تحقق معرفة قدره لا يتعين قطعا » وإلا فسد العقد بعد دلا كه ولا تزاع 
بعد معرفة قدره لإمكان العدول إلى ما عرف من مقداره فيسلمه بلا منازعة » كا إذا هلاك لأن الكلام فيا عرف 
قدره ويظهر لى الجواب عن الهداية بأن قوله : ولا بد الخ بيان لما يعرف قدره لاشرط زائد عليه »ويكون المراد 
أله إذاكان ما ينقبض وينكبس بالكبس لايتقدر بمقدار معين » لتفاوت الانقباض والكبس فيؤدى إل النزلع » 
ولذا لم يجز البيع فيه حالا كلام الزيلعى وارد على ما يقبادر من كلام المداية هن أنه شرط زائد على معرفة القدر 
وعلى ما قلنا فلا فاغتتم هذا التحرير ( قوله إلا إذا كانت النسبة رة الخ ) كان الأولى إسقاط قوله لقرة أو أنه 
يقول لمرة أو بر:إلى ففلة أو قرية تأمل : قال قى الفعح : فلوكالت نسبة الثرة إلى قرية معينة ابيان الصفة لالاميين 
المارج من أرضها بعينه كاللشرانى ببخارى والسباخى : وهى قرية حنطتها جيدة يفرغانة لابأس به لأنه 
لايراد خصوص النابت هناك » بل الإقلم ولا يتوهم القطاع طعام إقلم بکاله فالسلم فيه وى طعام العراق 
والشام سواء ؛ وكذا فى ديار مصر فى ققح الصعيد : وف اللالاصة والحتى وغيره : لو أسام فى حنطة مخارى 
أو مرقند أو إسبيجاب لايجوز لتوهم انقظاعه ولو أسم فى حنطة هراة لا يجوز أوف ثوب هراة وذكر 
شروط السام يجوز لآن حنطتها يتو هم انقطاعها إذ الاضافة لتخصيص البقعة » عخلاف إضافة الثوب لأنها لبيان 


يتأخر التسليم 


كان 


Marfat.com 


001070001 Er 


4لا 


فالائع والمقتضى العرف فتح ( و ) لا( فى حنطة حديثة قبل حدولما ) لأنها ٠نقطعة‏ فى الحال وكونها ‏ وجودة وقت 
العقد إلى وقت امحل شرط فتح. وف ابحوهرة: أسلم فى حنطة جديدة أو أؤذرة حديثة لم يجز لآنه لایدری آیکون 
فى تلات السنة شىء أم لا . 

قلت : وعليه فا يكنب فى وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له أى قبل وجود الجديد أما بعده فیصح 
كا لاعن ر وشرطه ) أى شروط صمته الی تذ کر فق العقد سبعة ( بیان جنس ) كبر" أو تمر ( و ) بیان ( نوع ) 
کسی أو بعل ( وصفة ) كجيد أو ردىء ( وقدر ) ككذا كيلا لاینقبض ولا ينهسط ( وأجل وأفله ) فى السلم 
(شبر ) به يفتى وف الخاوى لابأس بام فى نوع واحد على أن يكون حاول بعضه فى وقت وبعضه فوقت آخر 


الجلس والنوع لا لتخصيص المكان »فلو أنى ا ملم إليه بثوب ندج فى غير ولاية هراة من جنس المروى يعنى من 
صفته ومؤنته أجبر رب الل على قبوله > فظهر أن المائع والمقتضى العرف » فإن تعورف كون النسبة بيان الصفة 
فقط جاز وإلا فلا اه ملخصا . 

قلت : ويظهر من هذا أن النسبة إلى بلدة معينة كبخارى وسمرقند مثل النسبة إلى قرية معينة فلا يصح 
إلا إذا أريد بها الإقلم كالشام والعراق مثلا » وعلى هذا فلو قال دمشقية لايصح لأله لايراد بدمشق الإقلم 2 
ولكن هل المراد ببخارى و“ رقند ودمشق حصوص البلدة أو هى وما يشمل قراها المنسوبة إليها فإن كان المراد 
الأول فءدم الجواز ظاهر وإنكان الثانى فله وجه » لما ليست إقاها ولكن لا يصح قول الشارح كقمح مرجى 
أو بلدى » فإن القمح المرجى نسبة إلى المرج وهو كورة شرق دءشق تشتمل على قرىعديدة مثل حوران : وهى , 
كورة قبل دمشق وقراها أكثر وقحها أجود من باق كور دمشق والبلدى فى عرفنا غير الحورانى » ولاشك أن 
ذلك كله ليس بإقليم فإن الإفلم واحد أقالم الدنيا السبهة كا فى القاءدوس : وف المصباح : يقال الدليا سبعة.أقالم 0 
وقد يقال ليس مرادهم خصوص الإقلم المصطلح » بل ما يشمل القطر والكورة فإنه لا يتوهم انقطاع طعام 
ذلك بكاله فيصع إذا قال <ورالية أو مرجية وبه بصح کلام الشارح تأءل ( قوله فلمائع الخ ) تقدم آنفا ببائه فيا 
لو أسل فى حنطة هراة أو ثوب هراة ( قوله إلى وقت امحل ) بفتح فكسر «صدر ميمى بمعنى الحاول (قوله لأنه 
لايدرى الخ ) هذا التعايل مخالف للتعليل اماز عن الفتح » وعزاه إلى شرح الطحاوى قال فى النبر : وهو أولى لأن 
مقنضى هذا أنه لو عين جديد إقلم كجديدة من الصعيد مثلا أن يصح إذ لا يتوهم عدم ظاوع شىء فيه أصلا اه 
يعنى وهذا المقتضى غير مراد انافاته للشزط المار ( قوله وقلت الخ ) القول والتقييد الذى بعده لصاحب البحر 
ر قوله أى شروط صمته ) أشار إلى أن الإضافة فى شرطه لجنس فيصدق على الواحد والأكثر ( قوله الىت كر 
فى العد ) أفاد أن له شروطا أخر سكت عنها المصنف » لأنما لا يشترط ذكرها فيه بل وجودها نمر . وذلك 
کقبض رأس المال ونقده وعدم الحيار عاتى الربا لكن ذكر المصنف من الشروظ قبض رأس الال قبل الافتراق 
مع أنه ليس ما يشترط ذكره فى العقد ( قوله سبعة ) أى إحثالا ولا فالأريمة الأول منها تشترط ف كل من رأس 
امال السام فيه فهى ثمائية بالتفصيل بحر : وسيأنى وفيه عن المعراج إنما يشغرط بیان التوع فى رس الال إذا كان 
ف البلد نقود مختلفة وإلا فلا » وفيه عن الخلاصة لا يشترط بيان النوع فيا لا نوع له ( قوله كبر أو مر ) ومن 
قال كصعيدية أو بحرية فقدوهم ونما هو من بیان النوع كا فى البحر ( قولہ کستی ) هو مايسق سيحا أى بلماء 
الججارى ( قوله وبعلى ) هو ما سقته السماء قاموس ( قوله لا ينقبض ولا ينبسط ) كالصاع مثلا بخلاف ادراب 
والزنبيل ( قوله وأجل ) فإن أسلاحالا » ثم أدخل الأجل قبل الافتراق وقيل استبلاك رأس الال جاز اه ط 
عن الجوهرة ( قوله فى الم ) احتراز عن خيار الشرط ولاحاجة إليه ( قوله به يفتى ) وقيل ثلالة أيام 
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( وببطل ) الأجل ( بموت الس إلبء لاعوت رب الم فيؤخل) المسم فيه ( منتركته حالا )لبطلان الأجل بعوث 
المديون لا ادان ولذا شرط دوام وجوده لندوم القدرة على تسليمه بموته ( و ) بیان ( قدر رأس امال ) إن تعلق 
العقد بمقداره کا (فمكيل وموزون وعددىغيرمتفاوت )واكتفيا بالإشارة کا ىمذروع وحيواذقلنا رالايقدر 
على تحصبل السام فيه فيحتاج إلى رد رأس الال ابن کال : وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معړبا فيرده ولا يستبد له 
رب الم ف مجلس الرد فينفسخ العقد فى المردود ويبق فى غيره فتلزم جهالة الملم فيه فيا بى ابن ملك فوجببباله 
و ) السابع بيان ( مكان الإيفاء )للمسلم فيه (فيا له حمل) أو مؤنة ومثله الن والأجرة والقسمة وعينا مكان العقد 


وقيل أكثر من لصف يوم » وقيل ينظر إلى العرف نی تأجيل مثله والأول أى ما فى القن أصح وبه يفتى 
زيلعى وهو المعتمد بحر وهو المذهب تبر ( قوله ولذا شرط الخ ) أى لكونه يؤخ من تركته حالا 
اشترط الخ + 

وحاصله بيان فائدة اشتراطهم عدم انقطاعه فيا بين العقد واشمل وذلك فيا لو مات اسل إليه وقوله لندوم 
الخ علة لقوله اشترط وقوله بموته الباء للسببية متعلقة بتسليمه والموت فى الحقيقة ليس سببا السام بل للحلول 
الذى هو سبب التملم فهو سبب السبب ( قوله إن تعلق العقد بمقداره ) بان تنقسم آجزاء اسل فيه على أجزائه فيح 
أى بأن يقابل النصف بالنصف والربع بالربع » وهكذا وذلك إنما يكون ف الثمن المثلى ( قوله واكتفيا بالإشارة 
الخ ) فلو قال أسلمت إليك هذه الدراهم فى كر ب ولم يدر وزن الدراهم أو قال أسلمت إليك هذا البز فى كذا 
منا من الزعفران ولم يدر قدر البر لابصح عنده وعندهما يصح وأجمعوا على أن رأس الال إذا كان ثويا أو حیوانا 
يضير معلوما بالإشارة درر ( قولهكافى ملروع وحيوان ) لأن الذرع وصف ف الملروع والمبيع لا يقابل 
الأوصاف » فلا يتعلق العقد على قدره ومذا لو لقص ذراعا أو تلف بعض أعفباء الحيوان لا بنقص من 
المسلم فيه شىء » بل الملم إليه بالحيار إن شاء رضى به بكل المسلم فيه » وإن شاء فديخ لفوات الوصف المرغوب 
وتمامه فى الفتح ( قوله قلنا الخ) هو جواب عن قوهما بأنه لا يلزم بیان قدر رأس الال » ولو ی مكيل 
ونحوه بل تكى الإشارة إليه لأن المقصود حصول النسليم بلا منازعة ( قوله فيحتاج إلى رد راس الال ) أى 
فإذاكان غير معلوم القدر أدى إلى المنازعة ( قوله ولا يستبدله الخ ) أى لايتيسر له ذلك فى املس وربمسا 
يكون الزيوف أكأز من النصف فإذا رده واستبدل بها فى الجلس يفسد السلم لأنه لايجوز الاستبدال فى كر 
من النصف عنده خلافا هما "كا فى الفقح ( قوله فى مجلس اارد) كذا فى الفتح وف بعض النسخ فى مجلس العقد 
والصواب الأول > 

[ ننبيه ] من فروع المسألة ما لو أسل في جنسين كاثة درهم نی کر حنطة وکو شعير بلا بیان حصة واحد مهما 
مق رأس المال لم يصح فيهما لانقسامه عليهما بالقيمة وهى تعرف بالحزر» وكذا لو أسلم جنسين كدراهم ودنائير 
فى كر حنطة وبين قدر أحدهما فقط » لبطلان العقد فى حصة مالم يعلم قدره فيبطل ف الآخر أيضا لاتحاد الصفقة 
خر وغيره ( قوله المسل فيه ) احترز عن رأس الال فإنه يتعين مکان العقد لإيفائه اتفاقا بحر ( قوله فيا له حمل ) 
بفتح الحاء أى ثقل يحتاج نى حمله إلى ظهر وأجرة جمال نهر (قوله ومثله فالثمن والأجرة والقسمة) بأن اشترى أو 
استأجر دارا مكيل أو موزون موصوف ف الذمة أو افتسماها وأخيذ أحدها أكثر من نصيبه والنزما بمقابلة الزائد 
بمكيل أو موزو نكذلك إلى أجل ٠‏ فعنده يشترط بیان مكان الإيفاء وهو الصحيح وعندها لايشترط نهر ( قوله 
وعينا مكان العقد) أى إن أمكن التسلم فيه مخلاف ما إذا كان" فى مركب أو جبل فیجب ف أقرب الأماكن 
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وبه فالت الثلاثة كبيع وقرض وإتلاف وغصب قلنا هذه واجبة النسابم فى الحال بحلاف الأول ( شرط الإيفاء 
فى مدینة فكل محلاتها سواء فيه ) أى فى الإيفاء ( حتى لو أوفاه فى محلة نها برىه ) ولیس له أن يطالبه فى حلة 
أخرى بزازية وفيها قبله شرط حمله إلى منزله بعد الإيفاء فى المكان المشروط لم يصح لاجتاع الصفقتين الإجارة 
والنجارة ( وما لاحل له كسك وكافور وصغار لؤاؤ لايشترظ فيه پیان مكان الإيفاء )انفاقا ( ويوفيه حبث شاء ) 
ني الأصح وصصح ابن كال مكان العقد ( ولو عين فیا ذكر )مكانا ( تعين فى الأصح ) ففح لأنه يفيد سقوط خطر 
الطريق ( و ) بتى من الشروط ( قبض رأس الال ) واو عينا ( قبل الافتراق ) بأبدائهما وإن ناما أو سارا فرسخا 
أو أ كثر ولو دخلليخرج الدراهمإن توارى عنالمسلم إليه بطل وإن بحيث براه لا 


النى يمكن فيها بحر وفتح » وانختار قول الإمام كا نى الدر المنتى عن القهستانى ( قوله كبيع الخ ) أى لو باع حنطة 
أو استقرضها أو أنلفها أو غصبم! فإنه يتعين مكانها لنسام المبيع والقرض » وبدل المثلف وعين المغصوب ( قوله 
واجبة انسل فال خال) فإن ليمها يستحق بنفس الالنزام فيتعين موضعه بحر مخلاف الأولأى السلفإنه غير واجب 
فى امال فلا يتعين مكانه فيفضى إلى المنازعة لأن قم الأشياء تختلف باختلاف. الأماكن فلا بد من البيان وتمامه 
فى الفعح ( قوله فكل لامها سواء فيه ) قبل هذا إذالم تبلغ واحیه فرسخا فإن بلغته فلابد من بیان ناحية منه 
فنح وير وجزم به فى النهر ( قوله وفيا قبله ) أى فى البزئزية قبل ما ذكر (قوله بعد الإيفاء ) قيد به لأنه لوشرط 
الأيفاء فقط أو الحمل نقط أو الايغاء بعد الحمل جاز ولو شرط الايفاء بعد الإيفاء كشرط أن يوفيه فى عغلة كذا 
ثم يوفيه فى منزله لم جز على قول العامة كا فى البحر ( قوله الإجارة ) أى الى تضمنها شرط الحمل بعد الإيفاء 
واتجارة أى الشراء المقصود بالعقد وهذا بدل من الصفةتين بدل مفصل من جمل ( قوله وما لا حمل له الخ ) 
هر الذى لامحتاج فى حمله إلى ظهر وأجرة حمال؛ وقبل هوالذى لوأءر إنسانا بحمله إلى مجلس القضاء حمله جانا » 
وقبل ٠١‏ يمكن رفعه بيد واحدة اه خ عن النبر ( قوله كسك وكافور ) يعنى القليل منه وإلا فقد يسم فى أمئان 
من الزعفران كثيرة تبلغ الا فتح > وأراد بالقليل ما لا يحتاج إلى ظهر وأجرة مال فافهم ( قوله وعصح ابن 
كال مكان العقد ) نقل تصديحه عن الحيط السرخسى » وكذا نقله عنه فى البحر وجزم به فى الفتح ؛ لکن 
امنون على الأول وصصحه ف المداية والملتى ( قوله فيا ذكر ) أى فيا لا حل له ولا مؤئة ( قوله لأنو يفيك سقوط 
خطر الطريق ) هذا التعليل مذ كور فى الفتح أيضا تبعا للهذاية ومعناة : أنه إذا تعين المكان وأوفاه فى مكان آخر 
بازم المسلم إليه نقله إلى المكان المعين» فإذا هلك فى الطريق يبلك عليه» فيكون رب السلم قد سقط عنه حطر الطريق 
بذلك بحلاف ما إذا لم يتعين فإنه إذا نقل بعد الإيفاء إلا کان امین يكون هلاكه على رب الس ( قوله وبق من 
الشروط ) إنما غاير التعبير » لأن هذه الشروط الآنية ليست مما يشترط ذكرها فى العقد بل وجودها ط ( قوله 
قب رأس امال ) فلو التفضالفبض بطل الل کا لو کان عينا فوجده معيبا أو مستحقا ولم برض بالعیب أو لم يمر 
المستحق أو دينا فاستحق ولم يجزه واسنبدل بعد املس ٠‏ فلو بله صح أو وجده زيوفا أو نبهرجة وردها بعد 
الافتراق سواء استبدها فى مجلس الرد أولا » فلو قبله واستبدلها فى المحلس أو رضى با ولو بعد الافثراق صح 
والكثير كالكل ونی مخديده روايتان ما زاد على الثاث أو مازاد على النصف » وإن وجده ستوقة أو رصاصا 
فإن استبدهاف املس صح وإنبعد الافتراق بطل وإن رضی بها لاما غير جنسحقه بحر ملخصا ( قوله ولو عينا/ 
هو جواب الاستحسان وف الواقعات باع عبدا بثوب موصوف إلى أجل جاز لو جود شرط السلم فلو افترقا قبل 
قبض العبد لا يبطل » لأنه صر سلا ف حق الثوب بيعا فى حق العبد » ويجوز أن يعتير فى عقد واحد حم عقن 
كاطبة بشرط العوض وكا فى قول المولى إن أديت إلى" ألفا فأنت حر اه هر ٠‏ 


E 
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وت الكفالة والحوالة والإرتهان برأم .مال السلم بزازية (( وهو شرط بقائه على الصحة لاشرط انعقاده بوصفها ) 
فينعقد صحميحا ثم يبطل بالإفتراق بلا قبض ( ولو أنى الملم إليه قبض رأس الال أجبر عليه ) خلاصة . 

وب من الشروط كون رأس الال منقودا وعدم الحبار وأن لايشمل البدلين إحدى عانى الربا وهوالقدرالمتقق 
أو لجنس لأن حرمة النساء تقحةق به وعدها العينى تبعا للغاية 


WV 


قلت : والظاهر أن هذا مقرع على جواب القباس تأمل ( قوله وصحت الكفالة والحوالة الخ ) أى فله مطالبة 
الكفيل والحتال عليه فإن قبض المسلم إليه رأس امال من الحتال عليه أو الكمبل أو رب الل فى مجلس العاقدين 
صح وبعده بطل السلم والحوالة والكفانة » وف الرهن إن هلك الرهن فى الجا فاو قيمته مثل رأس الال أو أكثر 
صح واو أفل صح العقد بقدره» وبطل ف الباق وإن لم هلك حنى افترقا بطل اللو عليه ردالرهن اصاحبه بر عن 
البدائع ملخصا ( قوله برس مال السام ) وكذا الكفالة بالمسم فيه صرح به فى منية المفتى وما سيأ ى الكفالة من 
أنها لا تصح ف المبرع » لأنه مضمون بغيره وهو الثْن فذاك ف بيع العين » وهذا بيع الدين أفاده فى حواشی 
مسكين : أى فإن عقد السلم لا ينفسخ بملاك قدز المسلم فيه قبل قبضه ٠‏ لأن له أن يفم غيره مقامه لعدم تعينه » 
بغلاف هلاك المبيع المعين قبل قبضه فإنه مضمون بغيره وهو الهن فيسةط عن المشترى وسبى الن غيرا لن 
المضمون بالقيمة مضمون بعينه حكا وى البحر عن إيضاح الكرءانى لو أخذ بالمسلم فيه رها سلطه على بيعه 
فباعه ولو بغير جنس المسلم فيه جاز ( قوله وهو شرط بقائه على الضحة ) هو الصحيح وستانى فائدة الاختلاف 
فى الصرف بحر وعبارنه فى الصرف وثمرة الاخنلاف نظهر فيا إذا ظهر الفساد فيا هو صرف فهل يفسد فا 
ليس بصرف عند أنى حنيفة » فعلى القول الضعيف يتعدى الفساد وعلى الأصح لاكذا ف الفتج اه (تولهبوصفها) 
أىوصف الصحة والإضافة بيانية ( قوله كون رأس الال منةودا ) أى نقده الصيرف ليعرف جيده من 
الردى" » وليس المراد بالنقد القبض فإنه. شرط آخر قد مر أفاده فى البحر وفائدة اشتراطه كا فى الغاية 
الاحتراز عن الفساد » لأنه إذا رد بعضه بعيب الزيافة » ولم يتفق الاستبدال فى مجلس الرد انفسخ العقد بقار 
المردود : واستشكله فى البحر : بأن هذه الفائدة ذكرت فى تعليل قول الإمام إن بيان قدر رأس المسال 
شرط » ولا تكن الإشارة إلبه كا مر ومفادة عدم اشتزاط الانتقاد أولا وذكر قبله أن اشتراط الانتقاد بى 
عن اشتراط بیان القدر + 

وحاصله.: أن أحدهما یکنی عن الآخر وأجاب ف اانبر بأن بيان القدر لايدفع توهم الفساد المذكور : أى 
فلا بد من اشتراط الانتقاد > 

قلت : ويرد على هذا الشرط أيضا أنه تقدم أله لو وجدها زيوفا فرضى بها صح #طلةا » واو ميثوقة لا إلى 
آخر ما مر ومفاده أن الضرر جاء من عدم التبديلفالمجلس لا من عدم الانتقاد على أن النقاد قد يخطىء وأيضا فإن 
رأس المال قد يكون مكيلا أو موزوناء ويظهر بعضه معيبا فيرده بعدهلاك البعض ويلزم اللبهالة کا مر فلابدحيئئل 
من ذكر الشرطين تأمل ( قوله وعدم الحيار ) أى خبار الشرط » فإن أسقطه قبل الافتراق ورأس الال قم فيد 
المسلم إليه صح » وإن هالكا لا ينقلب صميحا بحر عن البزازية 7 

ل تنبيه ] لا يثبت فى السلم حبار الرؤية لأنه لا يثبت فيا ملكه دينا فى الذمة كا فى جاءع الفصولين ومر أول 
خيار الرؤية ( قوله وهو القدر المنفق ) ذكر الضمير باعتبار الخير » واحترز بالمتفق عن القدر الختلف كإسلام 
لقود فى جنطة وكذا فى زعفران ونحوه » فإن الوزن وإن تحةى فيه إلا أن الكيفية مختلفة كا تقدم ف الربا 


ل ( ۲۸ - حافيا ابن مابنين = © ) 
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سبعة عشر وزاد المصنف وغيره القدرة على تحصول المسلم فيه 8 

ثم فرع على الشرط الثامن بقوله ( فإن أسلم مائتى درهم فى کر) بض فتشدید ستون قفیرا والقفيز ثمانيةمكاكيك 
والمكوك صاع ونصف عى ( بر ) حال كون المائتين مقسومة ( ماثة دينا عليه ) أى على المسلم إليه ( ومالة نقدا) 
نقدها ربالسلم ( وافترقا ) على ذلك ( فاللم فى ) حصة ( الدين باطل )لأنه دين بدين وصح فى حصة التقد ولإبشع 
الفساد لأنه طار حتى لو نقد الدن فى مجلسه صح قى الكل ولو إحداهما دانير أو على غير العاقدين فسد فى الكل 
( ولا يجوز التصرف ) للمسلم إليه ( فى رأس الال و ) لا لرب السام فى ( المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ) 
ومرايحة ( وتولية ) 


أفاده ط وكذا إسلام الجنطة فى الزيت فإنه جائز "كما مر هناك عن ابن كمال ( قوله سبعة عشر ) ستة فى رأس 
امال وهی بیان جنسه ونوعه وصفته وقدره ونقده وقبضه قبل الافتراق وأحد عشر فى الم فيه : وهى 
الأربعة الأول » وبيان مكان إيفائه وأجله وعدم انقطاعه » وكونه بما بتعين بالتعيين وكونه مضبوطا بالوصف 
كالأجناس الأربعة المكيل والموزون والمذروع والمعدود المتقارب » وواحد برهع إلى العقد وهو كونه بانا ليس 
فيه خيار شرط » وواحد بالنظر للبدلين وهو عدم شمول إحدى علتى الربا البدلين منح بتصرف ط ( قوله 
القدرة عل تمحصيل المسلم فيه ) لا حاجة إليه مع اشتراط عدم الانقطاع قال فى النهر : والقدرة على تمصيله 
بان لا يكون منقطعا اه ح.وأما الندرة بالفعل فى الحال فليستشرطا عندنا ومعلوم أنه لو انفق عجزه عند الحلول 
وإئلاسه لا ببطل السل قاله الكال ط ( قوله والمكوك صاع ونصف ) والصاع ثمالية أرطال بالبغدادى كل رطل 
ماثة وللالون درههما ط . 

قلت : فيكون القفيز اثنى عشر صاءا والكر سبعماثة وعشرين صاعا والصاع نصف مد شای تقريبا فالكر 
أربع غرائر ونصف غرارة كل غرارة ثمانون مداشاميا (قوله حال کون اماثتين )آشار به إلى أن ماثة فى الموضعين 
نصب على امال بتأويل مقسومة هذه القسمة وتجوز البدلية اه ح ( قوله دينا عليه ) صفة الماثة نهر أو بدل عينى» 
وهو احتراز عا إذا كانت دينا على أجننى کا بانی قال أ‌النهر والتقييد بإضافة العقد إليهما أى إلى الماثتين المذكوتين 
ليس احترازيا لأنه لو أضافه إلى مانتين مطلقا ثم جعل المائقصاصا بما فى ذمته من الدين فا للدم كذلكق الأصحام 
ر قوله لأنه طار ) أى عرض بالافتراق قبل القبض لما مر أن القبض شرط: لبقاء العقد على الصحة لا شرط العقاد 
ر قوله ولو إحداهما دنائير ) عرز قول المصنف مائتى درهم الخ » حيث فرض المسألة بكون 'ماثثى الدين والنقد 
متحدى الجنس » لأنه لو اختافا بأن أسلم ماثة درهم نقدا وعشرة دئائير دنا أو بالعكس لايموز فى الكل » 
أما حصة الدين ذلا مر » وأمااحصة العين فلجهالة مايغاصه وهذا عنده وعئدهما يجوز فى حصة النقد كا فى الزيلعى 
وانلاف مبنى على إعلام قدر رأس الال بحر ( قوله أو على غير العاقدین ) مت قوله ماثة دينا عليه » فلو قال : 
أسلمت إليك هذه المائة » والماثة الى لى على فلان بطل فى الكل وإت نقد الكل لا شتراط تسلم الم عل غير 
العاقد » وهو مفسد مقارن فتعدى بحر ( قوله قبل قبضه ) أ قبض ما ذكر من رأس امال وااسلم فيه )ما الأول 
فلما فيه من تبت حق الشرع » وهو الفبض المستحق شرعا قبل الافتراق » وأما الثانى فلأنه بيع متقول » وقد 
مر أن النصرف فيه قبل القبض لا يجوز نهر ( قوله بنحو بيع الخ ) متعاق بالتصرف وذ كره البيع مستدرك بقوله 
بعده ومرابحة وتولية تأمل ( قوله وشركة ) صورته أن يقول رب السل لآخخر : أعطنى نصف رأس الال ليكون 
الصف المسلم فيه لك بحر ( قوله ومرابعة وتولية ) صورة التولية أن يقول لآخعر أعطنى مغل ما أعطيت المسلم إليه ٠‏ 
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ولو من عليه <تى لو وهبه منه كان إقالة. إذا قيل وفى الصغرى إقالة بعض السلم جائزة (ولا) يحوز ارب السام 
( شراء شىء من السام إليه برأس المال بعد الإقالة ) فى عقد السام الصحيح فلو كان فاسدا جاز الاستبدال كسائر 
الديون ( قبل قبضه ) يك الإقالة لقوله عايه الصلاة والسلام « لاتأخذ إلا سامك أو رأس ءالك » أى إلا امك 
حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه فامتنع الاستبدال 


حتى يكون السام فيه لك بحر عن الإيضاح » والمرايحة أن بأخذ زيادة على ما أعطى » وقيل يجوز كل من الرابجة 
والتولية قبل القبض وبه جزم فى الحاوى : 

قال فى البحر :وهو قول ضعيف والمذهب منعهما ( قوله ولو من عليه ) فلو باع رب السلم المسلم فيه من السام 
إليه بأكثر من رأس الال لا بضح» ولايكرن إقالة حر ع نالقنية »وانظر مافائدة التقبيد بالأكثر وتقدم أول فصل 
النصرف ف البيع أن بيع المنقول من بائعه قبل قبضه لا يصح » ولاينتقض به البيع الأول بحلاف هبته منه لأنها 
مجاز عن إقالة ( قوله حتى لو وهبه منه الخ ) فى المبسوط لو أبرأ رب السلم المسلم إليه عرق طعام السلم صح إبراءءق 
ظاهر الرواية »وروی الحسن أنه لا يصح » مالم يقل المسلم إليه » فإن قبله کان فخا لعقد السلم» ولو ارا الل 
إلبه رب السلم من رأس المال وقبل الإبراء ببطل السلمء فإن رده لاوالفرق أن ال فيه لايمئجق قبضه فى المجاس 
مخلاف رأس الال نہر 2 

قال فى البحر والحاصل أن التصرف المننى فى اتن شامل للبيع والاستبدال » والهبة والإبراء إلا أن فى البة 
والإبراء يكونيجازا عن الإقالة فبرد رأس المال كلا أو بعضا ولايشمل الإقالة لأنها جائزة : ولاالنصرف فى الوصف 
من دفع البيد مكان الردىء والعكسام (قوله إقالة بعض الم جائزة) أىاو أقاله عن نصف الل فيه أو ربعه مثلا 
جاز » ويبى العقد فى الباق + 

قال فى البحر » واحترز به على الإقالة على جرد ااوصف بأن كان الم فيه جيدا فتةايلا على الردىء على أن 
يرد المسلم إايه درهما لا يجوز عندهما » خلافا لأنى يوسف فى رواية » فيجوز عنده لا بطريق الإقالة بل بطريق 
الحط عن رأس المال اه قال الرملى : وفيه صراحة بجواز الحط عن رأس الال وتجوز الزيادة فيه والظاهر قبا 
اشتراط قبضها قبل التفرق » بطلاف الحط وقدمنا أله لا جوز الزيادة فى المسل فيه ويجوز لاط اه ( قوله بعد 
الإفالة ) أفاد أن الإقالة جائر: ة ف السم » مع أننشر ط الإقالة قبام المبيع » لأن المسم فيه » وإن كان دينار حقيقة 
فله حك الجين ؛ ولذالم جز. الاستندال به قبل قبضه » وإذا سمت فإن کان رأس الال عينا ردت وإن كالت 
هالكة رد الثل أو القيمة او قيمية ونقدم تمامه فى بابها ( قوله فلو كان فاسدا جاز الاستبدال ) لأن رأ ماله فى 
يد البائع كغصوب منح عن جامع الفصولين » لكن لابنى أن جواز الاستبدال لايدل على جواز التصرف بالشراء 
كا هو «وضوع المسثلة.كا يظهر لك قريبا ( قوله كسائر الديون ) أى كدين مهر وأجرة وضمان متلف ونحو ذلك 
سوى صرف وس » لكن التصرف ف الددين لايجوز إلا تمليكه من هو عليه بمبة» أو وصية أو بيع أو إجارة لامن 
غيره إلاإذا سلطه على قبضه» وقدمنا عام الكلام عليه فى فصل الهصرف فالمبيع وال (قوله قبل قبضه) أى قبض 
رب السلم رأس الال من المسلم إليه ( قوله بحم الإقالة ) أى قبضصا كانتا بحم الإقالة لا بك عقد السلم » لآن راس 
المال مقبوفص فى يد المسلم إليه وإلالم تصيح الإفالة لعدم عة السلم ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) رواه 
بمعناه أبو داود وابن ماجه وحسنه الترمذىوتمامه فى الفقح '( قوله فامتنع الاستيدال ) فصار رأس الال بعد الإقالة 
بمنزلة المسلم فيه قبلها فيأحذ ححكه من حرمة الاستبدال بغيره فح رأس الال بعدهاكحكه قبلها » إلا أنه لابجب 
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( غلاف ) بدل (الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه ) لكن ( بشرط قبضه فى مجلس الإقالة ) بلنواز نصرفه 
فيه لاف السلم ر ولو شرى) المسلم إليه فى كر (كرا وأمر) المشترى (ر ب السلم بقبضه قضاء) عا عليه (لم يصيح) 
لازوم الكل مرتين ولم يوجد ( وصح لو ) كان السكر قرضا و ( أمر مقرضه به ) لأنه إعارة لا استهدال ( 15) 
صح( او أمر) المسلم إليه ( رب السلم يقيضه منه له ثم لنقسه ففعل ) کا كتاله مرتین لزوال المائع ( أمره) 
قبضه فى يلها » کا کان يجب قبلها لكونما ليست بيعا من کل وجه » وهذا جاز إبراؤه عنه وإن کان لاوز 
قبلها محر : وقدم الشازح فى باب الإقالة عن الأشباه أن رأس المال بعدهاكهر قبلها إلا فى مسئلتين الخ ( قوله 
حوث يجوز الاستدال” عنه ) لأنه لا بتعين بالتعبهن فاو تبايعا دراهم بدئانير جاز استبداها قبل القبض بأن بمسكا 
ما أشار إليه فى العقد » ويؤديا بدله قبل الافتراق کا سيأئى فى باب الصرف ‏ واحترز بالاستبدال عن التصرف فيه 
لما سبانی هناك أنه لا يتصرف فى من الصرف قبل قبضه » فلو باع دينارا بدراهم » واشترى بها قبل قبضها ثوبا 
فسد بيع الثرب » وبهذا ظهر أن قول المصنف يلاف الصرف غير مننظم » لأن الكلام قبله فى الشراء پرا 
الال قبل قبضه والصرف مثله فى ذلك كما علمت . وظهر أيضا أن قول الشارخهواز تصرفه فيه غير صميح » لأن 
الجائز هو الاسابدال ببدل السرف دون التصرف فيه كنا هو مصرح به تى المتون » فكان على المصنف أن يقول 
ولايشترط قبض رأء امال مجلس الإقالة» وا لايجوز الاستبدال عنه بحلاف الصرف. وأصل المسألة فىالبحر حيث 
قال قود بادام » لأن الصرف إذا تقايلاه جاز الاستبدال عنه ويجب قبضه فى مجلس الإقالة » بحلاف السلم وقال 
قبله وفى البدائع قبض رأس المال شرط حال بقاء العقد لابعد ارتفاعه بإفالة أو غيزها وقبض بدل المرف فى, 
لإقالة شرط لصحا كةبضه فى مجاس العقد » ووجه الفرق أن القبض فى مجلس العقد فى البدلين ما شرط 
لعينه » بلللتعيين وهو أن يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين» ولا حاجة.إلى ااتعيين ى 
مجلس الإفالة فى الم » لأنه لا يجوز استبداله فتعود إليه عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالةبض فكان الواجب 
نفس الفبض فلا براعى له اماس خلاف الصرف » لأن التعرين لايحصل إلا بالقبض لأن استبداله جائ فلابد 
مق شرط القبض ف الحاس للتعبين اه ( قوله ولو شرى المم إليدف کر الخ) صورته أسلم رجلا ماثة درهم فى كر 
حنطة فاشترى المسلم إليه كرا وأمر رب :الم بقبضه لم يصح ؛ حتى يكثاله رب السلم مرتين مرة عن الل إليه > 
ومرة عرلفسه . 
قال فى البحر : قيد بالشراء لأن المسلم إلبه لو ملاك كرا بإرث أو هبة أو وصية فأوفاه رب السلم واكثالة مرة 
جاز لأنه لم يوجد إلا ءقد واحد بشرط الكيل وقيد بالكر » لأنه لو اشسترى حنطة مجازفة » فاكتاها 
مرة جاز لما قلنا وأشار بالكر المكيل إلى أن الموزون كذلك ء وكذا المعدود إذا.اشتراه بشرط العد وق البناية 
إن فيه روايتين ( قوله قضاء ) مفعول لأجله:( قوله للزوم الكيل مرتين ) لأنه اجتمع صفقتان صفقة بين المسلم 
إليه وبين المشترى منه وصفقة بين لملم إليه وبين رب السلم بشرط السكيل فلا بد منه مرتين بحر حتى لو هلاك 
بعد ذلك يبلك من مال المشل إليه وللمسلم أن يطالبه محقه نهر ( قوله وصخ لوكان الكر قرضا ) صورنه استقرض 
المسم إليه كرا وأمر رب السام بقبضه من امرض ء وكذا لواستقرض رجل كرا ثم اشترى كرا وأفر اقرف بقبضه 
قضاء حقهكا فى البحر ( قوله لأله ) أى القرض إعارة حتى ينعقد بلفظها فكان المقبوض دين حقه تقدبرا بحر 
( قوله ثم لنفسه ) الشرط أن يكبله مرتين وإن لم يتعدد الأمر » حتى لو قال ؛ اقبض الكر الذى اشتريته من فلان 
من حقك » فذهب فاكثاله ثم آهاد کپله صار قابضا وافظ الجامع يفيده محر عن الفقح ( قوله لزوال المائع ) علة 
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أى المسلم إليه ررب السام أن يكيل الام قم ف‌ظرفه ( فكاله ى ظرفه) أى وعاء رب الام 
أما محضرته فيصيز قابضا بالتخلية ( أو أمر ) المشترى ر البائع بذاك فكاله ىظرفه ) ظرفاابائع ل + 
لته ر طلاف كيله فى ظرف المشترى بأمره ) فإنه قبض لأن حقه فى العين والأول ف الذمة ر كيل العين) المشتراة 
ثم ) كيل ( الدين) المسلم فيه وجعلهما ( فى ظرف المشترى قبض بأمره ) لتبعية الدين لاهين ( وعكسه ) وهو 
كيل الدین أولا (لا) يكون قبضا وخيراه بين نقض الببع وااشركة م 

اسل أمة فى کر ) بر ( وقبضت فتقايلا) الم رفانت ) قبل قبضما بك الإفالة ( بنى ) عقد الإفالة 
( أو ماتت فتقايلا صح ) لبقاء المعقود عليه وهو الملم فيه 


لصح ر قوله أى الملم إليه ) تفسير لاضمير المتصل المنصوب ( قوله فى ظرفه ) أى ظرف رب السا ويمهم منه 
- ما إذا أمره بكيله فى ظرف الملم إليه بالأولى عر وهذا إذا لم يكن فى الظرف طعام لرب السلم 

فنى المبسوط : الأصح عندى أنه يصيز قابضا لأن أمره يخاطه على وجه لا 0 
رقو له فيصير قابضا بالتخلية ) أى سواءكان الظرف له أو للبائع أو مستأجرا وبه صرح 
عن البناية ( قوله بذلك ) أى بکبله فی ظرفه ( قوله ظرف البائع ) بدل من قوله ظرفه ر قوله لم یکن 
لأن رب الم حقه فى الذمة ولا اكه إلا بالقبض فلم يصادف أمره ملكه 
للظارف جاعلا فيه ملك نفسهكالدائن إذا دفع كبا إلى المدين » وأمره أن ر 

مسئلة البيم يكون المشترى استعار ظرف البائع » ولم يقبضه فلا يصير بيده فكذا ما بقع فيه قصار "كا لو أمره أن 
يكيله فى ناحية من بيت البائع لأن البيت بنواحيه فى يد البائع بحر ( قوله لگن حقه فى العين ) لأنه مالكه بنفس 
الشراء » فيصح أمره لضاد فته ملکه » فيكون قابضا يمعله فى الظرف وبكون البائع وكبلا فى إمساك القارف 
فيكون الظرف والواقع فيه فى يد المشترى حكما قال فى الهداية : ألا ثرى أنه لو أهره بالطحن كان الطددين فى السلم 
المسلم إليه وق الشراء للمشترى لصحة الأمر » وكذا إذا أمره أن يصبه فى البحر فى اا 
وف الشراء من مال المشترى اه قال ف الثهر : وأورد أنه لو وکل البائ بمح فعدم الصحدة هثاأولى » 
وأجيب اله لما صحأمره لكونه مالكا صار وكيلا له ضعرورة وكم من شىء يثبت ف نا لاقصدا ( قوله کرل العبن) 
مبتدأ وجعلهما معطوف عليه وقوله قبض بره وصورة المسألة رجل ألم فى كر حنطة فاما حل الأجل اشترى 
رب الس من المسلم إليه كر حنطة بعينها ودقع رب السلم ظارفا إلى الل إليه يجهل السكر المسلوفيه والككر المشترى 
فى ذلك الظرف » فإن بدأ بكيل العين المشترى ف الظرف صارقابضا للعين : لص حة الأهر فيه وللادينالمم فيه مصادفته 
ملكه كن استقرض حنطة » وأمر المقرض أن يزرعها فى أرضه وإن بدأ بالدبنلم يدمرا بضا لشىء منہما » أما 
الدين فلعدم صصة الأمر فيه » وأما العين فلأله خلطه اكه قبل التسايم فضار متها كا عند أبى حنية 
الببع » وهذا الخاط غبر مرضى به لجواز أن يكون مراده البداءة بالعين وعندها بانفيار إن شاء تقض البيع :وات 
شاء شاركه فى الخلوط لن الحاط ليس باستبلاك عندهما درر ( قوله وقبضت ) أى قبضها السام إليه قال فى الغور: 
قيد بذلك لأنهما لو تفرقا لا عن قبضها لإتصح الإقالة لعدم حعة السام ( قوله قبل قبضها ) أى قبل أن يقبف هارب 
السلم بسبب الإقالة ( قوله أو مانت ) عطف على قوله السابق فتقايلا فيكون اموت بعد القبض ( قوله صح) أى 
عقد الإقالة ( قوله لبقاء المعقود عليه ) لأن الجارية رأس الال > وهو فى حك المّن فى العقد والمبوم هو المسلم فيه 
وصعة الإقالة تعتمد قيام المبيع لا الن كا مر فهلاك الأمة لايغير حال الإقالة من البقاء فى الأولى والصححة فى الثانية 
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( وعليه قيمنها يوم القبض فما ) فى السألتين لأنه مبب الان ركذا لمكم فى ( المقايضة بخلاف الشراء 
بان فيهما ) لأن الأمة أصل فن الببع > 

والحاصل جواز الإفالة ف الم قبل هلاك الجارية وبعده لاف البيع . 

ر تقابلا البيبع فى عبد فأبق ) بعد الإقالة ( من يد المشترى فإن لم يقدر على تسليمه ) للبائع ( بطلت الإقالة 
والبيع محاله) قنية ( والقول لمدعىالرداءة والتأجيل لا لذا فالوصف ) وهوالرداءة ( والأجل) والأصل آنه ن خرج 
كلاءه تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعى الصسحة 
عندهما وعنده للمنككر 3 


در ( قوله وعلبه قيمنم! )أله إذا اتفسيغ العقد فى السام فيه انفسيخ فى الجارية تبعا فوجب عليه ردها وقد عجر 
عنه فوجب رد قيمتّها درر (قوله كذا الحم فى المقايضة ) هى بيع العين بالعين فتبتى الإقالة وتصح بعد هلاكأحد 
العرضين » لن کل واحد مهما مبيع من وجه ون من وجه فی الباق يعدم وف المالك العنية درر ( قوله 
جلاف الشيراء بالغن فيبما ) أى فى المسألتين فإذا اشترى أءة بألفٍ فتقابلا فاتت ف يد المشترى بطلت الإقالة » 
ولو نقايلا بعد مونم فالإقالة باطلة لأن الأمة هى الأصل فى البيع » فلا تبتى بعد هلاكها فلا تصح الإفالة ابتداء 
دلا نبق انتباء لعدم لها درر ( قوله الم ) أى وف المقايضة (قوله لحلاف البيع) أى بان (قوله تقايلا البيع الخ) 
نفدت هذه المألة فى باب الإفالة تنا ( قوله والقول لمدعى الرداءة ) هذا صادق بما إذا قال أحدها ثرطنا رديئا 
فةال الآخر لونشرط لم شيئا وبا إذا ادعى الآخر اشتراط الجودة » وقال الآخخر : إنا شرطنا رديثا والمراد الأول 
ولذا أردنه بقوله لا لنا ني الوصف والأجل » ولإفادة أن الرداءة مثال حتى لو قال أحدها شرطنا جيدا وقال 
الآخر لإلشرط شينا فالحكم كذلك نہر والظاهر أن القول [ما يقبل مع المين وقد صرح به فى مسألة الأجل الآنية 
رلا فرق يظهر ( قوله وهو الرداءة ) أىمثلا ر قوله والأجل ) باهر عطفا علىااوص ف والأجل مدة الذىء والمراد 
به هنا التأجيل » وهو نديد الأجل بقرينة التعبير به قبله وادعى ف البحر أنه بتعينكون التاجيل بمعنى الأجل 
جازا بدليل ما بعده » ويظهر أن المنعين المكس كا قلنا » لأن المراد الاختلاف فى أصل التأجيل لاف مقدار 
الأجل ويؤيده قول المصنف بعده ولو اختلفا فى مقداره ( قوله والأصل أن ٠ن‏ خرجكلاءه تعننا ) بأن يشكر 
ما ينفعه كأن قال المسلم إليه : شرطت لك ردية وقال رب السلم :لم نشترط شيئا فالقول للمسلم إليه لأن رب ١‏ 

منعنت فى إلكار الصحة ٠‏ لأن الاسم فيه يربو على رأس الال فى العادة وكذا لو قال رب السام كان له أجلوأنكر 
المسلم إليه فهو تعنت أى إنكاره حقا له وهو الأجل كا فى المداية ( قوله وإن خرج خت ومة ) بأن أذكرها يذمره 
كمكس التصوير فى اسثلتين » فالةول لمدعى الصحة عنده وهو رپ السام فى الأولى» والاسلم إليه فى الثائية وعندها 
الح كالأول کا قرره فى الهدابة وغيرها ( قوله ووقع الاتفاق على عقد واحد) احتراز عا إذا لم يتفقا على عقد 
واحدکا لو قال رب الال للمضارب شرطت لك نصق ااربح إلا عشرةوقال ادارب بل شرطت لى نم ف الربح 
فإن القول لرب المال » لأنه ينكر استحقاق زيادة الربح » وإن تضمن ذلك كار الصحة هذا عندهما وأما عنده 
فلأن عقد المضاربة إذا صح كان شركة » وإذا فسد صار إجارة فلم يتفقا على عقد واحد فإن مدعى الفساد يدعى 
إجارة ومدعى الصحة يدعى الشركة: فكان اختلافهما فى نوع العدد يذلاف السلمء فإن ااسام الحأل وهو مايدعيه 
نكر الأجل سلم فاسد لا صقد آخخر وهذا يحنث فى ينه لا يس فى شىء فقد انفقا على عقد واحد واختلفا فى مته 
فالقول لمدعى الصحة وتاه نى الفتح ( قوله فالقول لدعى الصحة عنده) وعنده للمنكر ) كذا فى بعض النسرخ 
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ر ولو اختلفا فى مقداره فالقول للطالب مع ينه ) لإنكاره الزيادة ( وأى برهن قبل وإن برهنا قضى بيونةا 
المطلوب ) لإثباتها الزيادة( وإن ) اختلفا (ىءضيه فالقول للمطلوب) أىالملٍ إليه بيمينه إلا أن يبزهن الآخر وإن 
برهنا فبياة المطلوب ولو اختلفا فى السلم تحالفا استحانا فتح ( والاستصناع ) هو طلب عمل الصنعة ( بأجل ) 
ذكر على سبل الاستمهاللا الاستعجال فإنهلايصير سلا ( لم ) فتعتبر شرائطه 


وهو سبق قلم وعبارة الهداية وغيرها فالقول لمدعى الضحة عنده وعندها لامنكر وهو كذلاك فى بعض النسخ 
ر قوله فالقول الطالب ) أى رب السام > فإنه طالب المسلم إليه بالمسلم فيه ( قواه وأى برهن قبل ) لکن برهان 
رب 1 وحده مؤكد لقوله : لامثبت لان القول له بدونه بحلاف برهان السام إلبه وحده ولذا تفى ببينقه 
إذا برهنا معا ر قوله فالقول للمطلوب ) لانكاره توجه المطالبة حر ( قوله وإن برهنا فبينة الاطلوب ) الإثباتما 
زيادة الأجل فالقول قوله والبيئة بينته بحر (قوله ولواختلفا فى الل الفا استحسانا)أى ويبدأ بيمين الطالب وأى 
برهن قبل » وإن برهنا فبرهان الطالب وااسألة على أوجه » لأن رأس الال إما ین أو دبن وعل کل إما أن 
يتفقا عليه : ويختلفا فى المسلم فيه أو بالعكس ٠»‏ أو يذتلفا فما فإنكان عينا واختلفا فى الم فيه فقط كقواه : 
هذا اللوب فى كر حنطة وقال الآخر : فى لصف كر أو فى شعير أو حنطة رديئة وبرهنا قدم الطالب وإن اغعئلا 
ا رأس الال فقط '» هل هوئوب أو عبد أو فہہما وبرهنا قضى بالسلمين» وإنكان دراهم وائفةا فيه نط بتفى 
للطالب د واحد عند الثانى »> خلافا محمد وكذا لو الاحتلاف فى المسلم فيه فقط ولو فما كقوله : عشرة 
دراهم فى كى حنطة وقال الآخر : خمسة عشر فى كر" وبرهنا فعند الثانى تثبت الزيادة فرجب خمدسة 
عشر ف كرين وعند محمد يقضى بالعقدين اه فقح ملخصا : 
مطلب فى الاستصناع 

(قوله هو لغة(:) طاب الصنعة) أى أن يطلب من الصانع العمل ففىالقاموص : الصناعة : كسكتابة حرفةالصدائع 
وعمله الصنعة اه فالصنعة عمل الصائع فى صناعته أى حرفته » وأما شرعا : فهو طلب العمل منه فى ثىء حاص 
على وجه مخصوص يع ما باتی » وف البدائع من شروطه : بیان جاس المصخع > واوعه وقدره وصفته » وأن 
يكون مما فيه تعامل ٠‏ وأن لا يكون مؤجلا وإلا كان ساما وعندهما المؤجل استصناع إلا إذا كان ما لا يجوز فيه 
الاستصناع » فينقلب سلما فى قولم جميعا ( قوله بأجل ) متعلق بمحذوف حال عن الامتصناع ٠‏ لكن فيه يجىء 
الحال ن المبتدأ » وهو ضعيف ولابصخ کونه خيرا »لأنه لايفيد بل الاير هو قوله : سل والمراد بالأجل ءانقدم 
وهو شهر فا فوقه . 

قال المصنف : قيدنا الأجل بذلك لأنه إذاكان أقل من شهر کان امتصناعا إن جرى فيه تعامل » وإلا ففاسد إن 
ذكره على وجه الاستمهال وإنكان للاستعجال بأن قال على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد کان سميحا اه ومثله ى 
البحر وغيره وسيذكره الشارح ( قوله ذكر على سبيل الاستمهال الخ ) كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة 
ما علمت من أن المؤجل بشهر فأكثر لم > والمؤجل بدونه إن م بجر فيه تعاءل » فهو استصناع فاسد إلا إذا ذ كر 
الأجل للاستعجال نصحيح كا أفاده ط وقد تيع الشارح اب نكال ( قوله سلم ) أى فلا ببق استصناعا کا فی 


)١(‏ قوله (قوله هولنة طلب الصنمة ) هكذا يخله مع أن الذى فى تسخ اشارح هو طلب عمل الصئعة فلملها نسخة أخري 
وليجرر اه نجه . 
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( جرى فيه تعامل أم لا) وقالا الأول استصناع ( وبدونه ) أى الأجل ( فيا فيه تعامل) الناس ( كخف وفقمة 
وطست ) بموملة وذكره ف المغرب ف الشين المعجمة وقد يقال طسوت ( صح ) لاستصناع (بيعا لاعدة) على 
الصحبح ثم فرع عليه بقوله ( فيجبر الصانع على مله ولا بجع الآمر عنه ) واو كان عدة ما لزم 


التنارخانبة » فلذا قال الشار حفتعتهر شر ائطه ی شر ائط اسل وها یکن فيه خبار مع أن الاستصناع فيه خيار لكوله 
عقدا غير لازم کا يأنى تربره ( قوله جرى فيه تعامل ) كن وطست وققمة ونحوها درر ( قوله آم لا )كالثياب 
ونموها درر ( قوله وقالا الأول ) أى ما فيه تعامل استصناع لأن الافظ جقيقة للامتصناع. فيحادظ على قضيته » 
ويحمل الأجل عل التعجيل ع بحلاف مالا تعامل فيه » لأنه استصناع فاسد : فيحمل على السلم الصحيح وله أنه 
دين محتمل السلم وجواز السام بإججاع لاشبية فيه > وف تعاملهم الاستصناع لوع شبية فكان الحمل على السلم أولى 
هداية ر قوله وبدونه ) متعلق بقوله صح الآنى » ومقابل هذا قوله بعد ول يصح فهالم يتعامل به ( قوله وذكره 
فى المغرب فى الشين المعجمة ) هو خلاف ما فى الصحاح والقاءدوس والصباح ( قوله وقد يقال) أى فى جمعه 
وبيانه ما فى المصباح الطست قال ابن قتيبة : أصلها طس » فأبدات من أحد المضعفين تاء » لأنه يقال فى جمعها 
علساس كسهم وسهام + وحعت أيضها على طوس لاعتبار الأصل وعلى طسوت ياعتبار اللفظ ( قوله بيعا 
لاعدة ) أى صح على أنه بيع لا على أنه مواعدة ثم ينعقد عند الفراغ بيعا بالقعاطى » إذ او كان كذلك لم نص 
بما فيه تعاءل وتماءه فى البحر . 

قال في اہر : وأورد أن بطلانه بموت الصائع ینای كونه .بيع وأجرب بأنه إها بطل بموئه لشبهه بالإجارة 
وف الذخيرة : هو إجارة .ابتداء بيع انتباء؛ لكن قبل التمام لاعند لنسلم » وأورد أنه أو انعقد إجارة لأجبر الصالع 
على العمل والمستصنع على إعطاء المسمى » وأجيب بأنه إنما لايجبر لأنه لايمكنه إلا بإنلاف عين له ن قطع الأديم 
ونحوه والإجارة تفسخ بهذا العذر ألائرى أن الذارع له أن لا يعمل إذا كان البذر »ن جهته؛ وكذا رب الأرضاه 
ومئله فى البحر واافتح واازيلعى ( قوله فيجبر الصانع على عمله ) ترم فى ذلك الدرر وعاتصر الوتاية > وهو مخالت 
لا ذكرناه آنفا عن عدة کتب من أنه لا جر فيه ولقول البحر » وحکه الجواز دون الازوم ولذا قلنا للصائع أن 
بيع المصنوع قبل أن براه المستصنع لأن العقد غير لازم اه وما فالبدائع. وأما صفته : فی أنه عقد غير لازم قبل 
العمل من الجائبين » بلا حلاف حتى كان لكل واحد »مهما خيار الامتناع من العمل كالبيع بالحيار للمتبايعين » 
فإن لكل »نبما الفسخ » وأما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع ذكذلك حتى كان لاصالع أن 
يبيعه من شاء » وأما إذا أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره » وللمستصنع انيار هذا جواب 
ظاهر الرواية وروى عنه ثبوته هما وعن الثانى عدمه 4 والصحيح الأول اه وقال أيضا : واسكل واحد مما 
الامتناع من العمل قبل العمل بااتفاق » ثم إذا صار ساما براعى فيه شرائط السلم فإن وجدت صح وإلا لا ام 
وقال أيضا : فإن ضرب له أجلا صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السام ؛ ولاخيار لواحد منهما إذاسام 
الصائع المصنوع على الوجه الذى عليه فى السلم اه وذكر فى كاف الماك أن للصائع ببعه قبل أن يراه 
المستصنع ثم ذكر أن الاستصناع لايصح ف الثوب» وأنه لو رب له أجلا وعجل امن جاز وكان سلماء ولا خيار 
له فيه اه : 

وف التتارخائية : ولا يمير المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله هذا إذالم يضرب له أجلا فإن 
يرب قال أبو حنيفة يصير سلما » ولا بیت استصناعا حى يشترط فيه شرائط الم اه . فقد ظهر لك بهذه التقول 
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( والمبيع هو العين لاعمله ) خلافا لز دعى ( فإن جاء ) الصالع ؟صنوع غيره أو ج,صنوعه قبل العةد فأخله (صح ) 
ولو کان البيع عله لا صح ( ولا يتعين) المبيع ( له ) أى للآدر ( بلا رضاه فصحبيع الصائع ) لمصنوعه ( قبل رؤية 
آمره )ولو تعين له ما صح ببعه'( وله ) أى للآمر ( أخذه وتركه ) عخيار الرؤية و»ماده أنه لاخبار للصائع بعد رؤية 
الصنوع له وهو الأصح تهر ( وم يصح فبا م يتل فيه كالثوب إلا بأجل كا مر) فإن لم يصح فسد إن ذكر الأجل 
على وجه الاستمهال وإن للاستعجال كعلى أن تفرغه غداكان صميحا > 


gg‏ ا ل O‏ ا الي 
أن الاستصناع لا جبر فيه إلا إذاكان مؤجلا بشهر فأكثر » فيصير سلما وهو عقد لازم بر عليه » ولا خبار 


فيه وبه عم أن قول المصنئف فيجبر الصائع على عله لأبرجع 'الآدر عنه [نما هو فيا إذا صار ساما فكان عليه 
ذكره قبل قله » وبدونه وإلا فهو مناقض لما ذكر بعده من إثبات الخيار ادر » ومن أن المعقود عليه المبن 
لا العمل فإذا لم يكن العمل معقودا عليه كيف يمير عليه » وأما ما فى الداية عن الأب وط »من أنه لا خيار للصمالع 
فى الأصح فذاك بعد ما صنعه ورآه الآمر | صرح به فى الفح » وهو ما مر عن البدائع » والظاهر أن هذا ماعا 
توهم المصنف وغيره كا يأ وبعد تحريرى هذا المقام رأيت موافقته فى الفصل الرابع والعشرين من لور 
العين إصلاح جامع الفصواين » حيث قال بعد أن أكثر من التةل فى إثبات اطبار في الاستصناع فظهر 
أن قول الدرر تبعا للحزائة الى أن الصائع يجير على عله والآمر لايرجع عنه سهو ظاهر اه فافتم هذا 
التحرير ولله الحمد ( قوله والمبيع هو العين لاعمله ) أى أله بيع دين ٠وصوفة‏ فى الذمة لا يع عمل أ لا إجارة 
على العمل لكن قدمنا أنه إجارة ابقداء بغ انتهاء تأمل + 
مطلب ترجمة البردعى 

(فولهخلافا للبردعى) بالباء الموحدة وسكون الراء وفتحالدال المهملة و ىآخره عين»هملة ؛ لسبة إلىبردعةبلدة 
من أقصى بلاد أذر بيجان » وهو أحد بن الحسين أبو سعيد من الفقهاء الكبار قنل فوقعة القرامطةمع الاج سنة 
سبع عشرة وثامائة ونمام رنه فطبقات عبد القادر (قوله بمصنوعغيره) أىعاصتعهغيره (توله فأخخذه) أ الآمر 
( قوله پلا رضاه ) أى رضا الآهر أو رضا الصائع ( قوله قبل رؤية آمره ) الأولى قبل اختباره لأن مدار تعينه له 
على اختياره » وهو يتحقق بقرضه قبل الرؤية ابن كال ( قوله ومفاده الخ) قدمنا التصربيح بهذا الماد عن الجدائع ٠‏ 
وعلله بان الصائع بائع مالم بره » ولا خيارله ولأنه باحضاره أسقط یار نفسه الذى كان اه قبله فى خيار صاحبه 
على حاله اه : وف الفتح وأما بعد مارآه فالأصح أنه لاخوار للصالع بل إذا قبله امستصنع أجبز على دفعه له لأنه 
بالآخرة بائع اه وهلا هو المراد م [تی الخيار فى المبسوط فةول المصاف فالمتح: ولاخيار للصائع » كذا ذكره ی 
المبسوط » فيجبر على العمل لأنه باع مالم بره الخ صوابه أن بةول : فيجير عل التسليم لأن الكلام بعد العمل » 
وأيضا فالتعليل لا يوافق المعلل على ما فهمه » وهذاهو نشا ماذكره ف متنه أولا وقد علمت تصريح كتب 
المذهب بثبوت الخيار قبل العمل » وى كاف الحا الذى هو متن المبسوط ما اصه والمستصنع بالحيار إذا رآه 
مفروغا منه وإذا رآه فليس للصائع منعه ولا بيعه » وإن باعه الصائع قبل أن يراه جاز بيعه ( قوله وهو الأصح ) 
وهو ظاهر الرواية وعنه ثبوت الخيار ما وعن الثانى عدمه لما كا مر عن البدائع ( قوله إلا بأجل كا مر ) أى 
بأجل ما ل لما مرف السلم من أن آفله شهر فيكون سلما بشروطه ( قوله فإن لم بصح ) أى الأجل لمقد الس 
بان کان أل من شهر ( قوله وإن للاستعجال ) أي بأنلم يقصد به التأجيل » والاستمهال بل قصد به الاستعجال 
بلا إمهال وظاهره أله لولم یذ کر أجلا. فیا م يمر فيه تعامل صح لكنه حلاف ما يفهم من المنن ول أره صريا 

(؟ - سانيا ابن مابدين - 6 ) 
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[ فرع ] السام ف الدبس لايجوز لما ى إجارة جواهز الفتاوى لو جعل الدبس أجرة لايجون لأنه ليس باق » 
لگن النار عملت فيه ولذا لايجوز السلم فيه فلايجب ف الذمة حتى لو كان عينا جاز : 

قلت : وسنيجىء فى الغصب أن الرب والقطر واللحم والفحم والآجر والصابون والمصفر والسرقين وابعلوه 
والصرم وبر" لوط بشعير قيمى فليحفظ > 


اسب التفرقات 
من أبوابها وعبر فىالكنز بمسائل منثورة وىالدرر بمسائل شتی والمعنى واحد( اشترى ثورا أوفرسا من خزف) 
للأجل ( استثناسالصبى لابصح و) لافيمة له ف (لا يضمن متلفه وقيل مخلافه ) يصح ويضمن قنية وف آخر حظر 
اشبتبى عن ألى بوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب مها الصبيان ( وصح بيع الكلب ) ولو عقورا ( والفهد ) والفبل 
والقرد ( والسباع ) بسائر أنواعها 


فتأمل ( قوله فى الذبس ) بكسر وبكسرتين صل القر وعسل النحل قاموس. والمشهور الآن أله مارج منالعنب 
( تله ولذا) آى لكون النار عملت فيه »> فصار غير مثلى لا يجوز السلم فيه » وظاهره أن السل لا يجوز إلا ى 
ااثلى مع أله يجوز فى الإباب والبسط والحصر ونحوها کا مر أفاده ط( قوله حتی لو کان عينا ) أى لو جمل الأجرة 
ساهتا (قوله الرب ) دبس الرطب إذا طبخ مصباح ( قوله والقطر ) نوع من عسل القصب قال المؤلف فى 
اللعب : إن كلا منبما يتفاوت بالصنعة ولا يصح السلم فيهما ولا يثبت ف الذمة ط ( قولهواللحم ) ولو ليا ذكره 
ااؤلف فى الغصب وتقدم الكلام فيه ( قوله والآجر والصابون ) لا ختلافهما فى الطبخ ( قوله والصرم ) بالففح 
ا هادة مصباح وقدمنا أول الباب عن الفتح :أنه بصح الل فى الجاود إذا بين مايقع به فى الضبط( قوله وبر لوظ) 
الأصرب وبرا مخلوطا عطفا على الرب المنصوب :لم الرفع جائز على القول يجواز العطف باارفع على محل امم إن 
ل استكيال العمل فافهم والله سبحائه آمل ۾ 


بصب المتفرقات 


جرت عادتهم أن المسائل التى تشذ عن الأبواج المتقدمة فلم تذكر فيها جمعو ما بعد ٠‏ وسم رعا ب هذه 
الأسماء ط ( قوله بمسائل منثورة ) شببت بالمنقور من الذهب أو الفضمة لنفاسئها » وهو بالرفع على الممكاية ط 
ويجوز الجر ( قوله من خزف ) أى طين قال ط : قيد به لأنها لوكانت من خشب أو صفر جاز اتفافا فها يظهر 
لامكان الانتفاع بها وحرره اه وهو ظاهر ( قوله ولا يضمن متلفه ) كأنه لأنه آل مو ولا يقال فيها نحو ما قيل فى 
عرد اللهو من أله يضمن خشبا لا مهيا على أحد القولين » لأنه لإقيمة ذه الأشياء إذا قمع النظر عن التلهى بماط 
ر قوله وقبل لغلافه ) يشعر بضعفه مع أن المصئف نقله عن القنية > وف القنية لم يعبر عنه بقيل بل رهز للأول ثم 
للثانى ( قوله عن أبى يوسف ) أى ناقلا عن أنى يوسف » وظاهره أنه قوله لا رواية عنه حتی يقال : إن هذا يشعر 
بضعفه وندبده إلى ألى يؤسف لا ندل على أن الإمام بخالفه لاحټال أن يكون له فى المسألة قول فافهم ( قوله ولو 
عقورا ) في هكلام بی ( قوله والفيل ) هذا بالإجماع لله منتضع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعاغل الإطلاق فكان 
مالا بحر عن البدائع أى ينطع به للقعال والحمل وينتفع بعظمه ( قوله والقرد ) سعد 


ركذا يجوز بيع مها بعد القذكية لاطعام كلب أو سنور » طلاف لهم الللازير لأله لاموز عبط 


ع 
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حت المرة وكذا الطيور ( علمت أولا) سوى اللحنزير وهو الختار للانتفاخ بها ومجلدها كا قدمناه فالبيع الفاسد 
والقسخر بالقرد » وإن كان جراءا لا يمنع ببعه بل بكرهه كبيع العصير شرح وهبائية 2 

[ فرع ] لابنبغى اتذاذ كلب إلا ملحوف لص أو غيره فلا بأس به ومثله سار السباع عينى وجاز اقتنازه لصيد 
وحراسة ماشية وزرع جماعا (كا صخ بيع خرء حام كثير و ) صح ( هبته ) قنية ( و ) أدنى ( القيمة النى تشترط 
الحواز ابيع فلس ولو كانت كسرة بزلا يجوز )قنية رکا لايجوز ) بيع هوام الأرض كانلنافس والقنافذوالعقارب 
والوزغ والفب ( و ) لاهوام ( البحر كالسرطان ) وکل مافيه سوى “مك وجوز ف القنية بيع ماله من كسقنقور 
وجلود خز وجل الماء لوحيا وأطلق الحسن ابلدواز وجوز أبو الليث بيع الحيات إن انتفع بها فالأدوية وإلا لا 


لکن على أضْح التصحيحين من أن الذكاة الشرعية لا تطهر إلا الجلد دون اللحم لا يصح بيع اللحم شرنبلالية 
( قوله حتى المرة ) لأنما تصطاد الفار والموام المؤذية فهى منتفع بها فتح ( قوله وكذا الطبور ) أى الحوارح 
درر (قوله علمت أولا) تصريح با فهم من عبارة محمد فى الأصل » وبه صرح ف المدابة أيضا لكن فى 
البحر عن المبسوط » أنه لا يجوز بيع الكاب العقور الذى لا يقبل التعايم فى الصحيح من المذهب » وهكذا 
تقول فى الأسد إن کان يقبل التعلم » ويصطاد به يموز بيعه > وإلا فلا والفهد والبازى يقبلان التعايم » فیجوز 
ببعهما على كل حال اھ : 

قال فى الفح : فعلى هذا لا يجوز بيع الغر بحال لأنه لشراسته لا يقبل التعلم »وف بيع القرد روايتان اھ وجه 
رواية ابلدواز وهو الأصح زيلعى أنه يمكن الانتقاع بجلده؛ وهو وجه ماف المتن أيضا وصمح فى البدائع عدم اواز 
لأله لايشترى للانتفاع جاده عادة بل للتلهى به وهو حرام اه بحر : 

قلت : وظاهره أنه لو لاقصد النلهى به لاز بيعه » ثم إنه برد عليه ما ذكره الشارح عن شرح الوهبانبة درن 
أن هذا لا يقنضى عدم صعة البيع بل كراهته . 

والحاصل : أن المتون على جواز بيغ ماسوى اللحنزير طلقا وصصحالسرخسى التقبيد بالمعلم ١‏ ( قوله لا يأبثى 
اتخاذ كلب الخ ) الأحسن عبارة الفتح » وأما اقتناؤه للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع ٠‏ فبجوز بالإجماع 
لکن لا ينبغى أن يفخذه فى داره إلا إن حاف لصوصا أو أعداء للحديث الصحيخ «من اقتتی كلبا إلا كاب صيد 
أو ماشية لقص من أجره كل يوم قیراطان» ( قوله خر حمام كثير ) لعل المراد به ما تبلغ قيمقه فاسا فإنه أقل قبمة 
البيع ط » ومثل الحمام بقية الطيور المأكولة لطهارة خرئها » وتقدم فى البيع الفاسد جواز بيع سرقين وبر » 
ولو خالصین والانتفاع به والوقود به وبيع رجیع الآدىاو عذلوطا بتراب (قوله لا يجوز)أى إذا لم تبلغ قيمئها فلا 
( قوله والقنافذ ) جميع قنفذ بضم الفاء وتفتح مصباح » وذ كره فى القاموس ف الدال المهملة والذال المعجمة ( قوله 
والوزغ ) هو سام أبرص ( قوله وکل مافيه ) أى فى البجر ( قوله سوى بك ) عبارة البحر عن البدائع إلا السمك 
وما جاز الانتفاع يجلده أو عظمه اه ( قوله بیع ماله من ) ف الشرلبلالبة عن الحيط يجوز بيع العلق فى الصحيح 
امول الناس ‏ واحتياجهم إليه لممالحة مص الدم من ابحسد اه : 

قلت : وعليه فيجوز بيع دودة القرمز » لأنها من أعز الأءوال وأنفسها فى زمائنا ويتتقع بها خلافا لمن أفتى 
بأنه ل يجوز بيعها ولا يضمن متلفها كا حررناه ف البيع الفاسد ( قوله كسةنقور ) حيوان ٠ستقل‏ وقيل بيض 
الفاسيح إذا فسد ويكبر طول ذراعين على أنحاء السمكة وتمامه فى تذكرة الشبخ داود ( قوله وجلود خر ) 
انلز امم دابة ثم أطلق على الثوب المعخذ من وبزها مصباح ( قوله لو حيا) عبارة البحر عن الفنية قيل يجوز 
حيا لا ميتا الخ ؟ 
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ورده فى البدائع بأنه غير سديد لأن الحرم شرعا لايجوز الانضاع به للتداوىكالحمر فلاتقع الحاجة إلى شرع البيع 
( ويجوز بی دهن نجس ) أى متنجس "كا قدمناه ف البيع الفاسد ( وينضع به للاستصباح ) فى غير مسجد قافر 
( والدی كالمل فى بيع ) كصرف وسل ورباوغيرها ( غير الحمر والخنزير وميتة لم تمت حت ف ألفها) بل بنحو خنق 
أوذبجوسى فإنها كخنزير 


مطلب فى التداوى بالحرم 


( قوله ورده فى البدائع الخ ) قدمنا فى البيع الفاسد عند قوله وابن امرأة إن صاحب اللحانية والنهاية اخمارا 
رازه إن عل أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية :وف التبذيب يجوز العليل شرب البولءوالدم والميغة 
التداوى إذا أخيره طببب مسلم أن فيه شفاءه ول جد من المباح ما يقوم مقامه » وإن قال الطبيب يتعجل 
شفاؤك به فيه وجهان » وهل يجوز شرب العليل من الحمر لاتداوى فيه وجهان » كذا ذكره الإمام القرتاشى 
وكذا فى الذخيرة وما قيلإن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لامجوز إذا 
م يعلم أن فيه شفاء أما إن علم ولیس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود رضى الله عنه ل يجءل شفاقك فها 
حرم علي يحتدل أن يكون قال ذلك فى داء عرف له دواء غير امحرملأنهحينئذ يسنغنى بالحلال عن الحرام ویول 
أن يقال تنكشف اللدرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالمرام وإنما يكون بالحلال اه نور العين من آخر الفدل 
الناسع والأربعين ( قوله أى متنجس ) احترز به عن دهن الميتة والختزير اه ح ( قوله وينتفع به الاستصباح ) 
عطف هلة على معلولط لأن الانتفاع به علة جواز البيع ( قوله كما مر ) أى فبا الأنجاس لمكن عبارته هناك» 
ولا بضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين النجاسة. » حتى لا يديغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد اهم 
وقدمنا هناك تأبيد ماهنا بالحديث الصحيح » وقدمنا ذلك أيضا فى البيع الفاسد ( قوله غير الحمر وانلدنزير الخ ) 
فانائجير بیع بعضهم بعضا للخصوص فيه من قول عر رةی الله تعالى عنه أخرجه أبو بوسف فى كتاب الاراج 
حضر عر بن الخطاب » واجتمع إليه عماله فقال يا هؤلاء إنه بلغنى أنك تأخذون فى الجنرية الميقة واللانزير واللحدر 
فقال بلال : أجل إنهم يفعلون ذلك فقال فلا تفعاوا » ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثن منهم ولا نجيز فيا 
بينهم بيع المينة والدمفتح ( قوله وميتة الخ ) هذا زاده ابن الكمال وصاحب الدرر استدراكا على المداية بان المستثتى 
غير محصور باللحمر والخنزير واستدرك أيضا ف اہر شراؤء عبدا مسلا أو مصحفا : 

قلت : هذا إنما يظهر أن لو كان النشبيه فى قوم : والذىكالمم الخ من جهة الحل والحرمة والظاهر أنه من 
جهة الصحة والفساد لأن الم.حيح(١)‏ من مذهب أسعاينا أن الكفار مخاطبون بشرائع » وهى محرمات » فكائت 
ثابتة فى حقهم أيضا » فلو كان التشبيه من جهة ام لدل واحرمة لم يصمح استثناء شى ء» فتعين ماقلنا وحيئئل فلا يدخل 
الجبر على البيع ف التشبيه <تى يصح استثناؤه ولذا غاير المصنف ف التعبير.فقال : وص شراؤه هبدا الخ» هذا 


)١(‏ قر ( لأن السسيح الخ ) قال فى مت المنار والكفار عخاطبون بالأمر بالإيماف والشرءع من المةرباف «بالممابلاث 
«بالشرائع فى حق المتراخدة فى الآخرة بلا لاف » وأما فى وجوب الأداء فى أحكام الانيا فكذاك مند البمض رال حيح أنهم لايخاطهون 
بأداء مابحتمل السقزط من العبادات اه . 

قال ابن نيم فى شرحه : كالصلاة والصوم فلا يعاقبرن مل تركها ثم فال : والراتجح ماعايه الأ كث ن الملاء مل التكليف مواقت 
الظاغر التصرصي فلوكن هر الميفمة ام مته , : 
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وقد أمرلا بتركهم وما يدينون ( وصح شراؤه) أى الكافر "كا قدمناه فى البيع الفاسد ( عبدا مسا| أو مصحفا ) 
أو شقصا منهما ( ويجبر على بيعه) ولو اشترىصغيرا أجبر وليه فلو مم یکن أقام القاضىله وليا وكذا او أسلم عبده 
ونتبعه طفله ولوأعتقه أو كاتبه جاز فإن مجر أجبرأيضا ولو رده أو استولدها سعيا فی قيمتها ويوسجع ضربا لوطئه 
مسلمة وذلك حرام ٠‏ 

[ فرع ] من عادته شراء اردان يمير على بيعه دفعا للفساد نهر وغيره ۽ وكذا غرم أخذ صيدا يؤمر بإرساله 
ولو أسم مقرض اللحمر سقطت ولو المستقرض فروايتان ( وطء زوج ) الأمة ( المشتراة ) التى ألكحها المشترى 
قبل قبضها ( قبض ) مشتريها ملحصوله يتسايمه 


و على رواية أن بیع ما م عت حتف أنفه صعيح بینم » وفى رواية أنه فاسد مؤلاف ما مات حتف أنفه نن بیعه باطل 


فيا بيننا وبيهم »كنا مر أول البيع الفاسد > 
مطلب أمرنا بتركيم وما يدينون 

ر قوله وقد آمرنا بتركهم وما يدينون ) كذا فى الهداية وقال دل عليه قول عر : واوهم بيعها وسخذوا المشر 
من أثمانها اه وأشار به إلى أن إعراضنا عنم » ليس لكونها مباحة شرعا فى حقهم كا هوقول البعض »بل ااه 
فى حقهم فالصحيح اہم مخاطبون بها کا قلنا لكنهم لامنعون من بيعها » لأنهم لايعتقدون حرمتم! وبوا 
وقد أمرنا بتركهم وما يدينون كاف البحر عن البدائغ » لكن الأولى الاستدلال بان هذا خصوص بالأثر 
المتقول عن عر كا مر » وإلا ورد عليه أنه لو اعنقدوا حل ما مات حتف أنفه أن يصح بيعه » مع ألم 
لو ارتفعوا إلينا حكر ببطلانه وأيضا لو اعتقدوا حل السلم أو الصرف أو تحرهما بدون شروطه المعتيرة عندنا نمم 
بينهم بشرعنا إلا فى اللحمر وانخنزير فعقدهم عليهما كعقدنا على الشاة والعصير » وف البحر عن حدود القنية ويمنع 
الى عما بمنع الم إلا شرب اللدمر فإن غنوا وضربوا العيدان منعوا كالمسلمين لأنهلم يسنان عنم اه قال ف الثور: 
ويرد عليه أنه لا يمنع من لبس الحرير والدهب يلاف الملم اهر قوله ويجبر على بیع ) واو اشتراه من كافر مثله 
شراء فاسدا أجبر علىرده لن دفع الفساد واجب حقا للشرع ثم يجبر البائع على بيعه حر ( قوله أجبر وليه )ويتبغى 
أن مقد الصخير فى هذا لا بتوقف على الاجارة نهر : أى لعدم فائدته لأنه إذا أجازه وليه أجبر أيضا على بيعه » 
وقد يقال إنه قد يسلم قبل إجبار وليه فيب على ملكه فكان للاجازة فائدة ر قوله وكذا لو آسلم عنده ) فى بعض 
اللسخ عبده بالباء بدل النون وأفاد أله لا فرق بين کون العبد مسلما وقت الشراء أو بعده (قوله ويتبعه طفله) أى 
لو أسلم العبد وله ولد غير بالغ يتبعه فى الإسلام والإجبار على بيعه معه ( قوله فإن عجز ) أى المكانب ( قوله 
أجير ) أى الكافر على بيعه ومفهومه أنه لامجبر مادام عق الكتابة وهو ظاهر » لأن المكاتب لايجوز بيعه 
ر قوله من عادته شراء المردان ) عبارة النبر عن حيط الفاسق المسلم إذا اشتری عبدا أمرد وكان من عادته إتباع 
المرد أجبر على بيعه دفعا للفساد اه . وعن هذا أفتى المولى أبو السعود بأنه لاتسمع دعواه على أمرد » وبه أفتى 
ایر الرملوالمصنف أیضا ( قوله يؤمر بارساله ) ولايصح بيعه ومر بیان ذلك كله فى الحج ( قوله ولو أسممقرض 
انأدمر سقطت ) لتعذر قبضها فصار هلاكها مستندا إلى معنى فیا وى البيع لو أسلا أو أحدهما قبل القبض التقض 
البيع أى ثبت حق الفسخ لتعلر القبض بالإسلام » فصار كا لو أبق المببع ؤتمامه فى البحر ( قوله فروايقان) أى 
عن الإمام فى رواية تسقط » وف رواية عليه قيمتبا » وهو قول محمد لتعذره لمعنى من جهقه بحر ( قوله الى 
ألكحها المشترى الخ ) أى إذا اشترى أمة وزوجها لرجل قبل قبضها من البائع فوطما الزوج صار المشترى قايضا 
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فصار فعله كفعله (لا) مجرد ( نكاحها ) استحسانا ( فلو انتقض البيع ) قبل القيض ( بطل النكاح ) ى قول 
الثانى » وهو ر الختار ) وقيده الكال إا إذالم يكن بطلانه بموتها » فلو به قبل القبض لم يبطل النكاح » وإن 
بطل البيع فيلزمه المهر للمشترى فتح ( اشترى شيا ) منقولا » إذالعقار لايديعه القاضى ( وغاب ) المشترى ( قبل 
القبض ونقد الم غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أله باعه منه لم يبع فدينه ) لإمكان ذهابه إليه 


( قوله فصار فعله ) أى الزوج كفعله أى المشترى ( قوله استخسانا ) والقياس أن يكون قبضا لأله تعييب حکی ؛ 
ألا ترى أنه لو وجد المشتراة ٠‏ زتوجة يردها بالعيب » وجه الاستحسان أنه لم يتصل بها فعل حسى من المشقرى, 
والنزويج فعل تعبيب حكى بمعنى تقليل الرغبات فيب كنقصان السعر » وتمامه فى الهر ( قوله فلو التقض البيع ) 
أى بنحو خيار عيب أو فساد ( قوله بطل النكاح ) لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل فصار 
کان لم يكن فكان النكاح باطلا بحر ( قوله وقيده الكال ) لم يقيده الكال من عنده بل قال وقيد القاضى 
الإمام أبو بكر بطلان النسكاح الخ فلو قا الشارح وقيده إلقاضى أبو بکر لكان أصوب ولسلم عزوه فى آخمر 
المبارة إل الفتح من الاستدراك ( قوله بطلاته ) أى البيع: ( قوله فيلزمة المهر للمشترى قح ) م أجد هذه العبارة 
فى الفتح بل ذكرها فى اہر » ونقل محشى مسكين عن شيخه أنه لم يجدها فى النهاية ولا نى العنابة والبحر ٠‏ ونقل 
بخ شاهين أنه وجدها نى امراج ثم استشكلها بأنه كيف نكون هالكةمن مال البائع ويكون المهر المشترى 
فهو مخالت لقوام : الغرم بالغم اه 

قات : عدم بطلان التكاح دليل على أن بطلان البيع مقتصر على وقت الموت فلم يصر العقدكأن لم يكن » 
فيظهر أن النكاح كان على ملك المشترى فيستحق المهر تأملء وانظر ماقدمناه فى البيع الفاسد قبيل قوله ولا يبطل 
حت الفسخ موت أحدها ( قوله إذ العقار لاببيعه القاضى ) فى بعض'النسيخ لأيببعه إلا القاضى بزبأدة إلا » 
والصواب الأول ؛ وهو الموجود فى النهر وكذا فى البحر عن النهايةر وجامع الفصولين + وعبارة جامع الفصولين: 
جاز القاضی بيع المبيع وإبقاء الثولوكان منقولا لااو عقارا اه ( قوله قبل القبض ) فلوغاب بعده لايبيعه القاذى 
لأن بعقه غير متعاق بماليته بل بذمة المشترى» وقيده فجامع الفصولين بما إذا مخف عليه التلف فإنخيف جاز له 
البيع حيث قال للقاضى إيداع مال غائب ومفقود » وله إقراهمه وبيع منقوله إذا خرف تلفه ول يلم »کان الغائب 
لا لو علم اه : وينبغى أن يقال :إن خخوف التلف جوز للبيع علم مكانه أولاء وقدمنا نحو فى خيار الشرط فارج 
إليه لمر ( قوله غيبة معروفة ) بأنكانت البلدة انى خرجإليها معروفة وإن بعدت تمر ( قوله فأقام بائعه بينة الخ ) 
ليست البينة هنا للقضاء على الغائب » بل ل التبمة وانكشافةالحال كا فى الزيلعى » فلا مناج إلى خصم حاضس 
لأن العبد فى يده وقد أقربه للغائب على وجه يكون مشغولا بحقه بر 2 

قال ف امع الفصولين : الخصم شرط لقبول البيئة لو أراد المدعى أن يأخذ مويد الخصم الغائب شيئا » 
أما ذا أراد أن يأخيذ حقه من مال کان للغائب ف يده فلا يشترط ولا غتاج لوكيل كهذه المسألة » وكذا 
لو استأجر إبلا إلى مكة ذاهيا أو جائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة فى الذهاب فالفسخت الإجارة فله أن 
يركبها ولا يضمن » وعيه أجرتها إلى مكة فإذا أناها ورفع الأمر إلى القاضى فرأى بيعها ودفع بعض الأجر إل 
المستاجر جاز » وعل هذا لو رهن المديون وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتين الأمر إلى القاضى ليليع 
الرهن ينبغى أن يجوز کا في هاتين المسألتين اه وأقره فى البحر ( قوله أنه باعه منه) وأنهلم ينقد إليه الم 
برا وففح + 
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( وإن جهل مكانه بيع ) البیع : أى باعه القاضی أو مأموره نظرا للغائب وأدىالثن وما فضل سک للغائب» وإن 
نقص تبعه البائع إذا ظفر به ( وإن اشترى اثنان ) شيئا (وغاب واحد) منہما ( فالحاضر دفع ) كل (ثمنه) ور 
البائع على قبول الكل ودفع الكل للحاضر( و ) له ( قبضه وحبسه ) عنشريكه إذا حضر ( حتى ينقد شريكه ) 
الن؛ فلاف أحد المستأجرين: والفرق أن للبائع حبس البيع لاستيفاء الق فكان مضطرا مخلاف المؤجر ؛ اللهم 
إلا إذا شرط تعجيل الأجرة . 


مطاب للقاضى إيداع مال غائب وإفراضه وبيع منقوله الخ 

( قوله باعه القاضى أو مأموره )ولو أذن له بأن يؤجر الدابة ويعلفها من أجرها جاز كا فى امع الفصولين» 
وظاهر كلامهم أن البائع لا تملك البيع بلا إذن القاضى » فإن باع كان فضوليا » وإن سلم کان معنديا والمشترى 
منه غاصب حر ٩‏ 

قلت : وف الولواجية : اشترى للها فدهب ليجىء بالن ذأبطأ فعاف البائع أن يفسد يسع البائع ببعه لان 
المشترى يكون راضيا بالانفساخ » فإن باع بزيادة تصدق بماأو بنقصان وضع على المشترى وهلا نوع استحساناه: 
وبه علم أن ما يسرع فساده لا يتوقف على القاضى لرضاه بالانفساخ » بطلاف غيره فإن القاففى يبيعه مل مااع 
المشترى ولذا كان الفضل:له والنقص عليه ( قوله نظرا للغائب) أى وللبائع لأن البائع بصل به إلى حقه وبيرأ عن 
ضمانه والمشترى أيضا تبر أ ذمته من دينه ومن تراك نفقته عر . 

[ فرع ] في جامع الفصولين : سثل نجم الدين عمن وهبه أمير أمة فأيرته أنها لتاجر قتل فأخذت وناداولتها 
الأيدى جتی وصلت إليه ولا يمد وارث القتيل ويعلم أله لو خلاها ضاعت ولو أمسكها يخاف الفدنة : فاب 
للقاضى ببعها من ذى اليد » فلو ظهر الماللشكان له على ذى اليد ثمنها ر قوله وإن اشترى اثنان شیا ) أى اشتريا 
عبدا صفقة واحدة كا عبر فى الجامع الصغير لقاضيخان ( قوله وغاب واحد منهما) أى يحيث لم يدر مكانه نہر » 
وقيد به لاله لو کان حاضرا يكون متبرعا بالإجماع لأنه لا يكون مضطرا فى إيفاء الكل» إذ يمكنه أن يخاصمه إلى 
القاهى ى أن ينقد حصتهليقبض نصيبه فتح( قوله ويجيز الخ ) الظاهر أن هذا لو المببع غير ءثلى » أما الى كالبر 
ونحوه ما يمكن قسمته فلا جبر على دفعالسكل ولذا صوروا المسألةبالعيد "كا ذكرنا تأمل ( قوله وله ) أىللحاضر 
قبضه أى قب ص كل المبیع ( قوله حتى ينقد شربكه الؤن.) أى ثمن حصته إذاكان الم حالا : وفى ط عن الوافى : 
النقذ فى الأصل تمبيز الجيدم نالردىءمن غو الدراهم ثم استعمل فى منى الأداء(قوله لاف أحد المتأجرين) لو غاب 
قبل لد الأجرة فنقد الحاضر جميعها كان متبرعا لأنه غير مضطر » إذ ليس للمؤجر حبس الدار لاستيفاء الأجرة 
ذكره المرنائى نهر »وهذه الأحكام المذ كورة من دفع ال وجهر البائع ودفع الكل والقبض والحيس مذهبهماء 
وخالف أبو يوسف فی جميعها ط . 

مطلب ف الملو إذا سقط 

(قوله فكان مفسطرا) فصار كعير الرهن إذا أفلس الراهن وهو المستعير. أو غاب فإن المعير إذا افشكه يدقع 
الدين يرجع على الراهن لأأنه مضطر فيه وكصاحب العلو إذا سقط السفل كان له أن يبن السفل إذا لم بنه ٠الكه‏ بغير 
1 مره لیتوصلبه إلى بناء علوة ثم رجع عليه ولايمكنه م دخوله مال یعطه ماصرفه وتمامه فالذتح (قولهاللهم الخ ) 
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ر باع ) شا ر بالألف مثقال ذهب وففمة تنصفا به ) أى بالمثقال فيجب مسمالة مثقال من كل متهم لعدم 
الأولوية ( وف ) بيعه شيئا ( بألف من الذهب والفضة تنصفا وانصرف للوزن المعهود ذ) النصف ( منالذهب 
مثاقيل و ) النضف (من الفضة دراهم ) وله له على" كر حنطة وشعيز ودم لزءه هن كل ثاث كر ؛ وهذه 
قاعدة فالمعاملات كلها كهر ووصية ووديعة وغصب وإجارة وبدلخلع وغيره فى»وزوذوءكبلومعدود ومذروع 
عينى » وقوله ( وزن سبعة ) تقدم فى الزكاة » وأفاد الكال أن امم الدرهم ينصرف للمتعارف ف بلد العقد ؛ 
فى مصر ينصرف للفلوس . وأفاد نى اهر أن قيمته “تاف بإختلاف الأزمان » فأذتى اللقانی بأنه يساوى نصا 
وثلائة فلوس » فاو أطلق الواقف الدرهم اعتبر زمنه إن عرف وإلاصرف فلفضة لأنه الأصل كا لو قيده بالنقرة 
كوائف الشيخونية والصرعتمشية ونحوها 


مي E RD‏ 
بحث لصاحب النهر (قوله لعدم الأواوية ) لأنه أضاف المقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد 
نما نصفه » ويشترط بيان الصفة من الجودة وغيرها » لاف ما إذا قال بألث من الدرهم والدثائير حيث 
لاإبشترط بيان الصفة وباصرف إلى الجباد هر ( قوله والصرف لاوزن المعهود الخ ) فإن المعهود وزن الذعب 
بالمثاقيل ووزن الفضة بالدراهم » فهو كما لو قال بألف من الدراهم والدنانير ( قوله وهذه قاعدة الخ ) الإشارة 
إلى ما ذكره المصئف : أى أن قوله باع بألف مثقال الخ ليس البيع قيدا فى ذلك وكذا الموزون » بل مثله المكيل 
ونحره کا لو أثر له برطل من سجن وعسل وزيت أو بمالة من بيض وجوز وتفاح أو بمائة ذراع من كنان 
وإريسم وخز بازمه من كل ثلث ر قوله وزن سبعة ) أى المشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل كل درهم أربعة 

عشر قير اطا اه طم 
مطاب فيا ينصرف إليه ام الدرام 

ر قوله وأفاد الكال الخ ) اعلم أنه وقع اشتباه فى «وضمين بالنظر إلى العرف الحادث الأول فيا ياصرف إليه ٠‏ 
اسم الدرهم والثانى فى قيدته » فذكر ف الفتح أن انصراف الدراهم إلى وزن سبعة إذا كان متعارفا فى باد 
العقد : وأما فى عرف مص فلفظ الدرهم ينصرف الآن إلى زلة. أربعة دراهم بوزن سبعة من الفاوس إلا أن 
يعقد بالفضة فينصرف إلى درهم بوزن سبعة , وأخد منه فى البحر أن ااواقف بعر او شرط دراهم امستحق 
وم بقيدها ينصرف إل الفلرس النحاس وإن قيدهابالتقرة ينصرف إلى الفضة ,واعترضه فى هر بان ما ف لفت 
حكاية عا فى زمنه ولابازم منه کون کل زمن كذلك» فالذى يبغى أن لا يعذل عنه اعتبار زءن ااواقف إن عرف 

وإلا صرف إلى الفضة لأله الأصل اه ٠‏ : 
الموضع الثااف قال فى النبر : وأما قيمةكل درهم منها فقال فى البجر بعد ما أعاد المسألة فى الصرف قد وقع " 
الاشتباه فى نما حالصة أو مخشوشة وكنت قد استفتيت بعض المالكية دنا » يعنى به علامة عصره ثاصر الدين 

القانی » فأفتى أنه بع م يوثق به أن البرهم منها يساوى نصفا وثلالة من الفلوض » قال فليعول على ذلك مالم * 

يوجد خلافه اه وقد اعثير ذلك فى زمائنا لأن الأدنى متيقن به » وما زاد عليه فهو مشكوك فيه » ولكن الأوق | 
بفروع مذهبنا وجوت درهم وسط لما في جامع الفصولين من دعوى النقرة لو تزوجها على مالة درهم نقرة ول 

يصفها صح العقد » ولو ادعت ماثة درم مهرا وجب لما مائة وسط اه فينبغئ أن يعول عايه اه 
ورآبت ف فناوی بعض الشافمية أن قيمته باعتبار العامة نص وثلث وأنت قد علمت أن القهمة 
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فثيمة درهمها لصفان » وأفاد المصزف أن النقرة تطلق على الفضة وعلى الذهب وعلى الفلوس النحاس بعرف 
مصر الآنء فلا بد من مرجع ؛ فإن لم بوجد فالعمل على الاستيارات القديمة للوقف كا عو لوا عليها فى نظائره 
كعرفة حراج ونحوه . قال : وبه أذتى المنلا أبو السعود أفندى : 

ر ولو قبض زيفا بدل جيد ) كان له على آخر (جاهلا به )فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا( ونفق أو أنفقه ) 
فلو قائمارده انفاقا ( فهوقضاء ) حقه وقال أبو بوسف :إذالم يعلم يردهثل زيفه ويرجع يجيد هاستحسانا كااوكانت 


ستوقة أو لبورجة » واختاره للفتوى ابن كمال + 
قلت : ورجحه ف البحر والنهر والشرنبلالية فهه يفتى + 
( واو فرخ طبر أو باض فى أرص لرجل 


"وى زماننا وقبله بمدة مديدة ترك الناس التعاءل بلفظ الدرهم » وإنما يذ كرون لفظ القرش نوهو اسم 
لأربعين نصف فضة » وهذا تلف باختلاف الزءان > فينظر إلى قرش زمن الواقف أيضا ( قوله فقيمة درهها 
نصفان) هذا ذكره فالنهر بعد ماحرر امقام » والظاهر أن «راده أنذلككان ف زمن الواقف فلا ینای ماحرره قبله 
( قوله أن النقرة نطلق الخ ) إطلاقها على الفاوس عرف حادث . ففى المغرب : النةرة القطعة المذابة من الذهب 
أو الفضة ( قوله فلا بد مى مرجح ) وذلك کان بعلم ماكانت تطاق عايه فى زمن الواقف أو يكون قيدها بڈیء 
فافهم ( قوله الاستيمارات القديمة) أى النصرؤات أو العطاء أو الدذائر أو نحوها » مأخوذة من استمر الشىء إذا 
دام » والمراد أنه بنظر إلى ماجرى عليه التعامل ن قديم الزمان فبترع ( قوله ولو قبض زبفا) أى رديئا وهو ٠ن‏ 
الوصف بالمصدر » لأنه يقال زافت الدراهم تر ف زيفا من باب سار أى ردأت ثم وصف به فقيل درم زيف 
ودرهم زيوف كفلس وفلوس » وربما قبل زائف على الأصل كا ى المصباح , 


مطل ف النبورجة واازيوف والستوفة 

ول التتارخانية الدراهم أنواع أربعة : جياد » ونبورجة » وزيوف » وستوقة . 

واختلفوا فىتفسير النبهرجة ء قبل هى التىتضر ب فغبز دارالسلطان والزيوف: هى المنشوشة. والمثوقة : صفر 
مموه بالفضة :وقال عامة المشايخ : الجياد فضة خالصة تروج فى التجارات وتوضع فى بيت الال . والزيوف مازيفه 
بيت الال : أى يرده » ولكن تأخذه التجار فى التجارات لا بأس بالشراء بها » ولسكن يبن للبائع أنها 
زيوف : والنهرجة : ما برده التجار . والستوقة : أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر 
ولیس ا حك الدراهم اه : 

وقال فى أنفع الوسائل : وحاصل ماقالوه إن الزيوف أجود وبعده النبيزجة وبعدهما الستوقة : وهى بمازلة 
الزغل الى تحاسها أكثر من ففسّها ( قوله كان قضاء انفاقا ) لأنه صنار راضيا يترك حقه فى ال+ودة » وقيد بقوله 
وأنفقه لأنه لو عرضه على البيع ولم ينفقه له رده كا سيذ كره الشارح آخر الفروع ( قوله ونفق ) أى هللك» يقال: 
نفقت الدابة نفوقا من باب قعد هلكت مصباح ( قوله استحسانا ), وقوخا قياس كا ذكره فخر الإسلام وغيره» 
وظاهره ترجيح قول أنى يوسف بحر ( قوله ولو فرخ طبر ) يقالفرتخ بانتشديد وأفرخ صار ذا أفراخ ‏ وأفرخت 

( ۳۰ - حائية ابن عابدين - ٠‏ ) 
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أو ذكسر فيا ظی) ای اندكسر رجله بنفسه » فل وكسرهارجل کان لكاسر لا الأخذ ( فهو للأخد) لسيى 


يده لباح ( إلاإذ هيأ أرضه لذلك) فهو له ( أو كان صاحب الأرض قريبا من الميد بحيث يقدر على أخذه لو . 


مد يده فهو لصاحب الأرض ) اقکنه منه » فلو أخذه غيره لم بملكه نېر (وكذا) مثل مامر ( صيد تعلق بشبكة 
نصبث للجفاف ) أو دل دار رجل (ودرهم أو سكر تثر فوقع على ثوب لم يعد له) سابقا (وم يكف ) لاحقا » 
فلو أعده أو كفه ملكه. بهذا الفعل ء : 
[ فروع ] عسل النحل فى أرضه ملكه مطلقا لأنه صار من أئزاها > 
شرىدارا فطلب المشترىأنيكتب له البائ صكا لاجر عليه 


البيضة : انفلقت عن الفرخ فخرح منها مصباح (قوله أو تكشر ) وقع فى الكنز تكنس . وف المغرب : كنس 
الغبى دخل فى الكناس کنوسا من باب طلب وتکنس مثله » ومنه الصيد : إذا تکنس ف أرض رجل أى 
استتز » وروی تکسر والكسر اه . وف الفتح : و بعض النسخ تکسر أئ وقع فیا فتکسر احتراز عا لو 
كسره رجل فا بحر » وقوله من باب طاب صوابه من باب جلس رملى » وقوله اجتراز الخ ما يتم إذا لم يكن 
نكس للملاوعة وإلا فهو من فعل غيره » يقال كسره بالنشلايد فدکسر وكسره بالتخفيف فانكسر: أى قبل 
ذلك تأمل ر قوله إلا إذا هيأ أرضه لذلك الخ ) أى بأن حفر فيها بثرا ليسقط فيها أو أعد مكانا للفراخ ليأخذها فتح 
لأن الحكم لا يضاف إلى السيب الصالح إلا بالقصد بحر ( قوله أوكان صاحب الأرض قرببا الخ ) ظاهره أن 
سبب اللاك أحد شيثين: إما التبيثة » أو القرب » ومقتضاه أنه لو خرج اليد من أرضه المهرأة قبل قربه منه ببق 
عل ملكه فليس لخيره أخعذه » لكن يشكل عليه ما نى الذخيرة عن المنتتى حيث قال : نصب حبالة فوقع فيها 
صيد فاضطرب رانفلت فأخذه غيره فهو له » فلو جاء صاحبالحبالة ليأخده فلما دنا منه يحيث يقدر عليه انفلت 
تأخمذه غبره فهو لصاحب الحبالة : والفرق أن صاحب الحبالة فيهما وإن صار آخذا لهإلا أنه فى الأول بطل الأخذ 
قبل تأكده » وف الثانى بعد تأكده » وكذا صيد البازئ » والكلب إذا ائفات فهو عل هذا التفصيل اه أفاده ط 
ر قوله فلو أخذه غيزه لم بملكه ) استدل عليه فى النبر بعبارة المنتى المذ كورة ( قوله مثل ما مر ) بدل من قوله 
ركذا أو عطف بیان أفاد به أن الإشارة إلى ما ذكر فى أول المسألة م نأنه لآخذه ( قوله أو دخل دار رچل ) وکذا 
لو دحل بيته وأغلق عليه الباب ولم بعلم به لم يصر آخخذا مالكاله » تی لو خرج بعد ذلك ذأخذه غيزه ملكه ه 
وعن ای يوسف : لو اصطاده فى دار رجل من المواء أو ل‌الشجر ملكه لأن حصوله علىحائط رجل أو شجرته 
ليس بإخراز فإن قال رب الدار كنت اصطدته قبلك » فإن كان أ-خذه من المواء فهو له لأنه لايد لرب الدار على 
الحواء » وإن ذه من حائطه أو شجره فالقول ارب الدار لأخذه من محل هو فی يده » وإن اختلف فى أخذه من 
المواء أوالشجرة :كذلك لأنالظاهر أن مان داره يكون له وتهامهق البحرر قوكه ملكه ببذا الفعل ) أى بالإعداد 
أو الكف » وظاهره أنه بدون ذلك لا يملكه ‏ وإن وقع قزيبا منه يحرث تناله بده » والفرق بيئه وبين الصصيد أن 
الصيد يملكه بالقرب منه إذا وقع فى أرضه ونحوها لا مطلقا وإلالزم أنه لو قرب من صيد فى برية ملكه والتثار 
يكون فى بيت آهل العرس عادة فلا بعتبر فيه جرد القرب ب لا بد من إعداد الثوب أو كفه : وأيضا لو اعتبر 
جرد القرب يؤدى لل المنازعة بین الحاضرين الذين وقع بينهم إذ كلهم يدعيه ( قوله ملكه مطلقا ) أى وإن إيعدها 
لذلك ( قوله لأنه صار من أنزالها ) أى ريعها فهو بفتح الخمزة جمع نزل : قال فى المصباح : ازل الطعام نزلا من 
باب تعب کر ريعه ونماژه فهو نزل وطعام كثير النزل بوزن سبب : أىالبركة» ومنهم من يقول كثير النزل بوزن قفل 
( قرله لاجر عليه ) وكذا لايجبر على إعطاء الصك القديم كا فى احير ية عن جواهر الفداوى ‏ قال : لمم لوتوتف 
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ولاءلى الإشباد والشروج إليه إلا إذا جاءهبعدول وصاث فليس له الاءتناع من الإقرار : 

شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له . 

الارأة إذاكفنت بلا إذن الورثة كفن مثله رجعت ا » ولو أكثر لآترجع. بثىء . قال رجه الله تعالى : 
ولو قبل ترجع بقيمة كفن المثل لايبعد . 1 

اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا . قال اللكرشى : إن نقد قبل البيع تصدق بالربح 
وإلا لاوهذا قياس وقالأبو بكر كلاهما سواء ولايطيب له وكذا لو اشترىولم يقل بمذه الدراه, فو وأعطى م نالدراهم 
دنع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ رعه مالم يعلم أنه اكتسب الحرام 


ادن عل در ضه » كما لو غصب الببع وامتنعت الشبود من الشهادة حتى يروا 0 عير على عر 

كا أتى به الفقيه أبو جعفر صيانة دق المشترى اه ( قوله ولا على الإشباد وانلحروج إلبه ) أ. أى إلى الإشهاد » وهر 
عطف تفسير على الإشهاد لأنه ليس له الامتناع عن الإشهاد الجرد بقرينة ما بعده ( قوله فايس له الامدنا 
الإقرار) فإن لم يقر برفعه إلى امام فإن أقر بین یدیه كتب سجلا وأشهد عليه ملتقط (قوله فغزلته اعرأته) 
أو بغير إذنه ملتقط رقرلالمرأة إذا كفنت) أى إذاكةنتز وجها. وعبارةمجمعالفتاوى وغيرها : أحدالورثة إذاكذن 
الميت بماله الخ فاآرأة غيز قيد ¢ نع سيا (قول‌وار 
أكثر لاترجع بشى» )عله ف الإزاؤية بأناختيار ذلك دايل التبرع وهذا إذا أنذ 
اممف فى باب الوصى آنه إذا زاد فى عدد الكفن ضمن الزيادة » وإن زاد 
مشتريا لنفسه فيضون مال الميت » وقد حررت هذه المألة بما لا مزيد عليه فى ت م اللا N‏ 
قال رحه الله ) الضمير عائد إلى صاحب الماتفط » فإن هذه الفروع كلها من المأتقط كما ذكره الشارح آخر ماء 
والعبارة كذلك مذ كورة فيه على عادة المنقدهين فى كتبهم فافهم ( قوله لاببعد ) لعل وجهه أنه لا يازم من المكنين 
بأكثر من كفن المثل اختبار التبرع بالكل بل بالزائد . 


مطاب إذا ١‏ كتسب حراما ثم اشترى ذهو على رة أوجه 


( قوله اكنسبحراما الخ ) توضيح المسألة ما ف التثارخانية حيث قال : رجل اكتسب مالامن حرام ثم اشتری 
فهذا علن خسة أوجه : أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها» 
أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها » أو اشتزى عالقا ودفع تلك الدراهم » أو اشترى بدراهم أخر ودفع تاك 
الدراهم . قال أبو نصر : يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا فى الوجه الأول» وإليه ذهب الفقيه أبو أليث » 
لكن هذا حلاف ظاهز اارواية فإنه نص ف الجامع الصغير : إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين 
تصدق بالربح + 
وقال الکرخی : ف الوجه الأول والثانى لايطيب ». وف الثلاث الأخيرة يطيب : وقال أبو بكر : لايطيب 
فى الكل » لكن الفتوى الآن على قول الكرخى دفعا للحرج عن الناس اه . 
وأ الولوالجية : وقال بعضهم : لا يطيب فى الوجوه كلها وهو الختار » ولكن الفتوى اليوم على قول 
الكرخى دفعا الحرج لكثرة الحرام اه وعلى هذا مشى المصنف ف كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها ( قوله قال 
الكرخى ) صوابه : قال أبو نضر کا رأيته فی الماتقط : ولم أر فيه ذكر قول الکرخی أصلا ( قوله جاز أذ 
رغه ) لأن الظاهر أنه اكتسب من الحلال ولوالجية وظاهره أنه لاكراهة فيه » وتقدم فى شركة المفاوضة أن 
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من رى ثوبه لايجوز لأحد أخذه مالم يقل حين رى ليأخذه من أراد » 

باع الأب ضيعة طفله والأب مفسد فاسق لم يجز بيعه استحسانا م 

شرت لطفلها على أن لائرحع عليه يالن جاز »> وهو كالحبة است<سانا : 

قال الأسير اشترنى أو فكنى فشراه رجع با أذى كأنه أقرغده ؛ ولو قال بالف فشيراه بأ کر لم بلزمه الفضل 
لأنه تخايص لاشراء 


أنابونت أجازها مع اختلاف الملة مع الكراهة » وعلله الزيلعى هناك بأن النكافر لامبئدى إلى الجائز من العةود 
(قرله لايجوز لأحد أخذءالخ) ظاهره أنه لامجوز الإقدام على الأخذ مالويسمع المالاك قال ليأخ هم نأرادهوظاهره أنه 
که بالأخذ إذا قال الماك ذلك ؤإلا لا » وتقدم تمام الكلام على هذه المسألة فى باب الجناية على الإحرام هن 
كتاب اليج ( قوله والأب سد فاسى ) احټراز عما إذا كان حه ودا عند الناس أو مستور الحا فإله حپننذ بصح 
بيعه عار ابئه الصغي ركنا سيذكره فى باب اأودى ( وله لم جز بيعه ) نذضه بعد باوغه هو الختار إلا إذاكان 
: بضعف القيمة وبيغ منقوله يجوز فى رواية ويوضع ثمنه فى يد عدل لافى رواية لولاخير بضغف 
وه يفتى جامع النصولين ( قوله على أن لا ترجع عليه ) قد بذلك لما فى الأشباه شراء الأم لابنها الصغير 
مالا محتاج ابه غير نافذ عليه إلا إذا اشعرت من أبيه أو منه ومن أجبى کا فى الولوالجية ( قواه جاز وهو 
ية : تكون الأم «شترية لنفسها ثم يصيز »نها هبة لولدها الصغير وصلة > وليس ها أن منم 
دة عن ولدها الصغير اه ط (قوله رجع بما أدى) مخالف لما صمحه ف النفقات حيث قال :قلاعن جامع 
المصولين : الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصى فدفع الأءور مالا فخلصه » قيل برجم 
سبأنی فى الكفالة قبيل كفالة الرجلين تصحيح الأول » ومثله فى البزازية 
» فهما قولان مصّححان : ثم رأيت الجزم بالأول فى شرح السير الكبير » 
فيه خلافا فكان هو المذهب فافهم ( قوله قال بألف الخ ) عبارة الملتقط وقال شدام : إذا قال الأمير 
ار اشترنى بالف درهم فاشتراه بأكثر منه جاز وءليه قدر الأألف » ولا يلزمه الفة ل لأنه تخايص لاشراء » 
لاف الوكيل بالشراء اه . 

قات يانه أن الركيل بالشراء لو شرى بأكثر ما عينه الموكل وقع الشراء له » ولا يلزم الموكل شىء من 
الذنى لأن الشراء مى وجد نفاذا على المشترى لزم فيلزمه جمع الث ولا يلزم الآدر شىء» وهنا لزم الآمر قدرماعيئه 
لأنم هنا تخليص لاشراء تقيقة » ووقع فى جامع الفصؤاين خلاف هذا فإنه قال أسير أمره أن يفديه بألف ففداه 
بألفين يرجع بألفين عليه » وليسكوكيل بشراء إذ لاعقد هنا + وإما أمره أن يخلصه فصار كن أمره أن بنفق 
عليه ألفا فأنفق عليه ألفين اه . 

أقول: ويظهر لی أن قوله بجع بألفين سبق قلم؛ وصوابه بأاف بدلبل التعلبل والتنظير » فإن المأءور بانفاق 
ألف لاشك أنه لا يرجع باکر من آلف » ثم راجعت السير الكبير للسرخسى فرأيت فيه مثل ما قدمناه عن 
الممتقط وقال إنما يرجع عليه بالألف خاصة لأن الرجوع عك الاستقر اضر وذلك ف الألف خاصة » وهذا بملاف 
الشراء الخ فهذا صريج فيا قلنا » ولله الحمد فافهم + 


وقبل لافى الصحيح به يفتى اه لك 
سانية » وقدمنا ف النفقات تأي 
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شرى دارا وديغ وتأذىجيرانه » إن على الدوام ؟نع » وعلى الندرة يتحمل منه : 
, شرى للها على أنه لخم غنم فوجده لحم معزله الرد : 
قال زن لى من هذا اللحم ثلاثة أرطال فوزن له أخيره ومن هذا ايز 1 زن ل خر 7 
شرى بذرا خريفيا فإذا هو ربيعى » أو شرى بذر البطبيخ فإذا هو بذر القناءء إن قائمارده » وإن ٠‏ ناكا 
فعليه مثله ج 


مطاب دي فى داره وتأذى الجيرآن 
ر قوله وتأذى جبرانه ) قال فى جامع الفصولين : القياس فى جنس هذه المسائل أن هن ترف فى خاام 


ملكه لا نع ولو أضر بغيره » لکن ترك القياس فى محل يضر بغيره ضررا بينا » وقبل وبه أخذ كثير 
وعليه الفتوى اه وفيه أراد أن يبنى فى داره تنورا لاخبز دائما أو رحى لاطحن أو مدقة للقعا 


کان عليه ؟ طم 
مطاى الفمررالبين بزال ولوقدعا 

قلت : الضرر البين بزال ولو قديما كما أفى به العلاءة المهمندارى » 
كناب القضاء کا فى كناب الحيطان من الخحامدية ( قوله على أنه لم غنم ) الغتم ام ج 
والمعز «صباح » والمراد هنا الضأن حك العرف ( قوله له الرد) أى لا ختلاف الغ 
جنسا واحذا تأمل ۾ قال فى الماتقط : وكذلك إذا اشترى على أنه لهم موجوءة فوجده حم فحل ( وله قال زز 
لى الخ ) فى الجرد عن ألى حنيفة . قال : للحام كيف تبيع اللحم ؟ فقال كل 
»نك زن لی فله أن لا يزن » وإن وزن فلسكل واحد منهما أن يرجع ؛ فإن قبن المشترى أو جعل البائع فى وعاء 
المشترى بأمره فقد تم البيع وعليه درهم : قال محمد :قال لقصاب زن لى من هذا اللحر كذا بكذا فوزن ناه اليا 
ولو قال زن لی ٠ن‏ هذا الجنب كذا بكذا أو قال زن لی ما عندك من اللحم محساب كذا فوزنه جاز ولا سخا 
وعن أنى يوسف مثله حاوى الزاهدى . : 

قلت : ولعل وجه قول الإمام إن هذا بيع بالتعاطى فلا يتم قبل قبض المببع + وعلى قول محمد يتم الوزن إن 
عين الوضع أو کان العقد على الكل تأمل ( قوله لم تبر ) لعل وجهه أن انابز المشترى منه لا عتاف »> طلاف 
اللحم فإن سم الرقبة أو الفخذ أحسن من لم اللحاصرة مثلا فيثبت له الخوار بعد الوزن» إلا إذا شرى الكل أو عبن 
الموضع كهذا الجنب فينم البيع بالوزن كا علمت تامل + 


مطاب شرى بذر بطيخ فوجده بذر قثاء 
( قوله إن قائما رده الخ ) أى لاختلاف الجنس فبطل البيغ » واو اختاف النوع لا برجع بامنه جالع 


أرطال بدرهم فقال أخذت 


١‏ الفصولين : وفيه : شرى على أنه بذر بطيخ شتوى فزرعه فوجده صيفيا بطل البيع فيأخذ المشترى تنه وعليه مثل 
دلك البثر اه . 
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ساوم صاحب الزجاج فدفغ له قدحا ينظره فوقع منه على أقذاح فانكسسروا ضمن الأقداح لا القدح . 
شرى شجرة بأصلها وف قلعها من الأصل ضرر بالبائع بقطعه ءن وجه الأرف ٠نحيث‏ لايتفسرر به 
ولو اندم »ن سقوطه حائط ضمن القالع ماتولد من قلعه . 
دقع درام زيوفافكسرها المشترى لاشیء عليه ولعم ماصنع حيث غشه وخانه» وكذا لو دفع لبه لينظر اليه 
ولا باس بیع المغشوش إذا بين غشه أو کان ظاهرا ری » وكذا قال أبو حنيفة رحهالله تعال فى حئطة 


ر بببعه » وإن طحنه لاببيم : وقال الثانى فى رجل ٠عه‏ نضة غاس : لاببيعها 
ق م 4 CE‏ رجل 3 ١‏ 
نی يدبن ؛ وکل شىء لايجوز فإنه ينبغى أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه # 


قات : ومقتضاه أنه من الحتلاف الجنس » "كما لو وجده بذر قثاء . والذى يظهر أنه عن اختلاف النوع » 
وبؤيده ما ذكره فيه أيضا : او شرى برا على أنه.بذر بطبخ كذا فظهر على صفة أجرى جاز البيع لاتحاد 
الجنس من حيث إنه بطبخ » واختلاف الصفة لايفسد العقد ولا يرجع بنقص العيبعندي ألى حنيفة اه أى 
لأنه ظهر عيبه بعد استهلاكه . وذكر فيه قوله : شرى برا على فزرعه فظهر أنه خريق اختار 
:مص العرب » وهو قولهما بناء على ماإذا شرى طعاء! فأ كاه فظهر عيبه » وقد ٠ر‏ أن الفتوى 


على قر ما اھ 
لماصل أنه إذا ظهر حلاف الجنس كبذر البطيخ 


بذر القثاء بطل البيع فيرده او قائما ویرد ماله لو هالكا 
هر خلاف الوصف کالربیعی والشرينى صخ البيع فيرده لو قائما » ولا رر چغ بذى لو هاانكا 
بنقصانه » وبه يفتى : وبتى ا لو زرعه فلم ينبت ففى الايرية ليس له اارجوع بان 
يع » ولارجوع بعد الإنلاف كا صرح به ظوير ف حب القطن » 
وقيل برجع بنقصانه إن ثبت عدم نبانه لعيب به : وإلا لا بالاتفاق لاحمال أن عدم نباته ارداءةحرثه أو لاف 
أرضه لامر آخر اه. 

قات : الظاهر أن ما نقاه عن ظهير الدين «بنى:على قول الإءام » وقوله وقيل برجع ».نى على قوط اذى به 
كا علمت ر قوله فانكسروا) ف بعض النسخ فانکسرت وهى الأولى لأن الواو بلحماعة العقلاء ( قؤله ضمن 
,الأقداح لا القدح ) لأن الفدح قبضه على سوم الشراء بلا بيان المن والأفداح انكديرت بفعله فیضمنما بين امن 
أولا كما فى اللحانية ( قوله بأصلها ) هو المدفون فى الأرض المسمى شرشا . 


«طلب شری شجرة وف قامها ضرر 

( قوله يقطعه هن وجه الأرض ) عبارة الملتقط يقطعها . وفيه أيضا إذا اشترى أشجارا هن وجه الأرض وف 
قطعها بالصيف ضر فللبائع أن يدفع إليه قبمتها وهى قائمة إلا أن يتراضيا على تركها إلى وقت لا ضرر فى قطعهاء 
وفيه أيضا : لو باع شجرة » إن بين موضع قطعها'ءن وجه الأرض فعلى ذلك » وإن بين بأصاها فعلى قرارها مق 
الأرض » وإن لم يبين له أن يقطعمن أصلها إلا أن تقوم دلالة اه ( توله فكديرها المشترى ) كذا رأيته فى المأنقط 
وكأنه مص ور فى الصرف وإلا فلمناسب فكدسرها البائع : ورأيت فيه تقريد الزيوف بالنبورجة » ويدل اه ٠١‏ ثقله 
بعض الفمشين عن اللحالبة : لو أن المشترى دفع إلى البائع دراه, صعاء| فكسرها البائع فوجدها ابر ج کان له أن 
يردها على المشترى » ولا يضمن بالكسر لآن الصحاح والمكسرة فيه سواء اه (قوله وإن طاحنه لاببيع ) أى 
إلا أن ببین لأنه لابرى ر قوله وقال الثانى الخ ) وقال أبضا لا باس أن يشترى بستوقة إذا بین وأرى لاساطان أن 
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شرى فلوسا بدرهم فدفعها إليه وقال هى بدرهمك لاينفقها حت يعدها . 

شرى بالدرهم الزيف ورضى بأقل ما بشتری بالجيد حل له + 

شرى ثيابا ببغداد على أن يو ثمنه بسمرقندم يجز هال الأجل + 

باع نصف آرضہ بشرط خراج كلها على الشترى فهو فاسد : 

أحذ الخراج من الأ كار له أن يرجع على الدهقان استسانا > 

شرى الكرم مع الغلة وقبضه » إن رذى الأكار جاز البيع وله حصته من الأن » وإن لم برض لم جزبيعه ٠‏ 

قضاه درهما وقال أنفقه » فإن جاز ولا فرده عل" فقبله ولم ينفقه له رده استحسانا » لاف جارية وجدبما 
عيبا فقال أع رهما أو بعها » فإن نفقت وإلاردها فعرضما على البيع سقط الرد ٠‏ 

أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا وطىء رج لأمته ثم زو"جها مكانه فلازوج وطؤها بلا استهراء : وقال أبوبوسف 
أسنةبح » ولا يقربها حى تحيض حيضة » كا او اشتراها كا سيجىء فى الحظر » والكل من الملتقط : 


اس 


يكسرها لعلها تقع فى أيدى من لا بين ٠‏ وروی بذير فی الإءلاء عنه : أكره لارجل أن يعطى الزيوف واانبهرجة 
والستوقة وإن بين ذلك » وتجوز بما عند الأخذ من قبل أن إنفاقها ضرر على العوام » وما كان ضررا عاما فهر 
مكروه خوفا من الوقوع فى أيدى المدلة على الجاهل به ومن التاجر الذى لايتحرج اه ماخصا من الهندية 
ر قوله لا ينفقها حتى يعدها ) لاحيال أن بظهر الدرهم معيبا وقد نة الفلوس أو بعضها فيئزم الجوالة فى الثفق : 
والظاهر أن عله إذا أخذها عددا لاوزنا » وهل ذلك يحرى في صرف الذهب بالفضة بحر ط تأءل ( قوله أنه ) 
الضمير راجع للمشترى : أى الثن الواجب عليه أو للثياب باعتباركونها مبيعا ( قوله لجهالة الأجل ) لأنهلم بم 
بذاك وقت الدفع » نعم لو قال إلى شهر على أن يؤديه بسمر قند جاز » ويبطل الشرط كا قدمناه أول اليو 
( قوله فهو فاسد ) لأن فيه نفعا للبائع ولايةنضيه العقد ( وله :ن الأكار ) أى المزارع ( قوله يرجع على الدهفان) 
أى صاحب الأرض : وف هذه المسألة كلام سبآتی إن شاء الله تعالى قبيل باب كفالة الرجلين ( قوله إن رضى 
الأكار جاز ) أى إذا دفع صاحب الكرم كرمه إلى أكار “ساقاة بالربع مثلا وعمل الأكار حتى صار له حصة فى 
الثر يتوقف بيع الثْر على رضا الأ كار لأن له فيه حصة ٠‏ فإن أجاز البيع يقسم لمن على قيمة الأرض وقيمة الثر 
فيأخذ الأ كار قدر حصته من من المْر وأما لو دفع أرضه مزارعة على أن يكون البذر من العام ل فباع الأرض 
توقف بيع الأرض على إجازة المزارع لأنه صار بمنزلة مستأجر الأرض كا مر فى باب الفضولى » ولا یخی أن 
هله مسالة أخرى فافهم ر قوله فقبله ولم بنفقه ) الأوضح فعرضه على البيع ولم بنفقه ط ( قوله لاف جارية 
الخ ) الفرق أن المقبوض من الدراهم ليس عين حق القابض بل هو من جنس حقه لو تجوز به جاز وصار عين 
حقه » فإذالم يتجوز بى على ملك الدافغ فصح أءر الدافع بالتصرف » فهو في الابتداء تصرف للدافع وق 
الانتباء لنفسه » يخلاف التصرف فى العين لأنها ملكه فتصرفه لنفسه فبطل خياره ط عن البحر » وقدمنا 
تمام الكلام على هذه المسألة فى خيار العيب عند قول المصنف باع ما اشتراه فرد عليه بعيب الخ فراجعه 
( قوله قال أبو حنيفة ايخ ) لا مناسبة لهذه المسألة هنا » وقدمنا اكلام عليها .ستوق فى فصل رمات النكاح » 
والله سبحاته أعلم + 
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مايبطل باك رط الفاسد ولا يصحتمليقه به 
ههنا أصلان : أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع 


مايبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تمايق به 


م برجم له بفصل ولا باپ لدخو له فى باب المتفرقات :وما امم موصول هبتدأ خبره قوله البيع الخ ؛ وتقدم 
فى باب البيع الفاسد بيان الشرط الفاسد : والتعليق : ربط حصول «ضمون جملة بحصول «فضمون جملة أخرى » 
وتقدم الكلام عليه فى كتاب الطلاق » ومثال الشرط الفاسد بعتاك بشرط كذا » ومثال التعليق بعتلك إن رضى 
فلان . وف حاشية الأشباه لاحموى عن قواعد اازركشى : الفرق بين التعلبق والشرط أن التعليق داخخل ى أصل 
الفعل بإن وتحوها » والشرظ ماجزم فيه بأصل الفعل : أو يقال التعليق ترتيب أمرلم يوجد على أمر لم يوجد بإن 
أو إحدى أخواتما » والشرط النزام لم يوجد فى أمر لم بوج بصيغة مخصوصة اه ر قوله ههنا أصلان الخ ) الذى 
صل من هذين الأصلين أنما کان «باداة مال بمال يفسد بالشرط الفابسد» ويبطل تعايقه أيضا لدخوله ف القايكات 
لاما أعم» وما لین مبادلة مال بمال إن كانءن القليكات أو التتييدات يبط لتعلرقه بالڈمر ط فقط وإنلم یکن ممما 
حاف بما يصح تعليقه بال ملام وغيره ؛ و إن کان من الإطلاقات وااولابات 
والتحريرات يصح ,¢ فةط » وب يظهر أن قول المصئف ولا يصح تعليقه به .عطوف على مايبطل عاف 
تفسير » فالمراد بالشرط التعايق به : ويحتمل أ يكون قاعدة ثانية معطوفة على الأولى علىتقدير ما أخرى : أى 
وما لإإبصح تعلبقه به کا ىرقوله تعالى وما أنزل إلينا- وءإأنزل إلينكمأى وما أنزلإليكم فيكونماف امن قاعدتين 
الأولى »اببطل بالشرط والاانية «الايصح تعليقه به وبدون هذا التتدبر يكون قاعدة واحدة أريد بها ٠ااجتمع‏ فيه 
الأمران » وذلك خاص بالقليكات البى هى «بادلة مال بمال فإنما تبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقها به » 
وذلك غير »راد لأن ام عد من ذلك الرجعة والإبراء وعزل الوكيل والاعتكاف والإفرار والوقف وااتحكم 
ولیس فى شىء ن ذلك تنايك مال يمال مع أن السبعة المذكورة لانبطل بالشرط الفاسدء فتعين أن يكونٍ ماذكره 
المصيف قاعدة واحدة هى »الايصح تعايقه بالشرط والععلف للتفسير كا قلنا » فإن جميع ماذكره المصئف يبطل 
ُعليقه بالشرط » أو قاعدثين كنا دل عليه ذكر الأصاين الد كورين . وعليه فا ذكره المصئف منه ماهو داخل 
تحتهما عا وءنه ماهو داخخل تحت النا : ويدل عليه أيضا ٠افى‏ الزياعىحيث قال بعدذ کر «الاببطلبالشرط 
الفاسل: ثم الشيسخ ذكر هنا “ايبطل بالشروط الفاسدة وما لايبطلم1 وما لايصح تعليقه بالشرط ول يذ كر ماجوز 
تعليقه بال رط الخ . 

إذا علمت ذلك فهر لاكأن ههنا أربعة قواعدالأولى مايبطل بالشرط الفاسد : الثائبة «الابصح تعليقه بالشرط 
وهاتان المذكورتان هنا . والثالئة عكس الأولى وهئ ماياق فى قول المى:ف وما لايبطل بالشرط الفاسد الخ : 
والرابعة عكس الثاني : وهى الم كورة فقول الشارح وبق يجوز تعليقه الخ + والأوى داخلة تحت الثائية لأن كل 
مابطل بالشرط الفاسد لابصح تعليقه به ولاعكس ؛ فالفروع ااتى ذكرها لصن كلها داخلة تحت الثائية وبعضما 
تحت الأولى ندروج الرجءة والإبراء وتموةما ؟ا ذكرناه » وما خرج عنما دحل تحت الثالثة ؛ والرابعة داحلة نحت 
الثالئة لأن كل ماجاز تعاءقه لاببطاه الشرط الفاسد ولا عكس كا ستعرفه + 
َه ليس المراد به بطلان نفس التعليق مغ عص المعاق لأن ٠١‏ كان من القابكات 


فإن كان من الإستاطات والالتزاءات التى 


انية 


ثم اعلم أن قوله لايصح 


Marfat.com 


¬ 


باللا 
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ومالا فلا كالقرض » ثاليهما أن كل ما كان من الفليكات أو التقبيدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط والأصح ؛ 
لکن ف السقاطات والتزامات عاف بہما كحج وطلاق يصح مطلقا وف إطلاقات وولايات وتحربضات 
ة » فالأول 


الس ا ل | عت 
يفسد بالتعليق » بل المراد أنه لارقبل التعليق بمعنى أنهيفسد بهء فاغتنم تحرير هذا المقام فاذبه يندفع كثير من الأوهام 


كا بظهر لك فى نقدير الكلام ( قوله ومالا فلا ) أئ وما لايكون ميادلة مال بمال بان کان مبادلة مال بغير مال 
كالنكاح والطلاق والخلع على مال ونحوها أو كان من التبرعات كاطبة والوصية لايفسد بالشرط الفاسد » وقوله 
كالقرض هو تبرع ابتداء مبادلة انتباء فيصلح مثالا للشيئين » وإنمالم يفسد ذلك لأ نالشروط الفاسدة من باب الربا 
وهو ف المعاوضات المالية لاغير » لأن الربا هو الفضل اتهالى عن العوض _ وحقيقة الشروط الفاسدة كا مر هى 
زيادة مالا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيها فضل حال عن العوض وهو الربا »ولا يتصور ذلك ف امعاوضات 
الغير المالية ولا فى التبرعات بل يفسد الشرط ويصح التصرف » وتمامه فى اازيلعى ( قوله من الغليكات ) كبيع 
وإجارة واسنئجار وهبةوصدقة ونكاح وإقرار وإبراء كا فى جامع الفصولين فهو أعم مماقيله ( قوله أوالتة 
كرجعة وکەزل الوكيل وحجر العبد کا فی الفصولين. ؛ وذلك أن فى الوكالة والإذن لاعبد إطلاقا عماكانا ممنوعين 
عنه من الصرف فى مال الموكل والمولى » وف العزل والحجر تقييد لذلك الإطلاق » وكذا فى الرجمة تقيرد للمرأة 
عا أطلق لها بالطلاق من حقوق الزوجية ( قوله يبطل تعليقه بالشرط ) أى الحض كان البحر وغيره + والظاهر 
أله احتراز عرنالتعليق بشرط کان فإ تنجيز كنا فى جاءع الفصولين . قال : ألا تری أنه لو قال لامرأته أنت طالق 
إن كان المماء فوةنا والأرضى تحتنا تطلق للحال » ولو علق البراءة بشرط كائن يهمح »واو قال لاخاطب زوجت 
ينتى من فلان فكذيه فقال إن لم أكن زوجتها منه فقد زوجتا مناد إل الخاطب وظه ركذب الأب انعقد ( قوله 
والأصح ) أى أن لايكن من الفليكات والتقبيدات بأن كان من الإسقاطات الحضة أو الالتزامات أو الإطلافات 
أو الولايات أو التحريفضات. صح التعليق ( قوله لكن فى إسقاطات ) أى محضة كالطلاق والعتاق عر » احترازا 
عن الإبراء فإنه وإن كان إسقاطا لكنه تملياك من وجه کا بای فهو من‌النلیکات ( قوله حاف مما ) الضمیرا می 
عائد إلى إسقاطات والتزامات » وقوله كحج وطلاق لف ونشر مشوش » وقوله طلقا : أى بشرط ملام » 
أوغير ملام » ول يظهر مق كلاءه حك مالايحلف به من النوعين ولا أمثلته » ول أر من ذكر ذاك . ويظهر لی 
أنه کالغلیکات يبطل تعليقه. ون من الأول تسلم الشفعة إذا عاق بشرط غير كان فإنه فاسد . ويبق على شفعته 
"كا سنوضحه ؛ ومن الثانى ماإذا النزم مالايلزمه شرعاء کا لو استأذن جاره هدم جدار مشتر ما فأذن بشرط 
منع الضرر عنه بنصب خشبات ولم يفعل حتى اتهدم «نزل اجار لايضمن لأنه ليس عليه حفظ دار شريكه كاق 
الولوالجية نفيه التزام الحفظ كأنه قال اهدم الجدار بشرط نصب اللشبات فلا يصح تأمل ( قوله وى إطلافات ) 
كالإذن بالنجارة وولايات كالقضاء والإمارة وتحريضات غو من قثل قتيلا فله سلبه اهح ( قوله بالملاثم ) أى 
يصح تعليقها بالشرط الملائم» وفسره ف الخلاصة إا يؤكد وجب العقد اه مثل إنوصات إلىبلدة كذا فقد وليتاك 
قضاءها أو إمارتها أو إن قتلت قتيلا فلك سابه » مخلاف نحو إنهبت ااربح (قوله فالأول الخ )قد عاءت أنحاصل 
الأصلين المد كورين فى الشرحأن من المسائل مايفسد بالشرط الفاسد» ومالا يصح تعليقبه بالشرط الفاسد » ومايصيح 
بالشرط ومابصح تعليقه به » فهى أربعة الفاسد منها قسمان والصحيح قممان > فةوله فالأول أربعة عشر أراد به 
الفاسد .نبا بقسميه » وهو الذى عير عنه المصف بقوله ماببطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعايقه . وآما ما يصح 
( ۳۱ - حاهية ابن عابدين - 8.) 


ات) 
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أربعة عشر على ماق الدرر والكتز وإجارة الوقاية ( البيع ) إن علقه بكامة إن لابعلى على مابينا فى الإيع الفاسد 
ر والقسمة ) للمثلى » أما قسمة القيمى فتصح يار شرط ورؤية 


فسيذكر المصنف القسم الأول منه بقوله ومالايبطل بالشرط الفاسد » وذ كر الشارح بعده القسم الآخعر بقوله 
وبق مايجوز تعليقه بالشرط كا نهنا عليه أولا » وحينئذ فلا حاجة إلى أن يراد بالأولفالأصل الأول من الأصلين 
حنى برد عليه أنالصورالتىذ كرهاالمصنف ليست كلهاءبادلة مال بمال بل بعضما فافهم( قوله على ماف الدررالخ) 
أى كونها أربعة عشر مبنى على ماذكر فى هذه الكتب » وأشار به إلى آنا تزيد على ذلك كا نبه عليه الشارح بعد 
وبأنى تمامه ه ثم إن المدكور فى إجارة الوقاية مايصح مضافا وهو ما سيأنى آخخرا وليس الكلام فيه کا لان 
( قوله البيع ) صورة البيع بالشرط قوله بعته بشرط استخدامه شبرا وتعليقه بالشرط كةوله بعته إن كان زيد 
حاضرا » وف إطلاق البطلان على ابيع بشرظ تسامح لأنه من قبيل الفاسد لا الباطل » وإلية يشير قوله وقد مر 
فى البيمم الفاسد شرنبلالية ( قوله إن علقه بكلمة إن ) إلا فى صورة واحدة وهى أن يقول بعت منك هذا إن رضى 
فلان فإنه يجوز إن وقته بثلاثة أيام لأنه اشتراط انيار إلى أجنبى وهو جائر بحر» لکن فيه أن الكلام فى الشرط 
الفاسد وهلا شرط صيح تأمل ر قوله على مابينا فى البيع الفاسد ) .أى من أنه إن کان ما يقنضيه العقد أو يلائمه 
أوفيه أثر أو جرى التعامل به كشرط تسام امبيع أو الن أو التأجيل أو الخيار أو حذاء النعللايفسد ويصح الشرط 
وإن لم يكن كذلك » فإن كان فيه منفعة لأهل الاستحقاق فسد وإلا فلا اه وقول العاقد بشرط كذا بمنزلة على 
ولابدبان لايقرن الشرط بالواو وإلا جاز ويمعل مشاورة وأن يكون فى صلب العقد ؛ حتى لو ألمقاه به لم يلتحق 
فى اصح الررايتين كل . 

وف النخبرة: اشترى حطبا فى قرية شراء#ميحا وقال موصولا بالشراء منغير شرط ف الشراء اله إلىمنزل 
لايفسد » أو استأجر أرضا للزراعة ثم قال بعد تمامها إن اجرف على المستأجر لانفسد لأنه كلام مبتدأ اه ط وتقدم 
آخعر باب حيار الشرط أن البيع لايفسد بالشرط ف اثنين وثلائين موضعا ذكرها ف الأشباموأوضحناها هناك (قوله 
والقسمة ) من صور فسادها بالشرط ماإذا اققسم الشريكان على أن لأحدهما الصاءت والآخر العروض » أو عل 
أن يشنرى أحدهما من الآخمرداره بالف »أو على شرط هبة أو صدقة أما لو افتدما على أنيزيده شيئامعاومافهوجائز 
کالبیع »وكذا على أن يرد أحدهها عل الآخردراهممسياة بحر عن الولوابلية . وقالأيضا: وصورة تعليقها أذيفتسموا 
دارا وشرطوا رضا فلان لأن القسمة فيها معنى المبادلة فهى كالبيع عنى » ومر جواز تعلق البيع برضا فلان على 
أنه شرط خيار إذا وقنه ولكن فى الولوابلمية : خيار الشرط والرؤية يثبت فى قسمة لايجبر الآ عابم وهى قسمة 
الأجناس التلفة » لافها يحبر عليهاكالمثق من جنس واحد بحر ملخصا : 

وحاصله أن تعلبق القسمة على رضا فلان غير موقت لايصح مطلقا وموقتايصح فى ابلس الواحد على أندخيار 
شرط لأجنبى "كا يصح فى الببع » فكلام الى محمول على غير الموقت أو على الأجناس الغتلفة : 

ماعل أن القسمة اتی يجبرالآنى عليها لاتخقص بای لأمها تکون ف العروض المتحد جلسها إلا الرة.ى واب وار 
فلا يحبر علبها كقسمة الأجناس بعضها فى بعض وكدور مشتركة أو دار وضيعة فيقسم كل منها وحده لا بعضما 
ف بعض إلا بالتراضى کا سبق فى بابما ( قوله.أما قسمة القيمى الخ ) أفاد أن قسمة المثى لاتصح بالشرط مطلقاء 
أما قسمة القيمى فتصح إن علقت يار شرط أو رؤية وإلا فلا » لكن علمت أن الافتراق بين الجر وعدمه 
لا بين المثلى والقيمى فافهم : وأيضا فالكلام فى الشرط الفاسد كامر » وشرط الخيار ليس شرطا فاسدا فلاحاجة 
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روالإجارة ) إلا فی قوله إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتلك دارى بكذافيصمح به يفتى عادية » وقول هلغاصب داره 
فرغھا وإلا فأجرتباكل شمر بكذا جاز كا سيجىء فى متفرقات الإجارة مع أنه تعليق بعدم التفريغ ( والإجازة ) 
بالزاى » فقول البككر أجزت الذكاح إن رضيت أى مبطل للإجازة بزازية » وكذا كل مالا يصح تعليقه بااشرط 
إذا انعقد موقوفا لايصح تعليق إجازته بالشرط بحر » فقصرها على البيع قصور كما وقع ف المنح ( والرجعة) 
قال المصنف : إنما ذكرتها تبعا للكنز وغيره : قال شيخنا فى جره وهو خط والصواب ألما لاتبطل بالشرط 
اعتبارا لها بأصلها وهو النكاح وأطال الكلام » 


إلى التنبيه على صمت تأمل ( قوله والإجارة ) أى کان آجر داره على أن يقرضه المستأجر أو يبدى إليه أو إن قدم 
زيد عينى » ومن ذلك استأجر حانوتا بكذا على أن يعمره ونحسب ما ألفقه من الأجرة فعليه أجر المثل وله ماأنفق 
وأجر مثل قيامه عليه » وتمامه فى البحر ؛ وبه عل أنها تفسد بالشرط الفاسد وبالتعليق لأنها تلبات المنفعة والأجرة 
( قوله فيصح به يفتى ) لعل وجهه أله وقت يجىء لامالة فلم يكن تعليقا تخطر » أو هو إضافة لا نعليق والإجارة 
تقبل الإضافة كا سيا » وعليه فلا حاجة إلى الاستثناء ( قوله مع أنه تعليق بعدم التفريغ ) ولمل وجه عفن 
أنه لما كان التفريغ واجبا على الغاصب ف الحال فإذا لم بفرغ صار راضيا بالإجارة ف الحال كاله علقه على 
القبول فقبل تأمل ( قوله فقول البكر الخ ) الأولى إبدال البكر بالبالغة كما هو فى عبارة البزازية ( قوله وكذا 
کل مالا يصح تعليقه بالشرط ) وهو القليكات والتقبيدات كامر »رهلا التعمم أخذه فى البحر من إطلاق عبارة 
كنز لفظ الإجازة » واستشهد له بمامر عن البزازية » وأقره فى النبر : واعترضه الدموى با فى القنية قال باعى 
فلانعبدك بكذا فقالإن كان كلا فقد اجزته أو فهو جائزجاز إن کان بكذا أو بأكثر من ذلك النوع ؛ولو أجاز بثمق 
آخر يبطل اه 

قات : قد يجاب بان هذا تعليق بكائن فلم يكن شرطا محضا » "كما لو قال إن لم أكن زوجتها من فلان فقد 
زوجتها منك كما قدمناه تأدل ( قوله فقصرها على البيع قضور ) تعريض بما يفيده كلام العبنى حيث صور الإجازة 
بقوله بأن باع فضولى عبده فقال أجزته بشرط أن تقرضنى أو تبدى إلى" أوعاق إجازته بشرط لأنما بيع معنى اه 
ومثله قول الدرر والبيع وإجازته + وقالح : ينبغى أن يراد بالإجازة إجازة عقد هر مبادلة مال بال لآن كلامه 
فها يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط وذلك خاص بالمعاوضات الالية » وما ذكره عن البزازية 
من إج ة النكاح صميسح أىنفسه » لكنه لايلائم المتن لأن إجازة النكاح مثله فلا تبطل بالشرط الفاسد وإنلم بمح 
تعليقها به اه ملخصا + 

قلت : قد علمت مما قررناه سابقا أن ماذكره المصنف قاعدتان لا واحدة » والفروع الثى ذكرها المصنف 
بعضما .فرع على الةاعدتين وبعضها على واخدة مهما » فال إجازة النكاح مفر'عة على الثائية فقط » ومثل إجازة 
البيع مفرعة على كل منهما » وكأن من اقتصر على تصورر الإجازة بالبيع قصد بيان ماتفرع على القاعدتين فافهم 
( قوله قال شيخنا فى بحره ) من كلام المصنف ف المنح ( قوله وأطال الكلام الخ ) حاصله أن ماذكره فى الكاز 
لم ينفرد به بل قاله جماعة غيره » ويدل على بطلائهأن امل کور فی كاف الها كم وغيرهأن تعليق الرجعة بالشر ط باطل 
ول يذكروا أنها تبطل بالشرط الفاسده وكيف تبطل به مع أن أصلها وهو التكاح لابيطل به ؟ وصرح فى البدائع 
بأنها نضح مع الإ كراه والمزل واللعب والحطكالتكاج . و كتب الأصول من بحث المزل أن مايصح مع الحزل 
ل تبطله الشروط الفاسدة » وما لايصح معه تبطله اهم 
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لك ن تعقبه فالنهر وفرق بأنها لانفتقر لشهود ومهر» وله رجعة أمة على جرة لكحها بعد طلاقها وتبطلبالشرط »> 


لاف النكاح ( والصلح عن مال ) يمال درر وغیزها . وف النهر الظاهر الإطلاق › حتی لو کان ع سكوت 
أو إنكار كان فداء فى <ق المنكر ولا يجوز تعليقه ( والإبراء عن الدين) لأنه تمليك من وجه 


قات : وقد مر أيضا فى الأصل الأول أن ماليس مبادلة مال بمال لايفسد بالشرط الفاسد؛ ولا عنى أنالرجعة 
كذلك . وابلدواب عا قاله ف البحر أله مبنى عل ىأن قوهم مايبطل بالشرط الفاسد ولايصح تعليقه به قاعدة واحدة 
والفروع المذكورة بعدها مفرعة عابها وذلك غير صعيح بل هما قاءدنان كا قررئاه » والرجعة مفرعة على الثانية 
«نبما فقط فلا بطلان فى كلامهم بعد فهم مرامهم » فافهم ( قوله لکن تعقبه فى البر) حيث قال : وحيث 
ذكر الثقات بطلانما بالشرط الفاسد لم يبق الشأن إلا فى السبب الداعى للتفرقة بينها وبين النككاح » ثم ذكر الفرق 
الد كور ف الشرح + واعترضه ح بأنه لابازم من عذالفتها النكاح فى أحكام أن تخالفه فى هذا السك اه 
قات: وأيضا فقوله وتبطلبالشرط هو محل النزاغ ؛ فالصواب ذکره‌بالفاء لابالواو علىأناك قد ہت اب اواب 
م لمادة الإشكال . 
[ تنبيه ] عال فى اللخلاصة لعددم صدة تعليق الرجعة بالشرط بأنه إنما يحتمل التعليق بالشرط مايجوز أن حاف به 
ولا يحلف بالرجءة اه . واعترضه فى نورالعين بأن عدم التحليف ف الزجعة قول الإمام ؛ والمفتى به قولهما أنه يعلف 
بغى أن يصح تعليقها بالشرط اه : 

قات : اشتبه عليه الأمر » فإن قول الخلاصة لاحلف بالرجعة بتخفيف اللام معنى أنه لابفال إن فعلت 
كذ نعلى أن أراجع زوجتى كا يقال فءلى حج أو عرو غيرهما مما يحلف به وكأنه ظنه جلف بتشديد اللام وجعل 
الباء للسيبية : أى إذا أنكر الرجعة لامحافه القاضى عام كبقية المسائل السقة التى لا يحلف عليها الماسكر عنده 
وعندهما يعلف » ولاینی أن هذا من بعض الظن فاجتابه ( قوله والصاح عنمال ٤ال‏ ) كص اتاك على أنتسكننى 
فى الدار سنة أو إن قدم زيد » لأنه معاوضة مال بال فيكون ببعا عینی + وى صاح الزيامى غا يكون یما إذاكان 
البدل حلاف جنس المدعى به » فلو على جنسه » فإن بأقل منه فهو حط وإبراء » وإن مثله فقبض واستيفاء » 
وإن بأكثر فهو فضل وربا ( قوله ونی النهر الظاهر الإطلاق ) أى عدم التقييد بكونه بیعا فيشمل ما إذاكان على 
جس المدعى بصوره الثلاث المذكورة آنفا » لكن الأولى منها داخلة فى الإبراء الآتى » والثالثة فاسدة بدون 
الشعرط والتعليق لكونما رباء وأما الثائية فيظهر عدم فسادها مطلةا تأمل » يحمل أن يراد بالإطلاق عدم التقييد 
بكوله عن إقرار بقرينة التفريع ‏ وماقيل من أن ادق التقيرد لأن الكلام فيا يبطل بالشر طالفاسد وهو المعاوضات 
الالية والصلح عن سكو ت أو إنكار ليس منهاء فجوابه ماعلمته من أن المفرع عليه قاعدتان لا واحدة فا م يصلح 
فرعا للأولى يكون فرعا للثائية ولذا اقنضر الشارح على قوله ولا يجوز تعليقه فافهم (قوله والإبراء عن الدين) 
بان قال أبرأنك عن دبنى على أن تخدمنى شہرا أو إن قدم فلانعينى : وف العزمية عن إيضاح الكرمانى بأن قال 
أبرأت فمفك بشرط أن ل انلبیار فى رد الإبراء وتصحيحه فى أى وقت شئت؛ أو قال إن دخات الدار فقد أبرأنك 
أو قال لمديونه أو كفيله إذا أديت إلى كذا أو متى أديت أو إن أديت إلى خمسمائة فأنت برىء عن الباق فهو باطل 
ولا إبراء اه وذكر ف البحر صعة الإبراء عن الكفالة إذا علقه بشرط ملام كإن وافيت به غدا فأنت برىء 
فوافاه به برىه من الال » وهو قول البعض . وف الفح أنه الأوجه لأنه إسقاط لاتمليك بحر وسيأق تام 
الكلام عليه فى بابها ( قوله لأله تمليك من وجه ) حتى ,رند بالرد وإن کان فيه مع الإسقاط فیکون معتيرا 


اام 
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إلا إذا كان الشرط متعارذا أو عاقه ب 


وضيةولو لوار 


بالقليكات فلا يجوز تعليقه بالشرط بحر عن العبنى . وفيه أن الإبراء عن الدين ليس من مبادلة الممال بالممال » 
فينبغى أن لا يبطل بالشرط الفاسد » وکونه معتبرا بالقليكات لايدل إلا على بطلان تعليقه بالشرط واذللك 
فرعه عايه » وعلى هذا فينبهى أن يذكر ف القسم الآتى » هذا ماظهرلى فتأمله ح وهكذا قال فى البعحر إن الإبراء 
يمح تقبيده بالشرط » وعليه فروع كثيرة «لمكورة فى آخر كناب الصلح » وذكر الزيلعى (1) + هناك 
أن الإبراء بسح تقييده لاتعليقه اه وأوضحناه فيا علقناه على البحر + لكن لابد أن يكون الشرط متعارفا 
كايا : 

والحاصل أن الإبراء مفرع على القاعدة الثالية فقط فلذا ذكره هنا فافهم : ومن فروعه ما فى الببدر عن 
المبسوط : لوقال الخصم إن حافت فألت برىء فهذا باطل لأنه تعليق البراءة لطر وهى لا تمل التعايق ام 
وبصح تفريع الإبراء على القاعدة الأولى أيضا إذا كان الشرط غير متعارف + ومنه ما تقلناه عن العرمية 
فافهم ( قوله إلا إذا كان الشرط متعارفا ) كا لو أبرأته مطلقته بشرط الإمهار فيصح لأنه شرط ؛تعارف » 
وتعليق الإنزاء بشرط. متعارف جائز » فإن قبسل الإمهار وهم » بان يمورها فأبت ولم تزوج نفسها منه لايا 
لفوات الإمهار الصحيح ؛ ولو أبرأنه المبتوثة بشرط تجديد النكاح بمور ومهر مثلها ماثة؛ فاو جدد ذا لكاحا ,ينار 
فأبت لا يبرأ بدون الشرط : 

قالت المسرحة لزوجها : تزوجنى فقال هى لى المهر الذى لك على فأتروجك » فأبرأنه مطلقا غير معاق 
بشرط التزوج بأ إذا تزوجها وإلا فلالأنه إراء معاق دلالة » وقبل لابيرأ » وإن تزوجها لأنه رشرة بحر 
عن القنية » ومنه بعلم أن التعليق يكون بالدلالة ٠‏ ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة فايصفظ ذلك رهلى » والراد 
بالتعليق المذ كور التقبيد بالشرط بةربنة الأمثلة المذ كورة ( قوله أو علقه بأمر كان اخ ) منهما فى جامع اافصواين 
لو قال لغربمه إن کان لى عليك دين فقد أبرأنلك وله عليه دين برىء لأنه علقه بشرظ كائن فتنجز اه ( قوله كإن 
أعطيئه شريكى الخ ) هذا ذكره فى الدرر بألفاظ فارسية وفسره ااوانى بذاك : والظاهر أن المراد بالبراءة هنا براءة 
الإسقاط فبرد عليه ما قبضه شربكه إلا أن يكون المراد الإبراء عن باق الدين + 

مطلب قال لمديونه إذا مت فأأنت برىء 

( قوله وكذا بموته الخ ) فى اللحانية : لو قال لمديونه إذا مت فأنت. برىء ٠ن‏ الدين جاز ويكون وصية » 
ولو قال : إن مت أى بفتح الناء لا يبرأ وهو مخاطرة كإن دخلت الدار فأنت برىء لا يبرأ اه . وفيها : لو قالت 
المريضة لزوجها إن مت من مرغى هذا فهرى علياك صدقة أو أنت فى حل منه فانت فيه فهرها عليه لأن هذه 
خاطرة فلا تصح اه ٠‏ 


ان كإن أعطبته شمربکی فقد أبرأنك وقدأعطاه صح وكذا بموته ويكون 


(1) ( قوله وذكر الزيلمى الخ ) قلت .: وحاصل ماذكره الزيامى هناك أنه لوقال أد إلى“ نصف الألف عل أنك برىء م نالفضل 
ففعل برىه » ملوقال إذ أوإذا أومي أديث لايصح لأنه صريح الشرط . وفى أبرأتك من نصفه عل أن تعطيئى نصفه غدا يبر إن ا يزده 
لأن البراءة حصلت بالإطلاق أولا فلا تتغير بما يوجب الشك آخرا لأن كلمة على تكون الشرط ولمعارضة فتحمل عل الشرط عنه تطار 


.... العاوضة والإراء جوز تقييده بالشرط لاتعليقه » وف الأرل لم يبرىء أولا وآخره معلق بشرط فلا يسقط الدين بالشك؛ لأن عل تحتمل 


الشرط فلا ويرأإلا بالأداء » وتممل الموغس نيبرا مطلقا فلا يبر بالشك اء مت , 
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على مامحثه فى النهر ( وعزل الوكيل والاعتكاف ) 

قلت : والفرق بين هذه المسائل مشكل فإن اوت فى الأوليين محّق الوجود » فإن كان المراد بانغخاطرة هو 
الموت مع بقاء الدين فهو موجود نى المألتين » ولعل الفرق أن تعليقه بموت نفسه أءكن تم حيحه على أنه وصية 
وتعليق الوصية حح کا سيأقى حتى نصح من العبد بقوله إذا عنقت فثلث مالى وصية كما فى وصايا الزيلعى » 
لاف تعليقه بموت المديون فإنه لابمكن جغله وصية فبى حض إبراء ولا بعلم أنه هل يبتى الدين إلى «وته فکان 
مخاطرة فلم يصح » وكذلك مسألة المهر فيا خاطرة من حيث تعليق الإبراء على موتها من ذلك المرض فإنه لا يعلم 
هل يكون أولا ؛ لكن علمت أن الوصية يصح تعليقها بالشرط » فإن قيد بما ليس فيه خاطرة يزم أن لانصح 
هذه الوصية لو كالت لأجنى مع أن حقيقة الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت ويصح تعليقها بالعتق كا علمت» 
وإنكانت اغخاطرة من حيث إنه لا يعم هل تجيز الورثة ذلك أولا أوهل يكون أجنبيا عنما وقت الوت حتى تصح 
الوصية أولالم يبق فائدة لقوها من مرضى هذا » ويلزم منه صعة التعليق إذا قالت إن مت.بدون قوها من مرضى 
ماج إلى نقل فى المسألة (قوله على ما بحمثه فى الور ) -خيث قال بعد مسألة. المهر السابقة » وينبغى أنه إن 
أجازته الررثة بصح لأن المالع من صحة الوصية كونه وارثا اه : وفيه أن المائع كونه مخاطرة كما صرج به فى عبارة 
انانب ط ( قوله وعزل الوكيل ) بأن قال له عزلتك على أن تہدی إلى شيئا » أو إن قدم فلان لأنه ليس مما جلف 
به فلا يتجوز تعليقه بالشرط عينى . قال فى البحر » تعليله يققضى عدم صعة تعليقهلاكونه يبطل بالشرط + وعندى 
أن هذا خطأ أيضا وأنه مما لا يصح تعليقه لا مما بطل بالشرط اه ملخصا » ويدل عليه أن ما يفسد بالشرط الفاسد 
١ا‏ کان مبادلة مال بمال وهذا ليس منها بل هو من التقييدات كا مر فيبطل تعليقه فيكون مفرعا على القاعدة الثانية 
فط فلم يكن ذكره هنا خطأ فافهم » وقيد بعزل الوکیل لان الوكالة تفالفه حيث بصح تعليقها کا بأ( قوله 
والاعتكاف ) قال فى البحر : عندى أن ذكره هنا خخطأ ا فى القنية قال : لله على اعتكاف شهر إن دخلت الدار 
ثم دخل لزمه عند علاثنا فإذا صح تعليقه بالشرط لم ببطل بالشرط الفاسد لا فى جامع الفصولين : ما جاز تعليقه 
بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد : وكيف والإججاع على صصة تعليق المنذور من العبادات أى عبادة كانت » حى 
أن الوقف كا يأنى لابصح تعليقه بالشرط ٠‏ ولو علق النذر به بشرط صح التعليق < وف الحانية ؛ الاعنكافٍ 
سنة مشروعةيجب بالنذر والتعليقبالشرط والشروعفيه . ثم قال : وأجمعوا أن النذر لو کان معلقان قال إنقدمغائبى 
أوش اللّهمريضى فلانا فللهعلى أن أعتكف شهرا| فعجل شهرا قبل ذلك لم يجزفهذهالعبارة دالة علىصصة تعليقه بالإجماع 
وهذا الموضع الثالثمما أخطؤا فيه والحطأ هنا أفبح لكثرة الصرائح بصحة تعليقهء وألا متعجب لكونهم نداولوا 
هذه العبارات منونا وشروحا وفتاوى » وقد بقع كثيرا أن مؤلفا بذ کر شيشا خطأ فينقلوله بلا تنبيه فیکثر الناقلون 
وأصله لواحد مخطىء اه وتمامه فيه : وأجاب العلامة المقدسى بأن المراد أن نفس الإعتكاف لا يعلق بالشرط لأله 
ليس مما يحلف به.. قال فى ار : وهو مردود بما فى هبة المابة حملة مالا يصح تعليقه بالشرط الفاسد ثلاثة عشر 
وعدمنها تعليق إيجاب الاعتكاف بالشرط ويمكن أن يجاب عنه پان معناه ما إذا قال أوجبث على الاءتكاف 
إن قدم زيد لكنه حلاف الظاهر فتدبره اه : ثم قال : وامق أن كلامهم هنا حمول على رواية ف الاعتكاف وإن" 
كالت الأخرى ہی انی عليها الأكثر اه 

قلت : وفيه نظر » لما علمت من أن ما هنا مذ کور فى المتون وااشروح والفتاوى ء بل الصواب فى الجواب 
أله ذا کان كلامهم فيا لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد عم أن مراده, أنه لايح تعليق الاعتكاف بالشرط الفامد 
لا بمطلق شرط ٠‏ وإذا أجمعوا على أن تعليق الاعتكاف بشرط ملائم كإن شى الله مريضى صمبح كيف يصح حل 
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فإنهما ليسا مما يحلف به فلم يجز تعليقهما بالشرط » وهذا قى إحدى الروايتين كا بسطه فالنهر » والصحيح إلا 
الاعتكاف بالنذر ( والمزارعة والمعاملة ) أى المساقاة لأنهما إجارة (والإقرار) 


كلامهنم هنا على ما يناقضه ثم يعترض عليهم بأنهم أخطوا وتداولوا الخطأ حتى لا يبق لأحد ثقة بكلامهم الذى 
يتوافقون عليه مع آنا رد على من حرج عن كلامهم بما يتداولونه فإنهم قدوتنا وعمدتنا شكر الله سعيهم » بل 
الواجب حمل كلامهم على وفق مرامهم » وذلك كما مثل به فى الحواشى العزمية بقوله فساد الاعنكاف بالشرط » 
.بأن قال من عليه اعئكاف أيام نويت أن أعنكف عشرة أيام لأجله بشرط أن لا أصوم أو أباشر امرأنى فى 
الاعتكاف أو أن أخرج عنه فى أى وقت شئت بحاجةأو بغير حاجة يكون الاعتكاف فاسدا وتعليقه بالشرط بأن 
يقول لوبت أن أعتكف عشرة أيام إن شاء الله تعالى اه لكن هذا تصوير لنفس الاعتكاف لا لإيجابه فبصور 
إيخابه بان يقول لله على أن أعتكف شهرا بشرط أن لا أصوم الخ أو إن رضى زيد : 

وقد يقال : إن الشروع فيه موجب أيضاء فإذا شرع فيه بالنية على هذا الشرط الفاسد لم بصع إيجابه فافهم » 
والحمد لله على ما ألم ( قوله فإنهما ليسا مما يحلف به ) هذا صميح فى عزل الوكيل » أما الاعتكاف فيحاف به 
بالإماع کا علمت أفاده ح ( قوله والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر) أى فى صصة تعليقه بالشرط » وهذا 
التصحيح مأخوذ من قول اهر وإن كانت الأخرى هى الى عليها الأكثر فهو ضعيف للرواية النى مشي هايها 
أصماب المتون والشروح » وقد علمت الجوابالصواب ( قوله لأنبما إجارة ) فيكونان ٠»اوضةمال‏ يمال فيفسدان 
بالشرط الفاسد » ولا يجوز تعليقهما بالشرط » كما لو قال زارعتك أرضى أوساقيتك كرى على أن تقرضنى ألفا 
أو إن قدم زيد » وتمامه فى البحر : قال الرملى : وبه يعلم فساد ما يقع في بلادنا من المزارعة بشرط مؤنة المامل 
على رب الأرض سواء كانت من الدراهم أو من الطعام ( قواه والإقرار ) بأن قال لفلان على كذا إن أقرضي 
كذا أو إن قدم فلان لأنه ليس مما يحاف به فلا يصح تعليقه بالشرط عينى 2 

وف المبسوط : ادعى عليه مالا فقال إن لم آنك به غدا فهو على لم يلزمه إن لم يأت به غذا لأله تعلق الإقرار 
بالحطر : وفيه لفلان على" آلف دره, إن حلف أو على أن بحلف فحنف فلان وجحد المقر لم يؤخيل به لأنه علق 
الإقرار بشرط فيه خطر » والتعليق بالشرط فرج من أن يكون إقرارا اه حر : وظاهره أن قوله على أن حاف 
تعليق لا شرط » لكن قد يطلق التعلرق على التقبيد بالشرط . وذكر فى البحر أن ظاهر الإطلاق دخول الإقرار 
بالطلاق والعنق مثل إن دلت الدار فأنا مقر بطلاقها أو بعتقه فلا يقع » مخلاف تعليق الإنشاء» ويدل على الفرق 
بينبما أنه لو کره على الإنشاء به وقع أو على الإقرار به لم يقع + 

هذا : وقد حك الزيلعى فى كتاب الإقرار خخلافا فى أن الإقرار الات باطل أولا : ونقل عن المبسوط مايشمد 
لصحته فظاهره تصحيحه . 

والحق تضعيفه لنصريحهم هنا بأنه لا يصح تعليقه بالشرط وأله يبطل بالشرط الفاسد اه ملخصا . واعترضه 
فى النبر بأنه حيث اعتمد على كلامهم هنا كان عليه النزامه فى عزل الوكيل والاعتكاف : 

قلت : إنمالم يلتزمه فيهما بناء على ما فهمه من عخالفته لكلامهم » ولايلزم اطراده فى باق المسائل » نم ف 
كون الإقرار ما يبطل بالشرط نظر لأنه ليس من المعاوضات المالية » ولم أرمن.صرح ببطلانه به » ولا يلزم من 
ذكره هنا بطلانه لما علمته مما مر مرارا أن ماذكره المصنف من الفروع بعضه ما يبطل بالشرط وبعضه ما لايبطل» 
فلا بد من لقل ضريح ٠‏ ولا سها وقد اقتصر الزيلعى وغيره على ذكر أله لايصح تعليقه بالشرط فليراجع 
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إلاإذا علقه بمجىء الغد أو بموته فيجوز ويلزمه للحال عيثى ( والوقف و ) الرابع عشرر التحكم ) كقول الهکين 
إذا أهل الشور فاحكم بيننا لاله صلح معنى »فلا بمح تعليقه ولا إضافته عند الثانى ‏ وعليه الفتوى لاني قضاءالحالية 
وبتى إبطال الأجل . فى البزازية أنه ببطل بالشرط الفاسد :. 


( قوله إلا ذا علقه پمجیء الغد ) كقوله على ألف إذا جاء غد أو رأس الشهر أو أفطر الناس » لأن هذا ليس 
بتعليق بل هو دهوى الأجل إلى ااوةت المذكور فرقبل إقراره ودعواه الأجل لا تقبل إلا بحجة زيلعى مني كناب 
الإقرار ( قوله أو بموته) مثل له على" ألف إن مت فهو عليه مات أو عاش لاله ليس بتعليق لأن مونه كائن 
لاغالة بل مراده الإشماد عليه لیشہدوا به بعد موته إذا جحدت ااورلة فهو تأ کید للإقرار زيلعى( فوله والونف ) 
لأنه ایس مما يماف په » فلو قال إن قدم ولدى فدارى صدقة موقرفة على المساكين فجاء ولده لا تصير وقفا لأن 
شرطه أن يكون منجرا جزم به فى فتح القدير والإسعافحيث قال إذا جاء غد أورأس الشهر أو إذا كلمت فلانا 
أو إذا تزوجت فلالة فأرضى صدقة موقوفة يكون باطلا لأنه تعليق والوفف لابحتمل التعليق بالخطر : وفيه أيضما: 
وتف أرضه على أن له أصلها أو على أن لايزول ملكه عنها أو على أن ببيع أصلها ويتصدق يثمنها کان الولف 
باطلا ؛ وحكى ف البزازية وغيرها أن عدم صمة تعليقه رواية » والظاهر ضعفها لجزم الصاف وفيره با ر » 
وصرابه أن يفول والظاهر اعتّادها أو ضعف مقابلتهاء الهم إلا أن يكون الضمير الحكابة المفهومة من قوله وحكى 
تأمل » ومقتضى ما قله عن الإسعاف ثانيا أن الوقف ببطل بالشرطالفاسد مع أنه ليس مبادلة مال بال وأن المفنى 
به جواز شرط استبداله ولا يازم من ذكر المصنف له هنا أنه ما يبطل بالشرط الفاس» لما قدمناه غير مرة » بل 
ذكر فى العزمية أن قاضيخان صرح بأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة م 

ويمكن التوفيق بينه وبين ما فى الإسعاف بأن الشرط الفاسد لايبطل عقد التبرع إذا لم يكن موجبه نقض 
العقد من أصله » فإن اشتراط أن تبنی رقبة الأرض له أو أن لا زول ملک ءنها أو أن يببعها بلا استبدال تقس 
ابرع ( قوله لأله صلح معنى ) قال فى الدرر فإنه تولية صورة وصلح معنى » إذ لا يصار إليه إلا بتراضيهما لقطع 
اتلخصومة بينهما فباءتبار أنه صل حلابصح تعليقه ولاضافته» وباعتبار آنه تولية يصح فلايصح بالشك اه والظاهر أنه 
لا.يفسد بالشرط الفاسد لأنه ليس مبادلة مال يمال ( قوله عند الثانى ) وعندمحمد يجوز كالوكالة والإمارة والقضاء 
محر ( قولهكا فى قضاء الحالية ) ومثله فى بيوع اللحلاصة ر قوله وبق إبطال الأجل ) بى أيضا تعلق الكفالة بشرط 
غير ملائم كا سيأق فى بامها إن شاء لله تعالى والإقالة كا مر فى بابها » ويأى مثاله » والكنابة بشرط فى صلب 
المقد كا ياتى بيانه قربا » والعفو عن القود والإعارة فنى جامع الفصولين قال للقائل إذا جاء غد فقد عفونك عن 
القود لا يصح لعنى القَايك : قال إذا جاء غد فقد أعرئتك تبطل لأنها تمليك المنفعة » وقيل نجور كالإجارة » 
وقيل تبطل الإجارة ؛ ولو قال أعرتك غدا تصح العارية اه م وب أيضا عزل القاضى فى أحد القولين کا بای » 
وسیل کر الشارح أن مالا تصح إضافته لا يعلق بالشرط ب( قوله ف البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد ) بان 
قال كلا حل نجم .ولم تؤد فالمال حال صح وصار حالا هكذا عبارة البزازية + واعترضها فى البحر بأنها سهو 
ظاهر » لأنه لو كان كذلك لبتى الأجل فكيف يقول صح : وعبارة اللفلاصة : وإبطال الأجل يبطل بالشرط 
الفاسد ؛ ولو قال كلا حل نجم الخ فجعلها مسألة أخرى وهو الصواب اه : وذكر العلامة المقدسى أن العبارتين 
مشكاعان » وأن الظاهر أن المراد أن الأجل يبطل » وأنه إذا علق على شرط فاس دكمدم أداء نم ف املال المد كور 
يطل به الأجل فيصير المال حالا اه ٠‏ 
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وكذا الحجر على ماق الأشباه : 
( وما ) يصح و ( لاببطل بالشرط الفاسد) لعدم المعاوضمة المالبة سبعة وعشرون علىماعده المصنف تبعالامينى 
وزدت ثمانية ( القرض وافبة والصدقة والنكاح 


وحاصله أنلفظ إبطال فى عبار البزازية واللحلاصة زائد وأله لا مدخل لذكره ف هذا القسم أصلا ر( قوله 
وکل الحجر ) يوه أنه فسد بالشرط الفاسد وليس کذاك کا سيا » نعم لابصح تعليقه بالشرط . قال فى جايع 
الفصولين . ولو قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك ف التجارة صح الإذن ؛ ولو قال إذا جاء غد ند حجرت 
عليك لا بصح » :والقافى لو قال لرجل قد حجرت علياك إذا سفوت لم یکن حك بمحجره » واو قال لسفيه قد 
أذنت لك إذا صلحت جاز اه ( قوله وما يصح ولاببطل بالشرط الفاسد ) شروع فى القاهدة الثالثة المقابلة للأزلى 
٠‏ والأصل فیا ما ذكره فى البحر عن الأصوليين ىكتب الأصول فى بحث الهزل من قسم العوارض أن ما يصح 
مع المزل لا تبطله الشروط الفاسدة؛ وما لاإبصح مع ازل تبطله الشروط الفاسدة اه والمراد بقول الشارج مابميج 
أى فى نفسه ويلغو الشرط » وإنما زاده لكون نى البطلان لا يستازم الصحة لصدقه على الفساد فافهم ( قرله لعدم 
المعاوضة المالية) أشار إلى ما قدمه فى الأصل الأول من أن ما ليس مبادلة مال يمال لارفسد بالشرط الفاصد أى مالا 
يفنضيه العقد ولا يلائمه » وذلك فضل خال عن العوض فيكون ربا والربا لا بكون فى المعاوضات الغير الالو 
ولافى التبرعات (قوله وزدت ثمائية ) هى الإبراء عن دم العمد » والضلح عن جناية غصب ؛ووديعة » وعارية 
إذا ضمنما الخ والنسب والحجر على المأذون والغصب وأمان القن ط ٠‏ 
قلت : وقدمنا أن كل ما جاز تعليقه لا يفسد بالشرط الفاسد » وسيأنى أيضا ( قوله القرض ) كأقرضتك 
هذه الماثة بشرط أن تخدمنى سنة » ونى البزازية : وتعلرق القرض حرام والشرط لا يلزم . والذى فى اطلاصة عن 
كفالة الأصل والةرض بالشرط حرام اه تبر أى فالمراد بالتعليق الشرط . وف صرف البرازية : أقرضه على 
أن يوفيه بالعراق فسد اه أى فسد الشرط وإلا حالف ما هنا تأمل ( قوله واهبة والصدقة ) كوهبتاف هاه 
| الماثة أو تصدقت عليك بها على أن تخدمنى سنة نمر » فتصح ويبطل الشرط لأنه فاسد وفى جامع الفصولين : 
وصح تعليق البة بشرط ملائم كرهبناك على أن تعر ضنى كذا » واو الفا تصح اغبة لا الشرظ(١)‏ ام + وى 
حاشيده للخير الرمل . 
أقول يؤخد منة جواب واقعة الفتوى : وهب ازوجته بقرة على أنه إن جاءه أولاد منها تهب البقرة لهم وهو 
صحة امبة وبطلان الشرط اه وسيذكر الشارح أن البة يصح تعليقها بالشرط » وباق ااسكلام عليه ( قوله 
والننبكاح ) كنزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويبطل الشرط ويجب ٠هر‏ المثل' ؛ ومن هذا 
00 اتیل مائ الخالي تروجتك عل ان اماد يجوز النسكاح ولأبصح ایا لان ماعاق ناح بالشرط بل 
ا باشر النكاح رشرط الحيار اھ ولیس منه. إن أجاز أ أو رضى لاله تعلرق والنكاح لا عتمله فلا يصح كاف 
انحائية وكلام النبر هنا غير محرر فتدبر : وى الظهيرية : لو كان الأب حاضرا فقبل فى الجلس جاز . قال فى النهر 
وهر مشكل : والحق ما فى اللحانية اه 
)١(‏ وف المانية من | رهبت مهرى منك عل أن كل امرأة تتزوجها تجمل أءرها بيدئ ٠‏ فإن لم يقبل بطلت المبة » وإف قبل 
فى افلس سحت ء ثم إن فعل الزوج ذلك فاطبة ماضية وإلا فكذاك هند البمض كن أعتق أمة ملل أن لانتزوج عتقت تزوجت أولاء قالت 
. وهبت مهرى إن م لظلمنى فقبل ثم طلقها فامبة فاسدة التعلرق بالشرط ٠‏ وتمامه فى البحر عند قوله والإبراء عن دين ٠‏ ومفاده أنه لوم 
يطلقها نصح البة فى صربح السليق بالشرط تأمل اه مهه . 


۳٢ (‏ - حافية ابن عايدين - © ) 
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والظلاق وانللع والمتق والر هن والإيصاء) كجعنتك وصيا على أن تنزوجبتنى ( والوصية والشركةو) كذا ( المضارية 
والقضاء والإمارة ) كوليتك بلدكذا مؤبدا صح وبطل الشرط فله عزله بلا جنحة » وهل يشترط لصحة عزله 
کدرس أبده السلطان أن يقول رجعت عن التأبيد أفتى بعضهم بذلك 


قلت : ماق الظهيرية ذكره فاللحانية آي عن أمالى أن يوسف وقال إنهاستحسان ( قوله والطلاق ) كطلقتك 
على أن لانتزوجی غيرى بحر , والظاهر أنه إذا قال إن لم تتزوجى غبرى فكذلك »وي بیان قربا ( قولدو الع 
كخالعتك على أن لى انيار مدة براها بطل الشرط ووقع الطلاق ووحب الال : وأما اشتراط الليار لها فصحييح 
عند الإمام كنا مفى بحن ( قوله والعتق ) بان قال أعتقتلك على أفى باللحيار بحر » وقدمنا آنفا لو أعتق أمة على 
أن لانتزوج عتقت تزوج ت أولا ( قوله واارهن ) بآن قالرهنتك عبدى بشرط أنأستخدمهأوع أن الرهن إذضاع 
ضاع بلا شىء أو إن ل أوف متاعك لك إلى كذا فالرهن لك بالك بطل الشرط وصح الرهن بحر ( قوله كجعلنك 
رصب الخ ) هذا الثال أحمن ماني البحر جعلتك وصيا على أن يكون لك ماثة لأن الكلام فى الشرط الفاسد الى 
لايفسد العقد وما هنا صح نېر» وفيه نظر فإنه قال فاليزازية فهو وصى والشرط باطل والمائةله وصية اه ومعنى 
بطلانه كا فى البحر أنه يبطلجعلها شرطا للإيصاء وتبتی وصية» إن قبلھا كانت له وإلا فلا اھ أى فهو شرط فاسد. 
لم يفسد عقد الإيصاء ( قوله والوصية )كأوصيت لك بثلث مالى إن أجاز فلان عينى » وفيه نظر لأنه مثال تعليقها 
بالشرط وليس الكلام فيه , وف البزازية : وتعليقها بالشرط جائز لأنها فى الحقيقة إثبات الملافة عند الموت اله 
ومدنى صمة التعليق أن الشرط إن وجد كان للموصى له امال وإلا فلا شیء اه بعر ثم قال فى انلانية :لو أوصى بثك 
لأم ولده إن م ننزوج فقبلت ذلك ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان فلها الثلث يحمكم الوصية اه مع أن الشرط 
لم يرجد إلا أن يكون المراد بالشرط عدم تزوجها عقب انقضاء العدة لاعدمه إلى الموت بدليل أنه قال زوجت 
بعد انقضاء دتما بزمان للاحم, از عن تزوجها عقب الانقضاء اه : 

قلت : ووجهه أنه إذا مضت مدة بعد العدة وم تتزوج فيها تق الشرط فلا تبطل الوصية بتزوحها بعده » 
إذ لو کان الشرط هدم تزوجها أبدا لزم أن لايوجد شرط الاستحاق إلا ٤وتماء‏ ويظهر من هذا أنه إذا قال طلقك 
إن لم تنزوجى أنه إذا مفى بعد العدة زمان ول تتزوج يتحقق الشرط » لكن فيه أن الطلاق المعلق إنما يتحقق 
بعد تمقق الشرط فيلزم أن يكون ابتداء العدة بعده لا قبله » فالظاهر بطلان هذا الشرط ووتوع الطلاق منجزا » 
ويؤيده مامر قريبا » ومز حقيقه فى كتاب العلاق فى آول باب التعلرق ( قوله والشركة ) فيه أنه نفسد باشتر اط 
مارؤدى إلى قطع الاشتراك ف الربح كاشتراط عشرة لأحدها . وف الإزازية : الشركة تبطل ببعض الشروط 
الفاسدة دون بعض »حتى لو شرط التفاضل ف الوضيعة لاتبطل وتبطل باشتراط عششرة لأحدها . وفيبا: لوشرط 
الشرط والربح بينهما أثلاثا اه : أما لولم يشرط 


بدليل مافى ببوع الذخير: اذى فلب ى قرية وقال موصولا بالشراء من غير شرط فی الشراء: احله إلى ماز 
لايفسد لأنه كلام مبتداأ بعد تمام البيع ( قوله وكذا المضاربة ) كما لو شرط نفقة السفر على المضارب بطل الشرط 
وجازت بزازية : وفيها : ولو شرط من الربح عشرة دراهم سدت لا لأنه شرط بل لقطع الشركة دفع إليه ألفا 
عل أن يدفع ربب المال المضارب أرضا بزرعها سنة أو دارا السكى بطل الشرط وجازت » ولو شرط ذاك 
عل المضارب لرب الال فسدت لأنه جعل نصف الربح عوضا عن عله وأجرة الدار اه وبه عل أنها تفسد ببعض 
لذ روط كالشرتكة ( وله كلتك بلدة كذا مؤبدأ) فقوله بدا شرط فاسد» لأن اة لامقتفى ذاك أنه بنعزل 
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واختار فى انبر إطلاق الصحة + وف البزازية : لو شرط علره أن لابرنشى ولا يشرب الحمر ولا :ثل قول أحد 
ولا يسمع ختصومة زيد صح التقليد والشرط ( والكفالة والحوالة ) إلا إذا شرط فى الحوالة الإعطاء من من دار 
ايل فتفشد لعدم قدرته على الوفاء باناتزم "كما عزاه المصئف لامزازية : وأجاب ف الثبر بأن هذا من الحتال وعد 
وليس الكلام فيه فليحرر ( والوكالة 


بعارض جنون أو عزل أو نحوه»ومثله ولیتلٹ علیآن لانعزل أبدا أو عل ىأن لاترکب کا مثل به فى البحر وۃ فرلا 
الشرط فاسد ولا تبطل إمرته بهذا (قوله ,واختار ف الهر إطلاق الصحة) حيث قال رادا على ذلك البعض ٠‏ 
وعندى أنه لاسلف له فيه ولادليل يقتضيدلأنه حيث صح العزل کان إلغاء للتأبيد سواء نص على الغاية أولا (قوله 
صح التقليد والشرط ) فإن فعلشيئا من ذلك انعزل» ولايبطل قضاؤه فيا مضى : ولاينفة قضاء الفافى وة 
زيد » ويجب على الملطان أنيفصل قضيته إن اعتراه قضية بحر عن البزازية : وفيه عنما أيضما: أو شرط ألالتقلية 


أنه متی فسق يتعزل انعزل اھ ۶ 

قلت : ونا صح الشرظ لكونه شرطا صميحا » والقاضى وكيل عن الساطان فيتقيد قضاؤه با قيده ,+ حنى 
يتفيد بالزمان والمكان والشخص » “ومن ذلك ماإذا نهاه عن سماع دعوى مضى علا خس عشرة سنة کا سيأ 
فى القضاء إنشاء الله تعالىر قوله والكفالة والحوالة ) بأن قال كفلتغزيمكءلىأن تقرضنى كذا وأحلتك علىفلان 
بشرظ أن لاترجع: على عند التوئ نبر » يعنى فقصح ويبطل الشرط . وفى البزازية : لو قال كفلت به على أفى م 
أو کلا طولبت به فلى أجل شر فإذا طالبه به فله أجل شر من وقث المطالبة الأولى فإذا ثم الشهر من وقث المطالبة 


يصح بملاف البيع لأن مبناها على التوسع اه فنى هذا وفيا قبله صمت السكفالة والشرط لأنه شرط تأجي ل أوخوار 
وکلاهما شرط صميح » ولا يزد على المضنف لأن كلامه فى الشرط الفاسد ؛ وسيأق فی بابها أنه لايصح تعليقها 

بشرط غير ملام ويأىهنا فى كلام الشأرح أيضا ( قوله إلا إذا شرطالخ ) أى شرط المهال على محال عليه أذيعطيه 

المال المحال به من شمن دارمالحيل ‏ قال فى البزازية : جلاف ماإذا النزم الحتال عليه الإعطاء من ثمن دار نفسه 

٠‏ لأنه قادر على بیع دار نفسه ولايجبر على بيع داره» "كا إذا كان قبوها يشرط الإعطاء عند الحصاد لاجر على الأداء 
قبل الأجل اه وظاهره صمة التأجیل إلى الحصاد لأنه مجهول جهالة يسيرة » بخلاف هبوب الربح کا يأنى ئی باہہا 

( قوله من اتال ) صوابه الجتال عليه ( قوله فليحرر ) أشار إلى »انی هذا الجواب » فإن كونه وعدا لاخرجه 
عن كونه شرطا مع أن فرض المسألة أنه مذ كور قى صلب العقد على أنه شرط » إذلو كان بعد العقد لاعلى وجه 
الإشتراط لم يفسد العقد كامر عند قوله: والشركة » وأيضا لايظهر به الفرق بين المسألتين » ويظهر لى المواب 
بأن الحوالة قد نكون مقيدة » كما لو أحال غريمه بألف الوديعة على الموجع تقیدت بها حتى لو هلكت الألف 
برى' الحال عليه "كما سيأتى إن شاء الله تعالی فى يابها » وهنا لما شرط الدفع من ثمن دار المهيل صارت مقيدة به ؛ 
ولام يكن له قدرة على الوفاء بذلك فسدت الحوالة بمنزلة مالو هملكت الوديعة الحال بها » ولهذا لو كان البيع 
٠‏ مشروطا ف الحوالة جحت ويجبر على الببع كا آخر حوالة البزازية . أما لو شرط الدع من من داره ص#صت الموالة 
أقيدرنه عل بيع داره ولك زلايجبر علي البيع » ولو :باع يجبر علي الأداء لنحقتي الوجوب کا فىالدرر ( قوله والوكالة ) 
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والإقالة والكنابة ) إلا إذا كان الفساد فى صلب العقد أى نفس البدل ككتابته على خر فتفسد به » وعليه ٠‏ 
تحمل إطلاقهم كا حرره خسرو ( وإذن العبد فى النجارة » ودعوة الولد ) كهذا الولدمنى إن رضت امرانى ٠‏ 
( والصلح عن دم العمد) وكذا الإبزاء عنه ولم يذكره اكتفاء بالصلح درر ( و ) عن (الجراحة ) اى فيا الفود 
وإلاكان من القسم الأول » وعئ جناية غصب ووديعة وعارية إذضمنها رجل وشرط فيا حوالة أو كفالة درر » 


5000-5 


كوكلدك على أن تبر أنى مالك على" نهر + وف البزازية : الوكالة لانبطل بالشروط الفاسدة أى شرظ كان » وفيا 
تعليقالوكالة بالشرط جائز وتعليق العزل به باطل » وتفرع عليه أنه لو قال كلا عزلتاك فأنت وكبل صح لأنه تعليق 
التوكيل بالعزل » ولو قال كا وكلتك فأنت معزول لم يصح لأنه تعليق العزل بالشرط بر ( قوله والإفالة ) حى 
لو نقابلا على أن يكون الْن أكثر من الأول أو أقل صت ولغا الشرط » وقد مر فى بابها نہر + وذكر المصنف 
فى بامبا أنما لانفسد بالشرط.وإن لم يصح تعليقها به : وصور ةالتعليق كما ذكره فى البحرهناك عن البزازية مالوباع 
زيد فقال اشاربته رخيصا فقال زيد إن وجدت مشتريا باازيادة فبعه منه فوجد فباع بأزيد لايتعقد بیع 
الك :ملق الإفالة لا الوكالة بالشرط ر قوله والكتابة ) بأنكاتبه على ألف بشرط أن لامخرج من البلد أو على 
أن لابعامل فلائا أو على أن يعمل فى نوع من اانجارة فتصح ويبطل الشرط لأنه غير داحل فى صلب العقد نمر 
نوله فى صاب العقد) صاب الشىء : مايقوم به ذلك الشىء وقيام البيع بأحد العوضين » فدكل فساد يكون 
فسادا فى صاب العقد درر ( قوله وعليه ) اى على كون الفساد نن صلب العقد ط ( قوله يحمل 
إطلاتهم ) أى إطلاق من قال إنما تبطل بالشرط الفاسد كالمادى والاستروشتى فإنهما قالا : وتعلوق الكنابة 
بالشرط لامجوز وإنها تبطل بالشرط » ويحمل وما ثانيا الكثابة بشرط «تءارف وغير مقعارف تصح ويبطل 
الشرط على كون الششرط زائدا ليس فى صلب العقد » وبه يندفع اعتراض صاحب جامع الفضولين علبهما » 
هذا حاصل ماف الدرر : وأما مافى البحر عن البزازية : كاتبها وهى حامل على أن لايدخل ولدها فى الكنابة 
فسدت لأنها تبطل بالشرط الفاسد اه فالمراد به ما كان فى صلب العقد » لن استثناء حملها وهو جزء منها شر ط 
فى صاب العقد » كدالو باع أمة إلا لها لأنها أحد العوضين فافهم ر قوله وإذن العبد فى النجارة) كأذنت لك 
فى النجارة على أن تنجر إلى شمر أو على أن تفجر فى كذا فيكون عاما في التجارة والأوقات ويبطل الشرط بغر, 
ر قوله كهذا الولد می إنرضيت امرأنى ) تابع البحر ف ذلك مع أنه فى البحر اعترض على العينى مرارا بأنالكلام 
فى الشرط الفاسد لا فى التعلوق» فالأولى قول النهر يشرط رضا زوجتى : وقال ف الءزمية : وصور ذلك ف إبضاح 
الكرمانى بأن ادعى نسب التوأمين بشرط أذلا تکون لسبة الآخر منه » أو ادغى نسب ولد يشرط أن لاير ثمنه 
يثبت نسب كل واحد من النوأمين وبرث وبطل الشرط لأنهما من ماء واحدا » فن ضرورة ثبوت تسب أحدها 
ثبوت الآخر لما عرف » وشرط أن لايرث شرط فاسد مخالفة الششرع والنسب لايفسدبه اه ( قوله والصاح عن دم 
العمد ) بأن صالح ولى امقتول عدا القائل على شىء بشرط أد يقرضه أو ييبدى إليه شيا فالصاح يمح والشرط 
فاسد» ويسقط الدم لأله من الإسقاطات فلايحتمل الشرط بحر ( قوله وم بذكروه اكتفاء بالصلح ) إذ ليسبيئهها 
كثير فرق » فإن الولى إذا قال للقائل عدا أبرأت ذمنك على أن لاتيم فى هذا البلد مثلا أو صالح معه عليه صح 
الإبراء والصلح » ولا يعتبر الشرط درر ( قوله التى فبا القود ) ف المصباح : القود القصاص وبه عبر فى الدرر» 
فلا فرق ف التعبير فافهم ( قوله ولا ) بان کان الصاح عن القتل اطا أو اللدراحة الى فيها الأرش كان من القسم 
الأول درر : أى لأن موجب ذلك المال فكان مبادلة لا إسقاطا.ز قوله وعن جناية غصب ) أى مغصوب؛ وقوله 
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باه ( وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب » و ) تعليقه 


والنمب » والحجر على الأذون نهر » والغصب وأمان مقن 
( بيار الشرط وعزل القافى ) 


إذا ضمنها : أى موجبات الصلح في الصور المذكورة دررء ولعل صورة المسألة لو أتاف ماغصبه أو أنافوديعة 
أو عارية عنده وأراد المالك أن يضمنه ذلك فصالحه على شىء وضمن رجل موجب الصلح بشرط أن يحيله به 
على آنحر أو يكفل به آخر صح الضمان وبطل الشرط» لكن لايخنى أن الضمان كفالة » وقد مرت مسألة الكفالة » 
وم أر من أوضح ذلك فتأمل ( قوله والنسب ) تقدم تصويره فى مسألة دعوى الولد ( قوله والحجر على المأذون ) 
فلا يبطل به ويبطل الشرط شرنبلالية عن العادية » ومثله فى جامع الفصولين » ولا يناف ماقدءه عن الأشباه 
لأن ذاك فى بطلان تعليقه بالشرط كما قدمناه ( قوله والغصب ) كذا ذكره فى جامع الفصولين وغيره مع ذكرهم 
مسألة جناية الغصب المارة » وفيه أن الغصب فعل لايقيد بشرط »فإن كان المراد ضمان الغصب 
فى الكفالة فافهم ( قوله وأمان القن ) آفول :فى السير الكبير محمد بن الحسن تعليق الأمان 
« أن النبى صلى الله عليه وسيم حين أمن آهل خيبر علق أمانهم بكتهانهم شيثا وأبطل آمان ۲ 
الحلى ٠‏ اه¿ وبه بعلآن القن ليس قيداحموى: أى سواء كانت إضافة الأمانمن إضافة المصدر إلى فاعله 
وف بعض النسخ وأمان النفس ( قوله وعقد الذمة ) فإن الإمام إذا نقح بلدة وأفرأهلها على أملاكهم وشرطوا م 
فى عقد الذمة أن لايعطوا الجزبة بطريق الإهانة كا هو المشروع » فالعقد صعب :والشرط باطل درر ( قولهوتعايق 
الرد بالعبب وبخيار الشرط ) هكذا عبز فى الكنز » وعبر فى النهاية بقوله وتعليقالرد يالع.. 
غبار الشرظ بالشرط » وءثله فى جامع الفصولين وغيره » فعلم أن قوله بالعيب متعلق بالرد لابتعارق » وأن المراد 
أن الرد بار عیب أو شرط يصح تعليقه بالشرط ۰ ولا نی أن الكلام فيا يصح ولا يفسد تيده بالشر طالفاسد 
لا فما صح تعليةه :فكان المناسب حذف لفظة تعليق كما فعل صاحب الدرر : 
أو أذكل ناصح تعليقه صح تقبیده کا مرءوبه ظهر أنه ليس المراد مايتوهم أن تعارق ارد بأحد الخبارين ب 
:بصح تقبيده بالشر طإذ لايظهر تصوير تقبيد التعلرى . ثم إنه مث للأول فى البحر بماإذا قال إن وجدت بالمببع عب 
أرده علرك إن شاء فلان والثانى بماذا قال من له خبار الشرط رددت البيع أو أسةطت خبارى إن شاء فلان 
فإنه يصح ويبطل الشرط اه تأمل > 

وف البحر من باب خيار الشرط مالصه : فإن قلت : هل يصح تعليق إبطاله وإضافته ؟ 

قلت : قال فى اللحائية : لوقال من له الحبار إن لم أفعل كذا اليوم ذقد أبطات خيارى كان باطلا ولا يبطل 
خیاره » وكذا لو قال فى خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد أبطلت خيارى ولم برده اليوم لايبطل خواره :ولوم یکن 
كذلك ولكنه قال أبطلت غدا أوقال أبطلت خيارى إذا جاء غد فجاءغد ذكر فالملت أنه ,بطل خياره. قال: ولیس 
هذا كالأول لأن هذا وقت بيجىء لاعالة مخلاف الأول اه . قال فى البحر هناك : فقد سووا بين التعليق والإضافة 
فى المحقق مع أنهم لم يسووا بينهما فى الطلاق والعتاق . وف التتارخانية : او كان الحيار للمشترى فقال إن لم أفسخ 
الیوم فقد رضيت أو إن لم أفعل کذا فقد رضيت لايصح اه أى بل ببق خياره ( قوله وعزل القاضی ) نی جامع 
الفصواين : ولو قال الأمير لرجل إذا قدم فلان فأنت قاضى يالدة كذا أو أميرها جوز واو قال إذا أقاك كتا هذا 
فأنت معزول ينعزل بوصوله وقيل لا اه : وذكر فى الدرر عن العادية والاستروشتية أن الثانى به يفتى . واعترض 
بان خبارة المادية والاستر وشنية قال ظهير الدين المرغينانى ونحن لالفتى بصحة التعليق وهو فتوى الأوزجندى اه 


شرط وطق الزد 


قد باب بأن المراد بالك 
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كعز لتك إن شاء فلان فيئعزل ويبطل الششرط » لما ذكرنا أ كلها ليست إعاوضاة مالية > فلا تؤثر فيها الشروط 
الفاسدة . وب مايجوز تعليقه بالشرط > وهوختص بالإستماطاتالضة الى عاف بماكطلاق وعتاق » وبالالتزامات 
النى علف بها كحج وصلاة وااتوليات كقضاء وإدارة عينى وزيلعى . زاد ف اانهر: الإذن فى التجارة وا تسام اشفعة 
والإسلام » وحرر المصنف دخول الإسلام فى القسم ”الأول لأنه من الإقرار » 


وظاهر مافى جامع الصو لین ترجیح الأول ولذا »شی عليه فىالكنز والملتتي وغيرهها( قولهكءزاتاك إن شاء ذلان) 
كذا مثل فى البحر . واعترض بأن هذا تعارق وليس الكلام فيه م 

قات : وااعجب أنه فى البحر اعترض على العينى *رارا بمثل هذا : وقد يجاب أنه إذا لم يبطل بالتعايق لا يبال 
بالشرط بالأولى كه ز لاك على أن أولياك فى بلدة کذار قوله لما ذكرنا) أى قوله لعدم المعاوضة المالية ( قولهوبنى 
مايجو: ة الرابعة ؛ وقدمنا آنا داخاة تحت الثالثة »لما فى جامع الفصولين أن ماجاز ت 
بالشرط لانبطله الشروظ كطلاق وعتق وحوالة وكفالة وببطل الشرط اه (ةوله وهوعختص بالإسقاطات الحضة 
!انى يداف با ) او حذف قوله النى ياف با لدخل الإ التجارة وتسلم الشفعة كوا إسةاطا » ولكن 
لاعلف يما أفاده فى البحر > ويدخل فيه أيضا الإبراء عن الكفالة فإنه يصح تعليقه ملام كار فى الإبراء 
عن الدبن ( قوله والتوايات ) فيصح تعايقها بالملائم فةط » وكذا فى إطلافات وتحريضات كامر فى الأصل الثانى 
ى لأنه إستناط محض كا عامت فيصح تعليقه + 


هذا وفى شفعة المداية عند آله وإذا صالح من شفعته على عوض بطلت ورد العوض » لأن حقالشفعة لايئعاق 
ارط فبالفاسد أولى . واءترضه فى العناية بماقال محمد ف الجامع الصغير : لو قال سلمت 
فى هذه الدار إن كنت اشتريتها لنفسلك وقد اشترا اها لغيزه فهذا ليس بتدام لأنه علقه بشرط وصح » 
لأن تسام الشفعة إسقاط محض كالطلاق فصح تعليقه بااشرط اه . قال الطورى فىتكلة البحر :وقد يفرق حمل 
ماق الهداية على اأنى ندل على الإعراض والرضا با حاورة مطلةا وااثانى على خلافه فبفرق بين شرط وشر طاه : 

[ تنبيه ] لاعن أن هذا كله فى التسابم بعدروجوبما : وبتى مالو قال الشفيع قبل الببغ إن اشتريت فقد لخم 
هل بصح آم لا ؟ بحث فيه اللبر اارملى بقوله لاشببة فى أنه تعايق الإسقاط قبل الؤجوب بوجود سببه » و« ةى 
قولم التعليق بالشرط المحض يجوز فا كان من باب الإسقاط امحض» وقوهم المعاق بالشرط كالماجز عند وجوده 
وقرهم من لاءلك التنجبز الك التعليق إلا إذا علقه بالملك أو سببه صعة التعلرى المذكور لأنه إسقاط » وقدعلقه 
يسبب الملك فكأنه نجزه عند وجوده » .لكن أورد فى الظهيزية إشكالا على كون تساب الشفعة إسقاطا محضا » 
وهو ماذكره السرخسى فى باب الصاح عن الدنايات من أن القصاص لارصح تعارق إسقاظه بالشرط » ولاتمل 
الإضافة إلى الوقت وإن كان إسقاطا عضا » وهذ! لايرتد برد هن عليه القصادى ؛ ولو أكره على إسقاط ااشفعة 
لاببطل حقه قال وبه تبين أن تسام الشفعة ليس بإسقاط عض وإلا لصح مغ الإكراه كسائر الإسسقاطات اه 
قال الرهلى : وعليه لايصح اانه ليتق قبل ااشراء كالتنجيز قباه والمسألة تقع كثيرا » والذى يظهر عدم صعة ااتعارق اه 
(قوله وحرر المصئف دخول الإسلام ل القسم الأول ) أى مالايصح تعليقه بالشرط وذلك حيث ذكر أولا 
أن الإسلام لابد فيه بعد الإنيان بالشمادتين ءن التبرى كا عامت تفاصيله فى الكتب المبسوطة : ويؤخل عدم صمة 
تعليقه بالشرط من قوهم بعدم صصة تعلق الإقرار بالشرط . وتحقيقه أن الإسلام ت ديق بابلئان وإقرار بالاسان 
وكلاهما لايصح تعليقه بالشرط › ومن المعلوم أن السکافر الذى يعاق إسلامه علي فعلٍ شىء غاابا يكون شيئا لابربد 
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ودخول الكفر هنا لأنه ترك . ويصح تعليق هبة وحوالة وكفالة وإبراء عنما بملاثم ( وماتصح إضافته إلى ) 
الزمان ( المستقبل 


كونه فلا يقنصد تحصيل ماعلق عليه . وقد ذكر الزيلعى وغيره أن الإسلام عمل عخلاف الكفر فإنه نرك» ونظيره 
الإفامة والصيام » فلا يصير اليم مسافرا » ولا الصائم مهطرا » ولا الكافر مسلا بمجرد النية لأنه فعل » ويصير 
مقيا وصائما وكافرا بمجرد النية لأنه ترك » فإذا علقه الل على فمل وفعله والظاهر مختار فى فعله فيكون قاصدا 
للكفر فيكفر لاف الإسلام اه (قوله ودخول الكفر هنا ) أى فها يصح تعليقه . وفيه أن كلام المصنف کا مته 
آنفا ليس فيه تعرض لدخول الكفر فى هذا القسم بل فيه ماينافيه وهو أنه يصير كارا بمجرد النية لأنه ترك: أى 
ترك العمل والتصديق فيتحقق فى الحال قبل وجود المعلق عليه » ولو صح نعليقه لما وجد فى الخال فافهم ( قوله 
ويصح تعليقه هبة ) فى البزازية من البيوع تعليق البة بأن باطل وبعلى إن ملائها كهبته على أن يعرضه يجوز + 
وإن مخالفا بطل الشرط وصعت الحبة اه بحر ' وهذا مخالف ماذكره الشارح » لأن كلامه فى صمة التعليق بأداة 
الشرط لا فى التقيبد بالشرط » لأن هذا نقدم فى المنن حبث ذكر المبة فيا لايبطل بالشرط العاسد فافهم » لكن 
.فى البحر أيضا عن المناقب عن الناصصى : لو قال إن اشتر يت جارية فقد ملكنها منك يصح» ومعناه إذا قبضه بناء 
على ذلك اه أى إذا قبض الموهوبله الموهوب بناء على القاياك يصح مع أنه معاق بإن» وهر خخلاف مال الإزازية 
م إطلاق بطلانه » ولعله قول آخر يجعل التعليق با ملائم صحريحا كالتفييد تأمل (قوله وحوالة وكفالة ) ى البزازية 
من الببوع > وتعليق الكفالة إن متعارفا كقدوم المطلوب بصح » وإن شرطا عضا كإن دخل الدار أو هبتالريحلا 
والكفالة إلى هبو ب الريح جائرة والش رط باطل ونص النسنىآن الشرط إن لم يتعارف نصح الكفالة ويبطل الشرط 
والحوالة كهى اه بحر ( قوله وإراء عنما ) کن وافيت به غدا فأنت بریء کا قدمناه فى مسألة الإبراء هن الدين 
( قرله بملائم ) قيد للأربعة : 

[ تعمة ] بق مما بصح تعليقهدعوة الولد كإن كانت جاربتى حاملا فى وكذا الوصية والإيصاء والوكالة والعزل 
عن الفضاء فهده نص ف البحر عليها فى أثناء شرحها ونبهنا على ذلك والإبراء من اللدين إذا علق بكائن أو بمتعارف 
کا مر وذكر فى جامع الفصولين ما يصح تعليقه إذن القن وكذا النسكاح بشرظ علم للحال وكذا تعليق الإموال 
أى تأجيل الدين غير القرض إن علق يكائن ولو قال بعته بكذا إن رضى فلان جاز البيع والشرط جميعا 
ولو قال منك إن شئت فقال قبلت ثم البيع وقدمنا تقييد مسئلة البيع بما إذا وقته بثلاثة أيام وذكر خلافاق 
صصة تعليق القبول . 
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مطلب مايصح إضافته ومالاتصح 

( قوله وما نصح إضافنه الخ ) شروع فيا يضاف ومالا يضاف بعد الفراغ من الكلام على التعليق » وم أرمن 
ذكر لذلك ضابطا » وسيآنى بيانه ثم الفرق بين التعليق والإضافة : هو ااتعليق بمنع المعلق عن السببية للحم 
فإن نحو أنت طالق سبب للطلاق . فى الحال » فإذا قال أنت طالق إن دخلتالدار منع انعقاده سببا للحال وجعله 
متأخرا إلى وجود الشرط » فعند وجوده ينعقد سيبا مفضيا إلى حكه وهو الطلاق : وأما الإيجاب المضاف مثل 
أنت طالق غدافإنه ينعقد سببا للحال لا ثتفاء التعليق المانع من انعقاد ااسببية » لكن يتأخر حكه إلى الوقت 
المضاف إليه فالإضافة لا تمخرجهعن السببية بلتؤخر حكه لاف التعلبق » فإذا قال إنجاء غد فلله على أن أتصدق 
بكذا لايجرز له التصدق قبل الغد لأنه لا تعجيل قبل السبب » ولو قال لله على أن أتصدق بكذا غدا له اتعجيل 
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ال ان ضيه ا در 
- ۹ 


الإجارة وفسخها والازارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق 
والعثاق والوقف ) فهى أربعة عشر » وبى العارية والإذن فى التجارة فيصحان مضافين أيضها عمادية . 

( ومالانصح ) إضافته ( إلى المستقبل ) عشرة ( البيع » وإجازته » وفسخه» والقسمة والشركة والهبةوالتكاح 
والرجعة والصلح عن مال والإبراء عنالدين) لأنها تمليكات للحال فلاتضاف للاستقبال كا لاتعلق بالشرط. 
قله لأنه بعد السبب لأن الإضافة: دخات على الحكم لا السبب » فهو تعجيل للمؤجل وتفرع عليه مالو حلف 
لا بطلق امرأنه فأضاف الطلاق إلى الغد حنث وإن علقه لم يحنث »> هذا حاصل ما ذكروه فى كنب الأصول : 
والمحقق ابن الام فى التحربر أبجاث ف الفرق بينهما ذكرها ابن نيم فى شرح المنار فى فصل الأدلة الفاسدة . 
وقال : والفرق بينبما من أشكل المسائل ( قوله الإجارة ) فى جاءع الفصولين : ولو قال آجرتك غدا فيه اختلاف 
واغذتار أنه تجوز ثم فى الإجارة المضافة إذا باع أو وهب قبل الوقت يفتى يجواز ما صنع وتبطل الإجارة »فلو رد 
عليه بعيب بقضماء أو رجع فى اخبة قبل الوقت عادت الإجارة » ولو عاد إلبه ملك مستقبل لا تعود الإجارة. وف 
فنارى ظهبر الدين او قال آجرتك هذه رأس كل شهر بكذا يجوز فى قوط ( قوله وفسخها ) ف العزمية على الحانية 
أن الفتوى عليه . وف الشرنبلالية : المعتمد اختبار عدم الصحة؛ وهو اذ كور فى الكاف » واختار ظهيرالدين اه 
ففيه اختلاف التفمحيح (قوله والمزارعة والمعاملة) فإنهما إجارة ٠‏ حتى إن من يميز هما لايجيز هما إلا بطريقها ويراعى 
فيهما شرائطها درر ( قوله والمضاربة والوكالة) فإنهما ءن باب الاطلافات والإسقاطات فإن تصرف المضارب 
والوکیل قبل العقد وااتوكيل فى مال المالك والموكل كان موقوفا حقا للمالك فهو بالعقد وااتوكبل أسقطه فيكون 
إسقاطا فيقبل التعليق درر أى وإذا قبل التعايق يقبل الإضافة بالأولى » لأن التعليق بمنع السنبية » بغلاف الإضافة 
كا علمت : وبه اتدقع اءتراض المصنف ف المح بأن الكلام فى الإضافة لا فى التعليق » لك لم أر من صرح 
بصحة التعليق ف المضاربة » ولعله أراد بالتعليق التقييد بالشرط فام يطلقون عليه لفظ التعليق تأمل ( قوله 
والكفالة ) لأنها من باب الالنزامات فتجوز إضافتها إلى الزمان وتعليقها بالشرط الاثم درر ( قوله والإيصاء ) 
أى جعل الشخص وصيا والوصية بلمال فإنهما لا يفيدان إلا بعد اموت فيجوز تعليقهما وإضافهما درر ( قول 
والنهماء والإمارة ) فإنهما تولية يض محض فجاز إضافتهما درر ( قوله والطلاق والعتاق ) فإنهما من باب 
الإطلاقات والإسقاطات وهو ظاهر درر ( قوله والوقف) فإن تعليقه إلى مابعد الموت جائر درر »والكلام فيه کا 
مر فى المضاربة والوكالة ( قوله وبق العارية والإذن فى التجارة ) قال فى جامع الفصولين الذى جمع فيه 
الفصول العمادية والفصول الاستر وشنية : تبطل إضافة الإعارة » بأن قال إذا جاء غد فقد أعرتك لأا تمليلك 
النفعة » وقيل تجوز » ولو قال أعرئك غدا تصح وقال قبله ولو قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك فى النجارة 
صح الإذن » ولو قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لايصح اه . 

وأنت خبير بأن الكلام نى الإضافة ولفظ إذا جاء غد تعلق ويشمى إضافة باعتبار ذكر الوقف فيه 
لاحقيقة » ولذا فرق ف «سثلة الإعارة بين ذكر إذا وعدمه » فعد الإذن ف التجارة هنا تبعا للقهستافى غير 
ظاهر تأمل + وى جاع الفصولين ذا قال أبطلث خيارى غد ابطل خيارهوقدءنا فوابصح تعليقه أنإسقاط القصاص 
لانمل الإضافة إلى الوقت (قوله لأنها تمليكات الخ )كذا فیالدرر: وقال الزبلعى آخ ركتاب الإجارة لأنها تمليك 
وقد أمكن يز ها للحال فلاحاجة إلى الإضمافة فلاف الفصل الأول لأن الإجارة وما شاكلها لايمكن تمليكه الحال 
وكذا الوصية ؛ وأءا الإءارة والقضاء فن باب الولاية واسكفالة مي باب الالتزام اه > 


Marfat.com 


ل فيه من القار » وبتى الوكالة على قول الثافى المفتى به + 
باس الصرف 
عنونه بالباب لابالكتاب لأنه من أنواع البييغ 
( هو ) لغة الزيادة . وشرعا ( بيع الم بالمُن ) أى ماخاق للثمنية ومنه المصوغ ( جنسا نجنس أو بغير جلس ) 
كذهب بفضة ( ويشترط ) عدمالتأجيل والخيار و (القائل ) 


۷ - 


قلت : ويظهر من هذا وماذ کر ناه آنفاعن‌الدرر أنالإضافةتصح فيالابمكن مملركه للحال وفيا کان من الإطلاقات 
والإسقاطات والالنزامات والولايات » ولا تصح فى كل ما أمكن تمايكهلا<ال تأمل (قوله لا فيه من القمار )هو 
المراهنة كا فى القاموس » وفيه المراهنة » والرهان الخاطرة . 

وحاصله أنه تمليك على سبيل المخاطرة . ولا كانت هذه تمليكات للحال لم بصح تعليقها بالحطر لو جود معق 
القمار ( قوله وب الوكالة ) الظاهر أنه سبق ةلم وصواه التحكم فإنه الذى فيه خعلاف أنى يوسف . قال أ البزازية 
وتعليق كونه حك باللحطر أو الإضافة إلى مستقبل صصيح عند محمد خخلافا للثانى والفتوى على الثانى اه وهكذا قدمه 
الشارح قبيل مالا يبطل بالشرط الفاسد » وكيف يصح عد الوكالة هناوقد ذكرها المصنف تبعا للكاز والوقابة فما 
نصح إضافته وكذا فى جاءع الفصولين وغيره » وكذا تقدم أنه ما لايفسد بالشرط وبه صرح في الكاز وغيرهبل 
قدمنا جواز تعليقها بالشرط فكيف لانصح إضافتها > نعم بى فسخ الإجارة على أحد التصحيحين كنا قددناه 
آنفا » والله سبحانه أعلم . 


باس الصرف 

لماكان عقدا على الأثمان والن فى الجملة تيع ا هو المقصود ٠ن‏ البيع أخره عنه (قوله عنونه بالباب ) قال 

فى الدرن عنوئه الأكثرون بالكتاب وهو لايناسب لكون الصرف من أنواع البيع كالربا والسلم فالا 
ههنا ر قوله هو لغة الزيادة ) هذا أحد معانيه ففىالمصباح صرفته عن وجهه صرفا من باب ضر ب وصرفت الأجير 
والصى خاي تسبيله وصرفت الال أنفقته وصرفت الذهب بالدراهم بعته وام الفاعلمن هذا صيرفق وصيروف(1) 
1 وصراف للمبالغة قال ابن فارس الصرف فضل الدرهم فى الجودة على الدرهم وصرفت الكلام زياته » وصرفته 
بالتنقيل واسم الفاعل ۾ مصرف والصرف التوبة فى قوله عليه الصلاة والسلام , لايقبل الله منه صرفا ولا عدلاء 

والعدل الفدية اه زاد فى القاموس فى معنى الحديث المذكور قوله أو هو النافاة . والعدل : الفريضة أو بالمكس 

أو الوزن : والعدل الكيل » أو هو الاكتساب : والعدل : الفدية أو الحيل اه وقد علمت أنه يطاق لغة على بيع 

الم بان لكنه فى الشرع أحص تأمل ( قوله أى ما خاق للثمنية ) ذكر نوه فى البحر . ثم قال : وإنما فسرناء 
1 به ليدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد » فإن المصوغ يسبب ما اتصل به عن الصنعة لم يبق ثمنا صر عا ولهذا 
يتعين فى العقد ومع ذلك بيعه صرف اه ( قوله ويشترط عدم التأجيل والخوار) أى وعدم الخيار : أى خيار 
الشرط بطلاف بار رؤية أو عيب كا يأ :ولا يقال هذا مكرر مع قوله الآثى ويفسد يار الشرط والأجل «لأن 


ما اعت 
تير 


(1) ( قوله وصيروف ) هكذا ياه » والذى رأيه فى فسخة من المصباح : وصيرف يدف الأو > وقوله وسرت بالشقيل 
١‏ 5 الفاعل الخ هكذا خط أيضا ٠‏ وذيه سقط والأصل وصرفته بالنثقيل مبالفة واسم الفامل الخ »ع وقرله فى هبارة القاموس أو اليل 
1 اى فى عبارته أو الميلة قليراجع اء مصححه . 
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أى النساوى وزنا ( والتقابض ) بالبراجم لابالتخلية ( قبل الافتراق ) وهو شرط بقائه صيحا على الصحبح ( إن 
اتحدا جنا وإن ) وصلية ( اختلفا جودة وصياغة ) لامر فى الربا ( وإلا ) بأن لم يتجانسا 


o - 


ذاك تفريع على هذا كنا هو العادة من ذكر الشروط ثم التفريع عليها فافهم » نعم ذكر فى النبر أنه لا حاجة إلى 
جعلهما شرطین على حدة كا جرى عليه فى البحر تبعا للنباية وغيرها لأن شرظ التقابض يفى عن ذلك » لأن 
خيار الشرظ يمنع ثبوت الملك أو تمامه على القولين وذلك يمل بام القبض وهو ما يحصل به النعيين اه ولا يق 
ما فيه ( قوله أى النساوى وزنا ) قيد به لأنه لا اعتبار به عددا بحر عن الذخيرة » والشرط النساوى ف العلم 
لاحسب نفس الأمر فقط » فلو لم بعلا التساوى وكان فى نفس الأمر لم يجز إلا إذا ظهر التساوى فى املس کا 
أوضحه فى الفتح » ونذكر قريبا حك الزيادة والحط ( قوله بالبراجم ) جمع برجمة بالضم :وهى مفاصل الأصابوح 
عن بجامع اللغة ر قوله لا بالتخلية ) أشار إلى أن التقبيد بالبراجم للاحتراز عن التخلية ٠‏ واشتراط القبض 
بالمعل لا ختصوص البراجم » حتى لو وضعه له ف كفه أو فى جيبه صار قابضا ( قوله قبل الافتراق) أى 
افتراق المتعاقدين بأبدانهما » والتقييد بالعاقدين يعم المالكين والنائئين » وتقييد الفرقة بالأبدان يفيد عموم 
اعتبار املس » ومن ثم قالوا إنه لايبطل بما يدل على الإعراض » ولو سارا فرسخا وم يتفرقا » وقد اعتبروا 
الاس ف الة ھی ما لو قال الأب اشهدوا آنی اشتريت الدينار من ابنى الصغير بعشرة دراهم ثم قام قبل أن 
بزن العشرة فهر باطل كذا عن محمد » لأنه لايمكن اعتبار التفرق بالأبدان نهر > 

وق البسمر : لو ثادى أحدهما صاحبه من وراء جدار أو من بعيد لم بز لأنهما مفترقان بأبدانهما » وتفرع 
على اشتراظ القبض أنه لايجوز الإبراء عن بدل الصرف ولا هبته والتصدق به » فلو فعل لم بصح بدون قبول 
الآخر » فإن قبل انتقض الصرف وإلا م يصح وم ينتقض » وتمامه فى البحر > 

[ أنبيه ] قبضى بدل الصرف فى مجلس الإفالة شرط لصحتها كقبضه فى مجلس العقد » لاف إقالة السلم » 
وقدمنا الفرق فى بابه . 

وف البحر : لو وجب دين بءقد متأخر عن عقد الصرف لايصير قصاصا ببدل الصرف وإن تراضيا » ولو 
قبض بدل الصرف ثم انتقض القبض فيه عنى أوجب انتقاضه يبطل الصرف »ولو استحق أحد بدليه بعد الاقتراق 
فإن أجاز المستدق والبدل قائم أو ضمن الناقد وهو هالك جاز المرف » وإن استرده وهو قائم أو ضمن القابض 
قيمنه وهو هالك بطل الصرف ( قوله على الصحبيح ) وقيل شرط لانعقاده صحيحا » وعلى الأول قول الهداية : 
فإن تفرقا قبل القبض بطل » فاولا أنه منعقد لما بطل بالافتراقكا فى المعراج : ومرة لحلاف فيا إذا ظهر الفساد 
فيا هو صرف يفسد فيا ليس صرفا عند ألى حنيفة » ولا يفسد على القول الأصح فتح ( قوله وإن اختلفا جودة 
وصياغة ) قيد إسقاط الصفقة بالأئمان » لأله لو باع إناء نحاس إعثله وأحدهما أثقل من الآخر جاز مع أن النحاس 
وغيره ممانيوزن من الأموال الربوية أيضا لأن صفة الوزن فالنقدين منص وص عليها فلا تتغي بالصنعة ولايخرج عن 
کوله موزونا بتعارف جعله عدديا لو تعورف ذلك بطلاف غيرها فإن الوزن فيه بالعرف فيخرج مر کونه موزونا 
بتعارف عدديته إذا صيغ وصنع كلا فى الفتح » حتى او تعارفوا بيع هذه الأوانى بالوزن لا بالعده لايجوز ببعها 
يجنسها إلا متساوياكذا فى الذخيرة نہر ( قوله لمامر فى الربا ) أى من أن جيد مال الربا ورديئه سواء » وتقدم 
استثناء حقوق العباد : ومر الكلام فيه فراجعه » ومنه ما فى البحر عن اللخيرة : غصب قاب فضة ثم استبلكه 
فعليه قيمته نصوغا من لحلاف جنسه » فإن تفرقا قبل قبض القيمة جاز نعلافا لزفر لأنه صرف حا ,الضهان 
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( شرط التقابض ) -لهرمة النساء ( فلو باع ) النقدين ر أحدهما بالآخر جزافا أو بفضل ونقابضا فيه ) أى اللهلس 
روصع » و) العوضان ( لابتعينان) حتى لو استقرضا فأديا قبل افتراقهما أو أءسكا ماأشار إليه في العقد وأديا 
مهما جاز : 

( ويفسد ) الصرف( يخيار الشرط والأجل) لإخلاه| بالقبض (ويصح مع إسقاطهما فى الجلس) لروال الماتع 
وصح خيار رؤية وعيب فى مصوغ لانقد > 


الاج بالفصب لا مقصودا فلا يشترط له القبض اه وإنما ازمه الضمان من حلاف جنسه لثلا يازم الربا لأن 
مصوغا أزيد من وزله( قوله شرط التقابض ) أى قبل الافتراق کا قيد به ى بعض النسخ. وف البحر عن 
لو اشترى المودع الوديعة الدراهم بدلائير وافترقا قبل أن جدد المودع قرا فى الوديعة بطل الصرف » يذلاف 
المغصوبة لأن قبض الغصب ينوب عن قبض الشراء مخلاف الوديعة اه ( قوله درمة النساء ) بالفتح أى التأخيز 
فإله بحرم بإحدى عاتى الربا : أى القدر أو الجنس كا مر فى بابه (قوله فلو باع النقدين) تفربح علىقوله وإلاشرط 
التقابض فإنه يفهم منه أنه لا يشترط القائل » وقيد بالنقدين لله لو باع فضة بفلوس فإنه يشترط قبض أحد 
البدلين قبل الافتراق لاقبضهما كا فى البحر عن الذخيرة > ولقل ف النهر عن فتاوى قارى* الهداية أنه لا يصح 
تأجيل أحدهما ثم أجاب عنه » وقدمنا ذلك فى باب الربا » وقدمنا هناك أنه أحد قواين فرابجعه عند قول المصنف 
باع فلوسا بمثلها أو بدراهم الخ ( قوله أحدهما بالآنخر ) احترازا عما لو باع الجنس باجنس جزافا حيث لم بج 
مالم بعلم النساوى قبل الافتراق کا قدمناه ( قوله جزافا ) أى بدون معرفة قدر » وقوله أو بفضل : أى بتحةق 
زيادة أحدهما على الآخر وسكت عن النساوی للعلم بصحته بالأولى ( قوله والعوضان لا يتعينان ) أى فى الصرف 
ما دام صحیحا أما بعد فساده فالصحيح التعيين كما فى الأشباه» وقدمناه عنما فى أواخر البيع الفاسد ما تتن فيه 
ن ( قوله حتى لو استقرضا الخ ) صورته قال أحدها للآخر بعتك درها بدرهم وقبل الآخر وم 
يكن عندهما شیء ثم استقر ض کل منهما درهما من ثالث وتقابضا قبل الافتراق صح » وكذا لو قال بعناك هذا 
الدرهم بهذا الدرهم وأس ككل منهما درهمه قبل التسلم ودفع كل منهما درهما آخر قبل الافتراق + ومثله کا 
ف الدرر ما لو استحق كل من العوضين فأعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق من جنسه ( قوله وأديا مثلهما ) 
ضمير مثلهما عائد على ماء وثناه باعتبار المعنى ( قوله ويفسد الصرف ) أى فسادا من الأصل لأنه فساد مقترن 
بالعقد كا فى الحبط شرنبلالية ( قوله لإخلالها بالقبض ) لأن خيار الشرظ يمتنع به استحقاق القبض ما بى 
اللخيار لأن استحقاقه مبنى على اللاك واللخيار إمنعه والأجل نم القبض الواجب درر ( قوله وبصح مع إسقاطهما 
فى امحلس ) هكذا فى الفتح وغيره » والظاهر أن المراد إسقاطهما بنقد البدلين ف المحلدى لابقوهما أسقطنا 
الحيار والأجل ؛ إذ بدون نقد لا يكنى وأله لابلزم الجمع بين الفعل والقول » ثم رأيث فى القهستافى قال : فلو 
تفرقا من غير تقابض أو من أجل أو شرط خيار فسد البيع » واو تقابضا فى الصور قبل التفرق اثقاب صميحا اه ۾ 
ووه فی التتارخانية فافهم ( قوله لزوال المالع ) أى قبل تقرره درر ( قوله فى مصوغ لانقد) فيه أن اانقد 
یدخله خيار العيب کا ذ كره المصنف فى قوله عقبه ظهر بعض الع زيوفا الخ . 

1 وقالف البحر: وأما خيار العيب فثابت فيه وأما خيار الرؤية فثابت أىالعين دون الدينالخ . وف الفتح : وليس 
أى الدراهم والدنانير خيار رؤية لأن العقد لاينفسخ بردها لأله إنما وقع على مثلهاء جخلاف التبر والملى والأواى من 
الذهب واافضة لأنه ينتقض العقد برده نعبنه فيه الخ فكان الد واب أن يقول فى صوغ لاخيار رؤية فى نقد 
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[ فرع ] الشرط الفاسد باتحتى بأصل العقد عنده خلافا لها مر . 
( ظهر بعض الأن زبوفا فردهينتقض فيه فقطلايتصرف ف بدل الصرف قبل قبقه ) لوجوب حا تال ا 
( فلو باع دينارا بدراهم واشترى بها ) قبل قبضها(ثوبا) مثلا ( فسد بيع الثوب ) والصرف جال م 
( باع أمة تعدل ألف درهممع طوق) فضة فى عنقها ( قيمته آلف ) إغابين قيمتهما ليفيد القسام الم علىالشمن 
أو أنه غيز جنس الطوق» وإلا فالعيرة لوزن الطوق لالقيمته فقدره مقابلبه والباق بالجارية ( بألفين ) متعلق بباع 


( قوله الشرظ الفاسد الخ) فى البحر لو تصارفا جنسا جنس «تساويا وتقابضا وتفرقا ثم زاد أحدها الآخر شيئا 
أو حط عنه وقبله الآخر فسد البيع عنده : وعند أنى يوسف بطلا وصح الصرف : وعند محمد بطلت اازيادة 
وجاز الخط بمنزلة المبة المستقبلة وهذا فرع اختلافهم فى آنالشر طالفاسد المتأخرعنالعقد إذا أحق به هل يلفدق » 
لكن محمد فرق ة والحط » ولو زاد أو حط فى صرف جلاف الجنس جال إجماعا بشرظ قبض الزيادة 
قبل الانتراق اه وانظر ما حررناه فى أولباب الربا ( قوله ينتقض فيه فقط ) أى ينفسخ الصرف ف المردود ويبنى 
اط درر : 


غير ه لارتفاع القبض 

ونی کائی اناك : اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد فيها درهماسةوقا أو رصاصاء فان کانا لم يتفرقا 
استبدله ون کانا رده عليه وكان شريكا فالدينار بحصته: وهذا بمئزلة مالونقده نسعة دراهم ثم فارقه اھ 
ومقتضاه أنه بعد التفرق لابتأنى الاستبدال فافهم ( قوله لاينصرف ف بلد الصرف قبل قبغه ) أى بة أوصدقة 
أو بيع ؛حتى أو وهبه البدل أو تصدق أو أبزأه منه» فإن قبل بطل الصرف وإلا لاء فإن البراءة ونحوها سببالفسخ 
فلا پنفرد به أحدهما بعد صعة العقد فتح > وقيد بالتصرف لأن الاستبدال به صصيح كامر ( قوله فسد بيع الثوب) 
لأله لوجاز سقط حت القبض المستحق لته تعالى فلا يسةط بإسةاط المتهاقدين تح . وعند زفر يصح البيع لأن الم 
فى بیعه لم بتعین كونه بدل الصرف لأن النقد لايتعین » وتواه فى الهتح . 

ونازعه فى البحر بمااعترضه فى الهر . وأجاب عما نى الفتح يجواب آخر فراجعه » وأطلق فساد ابيع فشمل 
مالو کان الشراء من صاحبه أو من أجنى كاف الكافى ( قوله والصرف ماله ) أى فيقيض بدله من عاقده معه 
فتح » وهذا بخلاف مالو أبرأه أو وهبه وقبل فإن الصرف يبطل كما علمت ( قولهباع أمة الخ ) حاصل هذهالمسائل 
أن الجمع بين النقود وغيزها ف البيع لاخرج النقود عن كونها صرفا بمايقابله ٠ن‏ الأ نهر ( قوله قيمته ألف) 
كون قبمة الجارية مع العاوق متساوبين ليس بشرط »بل إذا بيع نقد معغيره من جنسه لابدأن يزيد القن علىالنقد 
المضموم إليه » فلوقال مع طوق زثتهألف بالف ومائة لكا نأولى مب ر(قوله إنما بين قبمتهمااليغ) أشار إلى مااعترضبه 
الزيلعى من أن فى عبارة المصنف تساعا لأنه ذكر القيمة فى كل منهماء ولا تعتبر القيمة فى الطوق وإنما يعتير القدر 
عند المقابلة بالجنس ؛ وكذا لا حاجة إلى بيان قيمة الجارية » لأن قدر الطوق مةابل به والباق باللمارية قلت قيمتها 
أوكثرت » فلا فائدة فى بيان قيمتها إلا إذا قدر أن لون يمخلاف جنس الطوق فحيائذ يفيد بيان قيمتما لأن امن 
ينقسم عليهما على قدر قيمتهما اه + وبه ظهر أن تقبيد الشارحأولا الطوق بكوله فضة لايناسب»اذكره »ن الإلقسام 
إلا أن يحمل الألف نى قوله قيمته ألف على أنه من الذهب : أى ألف «ثقال» لكن قوله أو أنه غير جنس الطوق 
ينان ذلك » وقد تبع فيه العينى + وصوابه إذا كان غير جنس الطوق فيواذق ما أجاب به الزيلعى » لأن الانقسام 
المذكور إنما يكون عند اخفلاف الجنس » وبعد هذا برد عليه كما قال ظ إنه عند اختلاف اهنس لاتعدر القيمة 
بل يشترط النقابض کا سبذكره فى الأصل الآنى . 
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رونقد من المّن ألفا أو باعها بألفين آلف نقد وألف نسيئة أو باع سيفا 
ر عاثة ونقد خسين فا نفد ) فهو ( من الفضة سواء سكت أو قال خف هذا ن ثمنهما ) تجريا للجوال؛ وكذا اوقال 
هذا المعجل حصة اليف لآله امم للحلية أيضا لدخوها فى بيه تبعا » ولو زاد خاصة فسد البيع لإزالته الاحهال 


» خمسون ولاس بلا ضر ) فباعه 


وف النح : ولو بيع المصوغ من الذهب أو اللزركش منه بالدراهم فلا جاج إلى معرقة ره > وهل هو أقل 
أو أكثر ؟ بل يشترط القبض ف المجلس » فلوبيع بالذهب يحتاج الخ . 

قلت : وقد يجاب بأن بيان القيمة له فائدة وإن اختلف انس وذلك عند استحقاق الطوق أو الجا 
رقوله ألف نقد وألف نسيئة ) قيد بتأجيل البعض» لأنه لو أجل الكل فسد ابيع فى الكل عند :وقالا فىالطوق 
فقط » وتمامه فى البحر + وذكر ف الدرر أنه لو نقد ألفا فى تأجيل الكل فهو حصة الطوق . 

واعترضه ف الشرنبلالية بأله فاسد من الأصل على قول الإمام فلا ممكم بصحته بنقد الألف بعده : وأجيب 
بأنه إذا نقد حصة الصرف قبل الافتراق بعود إلى الجواز لزوال المفسد قبل تقرره كا مر فى اشتراط الأجل 
(قوله وبخاص بلا ضرر) الأرلى إسقاطه كا فعل فى الكنز » وقد تيع المصنف فق ذكره الوقاية والدرر م 
واعترضهم ف العزمية وغيرها » وأيضا فلامعنى لكونه شرطا فى هذه المسالة لأن البيع صح ف الكل 2 
بأنه يفهم ماإذاتخلض يضرر بالأولى» نعم ذكره عندقوله الآنى فإن افترقا فى عله (قوله ونقدخسين) آی‌واناں 
الباقية دين أو نسيئة ط . 


ارية تأءل 


مطاب رستعمل المانى فى الواحد 


ر قوله تحريا للجواز ) إذ الظاهر قصدهما الوجه المصحح » لن العقد لايفيد تمام مقصودها إلا بالصدحة 
فكان هذا الاعتبار عملا بالظاهر : والظاهر يحب العمل به إلا إذا صرح عخلافه كنا يأ » وقوله خذ هذا من نما 
لايخالفه لأن الى استعمل فى الواحدأيضا كا فى قوله تعالى ‏ يخرج «نبما الاؤلؤ والمرجاذ-_وقوله تعالى سيا عشر 
الجن والإنس ألم باتک رسل من والرسل من الإنس » وقوله تعال- نسيا حوتبما - وقوله صلى الله عليه وم 
٠‏ إذا سافرتما فأذنا وأقيا » وتمامه فى الفتيح > قال فى البحر : ه فى الفقه إذا حضما حيضة أو ولدتما ولدا عاق 
بإحداهما للإستحالة » لاف ماإذا لم يذكر المفعول به للإمكان ( قوله لأنه ام للحلية أيضاالخ ) عبارات الزيلتى 
لأنبما شى* واحد اه وبه يظه رأنه فى مسألة الجارية المطوقة لو قال خذ هذا من شمن الجارية يفسد البيع »وبه صرح 
فى النر ( قوله ولو زاد خحاصة فسد البيع) أى بأن قال هذا المعجلحصة السيف خاصة . وعبارة امبسوط : انتقض 
البيع فى الحلية » وظاهره أنه يصح فالسيف دون الحلية : وعليه فكان المناسب أن بةول فسد الصرف » لكن‌هذا 
محمول على ماإذاكانت اللي تقميز بلا ضرر لإمكان النسام » وبهذا الح.ل وفق الزيلعى بين ماف المسوط وبين 
ماف الحيط من أنه لوقال هذا من ثمروالنصلخاصة » فإف لم يمكن الفييز الابضرر يكونامنةود أن اصرف ويصحان 
جميعا لأنه قصد صعة البيع ولا عة له إلا بصزف امنقود إلى الصرف فحكنا وازه تصحيحا للبيع » وإن أمكن 
تمبيزها بلا ضرر بطل الصرف اه + ولاش حسن هذا الاوفيق لأنه إذا صح البيع والصرف مع ذكر النصل يجعل 
المنقود ثمنا للحلية النى لابمكن ةبيزها إلا بضرر يلرم أن يصح مع ذكر السيف بالأولى» إذلاشك أن لفظ النصل 
أخص من لفظ السيف لأن السيف يطلق على النصل والحلية > وبه اندفع مافى البحر > نعم فى كلام الزياعى افر 
من وجه آخر بيناه فيا علقناه على البحر . 
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( فإنافترقا من غيرقبض بطل ف الحلية فقط ) وصح ف السيف( أن تالص بلاضرر) كطوق الجارية ( وإن ميخاص) 


إلا بضرر ( بطل أصلا) والأصل أنه «تى بيع نقد مع غيره كفضض ومزركش بنقد ٠ن‏ جاسه شرط زيادة الان ؛ 
ر ا 
فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه 


[ ننبيه ] بت مالو قال نصفه من تمن الحلية ونصفة من كن السيف فالمقبوض من تمن الحلية كا فى الزيلعى م 
والظاهر حمله على ما إذالمويمكن تی بلا ضرر» فلو أمكنى فسد الصرف ف لصيف ال جلية يدل عليه مافى كاى الحا 
ولو باع قلب فضة فيه عشرة وثوبا بُشرين درهما فنقده عشرة وقال لصفها من ن القلب ونصفها هن من الثوب 
ثم تفرقا وقد قب ضالقاب والثوب انتقض البيع فى لصف الفاب . وأما والسيف إذا جى فقال نصفها من من الحلية 
ونصفها من تمن نصل السيف ثم #فرقالم يفسد البيع اه تأءل » وانظر ماعاقناه على البحر ( قوله وصح فى السيف ) 
لعدم اشتراط قبض ثمنه فى امحلس نمر ( قوله كطوق الجارية ) الأولىكالجارية المطوقة لأله إذا تخلص السيف عن 
حليته بلا ضرر يقدر على تسليمه فيصير كبيع الجارية مع طاوقها ( قوله بطل أصلا ) أى بطل بيع الخلية والسيف 
لتعذر تسام السيف بلا ضرر كبيع جذع من سقف نهر : 

مطلب فى بيع اموه 

[ تنمة ] قال فى كاف الاک : وإذا اشترى لاما موها بفضة بدراهم أقل ممافيه أو أكثر فهو جائز لأن القويه 
لالص ؛ ألا ترى أنه إذا اشترى الدار المموهة بالذهب بشمن مؤجل يجوز ذلك وإن كان مافى سقوفها من القويه 
بالذهب أكثر من الذهب ف الأن اه : والقويه : الطلى : ونقلاللير الرملى نحوه عن الحيط ؛ ثم قال : وأقول يحب 
تيد المسألة ما إذا لم نكثر الفضة أوالذهب المموه : أما إذا كثر ميث يحصل منه شىء يدخل ف الميزان بالعرض 
على النار حب حينئذ اعتباره ولم أره لأصصابنا: لكن رأيته للشافعية وةواعدناشاهدةبه فتأمل اه (قوله والأضل الخ) 
أشار به إلى فائدة قولهفباعه بماثة أى بشمن زائد علىقدر الحلية التى من جنس الأن ليكون قدر الحلية ثمنا لها والزائد 
نا للسيف» إذلو لم تتحقق الزيادة بطل البيع : أمالو كان الْن مر خعلاف جلسماجاز البيع كية) كان لاز التفاضل 
كا فى البحر » ومةتضاه أن المؤدى من حلاف الجنس وإن قل بقع عن ثمن الحلية وغير المؤدى يكون من التصل 
حريا الجواز . 


مطلب فى بيع المفضض والمز ركش وحكم عل الثوب 

( قوله فف ض ومزركش )الأول مارصع بفضة أو ألبس فضة كسرجء ن خث ب ألبس فضة ؛ والثانى فىالمرف 
هو المطرل ليوط فضة أو ذهب »وبه عبر فى البحر : وأما حلية«السيف فتشمل ماإذا كالت الفضة غير ذلك كقببعة 
السيف تأمل » وخرج الممو"ه كا علمت آلا . 

[ تنبيه ] لم بذ کر حك العلمقالثوب : وف النجيرة : وإذا باع ثوبا منسوجا بذهببالذهب الحالص لابدججوازه 
من الاعتبار » وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر ؛ وكان ينبغى أن يجوز بدوله لأن الذهب الذى نسج خرج 
عل كوله وزليا ولذا لايباع وزناء لكنه وزنى بالنص فلا رجه عن کونه مال ربا. ثم قال : وف المند أن فى اعتبار 
الذهب فى السقف روايتين فلا يمتبر العلم فى الثوب » وءن أنى حنيفة وأنى يوسف أنه يعتبر اه : وف التتارخانية 
عن الغيائية : ولو باع دارا فى سقوفها ذهب بدهب » فى روابة لايجوز بدون الاعتبار لأن الذهب لايكون تبعاء 
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شرط التقابض فقط 
ر ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض أنه ) فى المجلس( ثم افترقاصح فيا قبض واشتركا فى الإناء) 


لأنه صرف ( ولا خيار للمشترى ) اتعيبه منقبله بعدم نقده ( عخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض ) فيخير لعدم 
صنعه ( وإذا استحق بعضه ) أى الإناء ( أخذ المشترى مارتى بقسطه أو رد ) لتعيبه بغير صنعه . 

قلت : ومفاده تخصيص استحقاقه بالبية لا بإقراره » فليحرر ( فإن أجاز المستحتق قبل فسخ الما كم المقد 
جاز العقد) اختلفوا متى ينفسيخ البيع إذا ظهر الاستحقاق» وظاهر الرواية أنهلايتفسيخ مالم يفسيخ وهو الأصح قح 


عغلاف عل ثوب والإبريسم فى الذهب فإنه لايعتير لأنه تيع حض اه . وظاهر التعلبل أن ذهب القوف عون قائمة 
لامجرد تمويه » ويدل عليه ماقدمناه آنفا عن الكاق من أن المموه لايعتبر لكوله لالص . وف المندية عن الحيط 
والداز فها صفائح ذهب أو فضة يبيعها يمنسها كالسيف الحلى اه + 

وحاصل هذا كله اعتبار المنسوج قولا واحدا واختلاف الرواية فى ذهب السقف والعل وآن المعتمد عام 
اعتباره فى المنسوج » وقد علم بهذا أن الذهب إن كان عينا قائمة في المبيع "كسامير الدهب ونحوها فى السقف ءثلا 
يعتبر كطوق الأمة وحلية السيف » ومثله المنسوج بالذهب فإنه قائم بعينه غير تابع » بل هو مقصود بالبيع كالطابة 
والطوق » وبه صار الثوب ثربا ولذا يسمى ثوب ذهب » مخلاف المموه لأنه جرد لون لا عين قائمة ؛ ولاف 
العم فى اللو فإنه تيع محض فإن الثوب لا يسمى به ثوب ذهب . ولا يرد ما قدمه الشارح من أن المحاية تزع 
للسيف أيضا » فإن تبعيتها له نحيث دخوها فى مسماه عرفا سواء كانت فيه أو فى قرابه لكنها أصل من حيث قيامها 
بذانها وقصدها بالشراءكطوق الجارية » ولاكذلك عم الثوب لأن الشرع أهدر اعتباره حتى حل استعاله » 
لكن ينبغى أنه لو زاد على أربعة أصابع أن يعتبز هنا أيضا » هذاما ظهر لى فى تحرير هذا انحل فتامل + 
(قوله شرط التقابض فقط ) أى ولايشترط تحقق زيادة الع كا قدمناه رقوله صح فواقبض) لوجود شر طالصرف 
فيه نهر ( قوله لأله صرف ) هذا علة العلة لأن علة الاشتراك بطلان البيع فيا لأنه صرف أو هو علة 
لقوله صح فبا قبض وما بعده » والمراد أنه صرف كله کا فى الهداية + قال فى الكفاية : فصح فوا وجد شرطه 
وبطل فيا لم يوجد » طلاف الى الجارية مع الطوق والسيف مع اللملية فإ نكل واحدة منهما صرف وبيع فإذا 
نقد بدل الصرف صح ف الكل ( قوله لتعيبه من قبله:) أى لتعيب الإناء بعيب الشركة مى جهة المشترى 
بضنعه بسبب عدم نقده كل لمن قبل الافتراق ( قوله فيخير ) أى فى أخذ الباق ر قوله وإذا استحق بعضه ) 
أى وقد كان نقد كل الم ر قوله لتعيبه بغير صنعه ) لأن عيب الاشتراك كان موجودا عند البائع مقارنا للعقد 
(قوله ومفاده ) أى مفاد التعليل المذكور ( قوله لا بإقراره ) أى لو ادعى المستحق بعض الإناء فأقر له به المشترى 
لا ظير ٠‏ لأن الشركة ثبتت بصنعه . ولا يذنى أن الشكول عن المين إن كان من البائع فهر كالبينة » وإنكان من 
المشسترى فهو فى حك الإقرار منه » ولذا لايرجع باش على بائعه إذا نکل » کا لو أقر كامر فى يابه ٠‏ 
ر قوله اختلفوا الخ) فإنه قيل إن العقد ينفسيخ بقضاء القاضى للمستحق بالاستحقاق وهو رواية الصاف » وقيل 
لا مام برجع المشترى على بائعه » وقيل مالم يأخذ المستحق العين » وقيل مالم يقض على البائع بالثن د وفى الهداية 
أله ظاهر الرواية » وقدمنا تحرير الكلام على ذلك والتوفرق بينه وبين ما نقله عن الفتح فراجعه فى أول باب 
الاستحقاق » وأشار الشارح إلى أن ما مشى عليه المصنف أحسن مما فى الببحر عن السراج حيث قال فإن أجاز 
المستحق قبل أن يحسكم له بالاسعحفاق ٠‏ فإن مفهومه أنه ليس له الإجاززة بعد المسكم بالاستحقاق لالفساخ العقد 
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ر وکان العن له يأخذه البائع من المشترى ويسامه له إذا لم يفترقا بعد الإجازة ويصيز العاقد وكيلا للمجيز فوملق 
أحكام العقد به دون مهيز ) حتى يبطل العقد بمفارقة العاقد دون المستدق جوهرة ٠‏ 

ر ولو باع قطعة نقرة فاستحق به ضما أخل ) المشترى ( مابق بقسطه بلاخيار ) لأن التبعيض لايضرها( و ) 
هذا ر لو ) كان الاستحقاق ( بعد قبضها وإن قبل قبضها له الخيار) لتفرق الصفقة » وكذا الدينار والدرهم جوهرة 
ر( وصح بیع درهين ودينار بدرهم ودينارين) بصرف الجنس لاف جنسه ( و ) مثله ( بيع کر ر وکر 
شعيز بكرى بر وكرى شعير و ) كذا ( بیع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار-؛ وصح بيع درهم صحيح 
ودرهمين غلة ) بفتح وتشديد : مابرده بيت المال ويقبله التجار: ( بدرهمين صميحين ودرهم غلة ) للمساواة وزنا 


باح > وهذه رواية الصاف كا علمت » وهى خلاف ظاهر الرواية ( قوله وكان القن له ) أى للمستحق » 
كانفضوليا فبيع ما استحقهالمستحق وتوقف على إجازته قبل الفسيخ »فإذا أجازنفذ العقدوكانالمنله(قوله ` 
ترقا ) أى البائع والمشترى » وهذا متعلق بقوله جاز العقد ( قوله بعد الإجازة ) كذا فى البحر عن السراج 
اذى فى الجوهرة وهى للحدادى صاحب السراج قبل الإجازة » وبؤيده قوله فى السراج والجوهرة حى 
ق العاقدان قبل إجازة المستحق بطل العقد » وإن فارقه المستحق قبل الإجازة والمتعاقدان باقيان فى 
0 س صح العقد اه . 8 

والحاصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصيز هذا الفضولى بعد الإجازة كأنه كان وكيلا بالبيع قبلها 
ن حصل النقابض ببنه وبين المشترى قبل الإفتراق نفل العقد بالإجازة اللاحقة » وإن افترقا قبل التقابض 
لا بنذ العقد بها » لأنه لو كان وكيلا حقيقة قبل العقد يفسد بالافتراق بلا قبض فكيف إذا صار وكيلا بالإجازة 
؟ ثم إذا حصل التقابض قبل الافتراق والإجازة ثم أجاز نفل العقد وإن افترقا بعد » أما.إذا أجاز قبل 
الافئراق والتقابض فلا بد من التقابض بعدها قبل الافتراق لفساد العقد بالافتراق بدون تقابض وإن أجاز قبله » 
وعلى هذا يحمل كلام المصنف ( قوله ولو باع قطعة نقرة ) بضم النون » وهى كاف المغرب والقاموس : القطعة 
الذابة من الذه ب أوالفضة ء وقبل الإذابة تسمى تبر ا كا ف المصباح ؛ويقال نقرة فضةعلى الإضافة للبيان كا فى المغرب 
ر قوله لأن التبعيض لا يضرها ) فلم يلزم عيب الشركة لإمكان أن يقطع حصته مثلا نهر ( قوله لتفرقالصفقة ) أى 
قبل تمامها » يلاف ما بعد القبض لامها بحر » ويقال فيا إذا أجاز المستحدق قبل فسيخ الحا م العقد ما قيل فى 
مسألة الإناء السابقة أفاده الشرنبلالى ( قوله وكذا الدينار والدرهم ) أى نظير النقرة لأن الشركة فى ذلك لاتعد 
عبباكذا فى السكرخى منح عن الجوهرة : أى لو استحق بعضه لاعزير لأنه ليس عيبا » قال ط لإمكان صرفه 
واستيقاء كل حه من بدله ( قوله بصرف ادنس مخلاف جنسه ) أى تصحيحا للعقد : "كماو باع نصف عبد 
مشترك بينه وبين غيره فإنه بنصرف إلى نصيبه تصحيحا للعقد : ٠‏ 

وف الظهيرية عن المبسوط : باع عشرة وثوبا بعشرة وثوب وافترقا قبل القبض بطل العقد فى الدراهم »87 

راو صرف الجنس إلى حلاف جنسه لم يبطل » ولكن قبل.ف العقود ألنصحيح فى الابتداء ولا يحتاج للبقاء على 
الصحةاه بحر : أى لأنالفساد هناعرض بالإفقراق قبل قبض (قوله وكذابيع أحدعشر در هالخ) فتكو نالعشرة بالعشرة 
والدرهم بالدينار » وأردف هذه المسألة وإن علمت ما قبلها لبيان أنصرف انس إلى حلاف جنسه» لأفرق فيه 
بین أن يوجد الجنسان فی کل من البدلين أو أحدها أفاده فى الثهر عن العناية, ( قوله بففح وتشديد ) أى بفقح 
العين المعجمة وتشديد اللام ( قوله ما يرده بيت المال) أى لالزيافتها بل لكوتما قطعاعزى عن النهاية > وفيه وفوق 
بين لفمنيرها بما ذكر الشارح وتفسيرها بالدراهي المقطعة و . 


لأنالبائع 


e bek 


Marfat.com 


-756- 3 


وعدم اعتبار الجودة (و) صح ( بيع من عليه عشرة دراهم ) دين ( ممن هی له ) أى من دائنه فصح بیعه مله 
ر ديثارا به ) اتفاقا » وتقع المقاصة بنفس العقد إذ لاربا فى دين سقط ( أو ) بيعه ( بغشرة مطلقة ) :عن التقييد 
بدين عليه ( إن دفع )البائع ( الدينار ) المشترى روتقاصا العشرة) الن ( بالعشرةٍ ) الدبن أيضا استحسانازوماغلب 
فضته وذهبه فضة وذهب ) 

كلا ل 


مطلب فى حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شىء آخر لإسمقاط الربا 
[تبيه ] فى إهداية : ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا ذهب ومع أفلهما شىء آخر تبلغ قبمته باق الفضة جاز 
البيع من غير كراهة » وإن م تبلغ فع الكراهة» وإن لم يكن له قيمة لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لايقابلها 
عوض نفكون ربا اه : وصرح فى الإيضاح بأن الكراهة قول محمد. وأما أبو حنيفة فقال لابأس . ونى الحيط : 
إنماكرهه محمد خوفا من أن يألفه الناس ويستعملوه فبا لايجوز وقيل لأنهما باشرا الحبلة لإسقاط الربا كبيع 
العيئة فانه مكروه اه بحر ٠‏ 
وأورد أنه لوكان مكروها ازم أن یکره فى مسألة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين ول يذكره : وأجيب 

عنه واب اعترضه فى الفتح ثم قال : وغاية الأمر أله لم ينص هناك على الكراهة فيه م ذكر أصلاكليا 
يفيده » وينبثى أن يكون قول أفى جنيفة أيضا على الكراهة كا هو ظاهر إطلاق المصتف بلا كر 
حلاف اه وبأ الكلام على بيع العئة آخر الباب وف الكفالة إن شاء الله تعالى » وانظر با قد 
قببل الربا ( قوله من هی له ) متعلق بلیع (قوله فصح بيعه منه ) هذا وإن عم لكن كرره 
دينارا مفعول بيع ؛ وكان الأوضح والأخصر للمصنف أن يقول وصح بیع دینار بعشرةعليه أو مطلقة من هی له 
( قوله ونقع ا مقاصة بنفس العقد ) أى بلا توقف على إرادتهما لها » غلاف المسألة الآنبة » ووجه ال جواز أنه 
جعل ثمنه درام لاب قبضها ولا تعبينها بالقبض وذلك جائز إجماعا لأن التعيين للاحتراز عن الربا أى ربا النميثة 
ولاربا ف دين سقط إتماالربا دين بقع الخطر فیعاقبته» ولذا لو تصارفا درام دينا بدنائير دينا صيعلفوات انار 
( قوله إن دفع البائع الدينار) قيد فى الصورتين ط عن »كك ( قوله وتقاصا العشرة ) قيد فى الثائية فقط مير 
(قرله بالعشرة الدين استحسانا ) والقياس أن لايجوز » وهو قول زفر لكونه استبدالا ببدل الصرف قبل قبضه 
وجه الاستحسان أنه بالتقابض الفسخ العقد الأول وانعقد صرف آخر مضاف إلى الدين لأنهما لما غيرا موجب 
العقد فقد فسخاه إلي آخمر ما اقئضاه » كما لو جدد البيع بأكثر من الثن الأول كذا قالوا وتمامه فلانهر» وأطلق ف 
العشرة الدين فشمل ما إذاكالت عليه قبل عقد الصرف أو حدثت بعده فى الأصح » فإذا استقرض بائع الديثار 
عشرة من المشترى أو غصب منه فقد صار قصاصا ولا يحتاج إلى الغراضى لأنه قد وجد منه القبض بحر ملخصا » 
ولا ينى أن هذا حاص بالصورة الثانية » إذ نى المقيدة لابتصور أن يكون الدين حادثا لأن فرضها أن يبيع الدينار 
بعشرة عليه » فا فى النهر من ذكر ذلك فى الأول سبق قل فتنبه . 

: ثم قال فى البحر : والحاصل أن الدين إذا حدث بعد الصرف » فإن كان بقرض أو غصب وفعت المقاصة 

وإنلم بتقاصا وإن حدث بالشراء بأن باع مشترى الدينار من بائع الدينار ثوبا بعشرة إن لم مجعلاه قصاا لابصير 

قصاصا باتفاق الروايات » وإن جعلاه ففيه روايتان ذخيرة د 


( 4م حلفا ابن مابدين - © ) 


Marfat.com 


۹ - 


کا (فلايصح بيع الخالص به » ولا بیع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا و ) كذا ( لأيصح الاستقراض بها 
إلا وزنا ) كامر فى بابه ( والغالب ) عليه ( الغش منبما فى حكم عروضص )اعتبارا للغالب ( فصح بيعه بالخالص إن 
كان الخالص أكثر ) من المغشوش ليكون قدره بمثله والزائد بالغش کامر ( ويجنسه متفاضلا) وزنا وعددا 
بصرف المنس للحلافه ( بشرط التقابض ) قبل الاقتراق ( فى الجلس ) فالصورتين 


مطلب مسائل فى المقاصة 

ومن مسالل المقاصة مالو كان للمودع على صاحب الوديعة دين من جنها لم تصرقصاصا به إلا إذا اتفقا عليه 
وكانت فى يده أو رجع إلى أهله فأخذها والمغصوب كالوديعة »وكذلك لانقع المقاصة مالم يتقاصا لو كان الدينان 
من جنسين أو متفاوتين فى الوصف » أو مؤجلين أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدها غلة والآخرصميحاكا 
ف الذخيرة. وإذا اختلف انس وتقاصا كا لو كان له عليه ٠اثة‏ درهم وللمديون ماثة دينار عليه فإذا تقاصا نصير 
الدراهم قصاصا بماثة من قيمة الدنائير ويبنى لصاحب الدنانير على صاحب الدراهم مابى منها ظهيرية ودين النفقة 
للزوجة لابقع قصاصا بدن لازوج علبما إلا بالتراضى ‏ لاف سائر الديون لأن دين النفقة أدنى » فروق 
الكرابيسى اه ماخصا قال : وتقدم شىء من مسائل المقاصة في باب أم الولد ( قوله حكما) تمييز محول عن 
امعد : أى سم ما غلب فضته وذهيه حكر الفضة والذهب اللخالصين وذلك لأن النقود لا نملو عن قلسل 
غش للانطباع وقد يكون خلقپا کان الردىء فيعتبر القلهل بالردىء فيكون كالمستهلك ط ( قوله الاستقراض 
بها ) الأوضح استقراضه ط وبه عبر فى الملتى (قوله کا مرف بابه) لم أره صرح بذلك فى باب القرض 
( قوله فى سكم عروض ) الأولى تعبير الكنز بقوله ليس فى حكم الدراهم والدنائير وذلك لأنه يجب فيها 
الاعتبار والتفابض » ولا نتعين بالتعيين إن راجت ( قوله اعتبارا للغالب ) أى فى الصورتين ( قوله إن 
كان انلالص أ كر من المغشوش ) أى أكثر من اللحالص الذى خالطه الغش . والأوضح أن يقول أكثر ما 
فى المفشوش > 

قال فى الفح : ولا يم أن هذا لايتاق فى كل دراهم غالبة الغش » بل إذا كانت الفضة المغلوبة بحبث 
لاندخاص من النحاس إذا أريد ذلك . أما إذا كانت بحيث لاتتخلص لقلتها بل تحترق لاعبرة بها أصلا بل تكون 
كالمموهة لا تعتبر ولا تراعى فيها شرائط الصرف وإنما هو كاللون » وقدكان ف أوائل سبعاثة فى فضة دمشق 
قريب من ذلك. قال المصنف: أى صاحب الداية ومشاينا يعى مشابخ ما وراء الهر من بخارى وسمزقنذ لم 'يفنوا 
يجواز ذلك أى ببعها يجنسها متفاضلا في العدالى والغطارفة مع أن الغشى فيها أكثر :من الفضة لأنها أعز الأموال فى 
ديارنا » فلو أببح التفاضل فيها ينفتح باب الربا الصريح فإن الناس بحينئذ يعتادون فى الأءوال النفيسة فيتدرجون 
ذلك فى النقود اللخالصة فنع حسما لادة الفساد اه > وف البزازية والصواب أنه لا يفتى بالحواز فى الغطارفة لأا 
أحز الأموال وعليه صاحب المداية والفضمل (قوله كا مر ) أى فى مسألة بيع الزيتون يت بحر » وهذه مرت فی 
باب الربا . ويحتمل کون التشببه راجعا إلى ما فى اتن من اشتراط كون الخالص أكثر » ومراده بما مر «سألة حلية 
السيف کا أفاده فى المداية ( قوله وزنا وعددا ) أى على حسب حاها فى الرواج : 

قال فى الحداية : ثم إن كالت ترؤج بالوزن فالتتابع والاستقراض فيها بالوزن » وإنكانت تروج بالعد 
فبالعد ٠‏ وإنكانت تروج بهما فبكل واحد منهما لأن المعتبر هو المعتاد فيها إذا لم یکی نص اه ويأنى قريبا 
( قوله بصرف ال مني نهلافه ) أى بأن يصرف فضة كل واحد منهما إلى فش الآخر ( قوله فى الصورتين) 
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لضرر الفبيز ( وإن كان اللخااصئئله ) أى مثل المغشوش ( أو أقلمنه أولابدرى فلا ) بصح البيع لاربا ف الأولين 
ولاحتاله فى الثالث ر وهو ) أى الغالب الغش «لايتعين با'تعيون إن راج ) لشمنيته حينئذ ( و إلا ) يرج (تعين به ) 
كساءة وإن قبله البعض فكزيوف فيتعلق العقد يجنسه زيفا إن حل البائع ماله وإلا-فيجنسه جيد (و) صح 
( امبايعة والاستفزاض مابروج منه ) عملا بالعرف فیا لان فيه» فإن راج ( وزنا) فيه (أو عددا) فيه راو پہما) 
فبکل منهما (وااتساوى) غشه:وفض:ء وذهبه (كقالب الفضة) والذهب (فتبايع واستقراض) فلم يبز إلا بالوزن 
إلا إذا أشار إلييما 


أى صورة بيعه بالخالص وصورة بيعه جنسه ر قوله لضرر القييز) قال فى البحر : يشترط النقابض قبل الافعراق 
لأنه صرف ف البعض لوجود الفضة أو الذهب من الجانبين » ويشترط فى الغش أيضا لأنه لا يتميز إلا بضرر اه 
فالعلة المذ كورة لاشتراط قبض الغش » فاشتراط قبضه لا لذاته بل لأنه لا يكن فصله عن الخالص الدى فيه 
الشروط قبضه لذاته > 

لابقال : إن النحاس الذى هو الغش موزون أيضا فقد وجد فيه القدر فيشترط قبضه لذاته أيضا . لأنا نقؤل 
وزن الدراهم غبر وزن النحاس وتحوه فلم يجمعهما قدر وإلا لزم أن لايجوز بيع القطن ووه ما يوزن إلا إذاكان 
ممنه من الدراهم «قبوضا فى اميلس لأن القدر يحرم النساء مع أنه يجوز السلم فيه کامر فى يابه . ولا مانى أن الغذر 
لو كان فضة فى ذهب فالشرط قبض الكل لذاته لأنه صرف فى الكل ( قوله وإن كان اللحالص مثله الخ ) ارز 
قوله إن کان الخالص أكثر > 

وحاصله أن الصور أربعة : إما أن يكون اللخالص أكثر أو مثله أو قل أو لابدری؛ فیصح فى الأولى فقط دون 
الثلاثة الباقيةكامر فى بيع السرف مع حليته( قوله أى مثل المغشوش ) أىالذى اختلط بالغش ( قرله فلا يصح البيع) 
أى لاى الفضة ولا فى النحاس أيضا إذا كان لاتتخلص الفضة الابضرر فتح ( قوله للربا ف ىالأولين ) بزيادة الفش 
فى الأول وزيادته مع بعض إلدهبأوالنضة والثانى ط ( قوله ولا حتاله فيالثالث ) وللشبهة فى الربا حك الحقيقة عل 
( قوله لابنعين بالتعبين ) فلو قال اشتريت بهذه الدراهم فله أن يمسكها ويدف غيرها مثله ( قوله لمنيته حينئذ ) أى 
حين إذكان رائجا لأنه بالاصطلاح ضار أثمانا » فا دام ذلك الأصطلاحموجودا لاتبطل الثنرة لقيام امقنضى بحر ؛ 
فلو هلك قبل الفبض لايبطل العقد فتح ر قوله تعينبه ) أى بالتعرينلآن هذه الدراهم فى الأصل سلعة وإنماصارثك 
مانا بالاصطلاح + فإذا تركوا المعاملة بها رجەت إلى أصلها بحر فيبطل العقد ببلاكها قبل التسلم » هذا إذا كانا 
یعلان حالما ويعلم كل منہما أن الآخعر بعلم ه. فإن كانا لایعلان أو لايعلم أحدهما أو يعليان ولا بعلم کل أنالآخر يهل 
فن البييع يتعلق بالدراهم الرائجة فى ذلك الباد لابالمشار.إليه من هذه الدراهم التى لار وج فتح ( قوله إن عل البائع 
ماله ) لأنه رضى بذلك وأدرج نفسه فى البعض الذين بقبلونما فتح ( قوله وإلا) أى وإن كان لايعلم حال هله 
الدرام أو باعه بها على ظن آنا جياد تعاق حقه بالجياد لعدم الرضا يبا بحر ( قوله بما بروج هنه) أى من الذى 
غلب غشه ( قوله عملا بالعزف الخ ) الأولى ذكره بعد قوله فبكل «نهما » لأن المراد أن اعتبار الوزن أو العدد 
أو کل منهما می على ماهو المتعارف فيها من ذلك ( قوله فيه ) أى فالبيع والاستةراض بالوزن ( قوله وذهبه) 
الأول عطفه بأو ( قوله فم يمز إلا بالوزن ) بمنزلة الدراهم الرديئة لآن الفضة فيها موجودة حقيقة ولم تصر مخلوبة 
فيجب الاعتبار بالوزن شرعا بحر ( قرله إلا إذا أشار إليهما ) أى إلى المتساوى وغااب الفضة أى ف المبابعة فيكون 
ببانا لقدرها ووصفها ولا بيطل البيع ببلاكها قبل الفيض ويعطه مثلها الکونما ثمنا لم نفعين بحر » وأفاد أنه 
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كان الحلاصة ( و) أما (فا'صرف ) ف ( كغالب غش ) فيصح بالاعتبار ا مار ( اشترى شيئا به ) بغالب الغش 
وهو نافق ( أو بفلوس ناففة فكسد ) ذلك ( قبل التسايم ) للبائع ( بطل البيع » کا لو انقطعت ) عن أيدى 
الئاس فإنه كالكساد » وكذا = الدراهم لوكسدت أو انقطعت بطلو صححاه بقيمة المييع؛ وبه يفتى رفا بالناس 
بحر وحقائق ( وحدالكساد أن نترك المعاملة .را فى جميع البلاد ) فاو راجت ف بعضما لم يبطال 


ف الاستقراض لاوزلا وزنا وإن أشار إليها ( قوله کا ف الخلاصة ) أى کا لوأشار إلى الدراهم اللخالصة ٠‏ نالمش 
وعبارة انر كا او أشار إلى الجياد اه أى فإنه وز البيع إا أشار إليه منم! بلا وزن أيضا ( قوله فيصح بالاعتبار 
المار ) أى إِذا بيعت اسما بصرف الجنس إلى خلاف جه : أى بأن يصرف ماف كل نما من الغش إلى ماف 
الآخر من الفضة كاءر فى الغالتٍ غشه » وظاهره جواز التفاضل هنا أيضا » لكن قال اازيامى : وف اللحانية 
إن كان نصفها صفراونصفها فضة لايجوز التفاضل » فظاهره أنهأراد به فيا إذا بيعت يجنسهاء وهوعخالف ل ذكرهنا 
ووجهه أن ففءت,المالم تصرمغلوبة جعلت كأن كاها فضة فى<ى الصرف احتباطا اه وأقره فى البحر والب ر والمنخ +' 
وظاهره اعتاد مافى اللحابة تأمل . 

وقال الزيلعى : ولو باعها بالفضة الخالصة لامجوز حتى نكون الخالصة أكثر ما فيه من الفضة لأله لاغلبة 
لأحدهما على الآنعر فيجب اعنبارهما » فصار كا لو جمع بين نضة وقطعة نحاس فباعهما بمثلهما أو بفضة فقط اه 
وول لا غابة لأحدهما أى لواحد من الغش والمضة التى فيه المساوية له ( قوله وهو نافق ) أى رائج من بابتعب 
( قوله فیک ) من باب قتل أى لم ينفق لقلة الرغبات فيه مصباح ( قوله ذلك ) أفاد به أن إفراد الضمير فى كسد 
باعتبار الملدكور ؛ وفيه أن العطف بأو والأول فيه الإفراد ط ( قوله قبل التسلم للبائع ) قيد به لأنه لو قبضما 
ولر نضوليا فيه فكسدت لايفسد ابيع ولا شىء له نهر » وسينبه عليه الشارح : وف الغهر أيضا وإن کان نقد 
بعض امن دون بعض فسد فق الباق ( قوله بطل البييع ) أى ثبت للمشتزى فسخه كا باق مع مافيه» ووجه بطلانه 
عند الإمام "كا فى المداية أن الّن يبلك بالكساد لأن الثنية بالا طلاح ولم يبق فبى بيعا بلا من فيبطل»فإذا بطل 
يجب رد المبيع إن كان قائما » وقيمته إن کان هالكا کا فى البیع الفاسد اه ( قوله فإنه كالكساد ) ذا فى البحر 
تبعا للزيلعى . وف المضمرات : لو انقطع ذلك فعليه من اذهب والفضة قيمته فى آخر يوم القطع هو الختار . 
وف الذخيرة : الانقطاع كالكساد والأول أصح اه رملى عن المصيف ( قوله وكذا حم الدراهم ) كذا فى البحر 
ولم أره لغيره وقال محشيهالرءلى : أى الدراهم انى لم يغلب عليها الغش» فاقتصار المصنف ذلى غالب الغش والفلوس 
لغلبة الفساد فيهما دون الجيدة تأمل اه ملخصا . 

قلت : لكين علمت أن بطلان البيع فى كساد غالب الغش والفلوس معلل عند الإمام ببطلان المنية فى بيعا 
بلا نمق» ولاشلك أن ال مياد لانبطلتمنيتها بالكساد لأن ثمنيتها بأص ل انخلقة کا صرحوا به لابالاص طلاح » فلا وجه 
لبطلانه عنده بكساد الجياد » فالظاهر أن مراد البحر بالدراهم غالبة الغشى ؛ لكنه مكرر بما فى المئن تأمل و 

ثم رأيت ف الفتح قال : ولأبى حنيفة أن الع يبلك بالكساد لأن مالية الفلومن والدراهم الغالبة الغش 
بالاصطلاح لابالخلقة » يلاف النقدين فإن ماليتهما بالخلقة ' بالاصطلاح اه . نعم یکن أن يجاب بان هذا 
فى النقد اللمالص والمغشوشة الى غلبت فضتها تخالفه » لكن قد مرأنها >الخائصة لأن الفضة قلا تنطبع الابقليل غش + 

والحاصل أن ماذكره فى البحر وتبعه الشارح يحتاج إلى نقل صريح أو حمل ذلى ماقلنا ولا فتأمل » وانظر 
ماقدمناه أول البيوع عند قوله وبثمن حال ومؤجل ( قوله وصصحاه بقيمة المبيع ) صوابه بقيمة الثن سائحائى أوبقيمة 


RE 
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بل بتخير البائع لتعييها ( و ) حدر الانقطاع عدم وجودة فى السوق وإن وجد فىأ. أيدى العيارفة )ورا 
كذا ذكره العينى وابن الملك بااعطف خلافا والح العاف وقد عزاد للهداية » ولم أ 
وف البزازية لو راجت قبل فسخ البائع البييع عاد جائرا لعدم انفساخ العقد بلا فسخ » وعليه 

بيع : أى ثبت للبائع ولابة فسخه » والله الموفق ( و ) قيد بالكساد لأله ( لو نقصت ق 
على حاله ) إجماعا ولا يتخير البائع ( و ) عكسه زاو غلت قيمئها وازدادت فكذلك 
المشترى ويطالب بنقد ذلك العيار الذى كان ) وقع ( وقت البييع ) فتح . 
دلال ) وكذا فضولى («ناع الغير بغيز إذنه بدراهر ععاومة واستوفاها فكسدت قبل دفعها إل ر 


الهالاث ط : قال فى الفتح : وقال أبو بوسف وعمد والشاقعى وأحد لايبطل . ثم اخنافوا فقال!. 
قيمتم! يوم البيبع : قال فى الذخيرة : وعليه الفتوى لأنه .ضون بالبيع كقوله نى المغص وب | 
بوم الغصب لأله يوم تحقق السبب ت وقال عمد: عليه قيمتها آخر ماتعامل الناس ا وهو بد 
الانتقال إلى القيمة : وف الحيط والنتمة والحقااق به يفتى رفقا بالناس اه ونحوه فى البحر 
الشارح (قوله بل يتخيرالبائع لتعبيها ) قال فى البحر وإن كانت تروج ف بعض ا 
ق بلدمم فيدخير اباتع ٠»‏ إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته اه . ومفاده أن 
فى بلد العقد( قوله خعلافا لا ىنىخ المصنف ) حبثقال فالبيوت بدون عطف( قو 
( قوله عاد جائزا) الأولى أن يقول بتى على الصحة بدليل التعايل أذاده ط ( قوله 7 
هذا تفسير الحذوف وهو مؤول وذلك الحذوف خر المبندم وهو قول ثم إن ماذكره مأخرذ 
بار البزازية > والظاهر أن مافيها مبنى على قول البعض : فق الفقح : لو اشترى ١٠ز‏ 
بطل الع استحسانا لأ نكسادها كهلا كهاء وهلاك المعقود عليه قرلا 
j‏ بال العقد إذاً اختار المشترى إبطاله فخا لأن فسادها كعيب فما 
لبت للمشتزى فيه اللحيار » والأول أظهر !هھ ومثله فى غاب 
غالية الفش ويعلم منه أنه لا بطل فى غالبة الفضة بالأولى أفاده ط عن ن آنی‌السعود (قواه وعكسه ) لاحاجة إليه 
( قوله وبطالب بنقد ذلك العيار) أى بدفع ذلك المقدار الذي جرى عليه العقد ولا ينظر إلى ما عرض بعده من 
الغلاء أو الرخص وهذا عزاه الشارح إلى الفتح ومثله فى الكفاية والظاهر أنه المراد ما نقله فى البعجر عن اللحالية 
والإسبيجالى من أنه يلزم المثل ولا ينظر إلى القيمة » فراده بلعل المقدار تأءلوفي عن البزازية والذخيرة والحلاصة 
عن المنتتى : غلب الفلوس القرض أو رخخصت فعند الإمام الأول والثانى أولا ليس عليه غيرها وقال الثانى ثالبا 
عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى : أى يوم البيع فى البيع ويوم القبفى فى القرض » 
ومثله فى النهر ؛ فهذا تريح لحلاف ما مث عليه الشارح » ورجحه ا لمعف أيضا کا فى فصل القرض 
وعليه فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء ئى لزوم القيمة ( قوله وكذا نضولى ) يعنى غير دلال ولا حاجة 
إليه »لأن الدلال إذا باع بغير إذن كان فضوليا ولعله زاده لأن الدلال فى العادة يدع بالإذن كا هو مةنفى اشتفاقه 
من الدلالة فإنه يدل البائع على المشترى أو بالعكس ليتوسط بينهما فى البيع فزاد قوله أو فف ول (1) لينامب قول . 


ل لکه تعيب إدا م 


(۱) ( قوله فزاد كوله أو فضرل ) هکلا يخطهءرالأرل أن يقول فزاد وله ركذا فضول لأنه الموجود فى نسخ الشارح وليناسب 
صدر القولة اء مصحسه . 


Marfat.com 


7 ادحو يا من 


۷ - 


ابيع ) لأن حق القبض له عبنى وغيره (وصح ايع بالفلوس النافقة) وإنلم تعين كالدراهم ( وبالكاسدة لاحتى 
يعينها ) كسلع ( ويجب ) على المستقرض ( رد ) مثل( أفاس القرض إذا كسدت ) وأوجب هد قيمئها يوم الكساد 
وعليه الفتوى بزازية . 


المصنف 'بغيز إذنة » ويشير إلى أنه لافرق بين كونه بالإذن أولا ولذا قال ف النهر قيدنا يعدم قبض البائع »لأنه لوقبضها 
ولوفضوليا فكدت لایفسد ابع ولا شىء (قوله عبنى وغيره) اعترض بأن عبارة الفتح والعينى والخلاصة دلال 
باع متاع الغيز بإذنه: > 

قلت : لكن الذى رأيته فى الفتح عن اللخلاصة كعبارة الصنف : ولفظه : وفى اللحلاصة عن الحجبط : دلال 
باع تاع الغير بغيز إذنة الخ نعم الذى فق العينى والبحر عن اللحلاصة عن الحبط » وكذا فى متن المصنف مصلحا 
بإذنه وهو المناسب لقوله لا يفسد البيع ولقوله لأن حق القبض له وعلى ما فى الفقح يكون المراد أن المالك أجاز 
الببع لبناسب ما ذكر تأمل ( قوله وإن لم تعين ) لأنها صارت أثهانا بالاصطلاج فجاز بها ابيع ووجبت ف الذمة 
كالتقدين » ولا ننعين وإن عينها كالتقد إلا إذا قالا أردنا تعلیتی الحكم بعينها فحينئذ يتعلق يها » بخلاف ما إذا باع 
فاسا بفلسين بأعياهما حيث یتەین بلا تصريح ئلا يفسد' الببع بحر » وهو ملخص من كلام الزيلعى ( قوله 
حتى عنما ) لأنها مبيعة فى هذه الحالة والمبيع لابد أن يعين نور ( قوله كسلع ) عبارة البحر لأنها سلع : وى 
المصباح : السلعة البضاعة جمعها سلع كسدرة وسدر ( قوله رد مثل أفلس القرض إذا كسدت ) أى رد مثلها 
عددا عند ألى حنيفة بحر + وأما إذا استقرض دراهم غالبة الفش » فكذلك فى قياس قوله قال أبو يوسف 
ولست أروى ذلك عنه» ولكن لروابته فى الفلوس فتح + قال شی مسكين : وانظر حكم ما إذا اقازض من 
ففبة خخالصة أو غالبة أو مساومة للغش ثم كسدت هل هو على هذا الاختلاف: أى بين الإمام وصاحبيه أو بب 
رد المثل بالاتفاق اه : 

قلت : ويظهر لى الثانى لما قدمناه قريبا » ولما يأقى قريبا عن الهداية ولم يذكر الانقطاع : والظاهر 
أن الكلام فيه كا مر فى غالب الغش تأمل ‏ وفى حاشية .سكين أن تقريد الاعشلاف فى رد الل أو القيمة 
بالسكساد يشير إلى آنا إذا غلت أو رخصت وجب رد المثل بالاتفاق » وقد مز نظيره فيا إذا اشترى بغالب الغش 
أو بفلوس لافنة اه 

قلت : لكن قدمناقريبا أن الفتوى على قول ألى يوسف ثائيا أن عليه قيمتها من الدراهم » فلا فرق 
بين الكساد والرخص والغلاء عنده ( قوله وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد) وعند ألى يوسف يوم القبض : 
ووجه قول الإمام كا نى المداية أن القرض إعارة وموجبه رد العين «عنى والثنية فضل فيه : وهما فى وجوب 
القيمة أنه لما بطل وصف الثنية تعر ردها كا قيض فبجب رد قيمتها »كا إذا استقرض مثليا فانقطع اه + ول 
الشر: نبلالية عن شرح المجمع :محل لحلاف فيا إذا هلكت ثم كسد تأما او كانت باقية عنده فإنه يرد عيئها انفاقا اھ 
ومثله فى الكفاية , 

قلت : ومفاد التعليل المد كور مخالفه فتأمل ( قوله وعليه الفتوى بزازية ) كذا فى اللحائية والفتاوى الصغرى 
رفقا بالناس بحر > 

وف الفتح : وقودما أ.ظر للمقرضى من قوله لأن فى رد المثل إضرارا به » وقول ایی يوسف أنظر له أيضا 
من قول محمد لأن قيمته يوم القرض أ كثر منها يوم الانقطاع » وقول محمد أنظر للمستقرض » وقول أى بوسف 
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وف النهر وتأخير صاحب المداية دليلهما ظاهر فى اختيار قولها > 

( اشترى ) شيثا ( بنصف درهم ) مثلا ( فلوس صح ) بلا بیان عددها الهم به ( وءليه فلوس ثباع بنصف 
درم » وكذا بثلث درهم أو ربعه » وكذا لو اشترى بدرهم فاوس أو بدرهمين فلوس جاز ) عند الثالى » وهو 
الأصح للعرف كا > 

( ومن أعطى صيرفيا درهما ) كبيرا ( فقال أعطنى به نصف دره, فلوسا ) بالنصب صفة نصف ( ونصفا) 
من الفضة صغيرا ( إلا حبة صح ) ويكون النصف إلا حبة بمثله وها بتى بالفلوس » ولو كرر لفظ نصف بطل 
في الكل للزوم الربا . 


أيسر لأن القيمة يوم القبض معلومة لابختاف فا وبوم الانقطاع يعسر ضبطه فكان قول ألى يوسف أيسر 
فى ذلكاه ومثله فى الكفالة ( قوله وف النهر الخ) أصله لصاحب المتح ر قوله فى اختيار قوها ) أىبوجوب القيمة 
( قوله اشترى بنصف درهم فلوس ) الظاهر أنه يجوز فى درهم عدم التنوين ضافا إلى فاوس على معنى دن كإضافة 
حاتم حديد » والننوين مع رفع فلوس على أنه خبر مبتد! محذوف: أى هو فلوس ويدل عليه قوله بعده أوبدرهمين 
فلوس فإنه لو كان مضافا وجب حذف نون التثنية أو جر فلوس على أنه يدل أو عطف بيان و وزنصبه مل القييز 
( قوله مثلا) الأولى حذفه للاستغناء عنه بقول المصنف بعد وكذا يثلث درهم أو ربعه وإنكان راجعا إلى فول 
درم فهو مستغنی عنه بقوله وکذا لو اشترى بدرهم فلوس الخ ط . 

قلت : ولعله أشار إلى أن لفظدينار كذلك ( قوله للعلم به الخ ) جواب عن‌قول زفر إنه لا يصح لأنه اشترى 
بالفلوس وهی نقدر بالعدد لا بالدراهم والدائق لأنه موزون فذ كره لا يغنى عن العد فبى امن مجهرلا . : 
أنه لما ذكر الدرهم ثم وصفه بأنه فاوس وهو لايمكن عل أن المراد ما يباع به من الفلؤس وهو معلوم فأغنى عن 
ذ كر العا فلم تازم جهالة ان كنا أوضحه ف الفتح ( قوله جاز عند الثالى الخ ) قالفى البحر : قب با دون الدرهم 
لأنه لو اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فاوس لايجوز عند محمد لعدم العرف . وجوزه أبو بوسف فى الكل 
إلعرف وهو الأصح كذا فى الكاف وانْجتى اه فافهم ( قوله بالنصب صفة نصف) تبع فى ذلك النهر : وفيه أن 
فلوسا امم جامد غير مؤول فالمنادسب أنه تمييز للعدد أو عطف بيان ( قوله من الفضة صفيرا ) الأولى أن يقول 
كا فى النهاية وغير ها درها صغيرا يساوى نصفا إلا حبة وبه نظهر المقابلة لقوله كبيرا وعبارة الدرر أى ماضرب 
من الفضة على وزن نصف درهم اه > 

قلت : والأولى أن يقول على وزن نصف درهم إلا حبة لن العادة ما يضرب من أنصاف الدرهم أو أرباعه 
نقص مجموعها عن الدرهم الكامل (قوله بمثله ) أى مبيعا ءثله من الدرهم الكبير ( قوله ولو كرر لفظ نصف) 
بأن قال أعطنى بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة » فعندهما جاز البيع فى الفاوس وبطل فها ببىمن الصف الآخر 
لأنه ربا: وعلى قياس قول الإمام بطل فى الكل لأن الصفقة متحدة والفساد قوی ممارن للعقد » ولوكرر لفظ 
الإعطاء بأن قال وأعطى بنصفه نصفا إلا حبة اخقص الفساد بالنصف الآخر انفاقا لأنبما ببعان لتعدد الصفقة' » 
وهذا هو الختار وتمامه فى الفتح . 

والجاصل أنه فی صورة المثن صح البيع اتفافا » وفى صورة الشرح فسد ف الكل عنده » وفى الفضة 
فقط عندهما »وف الأخيزة جاز فى الفلوس فقط كا ف البحر : قال ولم يذكر المصنف القبض قبل الافتراق 
للع ما قدمه ۽ 
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رو ) بما تقر ظهر أن( الأموال ثلاثة ) الأول ( من بكل حال وهو النقدان ) صعبته الباء أولا قوبل يجئسه 
أولا رو )لئاز مبيع بكلحال كالثياب والدواب؛و ) الثالٹ(نمن من وجه مبيع منوجه كامثليات) فإن.اتصل بها 
الباء فشمن وإلا فببع . وأما الفلوس فإن رانجة فكثمن وإلا فكسام والثن ( من حكه عدم اشتراط وجوده 
فى ملك العاقد عندالعةد وعدم نطلانه )أى العقد ( بلا كه ) أىالن ( ونصح الاستبدالبه فغير الصرف والسلم ) 
لافيهما ( وحم المبيع خلافه ) أى الى وف الكل ) 


وحاصله إن تفرقا قبل القبض فسد ف النصف إلا جبة لكونه صرفا لاف الفلوس لأنما بيع » فيكنىي 
قبض أحد البدلين » ولو لم يعطه الدراهم ولم يأخذ الفلوس حتى افترقا بال فى الكل للافتراق عن دين بدين اه 
( قوله وبماتقرر ) أى من ول البيوع إلى هنا ط ( قوله مبيع بكل حال ) أى قو بل يجنسه أولا دخلت 
عليه الهاء أولا . 


مطلب فى بیان مايسكون مبيما وما یکون ثمنا 


وقد يقال فى بيع المقايضة كل من السلعتين مبيع من وجه وثمن من وجه ط . 

قلت : اراد بالثن هنا ما يثبت دينا فى الذمة وهذا ليس كذلك (ةوله كامثليات) أى غير النقدين وهى المكيل 
والموزون والعددى المتقارب ( قوله فإن اتتصل بها الباء فثمن ) هذا إذا كانت غير متعينة ولم تقابل بأحد النقدين 
كبعتك هذا العبد بكر" حنطة» أما لو كانت «تعينة وقوبلت ينقد فهى مبيعة كما فى درر البحار أول الببوع : وف 
الشرنبلالية فى فصل النصرف ف البيع معزيا الفتح : لو قوبات بالأعيان وهى معينة فمن اه أى كبعتك هف العبد 
بهذا الكر أو هذا الكر بهذا العبد لأنه لم يقيده بدخول الباء علا . وى الفتيح هذا وإنلم تعين : أى امثليات » 
فإن صما حرف الباء وقابلها مبيع فهى من » أى وإنلم يصحب'(١)‏ حرف الباء وم يقابلها من فهى «بيعة » 
وهذا لأن الثنى ما بثبت نى الدمة دينا عند المقايلة اه فالأول كا مثلنا والثانى كةولك اشتريت مناك كر حنطة 
بهذا العبد فيكون ألكر مبيعا ويشترط له شرائط السام ر قوله ولا فبيع ) أى وإن لم يص-ما آلباء فهى 
مبيع » وهذا إذا لم يقابلها من وهی غير متعينة کا علمته ٠‏ ى كلام الفتح وت کون سلما کا قلنا » وكذا لو قابلها 
من بالأولى كاشتريت منك كر تحنطة بمائة درهم » وكذا أو كانت متعينة وقوبلت بشم كا علمته من عبارة 
درر البحار > 

والحاصل أن المثليات تكون يمنا إذا دخلتها الباء ولم تقابل ببثمن : أى بأحد النقدين سواء تعينت أولا» 
وكذا إذا إندخلها الباء ولم تقابل بشم وتعينت » وتکون مبيما إذا قوبات بشم طلا EAE‏ 
أولا تعينت أولا » وكذا إذا لم تقابل بشمن وم يصحبها الباء وم تعین كرمتك كرحئطة ,ہا العبد کا عل من عبارة 
الفتح الثانية (قوله وأما الفلوس الرائج(1)) يستفاد ٠‏ ن البحر أنها قم رابع خيث قال : وثمن بالاصطلاح » وهو 
سلعة في الأصل كالفلوس » فإن كانت رائجة فهى ثمن وإلا فسلعة اه ط ( قوله ويصح الاستبدال به فى غير الصرف 
والسلم ) الأولى أن يقول ويصع القصرف به قبل قبضه ف غير الدمرف والس » لأن الاستبدال يصح فى بدل 
الصرف لأنه لا يتعين بالتعيين فلو تبایعا دراهم بدينار جاز أن بمسكا ما أشارا إليه ف العقد ,ؤديا بدله قبل الافقراق 


, قول أى وإن م يسحا الخ ) الأنسب بكلام الشارح أن يتول أى وإن ل يتصل بها الخ اء مسسحه‎ ( )١( 
٠ فرك وأما الفلرس الرائجة ) هكذا بخطه » رالاى فى مدة من تسخ الشارح : وأما الفلوس ذإن رائجة رليحرر اء نسح‎ ( )۲( 
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فيشئرط وجود ابيع ف ملك وهكذا : ومن حكهمًا وجوب التساوى عند المقابلة بالجنس ف المقدرات كا تقرر : 
[ تذئيب ف بيع العيئة ] وبأتى متناف الكفالة » وبيبع التاجثة وبأتى «تنافى الإقرار» وهو أن بظهرا عقدا 
وها لابريدانه باجا إليه لوف عدو وهو ليس ببیع ف الحقيقة بل كالهزل کا بسطته فى آخر شرحى على المناز 


غغلاف الأصرف به ببيع وغوه قبل قبضه کا مر فى بابه وأوضحنا ذلاك فى باب السلم فراجعه . قال فى الشرتبلااية 
فى باب التصرف ف المبيع قوله جاز التصرف ف القن قبل قبضه » يستثنى منه بدل الدمرف واللم لأن للمقبوض 
من رأس مال اام حم عين المبيع والاستبدال بالمببع قبل قبضه لاوز » وكذا فى امرف : ويدح التصرفاي 
الةرض قبل قبضه غلى الصحيح : والمراد بالتصرف نمو البيع والبة والإجارة والوصية وسائر الديون كالقن اه 
(قوله وهكذا) أى وتقول هكذا فى عكس باق الأحكام المذكورة ف امن بأن تقول ويبطل البيع ملاكه 
ولايصح الاستبدال به (قوله ومن حککھما) أى حك الن والممبع (قوله کا نقرر) أى فى باب الربا رقوله تذنيب) 
شبه هذه المسائل النى ذكرها فى آخر کاب الببوع بذنب الميوان المتصل بعجزه وجمل ذكرها فى آخره بممزلة 
#مليق الذنب فى عجز الحروان وفيه استعارة لا عمق > 
مطلب فى بيع الميئة 

(قوله فى بيع العينة) اخقلف المشابخ فى تفسير العينة النى ورد النبىعنها. قال بعضهم : تفسيرها أن يأف الرجل 
الحتاج إلى آخر ويستفرضه عشرة دراهم ولا برغب المقرض ف الإقراض طمعا فى فضل لا يناله بالقرض فبةول 
لا أنرضك ولكن أبيعك هذا النوب إن شثت بالنى عشر درها وقيمته فى السوق عشرة ليبيعه فى السرق بعشرة 
فيرضى به المستقرض فيببعه كذلك » فيحصل ارب الثوب درهبان وللمشترى قرض عشرة . وقال بعضهم : هى 
أن يدخلا بينبما ثالثا فيبيع المقرضص ثوبه من المستقرض بائى عشر درهما ويسلمه إليه ثم يبيعه الستترض "ن 
اثالث بعشرة ويسلمه إليه م يبيعه الثااث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسامه إليه ويأخل منه العشرة ويددفعها 
المستقرض فيحصل المسنقرض ءشرة ولصاحب الثوب عليه اثناعشر درها كذا فى انحيط . وعن أب يوسف : 
العينة جائزة مأجور من عمل بها » كذا فى مختار الفتاوى هندية : وقال محمد : هذا الببع فى قلبى كمال الجبال 
ذميم اخترعه أكلة الربا . وقال عليه الصلاة والسلام هإذا تبابعتم بالعين وأنب نذاب البقر ذلتم وظهر عليك عدرم : 

قال فى الفتح : ولاكراهة فيه إلا حلاف الأولى لما فيه من الإعراض عن مبرة القرض اه ط ملخصا 
( قوله وای متنا فى الكفالة ) وإتمائبه على ذكره هنا لأنه مني أقسام البيوعات » ونبه على أن بيانه سباق 
فى السكفالة . 

مطلب فى بيع النلجثة 

(قوله وبيع التلجئة ) هى ما ألجىء إليه الإنسان بغير اختياره » وذلك أن ياف الرجل السلطان فيقول 
لآخر إنى أظهر أنى بعت دارى منك » وليس ببيع فى الحقيقة وإنما هو تلجئة ويشهد دلى ذلك مغرب ( قوله بل 
كالفزل ) أى فى حتی الأحكام والحزل کا ئی امنار هو أن يراد بالشىء مالم يوضع له ولا ما يصاح الفظ له 
استعارة » وهو شبد الجد : وهو أن يراد !١‏ وضع له أو ما صاح له وأنه ینای اختيار الحكم والرضا به » ولا ينان 
الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خبار الشرط فى البيع » وشرطه أن يكون صريحا مشروطا باللسان ؛ 

( وم - حائيا ابن عابدين - 6 ) 


Marfat.com 


- 1/4 


وللت عن التلوبح أن الأفسام ثمانية وسبعون » وعقد له قاضیخان فصلا آخر الإكراه » ملخصه أنه بيع منعقد 
غير لازم كالبيع بالخيار ؟ وجعله الباقانی فاسدا ؛ 


أى بان يقول إنى أببع هازلا إلا أنه يشترظ ذكره فى العقدء بخلاف خيار الشرط اه فالمزل أعم من التلجثة لأله ' 
يجوز أن لا يكون مضطرا إليه وأن يكون سابقا ومقارنا ء والتلجثة إا تكون عن اضطرار ولا تكون مقارنة 
كذا قبل » والأظهر أنهما سواء فى الاصطلاح كا قال فخر الإسلام : التلجئة هى المزل » كذا فى جامع الأسرار 
على المنار للکاکی > 

مام أن التلجئة نكون فى الإنشاء وف الإخبا ركالإقرار» وف الاعتقادكالردة. والأول قممان : ماحتمل 
الفسخ ٠‏ ومالاكالطلاق والعتاق » وقد بسط ذلك كله فى المنار » والغرض الآن بيان الإئشاء الحتمل للفسخ كالبيغ 
وهو ثلاثة أقسام لأنه إما أن يكون المزل فى أصل العقد » أو فى قدر الع » أو جنسه . قال ف المنار فإن تواضعا 
على الحزل بأصل البيع واتفقا على البناء : أى بناء العقد على المواضعة يفسد البيع لعدم الرضا بالك فصار كالبيع 
بشرط الخبار المؤيد اى فلا عاك بالقبض وإن اتفقا على الإعراض : أى بان قالا بعد ابيع قدأعرضنا وقت البيع 
دن المزل إلى الد فالبيع صحبيح والهزل باطل » وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شىء عندالبيع من البناء والإعراض 
أو اختلئفا ى البناء عل المواضعة والإعراض عنما فالعقد #عيح عنده فى الحالين خعلافا لاء فجعل ضدة الإيما ب أولى 
لأنها الأسل » وها اعتبرا المواضيعة إلا أن يوجد مايناقضها: أى كا إذا اتفقا على البناء وإن كان ذلك أى المواضعة 


فى القدر : أى بأن ائفقا على الجد نى العقد بألف لكنهما تواضعا على البيسع بألفين على أن أحدهما هزل » فإ انفقا . 


على الإعراض عن المواضعة كان الثن ألفين لبطلان المزل بإعراضبماء وإن انفقا على أنه لم يحضرهما شىء من البناء 
والمواضعة أو اختافا فالمزل باطل والنسمية للأنفين صميجة عنده.. وعندهما العمل بالمواضعة واجب والألف انذى 
مزلا به باطل » لا مر أن الأصل عنده الجد » وعندهما المواضعة ؛ وإن اتفقا على البناء على المواضعة فال ألفان 


عنده ‏ وإنكان ذلك المزل فى ادنس : أى جنس الثن بأن تواضعا علىماثة دينار وإغا الؤنمالة درهم أوبالعكس ' 


فايع جاأز بالمسمى فى العقد على كل حال بالإنفاق : أى سواء اتفقا على البناء أو على الإعراض » أو على عدم 
حضور شی“ منهما » أو اختلفا فهما اه موضحا ٠ن‏ شرح الشارح عليه : ومن حواشينا على شرحه المسماة 
بنسمات الأسحار على إفاضة الأثوار » وتمام بيان ذلك مبسوط ذيها ( قوله أن الأقسام ثمانية وسبعون ) قال 
فى التلوبح : لأن المتعاقدين إما أن يتما أو يختلفا » فإن اتفما » فالانفاق إما على إعراضبما » وإما على بنائهما » 
وإما على ذهونها » وإما علي بناء أحدهما وإعراض الآخر أو ذهوله » وإما على إعراض أحدهماوذهول الآخر » 
فصور الاتفاق سنة ؛ وإن اختلفا فدعوى أحد المتعاقدين تكون » إما إعراضهما » وإما بناؤهماء وإما ذهو ا » 
وإما بناۋه مع إعراض الآخر أو ذهوله » وإما إعراضه مع بناء الآخر أو ذهوله » وإما ذهوله مع بناء الآخعر 
أو إعراضنه تصير تسعة » وع ىكل تقدير من التقادير النسعة يكون اختلاف انلخصم بأن يدعى إحدى الصور الثالية 
الباقية فتصير أقسام الاحتلاف انين وسبعين من ضرب النسعة ف المالبة اه : وهى مع الست * ار الاتفاق 
مالية وسبعون > / 

قلت : وقد أوصلتها فى حاشينى على شرح المثار للشارح إلى سبعالة وأمائين » ولم أر من أوصلها إلى ذلك 
فراجعها هناك وامنحنی بدعاك ( قوله ماخصه أنه بيع منعقد غير لازم ) لم يصرح فى اللالية بذاك » وإنماذكر 
أن الفلجئة على ثلالة أوجه كما قدمناه.. ثم قال فى الأول : وهو ماإذاكانت فى نفس العقد لو تصادفا على المواضعة 
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ولو ادعى أحدهها بيع الابجة وأنكر الآخر فالقول لمدعى المد بيمينه ۽ واو برهن أحدهما قبل » ولو برهنا 
فالتلجئة » ولو تبايعا فى العلالية » إن اعترفا ببناله على التاجئة فالبيع باطل لانفاقهما أنهما هزلا به وإلا فلازم » 
واو م تحضرهما نية فباطل على الظاهر منية ٠‏ 

قلت : ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء فالعقد جائر ولا عبرة 
للمواضعة » 


فالبييع باطل : وعنه فى رواية أنه جائر » ولو تصادقا أن البييع كان تاحجئة ثم أجازاه صعت الإجازة » "كا لو تبايعا 
هزلا ثم جعلاه جدا يصير جدا » وإن أجاز أحدهما لايصح ؛ وف بيع التلجئة إذا قبض المشترى العبد المشترئ 
وأعتقه لاجوز إعتاقه » وليس هذاكبيع المكره لأن بيع التلجئة هزل؛ وذكر فى الأصل أن بيع المازل باطل » 
أما بيع المكره ففاسد اه ملخصا » ولعل الشارح فهم أنه منعقد غير لازم دن قوله ثم أجازاه صحمت الإجازة » 
الكن ينافيه الصريسح بأنه باطل» فإن أريد بالباطل الفاسد نافاه التصريح بأنه إذا قبض المبد لايصح إعناقه : أى 
لأنه لابملك بالقبض كامر مع أن الفاسد يلك به . 
وقد يقال إن صدة الإجازة مبنية على أنها نكون بيعا جدیدا فلاتناف كونه باطلاء وحيلئك 
منعقد غير لازم » إلا أن يجاب بان قوله باطل :معنى أنه قابل للبطلان عند عدم الإجازة + والأحسن ٠ا‏ 
فى أول الببوع مین أنه فاص دكا صرح به الأصوليون» لأن الباطل ماليسمنعقدا أصلاوهذا منعقد بأصلهلأنه دبا 
مال بمال دون وصفه لعدم الرضا بحکه کاابیع بشرظ انحيار أبدا ولذا لم يلاك بالقبض + ولیس کل فا 
بالقہبض؛ كما لو اشترى الأب شیا هن مالهلطفلهأو باعه له كذلك فاسدا لابمامكه بالقيضحتى يستعمله 5 فى اميط 
وقدمنا هناك مام الكلام على ذلك ؛ والله تعالى هو الموفق للضواب ( قوله واو ادعىأحدهما الخ ) هذا أيشامدكور 
فى الخانية سوى قوله ولولم تحضرهمانية الخ ( قوله فالقول لمدعى الجد ) لأنه الأصل ( قوله ولو برهن أمددهما 
.قبل ) الأظهر قول الحانية : ولو برهن مدعىالتلجثة قبل لأن مدعى الح لامتاج إلى برهان ؟) علمت» لأنالبرهان 
يئيت خلاف الظاهر ر قوله فالتلجئة ) أى لأنباخلاف الظاهر ر قوله فالبيع باطل ) أى فاسد كا علمت»فإنثقضه 
أحدهما انتقضلا إن أجازه: أى بل يتوقف على إجازتهما جیما لأنه كخيار الشرط لما وإن أجازه جاز يقيد كونما 
فی ثلالة أيام عنده ومطلقا عندهما » كذا فى التحرير ( قوله وإلا) بأن انفقا بعد البببع على أنهما آعرضا وقته 
عن المواضعة ( قوله ولولم تحضرهما نية فباطل الخ ) مثله فى المؤيدية عن الغنية حيث قال: وإن تصادقا على أنهما 
لم تحضرهما لية عند العقد فنى ظاهر اجواب الببع باطل < وروی المعلى عن أنى يوسف عن أنى حنيفة أن البيع 
ضيح اه : والأول قرلها كامر عن المنار » ورجحه أيضا المحقق ابن المام فى القحرير » وأقره تلميذه ابن أميزحاج 
فى شرحه وجعل الحقتق مثله ما إذا اختلفا فى الإعراض والبناء : أى بأن قال أددهما بنينا العقد على المواضعة 
ا وقال الآخر على الجد فلا يصح أيضا عندها . ثم قال : ولو قال أحدهما أعرضت والآخر م عضر شىء أو بی 


أحدهما وقال الآخرلم محضرنی شىء فعلى أصلة عدم الحضور كالإءراض : أى فيصح » ودلى أصلهما كاليناء أى 


فلايصح قوله إنه بيع 


, فلا يصح ( قوله ومفاده الخ ) أى مفاد قوله وإلا فلازم» لكن إنما م هذا المفاد إذا قصدا إخلاء العقد عنشرط 
۰ الوفاء . أما لولم تحضرهما نية فقد علمت أنه باطل؛ وهذا المفاد صرح به فى جافع الفصولين حيث قال: لوشرطا 
١‏ التلجئة فى الببع فسد البيع » ولو تواضعا قبل الببع ثم تبايعا بلا ذكر شرط فيه جاز البببع عند ألى حنيفة إلا إذا 
: رصادقا أنهما نبايعا على تلك المواضعة » وكذا لوتواضعا الوفاء قبل ابيع ثم عقدا بلاشرط الوفاء فالعقد جائر » 
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وبیع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر : صورته أن بيعه العين بألف' على أنه إذا رد عايه ان رد عليه العين » 
وسماه الشافعية بالرهن المعاد > ويسمى بصر بيع الأمانة » وبالشام بيع الإطاعة» قيلهو رهن فتضمن زوائده » 
وقيل بيع يفيد الانتفاع به . وف إقالة شرح المجمغ عن النهاية : وعليه الفتوى » 


ولاعبرة للمواضعة السابقة اه : وف البزازية : وإن شرطا الوفاء ثم عقدا مطلقا إل يقرا بالبناء على الأول فالعقد 
جا » ولا عبرة بالسابق كا فى التلجئة عند الإمام »ع وقوله فالعقد جائز أى بناء لى قول ألى حنيفة الم كور » 
ولا ين أن الشارح مثى على خلانه » وعليه فلمناسب أن يقول فالعقد غير جائز ( قوله ذكرته هناتبء| لادرر ) 
وذكره ف البحر فى باب خيار الشمرط » وذكر فيه ثمانية أقوال » وعقد له في جامع الفصواين فصلا سنتلا هو 
الفصل الثامن عشرء وذكره فى البزازية فى الباب الرابع فى المع الفاسد ؛ وذكر فيه تسعة أقوال »وکاب عليه كثر 
من لصف كراسة » 1 


مطلب فى بیع الوقاء 

ووجه تسسميته بيع الوفاءآن فيه عهدا بالوفاء من المشترى بأن يرد المبيع على البئع حين رد المن ؛وبعض الفقهاء 
بسميه البينع الجائز » ولعله ميثى على أنه بيع صرح سلياجة التخلص من الربا حتى يسوغ المشترى أكل ريعه » 
وبعضيم يسميه بيع المعاملة ووجهه أن المعاءلة ربح الدين وهذا يشتريه الدائن ليأتفع به عقابلة دينه (قوله 
وصورةه الخ ) كذا فى العثاية : وف الكفاية عن الحيط : هو أن يقول البائع المشترى بعت منك هذا العين بالك 
على" من الدين على أفى متى قضيته فهو لى اه : وفى حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوى : هو أن يقول بعت منك 
على أن تبيعه منى متى جثت بالقن فهذا البيع باطل وهو رهن » وحكه حك الرهن وهو الصحيح اه : 

ذم أنه لا فرق بين قوله على أن ترده علىأو على أن تبيعه من( قوله بيع الأمانة ) وجهه أنه أمانة عندالشتری 
بناء على أنه رهن أىكالأمانة ر قوله بيع الإطاعة ) كذا فى عامة النسخ » وق يعضها بيع الطاعة » وهو المشهور 
الآن فى بلادنا . وفى المصباح : أطاعه إطاعة : أى انقاد له » وأطاعه طوعا من باب قال لغة » وانطاع له اثقاد ٠‏ 
قالوا : ولا نكون الطاعة إلا عن أمر كا أن اواب لا يكون إلا عن قول » يقال أمره فأطاع اه ووجهه حينئذ 
أن الدائن يأمر المدين ببيع داره مثلا بالدين فيطيعه فصار معناه بيع الانقياد ( قوله قبل هو رهن ) قدمنا آنفا عن 
جواهر الفتاوى أنه الصحيح . 

قال فى الميرية : والذى عليه الأكثر أنه رهن لا يفترق عن الرهن فى حك من الأحكام . قال السيد الإمام ؛ 
قلت للإمام الحسن الما تريدى : قد فشا هذا البيع بين الناس » وفيه مفسدة عظيمة » وفتواك أنه رهن وأنا أيضا 
على ذلك فالصراب أن تجمع الأمة ونتفق على هذا ونظهره بين الناس » فقال المعتبز اليومفتوانا وقد ظهر ذلك بين 
الناس فن خالفنا فلِيرز نفسه وليقم دليله اه > 

قلت : وبه ضدر فى جامع الفصولين فقال رامزا لفتاوى النسى : البيع الذى تعارفه أهل زمائنا احتيالا لأربا 
ودوه بيع الوفاء هو رهن ف اللحقيقة لا بملكه ولا ينتفع به إلا بإذن مالكهء وهو ضاءن لما أكل ن ثمره وأئاف 
من شجره ويسقط الدين ہلا که لو بتى ولا يضمن الزيادة ولابائع استرداده إذا قفى دينه لا فرق عندنا بينه وبين 
الرهن فى حكم من الأحكام اه ثم نقل ما مر عن السيد الإمام ب . 

وف جامع الفصولین : ولو بيع کرم يجاب هذا الكرم فالشفعة للبائع لا للمشترى لأن بيع المعاملة وبي 
التلجئة حكهما كم الرهن وللرهن حق الشفعة وإنكان فى يد المرتين اه ( قوله وقيل بع يفيد الانتفاع به ) هذا 
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وقيل إن بلفظ ايع لم يكن وهنا : ثم إن ذكرا الفيخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فامدا » واو بعده 
على وجه الیعاد جاز ولزم الوفاء به » لأن المواعيد قد تسكون لازمة لحاجة الناس » وهو الصحو.ح كاف دكا 
واللحائية وأفره سرو هنا والمصنف فى باب الإكراه وابن الملك فى باب الإقالة بزيادة . وف الظهيزية : أو ذكر 
الشرط بعد ٠‏ 


محتمل لأحد قولين » الأول أنه بيع بح مفيد لبعض أحكامددن حل الانتفاع به إلا أنه لالات بيعه : قال الزبامی 
فى الإكراه عليه الفتوى : الثانى القول الجامع لبعض المحققين أندفاسد فى دق بعض الأحكام <تى ١‏ لاٹ كل مما 
الفسخ صمبح فى دق بعض الأحكام : كحل الانزال ومنافع المبيع ورهن ف حت البعفى حتلم ٤لا‏ امشترى بيعه 
من آخر ولا رهاه وسقط الدبن بهلاكه فهو مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صدفة البعير والبقر والغر جوز 
لحاجة الناس ليه بشر ط سلامة البدلين لصاحيهما : قال فى البحر : ويفبغى أن لايعدل فى الإفتاء عن القول الجاوع: 
وف النہر والعمل فى دیارنا على ما رجحه الزيلعى (قوله لميكن رهنا) لن كلاءنهما عقد مستقل شرعا لكل»نهها 
أحكام مستقلة اه درر ط (قوله ثم إن ذكر الفسخ فيه ) أى شرطاه فيه وبه عبر فى الدرر ط وكذا فى البزازية 
ر قوله أو قبله ) الذى ف الدرر بدل هذا أو تلفظا بلفظ الب بشرط الوفاء اه ط ومثاء فى البزازية ( قوله 
مبنى على قوهما بأن ذكر اشرط 


جاز ) مقتضاه أنه بيع صعيح بقرينة مقابلته لةوله کان بيعا فاسدا » والظاهر 
الفاسد بعد العقد لا يفسد العقد فلا ينا ما بعده عن الظهيرية ا( قوله وازم الوفاء به ) ظاهره أنه لا يلزم الورئة 
بعد موته كا أفتى به ابن الشى معللا بانقطاع حم الشرط بموته لأنه بيع فيه إقالة وششرطها بقاء المنعاتدين» ولأنه 
بمنزلة حيار الشرط وهو لايورث اه 

قلت : وهل ظاهر على هذا القول بأنه بيع صحيح لا يفسده الششرط اللاحق فلا يناى ما بان عن 
الشرلبلالية . 

هذا وف اللميرية فيا لو أطلق البيع ولم يذ كر الوفاء إلا أنه عهد إلى البائع أنه إن أوى مثل القن يفسخالبيع ممه 
أجاب : هذه المسألة اختلف فيها مشايذنا على أقوال. ونص فى الحاوىالزاهدى أن الفتوى فى ذلك أن البيع إذا أطلق 
ولم يذ كر فيه الوفاء إلا أن المشترى عهد إلى البائع أنه إن أوف مال ثمنه فإنه فسخ ممه الیع يكون باتا حيث کان 
المن ثمن المثل أو بغبن يسير اه وبه أفتى فى الحامدية أيضا » فلو كان بغين فاحش مع عل البائغ به فهو رهق ؛ 
وكذا لو وضع المشترى على أصل المال رحا + أما او کان بمثل الن أو يغبن يسيز بلا وضع ربح فبات » لأنا إنما 
نجعله رهنا بظاهر حاله أنه لا يقصد البات عالما بالغين أو مع وضع الرببح أفاده فى البزازية وذكر أنه تار أئمة 
خوارزم » وذكر فى موضع آخر أنه لوآجره من البائع قال صاحب المداية : الإقدام على الإجارة بعد البيع دل 
على أنهما قصدا بالبيع الرهن لا البيع فلا يحل للمشترى الانتفاع به اه : واعترضة فى نور المين بأن دلالة ذلك على 
الببع أظهر ت 

قلت : وفيه نظر » فإن العادة الفاشية قاضية بقصد الوفاء كا فى وضع الربح على المّن ولاسيا إذا 
كانت الإجارة من البائع مع الربح أو نقص الثْن ر قوله لأن المواعيد قد تكون لازمة ) قال ف البزازية فى أول 
كتاب الكفالة إذ كفل معلا بأن قال إن لميؤد فلان فأنا أدفعه إايلك ونحوه يكو كفالة .ا علم أن المواعيد باكتساء 
صور التعليق تكون لازمة فإن قوله آنا أحج لا یازم به شىء واو علق وقال إن دخلا الدار فأنا أحج يازم المج 
( قوله بزيادة وف الظهيرة الخ ) يعنى أن ابن ملاك أقره أيضا وزاد عليه قوله ونی الظهيرية الخ أى مقترنا بوه 
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العقد يلتحق بالعقد عند أبى حنيفة ولم يذكر أنه نى مجلس العقد أو بعده : وف اليزازية :ولو باعه لآخر باتا توقف 
على إجازة مشتريه وفاء ولو باعه المشترى فلابائع أو ورئته دق الامترداد » وأفاد فى الشرنبلالية أن ورثة كل 
من البائع والمشترى تقوم مقام مورثما نظرا لجانب الرهن فليحفظ » واو استأجره بائعه لايلزمه أجرلأنه رهن 
حكما حتى لايحل الانتفاع به ت 1 

قلت : وف فتاوى ابن الجابى : إن صدرت الإجارة بعد قبض المشترىاأبيع وفاء ولو للبناه وحده فهى صعيحة 


الزيادة فلفظ زيادة مصدر وما بعده جملة أريد بها لفظها فى محل نصب منعول المصدر ( قوله يلتحق بالعقد عند 
أن حنيفة ) فيصير بيع الوفاء كأنه شرط ف العقد فيأق فيه خلاف أنه رهن أو بيع فاسد أو بیع حمبح فی پعض 
الأحكام » وقدمن! فى البيغ الفاسد ترجيح قو بعدم التجاق الشرط المتأخر عن العقدبه (قوله ولم يذكرأنه مجلس 
العقد أو بعده) أى فيفهم أنه لايشترط له المهلس : وق جامع الفصولين اختلف فيه المشايخ » والصحييح 
أنه لايشترط اھ ومئله فى البزازية ( قوله واو باعه ) أى البائع » وقوله ترقف الخ أى على القول بأنه رهن » وهل 
بتوقف على الأقوال المارة محل ترد ( قوله فإلبائع أو ورئته حق الاسترداد ) أى على القول بأنه رهن »وكذا 
على الفولين الفائلين بأنه بيع يفيد الانتفاع به فإنهلايملك بيعه كاقدمناه ( قوله وأفاد ىااشرنبلالية الخ ) ذكره مثا 
وقوله نظرا بانب الرهن يفيد أنه لامخالف ءاقدمناه عن ابن الشلى فافهم » وهذا البحث مصرح به فى البزازية 
حوث قال فى القول الأول إنه رهن حقيقة > باع كرمه وفاء من آخر وباعه ا اشتئرى بعد قبضه من آخر بانا وسلمه 
وغاب فالبائع الأول استرداده منالثانى لأن حت الحبس وإن كان للمرتهن » لكن يد الثانىءبطلة فللمالك أخذملكه 
من المبطل فإذا حضرالرتہن أعاد يده فيه حتى بأخذ دينه» وكذا إذا مات البائع والمشترى الأول والثانى فلو رثةالبائع 
الأول الأخذ من ورثة المشترى الثائى ولورثة المرتبن إعادة يدهم إلىقبض دينه اه ( قوله لايلزم الأجر الخ )أفتى به 
فى الحامدية تبعا للخيرية فإنه قال فى انلديرية: ولا نصح الإجارة المذكورة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به سواء 
كانت بعد قبض المشترى الدار أم قبله . 
مطلب باع داره وفاء ثم استأجر 

قال فى النهاية : سثل القاضى الإمام الحسرن.الماتريدى عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع الوفاء وتقابضا 
ثم استأجرها من المشترى مع شرائط صمة الإجارة وقبضها ومضت المدة هل يلزمه الأجر فقال لا لأنه عندنا رهن 
والراهن إذا استأجر الرهن من المرتهن لايجب الأجر اه . وف البزازية : فإن آجر المبيع وفاء من البائع » فنجعله 
فاسدا قال لانصح الإجارة ولا يجب شىء » ومن جعله رهناكذاك » وهن أجازه جوز الإجارة من البائع وغيره 
وأوجب الأجرة » وإن آجره من البائع قبل القبض : أجاب صناحب الهداية أنه لايصح » واستدل بما او آجر 
عبدا اشتراه قبل قبضه أنه لانجب الأجرة وهذا فى البات فااظنك با اثر اه فعلم به أن الإجارة قبل التقابض 
لانصح على قول من الأقوال الثلاثة اه ماف اللحيرية. وفيها أيضا : وأما إذا آجره المشترى وفاء بإذن البائع فهو كإذن 
الراهن للمرتبن بذلك : وحككه أن الأجرة للراهن وإن كان بغير إذنه يتصدق بها أو يردها على اراهن الم كور 
وهو أولى صرح به علاؤنا اه : 

قلت : وإذا جره بإذنه يبطل الرهن كا ذ كره فى حاشيته على الفصولين ( قوله ولوللبناء وحاده ) أى واو کان 
البييع وفاء للبناء وحده كالقائم ف الأرض المحتكرة ( قوله فهى صصح ) أى بناء على القول يجواز ابيع كا علمت 
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والأجرة لازمة للبائم طول مدة التآجز انتبى فتلبه ٠‏ 

قلت: وعليه فلو مضت المدة وى يده فأفتى علاء الروم بلزومأجر المثل ويسمونه بيمعالاستغلال وف الدرر 
صح بيع الوفاء فى العقاراستحسانا. واختلف ف المنقول . وفاملتقطوامنية اختلفا أن الييع باتاأو وفاء جد أوهزل 
القول لمدعى ال جد والبتات إلا بقرينة المزل والوفاء : 

قلت : لكنه ذكر فى الشهادات أن القول لمدعى الوفاء استحسانا كا سيجىء فليحفظ ؛ولو قال البائع بعك 
بيعا باتا فالقول له 
فإنه يملك الانتفاع به » .وقد علمت ترجيح القول بأنه رهن وأنه لاتصح إجارته من البائع ( قوله لازمة للبائع ) 
اللام بمعنى على : أى على البائع » أو للنقوية لکن العامل اسم فاعل فهى زائدة( قوله وعليه ) أى على القول بصجة 
الإجارة ( قولهبلزوم أجر امثل )هذا مشكل» فإن من آجر «للكه مدة ثم اتقضت وبتى المسةأجرسا كنا لايلزمه أجرة 
إلا إذا طالبه امالك بالأجرة فإذا سكن بعد المطالبة يكون قبولاللاستئجار کا ذكروه فى عله ؛ وهذا فى املك احفر 
فاظنك فى المبييع وفاء مع كون المستأجر هو البائع » نعم قالوا بازوم الأجرة فى الوقف ومال اليم والمد للاستغلال 
ولعلماذكره مبنی عل ىأنه صارمعد! للاسنغلال بذلك الإيجار كا يشير إليه قوله وبسمونه بيع الاستغلال» وفيهنظر 
فليتأمل : وعلى كل فهذا مبنى على حلاف الراجح کا علمت( قوله واختلف فالمنقول ) قال فى الإزازية بعد كلام 
وهذالم يصح بيع الوفاء فى المنقول. وصح فالعقار باستحسان بعض المتأخخرين . ثم قال فى موضع آخخر ؛ ول الاوازل 
جوز الوفاء ف المنقول أيضا اه . والظاهر أن الحلاف فيه على القول بجواز البیع كايفيده قوله وصح ف العقار الخ 
أما على القول بأنه رهن فينبغى عدم االحلاف فى صصته ( قوله القول لمدعى الجد والبتات ) لأنه الأصل ف العقرد 
(قوله إلا بقرينة ) هى مايأق من نقصان المن كثيرا ر قوله أن القول لمدعى الوفاء ) فى جامع الفصولين رهز 
شبخ الإسلام برهان الدين: ادعى البائع وفاء وامشترى بانا أو عكساء فالقول لمدعى البات »وكنت أفتى یالاب 
أن القول لمدعى الوفاء »وله وجه حسن إلا أن انم يخارى هكذا أجابوا فوافقتهم اه . ونی حاشيته للرمل بعد كلام 
نقله عن اللحائية. وغيرها قال فظهر به وبقوله كنت أفتى الخ أن المعتمد فى المذهب أن القول لمدعى الباث ممما 
وأنالبينة بينة مدعى الوفاء نما . 

مطلب قاضيخان من أهل التصحيح والترجييح 

وقد ذكر المسألة جواهر الفتاوى وذكرفيها اختلافا كثيرا واختلاف تصحيمح» ولکن عليك با فى انخالية 
فإن قاضيخان من أهل التصحيح والترجيح اه وملا أفتى فى الليرية أيضا . 

قلت : لکن قوله هنا استحسانا يقتضى ترجیح مدعى الوفاء فینبغی تقبيده يقام القريئة ثم راجعت عبارة 
الملتقط فرأيته ذكر الاستحسان فى مسألة الاختلاف ف البينة » فإنه قال فى الشہادات : وإن ادعى أحدهما بيعا بانا 
والآخر بيع الوفاء وأقاما البيئة كانوا يفتون أن البات أولى ثم أفتوا أن بيع الوفاء أولى وهلا استحسان اهولا يق 
أن كلام الشارح فى الاختلاف ف القول مع أنه فى الماتقط قال ف البيوع : ولو قال المشترى اشتريته باتا 
وقال البائع بعته بيع الوفاءفالقول قول من يدعى البعات »وكان يفتى فيا «ضى أن القول قولالآخر وهو القياساهم 
فتحصل من صبارتى الملتقط أن الاستحسان فى الاخقلاف ف البينة ترجيح بيثة الوفاء وق الاختلاف ف القول 
ترجيح قول مدعى البتات » وهذا الذى حرره الرملى فها مر فتدير » وبه ظهر أن ماذكره الشارح سبق قلم فافهم 
(قوله ولو قال البائع الخ) هذه العبارة بعينها ذكرها فى الملنقط عقب “عبازته التى ذكرناها عنه ف الببوع * 
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إلا أن يدل على الوفاء بنقصان لمن كثيرا ١‏ إلا أن يدع صاحبه تغير السعر : وف الأشباه ىأواخر قاعدة العادة حكة 
عن المنية : لو دفع غزلا إلموحائك لينسجه بالنصف جوازه مشا خ بخارى للعرف » ثم ثقل فى آخرها عن إجارة 
البزازية أن به أفتى مشاييخ باخ وخوارزم وأبو على الننى أيضا : قال : والفتوى على جواب؛ الكتاب للطحان لأنه 
متصوص عليه » فيلزم إبطال النص + وفيها من البيع الفاسد : القول السادس بيع الوفاء إنه صصح سلحاجة الام 
فرارا من الربا . وقالوا : ما ضاق على الناس أمر إلا انع حكمه » ثم قال : 

والمحاصل أن امهب عدم اعتبار العرف الخاص » ولكن أفتى كثير باعتباره » فأقول على اعقباره : يذبغى 
أن يفتى بان ما بقع فى بعض الأسواق هن خاو" الحوانيت لازم ويصير اللحلو فى الحانوت حقا له فلا يبلك صاحب 
المحانوت إخراجه منها ولا إجارتما لغبره ولو كانت وقفاء وكذا أقول على اعتبار العف الحاص قد تعارف الفقهاء 
النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها فينبغى ابحواز؛ وأنه لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع لايملك 
ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
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وهی تفرد تقييد الاستحسان » وهو كون القول لمدعى البنات بما إذا لم ثقمالقرينة على حلافه؛ وهلا مؤيد ل بحثناه 
آننا ولكن في التعبير مساهاة » فإنه كان يأبغى أن يقول ولو قال المشترى اشتريت بانا الخ لأنه هو الذى يدعى 
البنات عند نقصان الأ كثير ا لاف البائع ر قوله إلا أن يدل على الوفاء بنقصان الأن كيرا ) وهو مالايتغابنفيه 
الناس جامع الفصولين 5 

قات : وينبغى أن پزاد هنا مامر فى الوعد بالوفاء بعد ابيع من أنه لو وضع على الال رحا يكون ظاهرا فى أنه 
رهن » وما قاله صاحب المداية من أن الإقدام على الإجارة بعد البيع دل على أنهما قصدا بالببع الرهن لا ابيع ٠‏ 
ر قوله إلا أن يدعى )أى معالبرهان ( قوله وى الأشباه الخ ) المقصود من هذه العبارة بيان حك العرف العام والخاص 
وأن العام معتبر ملم بالف نصا » وبه بعلم حم بیع الوفاء وبیع انطو لانائهما على العرف.( قوله بالتصف ) أى 
نصف ماينسجه أجرة على النسج ( قوله ثم نقل ) أى صاحب الأشباه ( قواه والفتوى مل جواب الكتاب ) أى 
المإسرط للإمام محمد وهو المسمى بالأصل لأنه مذ كور فىصدر عبارة الأشباه أفاده ط ( قوله للطحان ) أى لمسألة 
قفيز الطحان » وهى کنا فى البزازية أن يستاجر رجلا ليحنمل له طعاما أو يطحنه بقفيز منه فالإجارة فاسدة وبحب 
أجر الال لايتجاوز به المسمى ( قوله لأنه منصوص ) أىعدم الجواز منصوص عليه بالنبى عن قفيزالطحان ودفع 
الغزل إلى حاثلك فى معناه » 

قال الببرى : والخاصل أن المشاييخ أرباب الاختيار اختلفوا. فى الإفتاء فى ذلك . قال فى العنابية قال أبواليث 
النسج بالثاث والريع لايجوز عند علائنا » لکن مشايخ يلخ استحسئوه وآجازوه لتعامل الناسس » قال وبه تاخ > 
قال السيد الإمام الشبيد : لانأعل باستحسان مشايخ بلخ زعا تأخذ بقو ل أصصابنا المنقدمين لأن التعامل فى بلدلايدك 
على الجواز مالم يكن على الاستمرار من الصدر الأول فيكون ذلك دليلا على نقرير البى صلى الله عليه وسل ليام 
على ذلك فيكون شرعا منه » فإذا لم يكن كذلك لايكون فعلوهم حجة إلا إذا كان كذالك من الناس كافة فى الهلدانٍ 
كلها فيكون إجماما والإجماع حجةء ألا تری أنهملو تعاماوا على بيع الحمر والربا لايفى بالحل اه ر قوله وفيها ) 
أى فى البزازية وهو من كلام الأشباه ر قوله فرارا من الربا ) لأن صاحب الال لايقرض إلا بتقع والمستر 
ممتاج فأجاروا ذلك لينتفع المقرض بالمببيع وتعارفه الناس » لكنه حالف للنهى عن بيع وشرط »> فلذا رجحوا 
كونه رهنار قوله فافول على اعثباره الخ ) قدمنا الكلام على.سألة ادلو أول الببوع فراجمه ( قواء وكذا أقول الغ) 
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قلت : وأيده فى زواهر الجواهر عا واقعات الضربری : رجل فی يده دکان فغاب فرفع التو ىأمره لاقاضی 
نأمره القاضى بفتحه وإجارته ففعل النولی ذلك وحضر الغائب فهو أولى بدكانه » وإنكان له خاو فهو أولى بخلوه 
أيضا » وله الخيار ف ذلك » فإن شاء فسخ الإجارة وسكن فى دكانه ؛وإن شاء أجازها ورجع بخلوه علىالمستأجر 
ويؤمر المستاجر بأداء ذلك إن رضى به وإلا يؤمر بالخروج من الدكان » والله أعلم اه بلفظه , 

كتاب الكفالة 

مناسبتها للبيع لكوثما فيه غالبا ولكوئها بالأمر معاوضة انتماء ( هى ) لغة الضم » وحكى ابن القطاع كفلته 
وكفات به وعنه وثليث الفاء . وشرعاز ضوذمة ) الكفيل ( إلى ذمة ) الأصيل رى المطالية مطلقا )بنفس أوبدين ۾ 
أو مين كفصوب ونحوه كا سيجىء لأن المطالبة نعم ذلك ومن عرفها بالضم فى.الدين إنها أراد تعريف نوع منبا 


قدمنا أيضا هناك الكلام على هذه المسألة , وذكرنا أيضا عن الحموى أن مانقله عن واقعات الضر برى ليس فيه 
لفظ اللحلو » وبسطنا الكلام هناك فراجعه فإنه نكفل بالمقصود » والحمد لله ذى الفضل وال جود . 
كتاب الكفالة 

ر قوله لکونما فيه غالبا ) الأولى حذف اللام ط والأولى أيضا کونہا عقبه غالبا . قال فى الفتح : أوردها عقب 
البيوع لأنها غالبا بكون تحققها نى الوجود عقب البيع فإنه قد لايطمئن البائع إلى المشترى فيحتاج إلى من يكفله 
بالئن » أولا يطمين المشترى إلى البائع فيحتاج إلى من بكفله فى المع وذلك ف السلم » فلا كان تحققها ف الوجود 
غالبا بعدها أوردها فى التعام بعدها ر قوله ولكونها الخ ) عبارة الفقح :وها مناسبة خخاصة بألصرف » وهى آنا 
تصير بالآخرة معاوضة عا ثبت فى الذمة من الأثمان وذلك عند الرجوع على المكفول عنه» ثم لزم تقد الصرف 
لكوله من أبواب البيعالسابق على الكفالة ( قوله هى لغة الضم ) قال تعالىوكفلها زكريا-أى ضمها إلىنفسه . 
وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتم كهانين » أى ضام اليم إلى نفسه . وق المغرب : وتركيبه يدل على الم 
والنضمين (قوله كفلته وكفلت به وعنه) أى يتعدى بنفسه وبالباء وبعن + وف القهستائى : بتع دی إلى المفعول الاي 
فى الأصل بالباء » فالمكفولبه الدين ثم بتعدى بعن للمدبون وباللام للدائن ( قوله ونثليث الفاء ) مقتضاه أن ابن 
القطاع حكاه وليس كذلك . وعبارة البجر : قال ف المصباح: كفلت بالمال وبالتفس كفلا من باب قل وكفولاأيضا 
والامم الكفالة وك أبو زيد اعا من العرب من بالى تعب وقرب »وك ابن القطاع كفلته وكفات به وم 
إذا حملت به اه خ ( قوله م ذمة اللكفيل ) الذمة وصف شرع به الأهلية لوجوب ماله وعليه » وفسرها فخر 
الإسلام بالنفس والرقبة التى لها عهد »والمراد بها الغهد فقوم فى ذمته أى فى نفسه باعتبار عهدها من باب إطلاق 
الحال وإرادة امحل کا فى القحرير بر( قوله بس ) متعلق بمطالبة ح ( قولهأو بدين أو عين )زاد بعضهمرابعا 
وهو الكفالة بتسلم المال » ويمكق دخوله فى الدين ۲ا 

قلت : وكا بقسلم عين غير مضموئة كالأمانة وسيأق تحقيق ذلك كله ( قوله كغصوب ونحوه) أى من كل 
مايجب تسليمه بعينه » وإذا هلك ضمن مثله أو قيمته ؛ كامبيع فاسد! والمقبوض علىسوع الشراء والمهر وبدل الع 
والصاح عن دم عمداحترازاعن المضمون بغيرةكالمرهون وغير المضمون أصلاكالامانة فلا تصح الكفالة بأعياتم! 
ر قوله کا سيجىء ) أى فى كفالة امال ح ( قوله لأن المطالية تم ذلك ) أى المذكور فن الأقسام الثلائة؛ وهوتعليل 
لتفسير الإطلاق بها وتمهيد لقوله وبه بستغی الخ( قوله ومن عرفها بالضم تی الدينالخ ) اعل أنه اختلف فتعريف 

( م - اهيا ابن عابدين - © ) 
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- ۲ 
وهو الكفالة بالمال » لأنه عل الحلا 


الكفالة فقيل إنها الضم فى المطالبة كا مشى عليه المصنف وغيره من أصعاب النونء وقيل الضم فىالدين فيثبت بها 
دين آخر ىذمة الكفيل ويكنى باستيفاء أحدهماءولم يرجح ف المبسوط أحد القولين» لكن فالمداية وغير هاالأول 
أصح » ووجهه كا ف العذاية أنها كما تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين ء وكا تصح بالدين تصح بالأعيانالمضمونة 
ويلزم أن يصير الدين الواحد دينين اه وفيه نظرءإذ منعر فهابالضم فى الدين إا أراد تعريف نوع منباوهوالكفالة 
بالمال . وأما الكفالة بالنفس وبالأعيان فهى ف المطالبة اتفاقا » وها ماهيئان لايمكن جمعهما فى تعريف واحد» 
وأفرد تعريف الكفالة بالمال لأنه حل الحلاف نهر : 4 

وحاصله أن كون تعريفها بالضم ف المطالبة أعم لشموله الأنواع الثلاثة لايصلحتوجيها لكونهأصح منتعريفها 
بالفهم فى الدين» لأن المراد به تعريف نوع منهاوه و كفالة الدين . أما النوعان الاخران فتفق على كو نالكفالة هما 
كفالة بالمطالبة » ولا يمكن الجمع بين البكفالة بالأول والكةالة بالآخرين فى تعريف واحد لأن الفهم فى الدين 
غير الضم فى المطالبة . ثم لاجنى أن تعريفها بالضم فى الدين يقنضى ثبوت الدين فى ذمة الكفيل كا صرح به أولا» 
ويدل عليه أنهاو وهب الدين للكفيل صح ويرجع به على الأصيل مع أن هبة الدين من غير من عليه الدينلاتصح 
وما أورد عليه من لزوم صيرورة الدين الواحد دينين دفعه فى المبسوط بأنه لا مانع لآنه لايستوى إلا من أحدهما 
کالغاصب مع غاصب الغاصب فإن كلا ضامن للقيمة » وليس حت امالك إلا فى قيمة واحدة لأنه لايستوى إلامن 
أحدهما واختياره تضمين أحدهما يوجب براءة الآخر فكذا هناء لكن هنا بالقبض لابمجرد اختياره» لكن‌الختار 
الأول » وهو أن الضم فى مجرد المطالبة لا الدين » لأن اعتباره فى ذمتين ٠‏ وإن أمكن شرعا لايجب الحكم بوقوع 
كل مكن إلا عوجب ولاموجب هناء لأن التوئق يحصل بالمطالبة وهولايستازم ثبوتاعتبارالدين فالذمة كالوكيل 
بالشراء بطالب بان وهو فى ذمة الموكل كذا و الفتح » وكذا الوصى والولى والناظر يطالبون بمالزم دفعه ولا شىء 
فى ذمتهم كاف البحر » وذكر أنهم لم يذكروا لهذا الاحتلاف ثمرة » فإن الانفاق على أن الذين لايستوف إلا 
من أحدهما وأن الكفيل مطالب وأن هبة الدينله صعيحة ويرجع به على الأأصيل »ولو اشترى الطالب بالدين شيا , 
مع الكفيل صح مع أن الشراء بالدين من غير من عليه لايضح . وعكنأن نظهر فيا إذاحلف الكفيل أنلادبنعليه 
فيحنث على الضعيف لاعلى الأصح اه > 

قلت : يظهز لى الاتفاق على ثبوت الددن فى ذمة الكفيل أيضا بدليل الاتفاق على هذه المسائل المد كورة » 
ولأن اعتباره فى ذمتين ممكن كا علمت » وماذكر من هذه المسائل موجب لذلك الاعتبار ». ولو كانت ضما 
فى المطالبة فقط بدون دين لزم أن لايؤخذ الال من نركة الكفيل لأن المطالبة تسقط عنة بوت كالكفيل بالنفس 
اكان كفيلا بالمطالبة فقطبطلت الكفالةءوته مع أن المصرح به أن امال بحل وت الكفيل وألويؤخذ من كته ٠‏ 
ولأن الكفيل يصح أن يكفله عندالطالب كفيل آخربالمال المكفول به» فإذا أدي الآخر الال إلى الطالب مرجع به 
على الأصبل بل برجع على الكفيل الأول » فإن أدى إليه رجم الأول على الأصيل لو الكفالة بالأمر نص عليه 
فى كافى الحم » ويشبد لذلك فروع أخز ستظهر فى تاها : وعلى هذا فعنى كون التعربف الأول أصح شموله 
أنواع الكفالة الثلاثة » مخلاف التعريف الثانى كا مر عن العناية . اواب بأنه إنما أراد تعريف نوع منهالايدفع 
الإبراد لأنه لم يعرف النوعين الآخرين فكان »وها اغعتصاصها بذاك النوع فقط » هذا ماظهرلى فتدبره ( قوله 
وهو الكفالة بلمال ) أراد بالمال الدبن وإلا فهو يشمل العين مقابل الدبن اه ح ( قوله لاله عل الحلاف ) بیان 
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نح 


TA 
وبه يستغنى عا ذكره منلا خرو (وركنها إيجاب وقبول ) بالألفاظ الآتية ولم يجعل الثانى الثانى ركنا‎ 
ر وشرطها كون المكفول به ) نفسا أو مالا ( مقدور التسام ) من الكفيل فلم تصح جحد وقود ( وف الدبن كونه‎ 
محا قائما ) لاساقطا عوته مفلسا »ولا ضعيفا كبدل كتابة ونفقة زوجة قبل الحم بہاء فا ليس دينا بالأولى نہر‎ 


لوجه اةتصاره على تعريف كفالة الدين فقطء ولا می أن التعريف يذكر للاعلم والتفهم ف أيتداء الأبواب فلايد 
من الثنيه على مايوقع فى الاشتباه فكان عليه أن یذ کر تعريف النوعين الآخرين کا قلنا آنفا ( توله وبه ) أى 
عا ذكر من تعميم المطالبة ( وله يستغنى عما ذكره منلا خسرو ) أى صاحب الدرر : قال فق النهر : وبه استغو 
عا فى تاح الدرر من تعريفها بضم ذمة إلى ذمة نى مطاابة النفس أو المالأو القسيم مدعيا أن قوهم والأول أصح 
لاصحة له فضلا عن كونه أصح » لأنهم قسموها إلى كفالة فى امال والنفس ثم إن تقسيمهم بشع 
مع أنهم ذكروا فى أثناء المسائل مايدل على وجود قسم ثالث وهو الكفالة بالتسايم اه » وأنت قد علدت ماهر 
الواقع اه أى من أن ماعرف به هو مرادملآن المطالبة تشمل الأنواع الثلاثة » فليس فيا قاله زيادة على ماأرادوه 
غير التصريح به فافهم ( قوله وركنها يجاب وقبول ) فلا نتم بالكفيل وحدء مالم يقبل المكفول له أو أجتى عله 
فى امجلس رمل ( قوله ولم يجعل الثانى ) أى أبو يوسف » وقوله الثانى : أى ا 1 
يجعل » وقوله ركنا مفعوله الآخر أى فجعلها تم بالإيجاب وحده فى الال والنفس . واخثلف ء 
تتوقف على إجاز ةالظالب » فلو مات قبلها لايؤاخذ الكفول » وقيل تنفذ ولاطالب الرد كما فى البحر وهو الأصح 
كما فى الحبط أى الأصح من قوليه نهر : وف الدرر والهزازية : وبقول الثانى يفتى : وى أنفع 
الفتوى على قولها » وسيأنى تمامه عند قوله ولاتصح بلا قبول الطالب فى لس العمّد ( قوله نفسا 
إسقاطه لبأ له التفريع بقوله فلم تصح بحد وقود فإنهما ليسا بتفس ولا مال إن أريد الضمان بهما ٠‏ أما | 
الضمان بنفس من هما عليه فإن الكفالة حبنغذ تكون جائزة كنا سيفكره المصنف » نعم يشترط كون النفس مقدورة 
النسليم » إذ لاشك أن كقالة اميت بالنفس لانصح » لأله لو كان حيا ثم مات بطلت كفالة النفس » وكذا لوكان 
غائبا لايدرى مكانه فلا تص ح كفالته بالنفس کا فى جامع الفصولين : 
وعبارة البحر عن البدائع : وأما شرائط المكفول به : فالأول أن يكون مضمونا على الأصيل دنا أو عينا 
أو نفسا أو نعلا » ولكن يشترط فى العين أن يكون مضمونة بنفسها . الثانى أن يكونمقدور السام من الكفيل » 
فلا تجوز بالحدود والقصاص . الثالث أن يكون الدين لارما وهو خخاص بالكفالة بالمال »فلا تجوز الكفالة يبدل 
الكتابة ( قوله.وق ألدين كونه صرحا ) هو مالا يسقط:إلا بالأداء أو الإبراء كا سيأنى متنا وسو كر الشارح هناك 
استثناء الدين المشترك والنفقة وبدل السعاية وأفاد أنه لا يشترط أن يكون معلوم القدر كا فى البحر وسبأنى أيضامع 
بیانه ( قوله لاساقطا الخ) ترز قوله قائما فلا تصح كفالة ميت مفلس بدين عليه "كما سيذكره المصض ( قوله ولا 
ضعيفا ) محترز قوله صميحا ( قوله كبدل كتابة ) لأله يسقط بااتعجيز > 
مطلت فى كفالة نفقةالزوجة 
( قوله ولفقة زوجة الخ ) عبارة النبر : وينبغى أن يكون من ذلك الكفالة بنفقة الزوجة قبل القضاء بها 
أو الرضا لما قدمناه من أنها لا تصير دينا إلا هما » وبدل الكنابة دين إلا أنه ضعيف » ولا تصح الكفالة به » 
فا ليسدينا أؤلى اه : 
وبه يظهر ما فى عبارة الشارح من انحفاء فكان عليه أن يقول ولا ضعيفاكيدل كتابة فا ليس دينا كنفقة 
زوجة قبل القضاء أو الرضا بالأولى . ولا نی آنا حيث لم تصر دينا لا تكون من أمثلة الدين الساقط فافهم . ثم 
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( حكها زوم الطالبة عل الكفيل) با هو عل الأصبل فسا أو مالا وأهلها من هر أل انيع ) فلا لمن / 
صى ولا جنون إلا إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتضح ويكون إذنا فى الأداء مخيط » ومفاده 
أن الصى يطالب مبذا امال بموجب الكفالة واولاها لهاولب الولى نهر :ولا من مربض إلا من الثلث » ولا من 
عبد ولو مأذونا فى التجارة » ويطااب بعد العنق 


ظاهر کلام النهر أنها لو صارت اينا غاء بها أو بالرضاء تصير دينا صجميحا مع أنه ليد ىكذاك لسةوطها بالموت 
أو الطلاق إلا إذا كانت مسدانة بأمر القاضى » لكن غير المستدانة مع كونها دينا غير صميح نصح الكفالة بها 
استحسانا : فهى مسدناة من هذا الث اشرط کا سينبه عليه الشارح عند قول المضاف إذا كان دينا صحيحا » بل 
ذكر بعده بأسطر عن اللاي : او كفل ها رجل بالنفقة أبدا مادامت الزوجية جاز» وكذا ذكر قبيل الباب الآنى 
جواز از كا ب نآرد زوجم المثر؛ وعله وى مع أل تمر دا سلا لان تة تب بده فيحدل 
ما ذكره هنا نیما لېر على الغقة الماضية لأنها تسقط بالمضى قبل القضاء أو الرضا فلا تصح الكفالة بها والفرق 
بين الماضية والمستقبلة أن الزوجة: مقصرة بتركها بدون قضاء أو رضا إلى أن سقطت بالمضى » مخلاف المستقبلة 
نشدي ( قوله وحكها لزوم المطالبة على الكفيل ) أى ثروت حت المطاابة متى شاء الطالب ؛سواء تعذر عليهطالبة 
الأصيل أو لا فتح + 
وذكر فى الكناية أن اختبار الطالب تضمين أحدها لا يوجب براءة الآخر مالم توجد حقيقة الاستيفاء فلذا 
يماك مطالبة كل ما » يخلاف الغاصب وغاصب الغاصب اه وقدمناه أيضا ( ثوله نما هو على الأصيل ) 
الأول تنارقعت الكفالة به عن الأصبل » لأن الأصيل علية تلم نفسهأوتسلمالمال + والكفبل بالنفس ليس عليه 
قل م الال ولأن الكفيز ل لو تعدد لا يلزمه إلا بقدر ما مخصه كنصف الدين او كانا اثنين أو ثلئهلو ثلاثما لم يكفلوا 
5 لی انعاتب فبطااب كل واحد بكل المال کا ذكره السرخسى ( قوله نفسا أو مالا ) شمل الال الدين والعين ع 
وینہغی أن بريد أو فعلا ؛ کا ا وكفل تسا بم الأمالة أو تعام الدين كا سيأنى ببانه » والمراد بالعين المضمونة بنفسها 0 
رب كامر ( قوله فلا نفد من ص ولا جنون ) آی واو الصبى تاجراء وكذا لا تجوز ل إلاإذ كان تاجرا 
٠‏ الكفالة عنه فهى لازمة الكةيل يؤخذ بها » ولا يمير الصبى على الحضور معه إلا إذااكالت بطابه وهو تاجر 
اظ آية طاتا إن تيب لله أل الأب بإحاره و عل وق ا ل ا 
عل ان إن ر وما قفبى به على أبيه أو وصيه ازم الكفيل » 
ولا برجع على الصبى إلا إذا أمره الأب أ أو الوص بالضمان اه ملمخصا من كا امام ( قوله إلا ذا استدان له 
وليه) أى مله ولأية عليدمن أ بأو وصى لنفقة أو غيرها ما لا بد له منه ( قوله وأمره أن يكفل امال عنه ) قيد 
بالمال احترازا عن النفس لأن ضمان الدين قد لزمه أى لزم الصبى من غير شرط فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا فلم 
يكن متبزعا فأما ضهان النفسوهو تسام نفش الأب أوالومى فل يكن عليه فكانمتيرها به فل جز بحر عن البدائع 
( قوله ويكون إذنافى الأداء ) لأن الوص ينوب عنه فى الأداء فإذا أمره بالضمان فقد أذن له فى الأداء فيجب 
عليه الأداء بر عن الحبط ( قوله ولولاها لطولب الولى ) أى فقطٍ ( قوله ولا من مريض إلا من الثلث ) لكين 
إذا كفل لوارث أو عن وارث لا تصح أصلا » واو کان عليه دين محيط بماله بطلت » ولو كفل ولا دين عليه ثم 
أقر بدين حيط لأجنى ثم مات فالمقرله أولى بتركته من المكفول ؛ وإن لم حط » فإن كانت الكفالة ترج من 
ثلث مابتى بعد الدين صحت كلها وإلا فبقدر الثلث وإن أقر المريض أن ال كفالة كانت فى صحته لزمه الكل 
فى ماله إن تسكن لو ارث أو عن وارث » وتمامه ف الفصل التاسع عثمر من النتارخانية ( قوله ولا من عبد ) أى 
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إلا إن أذن له المولى » ولا من مكائب ولو بإذن أو ( والمدعى ) وهو الدائن ر مكفول له والمدعى عليه ) وهو 
المدبون ( مكفول عنه ) ويسمى الأصيل أيضا ( والتغس أو الال المكفول مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل ) 
ودليلها الماع وسنده قوله عليه الصلاة والسلام : الرعم غارم » وتركها أحوط م مكتوب ف التوراة : الزعامة 
أوذا ملامة ‏ وأوسطها ئدامة » وآخرها غرامة مجتبى > : 


إلا إن أذن له المولى ) أى بالكفالة عنمولاه أو عن أجنبى صح كفالته إذا لم يكن مديونا » وكذا الأءة والمدبرة 
وأم الولد » وإنكان مديونا لا يلزمه شىء ما لم يعئق رة » وسبأنى تمام الكلام عليه ةريل الموالة ( قوله 
ولا من مكاتب الخ ) أى ويطالب بها بعد عتقه » وهذا لو كانت عن أجنى کا فى البحر . وقال أيضا : ومح 
كفالة المكانب والماذون عن »ولاها : 

قال ف النهر : ويثبغى أن يقيد ذلك بما إذا كانت بأمره » ثم رأبته كذلك فى عقد الفرائد معزبا 
إلى المبسوط + 

قات : وسين أيضا متنا قبل الحوالة فى العبد مع التق 
يكون له حق الدءوى على غريمه إذ لا يلزم فى عطاء | 


لاتصح الكفالة منه بنفس أو مال كا فى الكاق » وسوآء كفل عن +ولاه أو أجننى كا فى النتارخخانية ( قوله 


بكونه غیز مديون مستغرق (قواه والماعى ) أى هن 
الدعوئ بالفعل ( قوله »كفول له ) ويسمى 


3 


الطالب أيضا ( قوله «كفول عنه ) هذا فى كفالة المال دون كفالة النفس . 

فى البحر عن التنارخحانية » ويقال للمكفول بنفسه کف وله ولا يقال مكفول عنه اه لككن ذال انیز الرء لى 
وجدنا بعضهم يقوله » ووجد ف التتارخانية عن الذخيرة ( قوله كفبل ) ويسعى ضاءنا وضمنا وحرلا وزعها 
وصبيرا وقبيلا وتمامه فى حاشية البحر لارءلى ر قوله وسنده ) أى سند الإجماع » إذ لا إجماع إلا عن مسنند وإذ م 
ان لحم 


يلزم علمنا به ( قوله عليه الصلاة والسلام « الزعبم غارم » ) أى يلزمه الأداء عند المطالبة به » فهو 
الكفالة » والحديث کا فى الفتح رواه أبو داود وا 1 
بقوله تعالى = ومن جاه به حمل بعيز وأنا به زعم - وعادتهم تقديم ما ورد فى الكناب على ١ا‏ فى السنة وااشارح 
يذ كره أصلا » ولعلهلشهرته أو لما قبل إله لاكفالة هنا لأنه مستأجر لمن جاء بالصواع حمل بعيز؛ 
ضمان الأجرة ولكن جوابه أن الكفيل كان رسولا من اللاك لا وكيلا بالاستئجار والرسول سغير » فكانه قال 


.ذى ؤقال حديث حسن . وقد اتدل ف الفتح 


استأجر بازمه 


فى سلامة المال لا فى الديانة إذ هى بالنبة نكون طاعة بثاب عليها فقد قال فى الفتح : 
وهى تفريج كرب الطالب الخائف على ماله والمطلوب الخائف على نفسه » حيث كفيا «ؤنة ٠ا‏ مهما 0 
لعمةكبيرة علهما » ولذاكالت من الأفعال العالية » وتمامه فيه ( قواه مكتوب ف النوراة ايخ ) رأرت ف 
الملتقط : قبل مكثوب على باب من أبواب الروم وفيه زيادة على ما هنا » ومن لم يصدق فليجرب حتى يعرف 
البلاء من السلامة ( قوله أو لها ملامة ) سقط أوها من بض النسيخ » وهو موجود أى البحر عن الجتى ؛ والمراد 
والله أعلل أنه يعقبها فى أول الأمر الملامة لنفسه منه أو من الناس > ثم عند المطالبة بالمال يندم على إتلافه 
لماله » ثم بعد ذلك يغرم المال أو ,تعب نفسه بإحضار المكفول به لأن الغرم لزوم الضرر » ومنه قوله تعالى 
- إن عذائها كان غراما 
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( وكفالة النفس تنعقد بكفلت بنفيه ونحوها ممايعيزبه عن بدنه ) كالطلاق»وقدمنا ثمة أنهم لوتعار فوا إطلاق ٠‏ 
اليد على الجملة وقع به الطلاق فكلا .فى الكفالة فتح ( و) يجزء شائع ككفلت ( بنصفه أو ربعه » و) تنعقد ” 
( بضمنته أو على" أو إل ) 


مطلب يمح كفالة ال-كفيل 

( قوله وكفالة النفس تنعقد الخ ) عبارة الكنز : وتصحبالنفس وإن تعددت > 

قال فى انہر أى بان أخذ منه كفيلا ثم كفيلا أو كان للكفبل کنیل ووز عود الفهمير إلى النفس بان يكفل 
واحد نفوسا والأول هو الظاهر اه: وقدمنا عن كاف الماك صعة كفالة الكفيل بالمال أيضا ر قواه تكفلت بنفسه ) 
بفتح الغاء أفصح ەن كسرها وبکون بمعنى عال فيتعدى بنفسه ومنه - وكفلها زكريا - وبمعنى ضمن والغزم 
فبنعدى بالحرف واستعال كثير من الفقهاء له متعديا بنفسه مؤول رملى عن شرح الروض ( قوله ما يعبر 
به عن بدنه ) أى مما يعبر به عن أعضائه عن جملة البدن كرأسه ووجپه ورقبته وعنقه وبدنه وروحه » 
وذكروا ف الطلاق الفرج وم يذكروه هنا قالوا : ويفبغى صحة الكفا'ة إذاكانت امرأة » كذا فى النتارخائية 
نہر » وتمامه فيه ( قوله ويجزء شائع الخ) لأن النفس ااواحدة ى <ق الكفالة لا تنجزأ فذكر بعضها 
شائعا كذ كر كلها ؛ ولو أضاف الكفيل الجزء إلى نفسه ككفل لك. نصى أو ثلثى فإنه لا يجوز » كذافى 
اسراج ٠‏ لکن لو قبل إن.ذكر بعض ما لا يتج زأ كذ کر كله لم يفترق الحال نېر ( قوله وتنعقد بضمنته الخ ) 
أ٠ا‏ ضمنته ذلأنه تصربح بمقتضى الكفالة لأنه يصير ضادنا للتسلم » والعقد ينعقد بالقصر بح ؟وجبه كالبيع ينعقد 
بالقليك + وأما على" فلأنه صيغة التزام ع ومن هنا أفتى قارىء المداية بأنه او قال النزمت بما على فلان كان كفالة 
وإلى معناه هنا وتمامه فى الثور . 

ثم اعلم أن ألفاظ الكفالة كل ماينىء عن العهدة فى العرف والعادة وفي جامع الفتاوى : هذا إلى أو على وأنا 
كفيل به أو قبيل أو زعم كان كله كفالة بالنفس لا كفالة بالمال اه تتارخانية . وف الحاكم: وقوله ضمنت وكفلت 
وهو إلى وهو على" سواء كله وهو كفيل بنفسه اھ ثم ذكر فى باث الكفألة بالمال إذا قال إن مات فلان قبل أن 
يوفيك مالك فهو على” فهو جائز اه فقد علم أن قوله آولا هو إلى هو على“ كفيل بنفسه إنما هو حيث كان الضمير 
للرجل المكفول به ؛ أما لو كان الضمير لال فهو كفالة مال وكذا بقية الألفاظ . 

فنى التتارخانية أيضا عن الخلاصة : لو قال لرب المال آنا ضامن ما عليه من الال فهذا همان صميح ثم قال : 
ولو ادعى أنه غصبه عبدا ومات فى يده فقال خله فأنا ضامن بقيمة العبد فهو ضامن يأخذ منه من ساعتة 
ولايحتاج إلى إثبات بالبينة اه . فةد ظهر لك أن مامر أولا عن النتارخانية من أن هذه الألفاظ كفالة نفسلا كفالة 
مال لیس المراد أنها لانكونكفالة مال أصلا » بل المراد أنه ذا قال آنا به كفيل أو زعم الخ أى بالرجل کان 
كفالة نفس لأنها أدنى من كفالة المال ولم يصرّح بالمال ؛ لاف ما إذا توجهت هذه الألفاظ على المال فإنهانكون 
كفالة مال لأنها صريحة به فلا يراد بها الأدنى وهو كفالة التفس مع التصريح بالمال أو بضميره » وهذايمعنى 
ما نقله الشلبى عن شرح القدورى للشيخ أنى نصر الأقطع من قوله : فإذا ثبت أن هذه الألفاظ يصح الفمان ما 
فلا فرق بين غمان النفس وضمان امال اھ أى إذا قل ضمنت زیدا أو آنا كفيل به أو هو على" أوإلى” يكون 
كفالة نفس كا أفى به فى الحيرية . وإذا قال : ضمنت لك ما عليه من المال أو أنا كفيل به الخ فهو كفالة مال 
قطعا » وأما إذالم بعلم المكفول به أنه كفالة نفس أو مال فلاتصح الكفالة أصلا کا بأفى يانه » وبة عل أنه 
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أو عندى ( أو أنا به زعم ) أى كفل ( أو قببل به ) أى بفلان » أو غريم » أوحيل بمعنى محمول باع (و) 
تنعقد يوله( آنا ضامن <تى تجتمعا أو ) حتى ( تلتقيا ) ويكون كفيلا إلى الغاية 


- AY = 


لغري فيا قاله الشلبى بعد ما مر عن شرح الأقطع من أنه ينبغى أن يقال هذه الآلفاظ إذا أطلقت تحمل على 
الكفالة بالنفس » وإذاكان هناك قريئة على الكفالة بالمال تتمحض حينئذ للكفالة به اه فإنه إذا لم بعلم المكفول 
به بان قال آنا ضامن ولم يصرح بنفس ولا مال لا تصنح أصلا کا ياتى » فقوله تحمل على اللكمالة بالنفس عخالف 
للمتقول كا تعرفه » نعم لو قامت قرينة على أحدهما مككن أن يقال يعمل بها كا إذا قال قائل اضمن لى هذا الرجل 
فقال الآخر أنا ضامن فهو قرينة على كفالة النفس » وإن قال اضمن لى ما عليه من الال فقال أنا ضاءن فهو 
قرينة على المال لأن الجواب معاد فى السؤال فافهم » واغنم ترير هذه المسألة مإنك لا تجده فى غير هذا 
الكتاب » ولله الحمد 2 
مطلى لفظ عندى ييكون كفالة بالنفس » ويسكو نكفالة باللال 

(قوله أو عندى ) فى البحر عن التتارخانية : لك عندى هذا الرجل أو قال دعه إلى" كانت كفالة اه يعنى 
بالتفس . وقال فى البحر أيضا عند قوله : ولو قال إن لم أوافك به غدا الخ عن اللحانية إن م أوافك به فمندى لك 
هذا المال لزمه لأن عندى إذا استعمل ف الدين براد به الوجوب » وكذا لو قال إلى" هذا المال اه فهذا صربح 
أيضا بأن عندى يكون اس وكعالة مال بحسب مانوجه إليه اللفظ » وبه أفتى فى الحيرية والحامدية . وأما 
ما قاله فى البحر عند قول الكنز : ومالك عليه من أن عندى كملى” ى التعليق فقط ولا تفيد كفالة بالمال بل 
بالنفس » وما أفنى به من أنه : لو قال لأتطالب فلانا مالك عندى لايكون كفيلا » فقد رده فى الثبر بان مافر عن 
الحائية من العلة المدكورة غير مقيد بالتعليق » ورده المصنف أيضا ء وكذا الخير الرملى يقوهم » إن مطلق لفظ 
عندى للوديعة لكنه بقرينة الدين يكون كفالة . وف الزيلعى هن الإقرار أنه العرف . قال الرملى : ومةتضى ذلك 
أن الفاضى لو سأل المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال عندى كان إقرارا اه ( قوله بمعنى محمول ) كذا عزاه 
المصنف إلى البدائع أيضا . قال ط : الأظهر أن يكون بمعنى فاءل لأنه حامل لكفالته ( قوله وتنعقد يقوله أنا 
ضامن حتى تجتمعا الخ ) أقول : اشتبه هنا على المصنف مسألة بمألة بسبب سقط وقع فى نسخة اللحانبة الى نقل 
عنبا فى شرحه فإن قال فيه : فى الحانية : وعن ألى يوس.ف : نو قال هو على" حتى تجنمعا أو حتى لتقيا لايكون 
كفالة لأنه لم يبين المضمون أنه نفس "أو مال اه مع أن عبارة الحانية هكذا : وعن ألى يوسف : لو قال هو عل 
حتى تمتمعا أو قال على" أن أوافيك به أو ألقاك به كانت كفالة بالتفس ٠‏ ولو قال : آنا ضامن حتى تجشمعا أو 
حتى ثلتقيا لايكون كفالة لأنه لم يبين المضمون أنه نفس أو مال اهكلام الحائية . وف السراج : لو قال هو على" 
حتى تجتمعا أو تلتقيا فهو جائز » لأن قوله هو على" ضهان مضاف إلى العين وجعل الالتقاء غاية له اه يعنى أن 
الضمير فى هو على عائد إلى عين الشخص المكفول به فيكون كفالة نفس إلى النفائه مع غريمه » مخلاف قوله أنا 
ضامن حتى تجتمعا أو حتى تلتقیا فلا يصح أصلا » لأن قوله آنا ضامن م يذكر فيه اللضمون به هل هو النفس أو 
الال » فقد ظهر وجه الفرق بين المألنين » فكان الصواب ف التعبير أن يقال وتنعقد بقوله هو على" حتى تجتمعا 
أو تلتقيا لابأنا ضاءن حتى تينما أو تلتقيا لعدم بيان المضصمون به » فتنبه لذلك . ثم إن المسأاة مذكورة فى كا 
الحم الذى مخ فيه كنب ظاهر الرواية ٠‏ وهو العمدة فى نقل نص المذهب ؛ وذلك أنه قال : ولو قال أنابهقبيل 
أو زعم أو قال ضمين فهو كفيل : وقال أبو يوسف ومحمد: وكذلك لو قال على" أن أوافيك به أو على" أن ألقاك 
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ثنارشانية (وقيل لا)ننءقد (لعدمببانالمضموا نيه) أهولفس أومال بكانقله فى اللحائية عن الثانى : قالالمصنف : والظاهر 
أنه ليس المذهب » لكنه اسةنبط منه في فتاوبه أنه لو قال الطالب ضمنت بالمال وقال الضامن إما ضمنت بنفسه 
لايصح . ثم قال : وينبغى أنه إذا اعترف أنه ضمن بالنفس أن يؤاخلبإقراره فراجعه ( کا ) لاننعقد ف ) قوله 
( أنا ضاءن ) أو كفيل ( لمعرفته ) على المدهب » خلافا لثانى بأنه لم إلتزم المطالبة بل المعرفة : 

واخمتلف ف آنا ضان لتعريفه أو على" تعريف والوجه اللزوم فدح '» كأنا ضامن لوجهه لأنه يعبر به غى الجملة 
سراج ۰ ونی معرفة فلان على يلزمه أن يدل عايه خعانية ولا يلزم أن يكون كفيلا نهر 5 


به أو قال هو على" حتی تجتمعا أو حتى توافيا أو حتى تلتقيا »إن لم يقل هو على" وقال أنا ضبان لك حتى نجتمعا 
أو تلتقيا فهو باطل اه وم يذكر قول ألى حنيفة فى المسألة » فعلم أنه لاقول له فيها فى ظاهر الرواية » ونا المسألة 
منقواة عن الصاحبين فقط فى ظاهر الرواية عنبماء وبه عام أن قول اللانبة وعن أل يوسف ليس كابة لحلاف 
ولا للتمريض » بل هو بیان لكون ذلك منقولا عنه » وكذا عن محمد كا علمت » وحيث لم يوجد نص للإمام 
فالعمل على مانقله الثثقات عن أععابه کا عل فى له ( قوله ت خانية ) عبارتم! هو على" حتى تجتمعا فهو كفيل إلى 
الناية انى ذكرها اه هكذا ذكره المصئف ف المتح . وأنت خبيز بان هذه الممالة ليست النى ذكرها فى متنه » 
فإن التى ذ كرها ف مننه لانتعقد فيا امكفالة أصلا كا علمته آنفا ( قوله كا نقله فى انحانية ) قد أممعناك عبارة 
اللانية ر قوله قال امبف والظاهر أنه ليس المذهب ) الضمير فى أنه عائد إلى ماتقله عن الثاى » وهو الذى عبر 
عنه ف المئن بقوله وقبل لا » وقد غلمت أنه ليس ف المذهب قول آخر بل هما مسألثان : إحداهما تصح فيا 
الكفالة » والأخرى لاتصح بلا ذكر خلاف فما کا حررناه آنا ( قوله لكنه استبط الخ ) يى أن الصنف 
قال ى شرحه إنه ليس المذهب مع أنه فى فناويه استذبط منه ماذكر + ووجه الاستنباط أن الطالب والضمامن لم 
بفنقا على أمر واحد فلم بعلم اللضمون به هل هو نفس أو مال » فلا تصح الكفالة ر قوله ثم قال وينبغى الخ ) 
أترل : هذا مسلم إذاكان الطالب بد عى كفالة النفس أيضا » أما لوادعى عليه كفالة المال فقط فلا إذ الإقرار 
برد بالرد ولا يا يذ القر بلادعوى أفاده الرحتى ( قوله على المذهب ) لأنهم قالوا إنه ظاهر الروابة زاد اح 
عن الواقعات : وبه يفتى . وق البحر عن الخلاصة : وعليه الفتوى ٠‏ 
»مال لو قال أنا أعرفه لاريكون كفيلا 

رقوله لأنه لم يلتم الطالبة بل العرفة) فصا كقوله آنا امن لك عل أن أوتفك عليه أو ع أن أدلك عليه 
أو على منزله فتح . قال فى البحر : وأشار إلى أنه لو قال آنا أعرفة لايكون كفيلا کا فى السراج ( قوله والوجه 
الزوم ) لأنه مصدر متمد إلى اثين » فقد لزم أن يعرف الغرم » لاف معرفه فإنه لايقنضى إلا معرفة الكفيل 
المطلوب فتح » فصار معنى الأول آنا ضامن لأن أعرفك غربمك وتعريفه بإحضاره للطالب وإلا فهو معروف 
له » ومعنى الثانى آنا ضام لن أعرفه ولا يلزم منه إحضاره له لکن مايأى عن اممانية يفيد لزوم دلالته عليه 
وإنلم يصركفيلا . قال فى النهر : ومامر من أنه صا ركالتزامه الدلالة يؤيده قوله ولايلزم الخ أى لایازم من 
لزرم دلالته عليه أن يكون كفيلا بنفسه ليترتب عليه أحكامها ېر : أى لأنه ارج عن ذلك بقوله هو فى امحل 
الفلانى فاذهب إليه » فلا بلزمه إحضاره أو السفر إليه إذا غاب » وغيز ذلك من أحكام كفالة انس ٠‏ 1 

[ تتم ] قد نا أن ألذاظ الكفالة كل مايننى* عن العهدة فى العرف والعادة » ومن ذلك کا ى الفتح عل 
أن أوافيك به أو على أن ألقاك به أودعه إلى“ . ثم قال : وى فتاوى النسق : لو قال الدين الذى 
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(وإذاكفل إلى ثلاثة أيام ) مثلا ركان كفيلا بعد الثلاثة ) أيضا آبدا حتى يسلمه 


لك على فلان أنا أدفعه إليك أو أسلمه إليك أو اقبضه لايكون كفالة ما يتك ما يدل عل الالام 1 
الخلاصة بما إذا قاله منجزا فلو معلا يكون كفالة نحو أن يقول إن لم يؤد فأنا أؤدى ٠‏ نظيره فى النذر لو.قال أنا 
أحج لايلزمه شىء » ولو قال إن ات الدار فأنا أحج يلزمه الحج اه . 

قلت : لكن لو قال ضمنت لك ماعليه أنا أقبضه وأدفعه إليك يصير كفالة بالقبض والنسليم كا سنذكره 
ئى بحث كفالة لمال . 


مطاى فى الكفالة المؤقئة 

ز قوله وإذاكفل إلى ثلاثة أيام الخ ) حاصله أنه إذا قال كفلت لك زيدا أوما على زید منالدين إلى شر مثلا 
صار کفیلا نی الال أبدا أى نى الشبر وبعده » ويكون ذكر المدة لتأخير المطالبة إلى شمر لالتأخير الكفالة »كنا لو 
باع عبدا بالف إلىثلاثة أيام يصير مطالبا بالمن بعد الثلاثة » وقيل لايصير كفيلا فى الحال بل بعد المدة فقط وهر 
ظاهر عبارة الأصل » وعلى كل فلا يطالب فى الال » وهو ظاهر الرواية كا فى التتارخانية . وفى السراجية وهو 
الأصح » وف الصغرى وبه يفتى كا ى البحر . 

قلت : ومقابله ماقاله أبو يوسف والحسن أنه يطالب به فى المدة فقط وبعدها يبرأ الكفيل: "كا اوظاهر أو 
آلى من امرأته مدة فإنهما يقعان فما ويبطلان بمضيها كا فى الظهيرية وغيرها . وفيها أيضها : ولو قال كفات فلانا 
من هذه الساعة إلى شور تنم ى الكفالة مضى الشبر بلا خملاف؛ ولو قال شرا لم يذكره محمد. واختاف فيه فقيل 
هو كفيل أبدا » كما لو قال إلى شهر » وقبل فى المدة فقط : أى كما لو قال من هذه الساعة إلى شور + 

والحاصل أنه إما أنيلكر إلى بدون من فيقول كفاته إلى شر وهى المسألة فيكون كفيلا بعد الشبر ولابطالب 
فى الحال . وعند أنى يوسف والحسن هو كفيل ف المدة فقط ؛ وإما أن یذ کر من وإلى فيقول كفلته من اليوم إلى 
شور فه وكفيل فى المدة فقط بلا حلاف » وإما أن لايذكر من ولا إلى فيقول كفلته شمرا أو ثلاثة أيام » فقيل 
كالأول » وقيل كالثانى . وى الننارخانية عن جمع التفاريق قال : واعتهاد آهل زماننا على أله كالثائى ˆ 

قلت : وينبغى عدم الفرق بين الصور الثلاث فى زماننا كما هو قول أبى بوسف والحسن » لن الناس اليرم 
لايقصدون بذلك إلا توقيت الكفالة بالمدة وأنه لاكفالة بعدها » وقد تقدم أن مبنى ألفاظ الكفالة على المرف 
والعادة » وأن افظ عندى للأمانة وصار ف العرف للكفالة بقرينة الدين: وقالوا إن كلام كل عاقد ولاذر وحالف 
وواقف محمل على عرفه سواء وافق عرف اللغة أولا > 

ثم رأيت في الذخيرة قال : وكان القاضى الإمام الأجل" أبو على النسنى يقول :قول أبى يوسف أشبه بعرف 
الناس إذاكفلوا إلى مدة يفهمون بضرب المدة أنهم يطالبون فى المدة لابعدها إلا أنه يجب على المفتى أن يكب فى 
الفتوى أنه إذا مضت المدة المذكورة فالقاضى يرجه عن الكفالة احترازا عن حلاف جواب الكثاب» وإن ود 
هناك قرينة ندل على إرادته جواب الكتاب فهو عليه اه لكن نازع فى ذلك فى ألفع الوسائل بأن القاضى المقلد 
لاممكم إلا بظاهر الرواية لابالرواية الشاذة » إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها اه ج 

قلت : ماذكره الإمام النسنى مبنى على أن المذكور فى ظاهر الرواية إنما هو جيث لاعرف » إذ لأوجه الحم 
على المتعاقدين بعالم يقصداه فليس قضاء » مخلاف ظاهر الرواية ؛ وما ذكره من إخراج القاضى له عن الكفالة 
ريادة احتباط لاحتهال كون العاقدين عالم بذاك المعنى قاصدين له » ولذا قال إن وجد قرينة على لاف العرف 

( ۴۷ - ساهية اين عاينين - 6 ) 
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لا فى الملتقط وشرخ المجمع لو سلمه للحال برى* وإنما المدة لتأخير المطالبة » ولو زاد وأنا برى” بعد ذلك لم يصر 
فيلا أصلا فى ظاهر الرواية وهى الحيلة فى كفالة لاتلزمدرو وأشياه 2 

قلت : ونقله فى لسان الحكام عن أنى الليث وأن عليه الفتوى . ثم نقل عن الواقعات أن الفتوى أنه يصير 
كفيلا اه لکن تقوى الأول بأنه ظاهر المذهب فتنبه ( ولا يطالب ) بالمكفول به ( فى الحال) فى ظاهر الرواية 
(وبه ينتى ) وصصحه فى السراجية وف البزازية : كفل على أنه متى أو كلا طلب فله أجر شبر حصت » وله أجل 
شر مذ طلبه فإذا تم الشهر فطالبه لزم التسايم ولا أجل له ثانيا ثم قال كفل :على أنه باتيار عشرة أيام أو أكثر صح 
بؤلاف الببع لن مبناها على التوسع ( وإن شرط تسليمه فى وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه ) كدين وجل حل 
ر فإن أحضره) فما ( وإلا حبسه الحاكم ) حين يظهر مطله › ولو ظهر عجزه ابتداء 
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يتك يجراب ظاهر الرواية » واقه سبحانه عل ( وله لا فى الممتقط الخ ) تعليل ما فهم من قوله أيضا من أنه يكون 
كفيلا قبل الثلاثة اه ح ( قوله لو سلمه للحال پری“ ) ويجبر الطالب على القبول » کن عليه دين مؤجل إذا عجله 
قبل حلول الأجل يبر الطالب على القبول خانية » فلوم يصر كفيلا قبل خمى المدة لم يصح تسليمه فيها وم مجر 
الآخر عل القبول ( قوله لم بصر كفبلا أصلا ) لأنه لايصير كفيلا بعد المدة لنفييما الكفالة فيه صرييحا ولا فا حال 
على ماذكرنا نى ظاهر الرواية ظهيرية ( قوله ونقله الخ ) نقل القولين ف البحر أيضما عن البزازية ( قوله أنه بصير 
كفبلا ) أى فى المدة فقط كا يفيده قول جامع الفصولين فى الفصل السادس والعشرين كفل بنفسه إلى شبر على آنه 
برى" بعد الشبر فهو کا قال ( قواه لکن تقوى الأول بأنه ظاهر المذهب ) قلت : وتقوى الثافى بأنه المتمارف بين 
الناس عب ثلايتصدون غيره إلا أن يكون الكفيل عالما بعک ظاهر المذهب قاصدا له فالأءر ظاهر (ةوله ولايطالب 
الخ ) أى فى مسألة الذن ( قوله لزم التسليم ) أى بالطلب الأول » وقوله ولا أجل له ثانيا أى بالطاب الثانى وهذا 
مالم يدفعه» فإذا دفعه إليه» فإن قال برت إلبك منه یبر فى المستقبل » وإن لم يعرأ منه فله أنيطالبه ثانياء ولايكون ذلك 
براءة لأنه قال فى الكفالة کل طلبته منى فلى أجل شهر فکانه قا لكلا طلبته منى وافيتك بہ) إلا أن لىأجل شہرحتی 
أطلبه ركلمة كلا تقتضى التكرار فتقنضى تكرارالموافاة كلا تكررالطلب» فبالدفع إليه يبرأ عن موافاة لزمته بالمطالبة 
السابقة لاعن موافاة تلزمه بمطالبة توجد فى المستقبل » ولنما يبرأ عن ذلك لصربح الإبراء » فإذا برى' إليه خين 
دفعه مرة وجد صريح الإبراء ومالا فلا » فإذا دفعه إليه وم بی فطالبه بعد ذلك فلدکفیل أجل شور آخير من يوم 
طلبه لأنه غير الطلب الأول » بخلاف ماإذا لم يدفعه مرة ذخيرة وبزازية ملخصا ٠‏ 

قلت : وحاصله أنه إذا طالبه بتسليم المكفول بنفسه فله أجل شبر فإذا تم الشبر فله مطالبته بالتسليم ولاأجل 
له فى هذه المطالبة الثانية » فإذا سلمه وتيرأ إليه من عهدته فلا شىء عليه بعد ذلك » وإن سلمه وم يتبرأ ثم طالبه 
به لزمه تسليمه ثانيا » لکن يثيت له أجل شمر آخر بعد هذا الطلب » فإذا تم الشبر وم يسلمه فطالبه بهفلا أجل 
له مالم يسلمه إلى الطالب وهكذا ثم أن هذا فى كفالة النفس ؛ أماى كفالة المال فإنه بعد تسليمه لايطالب 
به ثانيا لأن الكفالة تتهى به »> ولذا قال ف الذخيرة : ولوكفله بالف على أنه متى طالبه به فله أجر شمر فى 
طلبه فله الأجل » فإذا مضى فله أخذه منه متّى شاء بالطلب الأول ولا يكون الکفیل أجل شہر آخر اه : وبه 
ظهر أن كلام الشارح محمول على كفالة الال ولعله جردت متی وكلا عن العموم لعدم إمكائه هنا لا قثا علاف 
كفالة النغس کا علمت ( قوله بخلاف البيع ) فإلالايصح اطبار فيه أكثر من ثلاثة أيام ( قوله وإن شرط ) بثبهى 
كونه بالبناء للمفعول ليشمل ما إذاكان الشرط ى لفظ الكفيل أو الطالب ط ر قوله أحضره ) أى لزمه إحضاره 
بالشرط ( قوله فيها ) أى فبالتضية المشروطة قد وني (قوله حين بظهر مطله ) فى بعض النسيخ حتى » والعذواب 
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لايميسه عينى رفن غاب) أمهله مدة ذهابه وإيابه ولولدار الحرب عينىوابن ملك (و) لو ( لم يعم مكاله لابطالب 
به ) لأنه عاجز ( إن ثبت ذلك بتصنديق الطالب ) زيلعى . زاد فى البحر ( أو ببينة أقامها الكفيل ) مستدلا با فى 
القنية : غاب المكفول عنه فللدائن ملازمة الكفيل حى محضره ؛وحيلة دفعه أن يدعى الكفول عليه أن خصماك 
غائب غيبة لاندری فبين لى موضعه » فإن برهن على ذلك تندفع عنه اللحصومة » ولو اختافا » فإن له حرجة 
لانجار معروفة أمر الكفيل بالذهاب ليه وإلاحلف آنه لايدرى موضعه» ثم ىكل موضعقلنا بذهابه إليه للطالب 
أن يستوثق بكفيل من الكفيل لثلا يغيب الآخخر 


الأول ؛ وذلك "كا لو ألكر الكفانة حتى أقيمت عليه البينة » بخلاف مالو أقر با فإنه لايحبسه فى أول مرة » 
وهذا ظأهر الرواية كا فى البزازية : أى لظهور مطله بإلكاره فصار كسألة المديون » وبه صرح فى اللحانية » 
وكأن” الزيلعى لم يطلع على ذلك فذكره ينا أفاده فى البحر ( قوله لابمبسه ) لكن لابحول بينه وبين الكفيل 
فيلازمه ولا بمنعه من أشغاله © ونی التارخالية : لو أضرته ملازمته له استوثق منه بكفيل ېر ( قوله فإن غاب) 
أى المكفول عنه وطلب الغريم منه إحضاره نمر > وهذا إذا ثبت عند القاضى غيبته بيلد آخر بعلم القاضى أوببينة 
أقامها الكفيل كا فى البزازية وكا الحا » وأطلقه فشمل المسافة القريبة والبعيدة كا في الفتح بحر ( قوله أمهله ) 
أى إذا أراد الكفيل السفر إليه » فإن أبى حبسه للحال بلا إمهال كا فى البزازية : وفى التتارخانية : وإن كان 
فى الطريق عذر لابؤاخذ الكفيلبه بحر ( قوله وإيابه ) بالكسر : أى رجوعه ( قوله ولو لدار الحرب ) ولانبطل 
باللحاق بدار الحرب » لأنه وإن كان مونا حكا لكن بالنسبة إلى ماله وإلا فهو حى مطالب بالتوبة والرجوع ؛ 
هكذا أطلقه فى الهاي ؛ وقيده فى الذخيزة ما إذاكان الكفيل قادرا على رده بان کان بيننا وبينهم موادعة أثيم 
يردون إلينا المرتد وإلا لابؤاخل به اه وهو تقبید لابد منه بحر ( قوله لايطالب به ) مققيد بما إذا لم يبرهن الطالب 
على أنه بموضغ كذا ؛ فإن برهن أمر الكفيل بالذهاب إليه وإحضاره لأنه علم مكانه بحر قوله إن ثبت ذلك 
بتصديق الطالب ) عبارة الزيلعى/أله عانجز وقد صدقه الطالب عليه اه فأنت ترى أن الزيلعى لم يجعل ذلك شر طا 
لى المطالبة بل بين أن فرض المسألة فيا إذا صدقه الطاب ثم أعقب الزيلعى ذلك بقوله ولو اختلفا إلى آر ماباقی 
فبين حك ا[ذا م بصدقهء وهو أنه إذالم يكن له خرجة معروفة فالقول للكفيل أ فلا طالب به »فمل أن تصليق 
الطالب غير شرط فى نى المطالبة تأمل » وبه بعلم أنه لاحاجة إلى إقامة البينة » فعبارة المصنف هنا غير حررة (قوله 
بما ف القنية ) أى عن الإمام ءلىالسعدى( قوله وحيلة دفعه ) أى دقع الطالب علىملازمته الكفيل ( قوله فإذبرهن 
على ذلك ) أى برهن الكفيل على أن غيبته لاندرى لكن هذه ببئة فيها نى ولعله يقبل لكونه نبعا والقصد إثبات 
سقوط المطالبة مقدمى » وماقاله الرحتى من أن الضمير فى برهن الطالب فغير صمح لأله لاإناسب قوله وحيلة 
دفعه ( قوله ولو اختلفا ) أى بان قال الكفيل لا أعرف مكانه وقال الطالب تعرفه زيلعى ( قوله وإلا حلف) 
عبارة الزيلعى والفتح والبحر : وإلا فالقول للكفيل لأنه متمساث بالأصل وهو الجهل ومنكر زوم الطالبة ٠‏ 
وقال بعضهم : لا يلتغت إلى قول الكفيل ويميسه القاضى إلى أن يظهر عجزه لأن المطالبة كانت متوجهة عايه 
فلا يصدق ف إسقاطها عن نفسه بمايدعى اه وكأن” الشارح صرح بالتحليف أخذا من قوم بحاف فى كل “وضع 
لو أفر به لزمه قد علمت أن کون القول للكفي ل عخالف ما فى المتن فإنه يقتضى أنه لايكتنى بقول الكفي رلا أعرف 
مكانه مالم يصدقه الطالب أو يبرهن عليه الكفيل» نعم ماق القن يتمشى على قول البعض المعير عنه فى الفتح بقبل 
وذلك يفيد ضعفه ‏ 
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ر ويبرا) الكفيل بالنفس ( بوت المكفول به ولو عبدا) أراد به دفع توه, أن العبد مال » فإذا تعر تسليمه ازمه 
قيمته » وسيجىء مااو كفل برقبته ( وبموت الكفيل ) وقيل يطالب وارثه بإحضاره سراج (لا) بموت ( الطااب) 
بل وارئه أو وصيه يطالب الكفيل » وقيل يرأ وهبانية» والمذهب الأول( و ) يبرأ (بدفعه إلى هن كفل له حرث ) 


[ تنبيه ] قال فى الثهر: ولم أر مالو برهناء ويفبغى أن تقدم بينة الطالب لأن معها زيادة عل( قوله ويبرأ الكفيل 
بالنفس بمرت المكفول به ) أى يبرا أصلا عوت الشخص المطاوب » والمراد أنها تبطل بموته "كما عبر به ف الكاز 
وغيره لتحقق عجز الكفيل عن إحضاره كا فى النبر : أى عجزا ٠ستمرا‏ لاف الجهل بمكانه لا هال العلم به 
بعد فلذا قالوا هناك لابظالب به وقالوا هنا تبطل + وأما ماف البزازية والخلاصة من أنه لو كان ا مكفول به غائبا 
لایع مکانه ولا يوقف على أثره يجعل كالموت ولا يمحيسه» فالمراد به آنه كالموت فى عدم المطالية فى اللا ولذا قال 
ولا محبسه لا ف بطلان الكفالة وسةوط المطالبة أصلا وإلا حالف كلامهم متونا وشروحاء ونبمنا على ذلك تمهيدا 
لما لذكره قريبا من حادثة الفتوى ( قوله وت المكفول به ) هذا شاءل لبراءة كفيل الكفبل موت الكفيل 
ولبراءتبما بموت الأصيل » قال فى اللخانية : الكفيل بالنفس إذا أعطى الطالب كفرلا بنفسه فات الأصيل برى" 
الكفيلان » وكذا لو مات الكفيل الأول برى* الكفيل الثانى اه » 


معطلاب كفالة النفس لانبطل بابراء الأميل مخلاف كفالة الال 


قال فى البحر : وأشار باقتصاره فى بطلانما على موت المطلوب والكفيل إلى أنها لاتبطل بابراء الأصيل » 
وتمامه فيه »وسيذكره الشارح قبل كفالة الال ر قوله أراد به ايخ ) كذافى المنخ .ولا جخ أن النوهم باق» وذلك 
أنه قال ف الحلاصة : لو كفل بنفس عبد فا تالعبد برى* الكفيل إن كان المدعى بهالمال على العبد » وإن كان المدعى به 
نفس العبدلابيرأ وضمن قيمته اه . ففى المسألنينَ ا مكفول به نفس العبد» لكن المدعى به في الأولى المال على العبد 
وف الثانية رقبة العبد »فقول المصاف ولو عبدا بوهم أنه شامل للمسألتين مع أنه لاييرأ بمو تالعبد فالثانية وإن تهر 
تسليمه باوت بل تلزمه قيمته» فلاب فی‌دفع التوهم من أن يقول ولو عبدا ادعى عليه مال تأمل (قوله وسيجىء) أى 
فى الباب الآنى مالو كفل برقبته أى بأن كان المدعى به رقبة العبد وهى المسألة الثالية » وستجىء المسألتان جميعاقبيل 
الحوالة( قوله ووت الكفيل) أىالكفيل بالنفس »لن الكلام فيه أما الكفيلبالمال فلاتبطل بمونه لأن حكها 
بعد موته ممكن فروف من ماله ثم ترجع الورثة على المكفول عنه إن كانت بأمره وكان الدين حالا » فلو مؤجلا 
فلا رجوع حتى يحل الأجل بحر وتمامه فى الذتح ( قوله بل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل ) فإن سامه إلى أحد 
الورثة أوأحد الوصيين خماصة فالباق المطالبة باحضاره بحر عن الينابيع . وقد يشكل عليه قوهم أحد الورئة بلتصب 
خصما للميت فيا له وعليه ثمبر ٠‏ 

قلت : فى جامع الفصولين : أحد الورثة يصلح غنصما عن المورث فيا له وعليه » وبظهر ذلك فى حق الكل 
إلا أن له قبض حصته فقط إذا ثبت حق الكل اه وبه يظهر الجواب » وذلك أن حت المطالبة ثابت لكل واحد 
من الورثة فإذا استونى أحدهم حةه لايسقط حق الباقين لن له استيفاءحقه فقط » وإنماقام مقام الباقين ى:إثبات 
حقهم فافهم (قوله وقيل ببرأ) أى الكفيل بموت الطالب ر قوله وييزأ بدفعه إلى من كفل له) أى 
بالتخلية بينه وبين الخصم وذلك برفع الموائع فيقول هذا خصمك فخذه إن شئت » وأطلقه فشمل 
ماإذاكان للتسلم وةت‌فسامه قبله أولا لأن الأجلحق الكفيل فله إسقاطه كالدين المؤجل إذا قضاه قبل الحاول بحر 
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أى فى موضع ر يمكن مخاصمته ) سواء قبله الطالب أولا (وإنلم يقل ) وقت التكفيل '( إذا دفعنه إليك فالا 
بدىء ) ویر بتسليمه ءرة قالسلمته إليك يجهة الكفالة أولاءإن طلبه منه وإلا فلابد أن يقول ذلك ( ولو شرط 
نسلیمه فى مجلس القاضى سلمه فيه ولم يجز ) تسليمه ( فى غيره ) به یفتی فى زمائنا لتباون الناس فى إعانة اللحق » 
ولو سلمهعند الأميز أو شرط تسليمه عند هذا القامى فسلمه عند قاض آخر جاز بحر » واو سلمه فى السجن لو 
سجن هذا القاضى أو سجن أمير البلد فى هذا المصر جاز ابن ملك ( وكذا يبرأ) المكفيل ( تسام امالوب 
لةسه ) لحصول المقصود 


(قوله أى فى »وضع بمكنالخ) ويشترط عندهما أن يكون هو المصر الذى كفل فيه لاعند الإمام » وقونها أو كا 
فى الفتح : وقبل إنه اختلاف عصر وزمان لاحجة وبرهان وبيانه فى الزيلعى . واحترز به عما لو سلمه فى برية أو 
سواد وتمامه فى النوز ( قوله سواء قبله الطالب أولا) فيجبز على قبوله» بمعنى أنه ينزل قابضا كالغاصب إذا رد 
العين والمديون إذا دفع الدين منح ؛ لاف ماإإذا سلمه‌آجنی فلايجبر کاباتی (قوله ويبرأ بتسليمه مرة) إلا إذا 
كان فيها مايقنضى التكرار كا إذاكفله على أنه كلا طلبه فله أجل شب ركامر تقريره ( قوله به يفنى ) وهو قول 
زفر » وهذا إحدى المسائل التى يفتى فيها بقول زفر بحر وعدها سبعا وقال ليس المراد الحصر ٠‏ 

قلت : وقد زدت علما مسائل وذكرتها منظومة فى النفقات : قال فى النبر :وق الواقعات السامية : جهل 
هذا رأيا لل تأخرين لا قولا.لزفر + ولفظه : والمتأخرون من مشايخنا يقولون واب الكتاب أنه يبرأ إذا .له 
فى السوق أو فى موضع آخر فى المصر بناء على عادمهم ای ذلك الزمان » أما فى زمائنا فلا ببرأ لأن ااناس يعينون 
المطلوب على الامتناع عن الحهضور لغلبة الفسى فكان الشرط مقيدا فيصح وبه يفتى اھ وهو ااظاهر إذ کف يككون 
هذا اخئلاف عصر وزمان مع أن زفركان فى ذلك الزمان اه م 

قلت :فيه لظر ظاهر» فك من مسألة اخقلف فيا الإمام وأصصابه وجعاوا الحلاف فا ببب اختلاف‌اازمان 
كسألة الاكتفاء بظاهر العدالة وغيرها وكالمسألة المارة آنفا » وبعد نقل الثقات ذلك عن زفر كيف يثى بكلام 
محتمل أله مبنى على قوله والشاهد اختلاف الزمان فى مدة يسيرة ( قوله ولو سلمه عند الأمير ) أى وقد شرط 
تسلیمه عند القاضى ( قوله عند قاض آخر ) أى غير قاضى الرساتيق كا أجاب بعضهم » واستدسنه فى الفئية لأن 
أغلبهم ظلمة قال ط > 

قلت : ولاخصوص للرساتيق »ولا حول ولا قوة' إلا بالله العلى العظم ( قوله ابنءلك ) ونص كلامه ف شرحه 
على امجمع » ولو سلمه فى السجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأ لأنه لا يتمكن من إحضاره مجلس الحكم ه وف 
الحيط : هذا إذا كان السجن سجن قاض آخر فى بلد آخر. أما لو کان دجن هذا الفاضى أوسجن أميز البلد فى هذا 
المصر برأ وإنكان قد حبسه غير الطالب » لان سجنه فى يده فيخلى سبيله حتى يجيب خصمه ثم يعيده إلى 
السجن اه + 

وف البحر عن البزازية : ولو ضمن وهو محبوس فسلمه فيه يبرا » واو أطاق ثم حيس ثاليا فدفعه إليه فيه » 
إن الحيس الثانى فى أمور التجارة ونحوها صح الدفع » وإنف أهور السلطان ونموها لا اه : وى كاف الحاكم : 
وإذا حبس المكفول به بدن أو غيره أخذتالكفيل لأنه يقدر على أن یفکه ما حبس به بأداء حق الذى حبسهاه 
أى إذالم بمكنه تسليمه كا يعم من كلام الحيط المار ( قرله وكذا يبر الكفيل بتسلم المطلوب نفسه) هذا إذا 
كانت الكفالة بالأمر : أى أمر المطلوب وإلا فلا يب رأ كا فى السراج عن الفوائد » والوجه فيه ظاهر لأنها إذا 


Marfat.com 


-144- 


( وبتسلم وکیل الكفيل ) لقيامه مقاءه ( ورسوله إليه ) لأن رسوله إلى غيره كالأجنبى د وفيه : يشترط قبول 
الطالب » ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء سلمت إليك عن الكفيل درر ( ٠ن‏ كفالته ) أى بحم الكفالة 
عينى » وإلا لابيرأ ابن كال فليحفظ ( فإن قال إن لم واف ) أى آت ( به غدا فهو ضامن ما عليه ) من الال 


كانت بغير أمره لا يلزم المطلوب الحضور فليس مطالبا بالتسابم » فإذا صلم لفسه لا ييرأ الكفيل نہر + وف 
العارخانية : لوكفل بنفسه بلا أمره فلا مطالبة الكفيل عليه إلا أن يجده فيسلمه فيبرأ اه وعليه فلا يأئم بعدم 
الکن منه فله امرب » مخلاف ما إذا كانت بأمره ؛وكذا قوم له منعه من السفر إنما هو إذاكالت بأمره أفادمق 
البحر ل( قوله وبتسام وکیل الکفیل ) لوقال وبتسام نائبه لكان أجود وأفود لأن كفيل الكفيل لو سلمه برى* 
الكفيل أبضا كا فى الحانية نهر ( قوله ورسوله إليه ) أى إلى الطالب > بأن دفع المطاوب إلى رجل يسلمه إلى 
الطالب على وجه الرسالة فيقول الرجل إن الكفيل أرسل معى هذا لأسلمه إليك ( قوله لأن رسوله إلى غيره 
كالأجنى ) تعلبل لمفهوم قوله إليه »فان مفهومه أنه لاييرأ لو کان رسولا إلى غيره بمجرد التنايم ؛ ومثالهكافيط: 
لو قال الكفيل لشخص خذ هذا ولمه لفلان ليسلمه للطالب فأخذه الرسول وسلمه إلى الطااب بنفسه 
فإنه يكون كتسام الأجنى ( قوله وفيه) أى فى تسام الأجنى يشترط أى زيادة على الشرط الذى بعنده 
قبرل الطالب : 

قال فى اأبحر : وقيد بالوكبل والرسول لأنه لو سلمه أجنى بغير أمر الكفيل وقال سلمت إليك 
من السكفيل وقف حلى قبوله » فإن قبله الطالب برى* الكفيل » وإن سكت لا اه ( قوله ويشترط أن 
يقول كل واحد من هؤلاء ) أى الشلاثة وهم المطلوب والوكيل والرسول » وهذا دخول على المنن » أراد به 
التثبيه على أمرين : 

أحدهما أن قول المصنف من كفالته قيد فى الكل لا فى الوكيل والرسول ذقط كا قد يتوهم من عبارة 
المصنف حيث كرر افظ يتسلم » ولا فى المطلوب فقط كا يتوهم هن عبارة الكنز حيث قدم قوله من كفالته 
على تسام الوكيل 2 

ثالبهما أنه لا يكنى قصدكون النسابم عن الكفالة ؛ بل لا بد من التصريح به » بأن يقول سلمت إلياك عن 
الكفيل من كفالته فافهم » لكن اقتصر ف الدرر على قوله عن الكفيل » وعزاه إلى انلحانية» واقتصر فى البحر 
على قوله عن الكفالة » وعبر فى الفتح مرة بالأول ومرة بالثانى » فعلم أنه لا يلزم الجمع بينهما » فاو زادالشارح 
كلمة أو بأن قال أو من کفالنه لكان أولى ( قوله وإلا لا يبرا ) أى إن لإ يقل أحد هؤلاء ذلك لا برأ الكفيل 
( قوله اب نكال ) ومثله ف الفتح والبحر والمنح وغيرها ( قوله فإن قال إن لم أواف الخ ) قيدبعدم الموافاة للاحتراز 
عاف البزازية : كفل بنفسه على أله متى طالبه سلمه » فإن لم يسلمه فعليه ما عليه ومات المطلوب وطالبه بالتسليم 
وعجز لا يازمه المال لأن المطالبة بالنسليم بعد اموت لا تصح فإذا لمتصح المطالبة لم يتحقق العجز الموجب للزوم 
المال فلم يجب اه بحر (قوله أىآت ) ومثله إن لم أدفعه إلياك أو إن غاب عنك نهر ( قوله فهو ) أى القائل وهو 
من تقمة المقول با معنى » لأنه نما يقول فأنا ضامن لم عليه أو عندى كا فى انلخائية وقد مر ( قوله لما عليه ) أشار 
إلى أنه لا يشترط تعيين قدر المال كا يأنى» وقيد بقوله لا عليه ,لأنه لو قالله فالمال الذى لك على فلان,رجل آشعر 
وهو آلف درهم فهو على جاز فى قول أنى يوسف . وقال محمد : الكفالة بالنفس جائزة» والكفالة بالمال ياطلة 
لأنه مخاطرة إذا كان المال على غيره » وإنما يجوز إذا كان المال عليه استحسانا:ع ولو كفل بنفس رجل للطالب 
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( فلم يواف په مع قدرته عليه ) فلو عجز لبس أو مرض لم يلزمه المال إلا إذا عجزبموت المطلوب أو جنوله كنا 
أفاده بقوله ( أو مات المطلوب ) ف الصورة المذكورة ( ضمن المال 


عليه مال فلزم الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به فا مال الذى على المكفول به الأول 
عليه جاز » ولیس هذا كالذى عليه مال ولم يكفل به آحد کذا فى كاف الما کک ( قوله مع قدرته عليه ) صرح يبذا 
القيد الزيلعى والشمنى فى شرح الثقاية » وكذا ى البحر : وقال المصنف ف المنح إنه قيد لازم » لأنه إذا عجر 
لا يازمه إلا إذا عجز بموت المطلوب أو چنونه اه ( قوله فلو عجز لحيس أو مرض ) أى مثلا فيدخل فيه ما إذا 
غاب المكفول به وم يعلم مكانه » فقد مر النصربح بان ذلك عجز» وقد علمت أن شرط ضمان المال عدم الموافاة 
مع القدرة وحيث صرحوا بأن الغيبة المذكورة عجز عن الموافاة لم يتحقق القدرة ولم يستثنوا من العجز إلا المجز 
بموت المطلوب أو جنونه فدخلت الغيبة المذكورة ف العجز . وأما ما قدمناه عن اللحلاصة والبزازية من أن الغيبة 
المذكورة كالموت فقدمنا أن المراد أنها مثله فى سقوط المطالبة فى الحال لا من كل وجه على أن ذلك مل كور ى 
كفالة النفس » والموت هناك مبطل للكفالة بالنفس ومسقط للمطالبة بالكلية وليس هناك كفالة بالمال وهناالمراد 
ثبوت كفالة المال المعلقة على عدم الموافاة مع القدرة والموت هنا محقق لكفالة امال ومثيت للضمان ٠‏ فإذا جملت 
الغيبة المذ كورة كالموت بالمعنى المراد فيا مر وهو سقوط المطالبة بالنفس للعجز عن تسليمه لا يلزم منه ثبورت 
مان المال المعلق على عدم الموافاة مع القدرة بل يلزم عدم ثبو نق العجز وإن جعلت كلموت بالمعنى المراد 
هنا وهو ثبوت الضمان ناي قوم مع القدرة وقد علمت أن الغيبة المد كورة عجز مناف للضمان وأنهم لم يستفنوا 
من العجز إلا الموت والجنون » على أن جعلها كالموت فى ثبوت الضمان خلاف ما أراده في البزازية وانغخلاصة » 
لأنهما إنما ذكرا ذلك فى كفالة النفس المهردة عن كفالة المال » وقد صرح أصحاب المتون وغيرهم بأن الغيية 
المذكورة مسقطة المطالبة بالقسلم وذلك مناف لثبوت الفمان أى ضمان النفس » فلا يصح الاستدلال بلك 
العبارة على كون الغيبة المذكورة مسقطة للمطالبة بالمال فى مسثلتنا » وإنما تسقط المطالبة بالنفس فقط + وأما 
المطالبة بالمال فهى حكر الكفالة الأخرى المعلقة على عدم الموافاة مع القدرة » فإذا ود ما علقت عليه ثبت 
وإلا فلا ومع الغيبة المللكورة لم توجد القدرة فلا تثبت المطالبة با مال كا لا نى : 
مطاب حادثة الفتوى 

فإذا علمت ذلك ظهر لك جواب حادثة الفتوى قريبا من كتابتى لهذا المحل » وهى : رجلان عليهما ديون 
فكفلهما زيدكفالة مال وكفلهما عند زيد أربعة رجال على أنهم إن لم يوافوه بالمطلوبين عند حاول الأجل فالال 
الذ كور عليهم ثم حل الأجل وأدى زيد إلى أصماب الديون وطالب الأربعة بالمطلوبين فأحضروا اه أحدها 
وعجزوا عن إحضار الآخر لكونه سافر إلى بلاد الحرب ولا يدرى مكانه . فأجبت : بأنه لايلزمهم امال للعجز 
عن الموافاة بالغيبة المدكورة فعارضنى الحاكم الشرعى بعبارة البزازية المارة فأجبته ما حررته » والله سبحانه أعلم 
( قوله كما أفاده بقوله الخ ) أى أفاد بعضه لأنه لم يذكر الجنون * لمكن يفهم حكنه من الموت لأن المستحق عليه 
تسليم يكون ذريعة إلى الخصام ولا يتحقق ذلك مع الجنونكالموت ( قوله أو مات المطلوب ) يعنى بعد الغدكذا فى 
الفتح » وبهذا يزول إشكال المسألة » وهو أن شرط الضمان عدم الموافاة مع القبرة » ولا شاك أنه لا قدرة على 
الموافاة بالمطلوب بعد موته » فإذا قيد الموت بما بعد الغد يكون قد وجد شرط الضمان قبله لأن فرض المسألة عدم 
الموافاة به غداءكا نبه عليه الشازح بقوله فى الصورة المذكورة : أى القيدة بالغد » لكن مفاده أنه لولم يقيد بالغد 
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فى الصورتين ) لأنه علق الكفالة بالمال بشرط متعارف فصح ولا يبز عن كفالة النفس لعدم التاق ء فلو أبرأه عنها 
فلم يواف بهلم يجب الال لفقد شرطه » قيد بموت المطلوب لأنه لو مات الطالب طلب وارئه » ولو مات الكفبل 
طولب وارثه درر » فإن دفعه الوارث إلى الطالب برى* وإن لم يدفعه حتی مفى الوقت كان اال على الوارث 
يعنى من تركة اميت عينى . 

ر ولو اختلفا فى الموافاة ) وعدمها ( فالقول للطالب ) لأنه منكرها ( و ) حينئذ فزالمال لازم على الكفيل ) 
خانية . وفيها : ولو اختنى الطالب فلم يجده الكفيل نصب القاضى عنه وكيلا » ولايصدق الكفيل على الموافاة 
إلا حجة ( ادعى على آخخر ) حقا عينى "أو ( مائة دينار ولم يبيتها ) أجيدة أم رديثة أم أشرافية 
لابثبت الضمان باوت مع أنه صرح ف الفتح أيضا بأنه لا فرق بين المقيد والمطلق فليتأمل . 

ثم رایت فى كاف انلا ک قيد بقوله فات المكفول بهقبل الأججل ثم حل الأجل فامال على الكفيل فهذا خالف 
لفول الفتح يعنى بعد الغد ( قوله فى الصورتين ) أى صورة عدم الموافاة مع القدرة وصورة موت المطلوب ‏ وموت 
المطلوب وإن أبطل الكفالة بالنفس فإنما هو فى حى تسليمه :إلى الطالب لافى حق الال بحر (قوله بشرط 
متعارف ) فلو قال إن وافيتك به غدا ف على" ماعليه ثم وای بهلم يلزمه امال لأنه شرط لزومه إن أحسن إليه كذا فى 
منية المذنى » يعنى أنه تعليق بشرط غير متعارف هر » لكن فى جامع الفصولين : ولو قال إن وافيتك به غدا 
وإلا فعلى الال لم تصح الكفالة » بخلاف إن لم أوافك به غدا اه 

واسنشكل فى نور العين الفرق بين المسألتين لأن قوله وإلا فعل المال بمعنى إن لم أوافنك به غدا م 

قات : الظاهر أن قوله وإلا زائد » والصواب إسقاطه بدليل كلام المنية »وبه بزول الإشكالتدبر (قوله لغدم 
الثنافى ) إذكل منهما للتوثق + ولعله پطالبه يح آخحر يدعى به غير الال الذى كفل به معلقا كا فى الفتح ( قولهلفقد 
شرط ) وهر بقاء الكفالة بالنفس ازواها بالإبراء وطولب بالفرق بينه وبين موت المطلوب » فلم باوث زالت 
أيضا : وأجيب يأن الإبراء وضع لفسيخ الكفالة فتفسخ من كل وجه » والانفساخ بالموت إنما هو لضرورة العجز 
عن النسلم المفيد فيققصر » إذ لا ضرورة إلى تعديه إلى الكفالة بالمال » كذاق الفتح نهر ( قوله طاب وارثه ) 
أى طلب وارثه من الكفيل إحضار السكفول به فى الوقت وإن مضى الوقت طلب منه المال ( قوله لواب 
وارثه ) أى بإحضار المكفول به فى الوقت وبا مال بعده ( قوله فإن دفجه ) تفريغ على قوله واو مات الكفيل 
الخ ( قوله فالقول الطالب ) ويكون الأبر على ماکان ف الابتداء ولا بمين على واحد مهما لگن كلامئهما 
مدع : الكفيل البراءة » والطالب الوجوب » ولا بین على المدعى عندئا عر عن نظم الفقه ( قوله ولو اختق 
الطالب ) أى عند مجىء الوقت > 

مطلب فى المواضع اتی بنصب فيها القاضى 
ركيلا بالقبض ع الغالب المتوارى ْ 

ر وله نصب القاضی عنه وكيلا ) أى فيسلمه إليه » وكذا لو اشترى بانلبار فتوارى البائع أو حلف ليقضين 
دينه اليوم فتغيب الدائن » أو جعل أمرها بيدها.إن لم تصل نفقتها فتغييت » فال:أخرون على أن القاضى ينصب 
وكيلا عن الغائب فى الكل » وهو قول نی يوسف ب كذا فى اللالية . قال أبو الليث : هذا حلاف قول أصمابنا 
وما روى فى بعض الروايات عن نی يوسُف » ولو فعله القاضی فهو حن تبر ( قوله ولا بصدق الكفول الخ) 
الأولى ذكره بعد قوله لأنه منکرها (قوله اذعى على آخر حقا) أفاد آنه لافرق بين أن يبين(١)مقندارا‏ أصلا أو ببين 

(ا) (قر ترق بين أي قم ) كدا نه ولك مقط من لله سرف الن؛ والاسل بين أن اين لغ تال اه س ٠‏ 
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لتصبح الدعوى ( فقال) رجل للندعی دعه فأنا كفيل بنفسه و (إن لم أوافك به غدا فعلیه )أئ فعلى (اماثة فلم بواف) 
الرجل ( به غدافعليه الماثة ) القى بيتها المدعى » إما بالبينة أو بإقرار المدعى عليه ؛ وتصح الكفالتان لأنه إذا بين 
التحق البيانيأصلالدعوى فتبين صعة الكفالة بالتفس فترتب عليها الثانية ( والقول له )أى تدكفيل ( ف البيان) أنه 
يدعى صصة الكفالة وكلام السراج يفيد اشتراط إقرار المدعى عليه بلمال فليجرز م 

ر لايجير ) المدعى عليه (على إعطاء الكفيل بالنفس 


المقدار ول يبين صفته » وقد جمع بين المسألتين الإمام محمد ف الجامع الصغير » واقتصر ف الكنز على الثانية 

قال فى النهر : ولو تبعه المصنف لكان أولى » واتللاف الآتى جار فيبما خلافا لما يوهمه كلام البجر ( قوله 
لتصح الدعوى ) علة الم بلم > أفاد أن صمة الدءوى وقت الكفالة غير شرط رقوله أى فعليه المائة(1)) أىالمائة 
الدينار المذكورة والأولى أن يزيد ماثة دينار منكرة لأجل قوله حقاء وقيد بكونه كفل بقدر معاوم » لما فى كاف 
الماک ءن أنهل و كفل بنفسه على أنه إن لإيواف به غدا فعايه ماللطالب عليه نشی ء فل بواف به ف الغد وقالالكفيل 
لاشىء لك عليه فالقول له مع بمينه على علمة , وكذلك إذا أفرالكفيلبماثة والمطلوب بماثنين صدق المطارب على نفس 
وميصدق على الكفيل ؛ ولو قال فعليه من المال ما أقر بهالمطلوب فأقرالمطلوب بألف فا لكفيل ضامن ها ولو قال فعليه 
ماادعی‌الطالب وادعى ألفا وأقر له مها المطلوب فالقول للكفي لمع بمينهء ى علمه اه (قولهفعليه المائة) هذا قول الإمام 
والثانىآخبرا : وقال محمد : إنلم يديها ثم ادعى وبيئها لا تلزمه » وتمامه فى الغبر ( قوله أما بالبينة الخ ) نابع فيه 
صاحب النبر » ركأنه أخغذه مايأ عن السراج من اشتراط إقرار المدعى عليه الال والبينة مثل الإقرار لكين هاا 
الف لكلام المصنف وغيره من أن القول للمدعى كما باتی (قوله والقول له أى الكفيل ) عبارة المصيف فى 
المنح : أى المكفول له وهى الصواب » وقد تيع الشارح الدرر م واعترضه فى العزمية بقوله هذا سهو ظاهر 
والصواب للمدعى + أما دراية فلأن قوهم لأنه يدعى الصحة يشهد بذلك » فإن ادعاء الصحة لا يوافق مدعاه + 
وأمارواية فلقوله فى معراج الدراية ويكون القول له فى هذا البيان لأنه يدعى الصحة والكفرل يدعى الفسام 
ذكرهفى الذعيرة اه . وف غابة الببان : ويقبل قول المدعى أنه أراد ذلك عند الدعوى لأله يدعى الصحة اه 
ما فى العرمية م 

وق النهاية : فإذا بين المدعى ذلك عند القاضى ينصرف بيانه إلى ابقداء الدهوى والملازمة ٠»‏ فتظهر ممعة 
الكمالة بالنفس واآلمال حميعا ويكون القول قوله فى هذا البيان لأنه يدعى صعة الكفالة اه 'ومثله فى شرح الجايع 
الصغير لقاضيخان » فهذه العبارات صريحة فى المراد » وهو ظاهر عبارات المتون والهداية ( قوله وكلام السرايج 
يفيد الخ) وذلك حيث قال + ولو ادعى على رجل ألفا فأنكره فقال له رجل إن م أوانك به غدا فهى عل فل 
بوافه به غدا لا يلزمه شىء » لأن المكفول عنه لم يعترت بوجود امال ولا اعترف الكفيل بها أيضا » فصار 
هذا مالا معلقا تخطر فلا يجوز اه (قوله فليحرر) لا تی أن با السراج لا يعارض ما فى مشاهي ركتب اللذهب 
انی ذكرناها + 

وقال الساتحانی : الذى تحرر لى أن يحمل ما فى السراج على قول محمد وقول ألى يوسف ثانا اھ وهو ظاهر ۾ 


ولا يقال إن قول السراج فأنكره يفيد التوفيق حمل كلامهم على الإقرار.لأنه لأف ما فرض به المسألة ف كا 


(۱) ( قرله قرله أى تله المالة ) هكذا مخ بصدير نيية > واللى فى لخ الفارح كن بيدى أى لعل اماثة يمير السك 
وليجرر أه مصححة , 
( بم - حاضة ابن عابفين - © ) 
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في ) دعوى ( حد وقود) مطلقا + وقالا: يجبر فى قود وحد قذف وسرقة كتعزير لأنه حق آدى » والمراد بار 
الملازمة لا الحبس ( ولو أعطى ) برضا كفيلا فى قود وقذف وسرقة ( از ) انفافا ابن كال » وظاه ركلامهم 
أنها فى حقوقه تعالى لانجوز نهر . 

قلت : وسبجیء أنها لانصح بنفس حد وقود فليكن إلتوفيق 


الماك من کون الكفيل والمطلوب منكرين للمال ( قوله فى دعوى حد وقود ). قيد بالدعوى لأن الكفالة بنفس 
الحد والقود لا تجوز إجاعا كا يأتى إذ لايمكن استيفاؤهما من الكفيل » وقيد بالقصاص لأنه فى القنل والجراحة 
خطأ يجبر عليه الكفيل إجماعا لن الموجب هو المال تبر ( قوله مطلقا ) أى نی حقه تعالى أو حق عبد وهذا راجع 
لفوله حد » والأولى ذكره عقبه ( قوله وسرقة ) هذا ألليقه القرناشى وجعله من حقوق العباد لكون الدعوى فيه 
شرطا » بخلاف غيره لعدم اشتراطها بحر > 

قلث : قد صرح به الحاكم فى الكاق حيث قال : ولو ادعى رجل قبل رجل أنه سرق مالا منه وقال بیتتی 
ساضرة فإنه يؤخط له كفيل بنفنه ثلاثة أيام » ولو قال قد قبضت منه السرقة ولكنى أريد أن أقيم الحد لم يؤخلد 
منه كفيل ثم قال : وإذا أقام شاهدين على السارق وعلى السرقة وهی بعينها ف يديه لم يؤخط منه كفيل ولك نيس 
وترضع السرقة على يدى عدل حن يزى الشهود اه م 

قلت : والظاهر أنه حبس ولا يكفل ف الثانية لأنه صارمتهما بقيام البهنة قبل التزكية والمهم بحبس "كا يان 
وف الأولى لم حيس لأن الحبس عقوبة فلا يفعلها قبل الشهادة ( قوله كتعزير ) قال فى الكاق : لو ادعى رجل 
قبل رجل شتيمة فيها تعزير وقال ببنتى حاضرة أذ له منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام لأنه ليس بحد وهو من حقوق 
الناس » ألا ری أنه لو. فا عنه وتركه جاز ثم قال : وإن أقام عليه شاهدين بالشتيمة لم حبس ولكن يؤخذ منه 
كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود » فإن زكوا عزره القاضی أسواطا » وإن رأى أن لا يضر به وأن يحبسه أياما 
عقوبة فعل » وإنكان المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر استحسنت أن لا أحيسة ولا أعزره إذاكان ذلك أول 
ما فعل اھ ( قوله لأله حق آدى ) ظاهره أن ماکان أى من التعزير مني سحقوقه تعالى .لايجوز به الشكفيلكالحد 
بحر ( قوله والمراد بالجبر ) أى على قوها کا فى البخر ( قوله الملازمة ) أى بان يدور ممه الطالب حيث دا رک 
لا يتغيب عنه : وإذا أراد دخول داره » فإن شاء المطلوب أدخله ممه وإلا منعه الطالب عنه بر ( قوله چاز ) لأنه 
أمكن ترتيب موجبه عليه لأننسلم النفس فيها واجب فبطالب به الكفيل فيتحقق الم هداية : 

قال فى الفتح : ومقتضى هذا التعليل صمة الكفالة إذا سمح مها فى الحدود الخالصة لأن تسم النفس واجب 
فما لکن نص ف الفوائد الحبازية على أن ذلك فى الحدود التى للعباد فيها حق كحذ القذف لا غيز اه نهر : وف 
البحر قدمنا أنه لا تجوز بنفس من عليه فى الخدود اللدالصة ( قله وظاهر كلامهم ) أى حيث اقتصروا على هذه 
الثلامة » وقد أسمعناك التصريح به فى الفتح عن الحبازية » وذكره قبل ذلك أيضا حيث قال : لاف الحدوه 
ا:لالصة حقا لله تعالى كحد الزنا والشرب لاجوز الكفالةوإن طابت نفس المدعى عليه باعطاء الكفيل بعد الشهادة 
أو قبلها ثم ذكر وجهه. ( قوله فلیکنی التوفيق ) أى فليكئ ظاهر كلامهم المذكور توفيقا بين ما ذكره المصمنف 
من أنه لو أعطى كفيلا برضاه جاز وبين ما سيجىء تحمل ما هنا على حقوق العباد وما مبيجىء على حقوقه تعالى؛ 
لمكن فيه أن الكفالة بنفس الحد لا تصح مطلقاء لأن حد السرقة وإن كان ملحقا يحقوق العباد کا مر »لکن إذا 
قال قبضت السرقة وقال أريد إقامة الود لم يؤخل له كفي لكا قدمناه » فالأظهر أن يكون مراده أن ما سيجىء 
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ر ولا حبس فيهما حتى يشهد شاهدان مستوران أو ) واحد ( وعدل ) يعرفه القاضى بالعدالة » لأن الحبس للنہمة 
مشروع وكذا تعزير الهم بحر [ فوائد ]لايازم أحدا إحضار أحد فلا بازم ازوج إحضار زوجته لسماع دعوى 
عليها إلافى أربع : کفیل نفس » وسجان قاض » والب فى صورتين فى الأشياه + وق حاشيتها لابن المصنف 
معزيا لإحكامات العادية 
من قو لا تصح بنفس حد وقوه هو النوفیق بينه وبین ما هنا من أله لو أعطى كفيلا برضاه جاز » فإن ذاك ف 
أنها لا تصح بنفس الحد والقود »وما هنا من الجواز فى دعوىالحد والقود کا أشار إليه أولا حيث قال فى دعوى 
حد وقود ( قوله ولا حبس فيهما ) أى فى الحدود والقضاص ( قوله يعرفه القاضى بالعدالة ) أى فلا حتاج إلى 
تعديله ( قوله لأن الحبس التهمة مشروع ) أى والتهمة تثبت بأحد شطرى الشهادة العدد أو العدالة فتح وهذا 
جواب عا قد يقال الحبس أقوى من الكفالة فإذا لهيوا اخذ بالأدنى كيف يؤاخذ بالأقوى ذأجاب بان لمحيس للنهمة 
لا للحد أفاده الساتحافى > 
مطلب فى تمزير الهم 

(قوله وكذا تعزیر المنهم) أى فى غير هذه المسألة وإلا فهى أيضا منتعزير المنم فإن ال حبس من ألواحالتعزيرج 
وعبارة البحر : وكلامهم هنا يدل ظاهرا على أن القاههى يعزر انهم وإن لم يغبت عليه : وقدكتبت فيها رسالة : 
وحاصلها أن ما کان من التعزير من حقوقه تعالى لابتوقف على الدعوى ولا على الثبوت» بل إذا أخبر القاضى عل 
بذلك عزره لتصريحهم هنا عبس المنهم بشهادة «ستورين أو عدل والحبس تعزير اه ملخصا + 

وحاصله جواز تعزير الم فيا هو من جقوقه تعالى » ويدل عليه ماقدمناه آنقا عن الكا +ن جواز حه 
إذا أقيمت البينة على السرقة حنى تزكى الشهود » لاف ماإذا أقيمت على شتمه فإنه يكفل ولا يحيس إلا بعد 
تركيتهم فحينئذ يضرب أو حبس د 

[ تنببه ] أورد نی اتہر أن تعزير القاضی انهم وإن لم يثبت عليه مبنى على خلاف المفتى به عند المتأخرين من 
أنه ليس للقاضى أن يقضى بعلمه :ثم أجاب بأن الحلاف فيا كان مع حقوق العباد» أما فى حقوقه تعالى فيقضى 
فيا بعلمه اتفاقا . ثم قال : فا يكتب من المحاضر فى حق إنسان فإن الحا كم أن يعتىده من العدول ويعمل بموجبه 
فى حقوقه تعالى اه ملخضا + 

قلت : وهذا حاص بالتعزير لأن قضاءه بعلمه فى الحدود اللخالصة لايصج انفاقا كما صرح به فى الفتح قبيل 
باب التحكيم » وكذا فى شرح الوهبائية الشرلبلالى » وجزم به فى شرح أدب القضاء بلا حكاية خلاف » فا 
أجاب بهفى الہر غير صحيح» وسیانی تمام الكلام على ذلك إن شاء اللهتعالى فى باب كتاب القاضى إلى القافى : 

مطلب لايازم أحدا إحضار أحد إلا فى أربم 

( قوله إلا فى أربع ) استثناء من قوله لايلزم أحدا ( قولهكفيل نفس ) أى عند القدرة أشباه ( قوله وسجان 
قاض ) أى إذا خلى رجلامن المسجونين حبسه القاضى بدين عايه فلرب الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما فى 
الفنية أشباه » وقيد بإحضاره إذ لايلزمه الدين لعدم موجبه ( قوله والأبٍ فى صورتين ) الأولى الأب إذا أمر 
أجنببا بضمان ابنه فطلبه الضامن منه » الثائية ادعى الأب مهر ابنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب 
من الأب إحضارها فإ ن كانت تظرج فى حوائجها أمر القاضی الأب بإحضارهاء وكذا لو ادعى الزوج عليها شيثا 
آخر وإلا أرسل لہا أمينا من أمنائه ذكره الولوالجى أشباه , 
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الأب يطالب بإحضاره طفله إذا تغيب وفيها القاضى بأخذكفيلا باحضارالمدعى » وكذا الى عليه إلا ف أريع 
مكاتبه » ومأذونه » ووصى » ووكيل إذالم يثبت المدعى الوصاية والوكالة . وف شرح المجمع عن #مد إذا كان 
المدعى عليه معروفا لايجبر على الكفيل ولو كان غريبا لايجير اتفاقا بل حقه فالمين فقط اه بإيراء الأصيل يبرا 
الكفيل إلا كفيل النفس إلا إذا قال لاحق لى قبله ولا لوکلی ولا ليتم آنا وصيه ولا لوقف آنا بتوليه فحينئد يبرا 
الكفيل أشباه ر و ) أما ركفالة المال ) 1 


قات : والمقصود من طاب إحضارها أن يسألها القاضى عن دعوى ازوج أنه دحل بها » فإن أقرت بذلك 
أجبرها القاضى على المصير إلى بيت الزوج » وإن نكرت فالقول قز هما كذا فىالولوالجية » وهكذا فهمته قبل أن 
أراه » ولله تعالى الحمد فافهم » وهذا مبى على ألقول بأنها بعد الدخول بها برضاها ليس ها منع نفسها لقبض المهر 
(قوله الأب يطالب بإحضار طفله إذا تغرب) أى إذا كان مأذونا فى الفجارة وظلب من رجل أن يضمنه فافهم 0 
وهذه غير الأولى مي الصورتين السابقتين » وقدمناه عن الكاق» وكذا قال جامع الفم ولين من الإحكامات : 
أو تغيب الغلام وآعيذ الكفيل أبا الغلام وقال نت آمرتنی أن أضمنه فخلصنى فإن الأب يؤاخذ به حتى يحضر ابنه 
إذ الصبى فى يده وتدبيره » وكذا قالوا إن الصبى اللأذون لو أعظى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبى فإن الأب يطالب 
بإحضماره حلاف أجنى قال أكفل بنفس زيد وكفل فغاب زيد فالآمر بالكفالة لايطالب بإحضار زيد لأله لم 
یکن بيده وتدبيره اه ( قوله وفيها) أى ف الأشباه ( قوله بإحضار المدعى ) بالفتح : أى المدعى به إذا كان 
منقولا ( قوله وكذا المدعى عليه ) أى بأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه إذا برهن المدعى ولم تزك شبوده » أو 
أقام واحدا أو ادعى وقال شهودى حضور » ولا يجبر على عطاء كفيل بالمال أشباه ( قوله إلافى أربع الخ ) 
عبارة الأشباه : ويستئنى من طاب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا ولم يثبت المدعى الوصاية 
والوكالة وهما فى أدب الفضاء لالخصاف » وما إذا ادعى بدل الكنابة على مكاتبه أو دينا غيرها » وما إذا ادعي 
للعبد المأذون الغير المدبون على مولاه دينا » يخلاف ماإذا ادى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون فإنه يكفل 
كذا فى کائی الما کم اھ ( قوله إذا لم يثبت المدعى الوصاية والوكالة ) لأن المدعى عليه إذا ألكر كونه وصيا 
أو وكيلالم يكن خخصما عن المبت أو الغائب بل هو أجنبى » فإذا قال المدعی عندى بينة على كونه وصيا أو وكيلا 
لم يؤخذ له كفيل من المدعى عليه بنفسه » لأن الوصاية أو الوكالة ليست حقا على المدعى عليه » أما لو أثبت ذلك 
وأراد أن يثبت دينا له على الميت أو الموكل فقد صار المدعى عليه خخصماء فإذا قال للقافضى لىبيئة حاضزة فى اللصر 
فخذلى كفيلا بنفسه إلى ثلاثة أيام مثلا فإنه يجيبه » هذا ماظهر لى فى تقرير هذا امحل ( قوله لايجبر على الكفيل ) 
وف ظاهر الرواية يجبر » كا أنه يجبر على إعطاء الكفيل وإن كان المال حقيرا ط عن حاشية أنى السعود ( قوله إلا 
كفيل النفس ) فإن الطالب إذا أقر أنه لابحق له قبل المكفول به فإن أبا حنيفة قال له أن يأخذ الكفيل به ألائزئ 
أله يكون وصيا يغبت عليه أو وكيلا في خصوّمة کا . . 

مطلب كفالة الال 

( قوله وأما كفالة المال الخ ) بعطوف على قوله وكفالة النفس قال فى شرح الملتى : وزاد بعضهم الكفالة 
بتسليم امال ويمكن دخوله فى المال فلا يحتاج إلى جعله قسها ثالثا فتأمل اه . وهو ظاهر ماف البحر عن التتارخالية 
لمال على رجل فقال رجل للطالب ضمنت لك ماءلى فلان أن أقبضه وأدفعه إليك قال ليس هذا على همان المال 
أن يدفعه مي عنده إنما هو على أن ينقاضاه ويدفعه إليه وعلى هذا معانى کلام الناس » ولو غصب من مال رجل 
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ف (تصح ولؤ ) الال ر مجهولا به إذا كان ) ذلك الال (دينا ععيحا) إلا إذا کان الدين ٠شت‏ رکا ما سيجىء » لان 
قسمة الدين قبل قبضه لاتجوز ظهيرية 
ألفا فقتله امخصوب منه وأراد أخذها منه فقال رجل لانقاتله فأنا ضامن لها آخذها وأدفعها إليك لزمه ذلك » ولو 
كان الغاصب استهلك الألف وصارت دينا كان هذا الضمان باطلا وكان عليه ضبان التقاضى اه فهذه الألفاظ 
لانكو نكفالة بنفس المال بل بتقاضيه وهذا إذا لم يذكره معلقا . 

فى جامع الفصولين : قال دينك الذى على فلان آنا أدفعه إليك آنا أسامه آنا أقبت.ه لايكرن كفرلا 
بلفظة تدل على الالتزام . ثم قال : لو أنى ببذه الألفاظ منجزا لابصير كفيلا ولو معلا تقر 
فأنا أدفع يصير كفيلا اه > 


مطاب كفالة الال قسمان : كفالة بنفس المال وك.نا 


وقد علم بما مر أ نكفالة امال قسيان » كفالة بنفس الال وكفالة بنقاضيه » ون 
كامانة ونحوهاكا بان » ومنه أيضا قوله ولو غصب هن مال رجل الخ لأن دراه الخ 
لو قائمة » لاف ماإذا هلكت لأنها تصير دينا فلا تصح الكفالة بدفعها بل يصير كفيلا بالتقاذى : و 
الفرق بين المسألنين (قوله فتصح به ) أطلقه فشمل ما إذا كان الأصيل مطالبا به الآن أولا » فتمبح عي 
امحجور بما يلزمه بعد العتق باستهلاك أو قرض ويطالب الكفيل الآن » كا لو فلس القاضى المديرن وله كه 
المطالبة تتأخر عن الأصيل دون الكفيل كا فى التنارخخائية نهر » وشمل كفالة امال عن الأصبلى وعن 
كفل عن الكفيل كفيل آخر بما على الأصيل کا قدمناه أول الباب عن الكانى . وقال فى البحر أطلق صما 
كل من عليه امال حزا كان أو عبدا مأذونا أو محجورا صبيا أو بالغا رجلا أو امرأة مسلا کان أو ذميا وکل من له 
المال» لكن ف البرازية : الكفالة للصبى التاجر صحيحة لأنه تبرع عليه » وللصبى العائل غ 
وذكر الحاكم الشهيد أن الجواز قول أنى يوسف : وف التتارخانية : إذا كفل رجل لصبى » إن كان 
صح لطاب وقبوله وإن کان محجورا فإن قبل عنه وليه أو أجنبى وأجاز وليه جاز وإن م يغاط ول ولا أ 
بل الصبى فقط فعن الحلاف اه : 

قلت : والظاهر أن مبنى الحلاف على أله هل يشترط فى الكفالة القبول فى امحاس ولو من فضولى : وعند 
ألى يوسف لا يشترط » وسیاتی اختلاف التصحيح» وقد صرحوا بأنه يصح ضمان الولى مهر الصغيرة وسياق تام 
الكلام عليه ( قوله ولو المال مجهولا ) لابننائها على التوسع »> وقد أجمعوا على صحتها بالدرك مع أنه لابعلم کم 
يستحق من المبيع بر » ويأنى فى المثن أربعة أمثلة لامجهول وف الفتح وما اوقض به من أنه لو قال كفات لك 
بعض مالك على فلان فإنه لا يصح ممنوع » بل يصح عندنا والخيار لاضاءن ويازمه أن يبين أى مقدار شاءاه », 
وف البحر عن البدائع : لوكفل بنفس رجل أو بما عليه وهو ألف جاز وعليه أحدهما أهما شاء اه ومثله فى الكاق 
( قوله إذاكان ذلك الال دينا صميحا ) يأ تفسيره ودخل فيه الملم فيه > فتصح الكفالة به كنا عزاه المحانوق إلى 
شرح السكلة : ويشترط أيضا أن يكون الدين قائما كا قدمه أول الباب ( قوله کا سيجىء ) فى قوله ولا لشرياك 
بدين مشترك فهذا دين سميح لا تصح به الكفالة ( قوله لأن قسمة الدين قبل قبضه لاتجوز ) لأنه إما أن يكفل 
لصفا مقدرا فيكون قسمة الدين قبل قبضه أو لصفا شائعا فيصير كفيلا لنفسه لأن له أن بأخذ من المقبوض لصفه 


<: 


فى الكفالة بتسليم عين 
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وإلانى مسألة النفقة المقررة فتصح مع أنها تسظ موت وطلاق أشباه » وكأنهم أمجذوا فيها بالاستحسان للحاجة 
لابالقياس وإلافى بدل السعابة عنده بزازية وكأنه ألتى ببدل الكتابة وإلا فهو لايسقظ لأله لايقبل التعجير : 
فبلغز : أى دين صصبح ولا تصح الكفالة به؛ وأى دين ضعيف وتصح به . ( و ) الدين الصحيح (هو مالا يسقط 
إلابالأداء أو الإبراء ) ولوحكما بفعل يازمه سقوظ الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن ازوج للإبراء الحكمى 
ابن كمال 


كاف النهر عن الحبط ( قوله وإلا فى مسألة النفقة المقررة ) ماقبل هذا الاستثناء وما بعده استثناء مرق صريح قوله 
إذا كان دينا صحصيحا » وهذا استثناء من مفهومه فإنه يفهم منه أنه إذا كان الدين غير يح لا نصح الكفالة فقال 
إلا نى مسألة النفقة المغررة فإنها تصح الكفالة بها مع أنها دين غير صعبح لسقوطها بموت أو طلاق » وهذا إذا 
كانت غير مستدانة بأمر القاضى » وإلا فهى دين صصبح لا يسقظ إلا بالقضاء أو الإبراء » والمراد بالمقررة ما قرر 
منبا بالترامى أو بقهاء القاضى + وتصح السكفالة أيضا بالنفقة المستقبلة كا يذ كره الشارح بعد أسطر مع آنا 
م تصر دينا أصلا : وما ما قدمه أول الباب من أنها لا تصح بالنفقة قبل انكر فجمول على الماضية لأنها تسقط 
لضى إلا إذاكانت مقررة بالتراضى أو بقضاء القاضى كما حررناه هناك ( قوله وإلا فى بدل السعاية ) أى كا إذا 

اعت بعضه وسعى فى باقيه : وى كاف اناكم : والمستسعى فى بعض قيمته بعد ما عئق إمارلة ا لمكاتب في قول 
أى حنيفة لا تجوز كفالة أحد عنهبالسعاية لمولاه ولا بنفسه» وكذلك المعتدى عند الوت إذا لم رج منالثلث فتلزمه 
السعابة وأما المعنق على جعل فهو بمنزلة الحر والكفالة للمولى بالجعل عنه وغبزه جائزة اه ( قوله فبلغز أى دين 
يح الخ ) فبقال هي بدل السعاية وكذا الدين المشتر ك كنا علمته > 

قال فى النبر : فإن قلت ؛ دين الزكاة كذلك ولا تصح السكفالة به : 

فلت : إنما لم تصح لأنه ليس دينا حقيقة من كل وجه اه 

قلت : وف قوله كذلك نظر لأنالدين الصيحيع مالايسةط إلابالأداء أوالإبراء ودين اركاة يسةطبالموت وببلاك 
المال فلا برد السؤال من أصله ر قوله وأى دين ضعيف ) هو دين النفقة ( قوله ولو حكما ) أي ولؤكان الإبراء 
حكا ط ( قوله بفعل ) الباء للسببية ط ( قوله فيسقط دين المهر) الأولى دخل دين المهر الساقط بمطاوعتها ط 
(قوله للإبراء الحكى ) لأن تعمدها ذلك قبل الدخول مسقط لمهرها فكانها أبرأنه منه » لكن بت أن المهر 
يسقط منه لصفه بالطلاق قبل الدخدول مع أنه لم يوجد من الزوج إبراء ألا لا حقيقة ولا كما إذ لا يتصوركون 
الطلاق قبل الدخول إبراء لضف المهر لله بطلاقه سقط عنه لا هنبا : وقد يجاب بأن المهر وجب بنفس العقد » 
لكي مع احټال سقوطه بردتها أو تقبیلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول » ويتأكد لزوم مامه بالوطء ونحوه 
حتى إنه بعد تأكده بالدخول لا يسقط وإن كالث الفرقة من قبل المرأةكالئن إذا تأكد بقبض ابيع "كما قدمناه 
فى باب المهر » وقد صرجوا هناك بصحة كفالة ولى الصغيرة بالمهر » وكذا كفالة وكيل الكبيرة » ولم يقيدوه 
بكوله بعد الدخول ٠.‏ ووجه ذلك واقه تعالى آعم أن احتيال سقوطه أو سقوط نصفه لايضر لأله بعد السقوط 
تظهر براءة الكفيل"كا لا بضر احټال سقوط ثمن امبيع باستحقاق امبيع أو برده بغيار عيب أو شرط أو رؤية » 
فإن الكفيل به يبرأ من الكفالة مع أن الثن عند العقد كان دينا مميحا يصدق عليه أله لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء : أى لا يسقط إلا بذلك مالم يعرض له مسقط ناسيخ لتك العقد وهو لزوم الثن لأنه بأحد هذه الأشياء 
ظهر أن العقد غير ملزم لثمن فى حق العاقدين فكذا عقد النكاح يلزم به مام المهر بحيث لايسقط إلا بالأداء 
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رفلا تصح يبدل الكتاية ) لأنه لایسقط بدونها بالتعجيز » ولو کفل وأدى رجع بما أدى بحر ؛ يءنى لو كفل 
بأمره » وسيجىء قيد آخر ( بكفلت ) متعلق بتصح (عنه بألف ) مثال المعلوم ( و ) مثل الجهول بأربعة أمثلة 
ر بعالك عليه » وبا يدركك فى هذا البيع ) وهذا يسمى ضمان الدرك ( وبما بايعت فلانا فعل ) وكذا قول الرجل 
لامرأة الغ ركفلت لك بالنفقة أبدا مادامت الزوجية خانية فلبحفظ 


أو الإبراء مالم يعرض له مسقط الكله أو نصفه لأله انعقد من أصله حملا لسقوطه بذاك المسقط فإذا عرضنذلك 
المسقط تبين أنه لم يجب من أصله بخلاف سقوطه بالأداء أو الإبراء فإنه مققصر على الخال 2 

وببذا التقرير ظهر أنه لاحاجة إلى ما نقله عن ب نكال » فاغتم ذلك ولله الحمد ( قوله فلا تصح ببدل 
الكتابة ) وكذا لا تصح الكفالة بالدية كنا فى الخلاصة والبزازية > 

وف الظهيرية : واعم أن الكفالة ببدل الكتابة والدية لانصح اه ولقلها فى التتارخالية عنالظهيرية ول ينقل فيه 
خلافا » ونقلها صاحب النقول عن الملاصة رملى » ولعل وجهه أن الدية ليست دينا حقيقة على العاقلة لأتما نما 
تيب أولا على القائل ثم على العاقلة بطريق التحمل وا معاونة » والظاهر آنہا لو وجبت ف مال القائل كنا لو کائت 
بامترافه تصح الكفالة بها فتأمل . وى كاف الحم قال : إنقعلك فلان خطا انا ضامن لديتك فقتله فلان حملا فهو 
ضام لديته (قوله بالتعجيز ) بدل من قوله بدونهما ٠‏ ' 

وحاصله أن عقد الكنابة عقد غير لازم من جانب العيد فل أن يستقل باسقاط هذا الدين بأن عجز نفسه مى 
أراد ذم يكن دينا جبحا لأن العقد من أصله لم ينعقد ملزما لبدل الكتابة لأنه دين اليد على عيدده ولا يستحق 
السيد على عبده دينا ولذا ليس له حيسه به فظهر الفرق بينه وبين المهر والُن فتدبر ( قوله ول وكفل ) أى شمن 
بدل بالكتابة ( قوله يعنى الخ ) هذا ذكره صاحب انبر ( قوله وسيجىء ) أى عند قوله وبالعهدة وبال لاص 
( قوله قيد آخر ) هو إذا حسب أنه جبر على ذلك لضمانه السايق > 

قلت : ويظهر من هذا أله برجع على المولى لأنه دفع له مالا على ظن لزومه له ثم نبين عدمه » وحينئل فلا 
فائدة للقيد الأول إلا إذا كان المراد الرجوع على المكانب تأمل » ثم رأيت بعض الحشين ذكر نحو ما قلته ( قوله 
بكفات الخ ) أشار إلى أن الكفالة بالمال لانكون به.ما لم يدل عليه دليل ولا كانت كفالة نفس وإلى أن سائر 
ألفاظ الكفالة المارة فى كفالة النفس تكون كفالة مال أيضا كا حررناه هناك » وإلى ما فى جامع الفصولين من 
أنه لو قال دينك الذىعل فلان آنا أدقعهزليك آنا أسامه آنا أقبضه لا بصیر کفیلا مالم ينكلم بلفظة تدل على الالتزام 
کقوله كفلت ضمنت على" إلى" وقدمنا عنه قريبا فى آنا أدفعه الخ لو أن ببذه الألفاظ منجزا لا يصير .كفبلا ولو 
نعلقاكقوله لو لم يؤد فأنا أؤدى فأنا أدفع يصير كفيلا ( قوله بالك عليه ) قال فى البحر : وسيأن أنه لا بد من 
البرهان أن له عليه كذا أو إقرار الكفيل وإلا فالقول له مع ينه اه وقدمنا عن الفتح صمة الكفالة بكفلت يعض 
مالك عليه ويجبر الكفيل حلى البيان ( قوله وهذا يسمى ضمان الدرك ) بفتحتين وبسكون الراء : وهو الرجوع 
بالؤن عند استحقاق المبيع » وتمامه فى البحر د وشرطه بوت القن على البائع بالقضاء کا سي ذكره المصنف آخر 
الباب ويأنى بیانه ( قوله وبما بایعت فلاا فع“ ) معطوف على قوله يكفلت فهو متعلق أيضا بتصح لا على 
قوله بألف إذ لا يناسبه جعل ما شرطية جوابها قوله فعلى” ( قوله وكذا قول الرجل الخ) فى اللحانية : قال لغيره 
إدفع إلى فلان کل يوم درهما على أن ذلك على" فدفع حتى اچتیع عليه مالكثيز فقال الآمر لم أرد جميع ذلك كان 
عليه الجميع بمنزلة قوله ما بايعت فلانا فهو على" يلزمه اجمیع ما بابعه وهو كقوله لاحزآة الغو كفلت لك 
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(وماغصبك فلان فعل) ماهنا شرطية أى إن بايعته فعلى لاما اشتريته لما سیجیء أن الكفالة بالبيع لانجوز » وشرط 
فى الكل القبول : أى ولو دلالة » بأن بايعه أو غصب منه للحال نهر . ولو باع ثانيالم يلزم الكفيل إلا فى كلا » 
وقبل بازم إلا فى إذا وعليه القهستانى والشرنبلالى فليحفظ ؛ ولو رجع عنه الكفيل قبل امبايعة صح » لاف 
الكفالة بالذوت : 


i 


بالنفقة أبدا يلزمه النفقة أبدا ما دامت فى نكاحه ؛ ولو قال لها : ما دمت فى لكاحه فنفقهك على" فإن مات 
أحدها أو زال النكاح لاتبتى النفقة اه وقدمنا فى باب النفقات لزوم الكفيل نفقة العدة أيفْنًا (قوله 
وما غصبك فلان ) وكذا ما أنلف لك المودع فعلى” » وكذا كل الأمانات جامع الفصولين ( قوله ما هنا شرطية ) 
أى فى قوله ما بابعت وها غصبك ( قوله أى إن بايعته فعلى” لا ما اشتريته ) أراد بیان أمرين : کون ما محرد الشرط 
مثل إن » وكون المكفول به الم لا ابيع بقرينة التعليل ٠‏ : : 

وعبارة الدرر أظهز فى المقصود حيث قال أى مابايعت منه فإنى ضامن لقنه لا ما اشتريته فإنى ضامن للمبيع » 
لأن الكفالة بلمبيع لا تجوز كا سيأقى . ثم قال : وماق هذة الصور تشرطية معناه إن بايعت فلانا فيكون ف معنى 
التعليق اه وماكتبه ح هنا لالت ما فيه على من تأمله فافهم + 

[ تنببه ] قيد بضمان امن ؛ لما فى البحر عن البزازية :' لو قال بابع فلالا على أن ما أصابك من نحسران فعلى” 
لم يصح اه . قال الخير الرملى : وهو صريح بأن من قال استأجر طاحونة فلان وما أصابك من خسران فعلى ل 
يصح وهی واقعة الفتوى اه( قوله لما سیجیء ) أى فى قوله ولا مبيع قبل قبضه وهذاف الببع الصحبح » وسیانی 
تمامه ر قوله بأن بابعه الخ ) تصوير للقبول دلالة ۾ 

وعبارة النبر هكذاء وفى الكل يشترط القبولإلاأنه فىالبزازية قال طلب منغيره قرضا فلم يقرضه فقالرجل 
أفرضه فا أقرضته انا ضامن فأقرضه ف الحال من غيز أن يقبل ضمانه صريحا يصح ويكنى هذا القدر اه 
وينبغى أن يكون ما بايعت فلانا أو ما غصباث فعلى” كذلك إذا بايعه أو غغضب مئه للحال اه ما فى النهر ۶ 

قات : ما ذكره فى المبايعة صعيح » بخلاف الغصب فإن الطالب مغصوب منه فكيف يتصور كون الخصب 
قبولا منه للكفالة لأن الغصب فعل غيره :أما المبايعة فهى فمله » فإقدامه علها فى الحال بصح كونه قبولا منهفافه م 
( قوله إلا فى كلا ) هذا ما مشى عليه العنى وابن الهمام © 

قال فى الفتح لن المعنى إن بايعته فعلى” درك البيع » وإن ذاب لك علبه شىء فعلى" » وكذا ما غصبك فعى” 
وإذا عت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى » فلو بايعه مرة بعد مرة لا يلزءه أمن فى المبابعة الثائية ذكره فى الجرد عن 
ألى حنيفة نصا وى نوادر أنى بوسف برواية ابن مماعة يازمهكاه اھ (قوله وقیل بازم ) أى فى ما مثل كلا وكذا 
الذى ر قوله إلافى إذا ) أى ونحوها ممالا يفيد التكرار مثل متى وإن قال ف الهر : وف المبسوط لو قال : 

متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول فقط بخلاف كلما وما ام وزاد ف الحيط الذى اه ومقتضى مامر عه 
الفح أن ما فى المبسوط رواية عن ألى يوسف وأن الأول قول الإمام : ونقل ط التصرييع بذلاك عن حاشية 
سری الدين على الزيلعى عن الحبط وغيره » لکن ما ف المبسوط هو الذى ى كا الماک ول یذ کر فيه خلافا 
فكان هو المذهب ۽ 

والحاصل الانفاق على إفادة النکرار فى كااوعلى عدءها فى إذا ومتى وإن والحلاف ما (قوله وعليه الفوستاق, 
والشرنبلالى ) شی عليه أيضا فى جامع الفصولين ( قوله واو رجع عنه الكفيل الخ ) فى البزازية تبعا للمبسوط: 
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وبلا : ماغصبك الثاس أو من غصبك من الناس أو بابعك أو قتلك أو من غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه 
باطل » كقوله ماغصبك آهل هذه الدار فأنا مامئه فإنه باطل حتی يسمى إنسانا بعينه ( أو علقت بشرط صريح 
ملام ) أى موافق للكفالة بأحذ أمور ثلاثة : بكونه شرطا لازوم الحق رنحو) قوله (إن استحق المبيع ) أو 
دك بيع أو غصبك كذا أو قتلك أو تنل ابنك أو صيدك فعلى” الدية ورضى به المكفول جاز ؛ بخلاف إن 
أكلك سبع 


لو رجع عن هذا الضمان قبل أن يبايعه ونماء عن مبابعتهلم بازمه بعد ذلك شىء » ول يشترط الولواججى نبيه عند 
الرجوع حيث قال لو قال رجعت عن الكفالة قبل البايعة لم يازم الكفيل شىء » وف الكفالة بالذوب لايصح 
والفرق أن الأولى مبنية على الأمر دلالة وهذا الأمر غيز لازم وف الثانيةمبنية على ماهو لازم اه وهو ظاهر هر أى 
لأن قوله كفلت لك ما ذاب لك على فلان : أى بما ثبت لك عليه بالقضاء كفالة بمحقق لازم » مخلاف با بليعته 
فإنه لم يتحقق بعد بيانه ماق البحر عن المبسوط لأن لزوم الكفالة بعد وجود البابعة وتوجه المطالبة على 
الكفيل » فاما قبل ذلك هو غير مطلوب بشىء ولا ملتزم فى ذمته شيئا فيح رجو » يوضحه أن يمد المبايعة 
إنما أوجبنا المال على الكفيل دفعا الغرور عن الطالب لأنه يقول إنما اعتمدت ف البايعة معه كفالة هذا الرجل » 
وقد اندفع هذا الغرور حين نباه عن المبايعة ام ر قوله وعغلاف ما غصبك الناس الخ ) مرتبط بالتن م 

قال فق الفتح : قيد بقوله فلانا ليصير المكفول عنه معلوما فإن جهالته تمنع صحة الكفالة اه وقد ذكر 
الشارح ست مسائل » فى الأولى جهالة المكفول عنه » وق الفانية والثالثة والرابعة جهالة المكفول بنفسه » وف 
الحامسة والسادسة جهالة المكفول له » وهذا دال نمت قوله الآآتى ولا تصح بجهالة المكفول عنه الخ ( قوله 
كقوله ماغصبك أهل هذه الدار الخ ) أى لأن فيه جهالة المكفول عنه » يلاف ما او قال جلراعة حاضرين 
مايا ٠‏ فع" فإنه يصح » فأبهم بابعه فعل الكفيل , لفرت أنه فى الأولى ليسوا معينين معلومين عند لاط 
وف الثانية معينون > 

والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صصة الكفالة » وف التخيير لاتمنع نح وكفلت مالك على فلان أو فلان 
كذافى الفتح نہر » وذكر ف الفتح أنه يحب کون أهل الدار ليسوا معينين معلومين عند الخاطب وإلا فلا فرق 
ر قوله أو علقت بشرط صربح ) عطف على قوله بکفات من حيث المءنى فإنه منجز » فهو فى معنى قولك ذا 
نزت أو علقت الخ والمراد بالصريح ماصرح به بأداة التعليق وهی إن أو إحدى أخوائها » فدخل فيه بالأولى 
ماکان فى معنى التعليق مثل على" فإنه يسمى تقبياد! بالشرط لاتعليقا محضا كا يع ما مر فى بحث ماببطل تعليقه » 
أو المراد بالصريح ماقابل الضمنى ف قوله مابايعت فلانا فعلى“ فإن المعنى إن بايعت كا فى الفقج » وقد مده فی 
الدابة مين أمثلة المعلق بالشرط فافهم ( قوله ملائم ) أى موافق من الملاءمة بالهمز وقد تقلب ياء ( قوله بأحد 
أمور ) تعلق بموافق والباء للسببية ط ( قوله بکونه شرطا الخ ) بدل من أحد أمور بدل مفصل من مجمل ظط 
ومبر ف الفتح بدل الشرط بالسبب وقال فإن استحقاق المبيع سبب لوجود الث على البائع للمشترى ( قوله أو 
جحدك المودع ) ومثله إن أثلف لك المودع وكذا كل الأمانات کا قدمناه عن الفصولبين. ر قوله أو قتاك ) 
أى خطا کا فی الفتح عن انللاصة » وقدمناه عن الكاف » وقدمنا أيضا عن عدة كتب أن الكفالة بالدية 
لاتصح فليتأمل ر قوله فعلى الدية) أراد بها البدل فيشمل باق الأمثلة ر قوله ورضى به المكفول ) 
أى المكفول له رقوله بخلاف إن أكلك السبع ) لأن فعله غير «٠‏ ضمون لحديث وجرح العجاء جبارء 
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ر أو ) شرطا ( لإمكان الاستيفاء نحو إن قدم زيد) فعلى ماعليه من الدين » وهو معنى قوله ( وهو) أى والحال أن 
زيدا ( مكفول عنه ) أو مضاربه أو مودعه أوغاصبه جازت الكفالة المتعلقة بقدومه لتوسله للأداء ر أو ) شرطا 
( لتعذره ) أى الاستيفاء ( نحو إن غاب زيد عن المصر ) فعلى وأمثلته كثيرة » فهذه جملة الشروط الى يجوز تعليق 
الكفالة بها (ولا تصخ) إن علقت ( ب ) خير ملام ( نحو إن هبت الريح أوجاء المطر ) لأله تعليق باللخطر فتبطل 
ولا يلزم امال 


ر قولهأو شرطا لإمكان الاستيفاء الخ ) أى لسبولة تمكين الكفيل من استيفاء المال من الأصيل : قال ق الفح م" 
فإن قدومه سبب موصل للاستيفاء منه ( قوله وهو معنى قوله ) أى ماذكر من کون التقدير فعلى” ماعليه من 
الدين هو معنى قوله وهو مكفولعنه ( قوله أو مضان به ) الضمير فيه وفوا بعده يرجع إلى المكفول عنه اه ح » 
وقد أفاد أله لابد أن يكون قدوم زيد وسيلة للأداء فى الجملة وإن لم يكن أصيلا » لاف ما إذاكان أجنبيا من 
كل وجه وهذا ماحةقه فى النهر والرملى فى حاشية البحر ردا على مافهمه فى البحر م 

قات : ومن أمعن النظر فى كلام الببحر لم يجده خالا لذلك بل مراده ماذكر » فإنه ذكر أولا أن كلام القنية 
شامل لسكون زيد أجنبيا . ثم قال : املق أله لايلزم أن يكون مكقولا عنه لما فى البدائع لأن قدومه وسيلة إلى 
الأداء فى الجملة لدواز أن يكون مكفولا عنه أو مضاربه اه . ثم قال : وعبارة البدائع أزالت اللبس وأوضحت 
كل تخمين وحدس اه فهذا ظاهر فى أنه لم يرد الأجنبى من كل وجه تأمل ( قوله وأمثلته كثيرة ) منها ماق الدراية 
ضمنت كل مالك على فلان إن توى ؛ وكذا إن مات ولم يدع شيثا فأنا ضامن » وكذا إن حل مالك على فلان ولم 
بوافاك به فهو على" وإن حل مالك على فلان أو إن مات فهو على" » وقدمنا عن اللحالية إن غاب ولم أوافك بهفأنا 
امن لما مايه فهذا على أن يوان به بعد الغيبة > وع محمد : إن لم يدفع مديونك أو إن لم بقضه فهو على" ثم إن 
الطالب تقاضى المطلوب فقال المديون لا أدفعه ولا أقضيه وجب على الكفيل الساعة ٠‏ وعنه أيضا إن م يعطك فأنا 
ضامن فات قبل أن يتقاضاه وبعطيه بطل الضمان » ولو بعد التقاضى قال أنا أعطيك » فإن أعطاه مكاله أوذهب 
به إلى السوق أو منزله وأعطاه جاز » وإن طال ذلك ولم يعطه لزم الكفيل + وف القنية : إنلم يؤد فلان مالك 
عليه إلى سثة أشور فأنا ضامن له يصح التعلرق لأله شرط متعارف نمر + 

قلت : ويقع كثيرا فى زمالنا إن راح لك شىء عنده فالا ضام » وهذا معنى قوله امار إن توى: أى هلك» 
وسيأنى فى ال حوالة أن التوى عند الإمام لايتحقق إلا بمونه مفلسا > 

مطلب في تمليق السكفالة بشرط غير ملام وفى تأجيلها 

ر قوله ولا تصح إن علقت بغير ملام لبخ ) اعلم أن هنا مسألتين > 

إحداهما تأجيل الكفالة إلى أجل جهول » فإن كان مجهولا جهالة متفاحشة كقوله كفلت لك بزيد أو كفلت 
يمالك عايه إلى أن يوب الريح أو إلى أن جىء المطر لايصبخ »> ولكن تثبت الكفالة ويبطل الأجل ؛ ومثله إلى 
قدوم زيد وهو غير مكفول به » وإنكان مجهولا جهالة غير «تفاحشة مثل إلى الحصاد أو الدياس أو الهرجان 
أو العطاء أو صوم النصارى جازت الكفالة والتأجيل وكذلك الحوالة » ومثله إلى أن يقدم المكفول به مق سفره 
صرح بذلككلة فى كاف الما ج » وكذا فى الفتح وغيره بلا حكاية حلاف وهذا لائزاع فيه 

المسألة الثالية تعليق الكفالة بالشرط » وهذا لااو إما أن يكون شرطا ملائما أولا؛ فنى الأول تصح الكفالة 
والتعليق وقد مر » وف الثانى وهو التعليق بشرط غير ملام مثل أن يقول إذا هبت الربح أو إذا جاء المطر أو إذا 
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وماق المداية سب وكا حرره ابن الكال »تعلو جعله أجلا حصت ولرم الال الحال فليحفظ ( ولا) تصح أيضا 
(يجهالة المكفول عنه) فى تعلق وإضافة لإتخيير ككفلت مالك على فلان أو فلان فتصح » 


قدم فلان الأجنى فأناكفيل بنفس فلان » أو بمالك عليه فإلكفالة باطلة كا نقله فى الفعح عى المبسوط واتلبالية » 
وصرح به أيضا ف النهاية والمعراج والعناية وشرح الوقاية » ومثله فى أجناس الناطنى حيث قال : كل مومع 
أضاف الضمان إلى ماهو سبب للزوم المال فذلك جائز » وكل موضع أضاف الضمان إلى ماليس بسبب لازوم فذلك 
باطل كقوله إن هبت الريح فا لك على فلان فعلى اه وجزم بذاك الزياعى وصاحب البحر والثهر والمتح » ولكن 
وقع فى كثير من الكتب أله ببطل التعليق وتصح الكفالة ويلزم المال حالا منها حاشية المداية للخبازى وغاية 
البيان » وكذا الكفاية للإييى حيث قال : فإن قال إذا هبت الريح أو دخل زيد الدار فالكفالة جائزة والشرط 
باطل والمال حال » وكذا فى شرح العبون لأنى الليث وامختار » ووقع اختلاف فى نسخ الهداية ولخ الكاز؛ فى 
بعضماكالأول وى بعضما کالٹانی » وقد ١ال‏ إلى الثانى العلامة الطرسومى فى ألفع الوسائل وأرجع مامر عرو انلنالية 
وغيرها إليه » ورد ءايه العلامة الشرابلالى فى رسالة خاصة » وادعى أن ماف اللحبازية .ؤول وأرجمه إلى ماق 
اللحانية وغيرها » ورد أيضا على القول الدرر : إن فى المسألة قولين > 

أفول : والإنصاف ماف الدرر » لأن ارتكاب تأويل هذه العبارات وإرجاع بعضما إلى البعض يناج إلى 
نهابة التكلف والتعسف » والأولى اتباع مامشى عليه جمهور شراح المداية وشراج الكنز وغيره نبعا المبسوط 
واللخانية من بطلان الكفالة ( قوله وما فى الهداية ) حيث قال : لايصح التعليق بمجرد الشرط + كةوله إن مبت 
الريح أو جاء المطر إلا أنه تصح الكفالة ويجب الال حالا »لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لاتبطلبااشروط 
الفاسدة كالطلاق والعتاق وتبعه صاحب الكافى » لكن فى بعض لسيخ المداية بعد قوله أو جاء المعار » وكذا إذا 
جعل وإحدا منها أجلا » وحينئذ فقوله إلا أنه نصح الكفالة الخ راجع إلى مسألة الأجل فقط » ولا يثافيه قوله 
لأن ااسكفااة لما صح تعليقها بالشرط الخ لأن المراد به الشرط الملاثم » وقد أطال الكلام على تأويل عبارة الهداية 
ف البحر والنهر وغيرهما (قوله نعم لو جعله أجلا)أى بان قال إلى هبوب الريح أو تجىء المطر ونحوه ما «ومجهول 
جهالة متفاحشة فيبطل التأجيل وتصح الكفالة » لاف ماكالت جهالته غبر متفاحشة كالحضاد ووه فإنها 
تصح إلى الأجل کا قدمناه آنفا ( قوله فى تعلق ) نحو إن غصبك إنسان شيئا فأناكفيل اه ح » ويستاتى منه 
ماسيأنى متنا آخر الباب » وهو مالو قالله اسلك هذا الطريق الخ وسيأتى بيائه ( قوله وإضافة ) نحو ماذابلك على 
الناس فعلى” اه ح وقد صرح أيضا فى الفعح بأله من جهالة المضمون فى الإضافة + 

قلت : ووجهه أن ما ذا ماضن أريد به المستقبل كما يأنى فكان «خمافا إلى المستقبل معنى » وعن هذا جعل 
فى الفصول العمادية المعلق من المضاف لأن المعاق واقع ف المستقبل أيضا » وقدمنا أله فى الحداية جعل ما بابعت 
فلانا من المعلق لأنه فى حكه من حيث وقوع كل منهما فى المستقبل » وبه ظهر أن كلا منهما يطاق على الآخرنظرا 
إلى المعنى ؛ وأما بالنظر إلى اللفظ فا صرح فيه بأداة الشرط فهو معاق وغيره .ضاف وهو الأوضح فلذا غاي 
بينهما تبعا.الفعح فافهم ( قوله لا لخيبر ) بالحاء المعجمة » وهاه يبرا کون المكفول له نیرا كا ذكره > لکن 
الواقع فى عبارة الفتح وغيره تنجيز بالجيم والزاى وهو الأصوب » لأن المراد به الخال المقابل للتعليق والإضافة 
المراد مهما المستقبل » ووجه جواز جهالة المكفول عنه فی التنجيز دون التعليق كا فى الفتح أن القياس يألى جواز 
إضافة الكفالة لأنها تمليك فى حق الطالب وإنما جوزت استحسانا للتعامل والتعامل فيا إذا كان المكفول أعنه 
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والنعيين للمكفول له لأنه صاحب التق (ولابجهالةالمكفول له ) وبه مطاقاء نعم لو قال : كفلت رجلا أغرفه بوجهه 
لاباسمه جاز » وأى رجل أنى به وحل أنه هو بر بزازية. وق السراجية قال لضيفه وهو يخاف على دابتهمن الذئب 
إن أكل الذئب حارك فأنا ضامن فأكلهالذئب لم يضمق رعو ماذاب ) أى ماثبت رلك على الناس أو) على (أحد 
منهم فعلى ) مثال للأول > ونحوه مابايعت به أحدا من الناس معين الفتوى ( أو ماذاب ) عليك ( للناس أو لأحد 
منم عليك فعلى ) مثال للثانى ( ولا ) يصح ( بنفس حد وقصاص ) لأن النيابة لا تجرى فى العقوبات( ولا بحمل 
دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر لها ) أى للخدمة لأله يلرم تغييرالمعقود عليه » لاف غير المعين 
لوجوب مطلق الفعل 


ممعلوما ما فب المحهول على القياس ( قولهٌ والتعرين للمكفولله لأله صاحب الحق ) كذا فى البحر عند قوله وبالمال 
ولو جهرلا وتبعه فى الهر » لكن جعل فى الفتح الخيار للكفيل > ونصه : ولو قال رجل كفلت بمالك على فلان 
أو مالك على فلان رجل آنحر چاز لأنها جهالة المكفول عنه فى غير ليق : ویکون اخيار للكةيل اه ومثله مافى * 
كاف الاک : ولو قال أناكفيل بفلان أو فلان كان جائرا يدفع أيهما اء الكفيل فييرأ عن الكفالة ثم قال : 
وإذا كفل بنفس رجل أو بما عليه وهو مائة درهم كان جائزا وكان عليه أى:ذلك شاء الكفيل » وأبّما دفع فهو 
یء اه ويه عام أن ا هنا قول آخر أو سبق قلم ر قوله ولا يجهالة المكفول له ) يستشنى منه الكفالة فى شركة 
تصح مع جهالة المكفول له لكبوتها ضمنا لا صريا كا ذكره فى الفتح من كناب الشركة (قوله 
وبه ) أى ولا نصح يجهالة المكفول به والمراد هنا النفس لا المال » لما تقدم من أن جهالة الال غير ما نعة من هة 
الكفالة والقرينة على ذلك الاستدراك اهح ٠.‏ 

قلت : والظاهر أن المائع هنا جهالة متفاحشة »لما علمت آنفا من قول الكاق: لو قال أناكفيل بفلان أوفلان 
اا تأمل ( قوله مطلفا ) أى سواء كانت ف تعليق أو إضافة أو تنجيز + 

قال فى الفح : والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صصة الكفالة مطلقا » وجهالة المكفول به لا تمنعها 
مطاتا » وجهالة المكفول عنه فى التعليق » والإضافة تمنع صمة الكفالة» وق التن لانمنع اه وءراده بالمكفول به 
الال عکس ما فى الشرح ( قوله جاز ) لأن الجهالة فى الإقرار لانمنع صحته محر عن البرازية 6وذكر عنها أبضا: 
لر شهد على رجل أله كفل بنفس رجل تعره بوجه إن جاء به لکن لا نعرفه بإسمه جاز ( قوله لم يضمن ) لأن 
ذمله جبار كا مر فى إن أ كلك مع ( قوله أى ما ثبت ) قال ف المنصورية : الذوب واللزوم يراد بما القضاء » 
فالم يقض بالمكفول به بعد الكفالة على المكفول عنه لايازم الكفيل » وهذا فى غير عرف أهل الكوفة أما 
عرفنا فالذوب والازوم عبارة عن الوجوب فيجب الال وإنلم يقض به اه ط وهذا أى ما ذاب ماض أريد به 
المستقبل كاف الهداية وسيذ كره الشارح أيضا أى لأنه معنى الشرط كا تقدم » فلا يلزم الكفيل مالم يقض بوعل 
الأصيل بعد الكفالة ».لكنه هنا لا يلزمه شىء لجهالة المكفول عنه ر قوله مثال للأول ) وهو جهالة المكفول 
عنه ( قوله ونحوه مابايعت الخ ) أى هو مثال للأول أيضا ( قوله مثال للثانى ) أىجهالة المكفول لرقوله ولانصح 
بنفس حد وقصاص ) أما لو كفل بنفس من عليه الحد تصح؛ لکن هذا فى الحدود الى فيها للعباد حق كحد القللف 
لاف الجدود الخالصة كا تقدم بيانه ر قوله مستأجرة له ) أى للحمل ر قوله لأنه يلرم الخ ) قال فى الدزر لآئه 
استحق علبه الحمل على دابة معينة » والكفيل او أعطى دابة من عنده لا يستحق الأجرة لأله أنى بغير المعلود 
عليه » ألا ترى أن المؤجر لو حمله على دابة أخرى لا بستحت الأجرة فصضار عاجزا ضرورة وكذا العبد الخدمة » 
لاف ما إذاكالت الدابة غير معينة لأن الواجب على المؤجر الحمل مطلقا والكفيل يقدر عليه بأن حمل على 
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لالتسلم ( ولا عبیع ) قبل قبضه ( ومرهون وآمانة ) بأعيانها » فلو بتسليمها صح فالكل درر » ورجح الككال 
فلو هلك المستأجر مثلا لاشىء عليه ككفيل النفس ( وصح ) أيضا ( أو ) المكفول به ( ثمنا) لكونه دينا صميحا 
على المشترى 


دابة نفسه اه ( قولة لا التسلم ) لأله لوكان الواجب التسليم لزم صحةالكفالة ف المعينة أيضا لأن الكفالة بتسليمها 


صويحة كا يأنى ر قوله ولا بمبيع قبل قبضه ) بأن يقول للمشترى إن هلك المبيع فعلى” درر لأن مالبته غير مف مولة 
على الأصيل » فإنه لو هلك بنفسخ الببع ويجب رد الع نكما ذكره صدر الشريعة ( قوله ومرهون وأمانة) اعم أن 


الأعيان إما مضمونة على الأصيل أو أمالة : فالثانى كالوديعة ومال المضاربة والششركة والعارية والمستاجر فى يد 
المستأجر » والمضمونة إما بغيرها كالمبيع قبل القبض والرهن فإنهها مضموئان بالأن والدين » وإما بنفسهاكالمبيع 
فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب ونحوه ما تجب قيمته عند الملاك »وهذا ت ج الكفالة به كا بذ كره 
المصنف دون الأولين لفقد شرطها » وهو أن يكون المكفول مضمونا على الأصيل لا حرج عنه إلا بدفع عينه 
أو بدله » هذا خلاصة ما فى اابحر وغيزه ( قوله فلو بتسايمها صح فى الكل ) أى فى الأمانات والبيع واأرهون 
فإذا كانت قائمة وجب تسليمها » وإن هلكت لم يجب على الكفيل شىء كالكفيل بالنفس »© وقيل إن وجب 
تسليمها على الأصيل كالعارية والإجارة جازت الكفالة بتسليمها وإلا فلا درر : أى وإن م يجب تمليءها 
على الأصيل كالوديعة ومال المضاربة والشركة فلا تجوز » لأن الواجب عليه عدم اأتع عند الطلب 
لا الرد » وهذا التفصيل جزم به شراح المداية ( قوله ورجحه الكمال ) أى رجح مافى الدرر من صحترا فى سايم 
الأمانات كغيرها م 

وحاصل ما ذكره الوجه عندى صحة الكفالة ينسم الأمانة » إذلا شك فى وجوب ردها عند الطلب » غير 
أنه فى الوديعة وأخويها يكون بالنخلية ونى غيرها بحل المردود إلى ربه . 

قال فى الذخيرة : الكفالة بتمكين المودع مره الأخذ صحيحة اه وما ذكره السرخسى من أن الكفالة بتسايم 
العارية باطلة فهو باطل : لما فى الجامع الصغيز والمبسوط أنها صحيحة . ونص القدورى أنها بنسام ابيع جائرة + 
وأقره فى الفتح واننصر له فى العناية بأنه لعله اطلع على رواية أقوى من ذلك فاختارها > 

واعترضه ف النبر بأله أمر موهوم قال ف البحر: ورده على السرخسى مأخوذ من معراج الدراية + ويساعده 
قول الزيلعى : ويجوز ف الكل أن يتكفل بتسلم العين مضمولة أو أمالة .وقيل إن كان تسليمه واجبا على الأصيل 
كالعارية والإجارة جاز وإلا فلا » فأفاد أن التفصيل بين أمانة وأمانة ضعيف اه ر قوله فلو هلاك المستأجر ) 
بفتح اجيم . + 

قال فالفقح : ولو عجز أى عن التسليم بأن مات العبد البيع أوالمستأجر أوالره انفسخت الكفالة ع وز انكفالة 
النفس (قوله وصح لو ثمنا) أى صخ نكفله الو عن المشترى» واختراز به عن تكفل ابيع عن البائع فإله لا يصح 
لأنه مضمون بخيره واو آلمن كما تقدم » والمراد بقوله لو شمناأى من مبيع بيعا ضحيحا »ا فى الغهر عن التتارخانية 
لو ظهر فساد البيح رجع الكفيل نا أداه على البائع » وإن شاء على المشترى ؛ ولو فسد بعد صحته بان ألحقا به 
شرطا فاسدا فالرجوع للمشترى على البائع يعن والكفل يرجع ما أداه على المشترى » وكأن” الفرق بينهما أنه 
بظهور الفساد- تبين أن البائع أذ طيئا لايستحقه فيرجع الكفيل عليه » وإن آلا به شرطا فاسدالم بین أن 
البائع حين قبضه قبض شيئا لايستحقه اه وفيه أيضا وقالوا لو استحق المبيع برى* الكفيل بالعّن ولو كانت الكفالة 
لغريم البائع » ولو رد عليه بعیب بقضاء أو بغيره أو یار رؤية أو شرط برى* الكفيل إلا أن تكون الكفالة 
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إلاأن يكو نصبياحجورا عليه فلايازمالكفيل تبعا للأصيلخالبة (و) كذا لو (مغصوبا أو مبوضاء ىسوم الشراء) 
إن سعى الث وإلا فهو أمانة كا مر ( ومبيعا فاسدا ) وبدل صلح عن دم وخلع ومهر خانية » والأصل آنا تصح 
بالأعيان الم مونة بنفسما لابغيرها ولا بالأمانات ( و) لاتصح الكفالة بنوعيها ( بلا قبول لطالب ) أو ثائيه” 
ولو فضموليا (فى مجلس العقد ) وجوزها الثانى بلاقبول وبه يفتى درر وبرازية »وأقره ى البحر » وبّه قالتالأئمة 
الثلائة » لكن نقل المصنف عن الطرسوسى أن الفتوى على قوفه| 


لغريم فلا بيرأء والفرق بينهما فيا يظهر أنه مع الاستحقاق,نبين أن ان غير واجب على المشتری »وق اارد بالعيب 
وتحوه وجب المسقط بعدما تعلق حق الغربم به فلا يسرى عليه اھ ( قول إلا أن يكون الخ ) قال فى النبر » وقدمنا 
أنه لو كفل عن صبى من متاع اشتراه لا يلزم الكفيل شىء »ولو كفل بالدرك بعد قبض الصبى الأن لايجوز وإن 
قبله جاز اھ ومسئلة الدرك فیا لوكان الصبى بائعا وهو الذى قدمه فى النهر عند قول الكنز إذاكان دينا صحيحا 
( قوله وكذا لو مغصو با الخ) لأن هذه الأعيان مضمولة بنفسها على الأصيل فيلزم القبامن إحضمارها وتسليمهاء 
وعند الملاك تيجب قيمتها » وإن مستبلكة فالضمان لقيمتها نهر » بخلاف الأعيان المضمولة بغيرهاكامبيع والرهن » 
ولاف الأمانات على ما نقدم زيلعى ( قوله وإلا فهو أمالة كنا مر ) أى ف البيوع » وإذاكان أمانة لا يكون من 
هذا النوع بل من نوع الأمانات وقد مر حكمها ( قوله وبدل صلح عن دم ) أى او کان البدل عبدا مثلا فكفل 
به إنسان صحت » فإن هلك قبل القبض فعليه قيمته حر » وتقبيده بالدم يفيد أن الكفالة ببدل الصلخ فى المال 
لا تصيح » لله إذا هلك انفسيخ لكونه كالبيع ط ( قوله وخلع ) عطفءلى صاح :أى وبدل خلع ( قولة ومهر) 
أى وبدل مهر » فتصح الكفالة فى هذه المواضع بالعين كعبد مثلا لأن هذه الأشياء لا تبطل ملاك العين كا فى 
البحر ( قوله بنوعيها ) أى بالتفس والمال ( قوله ولو فضوليا) أى ويتوقف على إجازة الطالب » وبه ظهر أن 
شرط الصحة مطلق القبول : وأما قبول الطالب لص وصه فهو شرط النفاذ كا أفاده ابن الكال : وفى كاف الا 
كفل بسكذا عن فلان لفلان فقال قد فعلت والظالب غائب ثم قدم فرضى بذاك جاز لأنه خاماب به مخاطبا وإن 
يكن وكبلا » وللكفيل أن رج من الكفالة قبل قدوم الطالب . 
وف البحر دن السراج : لو قال ضمنت ما لفلان على فلان وهما غائبان فقبل فضولى ثم بلغهما وأجازا فإن 
أجاب المطلوب أولا ثم الطالب جازت وكانت كفالة بالأمر » وإن بالعكس كانت بلا أمر وإنلم يقبل فضولى م 
نز مطلقا : وإن كان الطالب حاضرا وقبل ورضى المطلوب » فإن رضى قبل قبول الطالب رجع عليه 
وإن بعده فلا اه وعلله فى اللحانية بأن ألكفالة تمت أى بقبول الطالب أولا ونفذت ولرم المال الكفيل فلا 
تتغير باجازة المطلوب اه وبه عل أن إنجازة المطلوب قبل قبول الطالب نزلة الأمر بالكفالة فالكفيل الرجوع 
بما ضسمن فتئبه لذلك . 
مطلب فى ضمان الھر 
[ آنبيه ] دنا أنه لو كفل رجل لصبى صح بقبوله لو مأذونا ولا فبقبول وليه أو قبول أجنى وإجازة وليه» 
وإن لم يقهل عنه أحد فعلى الليلاف أى فعندهما لا يصح > وعليه فاو ضمن للصغيرة مهثرهالم بصح إلا بقبول كما 
ذكر » وهذا لو أجنبيا . فى باب الأولياء من امخالية زوج صغيزته وضمن ها مهرها دن الزوج صح إن ل يكن 
فى مرض موت فإذا بلغت وضمنت الأب لم يرجع على الزوج إلا إذا كان بأمره » وإن زوج ابنه الصغير وضمن 
عنه المهر فى صحقه جاز ويرجع بما ضمي فى مال الصغير قياسا » وق الاستحسان لا برجع وغامه هناك 
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واخاره الشييخ قامم » هذا حك الإنشاء (ولو أخبر عنها) بن قال أناكفيل بال فلان على فلان ( حال غيبة 
الطالب أو كفل وارث المريض ) الى ( عنه ) بأمره بأن يقول المريض لوارثه تكفل عنى عا على من الدين فكفل 
به معغيبة الغا ( صح ) ف الصورتين بلا قبولاتفاقا استحسانا لأنها وصية » فلو قال لأجنى لم يصح » وقبل 
يصح شرح مجمع . وف الفتح الصحة أوجه وحقق أنه كفالة لکن يرد عليه توقفها على الال ؛ ولو له مال غائب 
هل يؤمر الغريم باننظاره أو يطالب الكفيل لم أره وينبغى على أنه وصية أن يننظر لاعلى أنها كفالة » وقيدنا بأمره 
لأن تبرع الوارث بضمانه فى غيبتهم لايصح وروى الحسن الصحة » 


(قوله واختاره الشيخ قاسم )حي ث نقل اخختيار ذلك عن آهل الترجیح كالمحبوبى والنسنى وغيرهماوأقره الرملى وظاهر 
المداية ترجيحه لتأخخيره دليلهما وعليه المتون ( قوله ولو أخبر عنما الخ ) بیان لاستثناء مسألتين من قوله ولا نصح 
بلا قول الطالب وف استثناء الأولى نظر كما يظهر من التعليل ( قوله بمال فلان ) الأولى جعل ما موصولة وجعل 
اللام معصلة بفلان على أنها جارة كا يوجد فى بعض الذسخ ( قوله وإرث المريض ) قيد به لأنه لو قال هذا فى 
الصحة لم يجز وار يلزم الكفيل شىء وهذا قول محمد» وهو قول أنى يوسف الأول ثم رججع وقال : الكفالةجائزة 
کانی وجزم بالأول في الفتح عن المبسوط ( قوله الى ) أى الذى عنده ما بنى بدينه ( قوله لأنها وصية ) تعلبل 
للثائية » وترك تعليل الأولى لظهوره فإن الأخبار عن العقد إخبار عن ركنية الإيجاب والقول اه ح فليست ى 
الحقيقة كفالة بلا قبول» وما ذكره فى وجه الاستحسان من أنها وصية هو أحد وجهين فى الهداية. قال وهذا تصح 
وإن ل يسم المكفول لم > وإنما تصح إذا كان له مال الوچه الثانى أن المريض قائم مقام الطالب للحاجته إليه 
تفريغا لذمته وفيه نفع للطالب فضار كا إذا حضر بنفسه فعلى الأول هى وصرة لاكفالة » وعلى الثانى بالمكس 
واعترض الأول بأله يلزم عدم الفرق بين حال الصحة والمرض إلا أن يؤول بأله فى معنى الوصية 
وفيه بعد : 

واعترض الثانى ف البحر بأنه لافائدة ف الكفالة لأنا حيث اشتر طنا وجود المال فالوارث يعلالببه علىكل حال 
وأجاب بان فائدته تظهر فى تفريغ ذمته تأمل و 

قال فى النهر : والاستئناء على الأول منقطع وعلى الثانى متصل ولذا كان أرجح »إلا أن مقتضاه مطالبة الوارث 
وإن لم يكن للميت مال اھ : 

قلت : الظاهر أن هذا وصية من وجه وكفالة مني وجه فيراعى الشبه م نالطرفين لأنهم ذكروا للاستحسان 
وجهين متنافيين ‏ فعلم أن المراد مراعاتهما بالقدر الممكن وإلا لزم إلغاه| ( قوله الصححة أو جه ) أيده فى ا حواشی 
السعدية بأن الوارث حيث كان مطالبا بالدين فى الجملة كان فيه شبهة الكفالة عن لفسه فى الحملة فكان ينبغى 
أن لانبوز كفالته » فإذا جازت لما مر فى الوجهين فكفالة الأجنى وهى سللة عن هذا المالع أولى أن تصح اه 
وأقره فى اهر ( قوله وحقق أنهاكفالة ) أى وبنى عليه صحتها من الأجنى » لكن برد عليه إلغاء أحد وجهى 
الاسعحسان » وإذا مشينا على ما قلنا من إعمال الوجهين وتوفير الشبيين بالوصية والكفالة لويضرنا لأن الأجنبى 
يصح کوله وصیا وكونه كفيلا ( قوله لکن برد عليه توقفها على المال) حيث قيد بكون المريض مليا » والكفالة 
عن المريض لا تتوقف على المال > 

قلت : وهذا.وارد على کونہاكفالة می کل وجه » وقد علمت أن لأ شبهين واشتراظ امال مبنى على شبه 
الوصية كما أن اشتراط امرض مبنى عل شبه الكفالة دون الوصية ( قوله لم أره) أصل التوقف لصاحب البحر 
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ولو ضمنه بعد موه صخ سراج ولعله قول الثانى لامر تبر : وف البزازية ::لختلفا فى الإخبار والإنشاء فالقول 
للمخر ( و ) لاتصح ( بدین ) ساقط ولو من وارث ( عن ميت مفاس ) إلا إذاكان به كفيل أو رهن معراج » 
أو ظهر لهمال فتصح بقدره ابن ملك » أو لقه دين بعد موته فتصح الكفالة به » بأن حفريثزا على الطريق فتلف 
به شىء بعد موته لزمه ضهان الال فى ماله وضمان النفس على عاقلته لثبوت الدين مستندا إلىوقت السبب وهو الحفر 
لثابت حال قيام الذمةبحر وهذا عنده وصصحاها مظلقا وبه قالت الثلاثة ؛ ولو تبرع به أحد صبح|جماعا (و) لاتصح 
كفالة الوكيل ( بالن للموكل ) 


والجواب لصاحب الهر ولا عى عدم إفادته رفع التوقف لأن مبنى التوقف وجود الشبهين » نعم على ما حققه ف 
الفتح من أنها كفالة حقيقة لاينتظر لكين علمت ما فيه 5 

وقد يقال إن اشتراط الال مبنى على شبه الوصية دون الكفالة كا علمت »وبه يظهر أنه ليس المراد دفع الورئة 
من مالم بل من مال الميت > وذلك يفيد الانتظار ويفيد أيضا أنه لو هلك الال بعد الموت لايلزم الورئة ول أره 
صريحا ( قوله ولو ضمنه ) أى لو ضمن وارث المزيض الى بعد موته فى غيبة الطالب ( قوله ولعله قول الثانى لا 
در ) أى من تجوبزه الكفالة بلا قبول » وهذا الحمل متعين لأنها إذالم تصح عندهما فى حال الصحة لانضح بعد 
الموت بالأولى ولأن وجه كوثماكفالة فى المرض قيام المريض ءقام الطالب فى القبول ( قوله اختلقًا فى الإخبار 
والإنشاء) راجع لمسألة المصنف الأولى : أى إذا قال أنا كفيل زيد فقال الطالب كنت عبرا بذلك فلا يحخاج 
لقبولى وقال الكفيل كنت منشئا للكفالة فالقول للمخبر لأنه يدعى الصدة والآحر الفساد كذا فى شرخ الجامع 
لفاضرمخان ( قوله بدين ساقط ) أىبسبب موته مفلسا ( قوله عن ميت مفلس ) هو من مات ولا تركة له ولا كيل 
عنه بحر ( قوله إلا ذا كان بهكفيل أو رهن ) استثناء من قوله ساقط » ولو حذف ساقط أولا ثم علل بقوله لأله 
يسقط بموته ثم استانى منه لكان أوضح ؛ يعنى أن الاين يسقط عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال 
حياته أو رهن . 

قال فى البحر : قيد بالكفالة بعد موته لأنه او كفل فى حياته ثم مات مفلسا لم تبطل الكفالة وكذا لو كان به 
رهن ثم مات مفلسا لا يبطل الرهن لأن سقط الدين أحكاملدليا ىحقه الضرورة فتقدر بقدرها فأبقيناه دق 
الكفيل والرهن لعدمالضرورة كذا فىالمعراج »ولا يلزم بما ذ كر صمة الكفالةبه حينئذ للاستغناء عنهابالكفيل وببيع 
الرهى ط ( قوله أو ظهر له مال ) نی کائی الخاكم لو ترك اميت شيئا لاينى لرم الكفيل بقدره (قولهعلىالطريق» 
اراد به الحفر فى غيز ملكه ( قوله لزمه ضمان امال ف ماله وضمان النفس على عاقلته ) هذا زيادة ٠ن‏ الشارح 
على مافى البحر ( قوله وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة ) والمستند يثبت أولا ئى الحال ويلزمه اعتبار قوتما 
حينثذ به لكونه محل الاستيفاء محر عن التحرير : أى ويازم ثبوته .فى املال اعتبار قوة الذمة دين ثبوته به أى 
بالدين » وقوله لكوله عل الاستيفاء زيادة من البحر على ما فى التحرير ( قوله وهذا) الإشارة إل ماف ال 
رقوله مطلةا) أى ظهر له مال أولا ( قوله ولو تبرغ.به ) أى بالدين أى بايفائه ( قوله صح إجماها) لأنه عند 
الإمام وإن سقط » لكن سقوطه بالنسبة إلى من هو عليه لا بالنسية إلى من هو له فِذا کان باقيا فى حقه حل له 
أخذه ( قوله ولا تصح كفالة الوكيل بالثن ) وكذا عكسه » وھو توكيل الكفيل بقبض الٰن كا سباق فى الكفالة 
بحر » قيد بالوكيل لآن الرسول بالبيع يصح ضماله الى عن المشترى » ومثله الوكيل ببيع الغنائم ع الإمام لأله 
كالرسول > وقيد بان لأن الركيل بتزوبج امرأة لو ضمن ها امهر صب لكونه سفبرا ومعبرا بحرء وقيد بالكفالة 
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فبالووكل ببيعه لأن حق القبض له بالأصالة فبصير ضامنا لنفسه ومفاده أذالوصى والناظرلابصح ضماتجيا امن عن 
المعترى فها باعاه لأن القبض لما ولذا لو أبرآه عن امن صح وضما (و) لاتصح كفالة ( المضارب لرب المال به) 
ای بالمن لما مر ولان الفن أمانة مندهها فالضيان تغيير لمكم الشرع ( و ) لانصح ( للشريك بدين «شترك ) مطلقا 
ولو بإرث» لأنه لو صح الفمان مع الشركة يصير نا لنفسه ولو صح فى حصة صاحبه بؤدى إلى قسمة الاين 
قبل قبضه وذا لايحوزء نعم لو تع جاز كا لو كان صفقتين (و) لاتصح الكفالةر بالعهدة ) لاشنباهااراد بها( و) 
لاد بالحلاص ) أىتخليص مببع يستحق لعجزدعنه » . نعم او فحن تحليصه واو بثشراء إن قدر وإلا فيرد امن كان 
كالدرك عينى 5 


ببيعه ) الآوفى أن يقولٍ أى" 


لأنه لو تبرع بأداء الثن عن المشغرى صح کا النهر عن انطانية ( قوله مها او د 
ی ری بيه بده ركب تیش فن لوکفل يمح كا ى البح رتوا لاد سق بض ل أ 
ولذا لا يبطل بموت الموكل وبعزله 2 وجاز أن يكون الموكل وكيلا عنه فى الفبضء وللوكيل عزله وتمامه فى البخر 
(قوله ومفاده الخ ) هو لصاحب البحر وتبعه فى انر ( قوله لو أبرآه) يمد الهمزة بفسمير الثثية ر قرله لا مر ) 

الريلعى » وفوله أمانة عندسما : 


أى ف الوكيل ءن قوله لأن حق 


من مصة الكفالة بتسلم الأمائة فذاك ى كفالة من ليست الأمانة عنده ( فوله ولا 

ضمن أجنى لأحد الشريكين بمحصته تصح » والظاهر أنه يصح معبقاء الشركة 
بينهما كا لو أدى الأصبل تامل ( قوله واو بإرث) نفسير للإئلاق » وأشار به إلى أن ما وقع ی الکاز وغيره 
من فرض المسألة فى من ا ليع غير قيد ( قوله مع الشركة بأن ضمن نصفا شائعا ( فوله پمیر ضامنا لنفسه ) لأنه 
ما من جزء يؤديه المشترى أو الكفيل من امن إلا أشريكه فيه نیب ازيلعى ( قوله ولو صح أن خصة صاحبه) 
بان كفل نصفا مقدرا ( قوله وذا لا يجوز ) لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحبازة ‏ وهو أن يصمير ح ىكل واحد 
وز فى حيز ل بجهة فالا بتصورفى فر مین »ان عل الحمى يستدعى علا یا ير وي ب 
وتهامه فی الزيلعي ول نعم ل تبوع جز ) آی او آدی نيب شريكه بلا سبق ضمان جاز ولا برج کا 
عغلاف صورة الفيان فإنه برجع با دفع إذ قضاه على فساد كا ى جاع افصو بن ر قوله کا او کان صفقتين ) 
أن ھی کل منهم لنصبيه نينا صح غمان أحدهما صيب الآخر لا یاز ی لر كير ريو ركة بدليل أن له : 
أى للمشترى قبول نصيب أحدهما فقط ٠‏ لز قبل الكل ونقد حصة أحدها كان لاناق قبض نصيبه؛ وقد 
اعدبروا هنا أنعدد الصفقة تفصيل الى وذكروا في الببوع أن هذا قوهما » وأما قوله فلا بد من تكرار لفظ 
بعت بحر ( قوله ولاتصح الكفالة بالعهدة ) بان يشترى عبدا فيضمن رجل العهدة الم ی نېر ( قوله 
لاشتباه المراد بها ) لا نطلاقها على الصك القدديم أى الوثيةة النى تشهد للبائع بالملك وهى ماكه » فإذا ضمن 
يتسليمها المشترى لم يصح لأنه ضصمن ٠ال‏ يقدر عليه وعلى العقد وحقوقه وعلى الدرك وخيار الشرط فم تممح 
الىكفالة للجهالة تهر 4 9 
1 قلت : فلو فسرها بالدرك صح »كنا او اشتبر إطلاقها عليه فى العرف لزوال المائع تأمل (قوله ولا بانخلاص) 
ا أى عند الإمام: وقالا تصح + واتللاف مبى على تفسيره > فهما فسراه بتخليص انيع إن قدر عليه ورد الن إن 
فق (. 4 - حاعية ابن عايدهن - © ) 
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[ فائدة ] منى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه جامع الفصولين : ثم قال : ونظيره لو كفل ببدل الكهاية 
لم يصح فيرجع بعاأدى إذا حسب أله يبر على ذلك لضمانه السابق وأقره المصنف فليحفظ ۽ 

( ولو کفل بأمره) أى بأمر المطلوب بشرط قوله عنى أو على أله على وهو غير ص وعيد محجورين ابن ملك 
رجع عليه ر عا أدى ) 


احج n‏ 
لإيقدر عليه وهذا ضمان الدرك في المعنى » وفسره الإمام بتخليص المبيع فقط ولاقدرة له عليه نهر (قولهمى أدى يكفالة 
فاسدة رجع كصتجييحة )لم أر هذه العبارة فى جامع الفصواين » وإنما قال ىصورة الضمان: أى ضما نأحد الشريكين 
برجم بما دنع إذ قضاه على فساد فيرع » كا لو أدى بكفالة فاسدة : ونظيره لوكفل ببدل الكتابة لم يصح فيرججع 
ما أدى إذ حسب أنه جير على ذلك لضمانه السابق » ومثله لو أدى من غير سبق ضمان لابرجع لتبرعه » وكذا 
وكبل ابيع إذا ضمن الثن لموكله لم جز فيرجع لو أدى بغير ضمان جاز ولا پرجع اه ( قوله ولو كفل بأمره) شبل 
الآمر حكما ء كا إذا كفل الأب عن ابنه الصخير مهر امرأثه ثم مات الأب وأخل من تركته كان للورئة الرجوع فى 
لصيب الإبن »لأنه كفالة بأمر الصبى حکا لثبوت الولاية» فإن أدى بنفسه » فإن أشهد رجع وإلا لاكذا.فى لکاح 
المع » وكا لوجحد الكفالة فرهن المدعى عليها بالأمر وقضى على الكفيل فأدى فإنه يرجع وإن كان متناقضا 
لكونه صار مكذبا شرعا بالقضاء عليه » كذا فى تلخيص الجامع الكبير نبر» وقدمنا قريبا عند قول الشارح ولو 
فغ وليا أن إجازة المطلوب قبل قبول الطالب بمنزلة الأمر بالكفالة » ونقله أيضا نى الدر المتتق عن القهستانى عن 
انلهالية » ونأق الإشارة إليه فى كلام الشارح قريبا ( قوله أى بأمر المطلوب ) فلو بأمر أجنى فلا رجوع أصلائى 
نور العين عن الفتاوى الصغرى : أمر رجلا أن يكفل عن فلان لفلان فكفل وأدى ليرجع على الآمر اه ( قوله 
أد على أنه على ) أى على أن ماتضمته یکون على" . قال نی الفتح: فلو قال اضمن الألف انی لفلان على" ل يرجع 
عليه عند الأداء لجواز أن يكون القصد ارجم أو لطلب التبرع فلا يلزم الماك ٠»‏ وهذا قول ألى حنيفة ومد اه 
لکن ف النبر عن اللحانية على كعنى » فلو قال | كفل لقلان بالف درم على" أو انقده ألف درم على" أو اضمن 
له الألف الى على أو اقضه ماله على ونحو ذلك رجع بما دقع فى رواية الأصل . وعن ألى حنيفة فى برد إذا قال 
لآخر اسمن لفلان الألف النى له على فضمنها وأدى إليه لابرجع اه فعلم أن مافى الفتح على رواية الجرد ٠‏ وقد 
جزم ف الولواجمية بالرجوع ونا حكى اللدلاف فى نحو اضمن له آلف درهم إذالم يقل عفى أو هى له على ونحوه 
فعندهما لابرجع إلا إذا كان خليطا . وعند أنى يوسف يرجع مطلقا » ومثله فى اللخييرة » وكذا فى كاف الماك م 
قال في اهر : وأجمعوا على أن لامور لو کان خلبطا رجع وهو الذى فى عياله من والد أو ولد أو زوجة أو أجر 
والشربك شركة عنان كذا فى الينابيع . وقال فى الأصل : والخليط أيضا الذى يأخذ منه ويعطيه وبداينه وبقيع 
نذه الال » والظاهر أن الكل يعطى لم حك الخليط » وتمامه فيه . 

قلت : وما استظهره مصرح به فى كاق الماک ( قوله وهو غير صبی الځ ) قال فى جامع الفضولين : 
الكفالة بأمر إنما توجب الرجوع لو كان الآمر من يجوز إقراره على نفسه ٠‏ فلا بجع على صبى جور ولو 
أمره ويرجع على القن" بعد عتقه اه . قال فى البحر : بخلاف المأذون فيهما لصحة مره وإن لم يكن أهلاها : 
أى للكفالة ( قوله رجع يما' أدى ) شمل ما إذا صا الكفيل .الطالب عن الألف مسمالة فيرجع بها 
لا بالف لأنهُ إسقاط » أو إبراء كا فى البحر : وقال أيضا : إن قوله رجع بما أدى مقيد بما إذا دفع ماوچب 
دفعه على الأصيل » فلو كفل عن المستأجر بالأجرة فدفع الكفيل قبل الوجوب لارجوع له كا فى إجارات 
البرازية ام 
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إن أدى بما ضمن وإلا فيا ضمن > وإن أدى ردا لملكه الدين بالأداء فكانكالطالب » وكا لو ملكه بهبة 
أو إرث عينى (وإن بغيره لابرجع ) لتبرعه إلا إذا أجاز ف الجلس فيرجع عمادية ‏ وحيلة الرجوع بلا أمر أن يبيه 
الطالب الدين ويوكلة بقبضه ولوالجية > 1 

( ولا بطالب كفيل ) أصيلا ( بعال قبل أن يؤدى ) الكفيل ( عنه ) لگن تملكه بالأداء» امم للكفبل أخذرهن 
من الأصيل قبل أدائه خائية ( فان لوزم ) الكفيل رلازمه ) أى لازم هو الأصيل أيضا نی خلصه 
للحا سعد د ا ا RL‏ 


قلت : ونظيره مالو أدى الأصيل قباه ؛ فى حاوى الزاهدى : الكفيل بأمر الأصيل أدى المال إلىالدائن بعد 
ما أدى الأصيل وم بعلم بلابرجع بهلأله شى حكى» فلا فرق فيه بين العلم وا جھل كعزل الوكيل اه أى بل برجم 
على الدائن (قوله إن أدى بما ضمن ) الأولى حذف الباء ( قوله وإن أدى أردأ ) إن وصاية :أى إن لم يؤد ماضمن 
لابرجع با أدى بل ما ضمع كا إذا ضمن بالجيد فأدى الأردأ أو بالعكس ( قوله لملكه الدين بالأداء الخ ) أى 
برجع بما ضمن لاما أدى لأن رجوعه ب الكفالة ٠‏ وحككها أله بملك الدين بالأداء فيصير كالطالب لفسه 
فيزجع بنفس الدين فصار كا إذا ملك الكفيل الدين بالإرث بأن مات الطالب والكفيل وارئه فإنما له عينه » 
ركذا إذا وهب الطالب الدين للكفيل فإنه بملكه ويطالب به المكفول بعينه وصعت الهبة مع أن هبة الدين لاتصح 
إلا من عليه الدين » وليس الدين على الكفيل على الختار ء لأن الواهب إذا أذن للموهوب بقبض الدين جاز 
استحسانا وهنا بعقد الكفالة سلطه على قبضه عند الأداء » وهذا مخلاف الأمور بقضاء الدين فإنه برجم بما أدى 
لأنه م بملك الدين بالأداء » وتمامه فى الفتح ( قوله وإن بغيره ) أى وإن كفل بغير أمره لايرجع ( قوله إلا إذا 
أجاز فى الجلس ) أى قبل قبول الطالب » فلو كفل بمحضرتهما بلا أمره فرضى المطلوب أولا رجع » ولو رفى 
الطالب أولا لاقام العقد به فلا يتغير قهستانى عن اللخانية » وقدمناه أيضا عن السراج ( قؤاه وحيلة الرجوع بلا 
مر الخ ) عبارة الولوالجية : رجل كفل بنفش رجل ولم يقدر على تسليمه فقال له الطالب ادفع إلى" مالى عل 
المكفول عنه حتى تبرأ من الكفالة فأراد أن يؤديه على وجه يكون له حق الرجوع على المطلوب ؛ فاللحيلة ى 
ذلك أن يدفع الدين إلى الطالب ويببه الطالب ماله على المطلوب ويوكله بقبضه فيكون له ح المطالبة فإذا قبضه 
يكون له حق الرجوع »لأله لو دفعالمال إليه بغيرهذه الحيلة يكونمتطوعاء ولو أدى بشرط أن لابرجع لا جرزادء 
ولا يخنى أنه ليس فى ذلك كفالة مال بل كفالة نفس فقط » لكن إذا ساغ له الرجوع بدو ن كفالة بهذه الحيلة فع 
الكفالة أولى » لكن علمت آنفا أن هبة الطالب الدين للكفيل لايشترط فيا الإذن بقبضه » لأن عقد الكفالة 
يتضمن إذله. بالقبض عند الأداء » والظاهر أنه لافرق فى ذلك بين كونمها بإذن المطلوب أو بدوله فقول الشارح 
ويوكله بقبضه غير لازم هنا » لاف فى مسألة الولوالجية لأنها ليس فيا عقد كفالة بالمال فلذلك ذ كر فيها التوكيل 
بالقبض إذ لاتصح البة بدونه : 1 

وأورد أنه إذا دفع دين الأصيل برى' الأصبل من دينه فلا رجوع له عليه إلا إذا دفع قدر الدين من غير 
تعرض لكوله دين الأصيل أى بأن يدفعه للطالب على وجه الهبة . 

قلت :هذا وارد على مسألة الولوالجية » أما على ما كره الشارح ءنى فرض المسألة فى الكفيل بلا أمر فلا 
لما عامت من أن الكفيل بملك الدين بمجرد المبة وبرنجع بعينه على الأصنيل فافهم » لعم ينبغى أن تكون الطبة 
سابقة على أداء الكفيل وإلاكانت هبة دين سقط بالأداء فلا نصح ( قوله لأن تملك بالأداء ) أى تملك الكفيل 
الدين إتما يثبت له بالأداء لاقبله فإذا أداه يصير کالطااب كا قررناه آنفا فحينئذ يثبت لهس المطلوب ( قولهن 
الكفيل أخذرهن الخ ) يعنى لو دفع الأصرل إلى الكفيل رهنا بالدين فله أخذه » والأولى قى التعبير أن يقال 
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ر وإذا حبده له حبسه ) هذا إذا كفل بأمره رلم يكن على الكفيل للمطاوب دين هثله وإلا. فلا ملازمة ولا حبس 
سراج . ونی الأشباه أداء الكفول يوجب براءتهما للطالب 


ا o‏ 
لم للأصيل دنع رهن للكفيل للا يوهم لزوم اللدفع على الأصيل بطلب الكفيل » وقد تبع الشارح فى هذا 
التعبير صاحب البحر أخدذا من عبارة الحانية مع أنها [نما تفرد ما قلنا فإنه قال فيها : ذكر فى الأصل أنه لو كفل 
بمال مؤجل على الأصيل فأعطاه اكفول عنه وهنا بذلك جاز '» ولو كفل بنقس رجل على أنه إن لم بواف به 
إلى سئة فعليْه المال الذى عليه وهو آلف درم ثم أعطاه المكفول عنه بالمال رهتا إلى سنة كان الرهن باطلا لأنه 
لم يجب المال الكفبل على الأصيل بعد » وكذا او قال إن مات فلان ولم يؤدك فهو على" ثم أعطاه المكفول 
عنه رهنالم جز . وعن أنى يوصف ف النوادر وز أه ( قوله وإذا حبسه له حبسه. ) فى حاشية الماح للرءلى ج 
فى كتاب الضاء من بحث الحبس أن المكفول له يتمكن من حبس الكفيل والأصيل وكفيل 

الكفبل وإن كثروا اه . 


مطلب فيا برأ به السكفيل عن الال 

ر قوله هذا إذا كفل بأمره الخ ) تقبيد تقول المصنف فإن لوزم لازمهالخء وقيده أيضا ف البنجر بحثا بماإذاكان 
امال حالاعلى الأصيل كالكفيل وإلافليسله ملازءته اه وقيده ف الشرنبلاليةأيضا ٤اإذا‏ م يكن المطلرتٍ من أصول 
الطالب» فلو كان أباه مثلاليس له حبس ال-كفيل ايازم منؤمل ذلك بالمطلوب وهوممتنع أى لأنه لايميس الأصل 
بدين فرعه ؛ وإذا اءتنع اللازم امتنع ال لزم . واعترضهالسيد أبوالسعود بمئع الملازمة وبأنه عمال المنقول ف القهستاق 
فلا يعول عليه وإن تبعه بعضوم اه : 

قلت : وعبارة القهستانى : وإن حبس حبس هو المكفول عنه إلا إذا كان كفيلا ع نأحد الأبوين أو البهدين 
فإنه إن حبس لم يحيسه به يشعر قضاء الخلاصة اه ولاحنی أن المتبادر من هذه العبارة ما إذا كان الطااب أجنبيا 
والمطلوب : أى ال مدين أصلا للكفيل لا الطااب » وهذا غير ماف الشرلبلالية ؛ وهو ماأذاكان المطلوب أصلا 
للطالب لا الكفيل فا فى الشرنبلالبة تقريد لقوهم إن لاطالب حبس الكفيل » وما الفهستا تقييذ لقو للكفبل 
حبس المكفول إذا حبس : أى إذا كان المكفول أصلا للكفيل فإلطالب الأجنى حبس الكفيل وليس للكفيل 
إذا حبس أن حبس المكفول لكونه أصله » بغلاف ماإذا كان المكفول أصلا للطالب فإله ليس لاطالب حبس 
الكفيل لأنه يازم من حبسهله أن يحبسهو المكفول فبازم حبس الأصل بدين فرعه + وقد د كر ذلك الشر لبلا 
فى رسالة خحاصة » وذ كر فيها أنه سثل عن هذه المسألة ولم يجد فيم نقلا وحقق فيها ماذ كراه » لکن ذكر انخير 
الرملى في حاشية البحر فى باب ابس من كناب القضاءأنه وقع الاستفتاء عن هذه المسألة : ثم قال : لدكفيل حبس 
المكفول الذى هو أصل الدائنلأنه إما حبس لق الكفيل ولذلك برجع عليه بماأدى فهو محبوس بدينه» فلم يدخل 
فى قوم لايحيس أصل فى دين فرعه لأنه إنما حبسه أجنى فبا ثبت اه عليه اه ماخصا » ومفاده أن للطااب الذى 
هو فرع المكقول حبس الكفيل الأجنىء لأنالدكفيل لاعبس المكفول مالم #بسه الطالب» ولان أنالمكفول 
إنما حبس بدين الطالب:حقيقة فيازم حبس الأصل بدين فرعه وإن كان ا حاب له مباشرة غير الفرع » نعم بظهر 
ماذكره الخير الرملى على القول بأن اللكفالة ضم ذمة إل ذمة فى الدين» لمكن علدت أن الكفيل لاعلك الدين قبل 
الأداء فب الدينللطالب وازم المحذور» والله سبحانه أعلم فافهم (ةوله يوجب براءتهما) أى براءةالكفيل والأصيل 
وقوله الطالب قيل متعلق بأداء ۽ 
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إلا إذا أحاله الكفيل على مديوله وشرط براءة لفسه فقط ر وبرى') الكفيل ( بأداء الأصيل ) إحاعا إلا إذا 
برهن على أدائه قبل الكفالة فييرأ فقط كا لو حلف بحر د 
(واوآرً) الطالب ( الأصيل أو أخر عنه) أى أجله ( بر“ الكفيل ) تبعا للأصيل إلا كفيل النفس 


قلت : وفيه بده والأظهر تعلقه عحذوف على أنه حال من براءة: أى منتبية إلى الطالب على أن اللام معن 
إلى» ونظيره قوله الآتى برئت إلى فافهم( قوله إلا إذا أحاله ) فإن الموالة كا يأنى نقل الدينءن ذمة الحيل إلىذمة 
محال عليه » فهو فى حك الأداء فصح الاستئناء فافهم ( قوله وشرط براءةنفسه فقط ) فح يرآ الكفول دون 
الأصيل وللطالبأخذ الأصيل أو الحال عليه بدينه مالم ينو المال على الحال عليه وبدونهذا الشرط ببرأ الأصبلأيفها 
لأن الدين عليه والموالة حصلت بأصل الدين فتفمنت براءتهما كا فى البحر عن السراج ( قوله وبرىء الكفبل 
بأداء الأصيل ) وكذا يبرأ لوشر طالدفع من ودبءة فهلكت : فق الكاف : لو كفل بألف عن فلان على أن بعطبما 
إياه من وديعة لفلان عنده جاز ؛ فإن هلكت الوديعة فلا ضهان على الكفيل اه > وفيه أيضا فى باب بطلان الماك 
عن الكفيل بغير أداء ولا إيزاء لوكفل عن رجل بالثن فاستحق اأببع من بدهأورده بعيب ولو بلا قضاء أوبإقالة 
أو تيار رئؤية أو بفساد البيع بر“ السكفيل» وكذا او بطل الهر أو بعضه عن ١‏ 
أو ضمن المشترى القن لغرب البائع فاستحق المببيع من يد المشترى بطات الك 
المشترى بعيب واو بلا قضاء لم يبرأ الكفيل وبرجع به على البائع » وكذا او هلاك 
مهر المرأة لغريمها مر بينهما فرقة من قبلهأو من قبلها لم ببطل الغمانوتمامه فيه ( له إلا إذابر هن) أ 
على أدائه قبل الكفالة فيبزأ: أى الأصبل فقط أى دون ال-كفيل لأنه أقر ببذه الكفالة أن الألف ءا 
وبهذا يظه رأن الاستثناء منقطع عل فى البحر من أن هذا ليس منالبراءة: وإما تبين أن لادين على الأم 
عومل بإقراره أى لأن البينة ا قات على الأداء قبل الكفالة علم أن ماكفل به الكفيل غير هذا 
ماإذا برهن أنه قضام بعد الكفالة» فى البح رأنهما يبرآن ( قوله بحر ) صوابه نهر :فإنه نقل عن الف 
إنما وجب براءة الكفيل إذا كانت بالأداء أو الإبراء » فإن كانت بالحلف فلا لأن الحلف يفيد براءة الخالف 
فحسب اه والظاهر أله مصور فيا إذا كانت النكفالة بغير أمره »> ؤإلا فقوله اكفل عنى لفلان بكذا إقرار بالمال 
لفلا نكما فى الحانية وغيرهاء وحينشل فإذا ادعى عليهالمال فأنكر وحلفه برى' وحده؛وإنما قلناكذلك لأنه لوادعی 
الأصيل الأداء فعليه البينة لا المين تأمل > 

(قوله ولو أبرأ الطالبالأصيل الخ ) محل براءةالكفيل بابراءالطالب الأصبل إذالم يكفل بشرط براءةالأصبل 
فإن كفل كذلك برى' الأصبل دون الكفيل لأنها حوالة ط » ولو قال واو برى* الأصبل اشمل ماف اللحانية لومات 
الطالب والأصيل وارثه برى* الكفيل أبضا اه بحر ( قوله برى* الكفيل ) بشرط قبول الأصبل وموتهقبل القبول 
والرد يقوممقام القبول »ولو رده ارتد وهل يعودالدين على الكفبلآم لا؟ حلاف كذا ف الفتح نمر . :وف النتارخانية 
عن الحيط : لذكر له المسألة فى شىء من الكتب . واختلف المشايخ » فم من قال لايبر أ الكفرل أى برد 
الأصيل الإبراء كاف رد المبة » ومنهم من قال ييرأ الكفبل اه . قال ف الفتح : وهلا يلاف الكفيل 
فإنه إذا أبرأه صح وإنلم يقبل » ولا برجع على الأصبل واو كان إبراء الأصيل أو هبته أو التصدق عليه بعدموته 
فعند أى يوسف القبول والرد للورثة » فإن قبلوا صح » وإن ردوا ارتد . وقال محمد: لابرتد بردهم كا لوأبرا. 
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كامر ( وتأخر)الدين(عنه ) تبعا للأصيل إلا إذاصالح المكاتبعززقتلالعمد بمال ثم كفله إنسان عار المكاتب 
تأخرت مطالبة المصالح إلى عق الأصيل» 'وله «طالبة الكفيل الآن أشباه ( ولا ينعكس ) لعدم تبعية الأصل للفرخ 
نم لو نكفل بالحالمؤجلا تأجل عنهما لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهماء وفيه يشترط قبول الأصيل الإبراء 


فى حال حياته ثم مات وهذا بخص بالإبراء اھ (قوله كمامر ) أى قبل الكفالة بالمال (قوله وتأخر اللاين عنه ) 
مرتبط بقوله أو أخر عنه'؛ وشمل كفيل الكفيل » فإذا أخخر الطالب عن الأصيل تأخر عن الكفيل وكفيله » 
وإن أخره عن الكفيل الأول تأخر عن الثانى أيضالا عن الأصيل كا فى الكانى» وشرطه أيضا قبول الأصيل » 
فلو رده ارتد كا أفاده الفتح (قوله تأخر تمطالبة المصالح ) مصدرمضاف إلى مفعوله والمراديهالمكاتب والفاعل 
ولى القتبل أو إلى فاعله » والمراد به الولى والمفعول المكاتب فإن المصالحة مفاعلة من الطرفينوهذا أولى لثلا يازم 
الإظهار فى مقام الإضار فافهم » ومثل هذه المألة مال وكفل العبد المحجور بما ازمه بعد عتقه فإن المطالبة تتأخر 
طااب كفيله للحال » لکن فى هذين الفرعين تأخر .لابتأخير الطالب فلم يدحلا فى كلام 
هف البحر وار ( قو!هولاينعكس ) أى لو أبرأ الكفيل أو أخر عنه أى أجله بعد الكفالة بالمال 
حالا لابوا الأصبل ولا يتأخر عنه . قال فى التهر : وإذالم يبرأ الأصيل لميرجع عليه الكفيل بشىء؛ بخلاف مالووهبه 
دن أوتصدق غلبه به حيث يرجع اه ( قوله نعم اوتكفل بالحال مؤجلا الخ ) أفاد أنه لوكان مؤجلا على الأصبل 
ف.كفل به تأخر عنهما بالأولى و إن لم ينم الأجل فى الكفالة كا صرح به فى الكاى وغيره ( قوله لأن تأجيله على 
الكفرل تأجل عايهما ) هذا التعليل غير نام » فإن العلة كما فى القتح هى أن البلالب ليس له حال السكفالة حق 
بقبل التأجبل إلا الدين فبالضرورة بتأجل عروالأصل ,تأجل الكفيل »ما فى مسألة امن وهى ماإذاكانتالكفالة 
ثابثة قبل التأجبل » فقد تقرر حككها وهو المطالبة ثم طرأ التأجبل عن الكفيل فينصرف إلى ما نقرر عليه بها 
وهوالمطالبة + 

[ تنبیه ] ماذكره الشارح نبعا للهداية وغيرها من أنه يتأجل عليبما يستفنى منه ما إذا أضاف الكفيل الأجل 
إلى لفسه؛ بأن قال أجلنى أو شرط الطالب وقت الكفالة الأجل للكفيلخاصة فلا يتأخر الدين حينئى عر الأصيل 
كما ذكره فى الفتاوى الهندية . ونقل ط عبارتما > 1 

مطلب لو كفل بالقرض مؤجلا تأجل عن الكفيل دون الأصيل 

ويسنتى أيضا مالو كفل بالقرض مؤجلا إلى سنة مثلا فهو على الكفيل إلى الأجل وعلى الأصيل حال كا فى 
البحر عن التارخانية معزيا إلىالنخيرة والغيائية :“ثم لقل خلافه عن تلخيص المامع فن شمو له القرض وأن هذا هو 
الحيلة فى تأجيل الفرض » وسيذ كره الشارح آخر الباب . 

قلت : لكن رده العلامة الطرسومى فى أنفع الوسائل بأن هذا إنما قاله النصيزى فى شرح الجامع » ركل الكتب 
تخالفه فلا ياتفت إليه »ولا يجوز العمل به» وقدمنا تمام الكلام عليه قبيل فصل القرض» وبؤيده أن الا كالشبيد 
فى الكاى صرح بأنه لايتأخحر عن الأصيل وك به حجة ( قوله وفيه ) متعاق بقوله يشترط والضمير الجرور عائد 
إلى قول المثن ولو أبرأ الأصيل الخ» ولو أسقط لفظة فيه لكان أوضح . وعبارة الدرر هكذا أبرأ الطالبالأصيل 
إن قبل برئا أى الأصمبل والكفيل معا أو أخره عنه تأخر عنما بلا عكس فيبما » واو أ رأ الكفيل فقط بر" 
وإن لم يقبل إذ لادين عليه ليحتاج إلى القبول بل عليه المطالبة وهى تسقط بالإبراء؛ ولو وهب الدين له : أىللكفيل 
إن كان غنبا »أو نصدق عليه إن كان فقيرا يشترط القبول كاهو حك الهبة والم دقة وهبة الدين اغبر من علية الاين 


عن الأصول !! 


المساف ا 
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والتأجيل لا الكفيل إلا إذا وهبه أو تصدق عليه درر > 

قلت : وف فتاوى ابن نجم : أجله على الكنيل يتأجل عليهما » وعزاه للحاوى القدسى فليحفظ ‏ 

وف القنية : طالب الدائن الكفيل فقال له اصبر حتى يجىء الأصيل فقال لاتعلقلى عليه إنما تعلق لبك هل 
يبرأ ؟ أجاب لم » وقيل لا وهو الختار > 

( وإذا حل ) الدين المؤجل ( على الكفيل بموته لاحل علىالأصيل ) فلو أداه وارثهلم يرجع لوالكفالة بأمره 
إلا إلى أجله خلانا لزفر ( كا لايحل ) المؤجل ( على الكفيل ) اتفاقا ( ذا حل على الأصيل به ) أى بموئه» ولومانا 


تصح إذا سلط عليه والكفيللط على الدين فى اللجملة» كذا فى الكان وبعدهله الرجوع على الأصيل اه وضمير 
بعده للقبول > 

وحاصله أن حم الإبراء والمبة فى الكفيل مختلف » ففى الإبراء لايمتاج إلى القبول وق اغبة والصدقة تاج 
وف الأصيل متفق فيحتاج إلى القبول فى الكل » وموته قبل القبول والرد كالقبول شرلبلالية »وم ید کر حك الرد 
وأفاد فى الفتح أن الإبراء والتأجيل يرتتدان برد الأصيل وأما الكفيل فلا يرتد برده الإبراء بل التأجبل + والفرق 
أن الإبراء إسقاط محض فى حق الكفيل ليس فيه تمليك مال لأن الواجب عليه مجرد المطالبة » والاسقاط الحض 
لامحتمل الرد لنلاشى الساقط » مخلاف التأخير لعوده بعد الأجل ‏ فإذا عرف هذا » فإن لم يقبل اللكفيل التأخير 
أو الأصيل فالمال حال يطالبان به للحال اه وقدمنا تمام الكلام عليه : 

[ تنبيه ] نقل فى البدر عند قوله وبطل نعليق الهراءة عن المداية مثل ماهنا مر أن إبراء الكفيل لابرئد بالرد » 
لاف إبراء الأصيل + نقل عن اللحانية : لو قال للكفيل أخرجتك عن الكفالة فقال الكفيل لا أخرج لم بصر 
خارجا . ثم قال فى البحر : فثهت أن إبراء الكفيل أيضا برتد بالرد اه, قال فى النر : وفيه نظر» ببين وجهه 7 
وأجاب المقدسى بأن ماق اللحالية فى معنى الإقالة لعقد الكفالة » فحيث لم يقبلها الكفيل بطلث فتبنى الكفالة » 
لاف الإبراء لأنهعض(سقاط فينم بالمسقط اه على أن مافى الهداية منصوص عليه فى كاف الها ( قوله والتأجيل) 
هذا غير موجود فى عبارة الدرر کاعرفته » نعم هو فى الفح کا ذ کرلاہ آنا (قوله لا الکفہل ) أىلابشترط قبول 
الكفيل الإبراء والتأجيل ؛ لکن لم بذ کر فى الدررعدم اشتراطه فى التأجيل وهو غير سبح »بل هو شرط كاسمعته 
من كلام الفتح ( قوله ونی فتاوی ابن جم الخ ) ونصها : سثل عن رجل ضمن آخر فى دين عليه من ءبیع أو أجرة 
لازمة عليه ثم إن رب المال أجله على الكفيل إلى مدة معلومة هل يصير مؤجلا عليه وحده وعلى الأصيل حالا 
أو مؤجلا علیہما أجاب يصيز مؤجلا عليهما کا صرح به فی الحاوى القدمى اھ . 

أقول : هذا غير مح نخالفته لعبارات المنون والشروح » على أنى راجعت الحاوى القدسى فرأيت خلاف 
ماعزاه إليه : ولص عبارة الحاوى : وإن أخر الطالب الدين عن الأصيل كان تأخيرا عن الكفيل؛ وإن أخره 
عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الأصيل اه بالحرن » وكأن ابن نم اشتبه عليه ذلك بمالو نكفل بالحال مؤجلا 
مع أن صر بيحالسؤال خلافه فافهم( قوله فليحفظ ) بل الواجب حفظ ماق كتبالمذهب لأن هذا سبق نظر فلابحفظ 
ولا لحظ ( قوله وهو الختار )لأن النا سلابريدون لنی التاق أصلاء ولغ پر يدون ننىااتعلق الحسى » وإنی لاأتعلقبه 
تعلق المطالبة اه ح على أن إبراء الأصبل يتوقف على قبوله ولم يوجد (قوله وإذا حل الدينالمؤجلالخ ‏ 'فاد أنالدين 
يحل بموت الكفيل كما صرح به فى الغرر وشرح الوهبالية عن المبسوط »وعلله فى المنح عن الولوالجية بأن الأجل 
يسقط بموت من له الأجل ( قوا له لاحل على الأصيل ) وكذا إذا عجل الكفيل الدينجال حياته لابرجع على المطاوب 
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خر الطالب درر ( صالح أحدهما رب المال عن آلف ) الدين (على نصفه ) مثلا ( برئا إلا ) أن المسألة مربعة » 
فإذا شرط براءتهما أو براءة الأصيل أو سكت برئا » و ( إذا شرط براءة الكفيل وحده )كانت فسخا للكفالة 
لا إسقاطا لأصل الدين فيبرأ هو وحده عن خسمانة( دون الأصيل ) فتبى عليه الألف فيرجع عليه الطالب بخمسمائة 
والكفيل طمسائة لو بأمره » ولو صالح على جنس آخر رجع بالألف کا مر : 

ر صا الكفيل الطالب على شىء ليبرئه عن الكفالة م يصح ) الصلح ( ولايجب الال على الكفيل )خانية ‏ 


إلا عند حول الأجل عند عدمائنا الثلاثة وهو نظير مالو كفل بالزيوف وأدىالجياد تتارخانية ( قوله خيرالطالب) 
أى فى أخذه می أى التركتين شاء لأن'دبته ثابتعلى كل واحد منهما انی حال الحياة درر( قوله مثلا ) فالنصف 
غير قبد ( قوله برا )أى الأصبل والكفيل» نه اضاف الصلح إلىالألف الذين وهو على الأصيل فيبرأ عن سمانة 
وبراءته توجب براءة الكفيل درر زقوله وإذا شرط براءة الكميل وحده الخ) ليس المراد أن الطالب بأخذالبدل 
فى مقابلة إبراء الكميل عنباء وإما مراد ان ما أخذه من للكفيل عسوب من اصل دينه وبرجع پالپاق ع الأصيل 
بجر » ونبه بذاك على ١‏ بين هذه وبين المألة الى عقما نا يأنى » ويوفحه ماق المتح عن المبسوط لوصالحه 
على ماثة درهم على أن أبرأ الكمول خاصة ءن الباق رجع الكفيل على الأصيل بماثة ورجع الطالب على الأصيل 
بنسعمائة » لأن إبراء الكفيل يكون فخا الكمالة ولايكون إسقاطا لآصل الدين اه ر قوله كانت فسخا الكفالة ) 
هذه عبارة المبسرط كا علمت : أى أن البراءة عن'باق الدينالزى تضمتما عقداك لح تتضمن فسخ كفالة لسقوط 
المعلائبة عن الكفيل بهذا الشرط ولا يسقط بم؛ أصل الدين » إذ لو سقط لم ببق للطالب على المطاوب شىء مع أنه 
بطالبه بالنصف ابائ لاف المبْور الثلاث فإن مطالبته سقطت'عنهما جميعا ( قوّله فييرأ هو ) أى الكفيل وحده 
عن حمسواثة وهىالنى سقطت بعقد الصلح؛ وكذا عن الى دفعها بدلا عن الصلح وهو ظاهرء لأن الصلح ع ىبعض 
الدين أذ لبعض حقه وإبراء عن الباق » فحيث أخذ الطالب من الكميل بعض حقه وأبرأه عن بافيه فد سقطت 
امطالبة عنه أصلاء وبراءة الكفيل لانوجب براءة الأصيل فلذا قال دون الأميل ( قوله والكفرل مسسماثة ) أى 
ويرجع الكفيل على الأصيل بخمسمائة وهى الى أداها لاطالب بدل الصلح فى الصدور الأربع (قوله لو بامره )ای 
جع بها لو کفل عنه بأمره وإلا فلا رجوع له ( قوله على جنس آخر ) مفهوم قوله على نصفه اه ح ( قوله دع 
بالألف ) لأنالصاح يجنس آخرمبادلة فيملك الدين فير جع يجميع الأنف فتح وكذا برجع بجميع الألف لوصاخه 
على خسمائة على أن مهب له الباق كنا فى الفقح أيضا » ومثله نی الكاف ( فولہ کا مر ) الآولی أن يقول لامر :ی 
من أنه يملك الدين بالأداء ( قوله صا الكميل الطالب الخ ) فى المداية : ولوكان صالحه عا استوجب بالكفالة 
لابيرأ الأصيلءلأن هذا إبراء الكفيل عن المطالبة اه :وتف اة الصلح وازومالمال وسقوط المطالبة عن الكفيل 
دون الأصيل وهو خلاف ماذ كره المصئف تبعا للخانية ؛ إلا أن يحمل على الكفالة بالنفس ؛ لاني التارخانية : 
الكفيل بالنفس إذا صالح الطالب على خسمانة ديثار على أن أبرأه من الكفالة بالنةلايجوز ولايبرأ عنهاء فلو کان 
كفيلا بالنفس والمال على إنسان واحد برىء اه : 

وف المندية عن الذخيرة : الح على مال لإسقاط السكفالة لا يصخ أخد المال » وهل تسقط .الكفالة 
بالنفس ؟ فيه روايتان » فى رواية تسقط وبه بف اه وحينئذ فيحمل ما والمداية على الكفالة بالمال توفيقا بين 
الكلامين تأمل ٠‏ 

ثم لايخ أن ال رق بين هذه الالة والنى قبلها فى ان ٠‏ هى الرابعة هو أن هذه ف الصلح عن الكفالة والى 
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وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس محر > 

ر قالالطابٌ للكفيل برئت إلى من المال ) الذى كفلت به ( رجع ) الكفيل بالمال ( على الطلوب إذا كائث) 
الكفالة( بأمره ) لإقراره بالقبض» ومفاده براءة المطلوب للطالب لإقراره كالكفيل( وف ) قوله للكفيل (رئت) 
بلا إلى ( أو أبرأتك لا) رجوع کقوله أنت فی حل لأنه إبراء لا قرار بالقبض ( خلافا لای يوسف نی الأول ) 
أى برئت فإنه جعله كالول أى إلى قيل » وهو قول الإمام » واختاره فى الحداية » وهو أقرب الاحتالين فكان 
أولى تبر معزيا للعناية»وأجمعوا على أنه لو كتبه فى الضّك كان إقرارا بالقبض علا بالعرف ( وهذا )كله ( مع غيبة 
الطالب ومع حضيرته يرجع إليه فى البيان) 
والتى قبلها ى الصلح عن امال المكفول به فالمال هنا ى مقابلة الإبزاء عن الكفالة ؤهناك ى مقابلة الإبراء عن الال 
الباق كما مر فى عبارة المبسوط > 

ومن العجب ما فى النباية حيث جعل عبارة المبسوط المارة تصويرا ما ذكره هنا ف الداية فإنه عكس الموضع 6 
لأنكلام البسوط مفروض ف الصلح على إبراء الكفيل فقط عن الال وهو الصورة الرابعة المذكورة فى كلام 
المصنف وكلام الهداية فى الصاح على إبراء الكفيل عن المطالبة ولم أر من نبهعلى ذلك مع أنه نله فی الببجروغيره 
وأقروه عليه » نعم ربما بشعر كلام الفتح بأنه لم برض به فراجعه ( قوله وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس) 
قد علمت ما فيه ( قوله برئت إلى ) متعلق بمحذوف حال : أى حال كونك مؤدیا إلى كا فى شرح «سكين أى 
فهو راء استيفاء لا براءة إسقاط ( قوله'لإقراره بالقبض ) لأن ءاد هذا التركيب براءة من المال مباءؤها من 
الكفيل ومنتباها صاحب الدين؛ وهذا هو معنى الإقرار بالقبض دن الكفيل هكأنه قال دفعت إلى ( قوله ومفاده) 
أى مفاد التعليل المذكور وهذا الكلام لصاحب البحر ر قوله براءة المطلوب) أى المديون لاطالب : أى الدائن » 
بعى أنه يفيد أن المطلوب يبر من المطالبة النى كانت للطالب علية »> وكذا يرأ منها الكفيل فلا مطاابة له على 
واحد منهما لإقراره بالقبض إذ لا يستحق القبض أكثر من مرة واحدة رقوله لأرجوع)أىالكفيل على المطارب » 
نعم لاطالب أن يأف المطلوب با لمال كما في الكاق للحاكم ( قول لأنه إبراء )تعليل لعدم الرجوع فى الصور اثلاث 
إذ ليس فيها مايفيد القبض ليكون إفرارا به بل هو محتمل للإبراء يسبب القبض والإسقاط فلا يثبت القبض 
بالشك ( قوله أى إلى" ) المراد برئت إلى" ( قوله وهو أقرب الاحتالين ) أى احهال أنه براءة قبض واحهاك 
أنه براءة إسقاط + ووجه الأفربية ماف الفتح من قوله لأنه إفرار ببراءة ابعداؤها من الكفول الخاطب : 

وحاصله إثبات البنزاءة منه على اللحصوص مثل قت وقعدت والبراءة الكاثنة منه خاصة كالايفاء(1) عملاف 
البراءة بالإبراء فإنما لا ت بقل الكفيل بل بفعل الطالب فلا تسكون حينئذ مضافة إلى الكفيل ٠‏ وما قاله 
عمد : أى من أنه لا يثبت القبض بالشلك نما يتم إذاكان الاحمالان متساويين اه وهذا أيضا » ترجيح منه اقول 
أنى يوسف ( قوله لو کتبہ فى الصلك ) بأن كتب ,ری“ السكفيل من الدراهم النى كفل بها محر ( قوله عملا بالعرف ) 
فإن العرف بين الناس أن الصك يكنب على الطالب بالبراءة إذا حصات بالإيفاء وإن حصلت بالإبراء لا يكنب 
الصك عليه فجعلت إقرارا بالقبض عرفا ولا عرف عند الأبراء فتح ( قوله وهذاكله الخ) عزاه فى فتح القدير 
إلى شروح الجامع الصغير » وجزم به فى الملتتى والدرر وأقره الشرنبلالى وكذا الزيلعى وابن كال » فتعبير البحر 
عنه بقيل غيرظاهر فافهم والإشارة إلى جميع الألفاظ المارة ت قال فى البحر عن النهاية : حتى فى برئت إلى" لاحهال 
لأنى آبرآنلٹ مجازا وإنكان بعيدا ئی الاسةمال اه قال فى النبر : والظاهر أن في لفظ الحل لايرجع إليه لظهور أنه 
مساعحة لا أنه أخيل منه شيا اه > 


بكم 


(۱) ( قرله كالإيفاء ) كذا رأيعه فى نسشعين من نسخ الفعح » ولمل الأول بالإيفاء أه منه . 
( 4 - حائية اينعابدين - ۵ ) 
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مراده اتفاقا لأنه الجمل ومثل الكفالة الحوالة ( وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) الغير الام على 
مااخحتاره فى الفتح والمعراج 


قلت : وفيه نظر يظهر بأدنى نظر (قوله لمراده) متعلق بالبيان: أىيسأل ه لأردت القبض أولا(قولهلأنه امجمل) 
بکسر ثالئه اسم فاعل : أى فإن الأصل في الإحمال أن يرجع فيه إلى الجملوالمراد بامحمل هنا ماتحتاج إلى تأمل * 
ومقمل انحاز وإنكان بعيدا لاحقيقة ا حمل » يعى يرجع إليه إذاكان حاضرا لإزالة الاحتهالات خصوصا إن كان 
العرف فق ذلك اللفظ مشتركا منهم من يقصد القبض ومنهم من يقصد الإبراء فتح ( قوله ومثل الكفالة الحولة ) 
فى كافى الحا واختال عليه فى جميع ذلك كالكفيل اه : 

قال ط : فإن قال الحال المحثال عليه برئت إلى رجع الحتال عليه على ا جيل » وإن قال أبرأتنك لاواختلف 
فيا إذا قال برئت فقط اه وإنما يرجع إذا لم يكن للمحيلٍ دين على امختال عليه م 

مطلب فى بطلان تعليق البراءة من الكغالة بالشرط 

( قوله وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) أى لما فيه من معنى القليلك » ويروى آنه يصح لأن عليه 
المطاابة دون الدين فى الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق هداية » وظاهره ترجيح عدم بطلانه بناء على 
الصحيح بحر ٠‏ قلت : ولذا قال فى مين الملتتى واتار الصحة + 

داعم أن إضافته تعليق إلى البراءة من إضافة الضفة إلى موصوفها والمعنى وبطات البراءة المعلقة بالشرط ٠‏ 
وإذا بطلت البراءة من الكفالة تبق الكفالة على أصلها فللطالب مطالبة الكفيل بدليل التعليل » فليس المراد 
بطلان تعليق البراءة لله يلرم منه بقاء البراءة صحيحة منجزة وتبطل الكفالة بها ولا ناسبه العلة الم كورة 
لأن نفس التعليق ليس فيه معنى القّليك بل الذى فيه معنى الثليك هو البراءة المعلقة فتبطل ثم رأيت مط 
بعض العلماء على لسخة قديمة من شرح المجمع ما نصه : مناه أن الكفالة جائزة والشرط باطل اه ١‏ وهذا 
عبن مافلته ( قوله بالشرط الغير الام ) حو إذا جاء غد فأنت برىء مق المال » ومثال الملاثم ما ل وكفل 
بالال أو بالنفس وقال إن وافيت به غدا فألت برىء من المال فوافاه من الغد فهو برىء مين ا مال » كذا فی 
العناية اه ح : وف البحر عن المعراج الغير الام هو مالا منفعة فيه للطالب أصلا كدخول الدار ومجىء الغد 
لأنه غير متعارف اه + 

قات : وسسثات عمن قال كفلته على أللك إن طالبتنى به قبل حلول الأجل فلاكفالة لى » » ويظهر لى أله من 
غير للام يقال ( قوله على ما اختاره فى الفتح والمعراج ) أقول : الذى فى الفح هكذا : قوله ولا يجوز تعليق 
الإبراء من النكفالة بالشرط : أى بالشرط المتعارف مثل أن يقول إن عجلت لى البعض أو دفعت البعض فقله 
أبرأتك من الكفالة » أما غير المتعارف فلا يجوز ثم قال : ويروى أنه يجوز وهو أوجه الخ فهذا شرح لعبارة 
المداية التى قدمناها آنفا ٠‏ وقدمنا أن ظاهر ما نى المداية ترجيح الرواية الثانية وأنه اخخثارها فى مين المت وكذا 
اختارها فی الفح کا ترى » وامتبادر من كلام الفتح أن المراد هذه الروابة جوال الشرط المتعارف لأله قيد رواية 
عدم الجواز بالشرط المتعارف > وذكر أن .غير المتعارف لا يجوز وهو تصريح با فهم بالأولى : ثم ذكر مقابل 
الرواية الأولى وهى رواية الجواز فعلم أن المراد بها الشرط المتعارف أيضا وأن غير المتعارف لا يجوز أصلاء ويحشمل 
أن يكون قوله ويزوى أنه يموز أى إذا كان الشرط غير متعارف ويلزم منه جواز المنعارف بالأولى؛ نعل الاحتيال 
الأول يكون قداخدار فى اننتح جواز التعليق بالشرط الدمارف » وعلى الان اتا جوازه مطلقاء وهلا الاحهال 
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وأفره المصنف هنا والمتفرقات : لکن فى النهر ظاهر الزيلعى وغيره ترجيح الإطلاق قيدبكفالة امال لان فى كفالة 
النفس تفصيلا ميسوطا فى انلحانية ج 
ر لايسترد أصيل ما أدى إلى الكفيل ) بأمره ليدفعه للطالب 


أظهر لأنه حيث يد رواية عدم الجواز بلمتعارف علم أن غير المتعارف لايجوز بالأولى » ثم اختار مقابل هذه 
الرواية وهو رواية الجواز أى مطلا » فكان على الشارح أن يقول وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط 
واو ملائما » وروی جوازه مطلقا » واخقاره فى الفتح > نعم ذكر فى الدرر عن العناية قولا ثالثا وهو عدم جواز 
التعليق بالشرط لو غيز «تعارف والجواز لو ٠تعارفا‏ . وذكر ف المعراج.هذا القول وجعله حمل الروايتين وأقره 
ف البحر وقال:إن قول الكانز وبطل التعليق تحمول على غير المتعارف وتبعه الشارح » لکن لای أن كلام الفتح 
مالف لهذا التوفيق لأنه مل بطلان التعليق على الشرط المتعارف "كما علمت فكيف ينسب إليه ما ذكره الشارح 
فانهم ( قوله وأقره المصنف ) أى فى شرحه تى هذا الحل : أى أقرماى المعراج من التفصيل والتوفيق ( قوله 
والتفرقات ) أى متفرقات البيوع فى بحث ما يبطل تعليقه ( قوله ترجبح الإطلاق ) أى رواية بطلان التعلين 
النبادر منها الإطلاق عا فصله فى المعراج » ونی کون الزيلعى رجح ذلك نظر بل كلامه قريب من كلام الفداية 
المار فراجعه ( قوله قيد بكفالة النفس(١))‏ أى باعتبار أن الكلام فيها وإلا فلم يذكر القيد ف المثن كالكنز امح 
( قوله مبسوطا فى اللحائية ) حاصله أن تعلق البزاءة من الكفالة بالنفس على وجوه فى وجه تصح البراءة ويبال 
الشرط كا إذا أا الطاب الكفيل على أن يعطيه الكفيل عشرة دراهم » وق وجه يصحان کا إذا كان کفیلا 
بالمال أيضا وشرط الطالب عليه أن يدفع المال ويبرئه من الكفالة بالنفس وف وجه ببطلان کا إذا شرط الطاب 
على الكفيل بالنفس أن یدنم إليه امال ويرجع به علىالمطلوباهم (قوله لايسترد أصيل الخ) أى إذا دفع الأصيل 
وهو المديون إلى الكفيل المال المكفول به ليس للأصيل أن يسترده من الكفيل وإن لم يعطه الكةل إلى الطالب ٠‏ 

قال فى النهر لأنه » أى الكفيل ملكه بالإقتضاء» وبه ظهر أن الكفالة توجب دينا للطالب على الكفيل ودينا 
للكفيل غلى الأصبل » لكن دين الطالب حال ودين الكفيل مؤجل إلى وقت الأداء ولذا لو أخذ الكفبل من 
الأصيل رهنا أو أبرأه أو وهب منه الدين صح فلا يرجع بأدائه كذا فالنهاية » ولا ينافية ما مر من أن الراجح أن 
الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة لأن الم إنما هو بالنسبة إلى الطالب وهذا لا يناى أن يكون للكغيل دين على 
المكفول عنه كا لا يخنى وعلى هذا فالكفالة بالأمر توجب ثبوت دينين وثلاث مطالبات تعرف بالتدبر اه ما في 
التهر أى دين ومطالبة حالين للطالب على الأصيل ودين وءطالبة مؤخرين للكفيل على الأصيل أيضا ومطالبة فقط 
للطالب على الكفبل بناء على الراجح من أنها الضم ف المطالبة . 

[ تبيه ] لفل محشى مسكين عن الحموى عن المفتاح أن عدم الاستر داد مقيد با إذا لم بؤخره الطالب عن 
الأصيل أو الكفيل » فإن أخيره له أن يسترده اه 

قلت : لکن قوله أو الكفيل لم يظور لى وجهه تأدل ( قواه بأءره ) متعاق بالكفيل احترازا عن الكفرل بلا 
أمر كا سيأق : قال ف انہر : قيد به فى الهداية ولا بد منه ( قوله ليدفعه لاطالب ) متعاق بأدى . 

واعل أن مامر من أن الكفيل ملك المؤدى فذلك فيا إذا دفعه إليه الأصيل على وجه القضاء » بأن قال له إف 
لان أن يأخذ منك الطالب حقه فأنا أقضيك الال قبل أن تؤديه » يخلاف ما إذاكان الدفع على وجه الرسالة 


)١(‏ ( قوله قيد يكفالة النفس) هكذا مخطه ولمله سبق قل > فإن اللى فى نسخ الشارح : قيد بكفالة امال لان فى كفالة النفس 
القصيلا الخ اء تصححه , 
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( وإنلم يعطه طالبه ) ولايعمل نبيه عن الأداء لوكفيلا بأمره وإلا عمل لأنه جينئذ يملك الاسترداد حر » وأقره 
المصنف لكنه قدم قبله مايخالفه فليحرر ( وإن ربح ) الكفيل ( به طاب له ) لأنه ناء ملكه حيث" قبضه على 
وجه الاقتضاء » فلو على وجه الرسالة فلا لقحضه أمانة 


بأن قال المطلوب الكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لايضير المؤدى ملكا للكفيل :بل هو أمانة فى 
يده » لکن لايكون المطلوب أن يسترده من الكفيل لأنه تعلق به حق الطالب كذا فى الكاق ؛ لكن ذكر فى 
الكبرى أن له الاسترداد وأنه أشار إليه فى الأصل كذا فى.الكفاية شرح المداية ». وما ثقله عن الكافى لقل ط 
مثله عن العناية والمعراج » وعليه مشى ف البحر والنهر » والمراد بالكا كاف النسنى. ؛ :أماكاني الحاكم الشهيد 
الذى جمع كتب ظاهر الرواية فإنه أشار فيه أيضا إلى أن له الاسترداد لو دفعه على وجه الرسالة فإنه ذكر أنه 
لو قبضه على وجه القضاء فله التصرف وله رغه لأنه له > ولو هلك منه ضمنه » ولو قبضه على وجه الرصالة 
فهلك كان مؤتمنا ويرجع به على الأصبل » ولو م يبلك فعمل به وربخ تصدق بالربح لأنه غاصب » وكذاق 
الحداية إشارة إليه حيث ذكر أولا أنه إذا قضاه لايسترد . ثم قال : مخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالةلأنه 
تمحض أمانة فى يده» فدل كلامه على أن عدم الاسترداد ىالأداء على وجه الفضاء لاالرسالة حيث جعلهنيالرسالة 
محص أمائة والأمانة مستردة , ولةل ط عن غاية البيان أن له استرداد . قال : ومثلهفى صدر الشريعة : وقال فى 
اليمقوبية : إنه الظاهر لأنه أمانة محضة ويد الرسول يد المرسل فكأنه لم يقيضه فلا يعتبر حق الطالب وهو المتبادر 
من الهداية اه : 

فلت :وهو المتبادر أيضا ما فى المتون من أن الربح يعليب له فإنه دلبل على أن اراد الأداء على وجه القضاء» 
وقول الشارح نبعا لادرر ليدفعه للطالب ظاهره الدفع على وجه الرسالة » وهو موافق لم فى كاف النسى وغيره » 
ويفهم منه أنه فى الدفع على وجه القضماء له ذلك بالأولى ۾ ويمكنحمله على مائی كاف الحاكم وغيزه بأن يكونالمراد 
أنه لم يصرح له بأنه يدفعه الطالب بل أضمر ذلك فى نفسه وقت الأداء . فنى الشر لبلالية عن الفنية : لو أطلقعند 
الدفع فلم يبين أنه على وجه القضماء أو الرسالة بقع عن القضاء فافهم 2 

[ تنبيه ] لو قضى المطلوب الدين إلىالطالب فللمطاوب أن برجع على الكفيل با أعطاه كا فى الكاق وغيره 
( قوله وإن لم يعطه طالبه )إن وصلية وطالبه بكسر اللام بزئة اسم الفاععل ماف للف مير وهو الول الثافى لبعطه 
( قوله ولا يعمل نبيه الخ ) هذا ما أجاب به فى البحر حيث قال : وقد سثلت عا إذا دفع المديون الدين للكفيل 
ليؤديه إلى الطالب ثم نهاه عن الأداء هل يعمل نهيه ؟ فأجبت إن كان كفيلا بالأمر م يعمل ميه لأنه لاإعلك 
الاسترداد وإلا عمل لأنه بملكه اه: 1 

قلت : وظاهر قوله لبؤدیه أن الدفع على وجه الرسالة فهو مبنى على ماف كاف النسى ( قوله لأنه حينئذ) أى 
حون إذ كان كفيلا بلا أمر يملك الأصيل الاسترداد لأن الكفبللادين له عليهفم: بملك المؤدى بلهو فى يدمح أمائة 
كا إذا أداه الأصيل إليه على وجه الرسالة وكائت الكفالة بالأمر على مامر » بل هذا بالأولى لما علمت من أله 
هنا لادين له أصلا ر قوله لكنه قدم قبله مایغالفه ) لعل مراده بالخالفه أن المصئف لم يقيد متنه بکون الكفيل 
كفيلا بالأمر » وفرق هنا بين كونه بالأمر فلا يعمل بيه وإلاعل ۽ لكن فى شرح المصنف إشارة إلى أن مراده 
فى المثن الكفيل بالأمر » وقد علمت أن هذا القيد,لابد منه فلا مخالفة ( قوله حيث قبضه على وجه الاقتضاء ) 
تقبيد للمتن ولتعليله بأنه ماء ملكه وصرح بعده بمفووء»: وعبارة المداية : فإن ربح الكفيل فيه فهو له لأيتصدق 


به لأنه ملكه حين قېضه وهذا إذا قضى الدين ظاهر » وكذا إذا قضاه المطلوب بنفسه وثبت له استرداد مادفع 
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خلافا لشانی ( وندب رده) على الأصيل إن قضى الدين بنفسه در( فيا يتدين بالتعيين ) كحنطة لايا لایتعین كنقود 
فلا يندب » ولو رده هل يطيب للأصيل ؟ الأشبه نعم واو غنيا عناية ٠‏ 

آمر ) الأصيل (كفيله ببيع العينة) أىبيع العين بالربح لسيثة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضى دينه» اخترعه 
أكلة الربا » وهو مكروه مذموم شرعالمافيه من الإعراض عن ميرة الإقراض ( ففعل ) الكفيل ذلك ( فالبييع 
للكفيل و ) زيادة ( الرربح عليه ) لأنه العاقد و ( لا ) شىء على ( الآمر ) 
للكفيل » وإنا حكنا بثبوت ملكه إذا قضاه المطلوب بنفسه لأن الكفيل وجب له بمجرد الكفااة على الأصبل 
مثل ماوجب للطالب على الكفيل وهو المطالبة اه موا من الفتح وتمامه فيه (قوله خلافا لاثانى) أى أبى يوسف 
فعنده يطيب له کن غصب من إاسان وربح فيه يتصدق بالرببح عندهما لأنه استفاده من أصل خبيث ويطيب له 
عنده مستدلا حديث « اراج بالضمان » فتح ( قوله وندب رده ) مرتبط بقوله بعده فيا يتعين بالتعيين : أى أن 
قوله طاب له : أى الربح إنما هو فيا لوكان المؤدى للكفيل شيثا لارتعين بااتعبي نكالدراه, والدنانير فإن الحبث 
لابظهر فما » يلاف مايتعين كالحنطة ونحوها بأنكفل عنه حنطة وأداها الأصيل إلى الكفيل وربح الكفيل 
فيها فإنه يندب رد الربح إلى الأصيل ٠‏ قال فى اہر : وهذا هو أحد الروايات عن الإمام » وهو الأصح وعنه 
أنه لايرده بل يطيب له» وهو قوم لأنه نماء ملكه , وعنه أنه يتصدق به وثماءه فيه (قوله إن قضى الدين بنفسه) 
أى إن قضاه الأعديل للطالب» وهذه العبارة تابع فيها ضاحب الدرر الزيلعى » وأقره الشرنبلالى؛ كن اعترف.ه 
الوانى بأن هذا القيد غير لازم وموهم خلاف المقصود > 

قلت : وهوكذلككا يعلم من الهداية حيث قال فى توجیه الأصح: وله أى للإمام أنه تمكن اللحبث معالمللك 
لأله بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسه الخ » فجعل إمكان الاسترداد بقضاء الدين بنفسه ديل ثبو 
فى الربيع مع قيام املك » فعلم أن ذلك غير قيد ف المسألة (قوله الأشبدنعي ولو غنيا) الذى فىالمناية وكذا البحر والممر 
إن کان فقيرا طاب » وإ نكان غنيا ففيه روايقان» والأشبه أن يطيب له أيضا فكان الأولى الشارح أن يؤخخر قوله 
الأشبه نعم عن قوله ولو غنيا لأن الروايتين فيه لا فى الفقير : 

25 بيع المينة 


-Pre- 


ر قوله أمز كفبله ببيع العينة ) بكسر العين المهملة وهى الساف » يقال باعه بعينة : أى لسيئة مغرب ٠‏ وى 
المصباح وقبل لهذا البيع عيئة لأن مشترى السلعة إلى أجل يأخذ بدا عينا أى نقدا حاضرا اه أى قال الأصيل 
الكفيل اشترى من الناس لوعا من الأقشة ثم بعه فا ربحه البائع منك وخسرته أنت فعلى فيأنى إلى تاجر فيطلب 
منهالقرض ويطلب التاجر منه الربح ويخاف من الربا فيبيعه التاجر ثوبا يساوى عشرة مثا بخمسة عشر اسيثة فييعه 
هو ف السوق بعشرة فيحصل له العشرة ويب عليه للبائع خمسة عش إلى أجل أو يقرضه خسة عشر درها م 
يبيعه المفرض ثوبا يساوى عشره لخمسة عشرة فيأخذ الدراهم انى أقرضه على أنها ثمن الثوب فيب عليه اتلدمسة 
عشر قرضا درر : ومن صورها أنيعود الثوب إليه كا إذا اشتراه التاجر فى الصورة الأولى من المشترى الثائى ودنع 
المن إليه ليدفعه إلى المشترى الأول » ولتمالم يشتره ن المشترى الأول تحرزاءن شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد 
الغن ( قوله أى بيع العين بالربح ) أى بشمن تزائد نسيئة : أى إلى أجل وهذا تفسير المراد من بيع العينة فى العرف 
بالنظر إلى جانب البائع » فالمعنى أمر كفيله بأن يباشر عقد هذا الببع ٠م‏ البائع بأن يشترى منه العبن على هذا الوجه 
لأن الكفيل مأمون 03 00 وأما بيعه 5 ذلك لما شاه لیر مل وجه العينة ا دون 
ربح ( قوله وهو مكروه ) أى عند محمد » وبه جزم فى الهداية : قال فى الفتح : وقال أبو يوسف : لايكره هذا 
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لأنه إما همان اللحسران أو توكيل بمجهول وذلك باظل 

( كفل ) عن رجل ( عا ذاب له أو بماقضى له عليه أو بما لزمه له ) عبارة الدرر: لزم بلا ضمير : .وف الهداية 
وهذا ماض أريد به المستة بل كقوله : أطال الله بقاءك ( فغاب الأصيل فيرهن المدعى علىالكفيلأن له على الأصيل 
كذالم يقبل ) برهانه حنی يحضر الغائب فيقضى عليه فيلزمه تبعا للأصيل 


البيع لأله فعله كثير من الصحابة وحمدوا على ذلك ولم يعدوه من الربا حتى لو باع كاغدة بألف يجوز ولايكره ه 
وقال محمد : هذا الیم فى قلبى كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا » وقد ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذقال : و إذا تبايعتم بااعينة وانبعتم أذناب البقر ذالم وظهر عليكم عدوم » أى اشتغلتم با حرث عن الجهاد : وق 
رواية «سلط عليكم شرارك فبدعوا خيارم فلا يستجاب لكم, وقبل إياك والعينة فإنها العينة > 

ثم قال فى الفتتح ماحاصله : إن الذى بقع ف قلى أنه إن فعلت صورة يدود فيها إلىالبائع جميع ماأخرجه أو بعضه 
كءود الوب إليه فى الصورة المارة وكعود الخمسة فى صورة إقراض الامسة عشر فيره يعنى تحر عا » فإن لم يعد 
كا إذا باعه الديون فى السوق فلا كراهة فيه بل حلاف الأولى » فإن الأجل قابله قسط من الن والقرض غير 
راجب عليه دائما بلهو مندوب وما ترجع إليه العين الى حرجت منه لايسمى بيع العينة لأنه مرئالعين المسترجعة 
لا الین مطلقا وإلا فكل بيع بيع العينة اه وأقره ف البحر والنهر والشر لبلالية وهو ظاهر » وجعله السيد أبو السعود 
محل قول أب يوسث؛ وحمل قول محمد والحديث على صورة العود: 

هذا ونى الفتح أبضا : ثم ذموا البياعات الكائنة الآن أشد من بيع العينة حتى قال شايخ بخ منهم محمد بن 
سامة للعجار إن العينة التى بجاءث فى الحديث خير من بياعاتكم وهو صميح ۽ فكثير من البياعات كاازيت والعسل 
والشيرج وغيزذلك استقر الحالفيها على ونما مظروفة ثم إسقاط مقدار معين علىالظرف وبهيصيرالبيع فاسدا ولاشك 
أن البيع الفاسد محم الغصب الحرم فأين هو من بيع العينة الصحبح النتلف فى كراهته اه ( قوله لأنه إما همان 
اللمسران ) أى نظرا إلى قوله على فإنه! للوجوب فلا يجوز كا إذا قال لرجل بايع فى السوق فا خسرت فعلى درر 
( قوله أو توكيل »جهو ) أى لظرا إلى الأمر به فلا جوز أيضا لجهالة نوع الثوب وثمنه درر ( قوله كفل عن 
رجل ) الأولى أن يقول كفل عن رجل لرجل ليكون مرجع الضمير فى له مذ كورا وهو الرجل الثانى المكفول له 
وإن كان معلوما من امقام ( قوله بما ذاب له ) أى بما ثبت ووجب بالقضاء ( قوله عبارة الدرر لزم بلا ضمير ) 
الذى رأيناه فى الدرر لزمه بالضميز وكأنه سقط من نسخة الشارح وهى أولى » لأن ضمير له ف المواضع الثلائة 
المكفول له وضمير لزمه للمكفول » ففيه تشتيت الضمائر مع إبام عوده المكفول أيضاكيقية الضمائر المذكورة» 
ولاحاجة إلى تقديره ولا إلالصريح به لأن لزم بمعنى ثبت فهو قاصر ف المعنى لايحتاج إلى مفعول والمنى بما ثبت 
له عليه فلما كان الأول إسقاطه نبه الشارح عليه فافهم ( قوله أريد به المستقبل ) لأنه معاق عليه » فإن المعفى إن 
وجب لك عليه شىء فى المستقبل فأنا کفیل به » حتی لو کان له عليه مال ثابت قبل الكفالة لم یک مكفولا به کا 
بعلم مما يأنى ( قوله لم يقبل برهاله ) لأنه إنما كفل عنه بمال مقضى بعد الكفالة لأنه جعل الذوب شرطا والشرط 
لا بد من كوله مستقبلا على خطر الوجود. فام يوجد الذوب بعد الكفالة لا يكون كفيلا والبيئةلم تشهد بقضاء 
دين وجب بعد الكفالة فلم تم على من اتصف بكونه كفيلا عن الغائب بل على أجنبى » وهذا فى لفظ القضاء 
ظاهر وكذا فى ذاب لأن معناه تقرر ووجب وهو بالقضاء بعد الكفالة » حتى لو ادعى أنى قدت الغائب إلى 
قاضى كذا وأقت عليه بيئة بكذا بعد الكفالة وتضى لىعليه بذلك وأقام البينة على ذلك صار كفيلا وحمت الدعوى 
وقضى على الكفيل بالمال لصيرورته خصما عن الغائب سواء كانت الكفالة بأمره ولا إلا أنه إذا كانت بغير أمر 
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ر وإن برهن أن له على زيد, الغائب كذا ) من المال ( وهو ) أى الحاضر (كفيل قضى) بالمال (ءلى الكفيل) فقط 
( ولو زاد بأمره قضی عليهما ) فللكفيل الرجوع لأنالمكفول به هنا مالمطاق فأمكن إثباتهغلاف ماتقدم وهذه 
حيلة إثبات الدين على الغائب ٠»‏ ولو حاف الطالب ءوت الشاهد يتواضع مع رجل ويدعى عليه مثل هذه الكفالة 
فيقر الرجل بالكفالة وينكز الدين فيب هن المدعى على الدين فيقضى به على الكفيل والأصرل ثمببرىء الكفيل فيب 
امال على الغائب 


يكون القضاء على الكفيل خخاصة كذا فى الفتح »وقوله حتى لو ادعى الخ هو معنى ماق الفصول العمادية : ادعى 
على رجل أنه كفل عن فلان با بذوب له عليه فأقر المدعى عليه بالكفالة وأنكر التق وأقام المدعى بينة أنه 
ذاب له على فلان كذا فإنه يقضى به فى جق الكفيل الحاضر وق حق الغائب جميعاء حتی لو حضر الغائب وأنكر 
لا يلعفت إلى إنكاره اه » فإن قوله وأقام المدعى بيئة أنه ذاب له على فلان كذا معناه أنه وجب له عليه بالقضاء 
بعد الكفالة : أى أن القاضى قضى له عليه بذاك » فحيث برهن على أن الأصيل الغالب محكوم مايه بأدلك ثيت 
شرط الكفالة فصار الكفيل خصما فيثبت عليه الال قصدا أو على الغائب ضمنا » يلاف ما فى المئن فإن المدعى 
برهن على أن له على الأصيل كذا لا على أنه كان حم له على الأصيل بكذا فلو قبلت هذه البينة يكون قضاء على 
الغائب قصدا لأن الكفيل لم يصر خصما لأنه لم يثبت شر ط كفالته ٠‏ فالفرق بين المسألتين جلى واضح وإن نى 
على صاحب النهر وغيره 2 

والعجب من قوله البحر إن جزمهم هنا بعدم القبول ينبغى أن يكون على الرواية الضعيفة » أما على أظهر 
الروايتين المفتى بهمن نفاذ القضاء على الغائب فينبغى النفاذ اه فإن المفتى به نغاذ القضاء على الغائب من حا ك براه 
كشافعى » حتى لو رفع حکه إلى الحنق نفذه كنا حرره صاحب البحر نفسه فی كتاب القضاء وكلامهم «ناق 
الحا الى » فإن حکه لا بنفل لما علمته من عدم الخصم ( قوله وإن برهن الخ ) هذه مسألة مبثدأة غير داخلة 
تحت قوله كفل بما ذاب الخ کا نبه عليه صدر الشريعة وابن الكمال وغيرها لأن الكفالة هنا يمال مطلق كما 
يأنى ( قوله وهو كفيل ) أى بذلك امال ( قوله فللكفيل الرجوع ) أى فإذا قضى عليهما : أى على السكفيل 
الحاضر وعلى الأصيل الغائب ثبت للكفيل بالأمر الرجوع على الغائب بلا إعادة بينة عليه إذا حفر لأنه صار 
مقضيا عليه ضهنا ( قوله لأن المسكفول به هنا) أى فق قوله وإن برهن الخ مال مطلق : أى غير مقيد بكونه 
ثابنا بعد الكفالة بخلاف ما تقدم فى قوله كفل بما ذاب الخ لأن الكفالة فيه مال موصوف بكونه مقضيا به 
بعد السكفالة » فا م تلبت تلك الصفة لا يكون كفيلا فلا يكون خصما كا في شرح الجامع لقاضيخان » وهذا 
تعليل لأعمل القضاء على الكفيل + وأماكون القضاء يتعدى إلى الأصيل لو الكفالة بأمره ولا يتعدى لو بدون 
أمرة فوجهه كا فى النهر أن الكفالة بلا أمر نما تفيد قيام الدين فى زعم. الكفيل فلا يتعدى زعمه إلى غيره > 
أما بالأمر الثابت فيتضمن إقرار المطلوب بالمال إذ لايأمر غيره بقضاء ما عليه إلا وهو معترف به فلذا صار 
مقضيا عليه د 

ثم قال فى النهر : وف الجامع الكبير جمل المسألة مربعة إذا الكفالة إما مطلقة ككفلت بما لك على فلان 
أومقيدة بألف درهم وكل ما بالأمر أو بدونه »وقد علمت أن المقيدة إذا كانت بالأمر كان القضاءبها علييما وإلا 
فعلى الكفيل فقط : وأما المطلقة فإن القضاء بها عليهما سواء كانت بالأمر أولا لأن الطاب لايتوصل لإثبات حقه 
على الكفيل إلا بعد إثباته على الأصيل وهذا لأن المذهب أن القضاء على الغائب لا يجوز اه وتمامه فى الفتح 
( قوله وهذه حيلة الخ ) ذكر فى البحر الأوجه الأربعة المذكورةآلفا عن الجامع » ثم ذكر أن المطلقة هى اللبيلة 
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وكذا الحوالة » وتمامه فى الفتح والبحر ٠‏ 

ر كفالته بالدرك تسليم ) منه (لبيع ) كشفعة فلا دعوى له ( ككتب شهادته فى صك كتب فيه باع ملكه 
أو باع بيعا نافذا بان ) فإنه تسليم أيقما ۽ كنا لو شد بالبيع عند الحاكم قضى بم أولا ( لا) يكون تميلها ( كتب 
شبادته فى صك بيع مطلق ) عما ذكر ( أوكتب شهادته على إقرار العاقدين ) لأنه جرد إخبار فلا تناقض 


نى التقضاء على الغائب وأن المقيدة لا تصلح للحيلة لأن شرط التعدى على الغائب كونما بأمره اه م 

قلت : ' وطريق جغلها حيلة هو المواضعة الآنية بشرط أن يكون له بينة على الدين الذى له على الغائب وهذا 
ظاهر ف المطلقة عن التقييد بمقدار من المال سواء كانت الكفالة بالأمر أو لا فيتعدى فيها الحكم إلى الغائب لأن 
الكفيل إذا أقر بالكفالة وأنكر الدين على الأصيل فبر هن المدعى على الدين وقدره لإلزام الكفيل به لا عكن 
إثباته إلا بعد إثباته على الأصيل فيثبت عليهما > لأن المذهب عندنا كا فى الفتح أن القضاء على الغائب لايحوز 
إلا إذا ادعى على الحاضر حةا لا يتوصل إليه إلا باثياته على الغائب » فإذا ثبت عليهما ثم أبرأ المدعى الكفيل يب 
المال اتا على الغائب . وأما الكفالة المقيدة بألف مثلا فلا يتعدى الحكم فيها إلى الغائب إلا إذا كانت بأمره کا 
يزه » وإنما م تصلح للحيلة مع تعدى الحكم فيا لأنه يحناج إلى إثبات كون الكفالة بالأمر وليس له بينة 
الك » ولا تجوز الحبلة بإفامة شهود الزور وإقرار الكفيل بالدين يقتصر عليه ولا يتعدى إلى الغائب فضلا 
عن إقراره بكون الكفالة بأءر الغائب » وبمذا التقرير يظهر لك أن الإشارة فى قول الشارح وهذه لا مرجع لها 
لأن اذ كور فى كلامه الكفالة المقيدة وهى بقسميها لاتصلح للحيلة فافهم ( قوله وكذا الحوالة ) عبارة الفتح : 
ركذا الحوالة على هذه الوجوه اه أى إما تكون مطاقة ومقيدة وكل منهما بالأمر . وبدونه فهى مربعة أيضا + 
وبيائه ما فی شرح المقدسى عن التحرير شرح الجامع الكبير » وكذا او شهدوا على الحوالة إلمطلقة يكون قضاء 
على الحاضر والغائب ادعى الأمر أو لم يدع فإن شهدوا بالحوالة المقيدة أن ادعى الأمر يكون قفاء على الحافر 
والغائب فيرجع » وإن م يدع الأمر يكون قضاء على الحاضر خخاصة ولا يرجع » زناه فيه» وبه ظهر أن الإشارة 
بقوله وكذا الحوالة راجعة إلى أصل المسألة لا إلى بيان جعلها حيلة لأن شرط عصة الحوالة كون المال معلوها كا 
سیانی . فلو قال له إن فلانا أحالنى عليك بألف درهم فأقر له بالحوالة ہا کان مرا بالمال فيلزمه ولا يمكن الملدعى 
إثباته على الغائب بالبينة » وهذه حوالة مطلقة لأمهالم تقيد بنوع مخصوص کا سيق بيائها فى بابها إن شاء التعالى 
هذا ما ظهر لى ( قولهكفالتة بالدرك ) هو ضمان الع عند استحقاق المبيع كا مر نهر ( قوله تسليم المبيع ) أى 
تصديق منه بأن المبيع ملك للبائع » لأمها إن كانت مشروطة فى البيع فهامه بقبول الكفيل فكأنه هو الموجب له 
وإنلم تكن مشروطة فالمراد بها أحكام البيع وترغيب المشترى فينزل منزلة الإقرار بالماك » فكأنه قال اشترها 
ذإنها ملك البائع » فإن اسقحقت فأنا ضامن نمنبا نهر ( قوله كشفعة ) أى لو كان الكفيل شفيعها فلا شفعة له ير 
لرضاه بشراء المشترى ( قوله فلا دعوى له ) أي فلا تسمع دعواه بالملك فيبا بالشفعة وبالإجارة بحر ( قوله كتب 
فيه ) بالبناء المجهول » وقوله باع ملكه الخ جملة قصب بها لفظها ئائب الفاعل وجملة كتب الخ صفة لصك ( قوله 
کا لو شهد بالبيع الخ ) لأن الشهادة به على إنسان إقرار منه بنفاذ البيع باتفاق الروايات لر عن الزيلعى ( قوله 
مظلق عما ذكر ) أى عن قيد الملكية » وكونه نافذا بانا فتسمع دعواه الماك بعد إذ ليس فيه ما يدل على إقزارء 
بالات لبائع لأن ابيع قد يصدر من غيز المالك ولعله كدب شهادته ليحفظ الواقعة » حلاف ما تقد فإنه مقيد عا 
ذكر درر أى لیسمی بعد ذلك فى تثبيث البيئة فتح ( قوله لأنه مجرد إخبار ) ولو أخبر بان فلانا باع شيئا كان لمأن 
يديه درر وقولم هنا إن الشهادة لا نكون إقرارا بالك يدل بالأولى على أن السكوت زمانا لا يمع الدعوى مره 


Marfat.com 


لا 
لد 
ول يذكر اعلام لأنه وقغ اتفاقا ياعتبار عادتهم > 
(قال) الكفيل ( ضمنته لك إلى شبر وقال الطالب )هو ( حال فالقول لاضامن ) لأنه ينكر المظاابة (وعكسه) 
أى الحم المذكور ( فى ) قوله ر لك على مائة إلى شر ) مثلا ( إذا قال الآجر ) وهو المقر له ر حالة ) لأن المقر له 
ينكر الأجل» والحيلة من عليه دين مؤجل وخاف الكذب أو حلوله بإقرار أن يذو 
جال أنكره ولاحرج عليه ريلعى . 
( ولا,ؤخدذ ضامن الدرك إذا استحق المي قبل الفضاء على البائع بالأن ) إذ بمجرد الاستحفاق 


أهو حال أو ٠‏ زجل ؟ فإذقال 


وف حاشية السيد أنى السعود: اکن نقل شیخنا عن فتاوى الشيخالشابى أن حضوره يجاس الیم وسکونه بلا علر 
مالع له من الدعوى بعد ذلك حسما لباب التزوير اھ . 


قلت : سيأنى آخر الكتاب فبول الوصايا إن شاء لله تعالى أن ذلاك فى القرببرالزوجة : وكا فى الجارى إذا 


سكت بعد ذلك زمانا 6 
وف دعوى الخيرية أن علاءنا نصوا فى متونهم وشروحهم وفتاويهم أن تصرف المشترى فى الب عع إطلوع 
العم ولو كان أجنبيا بنحو البناء أو الغراس أو الزررع يمنعه من مماع الدعوى ( قوله ولم يذ کر ادنم الح ) أى ها 


قال ف الكنز وشهادته وختمه : 

قال فى الفتح : انتم أمر كان فى زمائهم إذا كتب أ" ي الماك جعل اسده نحت رصاص »كتريا ووضع 
لقش خانمه کی لا يطرقه التبديل ولیس هذا فى زماننا اه . فالحسكم لا ينفاوت بين أن يكون فيه ختم أولا 
كذا فى العناية > 

قال فى النهر : ولم أر ما لو تعارفوا رمم الشهادة بام فقط والذى يجب أن بغول علبه اءثبارا لمكتوب ي 
الصلك » فإنكان فيه ما يفيد الاعتراف بالملك ثم ختم كان اعثرافا به وإلالا اه ر قوله إلى شهر ) أى بعد شهرفلا 
مطالبة لك على الآن ( قوله هو ) أى الفمان ر قوله فالقول للضامن ) أى مع يمينه فى ظاهر الرواية ط عن الشاى . 
واحټرز به عمااروى عن الثانى أن القول للمقر له ( قوله لأنه ينكر المطالبة ) أى فى الحال ( قوله لأن المغر له بنكر 
الأجل) فإن المقر بالدين أقر بما هو سيب ااطالبة فى امال ذا الظاهر ألاندين ک 
أو إنلاف أو بيغ وتحوه » والظاهر أن العاقل لا يرضى بروج مستدقه فى الال إلا لبدل فى ا حال » فكان ا حاول 
الأصل والأجل عارض » فكان الدين الأؤجل معروضا لعارض لانوها ثم ادعى لنفسه حقا وهو تأخيرها والآخر 
ينكره » وف الكفالة ما أقر بالدين على ما هو الأصح بل عق المطالبة بعد شهر والمكفول له يدعيها في الخال 
والكفيل ينكر ذلك فالقول له » وهذا لأن التزام المطالبة يتنوع إلى التزامها فى الحال أو ى المتقبل كالكفالة ا 
ذاب أو بالدزك فإنما أقر بنوع منها فلا يلزم بالنوع الآخر اه فتح ( قوله وخخاف الككذب ) أى إن أنكر الدبن 
( قوله أو محلوله ) أى دعوى المقر له أنه حال بسبب إقرار المقر بالدين ر قوله أن يقول الخ ) أى المدعى عليه 
للمدعى » وقيل إذا قال ليس لك علی‌حق فلا باس به ذا لم يرد تواء حقه زيلعى »وم یذ کر أمر حلفه لو استحلف 
والظاهر أن له ذلك إذ جرد إنكاره ما لا ر له نہر : أى أن قوله لا باس به : أى بالكاره المذكور لا أثر له 
لان اللصم يطلب تحليفه ويكذبه فى الإفكار فالإذن له بالإنكار إذن بالحاف » ولا تی أن ليس لای فى الخال 
إلا لقرينة على خلافه فإذا حلف وقال ليس لك على حق أى نی الخال فهو ضادق فافهم ر قوله إذا استحق 
المبيع قبل القضاء على البائع ) الظرف بقوله ولا يؤخذ وأراد بالاءتحقاق الناقل » أما المبطل كدعوى 
النسب ودعوى الوقف نى الأرض ااشتراة » وأنها كانت ٠سجدا‏ يرجع على الكفبل وإنلم يقض بالثن عل 

( ۽ - افيا ابن مابنين - © ) 


لك لأنهإمما يعبت بدلا عن قرض 
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وا 02 
لأبننةض البيع على الظاهر كا مر م 


ر وصح ضمان الخراج ) أى الموظف نى كل سنة وهومايجب عليه فىالذعة بقرينة قوله( والرهن به ) إذ الرهن 
بخراج المقاممة باطل نهر على حلاف ما أطلقه فى البحر » وتجويز الزيلعى اارهن فى كل ماتجوز به السكفالة بجامع 
التوثق منقوض بالدرك لمواز الكفالةبه دون الرهن ( وكذا النوائت )واو بغي حق كجبايات زماننا فإنها ألالمطالبة 
كالديون بل فوقها ٤‏ <تى لو أخذت من الأ كار فله الرجوع على مالك الأرض 


المكفول عنه ولكل الرجوع على بائعه وإنلم يرجع عليه عخلاف الناقل » ومر مام أحكامه ى بابه » قيد 
بالاستحقاق لأنه لو انفسخ بحيار رؤية أو شرط أو عيب لم يؤاخل الكفيل به وبالْن » لأنه لو بى فى الأرض 
لا ,رجع على الكفيل بقيمة البناء > وكذا لو كان المبيع أمة استولدها المشترى وآحد هن المشترى مع الع قيمة 
الولد والعقر لم يرجع على الكفيل إلا بان كذا فى السراج نهر ( قوله لا ينتقض البيع ) وهذا لو أجاز المستحق 
الم قبل المسخ جاز واو بعد قبضه وهو الصحيح » فا م يقض بالمن على البائع لا يجب رد لمن على الأصبل فلا 
يجب على الكفيل »> وقواه کا مر أى فى باب الاستحقاق .» وانظر ماكتبناه هناك ( قوله أى الموظف فى كل 
سنة ) لأنه دين له مطالب من جهة العباد فصار كسائر الدرون » وتمامه فى الزيلعى » وهذا التعليل اعتمدوه جميعا 
نيدل على اختصاص اللخراج المضمون بالموظف . أما خراج المقاسدة فجزء من الخارج وهو عين غيره مضمون 
حنى او هلك لا يؤخيل بشىء والكفالة بأعيان لانجوزط (قوله على خلاف ما أطلقه ف البحر) فإنه قال وأطلقه فشمل 
اللمراج الموظف ونعراج المقاسمة وخم صه بعضهم بالموظف الخ 2 

ووجه الاعتراض عل البحر حي ث حمل كلام الكنز على الإطلاق ٠م‏ وجودالقر بنة الم كور ةمل التقبهد بالموظف 
فکان الأولى التقبيد فافهم » وكذا التعليل المار يدل عليه + 

ولذا قال فى الفتح : وقد قيدت الكفالة بما إذا كان خراجا موظفا لا حراج مقاسمة فإنه غير واجب فالذعة 
( قواه منقوض ) النقغس لصاحب البحر ( قوله وكذا النوائب ) جمع نالبة : وف الصحاح النائبة المصيبة واحدة 
لوائب الدهر اه وفى اصطلاجهم ما يأقى : 

قال فى الفتح قبل أراد بها ما يكون بم كأجرة الحراس وكرى النبر المشترك والال الموظف لتججهيز اميش 
وفداء الأسرى إذا لم يكن فى بيت المال شىء وغيرهما مما هو بحن » فالكفالة به جائزة بالاتفاق لأنما واجبة على 
كل مسل موسر باب طاعة ول الأمر فا فيه مصلحة المسلمين ل بازم بيتالمال أو زمه ولا غم فيه وإن أربد 
بها ما ليس حمق كال جبايات الموظفة على الناس ف زماننا ببلاد فارسن على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان فى 
كل بوم أو شهر فإنها لم : فاختلف المشابيخ فى صحة الكفالة بها فقيل تهخ إذ! لعبرة فى صحة ادكفالة وجود 
المطالية إما بحق أو باطل » وهذا فلنا إنمن تولى قسمتها بين المسلمين فعدل فهو مأجور وينبغى أن هن قال إلكفالة 
غم فى الدين يمنعها هنا » ومن قال ف المطالية بمكن أن يقول بصحتها أو يمنعها بناء على أنها فى المطالبة بالدين 
أو مطلقا اه فإن قال بالدين منعهاوإن قال مطلقا أى بالدين وغيره أجازها (قولهحتى لو أخذت الخ ) تأبيد للقول 
نجواز الكفالة بها فإنها إذا أختت من الأكار وجاز له الرجوع بها بلا كفالة فع الكفالة بالأولى » لكن 
فلالبزازية لأبرجع الأ كار فى.ظاهر الرواية وقال الفقيه زجع ون أخذ من ال ار لا يرسجع وزاد ىجاح الفصولين 
إن أحد الشريكين لو أدى الخراج يكون «تبرعا نعم فى آخر إجارات القنية برمز ظهير الدين المرغينانى وغيره 
المستأجر إذا حل منه اللحباية الراتبة على الدور والحوا نبت يرجع على الآجر » وكذا الأكار فى الأرض وعليه 
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وعليه الفتوى صدر الشريعة وأقره المصنف وابن الكثال » وقيده شمس الأمة بما إذا أمره به طائعاء فلو مكرها 
ف الأمر لم يعت لما أمره بالرجوع ذكره الكل . وقالوا: من قام بتوزيعها بالعدل أجر » وعابه فلا يفسق حيث 
عدل وهو تادر : وق وكالة البزازية : قال لرجل خلصتى هن «صادرة الوالى أو قال الأسير ذلك فخاصه رج 
بلا شرط على الممحييخ + 5 

قلت : وهلا يقع فى ديارنا كثيرا » وهو أن الصوباشى مسك رجلا وعيسه فيقول لاخر خامنی فيخلصه 
بمبلغ : فحينثل برجع بغير شرط الرجوع بل بمجرد الأمر فتدبر كذ لط المصنف 
الفتوى اه ( قوله وعليه الفتوى ) راجع لةوله ولو بغيرحق وكذا المسألة الأكار كا علمت . وف البحر وظاهر 
كلامهم ترجيح الصحة : أى فى كفالة النوائب بغير حق » ولذا قال فى إبضاح الإصلاح » والفتوى على الصحة 
وف اللخانية : الصحيح الصحة ٠‏ ويرجع على المكفول عنه إن كان بأءره اه وعايه مثى فى الاختيار والختار 
واللتى العم صحع صاحب الحائية فى شرحه على الجامع الصغير عدم الهمحة » وكذلك أفتى فى الليرية بعدم 
الصحة مستندا لما ى البزازية واللحلاصة من أنه قول عامة المشايخ »> ولا فى العمادية من أن الأسيز لو قال لغيره 
خلصنى فدفع المأمور مالا وخلصه . قال السرخبى يرجع وقال صاحب الحيط لا وهو الأصح وعلية الفتوى 
قال : فهذا يدفع ما فى الإصلاح ومافى اللحانية والعلة فبه أن الظلم يجب إعدامه ويحرم تقريره وف القول بصحة 
تقريره اه ملخصا : 

قلت : غابة الأمر أنهما قولان مصححان ومشى على الصحة بعض المتون وهو ظاهر إطلاق الكاز وغيره 
لفظ النوائب فكان أرجح . وأما مسألة الأسبر فليس فيباكفالة ولا أمر الرجوع على أنه فى الحائبة مح أنبرجع 
على الأسير » وبه جزم ى شرح السير الكبير بلا حكاية حلاف كا قدمناه فمتفرقات الببوع ؛ وأما قوله والعلة 
فيه الخ فهو مدفوع بما رأيته فى هامش نسختى المنح باط بعض العلباء وأظنه السيد الحموى ما حاصله أن المراد من 
صمة الكفالة بالنوائب رجوع الكفيل على الأصبل لو كانت الكفالة بالأمر لا أنه يضمن لطالبها الغالم لأن الظلم 
يجب إعدامه ولا يجوز تقريره فلا تغتر بظاهر الكلاماه وهو تنبيه حسن وهلا م يذكروا الرجوع على الكفيل بل 
افتصروا على بيان الرجوع على الأضيل لو الكفالة بأمره » وليس نى هذا تقرير الظلم بل فيه ةبق لأنه لولا 
الكفالة يحبس الظالم المكفول ويضربه ويكلفه ببيع عقاره وسائر أملاكه شمن لس أو بالاستدانة بالمراعحة وجو 
ذلك مما هو مشاهد » ولعلهم لهذا أجازوا هذه الكفالة وإن م يجيزوها بثمن خر ونحوه » والله سبحانه أعلم ( قوله 
وقيده شمس الأنمة ) لامرجع فى كلامه لهذا الضمير » والمناسب قول اهر . 

وق الدائية : قضى نائبه غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع ودو الصحيح وقيده شمس الأثمة الخ 
أى قيد قوله بأمره وهذا التقبيد ظاهر إذ لا خفاء أن أمر المكره غير معتير . 

[ فرع ] فى مجموع النوازل : جماعة طمع الوالى أن يأحذ منهم شيثا بغير حق فاخت بعضهم وظفر الوالى 
بيعضهم فقال الختلفون لم لا نطلعوه علينا وما أصايكم فهو علينا با لح ص » فلو أخذ منهم شيثافلهم الرجوع قال 
هذا مستقم على قول من جوز ضمان الجباية وعلى قول عامة المشايخ لابح فتح ( قوله لم بعتب لما أمره بالرجوع ) 
الأصوب ف الرجوع كا هو فى البحر وغيره عن العناية للأكل » فالباء بمعنى فى متعلقة بيءتير لا بأمره لأنه ليس 
المراد أنه أمره بالرجوع عليه بل أمره بقضاء النائبة وإن لم ُشترط الرجوع » وحينئذ فالمعنى أنه إذا كان مكرها 
بالأمر بالقضاءلم يعتبر أمره فى حق الرجوع لفساد الأمر بالإكراه فلا رجوع للمأنور عليه ( قوله :بلا شرط ) أى 
بلا شرط الرجوع ( قوله على الصحيح ) مالف لما قدمه في النفقات من أن الصحيح عدم الرجوع وبه يفي » 
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على هامشما فليحفظ (والقسمة ) أى النصيب من النائبة » وقبل هى النائبة اأوظفة » وقيل غبر ذلاك » وأياماكان 
فالكفالة بها صميحة صدر الشريعة > 

( قال ) رجل ( لآخر اسلك هذا الطريق فإنه أءن فسلاك وأخذ ماله لم يضمن »واو قال إن كان مخوفا وأجذ 
مالك فأنا ضامن )والمسألة حاار ضمن) هذا وارد على ماقدمهبقوله ولاتص حب جهالة المكفول عنه "كاف الشيرلبلالية 
والأصل أن,المغرور نما يرجع على الغار إذا صل الغرور 
ففيه اختلاف التصحبح كا ذ كرناه آنفا ( قوله علىهامشها ) أى هامشن البزازية + وف القاموس : الحامش حاشية 
الكتاب مولد : 

[ نئمة ] من أصحابنا من قال الأفضل أن يساوى أهل غلته ف إعطاء النائبة قال القاضى : هذا كان فى زمائهم 
لأنه على إعانة على الحاجة والجهاد » أما فى زماننا فأكثر النوائب تؤخذ ظلا » ومع تمكن ٠‏ من دفع الظلم عن 
نفسه فهو خير له نېر » وتمامه فى الفتح . ونقل فى القنية أن الأرلى الامتناع إن لم يحمل حصته.على الباقين وإلا 
فالأول عدمه . 

ثم قال : وفيه إشكال لآن الإعطاء إعانة للظالم على ظلمه ( قوله أى النصيب من النائية ) أى حصة الشخص 
متها إذا قسمها الإمام فتح ( قوله وقيل هى النائبة الموظفة ) والمراد بالنوائب ما هؤ منها غير رائب فتغابرا فتح 
( قوله وقبل غير ذلك ) قال فى النهر : وقيل هو أن يقسم ثم بمنع أحد الشريكين قسم صاحب . وقال المندواى : 
هى أن بمننع أحد الشربكين من القسمة فيضمنه إنسان ليقوم مقامه فيها ( قوله فإنه أمن ) بقصر الهمزة على تقددير 
مضاف: آى ذو أمن أو مدها علرصورة امم الفاعل بمعنى المفءول كساحل بمعنى سحو أو؟مى آمرؤسالكه مثل 
باره مام + وعلى الوجهين عيشة راضية (قوله لم يضمن ) مثله كل هذا الطعام فإله ليس بمسموم فأكله 
فات لاغمان عليه » وكذا لو أخيره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهرت ملوكة فلا رجوع بقيمة الولد على 
الخبر أشباه ط ر قوله والمسألة يحالها ) أى فسلكه وأخذ ماله ط (قوله ضمن ) أما لو قال له إن أكل ابنك سبع 
أو أنلف مالك سبع فأنا ضاءن لايصح هندية » ل تقدم من أن انسبع لا يكفل وإن فعله جبار ط ( قوله هذا 
وازد الخ ) أقول : صحة الضمان لا مرق حيث صحة الكفالة حى برد ما ذكر بل من حيث إله غره لأن الغرور 
يوجب الرجوع إذاكان بالشرط أبو السعود ط ولذا أعقبه الشارح بذ كر الأصل لكن يأ أن ضمان الغرز ف 
الحقيقة هو ضمان الكفالة 2 

ثم اعلم أن المصنف ثاب فى ذكر هله المسألة صاحب الدرر عن العادية » وعزاها البيرى إلى الذخيرة 
أن المكفول عنه مجهول ومع هذا جوزوا الفمان اه لكن قال ف الثالث والثلاثين من جامع الفصولين يرمز, 
الغيط : ٠١‏ ذكر من الجواب عنالف لقول القدوزى من قال لغيرة من غصبك من الناس . أو من بايعت 
من الناس فأنا ضامن لذلك فهو باطل اه . وأجاب فى نور العين بأن عدم الفمان ومسآلة القدورى لعدم التخريس 
فظهر الفرق . 

قلت : لکن ف البزازية وذ کر القاضى بايع فلانا على أن ما أصابك من حسران فعلى أو قال لرجل إن هلك 
عينك هذا فأنا ضامن لم يصح اه إلا أن يجاب بأن قوله بايع فلانا لا تغرير فيه لعدم العلم بحصول الفسران ى 
المبايعة ممه ولأن الحسران حصل بسبب جهل المأمور بأمر البيع والشراء لاف قوله اسلك هذا الطريق والحال 
أنه وف فإن الطريق لوف بؤخذ فيه امال غالبا ولاصنع فيه المأءور » فد تحفق فيه التغرر فإذا ضمنه الآمر لصا 
رجع عليه » وامهم أجازوا الضمان فيه مع جهل المكفول عنه زجرا عن هذا الفغل "كا فى نضمين الساعى » وال 
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فى فسمن المعاوضة أو ضمن الغاز صفة السلامة للمغرور نصا درر »"وتمامه فى الأشباه ومر أ المرايحة : 

[ فروغ ] ضمان الغرور فى الحقيقة هو ضمان الكفالة : 

للكفيل منع الأصيل من السفر لوكفالته حالة ليخلصه متها بأداء أو إبراء » وق المكفيل بالنفس بر ده إليه 
كا فى الصغرى : أى لو بأمره م 

من قام عن غيرة 'بواجب بأمره رجع با دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا فى مسائل 
أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن زكاة ماله وبأن يبب فلانا عى ألفا فى كل موضع بلك 
المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا ,تملك مال فإن المأمور برجع بلا شرط وإلا فلا » وتماءه فى وكالة السراج » 
والكل من الأشباه وف الماتقط 
سبحانه آعم ( قوله فى ضمن المعاوضة ) فيرجغ على البائع بقيمة الوالد لذا استحقت بعد الاستيلاد» وبقيمة البناء 
بعد أن يسل البناء إليه » واحترز عا إذا كان فى ضمن عقد التبرع كالمبة والصدقة ( قوله أو ضمن الغار صفة 
السلامة للمغرور نصا ) أى كسثلة المت نالثانية فإنه نص فيها على الضمان بخلاف الأولى؛ وثمام عبارة الدرر : ى لو 
قال الطحان إصااحب الماطة اجعل الحنطة فى الدلو فذهب من ثقبه ماكان فيه إلى لماء والطحان كان عالا به 
يضمن لأله صار غارا فى ضمن العقد » مخلاف المسألة الأولى لأن ثمة ما ضمن السلامة يحم العقد وهنا العقد 
يقتضى السلامة > كذا فى العمادية اه وأراد بالأولى قرله اسلك هذا الطريق فإنه أمن » ويظهر من التعليل أن قوله 
حتى لو قال الخ تفريع على الأصل الأول » وقوله إن کان عالما به أ بثقب الولد بشكل عليه سألة الاستسقاق 
( قوله وتمامه فى الأشباه ) ذكرناه فى آخر باب المرايحة وتكلمنا عليه هناك فراجعه ( قوله هو همان الكفالة ) 
أماى الأصل الثانى فهو' ظاهر لأن شرطه أن يذ كر الفمان نصا » وأما نى الأول فلأن عقد المماوضة بقتضى 
السلامة فكأله بسب بأنخذ ااموض ضمن لهسلامة المعوض ر قوله ل وكفالقه حالة ) ينبغى أن يجرى فيه ما سيذ كره 
الشارح آآخر اباب عن المحبط ( قوله ليخلصه بأداء وإبراء) أى بان يؤدى الال إليه أو إلى الطالب أو بأن يتكلم 
مع الطالب لبرىء الكفيل ( قوله برد إليه ) فى بعض النسخ برده بالباء الموحدة وهی أحسن فهو «تعاق بيخلصه 
أى برد نفسه وتسليمها إلى الطالب ر قوله أى لو بأمره ) لأن الكفبل بلا أءر متبرع ليس له مطالبة الأصبل بمال 
ولا نفس ؛ حتى إنه لايأنم بالامتناع من تسام نفسه معه كما مر سايقا ( قوله من قام عن غيره بواجب بأهره الخ ) 
الظاهر أن المراد بالواجب اللازم شرعا أو عادة ليصح استئناء التمو يض عن الحبة ونفس البة إلا أن يكون لفظ 
إلا بمعنى لکن » وقوله بأمره متعلق بقام ( قوله أمره بتعويض عن هبته ) أى أمر الموهوب له رجلا أن يعورض 
الواهب عن هبته (قوله وبإطعام الخ ) وكذا لو قال أحجج عنى رجلا أو أعنق عنى عبدا عن ظهارى خانبة 
فالمراد الواجب الأخروى ( قوله وبآن يهب فلانا) فلو قال هب لفلان عنى ألفا تكون من الآمر ولا رجیع 
المأمور عليه ولا على القابض وللآمر الرجوع فيا والدافغ مقطوع » ولو قال على أنى ضاءن سم للمأموز ولالآمر 
اازجوع فيها دون الدافع خانية ( قوله ى كل موضع الخ ) فالمشترى أو الغاصب إذا أمر رجلا بأن يدفع ان أوبدل 
الغصب إل البائع أو المالك كان المدفوع إليه مالكا للمدفوع بمقابلة مال هو المبيع أو الغصوب» وظاهره أن المبة 
لوكانت بشرط العوض فأمره بالتعويض عنها برجع بلا شرط لوجود الللك بمقابلة مال » مخلاف ما لو أمره 
بالإطعام عن كفارته أو بالإحجاج عنهونحوه فإنه لبس بقابلة ءال فلا رجوع للماءور على الآمر إلا بشرط الرججوع 
ويرد عليه الأمر بالإنفاق عليه » فإنه قدم أنه يرجع بلا شرط مع أله ليس بمقابلة ملك مال »> وكذا الأمر بأداء 
النوالب وبتلخيص الأسبير على ما مر . 


Marfat.com 


- P4 


الكفيل للمخثلعة اها عل الزوج من الدين لايبرأ بتجدد النكاح بينهما ‏ 

ثوب غاب عن دلال لاضمان عليه » ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم وانفقا على الم فعليه قيمة 
الثوب » ولو طاف به الدلال ثم وضعه فى حانوت فهلك ضمن الدلال بالإتفاق؛ ولا غمان على صاحب الحااوت 
عند الإمام لأنه ودع المودع : 

دلال معروف ف پدهثوب تبين أنه مسروق فةال رددت علىالذدى أخذت منه برىء» ولو قال طالب غريمى 
فى مصر كلا فإذا أخذت مالى فلك عشرة منه يجب أجر المثل لابزاد على عشرة ملنةط . وأفتيت بأن ضهان الدلال 
والسمسار الْن للبائع باطل. لأنه وكيل بالأجر + وذكروا أن الوكيل لا يصح غمانه لأله يصير عاملا لنفسة 
فابحرر اه ٠‏ 

[ فائدة ] ذ كر الطرسومى فى «ؤاف له آن ءعصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لمال بيت المال » 
مستدلا بأن عر رضى الله عنه صادر أبا هربرة اه وذلك حين استعمله على البحرين ثم عزله وأخذ منه اثنى عشر 
ألفا ثم دعاه العمل فأنى رواه الحا وغيره + وأراد بعال بيت المال خدمته الذين بون أءواله » ومن ذلك كتبته 
إذا نوسهوا فى الأموال لأن ذلك دليل على خياتهم » 


هذا وسيل كر المصنف فى باب الرجوع عن المبة أصلاآخر » وهو كل ما يطااب به با ميس والملازمة فالأمر 
بأدائه بنبت الرجوع وإلا فلا إلا بشرط الفمان + ورد عليه أيضا الأمر بالإنفاق ‏ وانظر ما حررتاه فى تنقبح 
الخامدية ( قوله الكفول للمختلعة الخ ) صورته خالعت زوجها على مهرها مثلا ولا عليه دين فكفله به ها 
رجل ثم جددا عفد النکاح بينهما لا يبر أ الكفيل لعدم ما سقظ ماثت عليه بالكفالة أفاده ط ( قوله ثوب الخ ) 
نابم صاحب المنقط فى ذكر هذه الفروع فى الكفالة لمناشبة الفمان وإلا فحلها الودبعة أو الإجارات ( قوله 
لاضيان عليه ) هذا لو ضاع منه » أما لو قال لا أحرى فى أى حانوتوضهته ضمن لقله بعض الحشين عن الحااية 
وذكر الشارح نحره آخر الوديعة ( قوله واتفقا على الثن ) أى قبل العقد فيكون مقبوضا على سوم الشراء ( قوله 
ضمن الدلال بالانفاق ) أقول : هذا إذا وضعه أمائة عند صاحب الدكان » أما او وضعه عنده ليشتريه ففيه 
خلاف مذكور ف الثالث والثلاثين من جامع الفصولين » فقيل يضمن لأنه مودع وليس لامودع أن يودع »وقبل 
لا يغلمن فى الصحبح لأنه أمر لا بد منه فى البيع » وبه جزم فى الوهبائية كما نقله الشارح عنها خر الإجارات 
( قوله برىء ) لأنه كغاصب الغاصب إذا رد علىالغاصب ببرأ وإنما يبرأ لوثبت رده بحجة جامع الفصولين ( قوله 
لأنه يصير عاملا لنفسه ) إذ ولاية القبض له والضاءن يعمل لغيره ط : فلو أذوكيل البيع ضمن الن اوكله وأدى 
برجع » ولو أدى بلا ضمان لا يرجع كا فى الفصولين وقد مر ( قوله إلالعمال بيت امال ) أى إذا كان ,رده 
لبيت المال أو على أربابه إن علموا كا ذكره فى آخر العبارة ( قوله رواه الماک وغيره ) أخرج فى الدر 
المنتور فى سورة يوسف ف قوله تعالى ‏ اجعلنى على.خزائن الأأرض - قال أحرج ابن أب حاتم والحاكم من 
أي هريرة قال : استعملنى عر على البحرين ثم نزءتى وغرمى اثنى عشر ألفا ثم دعانى بعد إلى العسل 
فأبيت » فقال م » وقد سأل يوسف العمل وكان خيرا منك » فقلت : إن يوسف عليه السلام ى ابن 
نی ابن نی ابن لی وأنا ابن أمية وأخخاف أن أفول بغير علم وآفتی بغیر عل أن يضرب ظهرى ويشم عرضی وبؤخد 
مالى اه تر م 

قلت : ولعل مذهبه أن هدية العمال جائزة » بخلاف مذهب عر رضى الله تعالي عنه » فلذا غرمة 
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انفد 


همد 


ويلدق بم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع الهو وبناء الأماكن فللحا م أخذ الأءوال منم 
وعزم » فإن عرف خيانتهم فى وتف معين رد المال إليه وإلا وضعه فى بيت الال تمر ور 7 

وق التلخيص : لو كفل الحال مؤجلا تأخر عن الأصيل ولو قرضا لأن الدين واحد م 

قلت : وقذمنا أنها حيلة تأجيل القرض وسيجىء أن للمديون السفر قبل حاول الدين » ولیس للدائن منعه 
ولكن يسافر معه فإذا حل منعه ليوفيه . واستحسن أبو يوس أخذ كفيل شبرا لاء رأة طلبت كفيلا بالنفقة لسفر 
الزوج وعليه الفدوى » وقاس عليه فى انغيط بقية الدبون لكنه مع الفارق كا فى شرح الوهبانية للش رنبلا ٠‏ 
لكن ف المنظومة الحبية : 
ر قوله ويلحق بهم الخ ) قال السيد الحموى : هذا ما يعم ويكثم » ولا تجوز الفتوى به لأنه يكون ذربعة إلى مالا 
يجوز وذلك لأحكام زمائن ل توا هذا وصادروا من ذكر لايردون الأموال إل الأوقاف وإن علمت أعيام! 
ولا لبيت الال بل يصر فونها فا لايليق ذكره فليكن هذا على ذكر هنك اھ 2 

قلت : والفاعل هذا عمر وأين مر ط ر قوله وف التلخيص الخ ) قدمنا عند قوله ولو أبرأ الأصبل أو أخر 
عنه برىء الكفيل ٠‏ ولا بنعكس أن هذا تاف ما فى كل الكتب » ولا يجوز العمل به بل تخر عن ال کفیل 
فقط' دون الأصيل ( قوله وقدمنا ) أى قبيل فصل القرض » وذكرنا هناك أيضا ما فيه كفاية ( قوله وسيجىم) 
أى فی فصل اليس من كتاب الفضاء ( قوله ولیس للدائن منعه الخ ) وكذا ليس له أن يطالبه باصطاء الكفول وإ 
قرب حلول الأج لكا فى الأفضية . وذ كر فى المنتى يطالبه بإعطاء الكفيل وإن کان الدين مؤجلا » وغامه فى 
اناسع والمشرین »ن نور العينوفصل فى الفتية بأنه إن عرف المديون بالمطل والنسويف بأخد المكفيل وإلا فلا اه 
فالأقوال ثلاثة ( قوله واستحسن الخ) وني الظهيرية : قالت زوجى بريد أن يغيب فخل بالنفقة كفيلا لانجيرما 
اهام إل ذلك لأنهام جب بعد واستحسن الإمام انی انمد الكفيل رفقا به وعليه ری ويجمل كأنه كفل ا 
ذاب لا عليه اه عند قوله وتصح بالنفس وإن تعددت : 

قال ف الہر : وظاهره يفيد أله يكون كفيلا بنفقنها عند الثانى ٠‏ دام غالبا > ووقع فى كثير من العبارات 
أنه استحمن أخذ الكفيل بنفقة شهر : وقد قالوا كا فى ا ممع : لو كفل ها بنفقة كل شهر لزمته مادام لنكاح 
بينهما عند ای يوسف -وقالا يازمه نفقة شهر اه وقدم الشازج نمو هذا عن اللحائية عند قول المصنف وبا 
بايعت فلانا عل » لكن هذا فيا لو كفل بلا إجبار : والظاهر أن ماوقع فى كثبر من العبارات فیا إذا أراد الذاافى 
إجباره على [عطاءكفيل ؛ نعم فى نور العين عن الحلاصة : لو عل الفاضى أن الزوج بمكث ف السار أكثر من 
شهر يأخذ الكفيل بأكثر من شهر عند أنى يوسف اه ( قوله وقاس عليه الخ ) فى البحر عن الحبط بعد ما مر 
عن أنى يوسف : أفتى بقول الثانى في سائ الديون باخ الكفي لكان حسنا رفا بالاس اه : قال : وف شرح 
المنظومة لابن الشحنة هذا ترجبح من صاحب المحيط اه ومثله ف النبر ( قوله 'لكنه مم الفارق ) عبارة 
الشرنبلالى فى شرحه : لكن الفرق ظاهر بين نفقة المرأة الى يؤدى تركها إلى هلاكها وبين دين الغريم الذى 
ليس كذلك اه . 

قلث : ورأيت خط شيخ مشايخنا التركاف » وتعليل الرفق من صاحب الحيط والصدر الشهيد يفيد أنه لافرق 
بن نفقة المرأة وبين دين الغريم » وأى رفق فى أنيقال لصاحب الدين سافر ممه إلى أنيحل الأجل إذ رجا يصرف 
فى السفز أ كثر من دينه » فلو ألتى بقول صاحب الحيط وحسام الدين الشهيد والمنتثى والهبية كان حسنا ٠‏ 
وفيه حفظ لقوق العباد من الضياع والتلف حصوصا فى هذا الزمان اه ونحوه فى مجموعة الساتحانى » وإليه بل 
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لو قال مديوتى مراده التفر ‏ :وأجل الدين عليه ما استقر 
وطلب التكفيل قالوا يلزم ‏ عليه إعطاء كفيل بعلم 
لوحبس اللكميلقالوا جازله 'إذا أراد حبس من قدكفله 
لأنه قد كان ذا لأجله حيس فليجازه بفعله 
ثمالكفبل إن بعت قبلالأجل ٠‏ لاشلثأنالدينىذا الال حل 
عليه فالوازث إن أداه لم يرجع به من قبل ماالتأجيل نم 
بصب كنالة الرجلين 
( دین عليهما لآخر ) بان اشتريأ نه عبدا بماثة ( وكفل کل عن صاحبه ) بأمره ( جاز ولم يرجع دی شريكه 
إلا ما أداه زائدا على النصف لرجحان) جهة الأصالة على النبابة ٠‏ ولأنه او رجع بنصفه لأدى إلى الدور درر 
( وإنكفلا عن رجل بشىء بالتءاقب ) بان كان على رجل دين فكفل عنه رجلان 


كلام الشارح بقرينة الا دراك عليه وف الببهيك عن خزانة الفتاوی : بأنحذ كفيلا أو رهنا محقه وإن كان ظاهر 
المذهب غدمه لكن المصليدة فى هذا لا ظهر من التءنت وا جور فى الناس اهم رأيت اغى أبا السعود فی به فى 
معروضاته (قوله لو حبس المديون الخ) تقدم هذا فى قول الټن وإذا حيسه له حبسهوتقادم بیان شروطه › وقوله 
حيس بالنصب لأ 


از واراد وأعمل الثانى وأضمر للأول مرفوعه » ولو أعل الأول لوجب أن يقال 
بم (قوله مالكفيل الخ ) تقدم هذا أيضا عند قول المصنف وإذاحل على الكفيل بموته 
لا عل عل الأصيل (قوله هن قبل ما التأجيل تم ) ما مصدرية . والتأجيل فاعل لفعل سحذرف دل عليه المد كور 
وهو ثم فافهم » والله سبحاته آمل . 


وأراده بابراز الضمير فاي 


بإ سب كفالة الرجلين 

شروع فيا هو كالمركب بعد الفراغ من المفرد ط ( قوله بأن اشتريا مئه صبدا بماثة ) أشار إلى استواء الدبنين 
صفق وسليا » فلو اختلةا صنة بان کان ٠اعليه‏ : أى ماعلى المؤدى مؤجلا وماع ل صاحبه حالا فإذا أدى صحتعبينه 
عن شربكه »ورج به عليه وعلى عكسه لابرجع » لأن الكفيل إذا عجل دينا مؤجلا لبس له الرجوع على الأصيل 
قبل الحاول » ولو اختلف سببهما غو أن يكون ما على أحدهما قرضا وما على الآخر من مببع فإنه يصح تعيين 
المؤدى» لأن الثية فى الجنسين الختافين «عتبرة» وف الاس الواحدلغو بحر دنى الفتح( قوله وكفل كل عن صاحبه) 
فاو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآخر وأدى الكفيل فجعاه عن صاحبه فإنه يصدق بحر ( قوله بأمره ) وإلافلا 
ندا على الصف ) المراد أن يكون زائدا على ماعايه واو کان دون اانصف او | كثر ط 
لأصالة على النيابة ) لأن الأول دين عليه ؛ والثانى مطالبة بلا دين ثم هو تاببع اوجب صرف 
ول نجهل الدين على الكفيل مع المطالبة فإن ماعليه بالأصالة أقوى فإن من اشترى ' 
فى عرض موته ن کل الال واو ٬‏ دبوا » ولو كفل كان من الثلث إلا إذا كان مديونا فلا يجوز أفاده 
فی الفتح ( قوله لأدى إلى الدور ) لأنه لو جعل شىء من المؤدى عن صاحبه فلضاحبه أن يقول أداؤك کادای » 
فإن جعلت شيئا من الؤدى عنى ورجعت على بذاك فلىأن أجعل المؤدى دنك کا لو أديث بنفسى فيفضى إل الدور 
كذافى الكفاية . وذكر ف الفتح أنه ليس المراد حقيةة الدور فإنه توقف الشىء على مانوقف عليه » بل اللازم 


a 
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لام 


كل رالد مما جمیعه منفرو ثم كفل كل ) من الكفيلين ( عن صاحبه) بأمره بالجميع » ويبله القيود 
خالفت الأولى ز فا أدى ) أحده”ا ( رجع بنصفه على شريكه ) لكون الكل كفالة هنا ( أو ) يرجع إن شاء 
ر بالكل على الأصيل ) لكونه كفل بالكل بأمره زوإن ابرا الطاب أحدهما أخذ ) الطالب الكفيل ر الآخر 
بکله ) بك كفالته . 

( ولو افترق المفاوضان) وعليما دين ( أخذ الغريم أيا) شاء ( منهما بكل الدين ) لتضمنها الكفالة كار 
رولا رجوع ) على صاحبه ر حتى يؤدى أكثر من النصف) لا مر . 

ر كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل ) من العبدبن( عن صاحيه 


فى الحقيقة النسلسل فى الرجوعات بينهما فيمتنع الرجوع المؤدى إليه . وتمامه فيه ( قوله كل واحد مهما يجديمه 
منفردا| ) قيد بقوله يجميعه للإحثراز مالو تکفل كل واحد منهما بالنصف ثمنكفل كل عنصاحيه فهى كالمسألة 
الأولى ف الصحيمح فلا برجع حتى يزيد على النصف » وبقوله منفردا وهو حال من كل للا<ترار عابو تكلا 
عن الأصيل مجميع الدين معائم تكةل كل واحد مما عن صاحبه فهو كذلك » لأن الدين ينقسم علبهما نصفين 
فلا يكون كفيلا عن الأصيل با لجميع كاف البحر . وف نورللعين عن النباية عن الشافى : ثلاث كفلوا بألف يطالب 
كل واحد بثلٹ الألف » وإن كفلوا على التعاقب بطااب كل واحد بالألف كذا ذ كره شس الأمة النر حى 
والمرغيناى والقرتاشى اه ( قوله ثم كفل كل من الكفياين عن صاحبه ) قيد بهلأنه بدون ذلك لا رجوع لأحدها 
على الآخعر . وف المندية عنالنحيط : كفل ثلاثة عن رجل بألف وأدىأحدهم برءوا جميعا ولابرجع على صا حبيه ذىم 
ولو کان کل واحد كفيلا عن صاحبه رجع المؤدى عليبما بلثائين ولصاحب الما لأن يطالب كل واحد منهم بالألث 
هذا إذا ظفر: أى المؤدى بالكفيلين» نن ظفر بأحدهما رجع عليه بالنصف ثم رجما على الثالث بالثاث ثمرجعوا 
جميعا على الأصبل بالألف »وإن ظفر بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه يجميع الألف اه ( قوله باججميع ) 
احتراز عما لو نكف لكل عن الأصيل بالجميع متعافبا ثم كفل كل واحد مما عن صاحبه بالنص يف فإنه كالول 
كنا فى البحر ر قوله وبهذه القبود ) أى كو ن كفالة كل منهما عن الأصبل بالجميع وكونها على التعاقب وكون كفالة 
كل واحدءنهما عن صاحبه بالجميع أيضا ر قوله خالفت الأول ) أى فى اکم وإلا فالموضوع غتلف . فإن أصل 
الدين فى الأولى عليهمالآخر »وف الثانية على غير هماوقد كفلا به ( قوله رجع بنصفه على شريكه ) أى ثم يرجعان 
على الأصيل لأنهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر ثيه محررقوله لكون الكل كفالة هنا )أى ماعن نفسه وماعن 
الكفيل الآخر » فلا ترجيح للبعض على البعض ليقع النصف الأول عن نفسه خاصة » لاف مانقدم ٠‏ وغامه 
فى الفتح ( قوله أخط الآخر ) ضبطه ف النبر بالمد وهو غير متعين . فنى المصباح : أخله الله أملكه وأخذه بذنبه 
عاقبه عليه وآخله بااد مؤاخلة كذلك اه ( قوله بكله ) لأن إبراء الكفيللايوجب إبراءالأصبل والثانى كفيل عنه 
بکله فيأخده بکله نېر (قوله ولو افترق المفاوضان ) قيد بالمفاوضين لن شريكى العنان لو افترقا وثمة دين لم باخ 
الغرم أحدها إلا ما يخصه نهر ( قوله أل الغريم ) يطاق الغريم على من له الدين ومن عليه كا فى ط عن الدسثور 
( قوله لتضسمنما الكفالة ) ولا تبطل بالافتراق ط عن الإنقانى ( قوله كامر ) أى ى كتاب الشركة ( قوله لامر )أى 
ف المسألة الأولى من أنه أصيل فى النصف وكفيل فى الآخر » فا أدى يصرف إلى ماعليه بحق الأصالة » فإن زاد 
على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع هر ( قوله كتابة واحدة ) بأن قال كقبتكا على ألف إلى سنة » قيد 
بالواحدة لأنه ل وكاتب كلا على حدة فكف لكل منهما عن صاحبه ببدل الكتابة للمولىلايصح قياسا واستحسانا ام 
ري لاحي بن طني اه 
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صح ) استحسانا و ) جيل ( فا أدى أحدهما رجع ) على صاحبه (بنصفه) لاستواتهما » 

ر ولو أعتق ) المولى ( أحدهما ) والمألة اها ر صح وأخدل أيا شاء مهما بحصة من لم يعتقه ) المعتق بالكفالة 
والآخر بالأصالة ( فإن أخذ التق رجع على صاحبه ) لكفالته ر وإن أخذ الآخر لا) لأصالته 1 

ر وإذا كفل) شخص ( عن عبد مالا ) موصوفا بكونه (لم بظهر حق مولاه ) بلنی حقهبعد عتقه ( كاازمه 
بإقراره أو استقراض أو اتلاك وديعة فهو )أى امال المذكور ( حال وإن م يسمه ) أى الول لخلوله على العيد 
وعدم مطالبته لعسرته والكفيل غير معز ويرجع بعد عتقه لو بأمره » ول وكفل مؤجلا تأجل کامر . 

( ادعى ) شخ ص( رقبة عبد فكف لبه رجل فات )العبد ( المكفول ) قبل تسليمه 


كفاية (قوله صح استحسانا ) والقيا سأن لابصح لأنه شرط فيه كفالة المكانب والكفالة ببدل الكابة وكل ذلك 
باطل فيكون شرطها فى الكتابة مفسدا . وجه الاسقحسان أن هذا عقد يحتمل الصحة بأن يجعل كل واحد ى حق 
المولى کان امال كله عليه وعتق الآخر معلا بأدائه فيطالب كل مهما يجموع المال بحكم الأصالة لاحك الكفالة 
ونى الحقيقة المال مقابل بهما حتی يكون منقسها علييما ولكنا قدرنا ا مال عنى كل واحد منهما تصحیحا للكتابة 
ونيا وراء ذلك العبرة للحقيقة كفاية ( قوله المعتق ) مى للمجهول والآخر معطوف عليه منصوبان على البدلية 
من أيا شاء أو مرفوعان بفعل مروف دل عليه المد کور أو على الابتداء والخير محلو فأى مؤاخط ( قوله لكفالته) 
أى يرجع بما أداه عنه من بدل الكتابة لكفالته بأمره » وجازت الكفالة ببدل الكتابة هنا لأثنها فى حالة البقاء 
ونی الابنداء کان کل الال عليه نهر ( قول لم يظهر فى حق مولاه الخ) أفاد أن حكم مايظهر وهو مايؤ اخادبه للحال 
ذلك بالأرلى كدين الاستهلاك عيانا ومالزمه بالقجارة بإذن المولى » وجعله الزيلعى قيدا احترازيا وهو مہو بحر 
ر قوله ازمه بإقراره) أى وكذبه اوی بحر ( قوله أو استقراض ) أى أو بيع وهو محجور عليه بحر ( قوله لول 
على العبد ) لوجود السبب وقبول المة محر ( قوله وعدم مطالبته لعسرته ) إذا جمييع مافيده ملك المولى وم برض 1 
بتعلق الدين به فتح ( قوله والكفيل غيرمعسر ) فامانع الذى تحقق ف الأصبل منتف عؤالكفيل مع وجودالقتضى 
وهو الكفالة المطلقة بعال غير مؤجل فيطالب به ي الال » کا ل و كفل عن مفلس أو غائب يلزمه ف الحال مع أن 
الأصيل لايلزمه »وتمامه فى الفتح ( قوله ويرجع بعد عتقه ) لأن الطالب لايرجع عليه إلا بعد العتق فكذا الكفيل 
القيامه مقامه بحر » وقوله لو بأءره : أى لو كانت الكفالة بأمر العبد . وبق مالو كفل بدين الاستبلاك المعاين 
قال ف الفعح : ينبغى أنيرجع قبل العنق إذا أدىلأنه دين غر مؤخ إلى العتق فيطالب السيد يتسليمه رقبته أوالقضاءعنه 
وبحث آهل الدرسهل المعتهر فى هذا الرجوع الأمر بالكفالة من العبد أو السيد»وقوى عندى الثانى لأن الرجوع 
فى الحقيقة على السيد اه . قال فى الغبر : ورأيت مقيدا عندى أن ماقوى عنده هو المذكور فى البذائع : قال ط : 
فلو كالت بأمر العبد لايرجع عليه إلا بعد العثق . 

فالحاص لأن ضمان العبد فبا لاي اخحذبه حالا سح » والرجوع عليه بعد العتى » إن کان بأمره وضمانه فوايؤ ابه 
حالا إن كان بأمر السيد صح وربجغ به حالا عليه » وإن کان بأمر العبد صح ورجع به عليه بعد العئق كذا بوخد 
من كلامهم اھ ( قوله كامر ) أى عند قول الث ولاینمکس من قوله عم لوتكفل بالخال مؤجلا تأجل مهما ل 
ر قوله فات العبد ) بان ثبت موته ببرهان ذى اليد أو بتصديق المدعى ٠‏ فلو لم يكن نمة برهان ولا نصديق لم يقبل 
قول ذى اليد أنه مات بل بعس هو والكفيل فإن طال ابس غسمن القيمة » وكذا الوديعة المهحودة نر عن النهاية 
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ر فرهق اللدعى أنه ) كان ( له تمن ) الكفيل ( قيمته) بلوازها بالأعيان المضمولة "كا مر ٠‏ 
ولو اد عل عبد مالا فكفل بنقسه ) أى بنفسالعبد (رجل فات العبد بری* الکفیل ) کاق الحرءٍ 

( ولو كف لعبد) غيز مديوؤن مستغرق ( عنسيده بأ ره ) جاز لان الله ( ف اذا (عتق فأداهأو كفل سيدهعنه) 

بأمره ( فأداه ) ولو ( بعد عتقه لم يرجع واحد منهما على الآخر ) لانعقادها غير موجبة للرجوع لأن كلامنهما 

لايستوجب دينا على الآخر فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك ر کا لو كفل رجل عن رجل بغير أمره فبلغه فأجاز ) 

: الكفالة رل تكن الكفالة موجبة للرجوع ) ما لئاه ر و قالوا  فائدة كفالة الرلى عن عبده وجوب مايل‎ ٠١ 

بإيفاء الدين من سائ أمواله ء وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه )أ الدين ( برقبته) وهذا لم يثبته المصنف متنا قف 
شرحه . واللهسبحائه وتعالى آعم بالصواب > 


ر قوله فبرهن المدعی ) قيد بالبرهان لأله لوئبت ملكه بإقرار ذى اليد أوبتكوله لم يضمنشيئا نېر ( قوله مجوازها 
بالأعيان الشمونة ) أى بنفسها : وفيها: يحب على ذى اليد رد العين » فإنهلكت وجب ردالقيمة ( قولهولوادمى 
على عبد مالا ) أى معلوم القدر:ء پان قال أخذ منى كذا بالغصب أو استبلكه ط (قوله برىء الكفيل ) أى 
کا لوكان المكفول بنفسه حرا > 

قال فى الثبر :واعلم أنهانين المسألتين مكررتان»آما الأولى فلاستفادتما من قوله فوامر ومغصرب » وأمالثائية 
فل قدمه مي أن النكفال بالتفس تبطل زت الطلوب اه . قال فى البحر : لكن ذكر الثالية هنين ارق ب 
وبين الأول » وهو ظاهر لأن ا مكفول به فى الأولى رقبة العبد وهى مال وهى لابطل بملاك الال لاف الثانية 
رقوله ولوكفل عبد غير مديون هفرق الخ ) بجر مستغرق بكسر الراء على أنه صفة لمديون ؛ ولسبة الاستغراق 
إليه جاز لأن الدين استغرقه : أى استغرق رقبته وما فى يده أو بفتح الراء» وقيد به لأنه لو كان عليه دين مستغرق 
لم تلزمه الكفالة فى رقه فإذا صق لرمقه » كذا فى كاف الام أى لأن حق الغرماء مقدم وحقهم فى قرمة ر ينه 
وببعوله بدينهم إن لم يفده سيده وبعد العئق صار احق فى ذمته : وأما إذا كان دینه غير مستغرق فالظاهر أنه يقلدم 
دين الغرماء والباى للكفالة » كا لوكفل عن غير سید . قال فى الكاق :وكفالة العبد والمدبر وأم الوك عن غير 
السيد بنفس أو مأل بلا إذن السيد باطلة <تى يعقق ذإذا عتق تلزمه »وإن أذن سيده جازت إن لم 
ويباع فى دن الكفالة إن کان عليه دين بدیء دبن الكفالة ويسعى المدبر وأم الولد فى 
لان المت له ) أى إذا يكن على العبد دبنيكون الاق فى ماليته لولاه نصح إذنه له فى كفالته قوله فإذا عتق فاداء) 
لص على اغوم » فإنه إذا أداه حال رقه لايرجع بالأولى ط ( قوله بأمره) أى بأمر العيد » وهذا زاده فى اہر 
وقال هذا القيد لابد منه اه . ثم رأيته مذكورا فى شرح الجامع لقاضيخان. ولااى أله إذالم يرجع مع الأمرفعدم 
الرجوع بدونه بالأولى » ولعل فائدته أنه محل اتلدلاف الآ رقوله لانعقادها غير «وجبة للرجوع الخ ) جواب 
عن قول زفر بالرجوع لتحةق الموجب له وهو الكفالة بالأمر » والمائع هو الرق وقد زال كا فى المداية ( قوله 
بعد ذلك ) أى بعد اتعقادها غير موجبة للريوع ( قوله كا لو كفل ايع من تدمة الجواب » وهذه المسألاتقدءت 
عند قول المصئذف نی باب الكفالة ولو كفل بأمره رجع عليه جا أدى الخ ر قول لا فلناه )أى من قوله لانعقادم 
غير موجبة الخ (قوله من سائر أمواله ) بحلاف ما إذالم يكفل ذإنه لا يلزمه ینا إلا أن يسلمه ليباع » وقد 
لابنى: تمنه بالدين فلا يصل الغرماء إلى تمام الدين وبالكفالة يصلون فح ( قوله برقبته ) أى فيئبت للم بيعه 
إن لم يفده المولى ولذا اشترط أن لايكون مدبونا كامر وبدون الكفالة ليش لم ذلك ( قوله وهذا) أى قوله 
فائدة كفالة المولى الخ ( قوله فى شبرحه ) وأثبته شرحا وهو موجود فيا رأيته من نسخ المئن الجردة ط » 
والله سبحانه أعلم . 5 
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كتاب ال حوالة 


( هى ) لغة النقل وشرعار نقل الدين من ؤمة الحيل إلى ذمة الحتال عليه ) وهل توجبالبراءة من الدين المصحح 
نعم فتح ( المديون ميل والدائئ حټال وتال له وعال ومحال له ) 


كتاب الحوالة 

كل من الحوالة وااسكفالة عقد النزام ماعلى الأصيل للتوثق إلا أن الحوالة نعضمن إبراء الأصيل إبراء مقيدا 
كا سیجیء » فکالت كالمركب مع المفرد والثانی مقدم فلزم تأخخير الحوالة نهر ( قوله هى لغة النقل ) أى مطاقا 
لدين أو عين» وهى امم من الإحالة ومنه يقال أحلت زيدا على عمرو ؛ فاحتال أى قبل وفالمغرب تركب ال حوالة 
يدل على الزوال والنقل ومنهالتحويل» وهو تقل الشى ء مق محل إلى محل وتمامه ف الفقح ( قوله وشرعا نقل الدينالخ) 
أى مع المطالبة » وقيل :نقل المطالبة فقط ولسب الزيلعى الأول إلى ألى يوسف والثانى إلى محمد وجه الأول دلالة 
الإجماع > على أن المحذال لو أبرأ الحال عليه من الدين أو وهبه منه صح » ولو أبرأ انيل أو وهبه لم يصح وحکی 
الجمع حلاف محمد ف الثالية ووجه الثانى دلالة الإجماع أيضا »على أن الحبل إذا قضى دين الطالب قبل أنيؤدى 
ال عليه لايكون متطوعا ؛ ويجبر علىالةبول وكذا الحتال لوأبرأ محال عليه عندن الحوالةلايرتد بالردولووهبه 
نه ارتد كا لو أبرأ الطالب الكفيل »أو وهبه ولو انتقل الدين إلى ذمته لما اختلف حكر الإبراء والهبة ءوكذا اال 
لو أبرأ الحال عليه لم يرجع على الحبل » وإن كانت بأمره كالكفالة ولو وهبه رجع إن م يكن للمحيل عليه دين 
وتمامه فى البحر . وظاهره اتفاق القولين على هذه المسائل » ثم ذكر مايفيد اتفاق القولين أيضا على عرد الدين 
بالترى » وعلى جبر المحال على قبول الدين منالمحبل وعلى قسمةالدين بين غرماه امحل بعد ٠وته‏ قبل قبض الحتال 
وعلى أن إبراء الحال امحال عليه لايرئد بالرد وعلى أن توكبل امال الحيل بالقبض من الحال عليه غيز صمبح » 
وعلى أن الحتال لو وهب الذين المحال عليه كان للمحال عليه أن يرجع على انحبل » وعلى ألما تفسيخ بالفسخ 
وعلى عدم سقوط حق حبس المبيع فيا إذا أحاله المشترى » وكذلك لو كان عند اتال رهن للمحبل لايسقط حق 
حبسه مخلاف مالذا كان الحيل راع على المشترى أو المرمون على الراهن »فإنه يبعال حيس امبيع والرهن لسقوط 
المطالبة مع أن هذه المسائل تباين كونما نقلا للدين » ولكن اعتهرت الحوالة تأجيلا إلى النوى فى بعض الأحكام 
وجعل الثقل للمطالبة وف بعضما اعتبرت إبراء وجعل النقل للدين أيضا وتام التوجيه فى البحر د وفى الحامدية 
عن فتاوى قارى“الهداية إذا أحال الطالب إنسانا عل مديونه » وبالدبن كفيل برى* المد.ون من دين لحيل وبرى* 
كفيله ٠‏ ويطالب المحةالالأصيل لا الكفيل »أنه لم يضمن له شيشا لكنها براءة موقوفة : وكذا إذا أحال المرتمن 
بادينه على الراهن بطل حقه فى حبس الرهن ولايكون رهنا عند الحتال اه وىهذه المسألة المرتبن هو امحل وفيامر 
هو الحتال »وعلمت وجه الفرق بينهما ويأنى أيضا ومسألة الكفالة فالبزازية وفيها لو أحال الكفبل الطالببالمالك 
على رجل برى* الأصيل وال كفيل إلاأن يشترط الطالب براءة التكفيل فقط فلايبرأ الم ول ر قوله والدائئممتال 
وعتال له الخ ) يعنى يطاق عليه هذه الألفاظ الأربعة ى الاصطلاح درر وظاهرهآن اللغة بذلافه ولذا قالف المعراج 
قوم المحتال امختال له لخو لأأنه لاحاجةإلىهذه الصلة زاد فى الفتح بل الصلة مع امال عليه لفظة عليه فهما محثال 
وعتال عليه فالفرق بينهما بعدم الصلة وبصلة عليهاه . 

قلت : ويمكن نصحيح كلامهم وذلك أن الحوالة لغة بممتى النقل مطلفا كامرفالمديون يدفع الطالب عن نفسه 
ويسلطه على غريمه وف الاصطلاح نقل الدين وهو من أفراد المعنى اللغرى أيضا » فعلى الأول يقال محتال لاغير 


ف 
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-- 


وبزاد حامس وهو حويل فتح ( ومن يقبلها عتال عليه حال عليه ) فالفرق بالصلة وقد تحذف من الأول 
( والمال حال به و ) الحوالة ( شرط لصحتها رضا الكل بلا خلاف إلا فى الأول ) وه لمحيل فلا يشترط على 
الختار شر نبلالية عن المواهب بل قال ابن الكئال إنما شرطه القدورى للرجوع عليه فلا اختلاف ف الروابة لكي 
استظهر الأ كل أن ابتداءها إن من الحيل شرط ضرورة وإلا لا 


وعلى الثانى ممتال له لاغير » لأن اليل بمعنى الناقل » وامحال عليه بمعنى المنقول عليه الدين والدين منقول والطااب 
غال له أى منقول لأجلهولو قبل حال بمعنى منقول لم يصح »أن المثقول هو الدين على هذا الوجه » بخلافه على 
الأول فإن المنذول هو ذات الطالب وببذا ظهر أن قوم محتال وعتال له مبنى على اختلاف المراد فى المنقرك 
هل هو ذاتالطالب أو دينه فافهم . نعم يصح على الثانى أن يقال فيه قال بطريق امهاز أى محقال ذينه؛ وبدظور 
أله لا لغو فى كلامهم فاغتنم هذا التقربر( قوله وبزاد خامس وهو حويل ) عبارةالفتح ويقال للمحفال حول أرفما 
فا ذكره الشارح نقل لعبارة الفتح بالمعنى فافهم ونقل ف البحر عبارة عن تلخيص الجامع فيا إطلاق الحويل 
على امحال عليه قال الرملى : فلعله يطلق عايهما ( قوله فالفرق بالصلة ) أى باختلافها وهى اللام فى الأول» وعلى 
الثانى وهذا على وجودها فى الأول وقد علمت وجه صعته > وأما على حذفها المفاد بقوله وقد تحذف فاأراد 
أن الغرق بالصلة وجودا وعذما كامر عنالفتح فافهم ( قؤله والحوالة شرط لصءحتها الخ ) قال 
فى الول العةل » فلا نصح حوالة مجنون وصى لايعقل والرضا » فلا تصح حوالة المكره » وأما البلوغ 
الناذ فصحة حوالة الصبى العاقل موقوفة على إجازة وليه وليسمنم اللدرية فتصح حوالة العبد مطلةا غب 
يطالب للحال والمحجور بعد العتن ولا الصحة فتصح من المريض : وق الحتال العقل والرضا وأما البا 
النفاذ أيضا فاتعقد احتيال الصبى موقوفا على إجازة وليه إن كان الثانى أملاً من الأو لكاحتيال الوصى مال ليثيم + 
ومن شرط صعتها الجلس : قال فى اللحالية : والشرظ حضرة الحتال فقط حتى لانصح فى غييته إلا أن يقبل عنه 
آخر وأماغيبة الحتال عليه فلا تمنع » حتى لو أحال عليه فبلغه فأجاز صح وهكذافالبزازية ولابد ىقبوهامن/ارضا 
فلو أكره على قبوها لم تصح وف الحال به أن يكون دينا لازما فلا تصح ببدل الكتابة كالكفالة اه ر قوله رضا 
الكل ) آما رضا الأول فلأنذوى المروءاتقد يأنفون تحمل غيرهم ماعليهم من الدين؛ فلابد من رضاه »وأمارضا 
لمحتال فلأن فيها انتقال حقه إلى ذمة أحرى والذم متفاونة وأما رضا الثالث » وهو الحتال عليه فلأنها إلزام الدين 
ولا ازوم بلا التزام درر م 
قلت : نقل الساتحانى عن لقطة البحر إذا استدالت الزوجة النفقة بأمر القاضى ها أن تميل على الزوج بلارضاه 
( قوله فلا يشترط على الختار ) هو رواية الزيادات قال فيها لأن ازام الدين من الحتال عليه تصرف فى حق نفسه 
لحيل لايتضرر ٠‏ بل فيه منفعة لأن محال عليه لايرجع إذا لم يكن بأمره درر ( قوله للرجوع عليه ) أى رجوع 
محال عليه على الحيل » أو ليسةط الدين الذى للمحبل على المحال عليه كما فى الزيلعى ‏ أما بدون الرضا فلار جوع 
ولا سقوط وهو حمل رواية الزيادات ( قوله لکن استظهر الا کل الخ ) أى ف العناية وهو :وفيق آخر بين 
روايتى الزيادات والقدورى » لكن لابد فيهمن ضميمة التوفيق الأول كائعرفه ( قوله شرطضر ورة ) لأنهالحالة 
وهی فعل اختيارى ولا يتصور بدون الإرادة والرضا وهو حمل رواية القدورى وقوله وإلا لا أى وإن م يكن 
ابنداؤها من اليل بل من حال عليه تكون احنيالا يتم بدون إرادة الحيل بإرادة اال عليه ورضاه » وهو وجه 
رواية الزيادات عناية لكن لايخنى أنه على الثانى لايثبت للمحال عليه الرجوع بما أدى ولو كان عليه المحبل دين 


وشرط ما 
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-- 


وأراد بالرضالقبول فإن قبوما فى مجلس الإيجاب شرط الانعقاد بحر عن البدائع لك فى الدرر وغپرماً الشرط 
قبول الحتال أو نائبه ورضا الباقينلاحضورهما وأقره المصنف ( وتصح ف الدين ) 


لايسقط إلا برضا اميل فرجع إلى التوفيق الأول ( قوله وراد بالرضا القبول) أى الذى هو أحد ركنى العقد 
فيشترط له الجلس » لأن شطر العقد لايتوقف على قبول غائب بل يلغو » مخلاف الرضا الذى ليس ركن عقد 
( قوله فإن قبوها الخ ) ذكر فى البحز أولا أن من الشروظ مجلس الخوالة وقال : وهو شرط الانعقاد فى قولها 
خلافا لأنى يوسف فإنه شرط التفاذ عندة » فلو كان الحتال غائيا عن المجلس فبلغه انعبر فأجاز لم ينعقد عندهما 
خلانا له والصحييح قولها اه ثم قال هنا : وأراد من الرضا القبول فى مجلس الإيجاب لما قدمناه أن قبولما فى مجلس 
الإيجاب شرط الانعقاد » وهو مصرح به فى البدائع اه وما ذكره فى البحرأولا هو عبارة البدائع فقوله لما قدمناه 
أن قبوه| الظاهر أن الم فيه زائدة »> وأن الضمير فيه مفردعائد للحوالة لآن المتبادر من كلام البدائع أن اشتراط 
اناس عندهما إا هو فى اتال فقط بقربنة التفربع وبأ قريبا مارؤيده اھ (قوله لکن فی الدزر وغيرها ) أى 
كالخمالية والبزازية والحلاصة وعبارةالخالية الحوالة تعتمد قبول الحتال له؛ والحال عليه ولاتصح فى غيبة انحتالله 
ن قول أن حنيفة ومحمد » كا قلذا فى الكفالة إلا أن يقبل رجل الحوالة للغائب » ولا تشترط حضرة احقال عليه 

حة الحوالة تی لو آحاله على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل حصت الحوالة اه ومراده بالقبول فى قوله تعتمد 

اخ الرخما الأعم من القبول المشروط له الجلس بقرينة آخر العبارة » وم يذكر رضما الحبل بناء على رواية 
زبادات أله غير شرط ج ١‏ 
فتأمخص من كلامه : أن الشرط قبول الحنال فى المحلس ورضا الحال عليه ولو غائيا وهو ما لخصه فى اهر 
کا مر وظاهره أن حلاف أنى يوسف ف الحتال فقط فعنده لا تشترط حضرته بل يكنى رضاه کالحال عليه وأله 
لا حلاف ف المحال عليه فى أن حضرته غير شرط » وبه ظهر أنه لا يصح التوفيق حمل ما فى الدرر وغيرها على 
قول أن يوسف الذى هو لاف الضحبح بل هو محمول على قوم المصححفانهم وبا قررناه ظهر أله لاخلاف 
فى اشتراط الرضا الأعم » وأن الحلاف فى قبول اللحقال فى الس لا فى رضماه »فلا بنا ذلك قول المصنف شرط 
رضا الكل بلا حلاف الخ خلافا لماظنه فى العزمية ( قوله أو نائبه ) أى ولو فضوليا وبه عبر فى الدرر قال فی 
الفح : فيتوقف أى قبول الفضولى على إجازة الحتال إذا بلغه ( قوله ورضا الباقين ) كذا فى بعض انسح بباءين 
ثالبتهما ياء التثنية وف عامة النسخ بياء واحدة على أنه مع أريد به ما وق‌الواحد ثم لا ينى أن اشتراط رضا الحيل 
مبنى على روابة القدورى : وهى خلاف انار كا قدمه فالأحسن غبارة الغرر متن الدرر وهى » وشرط حضور 
الثنى إلا أن يقبل فضولى له لا حضور الباقيين اه فلم يذ كر اشتراط رضاها فيصدق بكل من الروابتين وقال 
فى الدرر : أما عدم اشتراط حضور الأول » وهو الحبل فبآن يقول رجللندائن لك على فلانين فلان ألف در 
فاحتل بهاعلى فرضى الدان فإن الحوالة تصح حتى لايكون له أن ُرجع » وأما عدم اشتراط:حضور الثالث وهو 
لمحتال عليه فبأن يميل الدائن على رجل غائب ثم عل الغائب فقبل صحة البوالة كذا فى انلحانية اه 2 

قلت : فلم يذ كر فى هذا التتصوير رضا امحيل:الغائب » وذ كر فى الان رضا انحتال عليه الغائب وذلك مبنى 
عل رواية الزيادات اللختارة كما مر ( قوله وتصح ف الدين )الشرط كون الدين للمحقال على الحيل وإلا فهى وكالة 
لا حوالة » وأما الدبن على الحال عليه فليس بشرط أفاده فى البحر » وفيه عن الحبط ولو أحال امال عليه اغحفال 
على آخر جاز و بزى* الأول والمال على الآخ ركالكفالة من الكفيل اه فدخل ف الدين دين اللوالة كا دل دين 
الكفالة فإن الكفيل لو أحال الطالب جاز كا بأتى وف البزازية كل دين جازت به الكفالةجاز تبه الحوالة وق 
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امعلوم رلا فى العين ) زاد فى البدوهرة ولا فى الحقوق انتبى وبه عرف أن حوالة الغازى بحقه من غنيمة محررة 


المندية مالا تجوز به الكمالة لا تجوز به الحوالة ( قوله المعلوم ) فلو احتال بمال جهول على نفسه بأن قال : احئلت 
بما يذوب لك على فلان لا تصح المترالة مع هالة المال ولاتصح الحوالة أيضا بهذا اللمظ بحر عن الزازرة 
(قوله لا نى العين ) لأن النقل الذى تضمنته نقل شرعى وهو لا يتصور ف الأعيان بل المتصور فيها التقل الى 
فكانت نقلا للوصف الشرعى وهو الدين فتح قال فى الشرنبلالية : يرد عليه ماسيذكره من أنها تصح بالدراهم 
الوديعة إذ ليس فيا نقل الدين وكا الغصب على القول بأن الواجب فيه رد العين والقيمة حلص ودفع الإبراد بأن 
الحوالة بالوديعة وكالة حقيقة اه < 

قلت : فيه نظر لما سياق ف الحوالة المقيدة بوديعة ونحوها أنه لا يملك الحيل مطالبة المحقال عليه » ولا 
امهنال عليه دفعها للمحيل ولا بخنى أن الوكالة حقيفة تنا ذلك فالصواب فى دقع الإيراد أن النقل موجود » 
لأن المديون إذا أحأل الدائن على المودع فقد انتقل الدين عن المديون إلى المودع وصار المودع مطالبا 
بالدين كأنه ف ذمته فسكانت حوالة بالدين لا بالعين . نعم لو أحال المودع رب الوديعة بها على آخر كانت حوالة 
بالعين فلا تصح 2 


مطلى فى حوالة الفازى وحوالة الستحق من الوقتف 

( قوله وبه عرف أن حوالة الغازى ) مصدر مضاف لفاعله أىإ<الته غيره على الإمام وعبارة الور وبعرف 
أن الحوالة على الإمام من الغازى الخ ؛ ولا ين أن ما ذكره غير ما نحن فيه إ كلام المصنف فى بیان المسكفول به 
فذكر أنه المال لا العين ولا الحقفوق » فإذا استدان الغازى دينا من زيد ثم أحاله به على الإمام صمت المنوالة سواء 
قيدها بأن يعطيهالإمام من حقه من الغنيمة محر زة أولا لأن اال عليه لايشترط أن يكون عليه المحيل دي نأوعين 
من وديعة أو غيرها ولأن اغهال به دين بح معلوم » فالقول بعدم صعتها ليس له وجه صعة أصلا » وهكذا يقال 
فى المستحق إذا استدان ثم أحال الدائن على الناظر » سواء قيد الخوالة بمعلومه الذى فى يد الناظر أولا » فهى 
أيضا من الحؤالة بالدين لا بالحقوق نعم لو أحال الإمام الغازى أو أحال الناظر المسشحق على آخ ركان مظنة أن 
يقال إنها من الحواله بالحقوق لأن الغنيمة إذا أحرزت بدارنا يتأكد فا حق الغانمين ولإ تملك إلا بالقسمة 
ولا يققال.: إن الوارث إذا مات بعد الإحراز قبل القسمة يورث نصيبه فيقتضى الماك قبل القسمة لأنا نقول إن 
الحق المتأ کد يورث كحق حبس الرهن والرد بالعيب مخلاف الضعيف كالشفعة » وخيار الشرط كا قدمناه عن 
الفتح فى باب المغنم وقسمته وكذا قال فىغلة الوقف » فإن نصيب المستحق يورث عنه إذا مات قبل القسمة بعد 
ظهور غلة الوقن فى وقف الذرية أو بعد عمل صاحب الوظيفة كا قدمناه هناك » ومقتضى هذا أن لا تصح هذه 
الحوالة لأنكلامئ الغازى والمستدق لم يثبت له دين فى ذمة الإمام والناظر نعم تكون وكالة بالقبض من الال عليه 
كا بای فى قول المصنف وإن قال الحيل للمحتال وهذا بقع كثيرا » فإن الناظر ميل المستحق على مستأجر عقار 
الوقف » وقد أفتى فى الحامدية بأنه لو مات الناظر قبل خمد الحتال » فالناظر الثانى أخذه لکن ذكرنا فى باب 
المغنم » أن غلة الوقف بعد ظهورها يتأ كد فيها حق المستحقين » فتورث عنهم وأما بعد قيض الناظر لها » فيبغى 
أن تصير ملكا هم للشركة اللحاصة » فلاف المغنم فإله لا يلك إلا بعد القسمةء حتى لو أعتق أحد الغائمين حصته 
من أمة لاتعتق للشركة العامة إلا إذ. قسمت الغنيمة على الرايات فيصح للشركة الخاصة وعلى هذا فإذا صارت 
الغلة نى يد الناظر صارت أمالة عنده ملكا للمستحقين لهم مطالبته بها ومس إذا امتنع من أدائها ويضمئها إذا 


Marfat.com 


-144- 


لانصح وكذا حوالة المستدى بمعاومه فى الوقف على الناظر نهر ثم قال بعد ورقتين » وهذا فى الحوالة المطلقة ظاهر 
وأما المقيدة فنى البحرأن مال الوقف نى يد الناظر ينبغى أن يصح كالإحالة على المودع وإلا لالألما مطالبة انتبى 
ومقتضاه صنها عق الغنيمة وعندى فيه تردد وبرى“ الحيل من الدين والمطالبة جميعا ( بالقبول ) من الحنال للحوالة 
( ولا .يرجع انال على الیل 


استهلكها أو هملكت بعد الطلب فإذا أحال الناظر بعض المستحقين على آخر لا يصح لأا حوالة بالعين لابالدين 
إلا إذا كان الناظر استبكلها أو خلطها يماله فتصير دينا بذمته فتصح الحوالة لآمها حوالة بالدين لا بالعين ولا 
بالحقوق » فقد ظهر أن هذه الحوالة لا تكون من الحوالة بالحقوق أصلا ضواء كان الغازى أو الناظر مميلا 
أو تلا وسواء كانت الحولة مطلفة أو مقيدة وأن ما ذكره الشارح عن النبر غير رر فافهم وتدبر واغنم نحرير 
هذا امقام فإنه من في ذى الججلال والإ كرام ( قوله لا تصح ) فد علمت أنه لا وجه له ( قوله وهذا ق الحوالة 
المطيقة ظاهر ) لتصريحهم باختصاصها بالديون لابننائما علي التقل نر + 

قات : وهذه حوالة بالدين وإن كانت مطلقة بل الضحة فيها أظهر من عدمها لأن الحوالة المطلقة على ما يأ 
أن لابفيد اميل بدين له على انحا عليه » ولا بعين له فى يده إدا أحال المستحق غريمه بديته على الناظر حوالة 
1 شك فى تمتها ( قوله ينبغى أن تصح ) الما علمت من أن مال الوقف ف يده أمانة » ولكن إذا سمت 
لانكون من الحوالة بالحقوق » لأن المستحق إعا أحال دائنه بدين صميح بل هى حوالة بالدين مقيدة بما عند 
امال عليه وهو الناظر (قوله كالإحالة على المودع) بجامع أن كلامنهما أمينولا دينعليه ط (فوله لأنها مطالبة) أى 
لأن احوالة تثبت المطالبة ولا مطالبة على الماظر فها م يصل إلية من مال الوقف الذى قيدت الحوالة به ( قوله 
ا : ومقتضاه الخ من كلامالنبر أيضا فافهم ( قوله وعندى فيه تردد ) نقله الحموى 
وأفره ويؤيد الصحة ما ذ روه المغنم أنه يور ثعنه آنا كد ملكهفيه » وقد وجد الجامع للقياس فما وى الوديعةط 
( وله وبرى* اليل من الدين الخ ) أى براءة مؤقنة بعدم التوى وفائدة براءتهأنه لو مات لا يأخل لمحتال الدين من 
تركته » ولكنه يأخذ كفيلا من ورئته أو من الغرماء مخافة أن بتوى حقه كذا فى شرح الجمع ط ومقتضى البراءة 
أن المشترى لو أحال البائع على آخخر بالن لا يحبس البيع » وكذا لو أحال الراهن المرنمن بالدين لا حبس الرهن 
ولو أحالها بصداقها م تحيس نفها بخلاف العكس أى أحالة البائع غريعدعلى المشترى بالن أو المرتين غريمه على 
الراهن أو المرأة على الزوج وال كور فى الزيادات عكس هذا » وهو أن البائع والمرتون إذا أحالا سقط حقهما 
فى اللحيس » واو أحيلالم يسقط وتمامه ى البحر و . 

قات : ووجهه ظاهر وهو أن البائع والمرتبن إذا أحالا غربما ها على المشترى أو الراهن سقطت مطالبتهما 
فيسقط حقهما فى الحبس » لاف ما لو أحيلا فإن مطاليتهما باقية كما أو ضحه الزيلعى : 

قال ف البحر : وف‌قوله برى* امخيل إشارة إلى براءة كفيله فإذا أحال الأصيل الطالببرى*كذا فى اخيط ام 
وقوله : والمطالبة حميعادخل فيه ما لو أحال المكفول له ؤلص على براءته فإنه يبرأ عن المطالية وإن أطلق الحوالة 
برى* الأصيل أيضا نهر وى حاشية البحر للرملى بخذ من براءة الحيل أن الكفيل لو أحال المكفول له على 
الدیون بالدين المكفول يه وقبله ری" وهى واقعة الفتوى ام وأطال فى الاسنشهاد له ( قوله بالقبول من اتال ) 
افنصر عليه تبعا للبحر وزاد ف النبر وامختال عليه وهو عخالف لما قدمه من أن الشرظ قبول الحتال أو نائبه ورضا 
الباقيين وأفاد أله لايلزم قبض المحتال ف افلس إلا إذاكان صرفا بان کان دينه ذهبا فأحال عنه بفضة جازإن قبل 
الغريم ناقدا فى مجلس الحيل وانحتال وتمامه فالبحر عن تلخيص الجامع ( قوله ولايرجع الحتال على اميل الخ ) هذا 
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إلا بالتوى ) بالقصر وعد هلاك الال لأف براءته مقيدة بسلامة حقه وقيده فى البحر بأن لايكون الحيل هو لمحتال 
عليه ثانيا ( وهو ) بأحد أمرين ر أن يجحد ) الحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أى لمحتال وعيل (أو بموت) 
الال عليه ( مفلسا ) بغير عبن ودين وكفيل 


إذا لم يشترظ الحيار للمحال أو لم يفسخها الحيل واغتال أما إذا جعل للمحال ايار أو أحاله على أن له أن 
برجع على أيهما شاء صح بزازية » وكذا إذا فسخت رجع اتال على الحيل بدينه » ولذا قال فالبدائع إنحكها 
. یہی بفسخها وبالتوى وف البزازية » واغحول وامختال يملكان النقض فير اختال عليه : وفى الدخيرة إذا أحال 
المديون الطاب على رجل بألف أو يجميع حقه وقبل منه » ثم أحاله أيضا مجميع حقه على آخر » وقبل منه صار 
الثانى نقضا للأول وبرى” الأول اه بحر : 

قلت : وكذا تبطل لو أحال البائع على المشترى بان » ثم استحق المبيع أو ظهر أنه حر لا لو رد بعيب ولو 
بقضاء وكذلك لو مات العبد قبل القبض وإذا مات انحال عليه مديونا قسم ماله بين الغرماء وبين محال بالمشيص 
وما بق له يرجع به على الحیل وإن مات الیل مديونا فا قبض اغغتال فى حياته فهو له وما م يفبضه فهو بينه وبين 
الغرماء اه ملخصا من كاف الحا کم ( قوله إلا بالتوى ) وزان حصى وقديمد مصباحيقال توى الال بللكسريتوى 
توى وأنواه غيره بحر عن الصحاح ( قوله هلاك الال ) هذا معناه اللغوى ومعناه الأصطلاحى ماذكره 
المصنف بحر ( قوله لأن براءته ) ای براءة مهيل من الدين مقيدة بسلامة حقه أى حق الحنال » راخدانت 
المشايخ فى كيفية عود الدين فقيل بفسخ الحوالة أى يفسخها افهتال كامشترى إذا وجد بالبيع عيبا + 
وقبل تنفسخ كالمبيع إذا هلك قبل القبض » وقيل فى اموت لنفيخ وف الجحود لاننفسخ ولمأر أن فسخ 
امحدال » هل يمتاج إلى الترافع عند الفاضى » وظاهر التشبيه بالمشعرى إذا وجد عيبا أنه يحتاج نعم على أنها تنفسيخ 
لايحتاج فتدبره غير ٠‏ 

قلت : المشترى يستقل بالفسخ مخيار العيب بدون الغرافع عند القاضى ولنما الترافع شمرط لرد البائع على بائعد 
بذاك العيب ( قوله وقيده ف البحر الخ ) وقال ماف الذخيرة : رجل أحال ربجلا له عليه دين على رجل » ثم إن 
العتال عليه أحاله على الذى عليه الأصل برىء المتال عليه الأول فإن توى الال على الذى عليه الأصل لا بعود 
إلى امختال عليه الأول اه ر قوله وبأحد أمرين الخ ) الضمير راجع لانوى وهذا ى الحوالة المطلقة أما المقيدة بوديعة 
فيثبت له الرجوع بهلا کھا کا بأتی ( قوله أى نحتال ومميل ) فقوله له أى لکل منهما کا فى الفح ( قوله مفلسا ) 
بالتخفيف يقال أفلس الرجل إذا صار ذا فلس بعد أن کان ذا دراهم ودنائير فاستعمل مكان افتقر اهكفاية ور 
عن طلبة الطلبة للعلامة عمز النسنى ( قوله بغير عين ) الأوضح أن يقول بأن لم يترلة عينا الخ أي عينا تنى بالمحال به 
وكذا يقال فى الذين » ولا بد فى الكفيل أن يكون كفيلا جميعه فل وكفل البعض فقد توى الباق "كما لا خن ط » 
وكذا لو ترك مايى بالبعض فقد توى الباق وكذا لو مات مديونا وقسم ماله بامصص کا قدمناه آنفا (قوله‌ودین) 
المراد به ما يمكنى أن يقبت ف الذمة بقرينة مقابلته بالعين» فيشمل النقود والمكيل والموزون وف المندية عن الحيط 
لوكان الفاضى بعلم أن للميت دينا على مفلس »٠‏ فعلى قول الإمام لا يقضى ببطلان الحوالة اه أى لأن الإفلاس 
ليس بتوى عنده لا حټال أن يحدث له مال ٤‏ فيكون امال عليه قد ترك مالا حكما وهو ما على مديونه المفلس 
( قوله وكفيل ) فوجود الكيل ينع موته مقلسا على ما فى الزيادات وف الخلاصة لابمنع بحر وتبعه فى المنح لكى 
م أر فى الخلاصة ما عزاه ليها » بل اقتصر فيها على نقل عبارة الزيادات نعم قال فيها ولو مات الحتال عليه ول 
يترك شيا وقد أعطى كفيلا بالال ثم أبرأ صاحب الال الكفيل منه له أن برجع على الأصيل اه وهذه مسألة أخرى 

:عع - حاشية اين عايدين = ) 
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وفالا هما وبأن فلسه الحاكم ( ولو اختلفا فيه ) أى فى موته مفلسا وكذا فى موثه قبل الأداء أو بعده ز فالقول 
للمحتال مع بمينه على العم ) ليسكه بالأصل وهو العسرة زيلعى وقيل القول المحيل بيميته فتح ( طالب الحتال 
عليه لمحيل بما ) أى بمثل ما ( أحال) به مدعيا قضاء دينه بأ.ره ( فقال الحيل ) إتما ( أحلت بدين ) ثابت (لى 
عليك ) ل يقبل قوله بل (ضمن ) انغيل ( مثل الدين ) للمحتال عليه لإنكاره وقبول الحوالة ليس إقرارا بالدين 
لصحتها بدونه ر وإن قال انيل للمحتال أحلتك ) على فلان بمعنى وكلتك ( لتقبضه لى فقال المحفاك) بل (أحلتى 
بدين لى عليك فالقول للمحيل ) لأنه منكر ولفظ الموالة يستعمل ف الوكالة 


وقد جزم نی الفتح وغيره عا فى الزيادات بلا حكاية خلاف . 

[ تفبيه ] فى البحر عن البزازية وإن لم يكن به كفيل » ولكن تبرع رجل ورهن بدرهنا ثم مات ا محال عليه 
,ملسا عاد الدين إلى ذمة لحيل ولو كان مسلطا على البيع فباعه ولم يقبض الم حتى مات الال عنيه مفلسا بطلت 
الموالة وان لصاحب الرهن اه وى حك التبرع بالرهن مالو استعار المطلوب شيثا ورهنه عند الطالب ثم مات 
مفلسا شر لبلالية عن انفانية قوله وقالا بہما ) آی بالجحد والموت مفلسا ( قوله وبان فلسه امخاكم) أى فى حيانه 
بقال فلسه القاغبى إذا قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله كفاية عن الطلية » وهذا بناء على أن تفلیش القاضى يصح 
عندهما ١‏ وعنده لا يصح لأنه يتوم ارتفاعه يحدوث مال له فلا يعود بتفليس القاضى على اميل فقح وتعذر 
الاستبفاء لا يوجب الر<يع ألا ترى أنه لو تعذر بغيبة الحتال عليه لا يرجع على ا جيل » لاف موته مفلا 
لر اب الذمة » فيئبت الفتوى وتمامه فى الكفاية وظاهر كلامهم متونا وشروحا تصحرح قول الإءام ٠‏ ونقل 
تصحيح العلامة قاسم وم أر من صمح قولها نعم عصحوء فى عة الحجر على السفيه صيانة لما له کیا سباتی فى پابه 
( قوله ولو اختلفا فيه ) بأن قال الحتال مات اختال عليه بلا ركة وقال اميل عن تركة بزازية ( قوله وكذا فق 
موه قبل الأداء أو بعده ) الأولى وبعده بالواو كا فى بعض التسيخ ‏ لآن الاختلاف فيهما لان أحدهما ( قوله عل 
العم ) أى تی الم أن يلف أنه لا يعم يساره ط وهذا فى سآلة امن أماى الاختلاف فى الوت قبل الأداء أوبعد 
نا ملف مل اللات لكونه عل فمل نفسه وهو اقب آفاده ح ( قوله وهو العسرة ) ى ف الما الأول وعدم 
الأداء الانية ( قوله وقيل القول لمحيل بيمينه ) لإنكاره عود الدين فنح ر قوله طالب انال عليه اسيل الخ ) 
ای مدا دفع لهال به إلى اتال ولو حکا بان وهب امال من اهال عليه » لأنه قبل الدع إليه لا يطاله إل لمر 
ملولبءولا يلازمة إلا إذا لو زم وتهامه فى البحر ( قوله بأمره ) قيد په لأنه لو قشاه بغير أمره يكون متبرعا ولو 
يدع اليل ما ذكر ط ( قوله مثل الدين ) (غا م يقل بما أداه » لأنه لو کان اغال به دراهم فأذى دنائير أو کسه 
صرفا رجع بالمحاليه وكذا إذا أعطاه عرضا وإن أعطادزيوفا بدل الجيادرجع بالجياذوكذا لوضاحه بشى عرجع بالغال 
به إلاإذا صالحه عن جنس الدين بأفل فإنه برنجع بقدر المؤدى جلاف اممو بقضاء الايت؛ فإله يرجع بما أدى إلا. 
إذا أدى أجود أو جلسا آخر يمر ( قوله لإتكاره ) قال فى البحر لن سپب الرجوع قد تحقق وهو قضاء ديئه بأمرء 
إلا أن لمحيل يدعى عليه دينا وهو پنکر والقول المنکر اھ (قوله فقال المحتال) فيه إعاء إلى أنه حاضر فاو كان غائي! 
وأراد ايل قبض ما على امال عليه قائلا إنما وكلته بقبضه قال أبو يوسف لاأصدقه و ولا أقبل بينته وقال محمد يقبل 
قوله کا فى اللحائية وگو ادعى محال أن اال به ممن مقاع كان الحيل وكيلا فى بيعه وأنكر انيل ذلك فالقول له 
أيضا نهر (قوله فالقول للمحيل ) ومر امحتال برد ما أحذه إلى الحيل لأن ایل ينكر أن عليه شيثا والقول 
المشكر ولا كون الحوالة إقرارا من ايل بالدين لمحتال على افيل» لأنها مستعملة للوكالة أيضا ابن کال (قوله 
بسوصل في الركالة ) أى مجازا ومنه قول محمد إذا امتنع المضارب عن تقاغى الاين لعدم الريح يقال له أحل رلب 
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راحال ماله عندزرد) حال ونه (وديعة) بأن أودع رجلا ألفا ثم أحال به! غرعه(صمت فان هلكت) الوديعة ( بری) 
المودع وعاد الدين على اميل لأن الحوالة مقيدة بها لحلاف المقيدة با أخصوب فإنه لاييرأ لأن مثله يخلفه وتصح 
أيضا بدين خاص فصارت الحوالة المقيدة ثلاثة أقسام وحك؟ها أن لاعلاك الحيل مظالية الحتال عليه ولا امحتال عليه 
دنعها للمحيل مع أن احتال أسوة لغرماء الحيل بعد موته 


الدين أى وكله نهر ولكن لماكان فيه نوع عخالفة لاظاهر صدق مع بمينه كا فى الح . 

وأفاد فى البحر عن السراج أن الحيل لا بملك إبطال هله الحوالة لأنبا صمت محتملة أن تكون بال هو دين 
عليه وأن تكون توكلا فلا يمو [بطالها بالاحتال اه ( قوله بماله ) الأظهر أن ما موصواة أو موصوفة واللام 
جارة ويحتمل أنها كلمة واحدة مجرورة بكسرة اللام ( قوله وديعة ) المراد بها الأمانة كا عبر به فى الفتح وغيره 
قال ط : فيع العارية والموهوب إذا تراضيا علىرده أو قضى القاضى به والعين ااستاجرة إذا القضت مدة الإجارة 
ر قوله صحت ) لأله أقدر على القضاء لتيسر مايقضى به وحضوره لاف الد فتمح ( قوله فإن هلكت الوديعة) 
قيد ببلاك الوديعة لأن.الحوالة لو كانت مقيدة بدين ثم ٠ارتفع‏ ذلك الدين لم ت.طل على تف يل فيه ایا ا 
ر قوله بریء المودع ) ویثبت افلا بقوله نہر واستحقاق الودیعة مبطال لاحوالة كهلةك اکا ی لية ولولم بعط 
محال علي هالوديعة وإتما قضى من ماله كان متطوعا قياسا لا استخسالاكذا ف الحبط وفالتتارخائية لووهب المدتال 
الوديعة من امال عليه صح القَليك لأنه لا کان له حت أن يتملكها كان له حق أن بملكها بحر ( قوله وداد الدين 
على انيل ) لأنه توى حقه وأما ما سبق مع أن التوى بوجهين عنده وثلاثة أو جه عندهما فى الموالة الأطاقة فلا 
برد شىء بهذا الوجه الرابع يعقوببة ( قوله لأن مثله يخلفه ) أراد بامثل البدل ليشمل القيعى . 

قال ف الفتح : فإذا هلك المخصوب الحال به لا تبطل الحوالة ولا ببرأ محال عليه لأن الواجب على الغاصب 
رد العين فإن عجز رد المثل أو القيمة فإذا هلك فى يد الغاصب اال عليه لا ييز لأن له خلفا والفوات إلى حلاف 
كلا فوات » فبقيت متعلقة عخلفه فبرد خلفه على الحتال اه فلو استحق المخصوب بطلت لعدم ما يخلفه كما فى الدرر 
( قوله وتصح أيضا بدين خاص ) بان بميله بديته الذى له على فلان الحال عليه فتح وف انلاصة عن التجريد لو 
كان للمحيل على الحتال عليه دين فأحال به مطلقا وم يشترط فى الحوالة أن يعطيه مما عليه فالحوالة اة ودين لحيل 
عاله وله أن يطالبه به اھ ومثله فى البزازبة ومقتضاه أنها لا نكون مقيدة مالم ينص على الدين ( قول ثلاثة أقسام) 
أى مقيدة بعيث أمانة أو مغصوبة أو بدين حاص ( قوله وحككها الخ ) أى حك القيدة فى هله الأقسام الثلاثة أن 
لايمللك المحيل مطالبة المحال عليه بذلك العين » ولا بذلك:الدين » لأن الحوالة ما قيدت بها تعلق حق الطالب به » 
وهو اسئيفاء دينه منه على مثال الرهن وأخذ الحيل يبطل هذا الاق فلا يجوز فلو دقع الحال عليه العين أو الدين 
إلى اليل ضسمنه للطالب » لاله استبلك ما تعلق به حق الحتال كا إذا استبلك الرهق أحد يضمنه للمرتين لأنه 
يستحقه فتح ( قوله مع أن الحال الخ ) يعنى أن هذه الأموال إذا تعلق بها حق الحتال كان يذيغى أذلا يكون اتال 
أسوة لغرماء الحيل بعد موته كا فى الرهن مع أله أسوة لم » لأن العين التى بيد انحتال عليه المحيل والدين الذى له 
عليه لم يصر مملوكا المخال بعقد الحوالة لا يدا وهو ظاهر ولا رقبة لآن الحوالة ما وإضغت للتمليلك + بل للتقل 
فيكون بين الغرماء » وأما المرتهن فلك المرهون يدا وحبسا » فيثبت له نوع احتصاص بالمرهون شرعا لم يثبت 
لغيره فلا يكون لغيره أن يشاركه فيه اه درر. 

قال فى البحر : وإذا قسم الدبن بين غرماء انيل لا يرجع الحتال على الحال عليه محصة الغرماء لاستحقاق 
الدين الذى كان عليه ولو مات امحيل » وله ورثة لا غرماء استظهر فى البحر » وأقره من بعده أن الدين المحال به 
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ريع بشرط أن بل ا ع بعل دوبع برط لعل با مي 
لأنه شرط ملام كشرط الجودة لاف الأول 


قبل قبض المجتال يقسم بين الورثة بمعنى أن لهم المطالبة به دون انحعال فيضم إلى تركته اه وحينشل فيتبع 
لمحتال التركة ط 2 

[ تنبيه ] ماذ كر من القسمة وكون امحتال أسوة الغرماء فى الحوالة المقيدة بعلم منه بالأولى أن الحوالة المطلقة 
كذلك لما صرح به فى اللخلاصةوالبزازية» وصرح ف الحاوى ببظلان الحوالة بعوت انحال عايه ؛ وقدمنا ع نالكاق 
أن مابق للمحتال بعد القسمة يرجع به على امحيل » وأنه لو مات اليل مدبونا فا قبضمه الحتال فهو له ومابق بقسم 
بينه وبين الغرماء ( قوله مخلاف الحوالة المطلقة ) أى فيملك ايل المطالبة قال فى الفتح : هذا متصل بقولهلابملك 
مهيل مطالبة الحتال عليه بالعين الحال به والدين » والمطلقة هى أن يقول الحيل للطالب أحلتك بالألف النى لك 
على هذا الرجل ولم يقل ليؤديها من المال الذى عليه » فلو له عنده وديعة أو مغصوبة أو دين کان له أن يطالبه به 
لأنه لانعلي للمحتال بذاك الدين أو العين لوقعها مطلقة عنه » بل بذمة الحتال عليهوق الذمة سعة فيأخد دينه أوعينه 
من امحثال عليه لاتبطل الموالة » ومن المطلقة أن يحيل على رجل لبس له عنده ولا عليه شىء وقال فى الجوهرة: 
واافرق بين المطلقة والمقيدة أنه فى المقيدة انقطعت مطالية احيل من الحال عليه » فإن بطل الدين ف المقيدة وتبين 
براءة الحال عليه من الدين الذى قيدت به اللهوالة بطلت » مثل أن يحيل البائع رجلا على المشترى بال »ثم استحق 
المبيع يع أو ظهر حرا فتبطل والمحال الرجوع على ايل بدينه »> وكذا لو قيد بوديعة » فهلكت عند المودم » 
37 إذا سقط الدين الذى قيدت به الحوالة بأمر عارض وم تنبين براءة الأصيل منه » فلا تبطل مثل أن يحتال 
بألف من ثمن مبيع » فهلك المبيع عنده قبل تسليمه للمشترى سقط الث عن المشترى » ولا تبطل الحوالة ولكنه 
إذا أدى رجع على اليل بماأدى لأله قضى دينه بأمره » وأما إذاكانت مطلقة فإنها لاتبطل بحال من الأحوال » 
ولا ننقطع فيا مطالبة امحيل عن الحال عليه إلى أن يؤدى فإذا أدى سقط ماعليه قصاصاء ولو تبي براءة لمهالعليه 
من دين الحيل لانبطل أيضا ولو أن ا محال أبرأ امحال عليه دن الدينق صح » وإن م يقبل الحال عليه » ول برع 
محال عليه على اميل بشى* لأن البراءة إسقاط لا تمليك وإن وهبه له احتاج إلى القبول »وله أن بر هع على امحل 
لأنه ملك ماف ذمته بالمبة فصار "كما لو ملكه بالأداء وكذا لو مات الحيل فورثه الحال عليه له أن رجع على المميل 
لأله ملكه بالإرث » وتمام الكلام فيا فيها قال فى البحر وقد وقعت حادثة الفئوى ف المديوف إذا باع شيئا من دائنه 
بعشل الدين ٠»‏ ثم أحال عليه بنظير الث أو بان فهل يضح أملا : فأجبت إذا وقع بنظيره صحعت لأنها لم تقيد بال 
ولا بشترط لصتا دين عل اشال طبه وإن وقمت بأو فى متيب اا ا 0 00005 
المقاصة بنفس الشراء وقدمنا أنالدين إذا اسفحق الفير فنها تبطل والله سبحاله وتعالى أعلم اه أى لأن الدين لهيسقط 
بأمر عارض بعد الحوالة بل‌تبین براءة الال عليه منه بأمر سابق ( قوله بطل ) أ الببع أى فسدلأله شر ط لابقتضيه 
العقد وفيه لفع للبائع دررء أىوبطلت الحوالة التى ف ضمنه ط قلت ووجه النفع أن فيه دفع مطالبة غر لهوتسليطه 
على المشترى ( قوله لأنه شرط ملام ): لأله يؤكد موجب العقد إذ الحوالة AP‏ الوا 
قضاء فصار كشرط الجودة درر . 

قات : وحاصله أن فى هذا الشرط تعجيل اقفضائه المن فى زعم البائع ( قوله فلاف الأول ) لأن المطلوب 
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(أدى المال نى الحوالة الفاسدة فهو بالخيار إن شاء رجع على) الحتال رافقابض وإن شاءرجع على اغخول ) وكذا فى كل 
موضع وردالاستحقاق بزازيةوفيها ومن صور فساد الحوالة مالو شرط فيا الإعطاء من تمن دار الول مثلالعجزه عن 
الرفاءباللتزم نع وأجازجاز کا لو قبلها الحتال عليه يشرط الإعطاءمن من داره ولكن لايجبر على البيع ولو باع يبر 
على الأداء (ولأيصحتاجبل عقدها) فلو قال ضمنتبمالك علىفلان على أن أحيلك به على فلان إلى شور انصرف 
التأجيل إلى الدين لأنه لابصح تأجيل عقد الحوالة حر عن حيط 


بان قبل الحوالة وبعدها واحد وهو المشترى ر قواه فى الحوالة القاسدة ) كالصور الآنية ( قوله فهو ) أى اأؤدى 
وهو الحال عليه ( قوله وكذا فى كل موضع ورد الاسةحقاق ) أىاستحقاق المبيعالذى أحيل بشمنه قال فى اللخلاصة 
والبزازية : وعلى هذا إذا باغ الآجر المستأجر » وأحال المستأجر على المشترى » ثم استحق المبيع من يد المشترى 
وهر قد أدى ال إلى المستأاجر إن شاء رجع بال على المؤجر امحول وإن شاء رجع على المستاجر 
ر قوله ما لو شرط فيها الاعطاء الخ ) ,صادق با إذا وقع الشرط بين لمحيل والحال أو بين الثلاثة عليه 
مق قم الحوالة المقيدة ( قوله مثلا )اد خل به الأجنبى للعلة المذكورة ط ( قوله لعجزه عن الوفاء ) علة للفساد ل 
شرط غير ملام قوله نعم لو أجاز ) أى الحيل بيع داره بأن أمره بالبيع فحيائذ بصح لوجود القدرة على ابيع 
والأداء كما فى الدرر وقد ذكر ف البزازية المسألة بدون هذا الاستدراك ثم قال بعد حو صفحة مانصه » وى 
الظهيريةاحتالعلىأن يؤديه من من دار الحيل » وقد كان أمره بذك حتى جازت الحوالة لا نجير امخدال عليه على 
الأداء قبل البيع ويجبر على البيع إن كان البيع مشروطا فى اللحوالة "كا فى الرهن وإنما أعدنا المسآلة لأنه توفيق بين 
الروايات المختلفة اهومفاده أنه يجبر نى بعض الروايات وى بعضها لاجر والتوفيق أنه إن قبل اال عليه اللدوااة 
من الحبل بشرط بيع دار اليل » لبؤدى امال من ثمنها صمت اللبوالة والشرط "كما لو شرط لمرن بيع ارهن إذا 
لم يؤد الراهن المال فإنه يصح ولا يملك الرجوع عن ذلك ( قوله كنا لو قبلها الخ ) وجه ال جواز أن اغهال عليه قادر 
على الوفاء بما النزم ( قوله ولكن لا يحبر على البيع ) لعدم وجوب الأداء قبل البيع دررة 

٠‏ وعبارة البزازية أولا يبر على بيع داره كما إذا كان قبوها يشرط الاعطاء عند الحصاد لا جير على الإعطاء 
قبل الأجل اه ( قوله ولو باع يجبر على الأداء ) لتحقق الوجوب درر (قوله على أن أحيلك به على فلان) فإن 
أحاله وقبل جاز وإن لم يقبل برىء الكفيل عن الضمان » وإن لم يقبل فلان فالكفيل على همانه » وإن مات فلان 
م يطالب بالمال حتى يمضى شهر هذا حاصل ماق البحر عن المحيط: ووجه قوله لم يطالب الخ أنه موت فلات لم نب 
الحوالة مكنة » وقد رضى الطالب بتأخير المطالبة إلى شمر فبى الأجل للكفيل » فلا يطالب قبله وكذا يقال فيا 
إذا لم يبل فلان هذا ما.ظهر لى" 


تلاس فى تأ عل ارا 
( قوله الصرف التأجيل إلى الدين الخ ) أى فلا يطالب فلان إلا بعد ااشمر واو انصرف التأجيل 
إلى العقد يصير المعنى على أن أحيلك حوالة ٠قندة‏ بشبر » وذلك لايصح لأنه يناف انتقال الدين إلى ذمة محال 
عليه تأمل ه 
[ تلبيه ] قال ف الفتح تنقسم الحوالة المطلقة إلى حالة ومؤجله فالحالة أن يحيل الطالب بالف هى على انخيل 
حالة فنكون على الحنال عليه حالة لأن الحوالة لتحويل الدين فيتحول بضفته انى على الأصيل والمؤجلة أن تكون 
الألف إلى سنه فاحال بها إلى سنة ولو أبهمها لم يذ كر محمد وقالوا ينبغى أن تثيتمؤجلة كا ىالكفالة فلو مات 
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( وكر هت السفتجة) بضم السين وتفتحوفتح الناء وهى إةراض لسقوط خطر الطريق فكانه أحال الحطر المتوقع على 
المستقرض فكانف معنى الموالة وقالوا إذالم تكن المتفعة مشروطة ولا تعارفة فلايأس + 

[فرع ]ف النهر والبحر عن صرف البزازية ولو أن المستقرض وهبءنهالزائد لم يجز لأنه مشاع تمل |لقسمة 
ر ولو توكل اميل على امتال بقبض دين الحوالة 


انيل بتى الأجل لا لو مات انحال عليه لاستغنائة عن الأجل بموته فإن لم يترك ؤفاء رجع الطالب على انيل إلى 
أجله لأن الأجل سقظ حكما للحوالة » وقد انتقضت بالتوى فينتقض ما فى ضمنما كا لو باع المدبون بدين مؤجل 
عدا من الطالب ثم استدق العبد عاد الأجل اه ملخصا وقدمنا قريبا عن البزازية لو قبلها إلى الحصاد لا يجبر على 
الإعطاء قبله فأفاد عة التأجيل مع الجهالة القريبة وقدمنا التصريح به ف كتاب الكفالة وشمل التأجيل القرض 
فيصح هنا ففى کانی الماک ما حاصاه لو کان لزيد على عرو أ'ف قرض ولعمرو على بكر ألف قرض فاحال عبرو 
زيدا بالألف على بكر إلى سنة جاز ولیس لعمرو أن يأخذ بكرا بها وإن أبرأه منها أو وهبها له لم يجز اهم 
مطلل ف السفتذة وهى البوليمة 

ر قواء وكرهت السفتجة ) واحد السفاتج فارسى ٠عرب‏ أصله سفته وهو الذىء اسك “مى هذا القرض به 
لاحکام مره كا فى الفتح وغيره ( قوله بهم السين) أى وسكون الفاء کا ى ط عن ااوالى ( قوله وهى إقراض 
الخ ) وصورتها أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى صديقه » وإنما يدفعه قرضا لا أمالة ليسنفيد به سقوط 
حطر الطريق وقيل هى أن يقرض إنسانا ليقفيه المتقرض نى بلد بريده المقرض ليستفيد به سقوط 
خطر الطريق كفاية ( قوله فكأئه أحال الخ ) بيان لمناسبة المألة يكتاب الموالة اه ح وق نظم السكثز 
لابن الفصبح : 

وكرهت سنائج الطريتق وهى إحالة على التحقبق 

قال شارحه المقدسى لأنه يحيل صدبقه عليه أو من يكتب إليه ( قوله وفالوا الخ ) قال ف البر : وإطلاق 
المصنف .يفيد إناطة(١)‏ الكراهة بجر النفع سواء كان ذلك مشروطا أو لا قال الزيلعى وقيل إذالم تكن المنفعة 
مشروطة فلا بأس به اه وجزم ببذا القبل فى الصغرى والواقعات الحسامية والكفالة لابييق 'وعلى ذلك جرى فى 
صرف البزازية اه وظاهر الفتخ اعتماده أيضا حيث قال : وف الفتارى الصغرىوغير ها إن كا نالسفتج مشروطا 
فى القرض فهو حرام والقرض ببذا الشرط فاسد وإلا جاز . 

وصورة الشرط كا فى الواقعات : رجل أفرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى بلد كذا فإله لا جوز وإن 
أقرضه بلاشرط وكتب جاز » وكذا لو قال اكتب لى سفتجة إلى «وضع كذا على أن أعطيك هنا فلا خير فيه 
وروی عن ابن عباس ذلك » آلا تری أنه لو قضاه أحسن ما عليه لا يكره إذا لم يكن مشر وطا قالوا إنما بحل ذلك 
عند عدم الشرط إذالم يكن فيه عرف ظاهر فإن كان يعرف أن ذلك يفعل كذلك فلا اه ( قوله فرع الخ ) ذكره 
استطرادا نعم ذكر فى البحر والهر عن البزازية ماله مناسبة هنا 

وحاصله : أن المستقرض لو قضى أجود ما اسنةرض عل بلا شرط» ولو قضى أزيدفيه تفصرل الخ وقدمنا 
فى فصل القرض عب الكانية أن الزيادة إذا كانت تجرى بين الوزلين » أى بان كانت تظھر فى ميزان دون ميزا 
جاز كالدائق فى الماثة لاف قدر درهم » إن م تجر فإن لم يعلم صاحبما بها ترد علبه» وإن ملم وأعطاها اختيارا » 


(۱) قوله (إناطة) صوابه : نوط لأن عله فلا من باب تال كا فى المصياح اء ضحت , 
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لم يصح ) ولو شرط الحتال الضمان على اميل صح ويطالب أياشاء لأن الحوالة بشرط عدم براءة الحيل كفال خانية 
وفيا عن انی لو خاب انال علي ثم جاء اغال وادعى چحوده امال لم يصدق وإثيرهن لن المشهود عليه غاب 
فلو حاضرا وجحد الحوالة ولا بينة كأن القول له وجعل جحوده فسخا ‏ 

[ فرع ] الأب أو الوصى إذا احتال بمال اليتيم فإن كان خيرا لیتم بان کان الثانى أملأ صح سراجية وإلالم ير 
كاف مضاربة الجوهرة »© 

قلت : ومفادهما عدم الجواز لو تساويا أو تقاربا وبه جزم في اللحانية والوجه له لأنه حينئذ اشتغال بمالاتفيد 
والعقود إنما شرعت للفائدة ٠‏ 

کتاب القضاء 
لما كان أكثر المنازعات بقع ف الديون والبياعات أعقبها ما يقطعها ( هو ) بالمد والقصر لغة ا لحم 


فلوكانت الدرام لايضرها التبعيض لا تجوز «لأنها هبة المشاع فا يحتمل القسمة » ولو يضرها جاز وتكون هبة 
المشاع فيا يقسم اه وعليه فلو قضاه مال قرضه ثم زاده درهما مفروزا أو أكثر جاز إن لم يكن مشروطا وقدمنا 
هناك عن خواهر زاده أن المنفعة فى القرض إذا كانت غير مشروطة تجوز بلاخلاف ( قولهلم يصح) لكون 
اميل يعمل لنفسه ليستفيد الإبراء المؤبد بحر عند قوله هى نقل الدين ظ وإذالم تصم لايجبر أغال عليه على 
الدفع إليه ر قوله لأن الحوالة الخ ) "كما أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة "كما فى الهدابة والملتقى ( قوله 
ولا بيئة ) أى وحنف الجاحد طرقوله وجعل جحوده فسخا) هى مسألة توى الدين السابقة فى امن ومر أن الرجوح 
إنها هو لأن براءة العيل مشروطة بسلامة حت المحال ط ( قوله وإلا م يجز) لأن تصرفهما مقيد بشرط انر قال 
كاف الحا ومنه مالو احتال إلى أجل وكذا ااوكيل إذا لم يفوض إليه الموكل ذلك ادقال ف البحر صن يط لكوت 
إبراء مؤقنا فيعتبر بالإبراء المؤبد وهذا إذا كان دينا ورثه الصغير وإن وجب بعقدها جاز التأجيل عندما سثلافا 
لأب يوسف اه قوله قلت ومفادها ) أى مفاد ما ى السراجية وما فى الجوهرة وهذا أحد قولين حكاها الصندن 
عن الاخيرة ثم رجح ما فى الخانية ب ذكره الشارج واله تعالى أعلم ٠‏ 

كتاب القضاء 


ترجم له فى الحداية بأدب القاضى والأدب الحصال الحميدة فذكر ماينبغى للقاضى أن يفعله ويكون عليه وهو 
فى الأصل هن الأدب بسكون الدال وهو الجمع والدعاء » وهو أن تجمع الناس » وندعوم إلى طعانك يقال 
أدب يأدب كضرب يضرب إذا دعا إلى طعامه مت به الحصال الجميدة لأنها تدعو إلى انلم وتمامه فى الفتح 
ر قوله لماكان الخ ) كذافى العناية والفقح » وهی صربح فى أن المراد بالقضاء الحم » وحينئذ فكان ينبي لبر اده 
عقب الدعوى وأبضاكان ينيخى بیان وجدالتأخبر عا قبله كذا قيل وکن أن يقال : أرادوا بیان من يصلح للقضضاء 
أى اسک لوصح الدعوى عنده » فلا جرم أن ذكر قبلها ولاخفاء أن وجه التأغير عا قبله مستفاد من أن أكثر 
لتازعات فى الديون والحوالة المطلقة مختصة بها فذكر بعدها نهر ( قوله لغة لمكم ) وأصله قضاى لأنه من قضيت 
إلا أن الياء لما جاءت بعدالألف همزت» والجمع الأفضية - وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إباه أى كم وقد يكون 
می الفراغ تقول : قضيت حاجتی وضر به فقضى عليه أى قله وقضى نغبه مات ومع الأداء و الإنباء ومندقولة 
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وشرعا ( فصل اللخصومات وقطع المناز عات) وقبل غير ذلك كا بط نى الط و لاٹ وأرکاته ستة على مانظمه ابن 
الغرس بقوله : 
أطراف كل قضية حكية ست يلوح بعدها التحقيق حم 


تعالى - وقضينا إلبه ذلك الأمر - وععنى الصنع والتقدبر ومنه قوله تعالى - فقضاهن سبع سموات - ومنه القضداء 
والقدر بحر ملخصا عن الصخاح ( قوله وشرعا فصل الحصومات الخ ) عزاه فى البحر إلى انخيط ولا بد أن يزاد 
فيه على وجه حاص » وإلا دخل فيه نحو الصلح بين الحصمين ( قوله وقيل غيز ذلك ) منه قول العلامة قامم إنه 
إنشاء إلزام فى مسائل الاجتهاد المتقاربة فيا بقع فيه النزاع لمصالح الدلياء فخرج القضاء على حلاف الإجماع وما ليس 
يحادثة » وماكان من العبادات ومنهاقول العلامة ابن الغرس أنه الإلزام فالظاهر على صبغة مختصة بأمرظن لزومه 
فى الواقع ش رعاقال : فالمراد بالزام التقرير التام » وف الظاهر فصل احترز به عن الإلزام فى نفس الأمر لأنهراجع 
إلى خطاب الله تعالى وعلى صيغة عأتصة أى الشرعية كألزمت وقضيت وحككت وأنفذت عليك القضاء وبأمر ظن 
لزومه الخ فصل عن الجور » والتشهى » ومعنى ف الظاهر أى الصورة الظاهرة إشارة إلى أن القضاء مظهر ف 
النحقيتق للأمر الشرعى » لامثبت خلافا لما يتوهم من أنه مثيت أخذا منقول الإمام بنفوذه ظاهرا وباطنا فى العقود 
والفسوخ بشبادة الزور » لأن الآمر الشرعى ف مثله ثابت نقديرا والقضاء يقرره فى الظاهر وم يثبت أمرالم يكن 
لأن الشرع قد يعتير المعدوم موجودا أو الموجود معدوما كوجود الدخول حكا ى.الحاق نسب ولد المشرقية 
بالمغربى فأجرى الممكن مجرى الواقع لثلا يبلك الولد بانتفاء نسبه مع وجود العقد المفضى إلى ثبوته اه ملخصا 
وتمامه فى رالته ( قوله وأر كانه ستة الخ ) فيه نظر لآن المراد بالقضاء لحك كا مر »و لمكم أحد السفة المدكورة 
فبلزم أن يكون ركنا لنفسه فااناسب ما ف البحر من أن ركنه.ما يدل عليه من قول أو فعل ويأقبياله ( قوله على 
ما نظلمه ) أى من بحر الكاءل ونصف البيت الثانى الحاء من حكوم ط ( قوله ابن الغرس ) بالغين المعجمة هو 
العلامة أبو اليسر بدر الدين محمد الشبير بابن الغرس له شرح على البيتين المذكورين وهو الرسالة المشبورة المسماة 
الفواكه البدرية فى البحث عن أطراف القضايا ا لحكية وله الشرح المشبور على شرح العقائد النسفية لاتفتازائى 
ر قوله أطراف كل قضبة حكية ) الأطراف جمع طرف بالتحريك وطرف الشىء مننباه » وقضية أصله قضوية 
بياء النحبة إلى القضاء حذفت منه الواو بعد.قلبها ألفا وحكية صفة عخصصة لأن القضاء يطلق على معان منما 
الح كا مر والمراد بانقضية الحادثة النى بقع فيها التخاصم كدعوى بيع مثلا فرکنما النفظ الدال عايها » ولانكون 
قضوية أى منسوبة إلى القضاء » والح أى لا تكون محلا لثبوت حى المدعى فيها وعدمه إلا باستجماع هذه 
شر وط الستة التى هى بمنزلة أطراف الشىء الميطة به أو أطراف الإنسان هذا ما ظهر لى فافهم ( قوله بعدها) 
بتشديد الدال مصدر عد الثى ء يعده أحصى عدة أفراده » ويلوح بمعنى يظبر والتحقيق فاعله ( قوله حم ) تقدم 
تعريفه » وعلمت أنه قولى وفعلى فالقولى مثل ألزمت » وقضيت مثلا وكذا قوله بعد إقامة البينة لمعتمده أفه 
واطلب الذهب منه وقوله ثبت عندى یکنی » وكذا ظهرعندى أو علمت فهذا كله حك فى الختار زاد فى الخزاثة 
أو أشهد عليه » وحكى ف التعمة الللاف ف الثبوت » والفتوى على أنه حك كاف انلحانية وغيرها وتمامه فى البحر 
وذكر ف الفواكه البدرية أنه المذهب ولكن عرف المتشرعين والموثقين الآن على أنه ليس يحم » ولذا يقال : 
ولا ثبت عنده حك والوجه أن يقال إن وقع الثبوت على مقدمات الح كقول المسجل ثبت عنده جريان العين 
فى ملك البائع إلى حين البيع » فليس كم إذاكان المقصود من الدعوى الحم على البائع ملك المشترى للعين المبيعة 
وإلا فهر حك وتمامه فيها وفيها أيهما 7 
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وحکوم به وله ومحكوم عليه وجا‎ 


مطلب فى التنفيذ 

وأما النفيذ فالأصل فيه أن يكون حكا إذ من صيغ الفضاء قوله : أنفذت عليك القضاء قالوا وإذا رقع إليه 
قضاء قاض أمضاه بشروطه + وهذا هو التنفيذ الشرعى ومعنى رفع اليد حصلت عنده فيه خصومة شر عية » وأما 
التنفيذ المتعارف ق زمائنا غالبا فعناه إحاطة القاضىالثانى علا بحكم الأول على وجه التسليم له ويسمى اتصالا اھ 
ملخصا وسیآتی تمام النكلام عليه فى آخر فصل الحبس ۰ 

مطلب أمر القاضى هل هو حكر أولا ؟ 

وأما أمر القاضى فاتفقوا على أن أمره بحيس المدعى عليه قضاء بالحق كأمره بالأخذ منه» وعلى أن أمرهبصرف 
كذا من وقف الفقراء إلى فقير من قرابة الواقف ليس بحكم حتى لو صرفه إلى فقير آخر صح واختلفوا ی قوله 
سل الدار وتمام الكلام عليه ف البحر والهر » وأطلق الشارح ف الفروع آخر الفصل الآتى تبعا للبزازى أنه جم 
إلا فى مسألة الوقف وسيأتى تمامه . 

مطلب الحمكم القعلى 

وأما الحك الفعلى فسیاتی ف الفروع هناك أن فعل القاضى حك إلا فمسئلتين وحقق اببنالغرس أنه ليس عتم 
وآطال الكلام عليه فى البحر والنبر » وسيأنى توضيحه هناك إن شاء الله تعالى ( قوله ومحكوم به ) وهو أربعة 
أقسام حق الله تعالى المحض كحد الزنا أو انمسر »> وحق العبد اض » وهو ظاهر وما فيه المقان وغلب فيه حن 
الله تعاق كحد القدف أو السرقة أو علب فيه حق العبد كالقصاص والتعزير ابن الغرس وشرطه كونه معلوما بر 
عن البدائع » وعنئ هذا فالحكم بالموجب بفتح الجم لا بک مالم یکن الموجب أمرا واحداكالحكم ع وجب ابيع 
أو الطلاق أو المتاق وهو ثبوت الملك والحرية » وزوال العصمة فاو أكثر فإن استلزم أحدهما الآخر صح » 
كالم على الكفيل بالدين فإن موجبه الحسكم عليه به » وعلى الأصيل الغائب وإلا فلا كا لو وقع التنازع ف بيع 
العقار فح شافعى بموجبه فإنه لايثبت به منع اجار عن الشفعة فللحتى المحكم بها وأطال فى بيانه العلامة ابن 
الغرس وسيذكره الشارح آخير الفصل الآنى لكن هذا فى الحقيقة راجع إلى اشتر اط الدعوى فی انك كا أشار إليه 
فى البحر ويأنى ذكره فى الطریتی (قوله وله) أى وعکوم له وهو الشرع كنا فى حقوقه الحضة أو التى غلب فيها حقه 
ولا حاجة فى ذلك إلى الدعوى بخلاف ما تمحض فيها حى العبد أوغلب والعبد هو المدعى وعرفوه من لاير 
على اللحصومة إذا تركها »قبل غير ذلكوالشرظ فيه بالإجماع حضرته أوحضرة نائب عنهكوكيل أو ولى أووصى 
فافسكوم له العجور كالغائبا«ملخصا من الفواكه البدرية ( قوله ومحكوم عليه) وهو العبد دائما لكنه إما متعين 
واحدا أو أكثر كجماعة اشتركوا فى قتل فقضى عليهم بالقصاص أولا »> كا فى القضاء بالحرية الأصلية » فإنه 
حك على كافة الناش »: لحلاف العارضة بالاعتاق فإنه جزثى واختلفوا فى الوقف والعسخيح المفتى به أنه لايكون 
على الكافة فتسمع فيه دعوى الملك أو وقف آخر والمحكوم عليه فى حقوق الشرع من يستوق نه حقه ؛ سواء 
كان مدعى عليه أولا كا مرت الإشارة إليه اه ملخصا من الفواكه وسيذكر المصنف آخر الفصل الآنى حكاية 
الحلاف فى نفاذ الحكم على الغائب » ويأقى تحقيقه هناك إن شاء الله تعللى ر قوله وحام ) هو إما الإمام أو القاضى 
أو امك أما الإمام فقال علماؤنا حك السلطان العادل ينفذ واختلفوا ف المرأة فباسوى الحدود والقصاص وإطلاتهم 
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وطريق (وأهله أهل الشوادة ) أى أدائم! على ا سلمين كذا فى الحواشى السعدية 


يتناول أهلية الفاستق ا لجال » وفيه يحث وأما افك فشرطه أهلية القضاءو يقضى فياسوى الحدود والقصاص م لفاضى 
تتقيد ولايته بالزمان والمكان والحوادث اه ملخصا من الفواكه وج ذلك سيأقمفر قا ىمواضعهمع بيان بقيةدفة 
اجاج وشر وطه(قوله وطريق)طريقالقاضى إلى الك يختاف بحسب اختلاف امحكوم بهوالطريق فيابرجع إلىحةوق 
العبادالمحضة عبارة عن الدعوى والحجة : وهى إما البيئة أوالافرار أو المين أوالنكول عنه أوالقسامة أوعلالفافى 
يما يريد أن يحكم به أو القرائن الواضحة الثى تصير الأمر فى حيز المقطو ع به فقد الوا لو ظهر إنسان من دار بيده 
سكين وهو متلوث بالدم سريع الحركة عليه أثر انلوف فدخاوا الدار على الفور فوجدوا فيا إنسانا ملبوحا بذاك 
الوقت ولم يوجد أحد غير ذلك الخارج 0 فإنه يؤخْل به وهو ظاهر إذ لا يمترى أحد نی أنه قاتله والقول بأنه ذيحه 
آخعر ثم تسور الحائط أو أنه ذبح نفسه احتال بعيد لايلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل اه من الفراكه لابن الغرس 
ثم أطال هنا فى بیان الدعوى ء وتعريفها > وشروطها إلى أن قال : ثم لا يشترط فى الطربق إل ا أن تنكون 
بزيامها عند القاضى الواحد » حتى لو ادعى عند ثائب القاضى » ورهن ثم وقعت الحادثة إلى القافى أو بالعكس 
ميم وله أن ينى على ماوقع أولاويقضى اه وستاق هذه متنا ثم قال فالفصل السايع وقد ات أئمةالحفية والشافمية 
على أنه يشترط لصجة ا هكم واعتباره فى حقوق العباد الدعوى الصحيحة وأنه لا بد فى ذلك من الخصومة 
للشر صبة وإذا كان القاضى بعلم أن باطن الأمر ليس كظاهره وأنه لاتخاصم ولا تنازع ف نفس الأمر بين المنداعيين 
ليم له ماع هذه الدعرى ولا يعتهر القضاء المثرتب عليه ولا يصح الاحتيال لحصول القفداء بمثل ذلك وأما إذا 
يعم عذر ونفل قضاؤه ولعمرى هذا شىء عمت به البلوى وبلغت شبرة اعتباره الغاية القصوى اه ملخصا ونقله 
المصنف فى المنح بثيامه وأقره فراجعه وكذا جزم به فى فتاواه 5 

( ثببه ] بی طريق بوت الیک أى بعد وقوعه » وعليه اقتصر فى البحر فقال له وجهان أحدهما : 
امرافه حيث كان مولى فلو معزولا فكو احد من الرعايا لا يقب قوله إلا فيا فويده الثانى : الشمادة على حكاه بعد 
دعوى صحيحة إن لم يكن منكرا أما لو شهدا أنه قضى بكذا » وقال لم أفض لا تقبل شهادتهما خلافا لحمد 
ورجح فى جامع الفصولين قول محمد لفساد قضاة الزمان اه وسيأ تمام الكلام عند قول الصنف ؛ ول يعمل 
بقول معزول وقد ذكر ف البحر فروعاكثيرة فى أحكام القضاء يلزم الوقوف عليها ( قوله وأهله أهل الشبادة ) 
آهل الأول خم مقدم والثانى مبتدأ مؤخر » لأن الجملة انبر ية يحك فما بمجهول على معاوم فإذا عل زيد 
وجهل قيامه نقول يد القائم » وإذا عم وجهل أنه زيد تقول القائم زيد ولذا قالوا لما كان أوصاف الشهادة 
أشهر عند الناس عرف أو صافه بأرصافها ثم الضمير فى أهله راجع إلى القضاء يمن من بح »نه أو معن ن 
يصمح توليته كنا فى البحر ت 

وحاصله : أن شروط الشهادة من الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى واللحد ی قلف شروظ لصحة 
توليته »ولصحة حكه بعدها ومقتضاه أن تقايد الكافر لايصح » وإن أسلم قال فى البحر ؛ وفي الواقعات امنساءية 
الى مل آنه لأبنعزل بالردة فإن الکغر لاان ابتداء القضاء في إحدى الروایین » حتى لو قلد الکافر؛ ما 
هل مناج إلى تقليد آخر فيه روايتان اه قال فى البحر : وبه علم أن تقليد الكاذر صبيح » وإنلم يصبح قضاؤه 
على ا مسلم حال كفره اه وهذا .ترجبح لرواية عمة التولية أخمذا من كون الفتوى عل أنه لاينعزل بالردة خلافا 
لما مشى عليه المصئف فق باب التحكيم من رواية عدم الصمحة وف الففح قلد عبد فعتق جاز قضاؤه بتلك الو لاية 
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ویرد عليه أن الكافر يجوز تقليده القضماء لبح بين آهل الذمة ذكره الزيلعى ف النحکم ( وشرط أهلينها شرط 
أهليته ) فإ نكلا منهما من باب الولاية والشبادة أقوى لأنها ملزمة على القاضى والقضاء ملزم على الخصم فلذا قبل 
حك القضاء يستق *ن - الشهادة ابن كمال ( والفاسق أهلها فيكون أهله 


بلا حاجة إلى تجديد لاف تولية صبى فأدرك ؛ ولو قلدكافر فال قال محمد هوعلى قضائه فصار الكاف ركالعبد 
والفرق أن كلامنهمًا له ولابة وبه مانع وبالعتق والإسلام يرتفع » ما الصبى فلا ولابة له أصملا وما ف الفصول 
لو قال لصبى أوكافر : إذا أدركت فصل بالناس أواقض ببنهم جاز لايخالف ماذكر فى الصبى لگن هذا تعليق 
الولاية والمعلق معدوم قبل الشرط وما تقدم تنجيز اه وبدظهر أن الأول كون المراد فى مرجع الفسمر من يصحت 
القضاء لا من تصح توليته إلا أن يراد بها الكاملة وهى النافذة الحم وآءا تولية الأطروش فسيذكرها الشارح 
ر قوله ويرد عليه الخ ) أى على ماق الحواشى من تقبيده بالمسلمين » فکان عليه إسقاطه ليكون المراد أداءها 
على من بقضى عله فيدخل الكافر لكن التفسير بالأدّاء احتراز عن التحمل » لأنه يصح تحملها حالة الكفر 
والرق لا أداؤها فينائى ذلك والتحقيق أن يقال کا بعلم مما قدمناه إن كان المراد مرجع الضمير من نصح تولينه 
يكون المراد بالشبادة تحملها فيدخل فيه العبد والكافر : نعم رج عنه الصبى لعدم ولايته أصلاء وإنكان المراد 
من يصح منه القضاء يكون المراد بالشمادة أداءها فقط » فيدخل فيه الكافر المولى على أهل اللمة فإنه يصيح 
قضاؤه عليهم حالا وكرنه قاضيا خاضا لا يضر كا لايضر تخصيص قاضى المسلمين بجماءة معينين » لأن المراد 
من بصح قضاؤه فى الجملة وعلى كل فالواجب إسقاط ذلك الفيد إلا أن يكون مراده تعريف القاضى الكامل 
(قوله لحم بين أهل الذمة ) أى حال كفره وإلا فقد علمت أن الكافر يصح توليته مطلقا لکن لاعتم إلا 
إذا اسل م 
مطلب فى حکر القاضى الدرزى والتصراق 

[ ننبيه ] ظهر من كلامهم حم القاضی المنصوب ف بلاد الدروز فى القطر الشاى » ويكون درز يا ويكون 
نصراليا فكل منهمالايصح حكمه على المسلمين » فإن الدرزى لاملة له كامنافق والزئديقوإن ی نفسه مسلاوقد فى 
فى الخبرية انه لاتقبل شبادته على الس . والظاهر أنه يبح حك الدرزى على النصرافى وبالعكس تأمل؛ وهذا كله 
بعد كونه منصوبا منطرفالسلطان أو مأموره بذاك وإلا فالواقع أله ينصبه أميرئلك الناحية ‏ ولاأدرىأنهمأذونله 
بذلك أم لا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » لكن جرت العادة أن أمير صيدا بول القضاء فى تلك اللغور 
والبلاد بخلاف دمشق ونحوها » فن آمیر ها ايسله ذلك فيها بدليل أن لماقاضيا فى كل سنة يأ من طرف الساطان 
ثم رأيت ف الفتح قال : والذى له ولاية التقليد الخليفة والسلطان الذى نصبه الخليفة وأطلق له التصر ف وكذا الذى 
ولاه السلطانناحية » وجمل له خراجها وأطاىله النصرف فإنله أن يولى ويعزل كذا قالوا: ولابد م ن أن لاابصر حله 
بالنع أو يعلم ذلك بعرفهم فإن نائب الشام وحلب ف ديارنا يطلق خم النصرف فى الرعية وانشراج ولا بواوذالففماء 
ولا يعزلون اه واقه سبحانه أعلم ( قوله وشرط أهليتها الخ ) تكرار مع قوله وأهله أهل الشبادة اهرح > والظاهر 
أن المصذف ذكر الجملة الأولى تبعا للسكنز وغيزه ثم ذكر الثانية تبعا للغرر توضيحا وشرحا للأولى وآءا الجواب 
بأنه ذكرها ليرتبعليها قوله والفاسىأهلها فيز مفيد فافهم ( قوله ذلذا قبل الخ ) علة للعلة ( وله والفامق أهلها) 
سوق بيان الفستق والعدالة فى الشهادات » وأفصح بهذه الجملة دفعا لتوهم من قال إن الفاسى ليس بأهل: للنضاء 
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لكنه لایقلد ) وجوبا ويام مقلده كقابل شهادته به يفتى وقيده فى القاعدية بما إذا غلب على ظنه صدقه فليحفظ 
قبول شهادته بزازية قال نی النبر وعليهفلا يأئم أيضا بتوليته 


درر واستثى الثانى الفاسق ذا الجاه والمروء 
القضاء حيث كان كذلك إلا أن يفرق بينهم! اہی > 

قلت : سيجىء تضعيفه فراجعه ونی معروضات المفتى ألى السعود لما وقغ التساوى فى قضاة زمالنای وجود 
العدالة ظاهرا ورد الأمر بتقديم الأفضل ف العلم والديانة والعدالة( والعدولانقبلشهادته علىعدوه إذا كانت دنيوية ) 


فلا بصح قضاؤه » لأنه لاإيؤمن عليه لته » وهو قول الثلاثة واخختاره الطحاوى قال العرنى : وينبغى أن يفى به 
خصو صا نی هذا الزمان اه > 

أقول : لو اعتبر هذا لانسد باب القضاء نخصوصا أل زماننا فلذا كان ماجرى عليه المصنف هو الأصح كاق 
انلدلاصة »وهو أصح الأقاويل كا فى الععادية هر وف الفتحوااوجه تنفيذ قضاء كل من ولاهسلطان ذوشوكةوإن کان 
جاهلا ناسنا وهوظاهرالمذهب عندنا وحینئذ فيحكم بفتوى غيره اه ( قولهلكنه لابقلد وجوبا الخ ) قال فى البحر 
وف غبر موضع ذكر الأولوية يعنى الأولى أن لاتقبل شمادته وإن قبل جاز وف الفتح ومقتضى الدليل أن لاحل 
أن يقضى مرا فإن تضى جاز ونفذ أه ومقتضاه الإثم وظاهر قوله تعالی - إن چاءک فاسق بنبأ فتبينوا ‏ أنه لاحل 
قبوذا قل تعرف حاله وقولم بوجوب السؤال عن الشاهد سسرا وعلانية طمن الخصم'أولا فى سائر الحقوق على تون 
3 ضى الإثم بتركه لأنه للتعرف عن حاله حتى'لايقبل الفاسق » وصرح أبن الكمال بان من قلد فاسقا بام 


الممنى 
اذا قبل الفاضی شهادتهرأئم اه ( قوله به يفت ) راجع لای المتنفقد علدت التصربيح بتصحيحهوبأنه ظاهرالمذهب 
وما کون عدم‌تقلیده‌واجبا ففيه كلام کاعلمت فافهم (قوله وقيده ) أىقيدقبولشهادةالفاسق المفهوممن قابل اح 
وعبارة الدرر حتى لو قبلها الفاضى » وح ماکان آنا لكنه ينفذ وى الفتاوى القاعدية هذا إذا غاب على ظنه 
صدقه وهو مما محفظ اه ۾ " 

قلت : والظاهر أنه لايأئم أيضالحصول التبين امور به فى النص تأمل قال ط :إن يغلب على ظن القاضى 
صدقه بأن غلب كذبهعنده أو تساويا فلايقبلها أى لايصح قبوها أصلاء هذا مايعطيه المقام اه (قواه واسئثىالئاق) 
أى أبو يوسف من الفاسق الذى يأثم القاضى بقبول شهادته > والظاهر أن هذا مما يغاب على ظن القاضى صدقه» 
فیکون داخلا تحت كلام القاعدية فلا حاجة إلى استثنائه على ما استظهر ناه آلفا تأمل ( قوله سیجیء نضعيفه ) أى 
فى الشبادات حيث قال وما فى القنية » والمتى من قبول ذى المروءة الصادق فقول الثانى وضعفهالكال بأنه تعليل 
فى مقابلة النص فلا يقبل وأقره المصنف اه : 

قلت : قدمنا آنفا عن البح ر أن ظاهر النص أنه لاحل قبول شبادة الفاسق قبل تعرف حاله فإذا ظهر للقاضى 
من حاله الصدق» وقبله يكون موافقا لانص إلا أن يريد بالنص قوله تعالۍ-وآشېدوا ذوى عدل متم لكن فيه 
أن دلالته على عدم قبول العدل (1) . إنما ىبا مهوم وهو غير معترعندنا ولاسيا هو مفهوم لقب مع أنالآية الأولى 
تدل على قبول قوله عند التيين عن حاله كما قلنا تأمل ( قوله ونی معروضات المفتى أنى السعود ) أى المسائل الى 
عرضها على سلطان زمانه: فأمر بالعمل بها ( قوله فى وجود العدالة ) هذا کان زمنه وقد وجد النساوى فى عدمها 
الآن فلينظرمن يقدم ط ( قوله إذاكانت دلبوبة ) سيذ كر تفسيرها عن شرح اثر نبلا واحترز بالدنبوية عن‌الديئرة 
فإن من عادى غيزه لارتكابه مالا يحل لايتهم » بأنه يشهد عليه بزور بخلاف المعاداة الدئيوية » وعن هذا قبلت 


, قول (مل ملم قبول المدل) هكا يخله ولمله سقط من قلمه كلمة غير والأصل عام قبول غير المذل تأمل اء مصسحه‎ )١( 
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ولو قضی القاضى بها لابتفذ ذكره يعقوب باا (فلاايصح قضاه عليه) لما تقرر أن أهله آهل الشہادة قال وبه نی 
مفتى مصر شيخ الإسلام أنين الدين بن عبد العال[ قال وكذا سجل العدو لايقبل على عدوه : ثم نقل عن شرح 
الوهبانة أن م يرنقلها عندنا وينبغى الغاذ لو القاضى عدلا وقال ابن وهبان يمنا إن بعلمه م يز وإن يشهادة المدول 
بمحضر من الناس جاز اه ت 
قات : واعتمده القاضى محب الدين فى منظومته فقال : 
ولو على عدوه قاض - إنكان عدلا صح ذاك وانيرم 
واختار بعض العلا وفصلاا إن كان بالعلم قضى لن يقبلا 
وإن يكن بمحضر من اللا وبشبادة العدول قبسلا 
قلت : لكن نقل ف البحر والعينى والزيلعى والمصنف وغيرهم عند مسألة التقليد من الجائر عن الناسمى 
فى تہذیب أدب القاضى للخصاف أن من لم تجز شهادته لم يجز قضاؤه ومن لم جز قضاؤه 


شبادة لمم على الكافر » وإ كان عدوه من حيث الديانة وكذا شهادة البيودى على النصرانى ( قوله واو قصى 
القامهى بها لاينفذ ) دفع به مايتوهم أنها مثل شهادة الفاسق فإنه تقدم أنه يصح قبوذا» وإن أثم القاضی فشبادةالعدو 
ليست كذلك بل ھی کالو قبل شوادة العبد والصبى ر قوله ذكره يعقوب باشا ) أى فى حاشيته على صدر الشريمة 
وقال فى الخيرية والمسألة دوارة فى الكتب + ٠‏ 
مطلب فى قضاء المدو على عدوه 

( قوله فلا يصح قضاؤه عليه ) أى إذا كانت شهادة العدو على عدوه لا قبل ولو قضى با القافى لايد 
ينفرع عليه أن القاضى لو قفى على عدوه لايصح لما تقر الخ وبه سقط ما قبل إن ما ذكره عن البعقوبية مكرر 

هذا فافهم > 
7 [ تنبيه ] إذا يصح قف اؤه عليهفا خلص إنابة غيزه إذا كان مأذونا بالإستنابة » وسبأتى أنه يستنيب إذا وقع تله 
أو لولده حادثة ( قوله قال) أى المصنف ف المنح ونصه ورأيت بموضع ثقة معزوا إلى بعض الفتاوى » وأظن 
أنما الفتاوى الكبرى للخاصى أن سجل العدو لايقبل على عدوه کا لاتقبل شهادته عليه اه فافهم والظاهر أنالمراد 
بالسجل كا قال ط كتاب القاضى إلى قاض حادثة على عدو للقاضى » وهو مايأ عن الناصصى ( قوله ثم نقل ) 
أى المصنف ر قوله أل لم يرنقلها )أى نقل مسألة قفماء القاضى على عدوه وهذا الكلام ذكره عبد البر ن الشحنة 
فى شرح الوهبانية عن ابن وهبان فينبغى أن يكون قوله لم يرنقلهامبنيا للمجهول ( قوله وينبخى النفاذ) أى مطلقا 
سواءكان بعلمه أو بشهادة عدلين وهذا البحث لشارح الوهبانية خالف فيه: يحث ابن وهبان الآقى وذكره عقبه 
بقوله : قلت: بل ينيغى النفاف .طلقا لو القاضى عدلا ( قوله إن بعلمه لم جز ) أى بناء على القول #واز قضاه 
القاضی بعلمه والمعتمد خلافه وعليه فلا خلاف بين كلاى ابن الشحنة وابن وهبان فإن مؤدى كلا مهما لفوذ 
حكله لو عدلا بشهادة العدول ( قوله واعتمده الخ ) المتبادر من النظم اعتاد الأول وهو بحث ابن الشحنة 
فيتعين عود الضمير إليه ( قوله واختار بعض العلاء ) هو ابن وهبان ( قوله قلت لكن الخ ) أصله المصدف 
حيث قال : وقد غفل الشيخان ‏ أ ابن وهبان وشارحه عبد البر عا اتفقت كلمتهم عليه فى كتيهم المعتمدة 
من أن أهله أهل الشبادة فن صلح ها صلخ له ومن لا فلا والعدو لا يصلح لاشبادة على ما عليه عامة المتأخرين 
فلا يصلح للقضاء اه ط , 
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لایعتمد على کتابه اه وهو صریح أ وكالص ريمح فيا اعتمده المصنف كا لان فليعتمد وبه آفتى حقق” الشافعية 
الرمل ومن خطه نقلت أنه لو قضی عليه ثم أثبت عداوته بطل قضاؤه فايحفظ , ١‏ 

وف شرح الوهيانية للشرنبلالى ثم إنما تثبت العداوة بنحو قذف وجرّح وقتل ولى لا مخاصمة م هى تمنع 
الشبادة فيا وقعت فيه امخاصمة كشهادة وكيل فها وكل فيه 


قلت : ولم أر هذا الكلام فى تسختى من شر المصنف ٠‏ 

ثم اعلم أن مراد.الشارح الإستدراك على كلام الشيخين » وتأبيدكلام المتن فإن المصنف فرع عدم صصة القضاء 
على عدم قبول الشمادة' » وهو مقهوم النكلية الواقعة نى عبارات المنؤن وهی قولم : وأهاه أهلها فإن مفوومها 
عكسها الاغوى وهو أن من ليس أهلا لها » .لا يكون أهلا له »> فلذا قال المصنف نى متنه والعدو لا تقبل ثمهادته 
عل عدوه » فلايصح قضاؤء عليه وما كان هذا إثبتا للحم بالفهوم » فيه احمال تقل الشارح أن مفهوم 
الكلية الأذكورة مصرح به فى عبآرة الناحمى » فسقط الاحّال والدفع بحث الشيخين وتأيد كلام المصنف » 
ولذا قال وهو صريخ أو كالصربح فيا اعتمده المصنف » ولكن بت ههنا تحقرق توفيق وهو أنه ذكر 
نى القنية أن العداوة الدنيوية لاتمنع قبول الشبادة مالم يفسق بها » وأنه الصحيح وعايه الاعؤاد وأن مافى الحيط 
والواقعات » من أن شباذة العدو على عدوه لا تقبل اختيار المتأخرين » والرواية المنصوصة تخالفها وأنه 
ذهب الشافمى وقال أبو حنيفة تقبل إذا كان عذلا وف الميسوط إن كانت دليوية فهذا يوجب فسقه فلا تقبل 
شبادته اه ملخصا ۰ , 

والحاصل أن ف المسألة قولين معتمدين أحدهما عدم قبوها على العدو » وهذا اختيار المتأخرين » وعايه 
صاحب الكنز والملتى ومقتضا: أن العلة العداوة لا الفسق » وإلالم تقبل على غير العدو أيضا وعلى هذا لايضصح 
قضاء العدو على عدوه أيضا » ثائيهما أنها تقبل إلا إذا فس بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة » وإدًا قبلت 
فبالضرورة يصح قضاء العدو على عدوه إذا كان عدلا فلذا اختار الشيخان صمته » وبه علم أن من يقول بةبول 
شبادة العدو العدل يقول بصحة قضمائه ومن لا فلا وأن ماذكره الناصصى لايعارض كلام الشيعخين لاخختلاف المناط 
فاغتام هذا التحقيق ودع التلفيق ( قوله لايعتمد على كتابه ) هو المعبر عنه فيا سبق بالسجل ط ( قوله فها اعتمده 
المصنف) أى نى متنه من إطلاق عدم القبول رقوله وبه أفتى محقى الشافعية الرملى ) هذا غير مانقله ف شرح 
الوهبالية عن الرافعى عن الماوردى من جواز القضاء على العدو > لا الشمبادة عايه لظهور أسباب الحم وخفاء 
أسباب الشبادة اه وهو وجيه ولذا قيد ابن وهبان ععة القضاء عا إذا كان بشمادة العدول عحضر من الناس 
كنا مر لتثتق النهمة بمعايئة أسباب الحكم »> ويظهر لى أنه ينبغى أن يصح الک عندنا فى هذه الصورة حى على 
القول بعدم 'قبول شمادة العدو فتأمل ( قوله ومن خمطه نقلت ): امار والجرور متعلق بقوله- نقلت » وقوله 
إنه لو قضى الخ مفعول نقلت أو بدل من الضمير الجرور :فى قوله وبه أذتى وجملة ومن حطه نقلت معترضة 
أو هى خبرمقدم وجملة أنه لوقضى الخ مبعدأ مؤخرواقنضر ط على الأخير (قوله وق شرح الوهبانية للش رتبلالى الغ 
أصله لناظمها ونقله العلامة عبد البر عنه ونصه قال + أى ابن 'وهبان وقد يتوهم بعض المتفقهة من الشبود 
أن من حاص شخضا فى بحق أو ادمی عليه يصير عدوه » فيشبدون بينهما بالعداوة ولیس كذلك وما تيت 
بنحو الخ اه > 

قلت : لكن قد علمث أن مختار ابن وهبان أن العداوةلاتمنع قبول الشجادة إلاإذا فق بها فم ألما قد تكون 
مفسقة وقد لا تكون فقوله : وإنما تثبت الخ يريد به العداؤة المائعة وهى المفسقة » ولا ئى أن هذه تمنع القبول 
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وومی وذ ريك (والفاسقلايصلح مفتيا) لأن الفتوى م نأمو رالدين والفاسق لايقبل قول ف الديانات ابن لك زادالعينى 
واختاره كثيز من المتأخر بنوجز مبه صاحب المع ف متنه وله فشر حهعبارات بليغة وهو قولالأّة الثلاثةأيضاوظاهر 
ماف التحر ير أنهلاغل اسةفتاؤه اتفاقاكا بسطه المصنف (وقيل نعم يصلح) وبه جزم ف الكمز لأنه يجتبدحذار نسبة اللطا 
و لاخلاف ف اشر اطإسلامه وعملهو شر ط بعضم م تيقظه لاخر بته و ذکو ر ته‌ونطقه فيصح إفتاء الخ ر س لاقضاؤه (و يكتنى 
بالإشارةمنهلامن القاضى) للزوم صيغة عضوصة كحكت وألزمت بعددعوى صصيحةوأما الأطرشن وهو منيسمع 


P8 


على العدو وعلى غيره وسيأنى تمام الكلام على هذه المسألة ف الشبادات إنشاءالته تعالى( قوله ووصى ) أى فيا أوصى 
عليه وقوله وشريك أى فها هو من مال الشركة طا ( قوله والفاسق لايصلح مفتيا ) أى لايعتمد على فتواه وظاهر 
قول المجمع لايستفتى أنه لاحل استفتاؤه » ويؤيده قول ابن الهم فى التحرير الإتفاق على حل استفتاء من عرف 
من آهل العلم بالإجتهاد والغدالة أو رآه منتصبا والناس يستفتونه معظمين له وعلى امقناعه إن ظن عدم أحدهما أى 
عدم الإجتواد أو العدالة كانى #نرحه » ولكن اشتراط الإجتماد مبتى على اصطلاح الأصوليينأن المفتى الجتهدأى 
الذى يفتى تمذهبه »وأن غيره ليس بمفت بل هو ناقل کا سیاتی» والثانىهو المراد هنا بدليل ماسیانی من أناميتهاده 
شرط الأولوية ولأن المجتبد مفقرد اليوم : 

والحاصل : أنه لأيعتمد على فتوى المغتی الفاسق مطلقا (قوله وله فى شرحه عبارات بليغة ) حيث فال إنأولى 
مايسنزل به فيض الرحمة الإلهية فى تحقيق الوافعات الشرعية طاعة الله عز وجل والقسلك بل التقوى قال تمالى 
-ؤاتقوا الله ويعلمكم الت ومن اعتمدعلى رأيه وذهنه فاستخراجدقائق الفقدوكنوزه وهوفالمعاعى حقيق بإنزاا 
الحذلان ققد اعتمد على مالا يعقمد عليه - ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور- اه ( قولهوظاهر ما ل التحربر) 
بل هو صريحه كا معت ( قوله وبه جزم فق الكنز ) حيث قال والفاسق يصلح مفتيا وقيل لا فجزم بالأول 
ونسب الثانى إلى قائله بصيغة القريض فافهم (قوله لاجتبد الخ ) هذا التعليل لايظهر فى زماننا لأنه قد يعرض 
عن النص الضرورى قصدا لغرض فاسد وربما عورض بالنص فيدعى فساد النص ط ( قوله حذار نسبة اثقطأ ) 
الأول أن يقول < نر لما فى القاموس وحذار حذار وقد ينون الثانى أى احذر ط ( قوله وشرط بعضمم تيفظه ) 
احترازا من غلب عليه الغفلة والسبو » 

٠‏ قات : وهذا شرط لازم فى زمانناء فإن العادة اليوم أنمنصار بيده فتوى المفتى استطال على خصمه وقوره 
بمجرد قوله آفتانی المفتى بن اميق معى واتلخصم جاهل لایدری مائی الفتوى » فلايد أن يكون ای متيقظا بل 
حيل الناس ودسائسهم » فإذا ‏ جاءه السائل يقزره من لسانه ولايقول له إن كان كذا فالحق معك » وإن کان كذا 
فاق مع خصمك لأنه يخقار لنفسه ماينفعه ٤‏ ولا يعجز عن إثباته بشاهدى زور » بل الأحسن أن مجمع بينه وبين 
مه فإذا ظهر له الحق هع أحدهما كتب الفتوى لصاحب الق وليحترز من الوكلاء فى االخصومات فإن أحدهم 
لابرضى إلا بإثبات دعواه اوكله بای وجه أمكن وم مهارة نى الحيل والتزوبر » وقلب الكلام وتصوير الباطل 
بصورة التق فإذا أذ الفتوى قهر خصمه ووصل إلى غرضه الفاسد» فلاحل للمفى أن يعينه على ضلاله وقد قالوا 
من جهل بأهل زمانه فهو جاهل » وقد يسال عن أمر شرعى » وتدل القرائن للمفتى المتيقظ أن مراده القوصلى به 
إلى غرض فاسد کا شبدناكثيرا > 

والحاصل أن غفلة المفتى يلزم منها ضرر عظيم فى هذا الزمان والله تعالى المعتهان ( قوله لاحريته الخ) أى 
فهو كالراوى لاكالشاهد والقاضى ولذا تصح فتواه .من لا تقبل شهادته له ( قوله فيصح إفتاء الأخرس ) أى 
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الصوت القوى فالأصح الصحة بخلاف الأصم (ويفتى القاضى) ولو فى مجلس القضاء وهو الصحيح ( من 1 يام 
إليه ) ظهيرية وسيتضح (ويأخذ) القاضى كالفتى (بقول أى حنيفة على الإطلاق ثم بقول أنى يوسفثم بقول محمد 
ثم بقول زفر والحسن بن زياد) وهو الأصح منية وسراجية وعبارة النبر ثم بقول الحسن فتنبه وصمح فى ال حاوى 
اعتبار قو”ة المدرك والأول أضبط نهر ( ولا يخير إلا إذاكان مجتهدا ) بل المقلد مى خالف 


حيث فهمت إشارته بل يجوز أن يعمل بإشارة الناطق كا فى المتدية وأفاده عموم قول المصئف ويكتى بالإشارة 
منه ط ( قوله فالأصح الصحة ) لأنه يفرق بين المدعى والمدعى عليه وقيل لا يجوز » لأنه لا يسمع الإقرارفيضيع 
حقوق الناس » خلاف الأصم وهكذا فصل شارح الوهبانية » وينبغى أن الحك كذلك فى اافى : 

فإن قلت : قد يفرق بينهما » بأن المفتى يقرأ صورة الاستفتاء » ويكتب جوابه فلا بحتاج إلى السماع + 

قلت : الظاهر من كلامهم عدم الاكتفاء بهذا ف القاضى مع أنه مکی أن يكتبله جواب انلصمین » فكذا 
فى انى ويمكن الفرق بأن القضاء لابد له من صيغة مخصوصة بعد دعوى صصبجة » «فيحقاط فيه بخلاف الإفتاء 
فإنه إفادة الحسم ااشرعى ولو بالإشارة فلا يشترط فيه السماع اه منح ملخصا خ 

قلت : لاشك أنه إذا کنب له وأجاب عنه جاز العمل بفتواه وأما إذا كان منصوبا للفتوى يأنيه عامة الناس 
وبسألونه من نساء وأعراب وغيرهم » فلابد أن يكون صمح السمع لأنه لا بمکن كل سائل أن يكتب له سؤاله 2 
وقد محضر إليه الخصمان ويتكلم أحدها بما يكون فيه امدق عليه لاله والمفتى م يسمع ذلك منه فيفتيه على ماتعع 
من بعض كلاءه فيضيع حق خصمه ؛ وهذا قد شاهدته كثيرا فلا ينبغى التردد نه لایصح أن يكون مفتيا عاه! 
بغار الفاضی جوابه لیحک به إن ضرر مثل هذا أعظم من نفعه والله سبحانه أعلم ٠‏ 

مطلب يفتى بقول الإمام على الإطلاق 

( قوله ويفتى القاضى الخ ) فى الظهيرية ولا بأس للقاضى أن يفتى من لم تخاصم إلبه ولا يفتى أحد الحصمين 
فيا خوصم إليه اه بحر وف انللاصة : القاضى هل يفتى فيه أقاويل » والصحيح أنه لا باس به فى مجلس القضاء 
وغبره ف الديانات والعاملات اه ويمكن حله على من م تغاصم إليه فيوافق ما ى الظهيرية ومن ثم عونا عليه فى 
هذا الختصر منح » وقد جمع الشارح بين العبارتين بهذا الحمل وف كاق الخاكم وأكره للقاضى أن بف نى القضاء 
الخصوم كراهة أن بعلم خصمه قوله فيتحرز منه بالباطل اه ( قوله وسيتضيح ) لمله أراد به مسألة القسوية تأمل 
ر قوله على الإطلاق ) أى سواء کان معه أحد أصعابه أو الفرد لکن سيأى قبيل الفصل أن الفتوى على قول 
ألى يوسف فيا يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته (قوله وهو الأصح ) مقابله مايأق عن الحاوى وما فى جامع الفصولين 
ن أنه لو ممه أحد صاحبيه أخء قو : وإن الفا قبل كذلك وقيل يذير إلا فياكان الاختلاف بحسب تغير اران 
كالمسك بظاهر العدالة وفيا أجمع المتأخرون عليه كالمزارعة والمعاملة فيختار قولما ( قوله وعبارة النهر الخ ) أى 
لإفادة أن رتبة الحسن بعد زفر » لاف عبارة المصنف فإن عطفه بالواو يفيد أنهما فى رتبة واحدة » وعبارة 
المصنف هى المشهورة فى الكتب (قوله وصح فى الحاوی) أن الحاوى القدسى وهذا فيا إذا خالف الصاحبان 
الإمام والمراد بقوة المدرك قوة الدليل أطلق عليه المدرك » لأنه محل إدراك لحك لأن الم يوغل منه ( قوله 
والأول أضبط ) لأن ما فى اللماوى حاص فيمن له اطلاع على الكتاب والسنة وصار له ملكة النظر فى الأدلة 
واستلباط الأحكام مها » وذلك هو اْيتهد المعللق » أو المقيد تغلاف الأول فإنه يمككن من هو دون ذلك ( قوله 
ولا يخبر إلا إذاكان مجنهدا ) أى لا جوز له عخالفة الترتيب الما كور إلا إذا كان له ملسكة يقتدر بها على الاطلاع 
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مغثمد ملهبه لأ ينفذ حکه وینقض هو الغتار للفعوى كا بسطه المصنف نی فتاويه وغيره > وقدمناه أول الكثاب 
وسيجىء . وف القهستانى وغيره: 

اعم أن فى كل موضع قالوا الرأى فيه للقاضى فامراد قاض له ملكة الاجتهاد انى وفى الخلاصة وإنما ينف 
القضاء فى افوتهد فيه إذا علم أنه مجبد فيه وإلا فلا ( وإذا اختلف مفتيان ) فى جواب جادثة رأخذ بقول أفقههما 
بعد أن يكون أورعهما ) سراجية وف الملتقط وإذا أشكل عليه أمر ولا رأى له فيه شاور العياء ونظر أحسن 
أفاويلهم وقضی با رآه صوابا لابغيره إلا أن يكون غيره أَى ف الفقه ووجوه الاجنهاد فيجرز ترك رأيه برأيه 
ثم قال وإن لم يكن نمدا فعليه 


على قوة المدرك » وبهذا رجع القول الأول إلى ما فی الحاوى * برة فى المفتى الد لقوة ١‏ ف 
زيادة تفصيل سكت عنه الحاوى > فقد اتفق القولان على أن الأصح هو أن امنود ى المذهب من المشابخ الذين 
هم أصاب الترجبح » لا يلزمه الأعذ بقول الإمام على الاطلاق بل عليه النظر ئی الدليل ورجح ١‏ رجح عنم 
دليله ۽ ون قنع مارجحوه واعتمدوه کا لو أمتوا فى حيانهم کا حققه الشارح ی أول الكتاب نقلا عن العلامة 
قامم » وبائی قريبا عن الملتقط أنه إن لم يكن ينهدا فعليه تقليدهم واتباع رأيهم ٠‏ فإذا قمى لاه لا ينقذ حككه 
وف فتاوى ابن الشلبى لا يعدل عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره وبهذا 
سقط ما بحثه فى البحر من أن علينا الافتاء بقول الإمام وإن أمتى المشايخ مخلافه» وقد اعترض عشيه ایر الرمل 
بما معناه أن المفتى حقيقة هو انيد وأما غيره فناقل لقول المد > فكيف يجب علينا الافتاء بقول الإمام دان 
آقی المشايخ بخلافہ ونحن ا کی فتواهم لا غير اهم وتام أبحاث هذه المسالة حررناه فى منظومتنا في رمم لفق 
وف شرح وقدمنا بعضه ف أول الكتاب واقهالغادى إلى الراب فافهم ( قوله معتمد ملاعب ) أى الى عتم 
مشابخ المدهب سواء وافق قول الإمام أو خالفه كا قررناه آنفا (قوله وسيجىء ) أى بعد أسطر: من المتفط وكذا 
ف الفصل الآنى عند قوله قفى فى مجتهد فيه ( قوله اءلم أن فى كل موضع قالوا الرأى فيه للقاضی الخ) أفول : 
قد عد ق الأشباه من المسائل النى فوضت لرأى القاضى إحدى عشرة مسألة زاد حشيه امير الرملى أربع عشرة 
مسألة أخعرى ذكرها الحموى فق ححاشي: » ولحفيد المصنف الشيخ محمد بن الشبخ صالح ابن المصنف رسالة فى 
فى ذلك اها فيض المستفيضن فى مسائل التفويض > فازجغ إلييا ولكن بعض هذه المسائل لا ظهر توقف الرأئ 
فيا على الاجتهاد المصطلح فليتأمل وانظر ما نذكره فى الفصل الآفى عند قوله فیحبسه با رأى ( فوله وإعا ينف 
القضاء الخ هذا فى القاضى الجتيد أما المقلد فعليه العمل بعغتمد مذهبه علم فيه خعلافا أولا اهط وسيأ ىتمام الكلام 
على هذه المسألة عند قول المصئف وإذا رفع إليه حكم قاض آخر نفذه ر قوله وإذا أشكل الخ ) قال ى الهندية 
وإن لم بقع اجتهاد عل شىء » وبقيت اللحادثة ممتلفة ومشكلة كتب إلى فقهاء غير مصره فالمشاورة بالكتاب سنة 
قديمة ى الحوادث الشرعية » فإن انفق رأيهم جلى شىء ورأيه يوافقهم وهو من آهل الرأى والاجنهاد أمفى ذلك 
برأيه » وإن اختلفوا نظر إلى أقرب الأقوال عند من الب إن كان من أهل الاجتباد وإلا أذ بقول من هؤ أدقه 
وأورع عند».اه ظ ( قوله وقضی بمارآه صوابا) أى بما حدث له من الرأى والاجتهاد بعد مشاورتهم ؛ فلا 
ينا قوله ولا رأى له فيه تأمل ( قوله إلا أن يكون غيزه ) أى إلا أن'يكون الشخص الذى أفتاه أقوى منه ٠‏ 
فيجوز' له أن یعدل عن رأى نفسه إلى رأى ذلك اغى لكن هذا إذا اهم رأى نفسنه قنى المندية عن اليط وإن 
شاور القاضی رجلا واحداكى » فإن رأى بخلاف رأيه وذلك الرجل آفضل وأفقه عنده لم يذ كر هذه المسألة هنا 
وقال فى كتاب الحدود لو قضی برأى ذلك الرجل أرجو أن يكون فسعة وإن لم يتهم القاضى رأيه لاينبغى أن يترلك 
( ۹ - حافية اين عايدية = © ) 
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وانباع رأيهم فإذا قضى عخلافه لابنفد حكه + 

( المصر شرط لنفاذ القضاء فى ظاهر الرواية وف رواية النوادر لا ) فينفذ فى القرى وفعقار لا ولايته على 
الصحييح خلاصة ( وبهيفتى )بزازبة ( أشذالةضماء برشوة ) للسلطان أولقومهوهو ءالما أوبشفاعة جامع الفصولين 
وشارى ابن نجم 


رأى نفسه وبقضی برأى غيره اه أى لأن اجتهد لايقلد غيره ( قوله وانباع رأيهم ) أى إنداتفقوا على شیء وللا 
أخل بقول الأفقه والأورع غنده كما مر > 

قال فى الفتح : وعندى أنه لو أخذ بقول الذى لابميل إليه قلبه جاز لأن ذلك الميل وعدمه منواء > والواجب 
عليه تقليد مجتهد وقذ فعل أصاب ذلك الحتمد أو أخطأ اه . 

قلت : وهذا كله فما إذا كان المفتيان يجتهدين واختلفا فى السك » ومثله يقال فى المقلدين فيا م يصرحوا 
فى السكتب بترجيحه واءاده أو اختلفوا فى ترجيحه » وإلا فالواجب الآن اتباع ما انفقوا على ترجيحه 
أو كان ظاهر الروابة أو قول الإمام أو حر ذلك من مققضيات الأرجبح اتی ذكرناها فى أول الکتاب 
وف منظرءتنا وشرحها (قوله فى ظاهر الرواية ) فى البحر : ولا يشترط المص, على أظاهر الرواية فالقضاء 
بالسواد صحرح » وبه يفتى كلا فى النزازية اه وبه علم أنكلا من التولين معزو إلى ظاهر الرواية وفيه تأمل رى 
علي المنح ( قوله وفى عقار الخ ) فى البحر ولا يشترط أن يكون المتداديان من بلد القاضی إذاكانت الدموى 
فى المنقول والدين وأما فق عقار لاف ولايته » فالمحيح اراز كا فى اللملاصة والبزازية وإياك أن تفهم خلاف 
فلاف فإنه غلط اه ۽ 

مطلب فى الكلام على الرشوة والمدية 

ر قوله أخل الفضاء رشوة ) بنثليث الراء قاموس وف المصباح اارشوة بالكسر ما بمطيه الشخص الا 
وشيره ليحكم له أو يحمله على مابريد جمعها رشا مثل سدوة وسدر والضم لغة وجمعها رشا بالهم اه وفيه البرطيل 
بكسر الباء الرشوة وفتح الباء عاى : ١‏ 

ول الفتح .: ثم الرشوة أربعة أقسام : منها ما هو حرام على الآحل والمعطى وهو الرشوة على تقليد القضاء 
والإمارة. الثالى : ارتشاء القاضى ليحكم وهو كلك ولوالقضاء يمن لأنه واجب عليه. اثالث : أخعل مال ليسوى 
أمره عند السلطان دفعا اضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى اليل 
أو ومین فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله فى الذهاب إلى السلطان للأمر الفلانى» وفى الأفضية قسم المديةوجمل 
هذا من أقسامها فقال : حلال من الجالبين كالإهداء للتودد وحرام مهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام عن 
الآحد فقط » وهو أن يبدى ليكف عنه الظل والحيلة أن يستأجره ايخ قال :أ ف الأقضبة هذا إذاكان فيه شرط 
أما إذاكان بلا شرط لکن يعلم يقينا أنه نما يهدى ليعينه عنذ السلطان فشاتخنا عل أنه لا بأس به » ولو:قضى 
حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فودوم 
رابع : ما يدفع لدفع اتدوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للداقع حرام على الآخد » لأن دفعالضرر 
عن المسلم واجب ولا يجوز أخل الما ليفعل الواجب اه ما فى الفتح ملخصا ...وف القئية الرشوة يجب ردها ولا 
تملك وفها داع للقاضى أو لخيره سحتا لاصلاح الهم فأهبلح ثم ندم بره مادفع إليه اه ومام الكلام عليه ف البحر 
ويف الكلام عل المدية لاقاضى والننتى والمال ( قوله للسلطان ) صفة لرشوة أن دذعها القاضى له وكذا لو دفعها 
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(أو ارلڈی) هو أو آعوانه بعلمه شر لبلالية ( وحك لانفد کله ) ومنه مالو جعل اوایه مبلغا ق کل شر باعل 
منه ويفوض إليه قضماء نآحية فتاوى المصنفٌ لكن ف الفتح من قلد بواسطة الشةعاء كن قاد احتسابا وشله فى 
البزازية بزيادة وإن لم يحل الطلب بالشفعاء ر واز )كان (عدلا قفتت بأخذها) أو بغيزه وخهمما لأنها المعظر (استحق 
العزل) وجوبا 


غيره كا فى البجر عن البزازبة ( قوله أو ارتشى) المناسب إسقاطه » لأنه يغنى عنه قوله ولو کان عدلا مع ما فيه 
من الإبهام كا تعرفه ( قوله لاينفل. حك ) فيه إيهام النسوية بين المسألتين » مع أنه إذا أخذ القضاء بالرشرة 
لايصير قاضيا » كما فى الكاز م 

قال فى البحر ؛ وهو الصحيح واو قضى ل اينفذ وبه يفتىاه. ومثله فى الدرر عنالعمادية وأما إذا ارتثى أىيعد 
صحة توليته سواء ارنشى ثم قضى أو قفى ثم ارتشى كا فى الفتح : فحكى فى العادية فيه ثلائة أقوال قبل : إن 
سواه » واختاره المرخسى وقبل لا ينف فيهما 
والأول اخاره البزدزى واستحسنه فى الفتح.لأن حاصل أمر الرشوة فيا إذا قفى بن إججاب فسقه ٠‏ وقد فرض 
أله لا وجب العزل فولابته قائمة وقضاؤة مق فلم لاينفذ وخصوص هذا الفسق غيز مؤثر وغاية ٠١‏ وجه أنه إذا 
ارتشی عاءل لنفسه معنى والقضاء عمل لله تعالى اھ : 

قال ف النهر تبعاللابحر .: ونت خبير بان کون خصوص هلا الفسن غير مؤر نوع ؛ 
بملاحظة كونه عملا لنفسه » وبهذا بترجح ما اختارة السرخسى وف الالية أجمعرا أنه إذا ار 
فيا ارتشى فيه اه . 

قلت : ية الاجاع منقوضة بما اختاره اليزدوى » واستحسنه ف الفتح وينبغى اعټاده 
الزمان وإلا بطلت جميع القضايا لواقعة الآن » لأنه لا تخاو قضصية عن أخط القاضى الرشوة المسماة بالحصول 
السك أر بعدهفيلزم تعطيل الأحكام » وقد مر عن صاحب النهر فى ترجيح أن الفاسق أهل للقضاء أنه لو ا 
العدالة لانسد باب القضاءفكذا يقال هنا وانظر ماسئلكره فى أول بابالتحكم وق الحامدية .عن جواهر الفناوى 
قال شيتخنا وإمامنا مال الدين البزجوى أنا «تحير فى هذه الال لا أقدر أن أقول تنفيذ أحكامهم ا أرى دن 
التخليط والجهل والجراءة فييم » ولا افدر أن أقول لاتنفيذ لگن آهل زمائنا كذلك فلو أفتيت بالبطلان أدى إل 
إبطال الأحكام جميعا يحكم الله بينا وبين قضاة زماننا أفسدوا علينا ديئنا » وشريءة لبينا صلی الله عليه وسل ببق 
منم إلا الأسم والرسم اه هذاف ة ذلك الزمان» فا بالك فى قضاة زماننا فإنهم زادوا علىمن قبلهم باعتقادهم 
حلا يأخدونه من الممصولٍ بزمهم الفاسد أن السلطان يأذن هم بذلك »'وسمعت من بعضهم أن المولى أبا السعود 
أفتى بذلك » وأظن أن ذلك افترآء عليه وانظر ما سنذكره قببل كتاب الشباذات » ولا حول .ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم ( قوله ومنه الخ ) أى من قسم أخذ القضاء بالرشوة وهذا يسمى الآن مقاطعة والتزاء! بأن يكون عق 
رجل قضاء لاخبة فيدفع له آخر شيئا معاوما ليقضى فيبا ويسضل مجميع ما يحصله من المحصول لنفسه وذكر 
تی الفيرية فى شالم نظا يصرح بكفرهم ( قوله لكن فى الفتح الخ ) استدراك على قوله أو شفاعة 
( قوله أو بفیره ) كزنا أو شرب خر ( قوله لأنها المعظم ) أى معظم ما يفسق به القاضی نهر ( قوله استحق 
العزل ) هذا ظاهر المذهب وعليه مشايخنا البخاريون والسمرقنديون » ومعناه أنه يب على السلطان عزله ذكره 
في الفصول » وقيل : إذا ولى عدلا ثم فسق انعزل » لن عدالته مشروطة معنى لأن موليه اعتمدها فيزول بزوالها 


ارتشی فيه ونی غيره وقيل : لاينفذ فيه وينفك 
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وقيل ينعزل وعليه الذتوى ابن الكال وابن:»لك ‏ وق اللحلاصة عن النواد ر لو فسى أو ارند أو عى ثم صلح أو 
أبصر فهو على قضائه وأما إنقضى فىفسقه ونحوه فباطلواعتمده ف البحر وف الفتح اتفقوا فى الإمارةوالسلظنة على 
عدم الانعزال بالفسق لأنها مبنية على القهر والغلبة لكن فى أول دعوى اللحانية الوالى كالفاضى فليحفظ (وينبغى أن 
يكرن موثوقا به فى عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسئة والآآثار ووجوه الفقه 
وفيه أنه لا يازم من إعتبار ولايته لصلاحيته تقييدها به على وجها تزول بزواله فتح مايخصا ( قوله وقبل ينعزل 
وعليه الفتوى ) قال فى البحر بعك ثقله وهو غريب والمذهب خلافه ( قوله ثم صلح ) أى بالطاعة أو الإسلامط 
( قوله فهو على قشائه ) الف لاف البحر عن البزازية أربع خصال : إذا حلت بالقاافى بعزلفوات السيع 
أو البصر أو العقل ”أو الدين اه لكن قال بعده » وف الواقعات الحسامية الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة 
فإن المكفر لا بنا ابتداء القضاء فى إحدى الروايتين » ثم قال وبه علمت أن ما مر على حلاف المفتى به 
وف الولوالجبة إذا ارند أو فستق ثم صلح فهو على جاله لأن الارنداد فسق »وبنفس الفسق لا ينعزل إلا أن ماقضى 
فى حال الردة باطل اه > 
قلت : وظاهر ما فى الواوالجية أن ما قضاه فى حال الفسى نافذ وهو الموافق لامر إلا أن يراد بالفسق فى عبارة 
اللخلاصة الفسى بالرشوة تأمل ( قوله واعتمده فى البحر ) فيه أن الذى اعتمده فى البحر هو قوله فصار الحاصل : 
أنه إذا فسق لا ينعزل وتنالى قضاياه إلا فى مسألة هى ما إذا فسق بالرشوة فإنه لا ينف ف الحادثة النى أذ بسبيها 
قال وذكر الطرسومى أن من قال باستحقاقه العزل قال بصحة أحكامه ومن قال بعزله قال بيطلائما اه ٠‏ 
( فوله لكن فى أول دعوى المهانية الخ ) حيث قال كنا فى البحر : والوالى إذا فسق فهو بمنزلة القاضى يستحق 
العزل ولا ينعزل اه وأنت خبير بأن هذا لا يخالف مافى الفتح فافهم > 
مطلب الساطان يصير سلطانا بأمرين 
نعم نفل فى البحر عن امخائرة أيضما منالر دة أن المبلطانيصيرسلطانا بأمرين: بالبايعة معدمن الأشراف والأعيان 
وبأن ينفذ حكه على رعيته خوفا من قهره » فان بويع ول ينفذ فېم حكه لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطالا 
فإذا صار ساطانا بالمبابءة فجار إن كان له قهر'وغلبة لا ينعزل » لأنه لو انعزل يصير سلطانا بالقهر والغلبة فلا يفيد 
وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل اه فنكان المناسسب الاشتدراك بهذه العبارة الثائية ليفيد حمل ما فى الفتح على ما إذا 
کان له قهر وغابة( قوله وينبغى أن يكون الخ) ويكون شديدا من غير ءنف لينا من غير ضعف »لا القغماء من 
أهمأمور المسلمين فكل من كان أعرف وأقدر وأوجه وأهيب» وأصبرٌ على ما يصيبه من الناس كان أولى ویابشی 
للساطان أن يتفحص فى ذلك ويولى من هو أولى لقوله عليه الصلاة والسلام « من قلد إنشانا عملا وفى رعيئه 
من .هو أولى نقد خان اقهوزسوله وجماعة المسلمين » بحر ومثله فى الزيلعى فقوله : وينبغى بمعنى يطلب أىالمطلوب 
منه أن نكون صفته هكنذا وقوله : کان أولى أى أحق وهذا لايدل على أن ذلك مسئحب ٠‏ فإن الحديث يدل 
على ثم السلطان بترليته غير الأول فافهم ۽ 
مطلب فى تفسير السلاح والصالح 
( قوله يوثوقابه ) أى مؤتمنا من وثقت به أثن بكسرهما ثقة ووثوقا ائتمنقه والعفافالكف عن الحارموخوار م 
المروءة والمراد بالوثوق بعقله ونه كامله » فلا يولى الأخنف وهو ناقص العقل والصلاح حلاف الفساد وفسر 
اللاصاف الصاح بمن كان مستورا غير مهتوك' » ولا صاحب ريبة مستقم الطريقة سام الناحية كامن الأذى ذليل 
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هام - 


والاجتهاد شرط الأولوية ) لتعذره على أنه يجوز خلو الزمئ عنه عند الأكثر نهر فصح تولية العاى ابن كال 
ومحكم بفتوى غيره لكن فى إعان البزازية المفتى يفتى بالديانة والقافى بقضى بالظاهر دل على أن الجادل 
لامكنه القضاء بالفعوىأيضا فلاہد من کون الما کم فی الدماء والفروج عالما دينا 


السوء » ليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال وليس بقذاف للمحصنات » ولا معروفا بالكذب فهذا عندنا 
من أهل الصلاح اه زاراد بعلم السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه ول قولا وفعلا وتقريرا عند أمريعاينه 
وبوجوه الفقه طرقه بحر ملخصا والأث ركنا قال السخاوى لغة : البقية ‏ واصطلاحا : الأحاديث مرفرعة أو «وقوفة 
على المعتمد وإن قصره بعض الفقهاء على الثاى > 
مطلبف الاج ماد وشروطه 

(قوله والاجتهاد شرط الأولوية ) هو لغة بذل ا محهود فى تحصيل ذى كافة وعرفا ذلك من الفقيه فى تمحصبيل 
حم شرعى قال ف التلوبح ومعنى بذل الطاقة أن بحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وشرطه الإسلام 
والعقل والبلوغ وكونه فقيه النفس أى شدرد الفهم بالطبع وعامه باللغة العربية وكونه حاويا لكناب الله تعالى ليا 
يتعاق بالأحكام وعالما بالحديث متنا وسندا ولاسخا ومنسوخا وبالقياس وهذه الشرائط فى اخحتهد المطلق الذىية: 
فى جميع الأحكام وأما الحتبد فى حك دون حك فعليه معرفة ما يتعاق بذلك لمتكم مثلا كالاجتباد فيحكم 
بالصلاة لا بتوقف على معرفة جميع ما يتعلق بالنكاح اه ومراد المصنف هنا الاجتهاد بالمعنى الأول ثور 
لتعدره ) أى لالہ متءذر الوجود فى كل زمن » ونی کل بلد فكان شرط الأولوية بمعنى أنه إن وجد فهو 
بالتولية فافهم ( قوله على أنه ) متعلق بمحدوف أى قلنا بالتعذر ف كل زمن بناء على أنه الخ ر قوله عند الأكار) 
خلافا ١‏ قبل إنه لااو عنه زمن وتمام ذلك فى كتب الأصول ر قوله فصح تولية العاى ) الأولى ف التفريع أن 
يقال : فصيع تولية المقلد » لأنه مقابل احتهد ثم إن المقلد يشمل العاى > ومن له تأهل فى العم والفهم » وعين 
ابن الغرس الثانى قال وأقله أن يحسن بعض الحوادث » والمسائل الدقيقة وأن يعرف طريق تحصيل الأحكام 
الشرعية من كتب المذهب ؛ وصدور المشابخ وكيفية الابراد »والإصدار فى الوقائع والدعاوى ؛ واليجج ونازعه 
فى النهر ورجح أن المراد الجاهل لتعليلهم بقوع لأن إبصال الحق إلى مستحقه محصل بالعمل بفتوى غيره قال فى 
الحواشى اليعقوبية : إذ الحقاج إلى فتوى غير هو من لايقدر على أخذ المسائل من كتب الفقه وضبط أثوال 
الفقهاء اه ونحوه فى الإحر عن العناية وكذا رجحة ابن الكمال > 

قلت : وفيه للبحث مجال فإن المذتى عند الأصوليين هو امهتبدكا يأنى فيصير المءنى أنه لايشترط فى القاضى 
أن يكون مجتهدا لأنه يكفيه العمل باجتهاد غيزه : ولا يلزم من هذا أن يكون عاءيا لکن قد يقال إن الاجتباد 
کا تعلر في القاضى تعذر فالمفتى الآن فإذا احتاج إلىالؤال عمن ينقل اسک منالكتب يازم أن يكون غير قادر 
على ذلك تأمل ( قوله المفتى يفتى بالديانة ) مثلا إذا قال رجل : قلت لزوجتى أنت طالق قاصدابلذلك الإخبار كاذبا 
فإن المفتى بفقيه بعدم الوقوع والقاضى يتك عليه بالوقوع لأنه يحم بالظاهر » فإِذا كان القاضى يحم بالفترى بازم 
بطلان حكه فى مثل ذلك » فدل على أنه لابمكنه القضاء بالفدوى فى كل حادثة » وفيه نظر فإن القاضى إذا سال 
المفتى عن هذه الحادثة بعدم الوقوع لأنه ما سأله عما يح به » فلابد أن يبين له حكم القضاء فل أن ماق 
البزازيةلاينا قوم بحكم بفتوى غيره (قوله فالدماء والفروج) أى وف الأمواللكن خصبما بالذكر لأنهلامكن 
فيهما الاستباحة بوجه مخلاف امال ولقصد التووبل فإن الا م الذى يجرى أحكامه فى ذلك لابد أن يكون عاما دينا 
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كالكبزيت الأحر وأين الكبريت الأحمر وأبن العلم ( ومثله ) فيا ذكر ( المذتى ) وهو عند الأصوليين المد 
أما من نظ أقوال امنود فایس بمفت وفتواه ليس بفتؤى بل هر نقل كلام كما بسطه ابن الام (ولايطاب القضاء) 
بقلبه ( ولا يسأله بلسانه) فى الحلاصة طالب الولاية لايولى إلا.إذا تعن عليه القضاء 


ر قولهكالكيزيتالأحز ) معدن عزبز الوجود والجار والمهرور معا مجذوت ع أله حال أو حبر لبنداعذوف 
( قوله وأن العم ) عبارة البزازية وآين الدين والعلم + 
مطلب طرق التنقل عن الجهد 

ر قوله بل هو نقل كلام ) وطربق نقله لذلك عن المجترد أحد أمرين : إما أن يكون له سند فيه » أو يأل" 
مني كتاب معروف تداولته الأيدى نحو كتب محمد بن الحسئ » ونحوها من التضاليف المشمورة للمجتهلدين » 
لأنه مننزلة انل الاتوائر المشبور هكذا ذكر الرازى » فعلى هذا لو وجد بعض لخ النوادر فى زماننا لاحل عزو 
ا فيها إلى محمد ولا إلى أ يوسف لأنها لم تشتهر فى عصرنا فى ديارنا ولم تنداول : نعم إذا وجد النقل عن النوادر 
.ثلا فى كتاب «شرور معرو اف كافداة والمبسوط كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب فتح : وأقره فى البحر 


ت : يلزم على هذا أزلايجوز الآن النقل من كثر السكتب المطاولة من الشرنوح » أو الفتاوى المشبورةأسماؤها 
ها الأيدى حتى صارت مزا لة الخبر المتوائر المشبور لكولما لاتوجد إلا فى بعض المدارس أوعند 
بض النامس كالب وط واغيط والبدائع » وفيه نظر بل الظاهر أنه لابلزم التوائر بل يك غلبة الظن بكون ذلك 
الكتاب در المسمى بذلك الاسم بأن وجد العلباء ينقاون عنه » ورأى مانقاوه عنه موجودا فيه أو وجد منه أكثر 
من نسخة » فإنه يغلب على الظن أنه هو ويدل على ذلك قوله إما أن ګون له سندفيه أى فيا ينقله والسند لابازم 
تواتره ولا شمرته » وأيضا قدمنا أن القاضی إذا أشكل عليه أمر يكتب فيه إلى فقهاء مصر آخر وأن المشاورة 
بالكتاب سئة قديمة فى الحوادث الشرعية ولاش كأ ناحتمال النزوير نى هذا الكناب اليس رأكثر من احهاله شرح 


كبير خط قد > ولا سما إذا رأى عليه خط يعض الملاء » فيتعين الاكتفاء بغلبة الظن »لثلا بازم هجر معظم 
كاب الشريعة ن فقه وغيره لامسيا فى مثل زماننا والله سبحانه آعم ( قوله ولابطلب القضاء ) ما أخرجه أبو داود 


والترمذى وابن ماجه من معديث ألس قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم « من سأل القضاء وكل إلى لفسه 
ومن أجبر عليه ينزل إليه ملك يسدده » وأخرجالبخارى قال صل الله عليه وسلم و ياعبد الرحمن بن سمرة لانسأل 
الإمارة فإنك إن أو تينما عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت دابا ۾ وإذا كان كذاك وجب 
أن لايحل له لأنه «علوم وقوع الفساد منه لأنه غخذول فتح المخصا ( قوله بقلبه ) أراد بهذا أن يفرق بين الطلب 
والسؤال فالأول لالب والثانى للسان كا المستصق وتمامه ف النهر (قوله فى اللالاصة الخ ) أفاد أنه ككالايمل الطلب 
لا محل التولية كنا فى النهروأن ذلك لابختص بالتضاء بل كلولاية ولو خاصة كولاية علروقف أو ينم فهى كذلك 
كاف البحر ( قولهإلا إذا تعين عليه القضاء الخ ) اسنثناء ما فى المنن وا فى اللخلاصة ء أما إذا تعين بأن لم يكن أحد 
غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطاب صيانة لحقوق المسلمين؛ ودفعا لظم الظالمين ولم أر حكم ماإذا وبول 
إلا بعال هل يحل بدله وكذا لم أر جواز عزله » وينبغى أن عل بذله امال کا حل طلبه وأن يحرم عزله حرث تعين » 
وأن لايصح عر قال تبر : هذا ظاهر وصعة توليتة وإطلاقالمصنف بعنى قوله :وأو أخالقضاء بالرشوة لايصير 

قاضيا يرده وأما عدم صصة دزاه فمنوع قال فى اافتح اساطان أن يعزل القاضى بريبة » وبلا رببة ولا ينمزل حى 
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أو كانت التولية مشر وطةله أو ادعى أن العزل منالقاضى الأول بغبر جنحةنهر: قال : واسئحبالشافعية والمالكية 
طلب القضاء امل الذكر لنشر العم ( ويختار ) المقلد ( الأقدر والأولىبه ولا يكون فظا غلبظا جبارا عنيدا ) لأنه 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسم وق إطلاق اسم خليفة الله حلاف تتارخانية ( وكره) تحريما ( التقلد) أى 
أخذ القضاء ( لمن حاف الحيف ) أى الظلم (أوالعجز ) يكنى أجدهما فى الكراهة ابن كال ( وإن تعين له أو 
أمنه لا) يكره فتح ثم إن اعحصر فرض عينا وإلا كفاية بحر 


ببلغه العزل اھ : نعم لو قبل لابجل عزله فى هذه الحالة لم يبعد كالوصى العدل اه : 
قلت : وأيضا حيث تعين عليه يخرج عن عهدة الوجوب بالسؤال فإذا منعه الساطان أثم بالمنع » لأنه إذا مع 
الأولى وول غبره يكون قد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين كما مر فى | لحديث » وإذا منعه لم يبق واجبا عايه » 
فبأى وجه يحل له دفع الرشوة وقد قال بعض علاثنا: إن فرضية احج تسقط بدفع الرشوة إلى الأعراب كا قدمناه 
فى بابه فهذا أولى كا لايذى . وأماصعة عزله فظاهرة لأنه وكيل عن السلطان وإنمه بعزله لايا ممنه عدم صم ةالعزرل 
كالوصى العدل المنصوب من جهة الفاضى » وأما المنصوص من جهة الميت» فالمعنمد عدم عة عزله لك نالفرق 
نه وبين مانحن فيهأن الوصى خابفة الميت فليس للقاضى عز له وأما القاضى فهو خليفة عن السلطانوولاينه مستحدة منه 
ذله عزله كوصى القاضى هذا ماظهر لى ( قوله أو كانت النولبة مشروطة له ) فكره النهر يمنا معللا بأنه حينئل 
يطلب تنفيذ شرط الواقف اه . 
قلت : وهذا فى الحقيقة ليس طالبا من القاضى أن وليه » لأنه مول بالشرط »بل بريد إثبات ذلك فى وجه 
من يعارضه ومثله وصى الميث إذا أراد إثبات وصابته وبمذا سقط قوله ف البحر إن ظاهر كلام آنه لا تطلب 
النولبة على الوقف ولو كانت بشرط الواقف له لإطلاقهم اه (قوله أو ادعى الخ ) أى فإن له طلب العود 
من الفاضى الجديد وحين ذلك يقول له القاضى : أثبت أنك أهل للولاية ثم يوليه نص عليه اتخصاف مر 
ر قوله اللعامل الد كر ) هو باللعاء المعجمة غير المشبور (قوله ويختار المقلد) بعميغة اسم الفاعل وقدمنا قبل 
قوله وشرط أهليتها عن الفنح من له ولاية التقليد؛ والظاهر أن هذا الاخختيار واجب لثلا يكون خائنا لله ورسوله 
وعامة المؤمنين كا مر فى المحديث ( قوله ولا يكون فظا الخ ) الفظ هو ال انى سبى* انلهاق والغليظ قامى القلب 
والجبار من جبره على الأمر بمعنى أجيره أى لايجبر غيرة على مالابريد والعنيد المعائد افبائب للدق المعادى 
لأهله بحر عن مشكين ( قوله لأنه خلرفة رسول الله صلى النه عليه وسلم ) أى فى إمضاء الأحكام الشرعية ( قوله 
أى أغعذ القضاء ) هذا يناسب كون العبارة التقلد قال فى البحر وها نتان أى فى الكاز التقليد أى النصب 
من السلطان والتقلد أى قبول نقلود القضاء وهی الأولى اھ » وهى الثى شرح عليها المصنف وقال أيضا إنها أولى 0 
ْ قلت : ويمكن إرجاع الأولى إل الثانية بتقدر مضاف أى قبول التقليد » وهو معنى قول الشارح أى أذ 
ْ القضاء ( قوله لمن حاف الحيف ) فلو كان غالب ظنه أنه يحور فى الحم ينبغى أن يكون حراما بحر ( قوله 
أو العجز ) يحتمل أن براد به العجز عن مماع دءاوى كل اللحصوم بأن قدر على البعض فقط وأن براد العجز 
عن الفيام بواجبائه من إظهار اللدق وعدم أخذه الرشوة فعلى الأول هو مبابزولى الثانى أعم تأمل ( قوله ابن كال) 
أى نقلا عن القدوزى ( قوله وإن تعين له ) أى مع حوف الحيف قال ف الفتح ومحل الكراهة ما إذالم يتمين 
عليه فإن اتحصر صار فرض هین عليه ٠‏ وعليه ضبط نفه إلا إذا كان السلطان يمكن أن يفصل اللصومات 
ويتفرغ لذلك اهم 
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( والتقلد رخصة ) أى مباح ( والترك عزيمة عند العامة ) بزازية فالأولى عدمه ( وبحرم لى غير الأهل الدخول 
فيه قطعا) من غير تردد فى الحرمة" ففيه الأحكام اللحمسة ( ويجوز نقلد القضاء من السلطان. العادل والجائر ) 
ولوكافرا ذكره مسكين وغيره إلاإذا كان بمنعه عن القضاء بالق فيحرم ولو فقد وال لغلبة كفار وجب على 
مطاب للساطان أنيقغى بين الحصمين 

وهذا صربح فى أن للساطان أن يقفى بين الحصمين ‏ وقدمنا التصرببح به عن ابن الغرس عند وله وحاكم. 
قال الرملى وف اللحلاصة وف النوازل : أنه لاينفق وف أدب القاضى للخضاف ينفذ وهو الأصح » وقال القافى 
الإمام يتفذ وهلا أصح وبه يفتى ,اه : 

[ تنبيه ] لو تعبن عليههل يبر على القبول لو امتنع قال فى البحر :لم أره والظاهر لم وكذا جواز جر واحد 
من التاملین اه لکن صرح فى الاختيار بأن من تعين له يفترض عليه ولو امتنع لايجبر عليه ( قوله والتقلد ) ی 
الدخول فيه عند الأمن وعدم التعين » 

مطلب ماکان فرض كفاية يكون أدلى فمله الندب 

(قوله والثرك عزيمة الخ ) هو الصحبمح كا فى الور عن النهاية» وبه جزم فى الفتح معللا بأن الغالب خطأ ن 
من ظن من نفسه الاعتدال» فيظهر منه خلافه » وقيل :إن الدخول فيه عزيمة والامتناع رخصة ءذالأول الدخول فيه 
قال فى البكفالة فإن قيل : إذاكان فرض كفاية كان الدخعول فيه مندوبا لما أن أدنى درجات فرض الكفاية الندب 
کا وصلاةالجنازة وتحوها قلن نعم كذلك إلا أن فيه خطرا عظياء وأمرا عفر فالابس فى بره كل سابح » ولايتجومنه 
.كل طامح إلا من عصمه الله تعالى وهو عزيز وجوده ۲ 

مطلب أ بو حنيفة دعى إلى القضاء ثلاث مرات فأ 

آلا ٹری أن أبا حنيفة دعى إلالفضاء ثلاث رات 'فانی حتی ضرب ف كل مرة ثلاثين سوطاء فلا كان فى المرة 
الثالثة قال حتی أستشير أصمالى » فاستشار أبا يوسف فقال أو تقلدت لنفعت الناس فنظر إليه أبو حنيفة رمه الله 
تعالى فظر المغضب » وقال : أرأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه وكأ بك قاضيا » وكذا 
دعى محمد رحه الله إلى القضاء فأ حت قيد وحبس واضطر فتقلد اه (قوله ويحرم على غير الأهل ) الظاهر 
أنه ليس المراد بالأهل هنا مامر فى قوله : وأهله أهل الشبادة لأن المراد به من تصح توليةه ولو فاسقا أو جائرا 
أو جاهلا مع قطع النظر عن حله أو حرمته » بل المراد به هنا مامر فى قوله أن يكون «وثوقا به فی عفافه 
وعقله الخ ؛ وحمل أن براد به الجاهل تأمل : وف الفتح وأخرج أبو داود عن بريدة عن أببه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلمة القضماة ثلاثة : اثنان فى النار وواحد ف الجنة رجل عرف الاق فقضى به فهو في الجنة ورجل 
عرف التق فلم تقض وجار فى الحکم فهو ف النار ورجل لم يعرف الحنذقضى لانان علىجهل فهو فالثار (٠‏ قوله 
يجوز تقلد القضاء منالساطان العادل والجائر ) أى الظام وهذا ظاهر فى احص اص تولية القضاء بالسلطان ووه 
كاللاليفة »حى لو اجعمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء لم يصح بخلاف مالو ولوا سلطانا بعد موث سلطائهم 
كال البزازية نہر وتمامه فيه : 

قلت : وهذا حيث لاضرورة وإلا فلهم نولية القافى أيضاكا يأتى بعده ( قوله ولو كافرا ) ف التتارخالية 
الإسلام ليس بشرط فيه أى ف السلطان الذى يقلد وبلاد الإسلام الى فى أيدى الكفرة لاشلك أنها بلاد الإسلام 
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المسلمين ثعيين .وال وإمام للجمعة فتح ( ومن) سلطان اللخوارج و ( آهل البغى ) وإذا عت التولية صح العزم 
وإذا رفع قضاء الباغى إلى قاضى العدل نفذه وقيل لا وبه جزم الناحى ( فإذا تقلد طلب ديوان قاض قبله) 
يعنى السجلات 


لابلاد الحرب » لأنهم لم يظهروافيها حكم السكفر والقضاة مسلمون واماوك الذين بطيعونمم عن ضرورة مسلمون 
ولو كانت عن غير ضرورة منهم نفساق وكلمصر فيه وال منجهتهم تجوز فيهإقامة الجمع والأعياد . وأخطذ تراج 
وتقليد القضاة » ونزويج الأباى لاستيلاء الم عليه وأما إطاعة الكفر فذاك عادعة »وأما بلاد عليها ولاة كفار 
فبجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين ٠‏ فيجب عليوم أن يلقمسواداليا 
مسا منهم اه ؤعزاه مسكين فى شرحه إلى الأصل وعوه فى جامع الفصولين . 
مطلب فى حك تولية القضاء فى بلاد تغلب عليها الكفار 
وف الفتح : وإذالم يكن سلطان» ولامن يوز التقلد منه كما هو فى يعض بلاد المسلمين غلب عليهم اللكفار 
كقرطبة الآن يجي على المسلمين أن يتفقوا على واحد منېم » يجعاونه واليا فيولى قاضيا ويكون هو الى بقضى 
بيهم وكذا ينصبوا إماما يصلى مم الجمعة اه . وهذا هو الذى تطمئن النفس إليه فليعتمد بر والإشارة بقوله : 
وهذا إلى ماأفاده كلام الفنح من :عدم عة تقلد ضاء من كافر على حلاف مامر عنالتنارشمانية » ولكن إذاولى 
الكافر علييم قاضيا ورضيه المسلمون عصت توليته بلا شبية تامل . ثم إن الظاهر أن البلاد النى ليست تحت حك 
سلطان بل لهم أمير منهم مستقل با حکم علمم بالنغلب أو باتفاقهم عليه يكون ذللك الأمير فى حك الاعات 
فيصح منه تولية القاضى عليهم ( قوله ومن سلطان الحوارج وأهل البغى ) تقدم الفرق بيذهما فى باب البغاة ر قوله 
صح العزل ) فإذا ولى سلطان البغاة باغيا وعزل العدل » ثم ظهرنا عل م احتاج قاضى أهل العدل إلى تجديدالتولية 
نہر ( قوله نفذه ) أى حيث كان موافقا أو مختلفا فيه کانی سائر القضاة وهو مصرح به فی فصول المادى »ودل 
بمفهومه على أن القاضى لو كان من البغاة فإن قضاياه تنفل كسائر فساق أهل العدل » لأن الفاسق بصاح قاضيا 
فى الأصح » وذكر ف الفصول ثلاثة أقوال فيه : الأول ما ذكرنا وهو المعتمد الثاني عدم النفاذ ٠‏ ذإذا رقع 
إلى العادل لابمضيه اثالث حك حكم الهم بمضيه لو وافق رأيه إلا أبطله اه بحر ( قوله وبه جزم الناصصى )اسككن 
قد علمث ٠١‏ هو المعتمد ه 
مطلب فى العمل بالسجلات وكتب الأوتاف القدعة 
(قوله فإذاتقاد طلب ديوان قاض قبله ) فى القاموس الديوان ويفتح تمع الصحف والكقاب يكتب فيه 
أهل الجيش + وأهل العطية وأول من وضعه عم ررضى التةتعالى عنه جمعهدواوينودياوين اه فقوله : مجتمع الصحف 
مى قول الكنز » وهو اللحرائط النى فيها السجلات والحاضروغيرها واللخرائطجمع خريطة شبه الىكيس »وقول 
الشارح : يعنى السجلات تفسير بالمعنى الثانى وقول البحر تبعا لمسكين أن مافى الكنز مجاز لأن الديوان نفس 


. السجلات والمحاضر لا الكيس فيه نظر فافهم والسجل لغة : كتاب القاضى والحاضر جمع محضر وفى الدرر أن 


احضر ماكتب فيه ماجرى بي نالحصمين من إقرار أو إنكار والمحكم بيينة أو نكول على وجه يرفع الاشتبادوكذا 

السجل والصاث ما كب فيه البيع والرهن والإقرار وغيرها والحجة والوثيقة يتناولانالثلاثة اه والعرف الآن ماكتب 

فى الواقعة وبتى عند الفاضى وليس عليه خط والحخجة ما عليه علامة القاضى أعلاه وخط الشاهدين أسفله وأعطى 
٤۷ (‏ - حاهية اين عابدين - ٠‏ ) 
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ر وثظر فى حال المبوسين ) فى سجن القاضى وأما الحبوسون سجن الوالى فعلى الإمام النظر ف أحواهم فن لزمه 
أدب آدبه ولا أطلقه ولا ببيت أحدا فى قيد إلا رجلا مطلوبا بدم ونفقة من ليس له مال.فى بيت الال بحر 
( فن آفر ) منهم ( بحق أونقامت عليه بينة ألزمه ) الحبس ذكره مسكين وقيل الحق ( وإلا نادى عليه ) بقدر 
مايرى ثم أطلقه بكفيل بنفسه فإن أى نادى عليه شهرا ثم أطلقه ( وعمل فالودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار ) 
الخصم بحر ملخصا وإنما يطلبه لأن الديوان وضع ليكون حجة عند الحاجة فيجعل فى يده من له ولاية القضماء 0 
وما فى يد الخصم لا يؤمن عليه التغبير بزيادة أو نقصان ثم إن كانت الأوراق من بيت الال فلا إشكال فى وجوب 
تسليمها إلى الجديد وكذا لو من مال اللحصوم أو من مال القاضى فى الصحبح لأنهم وضعوها فى يد القاضى لعمله 
وكذا القاضى يحمل على أله عمل ذلك تدينا لائمولا وتمامه فى الزيلعى م 

[ تلبيه ] مفاد قول الزيلعى ليكون حجة عند الحاجة » ومثله فى الفتح أنه يجوز للجديد الاعتماد على سجل 
المعزول مع أنه يأقى أنه لايعمل بقول المعزول وف الأشباه لا يعتمد على اللاط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذى 
عليه خطرط القضياة الماضين » لكن قال البيرى المراد من قوله لا يعمد أى لا يقضى القاضى بذاك عند المنازعة 
لأن الخط ما يزور ويفتعل كا فى مختصر الظهيرية » وليس منه ما فى الأجناض بنص وما وجده القاضى بأبدى 
النغاة الذي نكانوا قله لها رسوم فى دواوين القضاة أجريت على الرسوم ألموجودة فى دواوينهم » وإنكان الشبود 
الذين شهدوا علا قد ماتوا قال الشيخ أبو العباس يجوز الرجوع فى الحكم إلى دواوين من كان قبله من الأمناء ام 
أى لأن مسجل الفاضى لا يزور عادة »حيث كان محفوظا عند الأمناء» بخلاف ماكان بيد اللحصم وقدمنا فى الوقف 
عن الحيزية أنه إن کان الوقف كتاب فى سجل القضماة وهو فی أيديهم انبع ما فيه استحسانا إذا تنازع أهله فيه 2 
وصرح أبضا فى الإسعاف وغيره بأن العمل بما فى دواوين القضاة استحسان؛ والظاهر أن وجه الاستحسان ضرورة 
إحباء الأوقاف ونحوها عند تقادم الزمان بخلاف السجل الحديد » لإمكان الوقوف على حقيقة ما فيه باقرارالخصم 
أو البينة » فلذا لا يعئمد عليه وعلى هذا فقول الزيلعى » ليكون حجة عند الحاجة معناه عند تقادم الزمان » وببذا 
يتأبد ما قاله المحقى هبة الله البعلى فى شرحه على الأشباه بعد ما مر عن البيرى من أن هذا صريح فى جواز العمل 
بالحجة » وإن مات شبودها حيث كان مضمونما ثابنا فى السجل المحفوظ اه لكن لابد من تقييده بتقادم العهد 
کا قلنا توفيقا بين كلامهم » وبآتی تمام الكلام على الخط فى باب کناب الفاضی وانظر ماكتبئاه ف دعوى تنقبح 
الفتاوى ا حامدية ( قوله ونظر فى حال المحبوسين الخ ) بأن يبعث إلى السجن من يعدهم بأمهائهم ثم يسأل عر سيب 
حبسهم » ولابد أن يغبت عنده سب وجوب حبسهم وثبوته عند الأول ليس بحجة يعتمدها الى فى حبسم 
لأن قوله لم يبق حجة كذا فى الفتح نهر ( قوله وإلا أطلقه ) أى إن لم يكن له قضية » وعبارة النبر عن كتاب الحراج 
لأنى يوسف » فن كان منهم ميق أهل الدعارة والتلصصن والجنايات › ولزمه أدب أدبه ومن لم یکن له قضية خل 
سبيله ( قوله أو قامت عليه بيئة ) أعم مرن أن تشهد بأدل الق أو بحم القاضى عليه بحر ( قوله ألزه اليبس ) 
أى أدام حبسه بعر ز قوله وقيل احق ) قائله ى الفتح حيث قال : من اعترف بحق ألزمه إياه ورده إلى المج ٤‏ 
واءترضه ف البحر بأنه لو اءترف بأنه أفر عند المعزول بالزنا لابعتير لأنه بطل »بل يستةبل الأمر فإن أقر أ ربعا 
أربعة مجالس ده اه وفيه.أن المتبادر من الحق حق العبد ( قوله وإلا) أى وإنلم يقر بشىء ول تقم عليه بيئة بل 
ادعى أنه حبس ظلا نہر ( قوله نادى عليه ) ويقول.المنادى : من کان يطالب فلان بن فلان الفلانى بحق فليحضر 
زيلعى ( قوله فإن أنى ) عن إعطاء الكفيل وقال : لاكفيل لی عر ( قوله نادی عليه شبرا) أى يستأئفه بعد مدة 
امناداة الأولى ( قوله فى الودائع ) أى ودائع ايتا نر ( قوله ببينة ) أى يقيمها الوصى مثلا على من هى نحت يده 
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ذى اليد ولم يعمل) المولى ( بقول المعزول ) لالتحاقه بالرعايا وشهادة الفرد لاتقبل خصوصا بفعل نفسه درر 
ومفاده ردها ولو مع آخر نېر 3 

قلت : لکن أفتى قاری" الدابة بقبزها وتبعه ابن نجيم فتنبه ( إلا أن يقر ذواليد أنه ) أ المعزول ( سامها ) 
أى الودائع والغلات ( إليه فيقبل قوله فما ) أنما لزيد ألا إذا بدأ ذو اليد بالإقرار للغير ثم أقر بتسلم القامى إليه 
فأقر القاضهى بأنها لآخر فيسلم للمقر له الأول ويضمن المقر قيمته أو مثله للقاضى بإقراره الثانى يسلمه ان أقر له 


۷ - 


ألما ليم فلان أو ناظر الوقف أن هذه الغلة لوقف فلان » وكأنه مبنى على عرفهم من أن الكل تحت بد أمين 
القاضى » وف زمائنا أموال الأوقاف تحت بد نظارها وودائع اليتامى تحت يد الأوصياء » ولو فرض أن العزول 
وضع ذلك تحت يد أمين عمل القاههى بما ذكر نهر ( قوله المولى )بتشديد اللام المفتوحة أى القاضى الجاديد ( قول 
درر ) ومثله فى الهداية وغير ها ( قوله ومفاده ) أى مفاد قوله خصوصا بفعل لفسه » وأصل البحث لصاحب 
البحر » وقد رأيته صريحا نی کا الحاكم ونصه وإذا عزل عن القضاءءثم قال : كنت قفميت هذا على هذا بكاا 
وكذا لم يبل قوله فيه ون شود مع آخر م تقبل شهادنه حنیبشېد شاهدان سواه اه ومثله فى القهستانى عن البسوط 
( قوله وتبعه ابن نحم ) أى فى فتاواه وأما ما ذ کره فى بحره » فقد علمت موافقته لما فى الور وعبارة فناواه الى 
رتبها له تلميذه المصنف هكذا سئل عن الحا کر إذا أخخبرحا كا آخر بقضية هل یکت باخباره » ويسوغ له الحم 
بذاك أم لابد من شاهد آخر معه ؟ أجاب : لا یکتنی بإخباره ولابد من شاهد آخر معه قال امرتب هذه 
الففاوى » وقد تبع شيخنا فى ذلك ما أفتى به الشبخ سراج الدين قارى* الهداية ولا شك أن هذا قول عمد » وأن 
الشيخين قالا بقبول إخباره عن إقراره بشىء مطلقا إذا كان لا يصح رجوعه عنه » ووافقهما محمد ثم رجيع عله 
وقال : لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه وهو المراد بقول من روى عنه أنه لا يقبل مطلقا » ثم صح رجوعه 
قولماكا فی البحر ثم قال : وأما ذا أخبر القاضى باقراره عنشىء يصح رجوعه كالحد لم يقبل قوله بالإجماع وإن 
أخير عن ثبوت التق بالبينة فقال قامت بذلك بينة » وعدلوا أو قبلت شهادتهم على ذلك يقبل فى الوجهين جبما 

التبى كلامه اننہی مافى الفتاوئ > 
أقول : وحاصله أن القاضى لو أخبر عن إقرار رجل عا لا.يصح رجوعه عنه كبيع أو قرض مثلا يقبل 
عندها مطلقا ووافقهما محمد أولا ثم رجع وقال لا يقبل مالم يشهد معه آخر ثم صح رجوعه إلى قولمم| بالقبول 
مطلقا کا لو أخبر عن حكه بثبوت حق بالبينة » فعلى هذالم ببق خلاف فى قبول قول القاضى » ولا بان أن 
كلامنا ی المعزول وهذا فى المولى کا بعلم مق شرح أدب القضاء وكذا مما سباتی قبيل كتاب الشہادات عند قوله 
: ولو قال قاض عدل قضيت على هذا بالرجم الخ وبه يشعر أصل السؤال حيث عبر باللا کر وعهارة قاری“ المداية 
كذلك وبه علم أن الاستدراك على ماق النهر فى غير محله(قوله فيقبلقوله) أىقولالمعزول وشمل ثلاث صور ماإذا 
قال ذو اليد بعد إقرار بنسلم القاضى المعزول إليه أنها لزيد الدى أقر له المعزول أوقال : إنها لغيره أو قال لاأدرى 
لأله ى هذ الثلاث ثبت باقراره أله مودع المعزول » ويد المودع كيده فصار كاله فى يد المعزول فيقبل إقراره به 
کا فى الزيلعى لاف ما إذا ألكر ذو اليد التسليم فإله لا يقبل قول المعزول "كا فى البحر (قوله فيسلم للمقر له 
الأول ) لأنه لا بدأ بالإقرار صح إقراره ولزم لأنه أقر بما هو فى يده فلما قال دفعه إلى القاضى فقد أقر أن اليد 
1 كانت للقافين » والقاضى يقر به لآخر فيصير هو باقراره متا لذلك على من أقر له القاضى فتح ثم قال فرع 
| يناسب هذا لو شېد شاهدان أن القاضی فى لفلانٍ على فلان يكذا » وقال القاضی :لم أفض بشىء لا تجوز 
حمهادتهما عندها ويعتبر قول القاهي وعندمحمد تقبل وينفذ ذلك اهوقدمنا عن البحر أنه فى جامع الفصولين رجح 
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القاضى ( وبقضى فى المسجد ) ولتار مسجدا فى وسط البلد تيسيرا للناس ويستد رالةبلة كخطيب ومدرس خالية 
واا على المدعى هو الأضح بحر عن البزازية وى انحانية على المنمرد وهوالصحيح وكذاالسلطان وامفتي 
والفقيه (أو) فى ر داره ) ويأذن عموما ( وبرد هدية ) التنکیر للتقليل ابن كمال : وهى مابعطى بلاشرط إعالة 
يلاف الرشوة ابن ملك ولو تأذى المهدىبالرد يعظيه مثل قيمتها خلاصة ولو تعذر الرد لعدم معرفته أو بعدمكانه 
وضعها فى بيت الال ومن خصوصيانه عليه الصلاة والسلام أن هداياه له تتارخانية مفاده أنه ليس للإمام قبول 
المدية وإلالم تسكن خصوصية وفيها يجوز للإمام والمفتى والواعظ قبول الهدية لأنه إن يهدى إلى العام لعلمه لاف 
قول محمد لفساد الزمان ( قوله ويقضى ق المسجد ) وبه قال أحمدومالك ف الصحبحعنه حلفا للشافعى له أنالقضاء 
محضرة المشرك وهو نجس بالنص وقد طال ف الفتحف الاستدلال للمذهب ثم قال : وأما نجاسة المشرك فنى الاعتقاد 
على دمتى التشييه » والائض رج إليها أو برسل نائبه كنا لو كانت الدعوى ف دابة وتمام الفروع فيه وى البحر 
ر قوله ويستدر ) أى لدبا کا فى الذذى قبله ط + 
مطاب فى أجرة ال حضر 

ر قول وأجرة اضر الخ ) بضم أوله وكسر الله هو من يحضر اللحصم » وعبارة البحر هكذا وفى البزازية: 
ويستعين بأعوان الوالى على الاحضار وأجرة الأشخاص ف بيت الال ؤقيل على الامرد فى المصر من نصف درهم 
م فى خمارجه لكل فرسخ ثلاثة دراه أو أربعة وأجرة الموكل على المدعى وهو الأصح وف الذخيرة 
نه الشخص وهو الأمور بملازمة المدعى عليه اه والإشخاص بالكسر معنى الإحضار فقد فرق بين اضر وبين 
الملازم » وهذا غير مانقله الشارح فتأمل . وق منبة الممنى مؤنة المشخص قيل فى بيت المال وى الأصح على 
المتمرد ١‏ ه وهلا ما لى الحانية . 

والحاصل : أن الصحيح أن أجرة المشخص بمعنى الملازم على المدعى وعمنى الرسول الحضر على الملدعى عليه 
او ترد بی امقئع عن الضور وإلا فملى لدعي هذا خلاضةما فى شرح الو هبائية ( قوله أو فى دار ) لأنالعبادة 
لا نتقيد بمكان والأولى أن تكون الدار فى وط البلد كا مسجد نمر ه 

مطلب فى هدية القاضى 

ر قوله وبرد هدية ) الأصل فى ذلك ما فى البخارى ٠‏ عن أنى حميد الساعدى قال « استعمل الى صلى الله 
علبه وسال رجلا من الأزد بقال له بن التبية على الصدقة فلا قدم قال : هذا لك ٠‏ وهلا لى قال عليه الصلاة 
والسلام : هلا جلس في بیت أبيه أو بيت أمه فينظر أيبدى له آم لا» قال عمر بن عبد العزيز : كانت الدبة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة ذكره البخاری» واستعمل عر أبا هريرة فقدم بعال فقال له 
من أبن لك هذا قال تلاحقت الحدايا فقال له عر أئ عدو الله هلا قعدت فى بيقك » فعنظر أيهدى لك آم لا فاح 
ذلك منه » وجعله ف بيت المال وتعليل النی صلىالله عليه وسل دليل على تحري المدية الى سببها الولاية فت قال ف البحر : 
وذكر الهدية ليس احترازيا إذ يحرم عليه الاستقراض والإستعارة من حرم عليه قبول هديئه كا فى اثفانية اه م 

قلت : ومقتضاه أنه يحرم عليه سائر التبرعات > فتحرم الحاباة أيضا ولذا قالوا له خد أجرة كتابة الصك 
يقدر أجر المثل » فإن مفاده أنه لال له أخذالزيادة لأنها عاباة وعلى هذا فا يفعله بعضهم من شراء اللدية بشى ٠‏ 
يسير أو بيع الصك بشىء كثير لا بعل وكذا ما يفعله بعضهوم حين أخول المحصول من أله بیع به الدافع دواة 
أو سكينا أو نحو ذلك لا يحل لأنه إذا حرم الاستقراض والاستعارة فهذا أولى ( قوله وهى الخ ) عزاه لالفتح إل 
شرح الأقطع (قوله وضعها فى بيت المال) أى إلى أنيحضر صايها فتدفع لمعئزاةاللقطة کا فى الفئخ ( قوله وفيها ا | . 
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أى ق التتارخانية وهذا عخالف لا ذكره أولا فا فى حق الإمام ويؤيد الأول ما مر عن الفتح من أن تعايل النبى 
صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم المدية التى سبيها الولاية وكذا قوله وكل من مل للمسلمين عملا حككه فى المدية 
حك القاضى | ه 5 
مطلب فى حك الحدية لمفتى 

معاي ر عاد رہ الاح عن التارخانية رعا ااا 7 ن أنه يجوز للإمام والمفى قبول المدية 
وإجابة الدعوة الخاصة ثم قال إلا أن براد بالإمام إمام الجامع :أى وأما الإمام بمعنى الوالى فلا حل الدية فلا منافاة 
وهذا هو المناسب للأدلة ولأنه رأس العال قال والتهر : والظاهر أن ال اراد بالعمل ولاية ناشئة عن الإمام أر ناه 
كالساعى والعاشر اه > 

قات : ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيزهم ممن لحم قهر وتسلط على من دوم فإله يهدى إليرم خوفا 
من شرم أو ليزوج عندهم وظاهر قوله ناشئة عن الإمام الخ دخول المفتى إذا كان م نصوبا من طرف الإمام أو 
نالبه » لكنه مالف لاطلاقهم جواز قبول المدية له وإلا لزم كون إمام الجامع والمدرس امن وبين من طرف 
الإمام كذلك إلا أن يفرق بأن المغتى يطلبمنهالمهدى المساعدة علىدعراه ونصره على خدصءه فيكون 
لکن بازم من هذا الفرق أن المفتى لو لم يكن منضوبا من الإمام يكون كذلك فيخالف ما صر حوا به من جوازها 
للمفتى فإن الفرق بينه وبين القاضى واضح فإن القاضى ملزم وخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تتفي 
الأحكام فأخذه الحدية يكون رشوة على الحم الذى يؤمله المهدى ويلزم منه بطلان حكمه والمفتى ایس كذلاك 
وقد يقال : إن مرادهم يجوازها للمفتى إذا كانت لعلمه لا لاعانته للمهدى بدليل التعليل الذى نقله الشارح فإذا 
كانت لاعانته صدق عليها حد الرشوة لكن المذكور فق حدها شرط الإعانة وقدمنا عن الفتح عن الأفضية أنه 
لو أهداه ليعينه عند السلطان بلا شرط لکن بعلم يقينا أنه نما ہہدی ليعينه فشان على أنه لا بأس به الخ وهذا 
يشمل ما إذاكان من العمال أو غيرم > 

وعن هذا قال فى جامع الفصولين القاضى لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن قاضيا لا يهدى إليه ويكون ذلك 
نزلة الشرط ثم قال أقول : يخالفه ما ذكر فى الأفضية الخ . 

قلت : والظاهر عدم الخالفة لأن القاضى منصوص على أنه لا يقبل الهدية على التفصيل الآتى فا فى الأنضية 
مفروض ف غيره فيحتمل أن يكون المفتى مثله ى ذلك ويحتمل أن لا يكون والله سبحانه E‏ 
ولا شك أن عدم القبولهؤ المقبول ورأيت فى حاشية شرح المبجللعلامة محمه الداودىالشافعى مانصه قال عش 
ومن د ل تاع الأسواق والبلدان » ومباش رو الأوقاف وكل نیال آمرا يعلق بالمسلمين اہی قال عرف 
شرحه : ولا يلحق بالقاضى فيا ذكر المفتى والواعظ » ومعلم القرآنوالعلم لأنهم ليس لم أهلية الإلزام » والأولى 
فى حقهم إنكانت الدية » لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون علمهم خخالصا 
له تعالى » وإن أهدى إليهم تحبيا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وأما إذا أخط المفنى الهدية ليرخص 
فى الفتوى فإنكان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى » ويشترى بها ثمنا قليلا وإن کان بوجه 
يح فهو مكر وه كراهة شديدة انتبى هذاكلامه وقواعدنا لا تأياه » ولا حول ولا قوة إلابالله وأما إذا أخذ 
لا ليرخخص له بل لبيان المحم الشرعى » فهذا ما ذكره أولا هذا إذا لم يكن بطريق الأجرة بل جرد هدية لأن 


فى 
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القاضى ( إلا من ) أربع اللطان والباشا أشباه ويحرو ( قريبه ) الحرم ( أو من جرتعادته بالك ) بقدر عادته 
ولا خصومة لما درر ( و) برد إجابة ( دعوة خادة وهى الى لايتخذها صاحبها لولا حضور القاضى ) ولو من 
حرم ومعتاد وقول : هى كالهدية وفى السراج وشرح المجمع ولا جيب دعوة خصم 
أخذ الأجرة علىبيان الحم الشرعى لا يحل عندنا » وإنما يحل على الكتابة لأنها غير واجبة عليه والله سبحاله أعلم 
( قوله السلطان والباشا ) عزاه فى الأشباه إلى بذيب القلالسى قال الحموى : وفيه فصول إذ لايشمل القاضى 
الذى يتولى منه ».وهو قاضى العسكر لقضاة الأقطار وعبارة القلائسى » ولا يقبل الهدية إلا من ذى رحم حرم 
أو وال يتولى الأمر منه أو وال مقدم الولاية على القضاة ومعناه أنه يقبل المدية من الوالى الذى تول القضاء منه 
وكذا من وال مقدم عليه في الرتبة فإله يشمل القاضى الذى اول منه والباشا ووجهه أن منع قبولها إنما هو الخوف 
من مراعاته لأجلها وهو إن راعى الماك وثائبه لم يزاعه لأجلها ( قوله الحرم ) هذا القيد لابد منه ليخرج ابن العم 
نهر (قوله أو من جرت عادته بذاك ) قال فى الأشباه : ولم أر بماذا تثبت العادة ونفل الحموى عن بعضهم إلا 
تثبت رة » ثم إن ظاهر العطف أن قبوها من القريب يجرى العادة منه » وهو ظاهر إطلاق القدورى 
وف المابة عن شيخ الإسلام أنه قيد فيه أيضا وتمامه فى النهر ( قوله بقدر عادته ) فلو زاد لا يقبل الزيادة 
وذكر فخر الإسلام إلا أن يكون مال المهدى قد زاد » فبقدر مازاد ماله إذا زاد فى الهدية لا بأس يقبوها فقح 
قال فى الأشباه : وظاهر کلام آنه زاد فى القدر » فلو ف المعنى كأنكانت عادته إهداء ثوب كتان فأهدى 
ثوبا حربرا لمأره لأصحابنا » وينبغى وجوب رد الكل لا بقدر ما زاد فى قيمته لعدم تمييزها ونظر فيه فى 
حراثى الأشباه ۽ 
بيه ] فى النتح : ويجب أن تكون هدية المستقرض للمقرض كاهدية للفافى إن كان المستقرض له عادة 
قبل استقراضه فالمقرض أن يقبل منه قدر ما کان يبديه بلا زيادة اه . 

قال فى البحر : وهو سہو والمنقول كا قدمناه آحر الحوالة أله حل حيث لم یکن مشروطا مطلقا اه وأجاب» 
المقدسى بأن كلام الحةى فى الفتح مبنى على مقتضى الدليل ( قوله ولا خضومة لما ) فإن قبلها بعد انقطاع 
اللعصومة جا ابنملك وذكره فالنهر نينا ونی ط عن الحموى إلا أن يكونممولاتنناهى خصومانه كنظار الأوقاف 
ومباشريها اه : 

قال ف البحر : والحاصل أن من لهخصومة لايقبلهامطلة! ومن لا خصومة لهفإن كانله عادةقبلالقضاء قبل المعتاد 
وإلافلا اه أى سواء كان رما أو غيرهعلىمامرعن شيخ الإسلام (قوله دعوة حاصة) الدعوة إلى الطعام بفتح الدال 
عند أكثر المرب وبعضهم يكسرهاكا فى المصباح » فلو ءامة له حضورها اولا خصومة لصاحها كا ى الفتح 
( قوله وهى الخ ) هذا هو المصحح ف تفسيزها وقيل العامة دعوة العرس والدتان وما سواهما خاصة » وقيل إن 
كانت تلدمسة إلىعشرة فخاصة وإن لأكثر فعامةوتمامة ف البحر والنهر (قوله وقيل هى كاهدية) ظاهر الفتحاعئّاده 
فإنه قال بعد كلام فقد آل الحال إلى أله لا فرق بين القريب -والغريب فى المدية والضيافة » وكذا قال ف البحر 
الأحسن أن يقال ولا.يقبل هدية ودعوة خخاصة إلا من غرم أو من له عاذة فإن للقاضى أن جيب الدعوة الخاصة 
من آجنی له عادة بالغاذها كالهدية فاو كان من عادته الدعوةله فى كل شهر مرة فدعاه كل أسبوع' بعد القضماء 
لايجببه ولو اتاد له طعاما .أكثر من الأول لا يجيبه إلا أن يكون ماله قد زأد كذا فى التعارخالية اه ( قوله ولا 
يجيب دعوة خصم ) هو ما ذكره فى شرح الجمع لابن ملك » وقدمناه عن الفتح + وقوله وغير معتاد هو ماذكره 
ف السراج کا عزاه إليه المصنف فى المنح وهذا لا يناسب القيل الم كور قبله» لأنه يلزم أن تكون العامة كاتخاصة 
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وغير معثاد ولو عامة للتهمة ر ويشهد الجنازة ويعود المريض ) إن لم يكن لما ولا عليهما دعوى شرنبلالية عى 
البرهان (ويسوى) وجوبا ( بين اللمصمينجلوسا وإقبالاوإشارة ونظرا ويمتنع من مسار ةأحدهماوالاشارة إليه ) 
ورفع صوته عليه ( والضحك فى وجهه ) وكذا القيام له بالأولى ( وضيافته) نعم لو فعل ذلك معهما مما جال نهر 
رولا مزح ) فى مجلس الحكم ( مطلقا ) ولو لغيرها لذهابه بمهابته ( ولا يلقنه حجته ) وعن الثانى لابأس به عينى 
( ولا ) يلقن ( الشاهد شهادته ) واستحسنه أبو يوسف فوالايسةفيدبه زيادة علم والفتوى علىقوله فيايتعلق بالقضاء 
لزيادة تجربته بزازية فيالولواجية حكى أن أبا يوسفوقت موته قال : اللهم إنك تعلم أنى لم أمل إلى أحد اللخصمين 


وهو خلاف تقبيدهم المنع بانلحاصة فقط تأمل ( قوله ويعود المريض ) إلا أنه لا يطيل المكث عنده بحر ( قوله 
إنلم يكن للها ولا عليهما دعوى ) الذى فى الفتح وغيره الاقتصار علىذ کر المريض تأمل ( قوله ويسوى وجب بابي 
الحصمين الخ ) إطلاقه يعم الصغير والكبير والخليفة والرعية والدنىء والشريف والأب والابن والمسلم وال 
إلا إذاكان المدعى عليه هو الخليفة ينبغى للقاضى أن يقوم من مقامه » وأن يجلسه مع خصمه » ويقء 
الأرض ثم يقضى بينهما ولا ينبنى أن يملس أحدهما عن يمينه » والآخر عن يساره لن لليمين فثملا ولذاكان 
النى صلى الله عليه وسلم يخص به الشيخين بل المستحب ياتفاق أهل العم أن يجلسو»ا بين 
معلمه » ويكون بعدهما عنه قدر ذراعين أو حوهما ولا يمكنهما من التربع ونحوه » ویکون أعر 
وأما قيام الأخصام بين بديه فليس معروفا » وإنما حدث لما فيه من اللحاجة إليه والناس مختلفو الأحوا 
وقد حدث فى هذا الزمان أمور وسفهاء » فیعمل القاضى بمقنضى الحال كذا فى الفح يعتى فنهم من لا ینز 
الجلوس بين يديه ومنهم من يستحق فيعطىكل إنسان ما يستحقه بتی مالو کان أسحدهما پسفحقه دون الآخر وأ 
الآخر إلا القيام لم أر المسألة وقياس ما فى الفقح أن القاضى لا يلتفت إليه نهر ( قوله وإقبالا ) أى لظرا #هسئاق 
والأولى تفسيره بالتوجيه إليه صورة أو معنى ثلا يتكرر با بعده ( قوله وبمتنع من مساواة أحد#ا) أى يجداب 
الكل معه خفية وكذا القائم بين يديه كما فى الولوالجية وهو الجلواز الذى يمنع الناس من التقدم إليه بل يقيعهم 
بين يدديه على البعد ومعه سوط والشهود يقر بون نهر ( قوله والإشارة إليه ) مستدرك بما قبله ظ ( قوله ورفم 
ضوته عليه ) يذيغى أن يسنثى ما لوكان بسبب كإساءة أدب ونحوه ( قوله لو فمل ذلك ) أى الضيافة : 

وقال ف النہر أيضا وقياسه أنه لو سارهما أو أشار إلبهما معا چاز ( قوله ولا مزح ) أى يداعب فى الكلام 
من باب لفع ( قوله فى مجلس الح ) أما فى غيره فلا يكثر منهلأله يذهب بالمهابة بحر ( قوله عينى ) عبارته وعن 
الثانى فى رواية والشافعى ني وجه لا بأس بتلقين الحجة اه وظاهره ضعفها » بل ظاهر الفتح أن هذا فى تلقين 
الشاهد لا الحصم كما بأنى نعم فى البحر عن الحانية » ولو أمر القاضى رجلين ليعللاه الدعوى والخصومة فلا بأس به 
خخصوصا على قول أنى يوسف ( قوله واستحسنه أبو يوسف ) قال فى الفقح موعن أنى يوسف وهو وجهللشافعى 
لا بأس به لمن استولفه الحيرة أو الهيبة فرك شيا من شرائط الشوادة فيعينه بقوله أتشمد بكذا وكذا بشرطكوله 
فى غير موضع التهمة » أما فما بأن ادعى المدعى ألفا وخسمائة والمدعى عليه ينكر اللحمسمائة وشهد الشاهدبألف 
فيقول القاضى بحتمل أنه أبرأ من الحمسماثةواستفاد الشاهد بذاك علا فوفق به فى شهادته كا وفتق القاضى » فهذا 


لا يجوز بالانفاق كمافى تلقين أحد الحصمين اه ثم ذكر أن ظاهر الهداية ترجبح قول أبى يوسف اه 
وحكايةالرواية ف تلقينالشاهد والانفاق فى تلقينآحداللحص جين يت مامر جنالعينى تأمل (قوله لزيادةتجربته) قدمنا 


عن الكفاية أن محمدا تولى القضاء أيضا وذ كر عبد القادر فى طبقاته] أن الرشيد ولاه قضاء اارقة ثم عزله وولاه 
قضاء الرى اه والظاهر أن مدته لم تطل ولذا لم يشتهر بالقضاء كا اشر أبو يوسف » فلم يحصل له من التجربة 
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خی بالقلبإلا ف خصومة نصرافى مع الرشيد لم أسو بین ما وقضيت على الرشيد ثم بک اه : 
قلت : ومفاده أن القاضى'يقضى على من ولاه وف الملتنى ويصح لمن ولاه وعليه وسيجىء ٠‏ 
[ فروع ] نی البدائع من جملة أدب القاضى أنه لايكلم أحد الحصمين بلسان لايعرفه الآخخر . 
وف التقارخانية : والأحوط أن يقول للخصمين أحك بينكا حتی إذا کان ف التقليد خال يدير حكما 
يتحكيمهما : 1 : 
قضی عق ثم أمره السلطان بالاتئناف بمحضر من العلاء لم يلزءه بزازية > 
طلب المقضى عليه نسخة السجل من المقضى له ليعرضه على العلاء أهو صميح أملا فامتنع ألزمه القاضى بذلك 
جواهر الفتاوى وف الفتح متى أمكن إقامة الحق بلا إيغار صدور کان أولى . ۰ 
وهل يقبل قصصص الخصوم إن جلس للقضاء لا ورلا اها ولايأخل جا فيه إلا إذا أقر بلفظه صربحا . 


قصل فى اميش 
هو مشروع بقوله تعالى - أو يتفوا من الأرض - حبس عليه الصلاة والسلام رجلا بالتبمة فى المسجد » 
صل لأنى يوس.ف ء لأله کان قاضى المشرق والغر ب وزيادة التجربة تفيد زيادةعلرقال الحموى قال جدالأئمة 


, والذى يؤيده ما ذكرهف الفتاوى أن أبا حنيفة كان يقول الصدقة أفضل من حج النطوع » فلا حج 
عرف مشاقه رجع وقال المج أفضل اھ (قوله حتى بالقاب ) أى ل بحصل منه ميل قلبه إلى عدم الوط بين 
اللحصمين بقربئة الاستاناء( قوله قلت ومفاده لخ ) قال فى الفتح والدليل عليه قضية شرح مع عل فإنه قام وأجلس 
عليا جاه اه ( قوله وسیجیء) أى فى آخر باب كتاب القاضی ر قوله بلسان لا يعرفه الآخعر ) لأنه كالمسارة 
(قوله أ بینکا ) أى ويقولان نعم احكم بيننا (قوله لم يلزمه ) أفاد أنه لو استأنف براءة لعرضه لا بأس به 
ر قوله نسخة السجل ) أى كناب القاضى الذى فيه حكه المسمى الآن بالحجة ( قوله ألزمه القاضى بذّلك ) الظاهر 
أن الإشارة العرض على العيء لان السجل أى الحجة لو كان ملكه لا ازمه دفعه للمقضى عليه تأمل ( قوله وق 
النئح الخ ) حيث قال ونی المإسوط ماحاصله آنه بنبغی للقاضى أن يعتذر المقضى عليدوييين له وجه قضائه وبين 
أنه فهم حجته » ولكن الك فى الشرع كذا يقتضى القضاء عليه فلم يمكن غيره ٠‏ ليكون ذلك أدفع لشكايته 
للناس » ونسيته إلى أنه جار عليه ومن يسمع تخل فرعا تفسد العامة عرضه وهو برىء » وإذا مکی إقامة الحق مع 
عدم إيغار انصدو ركان أولى اه وف الصحاح : الوغر شدة توقد الحر ومنه: قبل فصدره على وغر بالنسكينأى 
ضمي وعداوة وتوقد من الفرظ ( قوله قعص اللخصوم ) بجع قصة وهى بالذتح الحصة وامراد بها هنا ور يكتب 
فا قضيته مغ حصمه ويسمى الآن عرض حال ( قوله لا) آی لأن كلام بلسانه أحسن من كتابته ( قوله ولايأخذ 
بما فما ) عبارة غيره ولا يؤاغمل أى لا ياح صاحبها بماكتبه فيا من إقرار ونحوه مالم يقر بذلك صريما لاه 
لاعبرة بمجرد الخط فافهم والله سبحاله أعلم ۰ 


فصل فى اليس 
هو من أخكام القضاء إلا أنه لا اختص بأحكام كثيرة أفرده بفصل على حدة نهر » وهو لغة المئع مصدر 
حيس كضرب » ثم أطلقعلى الموضع وترجم المصنف له وزاد فيه مسائل أخر من أحكام القضاء ذكرها فالداية 
ف فصل على حدة ركان الأولى أن يقول ف امپس وغیزه کاقال فى باب كتاب القاضى إلىالقاهى وغيره (قوله 
هو مشروع الخ ) أراد أنه مشروع بالكتاب والمئة زاد الزيلمى والإجماع لأن الصحابة رضى الله تعالى عم 
أجمعوا عليه ( قوله أو بنفوا من الأرض) فإن المراد بالنى الجبس كا تقدم فىقطاع الطريق اهدح ٠‏ 
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وأحدث السجن على رضى انه تعالى عنه ناه من قصب وسماه نافعا فنقبه اللصوص فبئى غيزه من مدر وسماه يسا 
بفعح الياء ونكسر موضع العخييس وهو التذليل وفيه يقول جلى رضى الله عنه : 
ألا ترا کیا مکیا بنيت بعد نافع عخیہا 


( صفته أن يكون بموضع ليس به فراش ولاوطاء ) ليضبجر فيوف ومفاده أنه لوجیء له به منع نه (ولامكن 
أحد أن يدل عليه للاستئناس إلا أقاربه وجيرانه ) لاحتياجه للمشاورة (ولا يمكثون عنده طويلا ) ومفاده 
أن زوجةء لا تميس معه لوهى اللابسة له وهو الظاهر وف ال لتق يمكن 


(قولهوأ<دث السجنعلى) أى أحدثبناء سجن خاص فلا يناىماقالوا أيضا من أنه يكن فى عهده صل الله عليه وسم 
وأى بكر سجن » إماكان عبس ف المسجدأو الدهلير حتی اشترى عمر رضىالله تعالى عنه دارا بمكة بار 
درم واتفله حبسا ( قوله من مدر ) بالتحريك قطع الطين اليابس والحجارة كا فى ان 
أى المثناة | ددة والعجب مافى البحر وااغهر والمنح من قسبطه بالتاء الثناة الفوةي' 
فى الأجوف اليائى فقال : اميس كعم السجن وسجن بناه على رضى الله تعالى عنه ( قوله كيسا ) قال ف المصباح 
الكيس وزان فلس الظرف والفطنة وقال ابن الأعرانى العقل ويقال إنه مخذف من كيس مثل هين وهين والأول 
أصح لأنه مصدر من کاس كيسا من باب باع وأما الثقل فامم فاعل والجمع أكياس مثل جيد وأجياد اه . 
وف الفتح : الكيس أى مخففا حسن التائ فى الأمور والكيس المنسوب إليه الكيس اه ( قول وأمينا ) أ اديه 
السجان الذى نصبه فيه فتح وعليه فعطفه على ما قبله نظير ۾ علفتها تبنا وماء باردا ه فيراد بقوله : بن 
وماقيل من أنه بصخ كونه وصفا غخيسا كالذى قبله لايناسبه قول كيسا فافهم( قولهصفته ) الضمير للح 
المصدری»فلذا قال أن يكون وضع أى فى موضع فافهم (قوله ولا وطاء ) على وزن كتاب الماد الوطىء 
وفيه والمهد وا مهاد الفراش وف القاموس عن الكسانى إن الوظاء حلاف الغطاء ۾ 

قلت :فإن أربت به الماد الوطىء أى الاين السهل فهو أخص مماقبله وكذا إن أرب به ماينام عليه وهو نملاف 
الغطاء ( قوله ومفاده ) أى مفاد قوله ليضجر ( قوله ولابمكن ) بالبناء للمجو لمعا يد ( قوله ولايمكثوذغنده 
طلويلا ) أى بعبث يحص لله الاستئناس بهم بل بقدرمايحصل به المقصود من المشاورة ٠‏ 

مطاب لإ حبس زوجته ممه أو حيسته 

رقواه ومفاده) أى مفاد قولهللاستئناس وف انبر وإذا احتاج للجماع دخات عليه زوجته أو أمته إن کان فيه 
موضع سترة وفيهدليل على أن زوجته لاتحبس بعه او كانت هى الحابسة له وهوالظاهر اه وأنت خبيز بأنالاستدلال 
على المسألة بمافاله الشارحأولى ما النبرء لأن عدم دخو أحد عليه الاستئنا اصرح بعدم حيسبامعه إذى حبسم امعه 
غاية الامبتئناس له مع كون المقصود منذلك الضجر ليوف دينهء وإذاكانت هى الحابسة له وقلنا يجواز حيضها مه 
لايمصل المقصود بل يحصل ضده وهو ضجرها لتخرجه من الحيس حت تخرج معهء فى ذلك أيضا دلبل عىأنها 
لا تحيس معه لو هى الحابسة»وليس فها قاله فى النهر مايدل على ذلك أيضا فلذا عدلالشارح عن كلام النور + فقد 
ظهر أنه ليس فی عدوله عنه خلل بل الخلل: فى متابعته له فافهم > ثم إن الظاهر أن المقصود بهذا الرد على من قال 
إنها بدن معه وق اابحر عن اللحلاصة : فإذا حبست المرأة زوجها » لانحيس معه وفيه عن البزازية » وغيرها 
إذا خيض علا الفساد استحسن المتأخرون أن تحيس معه اه ت 


( ري - سانيا این ماباين - © ؟ 
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من وطء جاريته لوفيه خلوة ( ولا مخرج لجمعة ولا جماعة ولا لحج فرض) فغيره أولى (ولا لحضور جنازة ولو) 
كان ( بكفيل ) زيلعى وف الخلاصة مرج بكفيل لجنازة أصوله وفروعه لاغيرهم وعليه الفتوى ( ولو مرض 
مرضا أضناه ولم جد من يخدمه يخرج بكفيل وإلا لا ) به يفتى ولامذرج لمعالجة وكسب قبل ولا يتكسب فيه 
ولو له ديون خرج ليخاصم ثم عبس خانبة ( ولا يضرب ) الحبوس إلا فى ثلاث : إذا امتنع عن كفارة ظهار 


وحاصلهأنها إذا حببسته وكانت م نأهل الفساد ومخشى عليبا فعل ذلك ذا لم يكن مراقبا ها يكون مظن أنحيسهاله 
لأجل ذلك لاجر استيفاء حقها منه » فله حبسہا معه أما إذا لم تكن كذلك فلاوجه لحيسها معه وهذا محملماق 
انلالاصة ( قوله من وطء جاریته ) وكذا زوجته کامر وقبل ينع من ذلك لأن الوطء ليس من الحوائج الأصلية 
فتح ( قوله وف الخلاصة بطرج بكفيل ) هذا هوالصواب فى نقل عبارة الحلاصة » ونقلعنها فى البحر يخرجالكفيل 
فکانه سقطت الباء من نسخته کانبه عليه فى النہر وكذا الرءلى وقال آیضا: والعج بأن اابزازی وقع فى ذلك فقال 
وذكر القاضى أن ١‏ يرج للدنازة الوالدين الخ والذى ف فتاوى القاضی يعنى قاضيخان لخر ج بالكفيل (قوله 
وعليه الفترى ) قال ف الفتح : وفيه نظر لأنه [,طال حق آدى بلاموجب نعم إذا لم يكنله منيقوم حقوق دفنه فعل 
ذلاك وسل محمد عماإذا مات والداه أيخرج؟ فقال لا اه . 

وحاصله أن مافي اللخلاصة الف لنص محمد رحمه الله تعالى قال فى البحر :وقد يدفع بأن نص عمد ف المديون 
أصالة والكلام ى الكفيل اه وهذا بناء على ماوقع له فى نسذة اللخلاصة من التحريف' على أنه لايظهر الفرق 
بون المديون ركفيله كا قاله المص:ف ف المنح (قوله مخرج بكفيل) قال فالفتح : وإن لم يكن له خادم رج إن كان 
بموت بسبب عدم الممرض ولا يجوز أن يكون الدين مفضيا للتسبب فى هلاكه اه ومقتفى التعليل أنه لولم يجد 
كفيلا مخرج » لكن فى المنح من اللحلاصة فإن لم يد كفيلا لايطلقه تأمل ر قوله وإلالا) أى ون وجد من يخدمه 
لاج هكذا روى عن محمد هذا إذا كان الغالب هو اللاك وعن ألى يوسف لاخر جه والهلاك فى السجن وغيره 
سواء والفتوى على رواية محمد منح عن اللحلاصة ر قوله لمعالجة ) أى لمداواة مرضه لإمكان ذلك في السجن 
(قوله قبل ولا يتكسب فيه ) كذا ى بعض النسخ » وف أكثرها بل ولا يتكسب فيه وهی الصواب لن التعيير 
بقيل يفيد افعض وقد صرح فالبجر وغيره بان الأصح المع » وفى شرح أدبالقضاء عن السرخسى أنهالصحيح 
من المذهب » لأن الحبس مشروع ليضجر ومتى تمكن من الاكتساب لا يضجر » فيكون السجن له بمازلة 
الجاثوت ( قوله ولو له دیون خرج لبخاصم ثم حبس ) فيه إشارة إلى أنه إذا ادعى عليه آخر بدين رج 
لسماع: الدعوى فإن أثبته بالوجه الشرعى أعيد فى الب لأجلهما :سانحانى عن الهندية ( قؤله٠إذا‏ امتنع عن 
كفارة ) لأن حق المرأة فى الجماع يفوت بالتأخير أشباه . واعترضيه الحموى بان حقها فيه قضاء ف العمر 
مرة واحدة اه ج 

قلث : هذه المرة لأجل انتفاء العنة والتفريق بها وإلا فلها حق ف الوط ءبعدها » ولذا حرم الإيلاء مما ويفرق 
بينهما بمضى مدته لأنه امتناع بسبب عظوز » وكذا فى الظهار لأنه منكر من القول فلذا ظهرئيه المطالبة بالعود إلا 
ويضرب عند الامتناع وإن كان لايضرب عند الامتناع عنها بغير سبب تأمل ( قوله والإنفاق على قريبه ) بابر 
عطفا على كفارة» وكذا قوله والقسم كاهو ظاهر فافهموهذا عخالف ما قدمه فى النفقة م نأنه إذا امتتع من الإنفاق 
على القريب يضرب ولابحدس »ومثله فى القسم کامر فی بابه لکن قدمنا فى آخر النفقة أنه تاي البحر فى نقل ذلك 
عن البدائع » وآن الذى ف البدائع أنه حبس سواء كان أبا أو غيره لاف الممتنع من القسم فإنه يضر ب ولايجدس 
وهو الموافق ل سيدكره المصنف متنا وذكر أل البحر أنهم صرحوا بأنه لو امتنع من التكفير مع قدر له بضر ب 
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والإنفاق على قريبه والقسم نسائه بعد وعظ والضابط مايفوت بالتأخيز لا إلى حاف أشياه . 

قات : وبزاد ماق الو بالية : 

وإن فر يضرب دون قيد تأديا ‏ وتطيين باب الحبس ف العنت يذ كر 

( ولا يغل ) إلا إذا خاف فراره فيقيد أو يحول لسجن الله وص وهل يطين الباب الرأى فيه للقاضى بزازية 
(ولا جرد ولا يؤاجر ) وعن الثانى يؤجره لقضاء دينه ( ولا يقام بین يدى صاحب التق إهانة ) له ولو كان ببلد 
لاقاضى فيها لازمه ليلا ونهارا .حتى يأخذ حقه جواهر الفتاوى ( وتعيين مكانه ) أى مكان اليس عند عدم إرادة 
صاحب التق ر للقاضى إلا إذا طلب المدعى مكانا آخر ) فجيبه لذلك قنية وأفتى المصنف تبعا لقارى' الهداية 
بأن العبرة فى ذلك لصاحب التق لاللقاضى اه . وف النهر : ينبغى أن لا يجاب لو طلب حيسه فى مكان 
اللصوص ونحوه . 

[ فرع ] فى البحر عن المحيط ويجعل للنساء سجن على حدة نفيا للفتنة ( وإذا ثبت اللحق للمدعى') ولو دائقا 
وهو سدس درهم( ببينة عجل حبسه بطلب "مدعي )لظهور المطل بإنكاره( وإلا ) يثبتببينة بل بإقرار' (لميعجل) 
حبسه بل يأمره بالأداء 


وكذا لو امتنع من الإنفاق على قريبه مخلاف سائر الديون اه ( قوله والضابط ) أى لما يضرب فيه الحبوس » 
فإنه بالاءتناع عماذ كريفوث الواجب لاإلى حاف فإن نفقة القريب تسقط بالمضى ولومقضيا بها أو متراضى ايها 
وكذا الوطء والقسميفوتان بالمضى (توله ماني الوهبائية )الشطر الثانى لشارحها غبر فيه نظم الأصل ( قوله وإذفر) 
أى من الحبس ( قوله فى العنت يذكر ) أى إذا كان متعنتا لا يؤدى المال» قبل يطبن عليه الباب ويترك له ثقبة 
يلنى له الحبز والماء » وقيل : الرأى فيه القاضی وهو مایذ ره 'قريبًا عن البزازية ( قوله ولا يغل ) أى لابوضع له 
الغل بالضم وهو طوق مق حديد يوضع ق العا جمعه أغلال كقفل وأقفال مصباح وأما القيد فا يوضع ف الرجل 
( قوله ولا يجرد) أى من ثيابه فى الحيس ( قوله وعن الثانى ) عبارة النبر ولايؤجر خلافا لما عن الثانى ( قوله 
لاقاضی فيا ) بان مات أو عزل مشح عن الجواهر ( قوله لازمه ) ولا بمنعه عن الاكتساب والدخول إلى.بيته 
لأنه لا ولاية له عليه بحلاف القاضى لأن له ولاية الع والحبس وغيره منح عن ال مواهر ( قوله قنية ) عبارتما 
ادعى على بنته مالا وأمر القاضى بحبسها فطلب الأب نه أن حبسا في موضع آخر غير السجن جى لابضيع 
عرضنه به القاضی إلى ذلك وكذا فى كل مدع مع المدعى عليه اھ ( قوله وأقتى المصنف الخ ) ذكر ف المنح 
بارة قارى“ الحداية ثم قال : ولا منافاة بين هذا وبين ما ذكرناه » لأن القاضى ''يعين مكان اليس عند عدم 
إرادة صاحب التق آما لو طلب صاحب الح مكانا فالعبرة فى ذلك له اه ر قوله وإذا ثبت الاق للمدعى ) أى 
عند القاضى كاف الحداية وغيزها وظاهره أن الحكم لا حبس قال فى البحر ولم أره نهر » لكن نقل المخموى 
عن صدر.الشريعة أن له الحبس ( قوله ولو دائقا ) فى کا الماک ويميس فدرم وى أقل منه اھ . ومثله ف الفتح 
معللا بأن ظلمه يتخقتى بمنع ذلك ( قوله ببينة ) أو بتكول بحر عنالقلاننى'( قوله عجل حيسه ) إلا إذا ادعىالفقر 
فيا يقبل فيه دعواه ط ( قوله بطلب المدعى ) ذ كرهقاضيخان وهو قیدلازم ماح ( قوله لم يعجل حيسه )انا حبس 
جزاء المماطلة ولم يعرف كونه مماطلا فى أول الوهلة فلعله طمع أى الإمهال فلم يستصحب المال فإذا امتنع بعد ذلك 
حبسه لظهورمطله هداية( قوله بل يأمره بالأداء ) ينبغى أن يقيد هذا بما إذا لم يتمكن القاخى من أداء ماعليهبنفسه 
کا إذا ادعى عينا قي ید غيره أو وديعةله عنده وبرهن أنها هی التی فى يده أو دينا له عليه وبر هن على ذلك فوجد 
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فإن أنى حبسهوعكه السرخسى وسوی بينهما فالكنز والدرر واستحسنه الزيلعى والأول: مخثار المداية والوقاية 
والجنع » قال فى البحر وهو المذهب عندنا اة 

قلت : وف منية المفتى لو ثبت بهينة يمبس فى أول مرة وبالإقرار حبس ف الثانية والثالثة دون الأولى فليكن 
التوفيق ( ويحبس ) المديون : 
معه ماهو من جنس حته » كان للقاضى أن يأخذ العين منه وماهو من جنس حقه ؛ ويدفعه إلى المالك غير محقاج 
إلى أمره بدفع ماعليه »وقد قالوا: إن رب الدين إذا ظفر جنس حقه له أن يأخذهء وإن لم بعلم به المديون فالقاضى 
ول نهر وتبعه الحموى وغيزه ط ٠‏ ٍ 

قلت : لکن کونه غير محتاج إلى أذره بالدفع فيه نظر » لأن القاضى لايتحقق له ولاية أخذ مال المديون » 
: فكان المناسب ذ کر هذا عندقوله فإن ألى حرسه فيقال 


الغربم فى أول مايقدمه إلى القاضى ‏ ولكن بقول له تم فارضه ذإن عاد به إليه حبسه اھ ( قوله واستحسنه الزيلعى) 


إن النسوية بينهما رواية : 

قلت : الكن سمغت عبارةكافى الحا » وهو الجامع لكتب ظاهر الرواية إلا أن عبارته ظاهر ها القسوية» 
فيمكين إرجاعها إلى مافى الهداية فلا ينا قوله وهو المذهب تأمل ( قوله فليكن العوفوق ) لم يظهر لنا وجهه على 
أن مانقله عنمنية المفتى لم أجده فبهاء بل عبارتها هكذاولايحيسه و أولٍ مايتقدم إليه ورقولله قوفارضه فإنعادإليه 
حبسة اه وهى عبارة الكاف المارة ثم رأيت بعضهم لبه على ماذكرته[ قوله ويحيس المديون الخ ) اعل أن المدعى 
إذا ادعى دينا وأثبته يؤمر المديون بدفعه » فإن أنى وطلب المدعى حيسه وهو ذنى حبس » ثم إن كان الدین ثمنا 
وتحوه من الأربعة الملدكورة ف المنن »وادعى المديون الفقر لايصدق لأن إقدامه على الشراء ونحوه مذ كر دليل 
على عدم ذقره » فيحبس إلا إذا كان فقره ظاهرا كا سباق وإنكان الدين غر الأربعة المذ كورة وادعى الفقر 
فالقول اه ولا يميس إلى آخر ماسيجىء : hs‏ 

[ تنبيه ] أطلقالمديون فشمل المكاتب والعبد المأذون والمنى ا محجور » فإنهم يبمبسون لكن الصبى لإبحبسبدين ٠.‏ 
استهلاك يل عبس والده أو وصيه فإن لم يكونا أمر القافنى رجلا ببييع ماله فى دينه كذا فى الإزالزية حجر 7 ر 

قلت : وحبس والده أو وصيه بدين الاستبلاك إنما هوحيث كان للصبى مال وامننع الأب أو الوصى من بيعه , 
أما إذالم يكن له مال فلا حبس كا يعم من آخر العبارة وهو ظاهر » والقول له إله فقبر لأن دين الاستهلاك , 
مالايحبس به إذا ادعى الفقر کا يأى وسيذ کر الشارح آخحر الباب نظا من لاحب » وفيه تفصيل للثلاثة الم كورين 
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رن ) کل دين هو بدل مال أوملتزم بعقد درر وجح وملتق مثل رالفن) واومنفعة كالآجرة (والقرضن) ولواذى , 
(والمهرالمعجل ومالزمه بكفالة) ولو بالدرك أو كفي ل الكفيل وإ كثروا بزازية لأنهالتزمه بعد كالهر هذا هوا متمد 


العم على الخاص فلو اقتصر عليه كاوقع فى بعض الكنب لاغناء غاا ادى 
يقدر على تسليمها وسيأق فى كلام الشارح : 
ثم أن هذه الغبارة النى عزاها الشارح إلى الدررء وا جوع واللتی أضلها للقدوری هدل عنباصاحبالكنز 
إلى قوله فى الو والقرض والمهر المعجل » وما التزمه بالكفالة وتبعه الصنف لوجهين نبه عليبما ف النبر: الأول 
أن قوله بدل ماليدخل فيه بدل المغصوب وفضمان المتافات» والثانى أن قوله أو منز م بعقد يدخل فيه أيضاماالتزمه 
بعقد الصلح عن دم العمد وانخاع مع أنه لابحبس فى هذه المواضع إذا ادع الفقر اه وصرح الشارح بعد أيضا 
بأنه لاحبس فما فکان عليه عدم ذكر هذه العبارة » لکن ماذكره ف النهر غير مسلم أما الأول فلأن المراد بدل 
: مال حصل فق بد المديون» کا سیاتی فيكون دليلا ءلى قدرته على الوفاء حلاف ما اسن لکه من‌الغصب + وأماالثانی 
فلأنه حبس ف الصلح واللالع كا تعر فه فالأحسن مافعله الشارج تبعا للزيلعى ليفيد أن 
احتزازی فافهم لكن الشارح نقض هذا فها ذكره بعد کا تعر فه ر قوله مثل الو ) شمل الن ماعلى المشترى 
وما على البائع بعد فسخ البيرع بينهما بافالة أو خهار» وشمل رأس مال السام بعد الإقالة وماإذا قيضي المشترىالمبيع 
أولا عرر قوله كالأجرة ) لأنمانمن المنافع بحر فإن المنفعة وإن كانت غير مال لكنها تقوم فى باب الإجارة للضرورة 
0 ( قوله ولو لذى) برجع إلى ان والقرض وكان المناسب ذ كره عقب قوله ويحبس ا لديون قال فى البحر : أطلفه 
فأفاد أن امس حبس بدين الذى والمستأمن وعكسه اه (قوله والمهر المعجل) أى ماشرط تعجيله أو تعورف غير 
( قوله ومالرمه بكثفالة )استئنى منه فى الشر لبلالية كفيل أصله كال و كفل أباه أو أمهأى فإنه لاعس مطلقا ايازم 
عليه من حبس الأب معه وفيه كلام قدمناه فىالكفالة ( قوله ولو بالدرك ) هو المطالبة بالمن عند استحقاقالمبيع » 
وهذأ ذكره فى النبرأخذا من إطلاق الكفالة ثم قال ول أره صر عا زقواء أو كفي ل الكفيل )بالنصب خبر لكان 
المقدرة بعد لوفهو داحل تحت المبالغة : أى ولو كان كفيل الكفيل فدخل نحت المبالغة الأصبل وكفيله قال ف البحر 
وأشار المؤلف إلى حبس الكفيل والأصيل معا الكفيل با التزمه » والأصيل بمائزمه بدلا عن مال » وللكفيل 
بالأمر حبس الأصيل إذا حبس كذا فى انحيط وف البزازية يتمكن المكفول له من حبس الكفبل » والأصيل 
وكفيل الكفيل وإن كثروا اه ( قوله لأنه النزمه بعقد ) أى لأن الكفيل التزم المال بعقد الكفالة وكذا كفيلهوةوله 
كالمهر أى فإن الزوج التزمه بعقد التكاح » فكل منهما وإن لم يكن مبادلة مال بال لكنه ملتزم بعقد ‏ والتعلبل 
المذكور لثبوت حبسه بما ذكر وإن ادعى الفقر فإن التزامه ذلك بالعقد دليل القدرة على الأداء لأن العاقل لارائزم 
مالا قدرة له عليه فبحبس وإن ادعى الفقر لأنهكالتناقض لوجود دلالة اليسار وظهر به وجه حبسه أيضا بالق 
والقرض لأنه إذا ثبت الال بيدوثيت غناه به أفاد ذلك فالفتح وغيره والأخيرمبنى على القسك بالأصل فإن الأصل 
بقاؤه فى يده ( قوله هذا هو المعتمد ) الإشاء إلى ما فى المتن من أنه حبس فق الأربعة المذكورة وإن ادعى الفقر 
وهذا أحد خسة أقوال ثانيها : ما فى اللدائية ثالنها : القول للمديون فى الكل : أى فى الأربعة وف غيرها ما بق 
رابعها للدائن فى الكل خامسها أنه يحم الزى أى الميئة إلا الفقهاء والعلوية لأنهم يتزيون بزى الأغنياء وإن كانوا 
فقراء صيانة لاء وجههم كا فى أنفع الوسائل 3 


هة انى فى الممن غير قبد 
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خلافا لفتوى قاضيخان لتقديم المتون والشروح على الفتاوى بحر فليحفظ نم عده فى الاختيار لبدل انملع هنا خطأً 
فتنبه وزاد القلالسى أنه حبس أيضا ف كل:عين يقدر على تسليمها كالعين المغصوبة 


مطاب إذا تعارض ماف المتون والفتاوى فالممتمد مافي المتون 

( قوله خلافه لفتوى قاضيخان ) حيث قال : إن كان الدين بدلا عن مال كالقرض + وتن المبيع فالقول 
للمدعى » وعليه الذتوى إن لم يكن بدل مال فالقول للمديون اه وعليه فلا حبس ف المهر والكفالة . 

قال فى البحر : وهو خلاف مختار المصدنف تبعا لصاحب المداية وذكر الطرسوسى فى أنفع الوسائل أنه 
أى ما فى المداية المذهب المفتى به : فقد اختلف الإفتاء ذها العزمه بعقد ولم يكن بدل والعمل على ما فى المتون » 
لأنه:إذا تعارض ماف المنون والفتاوى» فالمعتمد ما فى المتون كما فى أنفع الوسائل » وكذا يقدم ما نى الشروح على 
ما فی الفتاوى اه » 

فات : وما فى اللحانية نقل فى أنفع الوسائل عن المبسوط أنه ظاهر الرواية ( قوله نعم عده فى الاختيار لبدل 
اولع هنا خطأ ) عده بالرفع مدد واللام فى لبدل «تبلق به وخطا ختبر المبتد] وق بعض النسخ كبدل بالكاف 
وهو تحريف وتوله هنا : أى فيا بون القول فيه للمدعى كالمسائل الأربع » وعبارة الاختيار هكذا وإن 
قال المدعى هو موسر وهو يقول آنا معسر » فإن کان القاضی يعرف يساره أو كان الدين بدل مال كال 
والقرض ٠‏ أو التزمه بعقدكالمهر والكفالة » وبدل اللبلع ونحوه حبسه لأن الظاهر بقاء ما حصل فى يده » 
والتزامه يدل على القدرة الخ > 1 

ثم امم أن ما ذكره الشارح من التخطية أصلها للطرسوسى فى أنفع الوسائل وتبعه فى البحر والهر وغير هما 
وأروه على ذلك وذلكغير وارد وبيان ذلك أنالطرسوسىذ كرمسألةاخختلاف المدعى والمدعى عليه قألفقر وعدمه 
ونقل عبارات الكتب منہا کناب اختلاف الفقهاء للطحاوى أن كل دين أصله من مال وقع فی يد المديون كأمان 
البباعات والقروض ونحوهاحيسه » ومام يكن أصله كذلك كالهر والخلع والصلح عن دم العمد ونحوهلم عه 
حتى يبت ملاءته اه:وثقل نحوه عن «تن البحر المحيط وغيره » وذكر عن السغناق وغيره حكاية قول آنحر أيضاء 
وهو أن كل دن لزمه بعقد فالقول فيه للمدعى وكل دين لزمه حكا لاإمباشرة العقد فالقول فيه للمديون قالوا : 
وهذا القول لا فرق فيه بين ما ثبت بدلا عن مال أولا ثم إن الطرسومى قال : إن صاحب الاختيار أخطأء حيث 
جعل بدل الخلع كالمن والقرض نى أن القول فيه للمدعى وهو مخالف ا نقلناه عن اخختلاف الفقهاء للطحاوى 
ومتن البحر اط وغيره وأيضا فإن الحلع ليس بدلا عن مال هذا حاصل كلامه وإذا أمعنت النظر نعل أنه كلام 
ساقط فإن ما ذكره عن اخعلاف الفقهاء وءتن البحر الحبط وغيره هو القول الذى مر عن قاضيخان وما ذكره 
عن السغناق وغيره هو الذى مشى عليه القدورى » ونقله الشارح عن الدر, والمجمع والملتق فالقول الأول اعتبر 
فى کون القول لامدعی کون الدين بدلا عن مال حصل في يد المدیون» ولم يعتبر کونه بعقد » ولا شاك أن المهر 
وبدك الحلع والصلح عن دم العمد ‏ وإن کان بعقد لکه لیس بدلمالء فلا يكو نالقول فیهللمدعی بلللمديون 
فلا يحبس فيه والقول الثانى : اعتبركون الدين ملنزما بعقد سواء کان بدلمال أو غیره »ولا شك أن انلع ملنزم 
بعقدكالمهر فيكون القول فيه للمدعى ؛ والذين صرحوا بأن بدل انلع لاجيس فيه المايون هم أهل القول الأول 
فجعلوه كالمهر لكون كل منهما ليس بدل مال وقد علمت أن صاحب الاختيار منأهل القول الثافى فإنه اعتبر 
العقد كما قدمناه عنه » فلذا جعل القول للمدعى فى المهر والكفالة والخلع » ويازم منه أيضا أن يكون الصلح عن 
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(لا) عبس ری غيره ) أى غير ماذكر وهو تسع صور : بدل خلع ومخصوب ومتاف ودم عمد وعتق حظ 
شريك وأرش جناية ونفقة قريب وزوجة 

العمد كذلك- لأنه بعقد وحينئذ فاعتراض الطرسومى على صاحب الاختبار با حكاه آهل القول الأول ساقط 
فإن صاحب الاختيار لم بقل بقوهم > حى يعترض عليه بذلك بل قال بالقول الثانى كبقية أصصاب المتون غير أنه 
زاد على المتون التصر بح باخلع لدخوله تحت العقد وتبعه فى الذرر كيف وصاحب الاختيار إمام كبير من مشايخ 
المذهب » ومن أصصاب المتون المعتبرة وأما الطرسوسى » فلقد صدق فيه قول الحقتی ابن الهام إنه لم يكن من آهل 
الفقه فافهم واغنم تحقيق هذا الجواب » فإنك لا تجده فى غبر هذا الكتاب والحمد لله ملهم الصواب ثم بعد مدة 
رأيت فى مختصر أنفع الوسائل للزهيرى ردا على الطرسومى بنحو ما قلنا ولله المد ر قرله لايحمبس ف غيره ) أى 
إن ادعى الذقر كما يأنى ( قوله بدل خلع ) الصواب إسقاطه كما علمت من أنه من القسم الأول ( قوله ومغصوب ) 
بالجر عطفا عل خلع » وكذا ما بعده أى وبدل مغصوب : أى إذا ثبت استبلاكه للمفصوب » ولزمه بددله من 
القيمة أو المثل وادعى الفقرلا عبس » لأنه وإنكان مال دخل فى يدهء لكنه باستېلا که يبق فى يده حتى يدل 
على قدرته على الإيفاء فلاف ثمن البيع » فإن المبيع دخعل فى يدهء والأصل بقازه كا مر فلذا يجس فيه ولاف 
العين المغصوبة القادر على تسليمها ؛ فإنه حبس أيضا على تسليمها كما قدمه آنفا عن تهذيب القلانسى : فلامنافاةبينه 
وبين ما هنا قال فى أنفع الوسائل وقو : أو ضهان المغصوب «مناه : إذا اعترف بالغصب وقال : إنه فقير 
وتصادتا على الخلاك أو حبس لأجل الع بالملاك » فإن القول للغاصب ف العسرة هكذا ذكره السغناق وتاج 
الشريعة وحميدالدينالضرير اه (قوله ومتلف ) أىوبدلما أتنفه من أمانة ونحوها ( قوله ودم عمد ) أى بدل الصلح 
عن دمعمد قال فى أنفع الوسائل معناه : أنه لو قتل مورثه مدا قصال مه على مال فادمی أنه فقير يكون القول قول 
القائل فى ذلك لأنه ليس بدلا عن مالوما صرح ببذه أحد سوىالطحاوى فى اختلاف الفقهاء؛ وهو يح موائق 
للقواعد » وداخل تحت قولم عما ليس يمال اه ت 

قال فى البحر: ويشكل جعلهم القول فيه للمديون مع أنه التزمه يعقد اه . 

أقول : لاإشكال فيه لأن ذلك مبنى عل ىالقول بعدم اعتبار العقد» وأن المعتبر هو كون الدين بدلا عن مال وق 
فى يد المديون كنا علمته ما نقلناهسابقامن عبارة الطحاوى وهذا القول هوالذى مر عن اللحالبة » وأما على القول الذى 
مشى عليه القدورى وصاحب الإختيار وغيرهما من أصصاب المتون من أن المعتبر ما كان بدلا عن مال أو ماهزما 
بعقد » وإنلم يكن بدلا عن مال » فلا شك فى دخول هذه الصورة فى العقد » فشكون على هذا القول من القسم 
الأول الذى يكون القول فيه للمدعى » لأنباكالمهر وإنما يشكل الأمر لو صرح أحد من آهل هذا القول بأن بدك 
دم المد يكون الفول فيه للمديون مع أنه لم يصرح بذلك أحد إلا الطحاوى القائن بالفول الأول فعلمنا أنهمينى 
على أصله من أنه لا يعتبر العقد أصلا فءارضة أهل القول الثائى بهذا القول غير واردة والإشكال ساقط كما قررئا 
نظيزه فى مسألة الخلع وبهذا ظهر أن الم واب إسقاط هذه الصو | وذكرها فى القسم الأول ( قوله وعق 
حظ شريك ) أى لو أعتق أحد شريكك عبد حصته منه بلا إذن الآخر واخختار الآخر تضمينه فادعى المعتق الفقر 
فالقول له . لأن تضمينه لم يجب بدلا عن مال وقع فى يده » ولا ملتزما بعقد حتى يكون دليل قدرته بل هو فى 
الليقيقة ضمان إتلاف (قوله وأرش جناية ) هذا وما بعده مرفوع عطفا على بدل لا على خلع الجرورء لأن الأرش 
هو بدل الجناية والمراد أرش جناية موجبها المال دون القصاص ( قوله ونفقة قريب وزوجة ) أى نفقة مدة ماضية 
مةضى بها أو متراضى عليها » لكن لفةة القريب تسقط بالمضى إلا إذا كالت مستدانة بالأمر » وسوذكر المصف 
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ومؤجل مهر + ê.‏ 
قات : ظاهره ولو بعد طلاق وف نفقات العزازية ت اليسار بالإخبار هنا عملاف سار الديون » لكنأفتى 
ابن نجيم بان القول له بيمينه ملم يثبت غناه فراجعه ولو | فقال المديون : ليس بدل مال وقال الدائن:إنه من 
متاع فالقول لامديون مالم ينزهن رب الدين طرسومى مثا وأقره ف النهر : ١‏ 
[ فرع ] اعبس فى دين مؤجل وكذا لاجنع من السفر قبل حلول الأجل » وإن بعلرله السفر معة فإذاجل من 
حت بوفيه بدائع وقدمناء فى الكفالة ( إن ادعى ) المدبون ( الفقر ) إذ الأصل العسرة ( إلا أن يبرهن غريمه عل 
غناه ) أى على قدرته على الوفاء ولو باقتراض أو بتقاضى غريمه ( فيحبسه ) حینئذ ( بمارأى )ولو يوما هوالصحيح 


مسالة النفقة ( قوله ومؤجل مهرم استشكله ف البحر بأنه التزمه بعقد أى فيكون من القسم الأول ؛ لكن جوابه 
آله لما علم عدم مطالبته به فى الال لم يدل عل قدرته عليه لحلاف العجل شرطا أو عرفا ( قوله قلت ظاهره ولو 
بعد طلاق ) هذا هو المتعين » لأنه قبل الطلاق أو اموت لا يطالب به فكيف يتوهم جبسه به ( قوله وفى نففات 
البزازية الخ) الأنسب ذكر هذا عند قول القن الآنى إلا أن ييرهن غريعه على غناه وعبارة البزازبة كا 
الببحر » وإن م يكن لما ببنة على پساره » وطلبت من القاضى أن يسال من جيرانه لاحب عليه البؤال » 
وإن بأل كان حسنا » فإن سال فأخبره عدلان بيساره ثبت اليار مخلاف سائر الديون حيث لا بثبت اليسار 
بالإخبار » وإن قالا سمعنا أنه موسر أو بلغنا ذلك لا يقبله القاضى اه ( قوله لدسكن الخ ) فإن قوله مالم 
يثبت غناه اندر منه كونه بالشبادة عك أن يقال الثبوت ف دين النفقة بالإخبار فى غيره بالإشماد فعبارته 
غير معينة ط : 

قلت : لكن قول المعئف الآفى إلا أن يرهن بقتضى عدم الفرق نعم عبارة الكار والهداية إلا أن يثبت 
لکن قيده الزيلعى بالبيئة تأمل ( قوله فالقول للمديون ) أى فلا عبس إن ادعى الفقر ( قوله: وأقره فى النهر) 
ركذا فى البحر ووجهه ظاهر لإنكاره ما بوجب حبسه ( قوله لايعبس فى دين مؤجل ) لأنه لا بطالب به قبل 
حلول الأجل ( قوله وإن بعد ) أى السفر عيث عل الأجل قبل قدومه ( قولهوقدمناه فى الكفالة )أى ىآ خرها 
وقدمنا هناك ترجبح إلزاءه بإعطاء كفيل فراجعه ( قوله إن ادعى الفقر ) قيد لقوله لا بس فى غيره. ( قوله إذ 
إلأميل العسرة) لآن الآدى يولد فقيرا لا مال له» والمدمى يدعى أمرا عارضا فكان القول لصاحبه مع بمبنه مالم 
تكذبه الظاهر » إلا أن يثبت المدعى بالبينة أن له مالا لاف ماتقدم » لان الظاهر یکلب زيلعى ( قوله أى على 
قدرته على الوفاء ) أى ليس المراه بالغنى ملك النصاب لأنه بحبس فيا دونه أفاده فى الفتح ( قوّله ولو باقتراض ) 
فى البزاية لو وجد المدبون من يقرضه فلم يفعل فهو ظالم ٠‏ وى كراهية القنية لو كان المديون حرفة تفضى إلى 
قضاء دينه فامتنع منها لايعذر اه وكل من الفرعيٍ ظذريجه على ما يقبل فيه قوله فإذا ادعى فى المهر المؤجل 
مثلا أنه معسر ووجد م إفرضه » أو کان له حرفة توفبه فلم يفعل حبسه الماك » لأن الحبس جزاء الظلم > وأنا 
ما لايقبل فيه قوله فظلمه فيه ثابت قبل وجود من يقرضه نهر ( قوله أو بتقاضى غريمه) بان كان له مال على 
غريم موسر : 

قال فى البزازية : فإن حبس غربمه الموسر لاعبس وفيها ولو كان للمحبوس مال فى باد آخر بطلقه بكفيلاه , 
( قوله فيحبسه حينئذ ) أى حين إذ قام البرهان على غناه فى هذا القدم > وبمجرد دعوى المدعى غناه فى القدم ٠.‏ | 
الأول کا مر ( قواه ولو بوما ) أخذه فى البحر من ظاه ركلامهم ( قوله هو الصحيح ) صرح به فى الداية أن 1 
المقصود من الحمبس الضجر والتسارع لقضاء الدين وأحرال الناس فيه متفاوئة ومقابله روابة تقديره بشهرين 
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1 فى شهادات الملتقط قال أبو حنيفة : إذا كان المعسر معروفا بالعسرة لم أحيسه »وف اللكانية واو فقره ظاهرا 
سال نه عاجلا وقبل بينته على إفلاسه وخلى سبيله نېر وف البزازية قال المديون حلفه أنه مايعلم أفى معسر أجابه 
القاضى فإن حلف حبسه بطلبه وإن نكل خلاه وأقره المصنف وغيره م 

قلت : قدمنا أن الرأى ان له ملكة الاجتباد فتنبه ( ثم ) بعد حيسه یا يراه او اله .شكلا عند القاغی 
وإلاعمل با ظهر بحر واعتمده المصنف ( سال عنه ) احتیاطا لاوجوبا من جير انه ويك عدل ب ان وأماااسئور 
فإن واف قوله رأى القاضى عمل به وإلالا أنفع الوسائل مثا ولايشترط حضرة اللخصم ولالفظ الشمادة إلا إذاتنازعا 
فى اليسار والإعسار قهستاى . 
أو ثلالة وى رواية بأربعة وى رواب بنصف حول ( قوله لم أحبسه ) أى ولو کان الدين ننا أو قرضا کا هو ظاهر 
الإطلاق »وهو أيضا مقتضى عبارة شرح الاختيار الى قدمناها ( قوله ولو فقره ظاهرا الخ) أذاد أن قوله فبحبسه 
بما يرى إنما هو حيث كان حاله مشكلا كا نبه عليه الشارح بعده . وى شرح أدب القضاء قال محمد بعد ذكر 
التقدبي هذا إذا أشكل على أمره أفقير أم غنى وإلا سألت عنه عاجلا » يعنى إذا كان ظاهر الفقر أقبل البينة على 
الإفلاس وأخلى سبيله اه (قوله قال المديون) أى با أصله ثم ونحوه إذ القسم الثانى القول فيه للمديون 
أنه معسر ٢‏ فلا يحتاج إلى تحليف الدائن نعم يتأت فيه أيضا إذا أثبت يساره لكنه ,عرد إذ لا ملف المدعى بعد 
البينة تأمل ( قوله قات قدمنا الخ ) تقييد لقول المصنف فيحسه عا رأى وقدم الشارح ذلك عند قول المصئف 
قبل هذا الفصل » ولا غير إذا لم يكن تدا وقد تبع الشارح ف هذا القهستائى قال ح :أقول مثل هذا لا 
على کون القاضی مجتبدا کالا یی اه أى فإن ما يقتضيه حال ذلك المديون من قدر مدة حبسه التى يفام 
أنه لو کان له مال لأظهره يستوى فى علم ذلك المْيتها. وغيره بدون توقف على العلم باللغة وادكثاب وا 
وسندا کا لای » فالظاهر حمل ما قالوه فيا يفوض إلى رأى القاضى من الأحكام واللسبحانه أعلم ( قوله ثمبعد 
حبسه الخ ) الظرف متعلق بقول المصئف الآآتى سال عنه » وقوله لو حاله مشكلا قيد لقوله حبسه با براه وقوله 
وإلا ای إن م يكن مشكلا بان کان فقره ظاهرا وهذا كله يغنى عنه ما قبله ( قوله احتیاطا لا وجوبا ) قال شيخ 
الإسلام لأن اشمادة بالإعار شمادة بالنى فكان للقاضى أن لايسال » ويعمل برأيه ولكن اوسأل مع هذا 
كان أحوط زيلعى : 

وقال ف الفتح : وإلا فبعد مضبى المدة النى يغلب ظن القاضى أنه او كان له مال دفعه وجب إطلاقه إن لم يقم 
المدعى بيئة يساره من غيز حاجة إلى سؤال ( قوله يكنى عدل ) والاثنان أحوط وكيفرته أن يقول البران حاله 
حال المعسربن ف نفقته وكسوته وحاله ضيقة وقد اختبرنا حاله فى المر والعلانية بحر عن البزاز 
الشهادة بما بعد الحبس وء ضى المدةءلأنها قبل الجبس لا تقبل نى الأصح كا بأنى وكذا قبل المدة اتی براها القافی 
كا سنذكره ر قوله بغيبة دائن ) أى بکنی ذلك فی غيبة الدائن » فلا يشترط لمماعها حف رته لكن إذا كان غائبا 
سمعها وأطلقه بكفيل كا فى البحر عن البزازية ع ز او کان الدين لوقف أو ينيم ( قوله وأما المستور 
الخ ) في هكلام يأقى قريبا ( قوله ولا يشترط حضرة الخدم ) يغنى عنه قوله بغيبة دائن ر قواه إلا إذا تنازعا الخ ) 
قال فى النهر وقيد فى النهابة الاكتفاء بالواحد بما إذا لم تقع خصومة ء فإن كانت كأن ادعى الحبوس الإعسار ورب 
الدين بساره فلابد من إقامة البينة على الإعسار اه ومثله فى البحر . 

قلت : وهذا مشكل فإن ما مر من الا كتفاء بعدل لاشك أنه عند المنازعة إذ لو اعترف المدعى بفقر ابوس 
أوامترف المخبوس بغناه لم يحتج إلى سال ولا إلى إخبارء م رأيت فى أنفع الوسائل نقل عبارة الهاي المارة بزيادة 

٩ (‏ - حاعيا ابن مابدين - 8 ) 
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ات : لكنها بالإعسار للننى وهى ليست حجة ولذالم يجب السؤال أنفع الوسائل فتنبه ( فإن لم يظهر له مال 
خلاه ) بلاكفيل إلا فی ثلاث مال پم ووقف وإذا كان الدائن غائبا ثم لامحبسه ثانيا لا للأول ولالغيره حتى يثبت 
غربمه غناه بزازية وى القنية برهن انمحبوض على إفلاسه فأراد الدائن إطلاقه قبل تفليسه فعلى القاضى القضاء بهحتى 
لايعيده الدائ ثانها : 
وهى فإن شهدا بأنه معسر خلى سبيله ولا تكون هذه شهادة على الانى فإن الإعسار بعد اليسار أمر حادث » 
فتنكون شهادة بأمر حادث لابالتى اه فأفاد أن هذه اللحصومة بإعسار حادث يعنى إذا أراد حبسه فيا يكو نالقول 
فی للمدعى بيساره أو فى القسم الآخر وبرهن على يساره باردث من أبيه من شہر مثلا + وهو ادعى إعسارا حادثا 
فلابد فيه من نصاب الشهادة » لأنها شهادةٍ صميحة . لوقوعها على أمر حادث لاعلى الننى بخلاف الشهادة على أنه 
معسر » فإنه! قامت على ننى اليسار الذى يحبس بسببه لاعلى إعسار حادث بعده أو المراد إقامة البينة على إعساره 
بعد حبسه قبل تمام المدة الى يظهر فبا القاضى عسرته »لكن سيأتى أن سماع البينة قبل المدة حلاف ظاهر الرواية 
فتأمل ( قوله قلت لكا الخ ) استدراك على التقييد بالعدل فى قوله : ويكنى عدل فقد نقل فى أنفع الوسائل عن 
الحلاصة أنه بأل عنه الثقات والواحد يكى » ولا يشترط لفظ الشهادة ثم نقل عبارة شيخ الإسلام المارة ثم قال 
فقوا : أى شيخ الإسلام هذا ليس بواجب وهذا ليس بحجة » وأن للقاضی أنلا يسأل يؤيدقولنا أنه لا يشترط 
المدالة فى هذا الواحد » لأنها تشترط فى أمر واجب أو فى إثبات حجة شرعية » وإلا فلا فائدة ى اشتراطها » لأن 
القاضى له إخراجه بلا سوال أحد عنه الخ > وأراد بذاك الرد على الزيلعى حيث قيد بالعدل فى قوله : والعدل 
الراحد يكنى وإثبات أن المستور الواحد يكنى دون الفاسق » ثم قال والأجسن عندی أن يقال إن کان رأىالقاضى 
موافةا لقول هذا المستور فى العسرة يقبل وإلا بان لم يكن القاضی رأى فى عسرة ابوس أو يسر به فيشترط كون 
الخبر عدلا اه واستحسنه فى النبر وغيره © 

قلت : قد رجع إلى ماقاله الزيلعى من حیث لايشعر وذلك أنه إذاكان لنقاضى رأى ی عسرته بأنظور لمتحاله 
لاعئاج إلى شاهد أصلا » بل له إخراجه بلا سؤال » والأحوط السؤال من عدل ليتحقق به ما رآه القافى 
ولا يكون بمجرد رأيه » ويظهر من كلام شيخ الإسلام امار وكذا من كلام الفتح الذى ذ کرئاه بعده أنه لايلزمه 
العمل بقول ذلك العدل إذا حالف رأبه » وإذا وافق قول ابر رأى الفاضى لاشكأنهيعمل به واء كان امخيرعدلا 
أو فاستما أو ءستورا فعلم أن كلام الزبامی محمول على ما إذا م يكن للقاضى رأى بدليل قوله شرح أدب الفضاء 
وإذا مفمت تلك المدة واحقاج القاضى إلى معرفة حاله سأل الثقات من جيرانه وأصدقائه الخ فقوله واحتاج 
دلبل أنه لا رأى له فقد ظهر أنه هذه الصورة تشترط العدالةكا اعترف به الطرسومى : وف الصورة الأولى 
لا شترط عدالة ولا غيرها وإلالم يكين للقاضى العمل برأيه وإخراج امحبوس بلا سؤال » وبه ظهر سقوط هذا 
البحشه من أصله فافهم واغتم هذا التحرير ( قوله ولذا لم يجب السؤال ) أى سؤال القاضى عن حال الحبوس وإنما 
يسأل احتیاطا کا مر ( قوله فان لم يظهر له مال لاه ) أى أطلقه من الحبس جيرا على الدائن نہر ثم إن إطلاقه 
باخبار واحد لا يكون ٹبوتا » حتی لا يجوز أن يقول هذا القاضى ثبت عندى أنه معسرء ولا ينقل ثبوته إلىقاض 
آخر'بل هذا يختص بهذا القاضى أنفع الوسائل وأفره فى البحر والنهر ( قوله ووقف ) ذكره ف البحر بحا إلحافا 
بالیتم ( قوله فعلى القاضى القضاء به ) أى إذا أنى اغمبوس أن يخرج حتى يقضى بإفلاسه کا فى البحر وغيره (قوله 
حنی لا بعيده الدائن ثالیا ) أى قبل ظهور غناه محر والظاهر أن المراد أن لا يعيده قاض آخر لأن الأول ظهر له 
حاله فکبف يعيده إلى الحبس بل لا يعيده لا لهذا الدائن ولا لغير ه حتى بت غناه "كما هو صربح عبارة البزازية 
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[ فرع ] أحضر البو الدين وغاب ربه يريد تطويل حبسه إن عامه وقدره أخذه أو كفرلا وخلاه خانية 
وني الأشباه لامجو إطلاق المحبوس إلا برضا خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو أحضرالدين للقاذى فى غربة * 
ر ولو قال ) من براد حبسه ( أبيغ عرضى وأقضى دينى أجله القاضى ) بوءينأو:( ثلاثة أبام ولا ) يبس لأزاائلان 
مدة ضربت لإبلاء الأعذار ( ولواه عقار>بسه ) أى ( لببيعه ويقضى الدين ) الذى عليه (واو بثمن قليل ) بزازية 
وسيجىء تمامه فى الحجر ( ولم بنع غرماءه عنه ) على الظاهر فيلا زمونه نهارا لالیلا إلا أن يكتسب فيه ويستأجر 
للمرأة مرأة تلازمها منية : 
المد كورة وأيضا إذائيتإعساره الحادث بشهادة تامة بعد خصومة كا مر فليس لقاض آخر حبسه انيا فيا زر 
لأنه يكون بوتا فیتعدی لاف ما إذا أطلقه باخبار واحد تأمل وقدم الشارح فى الوقف ی صور من ينتضب 
خصما عن غيره عد منها المدیون | لبت إعساره فى وجه أحد الغرماء ( قوله يريد تطويل حبسه ) الظاهر أنه قيد 
باعتبار العادة وإلا فى غيبته تطوبل حبسه وإن لم يرد ذلك ولذا لم يقيد بذلك فى عبارة الأشباه الآنية أفاده ط 
( قوله وتدره ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب فى عامه ( قواه أوكفيلا ) أى بالمال أو النفس ( قوله إلاإذا 
ثبت إعساره ) المناسب إسقاط إلا وعطفه بأو والمراد بالبوت الظهور ولو برأى القاضى أو إخبار مدل كا مر 
(قوله آبیع' عرضى ) انظر ما فائدة التقييد بالعرض » فإن العقاركذلك فيا يظهر » وكذا لو قال أمهانى لالا 
لأدفعه "كا قدمناه عن شرخ الوهبالية » وهلا أعم من أن يدنعه ببيع عرض أو عقار أو باستقراض أو استيباب 
أو غير ذلك ولا داعى إلى ما قاله المصنف ف المنع هن حله على المقيد هنا کا لا جن (قوله لإبلاء الأعدار ) أى 
لاختبار مدعيها ومحتمل أن الحمزة للسلبوالابلاءْمنى الإفناء أى لإزالة الأعذار يعنى أنه لاعذر له بعدها فالثلاثة 
تبلى الأعذار وتفنيها ط( قوله وسيجىء تمامه فى الحجر ) قال المصنف والشارحهناك والقافى يبس اير المديون 
ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دنه من دراهمه يعنى بلا أمردوكذا لو كانا دنائيز وباع دنائيره بدراهم دينهوبالمكس 
استحسانا لانحاد ما فى الثْنية لا بيع القاضى عرضه ولا عقاره للدين شعلافا 4ا وبه أى بقوها يببعهما للدبن ةى 
اختيار وسمحه فى تصحيح القدورى ويدي ع كل ما لايحتاجه للحال اھ : 
وحاصله :أنه إذا امتنع عن البيع ببيع عليه القاضى عرضه وعقاره وغيره| وف البزازية وفرع على صعة الجر 
أله يثرك له دست من الثياب ويباع الباق وتباع الجسنة ويشترى له الكفاية ويباع كانون الحديد ويشغرى له دن 
طين ويباع فى الصيف ما يحتاجه للشتاء وعكسه ( قوله ولم بمنع غرماءه عنه ) عطف على قوله خلاه وكان ينبغى 
| ذكره عقبه ( قوله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية وهو الصحيح مر : 
ش مطثب فى ملازمة المديون 
(قوله فيلازمونه الخ ) قال فى أنفع الوسائل .: وبعد ما خبلى القاضی سبيله فاصاحب الدين أن بلازمه ى 
الصحيح : وأحسن الأقاويل فى الملازمة ماروى عن محمد أنه قال : يلازمه فى قيامه وقعوده ولا يمنعهمن الدخول 
على أهله ولامن الغداء والعشاء والوضوء والحلاء وله أن يلازمه بنفسه و[خوانه وولدهم نأحب اه وتمامه فى البحر 
( قوله لا ليلا ) لأنه ليس بوقت الكسب فلايتوهم وقوع المال فى يده فالملازءة لاتفيد عر عن الحيط وبظهر منه 
أنه ليس له الملازمة فى وقت لا يتوهم وقوع مال في يده فيه کا او كان مريضا مثلا تال وأنه لیس له ملازمته ليلا 
على قصد الإضجار لأن الكلام فيا بعدظهور عسرته وتضليته من الحبس والعلة فى الملازمة إءكان قبيرته على الوفاء 
بعد تخليته فيلازمهكى لا لخفيه ر قوله ويستأجر للمرأة مرأة تلازءها منية ) عبارة منية المفتى ولو كان المدعن عليه 


اام - 
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[ فرع ] لو اختار المطلوب الحبس والطااب الملازءة فى حجر المداية بر الطالب إلالضرر وكلفه أىالبزازية 
الكفيل بالنفس والطالب ملازمته بلا أمر قاض لو مقرا يحقه ( ولا يقبل برهانه على إفلاسه قبل حبسه ) لقيامها 
على الننى وصصحه عزى زاده وعصح غبره قبوها والمعوال عليه رأيه کا مرفإن علم إعسارهقباها وإلا لاير فليحفظ 


ا - 


امرأة قبل يستأجر امرأة ثلازمها وقيل له أن يلازمها ويجاس معها ويقبض على ثيامها باللهار» أما بالليل فتلارمها 
النساء فإن هربت ودخات خربة لا بأس أن يدخل الرجل إذا كان يأمن على نفسه فى ذلك ويكون بعيدا مما 
ومحفظها بعينه اه ونقل الثانى فى البحر عن الواقعات معللا بأن له ضرورة في هذه الحلوة » أى الخلوة بالمرأة 
الأجنببة ( قوله إلا اضر ) عبارة الهداية إلا إذا علم القاذى أن بالملازمة يدخل عليه ضرر بين » بأن لا يمكنهم 
دخول داره فحيفل بحبسه دفعا للضرر اھ > 

قلت : والظاهر أن هذا فيمن لم يظهر للقاضی عسرته بعد حبسه وإلا فكيف حبس ثالها بلا ظهور غناه أو 
هر مغرو ض فيا قبل اليس أصلا ر قوله وكافه فى البرازية الكفيل بالنفس )الأولى يكفيل بالباء وعبارة البزاز 
ثلا عن الإمام محمد وإن فى «لازمته ذهاب قوله وعياله أكلفه أن يقي م كفيلا بنفسه ثم لی سبيله (قوله ولا بقبل 
برهانه على إفلاسه قبل حبسه الخ ) هذا مقابل قوله ثم بعد حبسه سأل عنه وقد اختلف التصحبح فى هذه المسألة 


ة عن ابن الفضل أن الصحيح القبول وى شرح أدب القضاء أن الصحيح عدمه »وأن عليه عامة المشايخ 
واختار فى الخانية أنه مفوض إلى رأى القاضى » فإن رأى أنه لين يقبل وإن عل أنه وقح لا قال فى أنفع الوسائل 
وكأنه أراد بقوله لين أن يعنذر إليه ويتلحاف معه وبقوله وقح أن يقول لو قعدت فى الحيس كذا وكذا » 
لاع صل لك هنى شىء وآخرتی أخرج على رغلك ونحو ذلك + ثم قال : وکان والدى يقول ينبغى للقاذى إذا ءلم 
أن بينته عدول مهدون ف العدالة يقبل قال وهذا حسن أيضًا وعبلى عليه لأن العدل المتحرى لا يشمد مالم يقطع 
بفقره » مخلاف غيزه ممن يحناج إلى تركية ولا يعرف القاضى ريه ولا ديانته اه ملخصا وبى ما إذا برهن على 
إفلاسه بعد دبسه قبل مضى المدة وف اللحانية لايقبل فى الروايات الظاهرة إلا بعد «ضى المدة اه ومشى الإمام 
الصاف فى أدب النضاء على قبوها قبل مضى المدة ( قوله وصصحه عزى زاده ) ليس هو من أهل التصحيح » 
ولكنه نقل عن الزيلعى أن عليه عامة ال مشايخ: 

قلت : وعليه الكنز وغيره وعلمت التصريح إتصحيحه وعلله الزيلعى بأنها بينة على النى فلا تقبل مالم تتأيد 
بر بدوهو اميس وبعده تقبلء ل سبيل الاحقياط لاعلى الوجوب کا بینا اه (قولهوالمعول عليه رأيه) أىرأى القافی 

واعلم أنكلام الثهر هنا غير محرر » فإنه قال بعد تعلبل الزياعى المذكور آنفا والمعول عليه رأيه كا ء, 
شيخ الإسلام وهذا هو إحدى الروايتين وهو اختيار العامة وهو الصحيح وقال ابن الفضل الصحبح آنا نم 
وقال قاضيخان ينبغى أن يكون مفوضا إلى رأى القافى إن علم يساره لا يقبلها وإن عل إعساره قبلها ام , 
وب ما إذا ل بعلم من حاله شيا والظاهر أنه لايقبلها اه ماف الثهر وفيه أن مامر عن شيخ الإسلام » 
هو ما قدمناه عنه فى سؤال عن حالة المحبوس بعد تمام المدة وأنه لايجب بل له أن يعمل بما يراه ولا 
نی أن كلامنا هنا فيا قبل ابس » وما نقله عن قاضيخان غيره ماقدمناه عنه آنفا > ولا يخفى ما فيه 
فإنه إذا علم إعساره وكان ظاهرا یسال عنه عاجلا -ويقبل بينته » ويلى سبيله كا قدمه الشارح » والسكلام 
هنا فيا إذا كان أمره مشكلاكا فى البزازية » حيث قال : وإنكان أمره مشنكلا هل يقبل البيئة قبل ا حيس 
فيه روايتان . 
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(وبينة يساره أحق) من بينة إعساره بالقبول لأن اليسار عارض والبينات للإثبات : نعم او بين سبب إعداره 
وشهدوا به فتقدم لإثباتها أمرا عارضا فتح بحثا واعتمده ف النهر وفى القنية إن لم يبينوا مقدار ماع 
1 عکن قبوها لأنها قامت للمحبوس وهو منكر والبينة می قامت للمنكر ل تقبل ( وأبد جيسن الوسر ) لأت 
جزاء الظلم + 


ات وإلا 


مطاب ببئة اليسار أحق من بينة الإعسار عند التعارض 

ر قوله وبيئة بساره أحق الخ ) هذا ظاهر فيا يكون فيه القول للمديون إنه فقيز لأن البينة لإثبات » حلاف 
الظاهر وذلك فى بيئة اليسار د أما القسم الأول وهو مايكون القول فيه للمدعى بأن كان الدبن ملتزما بمقابلة مال 
أو بعد فلا يظهر » لن الأصل فيه اليسار بل الظاهر تقدم بينة الإعسار لإثباتها حلاف‌الظادر ول أر من فصل 
بل كلامهم هنا مجمل فا :امل ( قوله لأن البسار عارض ) فإن الآدى يولد ولا مال لهكاءر » لكن إذا نمق 
دخول المبیع فى يده صار اليسار هو الأصل فينبغى ترجيح بيئة الإعسار کا قلنا أمل ( قوله نعم لو بين الخ ) 
عبارة الفئح هكذا وكاما تعارضت بينة اليسار والإعسار قدت بينة اليسار لأن معها زيادة علم اللوم إلا أن 
بدعی أنه موسر وهو يقول أعسرت من بعد ذلك وأقام بذلك بينة فإنها نقدم لأن معها علما بأمر حادث وهر 
حدوث ذهاب الال اه 

قال فى البحر : والظاهر أنه بحث منه ولیس بصحيح اواز حدوث السار بعد إدساره الذى ادعاه اه ورده 
المقدسى بقوله وهذا تمر من غير تحر!!) اه : 

قلت : ووجهه أولا منع كوله بحثا بل ظاهر كلام الفتخ أنه منقول كيف وهر موائق للا قدمئاه عن أتفع 
الوسائل عن اللهاية عند قول الشارح إلا إذا تنازعا وثائيا ما قاله فى النهر : من أنه ينبغى أن يكون معناه آله بين 
سيب الإعسار وشهدوا به » وما فى البحر مدفوع بأنهم لم يشهدوا بيسار حادث بل با هو سابق على الإعسار 
الحادث وبينة الإعسا رتحدث أمرا عارضا اه لكنيظهر لىأن بیان سبب الإعسار غير لازم بل یکن قوم إنه أعسر 
بعد ذلك تأمل > 

[ تنبب ] قال البيرى وى أوضح رمز نافلا عن المستصى : واعلم أن بيئة الإعسار إنما تقبل إذا قالوا إنه كثير 
العيال وضيق امال » أما إذا قالوا لا مال له لا تقبل اه ( قوله فتقدم ) الأولى حذف الفاء ط (قوله قبلت ) لن 
المقصود منم! دوام الحبس عليه بحر عن البزازية ( قوله وإلا الخ ) أى بأن بينوا مقدار ما يلك لم ٤كن‏ قبوها (قوله 
لأنها قامت للمحبوس الخ ) أى على إثبات ملكه لقدر معين قال فى القنية : وقول أى الشهود إنه موسر ليس 
كذلك فيقبل اه . 

قات : وحاصله أنالشهود لو قالوا إنديملك الشىء الفلانى مثلا لانقبل لأنهيقول لاأء لاك شيا وهریشم در نله بأن 
ذلكالشىء ملكه والبينةلانةبلللمنكر بلنقبل عليه وهذه شهادة لدصر عاو تقضمن الشهادةعليه بيساره إدامة حيسه » 
وإذا بطل الصريح بطل ماق ضمنه بخلاف قوهم إنه وسر فإنها شهادة عليه صريحا وإن كان قوم إنه «وسر 
يتضمن الشهادة بأنه يملك قدر الدين أو أكثر فإنها ليست بشهادة له.إذ لبس فيها إثبات شىء معين أو مقدار 


(1) قوله ( وهذا تجر من غير تحر) الأول بالج من الجراءة رهي الإقدام عل الثيء بلا ترو والثائى بالماء المهملة وهو طلب الآمر 
الأحرى أى الأرفق اه منه , ١‏ 
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قلت : وسيجىء ف الحجر آنه باع ماله لدينه عندهما وبه يفتى وحینئذ فلا يتأبد حبسه فتثبه (ولاج پس لامغۍی 
من نفقة زوجته وولده ) ذا ادعى الفقر وإن قضی بها لأنها ليست بدل مال ولالزمته بعقد على مامرحتی او برهت 
على يساره حبس بطلبها ( بل يحبس إذا ) برهنت على يساره بطابها کا لو (أبى أن ينفق عايهها ) أو على أصوله 
وفروعه فيحيس إحياء هم حر ت 

قات : وهل حبس غرءه لو أبى؟لأره وظاهر تقييدهم لا 
قدر الدين لأن اليسار أعمء وأيضا فإنها ضمنية لاصريحة بل الصربح منها قضد إدامة حبسه فافوم ( قوله وسيجىء 
فى الحجر ) قدمنا عبارته فيه ( قوله وحينئل فلا يتأبد حبسه ) أى على قومم| وكذا على قوله إن کان ماله غير عقار 
ولا عرض بل کان من الأثمان ولو خلاف جنس الدب نكا قدمناه ( قوله ولا يبس لما مضى الخ ) اعل أن نفقة 
اازوجة لا نصير دينا على الزوج إلا بالقضاء أو الرضا » فإذا مضت مدة قبل القضاء أو الرضا سقطت عنه والمراد 
بالمدة شهر فأكثر وكذا نفقة الولد الصغير الفقير » وأما لفقة سائر الأقارب فإنها سقط بالضى » ولو بعد 
النضماء أو اارضما إلا إذاكانت «ستدائة بأمر قاض » فلا تسقط بالمضى هذا حاصل ما قدمه الشارح فى النفقات > 
كن ماذكره من كون الصغير كالزوجة نقله هناك عن الزيلعى » وقدمنا هناك أنه الف لإطلاق المتون والشروح 
واا صرح به فى المداية والذخيرة وشرح أدب القضاء واخائية من أن نفقة الولد والوالدين والأرحام إذا قفى بها 
ومضت مدة سقطت ( قوله وإن قضى بما) أفاد أنه إذا لم يض بها لا يحبس بها بالأولى » لأنهالم تصر دينا أصلا 
وأما إذا قفى بها ومثله الرضا فلأنها ليست بدل مال ولاملتزمة بعقد على ما مر أى ىقوله: لا يحبس فى غيره إن 
ادعى الفقر كا مر نقربره ( قوله حتى لو برهنت الخ) المناسب حذفه والاقتصار على ما بعده لثلا يتكرر ‏ ( قوله 
حبس بطلبها ) أى بطلبها جبسه إن كالت النفقة مقضها ہما أو متراضی عليها (قوله كا لو أى أن ينفق علييما) أى 
كا يبس الموسر لو امتنع من الإنفاق على زوجته وولده الفقير الصغيركا فى السراج وفهم فى البحر أنه قيد 
احترازى عن البالغ الزمن الفقير وقال : وفيه تأمل لابن قال ف المنح ولیس كذاك » فإنه فى معنى الصغير كا 
لای فيحيس أبو, ه إذا امتنع من الإنفاق عليه كا هو الظاهر اه : 

وف الفتح : وبدحةق الامتناع بأن تقدمه فى اليوم الثانى» من يوم فرض النفقة » وإن كان مقدار النفقة قليلا 
كالدائق إذا رأى القاضى ذلك فأما بمجرد فرضها لو طلبت حيسه لم بسه ؛ لأن العقوبة تستحق بالظلم » وهر 
بالنع بعد الوجوب ولم يتحقق وهذا يقتضى أنه إذالم يفرض لها وم ينفق الزوج عليها فى يوم ينبغى إذا قدمته فق 
اليوم الثانى أن يأمره بالإنفاق + فإن رجع فلم ينفق أوجعه عقوبة وإن كالت النفقة سقطت بعد الوجوب فهو 
ظالم ما وهو قياس ما أسلفناه فى باب القسم من قوم إذا لم يقسم مهافرافعته يأمره بالقسم وعدم الجور » فإن ذهب 
ولم يقسم فرافعته أوجعة عقوبة » وإنكان ما ذهب ها من الق لايقضى ويحصل بدضرر كبير اه ( قوله وفروعه) 
أى وبقية فروعه كالإلاث والولد البالغ الزمن وهذا بناء على مامر من أن الم بز غير قيد ( قوله وهل بحبس لحرمه 
لو أبى لم أره ) أصل التوقف لصاحب الشرلبلالية . 

قلت: إذا حبس الأب فغيره بالأولى مع أنا قدمنا فى آخرالنفقات النصرييخ بذلك عن البدائع فإله قال ويحبس 
ف نفقة الأفارب كالزوجات » أما غيز الأب فلا شك فيْه وأما الأب فلأن فى النفقة ضرورة دفع الملاك عن الولد 
ولأنها تسقط بمضى الزمان » فلو لم حبس سقط حق الولد رأسا فكان فى حبسه دفع اللاك » واستدراك الاق عرق 
الفوات لأن حبسه يحمله على الأداء اه وقدمنا هناك أن هذا خلاف ما عزاه الشارح إلى البدائع ( قوله وظاهر 
تقبيدم ) أى بالولد فإن عبارة الكثز وغيره وبس الرجل بنفقة زوجته لا نى دين ولده إلا إذا امننع من الإفاق 
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لکن مامر عن الأشباه لايضرب ابوس إلا فى ثلاث يفيده فتأمل عند الفتوى وسيجىء حبس الول بدن الصغير 
رلا ) عبس ( آصل ) وإن علا رف دين فرعه ) بل يقضى القاضى دينه من عين ماله أو قيمته والصحبح عندهما 
ايع عقاره کنقوله عر فليحفظ ر ولا يستحلف قاض ) نائبا ( إلاإذا فوض إليه) صرحا کول منشئت أودلالة 
كجعلتك قاضى القضاة والدلالة هنا أقوى لأن ف الصربح المذكور يملك الاستخلاف لاالعزل وفالدلالة يملكهما 


عليه ولا نی أنهالا تفيد عدم الحبس فى نفقة غير الولد ( قوله لکن ما مر ) أى فى أول الباب ( قوله يفيده )ای 
بيد حبسه بالامتتاع عن نفقة القربب الحرم حيث عبر بانحبوس ( قوله فتأمل عند الفتوى ) أى حيث حصل 
الاضطراب ف فهم هذا ا لحك م نكلامهم فلا تعجل فى الفتوى . 

قلت : وبما نقلناه عن البدائع زال الاضطراب واتضح الجواب فافهم ( قواه وسيجىء ) أى فى آخر الباب 
ويأنى الكلام عليه ( قوله لابحبس أهل الخ ) أى ولوجد الأم لأنه لاقصاص عليه بقتل ولد بثته » فكذ لاجيس 
بدينه » وقيد بالأصل لأن الولد حبس بدين أصله »وكذا القربب بدين قريبه كان اتلحانية بحر . وسر در الشارح 
آنحر الباب لظا جماعة من لايحبس وسيأق عدتبم عشرة ( قوله بل بقضی القاضی الخ ) أفاد أنه لافرق فى عدم 
الحبس بين الموسر والمعسر لكن يديع القاضى مال الأب لقضاء دين ابنه إذا امتنع » لأنه لاطريق له إلا البييع 
وإلاضاع أفاده فى البحر وذكر فجواهرالفتاوىلايحيس الاپ إلا ذا تمرد على الحا اھ لکن ماذكر من ذالقاضی 
يقفى دینه يغنى عروحبسه ذكره الرمل عن المصنف ( قوله منعين ماله ) أى إن كان من جنس الدین وقول أوقيمته 
أى إن کان من غير جنسه كمالو کان الدين دراهم والمال دانير فتباع الدنانير بالدراهم ويقضى بها الدين عند الإمام 
وصاحبيه ( قوله والصحيح الخ ) مقابله أنه بيع عندهما المنقول دون المقار وأما عنده فلا يبوم المنقول ولا العقار 
وقدمنا أن المفتى به قولم| 7 


مطلب فى استخلاف القاضی ثائيا عنه 

ر قوله ولا يستخلف قاض الخ ) أى ولو بعذر بحر عن العناية فدخل فيه مالو وقعت له معادثة فلا يستشااف 
بلا تفويض . فن البحر عن السراجية القاضى إذا وقعت له حادثة أو لولده فأئاب غيره وكان من أهل الإثابة 
وتخاصما عنده وقضى له أو لواده جاز ثم قال : وقد سثلت عن صحة تولية القاضى ابنه قاضيا حيث كان مأوذناله 
بالاستخلاف فأجبت بنع, » وشمل إطلاقه الاستخلاف ماإذا كان مذهب الخليفة ٠‏ به أو الما ثم قال : 
وظاهر إطلاتهم أن المأذون له بالاستخلاف يمامكه قبل الودول إلى محل قضائه » وقد جرت عادتهم بذاك » 
وسئلت عنه فأجبت بذالك اه ثم نقل عن شرح أدب القضاء أنه ذكر فى موضع أن القاضى إنما يصير قاضيا إذا بلغ 
إلى الموضيع » الا ری أن الأول لاينعزل مالم يبلغ هو البلد وف موضع آخر ينبغى له أن يقدم نائبه قبل وصوله 
ليتعرف عن أحوال الناس اه فالأول يفيد أنه لاملكه قبل وصوله إلا أن يقال إن قاضى القضاة مأذون بذلك 
من السلطان » وهو الواقع الآن اه ملخصا . 

قلت : ومائقله ثانيا صر بح ىأن له الإنابة قبل وصوله والتعليل بالتعرف عن أحوال الناس لايناق آنالنائب 
القضاء قبل وصول المنيب لأن التعرف يكون بالقضاء فحياثذ إذا وصل نائبه فالظاهر العزال الأول »لأنالنائب 
قائم مقام امنيب »وقد عللوا لعدم انعزال الأول قبل وصول الثانى بصيانة المسلمين عي تعطيل قضاياهم وبوصول 
ناب الثانى لانتعطل قضاياهم و حيث كان الواقع الآن هو الإذن من السلطان فلا كلام وبه لندفع ماقرل إنه لايعول 
على ماأفتى به فى البحر ( قوله إلا إذا فوض إليه ) ومثله نائب القاضى قال فى البحر وتي الخلاصة اللاليفة إذا أذن 
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كقوله ول من شئت واستبدل أو استخلف من شئت فإن قاضى 
وعز ر لاف الأمور بإقامة الجمعة ) فإنه يستخلف بلا تفويض للإذن دلالة ابن ملك وغيره 
قال فى البجر لا أصل له وإنما هو فهم فهمه من بعض العبارات وقد هر فق الجمعة 
إليه الاستنابة ) فقط لا العزل ( نائب عن الأصل ) وهواللطان وحينئذ ( فلا يلك أن بعزله القاضى بغير نفويض 
منه ) للعزل أيضا كوكيل وکل 
لاقاضى فى الاسستخلاف فاستخاض رجلا وأذن له فى الاستخلاف جازله الاستخلاف ثم وثم اه ( قوله كقوله ول 
من شت واستبدل ) هذا ثنظير ل تمثيل أى فإنه فى الدلالة عاك الاستخلاف والعزل نظير مالوصرح بهما ( قول 
أو اسئخاف من شئت ) لايصح عطفه على قوله واستبدل » لأنه يقتضى أنه لو قال ول من شات واستخلف 
من شئت بملك العزلأيضا وليس كذلك لأن استخلف بمعنى ول بل نص ف البحر فى هذه الصورة على أنهلايملاك 
العزل فتعين عطفه على قوله ول وعليه فکان المناسب أن يقول کقوله ول أواسقخاف من شئت واسقبدل (قوله 
فإن قاضى القضاة الخ ) فى موضع التعليل لقوله وف الدلالة بملكها (قوله فيهم ) أى ف القضاة ( قوله تقليدا 
وعزلا ) تفسير للإطلاق (قوله فإنهيستخاف بلا نفويض ) فان كان قبل شروعه لحدث أصابه لم جز أن يستخافب 
إلا من كان شبد اللحطبة » وإن بعد الشروع فاستخاف من لم يشهدها جاز نہر : أى لأنه بان ولیس مفتتح 
والخطبة شرط الافتتاح » وقد وجد فى <ق الأصل فتح » واعترض با لو استخلف شخصا لم شد الخطبة 
ثم أفسد صلاته ثم افتتح بوم الجمعة فإنه يجوز : وأجيب بأنه لما صح شروعه فما وصار خليفة الأول التحق يمن 
شمدها واستظهر ف العناية الجواب بالحاقه بالبائى لتقدم شروعه فیا ( قوله للإذن دلالة ) لأن المولى عالم بتوقنها 
وأنه إذا عرض عارض فائتلا إلى نخلف ومعاوم أن الإنسان غرض الأعراض )١(‏ فتح. قال ف انہر وهو ظاهر 
جرال الاستخلاف للمرض ونحوه » وتقبيد الزيلعى بالحدث لا دليل عليه وقدمنا فى الجمعة مسألة الاستناية 
بغير عذر فارجع ايه اه . 

وحاصل مامر ف الدمعة أثهقيل لايصحالاستخلاف بلاإذن السلطانإلا إذا سبق احدث فما وقيل إنلضرورة 
جاز أى لحدث أو غيزه وإلا فلا وقيل يجوز مطلقا وعليه مشی فى شرح امنية والبحر والثهر > وكذا الشرثبلال 
والمصنف والشارح(قوله وها ذ کره متلا خسرو ) أى فى الدرر والغرر م باب الجمعة من أنه لايستخلف للصلاة 
ابقداء بل بعد ماأحدث إلا إذا كان ٠أذونا‏ من السلطان بالاستخلاف اه وهو مامر عن اازبامى ( قوله وقد مر 


فة ومر شهاك عق العلامة حب الدين بن جرباش ف النمجعة فى تعداد الجمعة أن إذن السلطان بإقامة 
اللاطبة شرط أول مرة للبانى» فيكون الإذن منسحبا لتواية النظار اللحطباء» وإقامة الحطرب نائيا ولا يشترط الإذن 
الكل خطيب اه بحر وقدمنا هناك نحوه عن فتاوی. ابن الجابى وذكرنا هناك أن مغذاه أن إذن السلطان شرط 
فى أول مرة » فإذا أذن لشخص باقامتها كان له الإذن لآخر والآخر الإذن لآخر وهكذا » ولیس المراد أن إذن 
السلطان باقامتها أول مرة يكون إذنا لكل مك أراد إقاءتها فى ذلك المسجد بدون إذن من السلطان أو مئ مأذونه 
کا پوهمه ظاهر العبارة وتقدم تمامه فراجعه ( قوله المفوض إليه ) بابكرنءت للقاذى رقواه بغر نفويض منه )أى 
من السلطان در ( قوله كوكيل وکل ) أى بإذن الموكل فإنه لايماك عزله ولاينعزل بموته » وينعزلان »وت الموكل 
يذلاف الوصى حيث بملك الإيصاء إلى غيره» وبملك التوكيل والعزل فى حياته لرضا الموصى بذلكدلالة لعجز هر 

)١(‏ قواه ( غرض للأمراض ) الأول بالفين العجمة وهو لدف الذى يرى إليه رالاق بالهملة بع عرض إممى مارض فالإنساة 
.شبه بالطدف والأعراض مشبهة بالسهام أه منه , 
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رو)كذا (لاينعزل) أيضا فءزله ولا بموته ولابموت السلطان بل بعزله زيلعى وعبنى وابن ماك وغير هم فى الوكالة 
واعتمده ف الدرر والملتى وف البزازية وعليه الفتوى وتمامه فى الأشباه وف فتاوى المصنف وهذا هو المعتمد 
ق المذهب لاماذكره ابن الغرس خالفته للمذهب (ونائب غيره ) أى غير المفوض إلبه ر إن قضی عنده أو ) ف 
غيبته و (أجازه) القاضى ( صح) تناه لو أهلا بل لو قضی فضولى أو هو فی غبز نوبته وأجازه جاز لآن 
المقصود حصول رأيه عر قال وبه عم دخول النضولى قالقضاء: 

[ فرع ]ف الأشباموالنظومة الحببة لو فوض لعبد ففوض لغيره صح ولو حكم بنفسه مبصح ولو عنق فقفى 
صح لاف صب بلغ ( وإذا رفع إليه حكرقاض ) خرج انحکودخل اميت والمعزوك واغااف لرأبه 
(قوله وكذا لاينعزل أيضا بعزله ) أى لاينعزل النائب بزل القاضی أى بعزل السلطان له ( قوله ولا بموثه ) 
أى موت القاضى المستنيب ( قول ولا بموت السلطان ) أى لاينعزل الذائببه كا لاينعزل المسننيب » بخلاف موت 
الموكل فإنه ينعزل به الوكيل والفرق كما فى وكالة الزيلعى أن الساطان عامل للمسلمين فلا ياعزل بموته القاضى 
الذى ولاه هو أو ولاه القاضى بإذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله ٤‏ وته ابعا ن حه (قوله بل بعزله ) أى 
بعزل الذلطان لانائب ( قوله واعتمده فى الدرر ) أى فى متنها حيث قال : ولا 
القاضى عن القضاء » وقال فى الملتى فنائبه لاينعزل بعزله ولا بموته بل هو نائب الساطان الأصيل أه فالضمير 
راجغ إلى عدم عزل النائب بموته القاضى أو بعزله ط ( قوله وتماءه فى الأشباه ) قال فيها فتحرر من ذلك اختلاف 
المشايخ فى انعزال النائب يعزل القاضی » وموته وقول اليزا الذتوى على أنه لاينءزل بزل القامى بدل على 
أن النعوى عل ىأنه لاينعزل بموته بالأولى» ثم نقل عن التنارشخانية القاضى ر سول عنالسلطان فى نصب النواب اه مل 
ر قوله ونی فتاوى المصنف الخ ) حيث سثل عا ذ ه أبن الغرس » من أن نائب القاضى ی زمائنا بنعزل بەز له 
أو بموته فإنه ذائبه من كل وجه أجاب : لايعتمد على ماذكره ابن الغرس غخاانته للمذهب فقد نقل الثقات أنالنائب 
لاينعزل بعزل الأصيل ولا بموئه قال الزيلعى من كتابه الوكالة لايملك القاضى الاستخلاف إلا بإذن الخليفة » 
ثم لابنعزل بعزل القاضی الأول ولا بموته وينعزلان بعزك الحارفة فا ولا ينعزلان بوته » وهو المعتمد فى الذهب 
ول نر افا ى السالة وله سجانه أعل اه لكن اللاف موجود كا رعق الأشباه قدا صح قضازه لو أهلا) 
أى التتارخانية عن المحيط ولو أن الساطان لم يأذن له فى الاستخلاف »> فأمر رجلا فحكم بين اثنين لم جز مكمه 2 
ثم إن القاضى لوأجازذلك الحكم بنظر إن کان حال يجوز حكمه لو کان قاضيا جاز إمضاء القاضى حکه ؛ وإن كان 
يمال لايجوز حکه لو کان قاضيا ينظر إن کان من مختاف فيه الفقهاء كاحدو د والفذفجاز إ٠ضاؤه‏ ذلك وإذكان 
عبدا أوصبيالم يز ( قوله بل لو قفى نضولى ) أى منغير |تخلاف أصلا ر قوله أو هو )أى القاضى کالو كان 
مولى ىكل أسبوع يومين » فقضى ف غير اليومين توقف قضاؤه » فن أجازه فى نوبته جاز جاءع الفصواين 
(قوله فى الفضاء ) أى ليس خاصا بعقد نحو البييع والنكاح ر قوله ففوض اذيزه صح ) ظاهره ولو بدون الإذن 
الصريح » لأنه مأذون دلالة للعلم بأن قف بنفسه لايصح تأمل ( قوله ولو عتق الخ ) ومثله ض لكافر فأسلم 
فهو على قضائه عند محمد كا قدمناه عند قوله : أهله أهل الشبهادة وقدمنا هناك وجه الفرق بينهما وبين الصبى » 
حيث يحتاجإلى تجديد النفويض ( قوله خرجلمحكم ) فإنه إذا رفع که إلى قاض أ هاه إنوافق مذهبه » وإلاأبطله 
لش خعلافا کایاتی فى النحکم ح ( قوله ودخل ايت الخ ) وكذا قاضى البغاة فإذارنع إلى قاضى العدل 
نفذه كما ذكره الشارح عند قول المصنف فيا مر ويجوز تقليد الةضاء من ااسلطان العادل والجائر وأهل البغى © 
وقدمنا فيه ثلاثة أقوال أن المعتمد آنه بنغذه واف رأيه أولافافهم (قوا له والخااف ارأيه)أئرأى القاضى المرفوع إايه 

(.ه - حاشية ابن عابدين - © ) 


أى نائب الةاضی خر وجه أى 
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لأنه نكرة فى سياق الشرط فتعم فافهم (آخر) قيد اتفاق إذ حم نفسه قبل ذلك كذلك ابن کال ( نفذه ) ی 
ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو مجتهدا فيه 
الحكم لکن فيه تفصيل بای قريبا » وأما لو کان القاضی الأول حكم بخلاف رأيه» فسباتی فى قول المصنف قضی 
فى مجتهد فيه الخ > 
مطلب فى موم النكرة فى سياق الشرط 

( قوله لأله لكرة الخ ) تعليل لقزله ودخل الخ قصد به الرد على الزيلعى حيث ذ كر أن كلام المصنف بوم 
اختصاصه بماإذا كان موافقا ارأيه»و: قدتبعالشارح هذا التعليل صاحبالبحر > وفيه نظر وكان المناسب أنيقول 
بدله لأنه مطلق عن التقبيد : أا العموم ففمنوع لما صرحوًا به فى كتب الأصول كالتحرير وغيره من أن النكرة 
إنما تعم نصا إذا وقعت في سباق الننى » ومنه وقوعها فى الشرط المثبت إذا كان يمينا لأنها تكون على النى كقوله 
إن كلمت رجلا فعبدى حرء فإن الحلف على نفيه فامعنىلا أكلم رجلا فهى نكرة ىسياق النى فتعم د وهذا لاتيم 
نى الشرط المثبت مثل إن كلم رجلا لأنه على الإثبات كأنه قال لأكلمن رجلا فلا نعم وأما الشرط فى غير اليين 
مثل إن جاءك رجل فأطعمه فليس لصا فى العموم ومثله ماعن فيه فافهم . 


مطلب ماينفذ من القضاء ومالا ينقذ 


(قوله إذ حكم نفسه قبل ذلك ) أى قبل الرفع إليه كذلك أى كحكم قاض آخر فى أنه يتفذه إذا رفع إليه 
ويكون هذا رافعا الخلاف فيه » ولا يحتاج فى لفوذه على انخالف إلى قاض آخر لکن ذكر ذلك ابن الغرس 
سؤالا وأيهاب عنه بأنه لا يصح »لأنه غير مكن شرعا إذ القاضى لابقضى لنفسه بالإجماع »وا کم به حكم بصحة 
فعل لفسه فيلغو اه . 

قلت : هذا ظاهر بالنببة إلى رفع الخلاف أما بالنسبة إلى منع اللحصم وإلزامه به فلا فتأمل ( قوله نفذه) أى 
يجب عليه تنفيذه ( قوله لو مجتهدا فيه ) بنصب نهدا خبرا لكان المقدرة بعد لو واسمها ضمير عائد إلى حكم 
:العائد إليه ضمير نفذه . 

ثم اعلم أنهم قسموا الحكم ثلاثة أقسام » قسم يرد بكل جال وهو ماخالف النص أو الإجماع كا يأنى وقسم 
يمضى بكل حال » وهو المحكم فى محل الإجتهاد » بأن يكون اللحلاف في المسألة وسبب القضاء وأمثلته كثيرة متها 
لو قضى بشهادة الحدودين بالقذف بعد التوبة وكان يراه كشافعى ؛ فإذا رفع إلى قاض آخر لابراه كحئى يعضيه 
ولا يبطله » وكذا لو قضى لامرأة بشهادة زوجها وآخر أجنى » فرفع لمن لايجيز هذه الشهادة أمضاه » لأن الأول 
قضى بمجتهد فيه فينفذ «لأن الهتبد فيه سيب القضاء» و«و أن شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أم لا فانللاف 
ف المسألة وسبب الحكملافى نفس ال سكم » وكذا لومعع الينة على الغائب بلاوكيل عنهء وقضى مما ينفذ لأ ناليد فيه 
سيب القضاء » وهو أن البينة هل تكون حجة بلا خصم اضر » فإذا رآها صح . وسیانی اختلاف الترجبيح 
فى اله ة . وقسم اخطفوا فيه : وهو الحكم الجتهد فيه وهو مايقع الحلاف فيه بعد وود الحكم فقيل ينفل » 
وقيل يتوقف على (مضاء قاض آخروهوالصحیح كاق الزيلعى وغيره وبه جزم ف انليانية و حکی ابن الشحنة فرسالته 
المؤلفة فى الشهادة على الط عن جده ترجيمح الأول » فإذا .رفع إلى الثانى فأمضاه بصو کان القاضى الان جم 
ف فصل مجمتهد فيه فليس لاثالث لقضه ولو أبهلله الثانى بطل » ولیس لأحد أن يميزه کا لو قضی اولده على أجى 


VD: 
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.ا امنا ١‏ 


لق 


۴ 


الما باختلاف الفقهاء فيه فاو لم يعلم لم بیز قضاؤه ولا يمضيه الثانى فى ظاهر المذهب زبلعى وعینی واب نكال لکن 
ى الللاصة ويفتى لاه وكأنه تيسيرا فليحفظ 


أولامراته أو كان القاضى مدودا فى قذف » لأن نفس القضاء مختلف فيه وسيشير الشارح إلى القسم الأخير وقام 


الكلام على ذلك فىرسالة ابن الشحن المذكورة والبزازية وسيأق له مزيد تحةيق ( قوله غالا ) حالمن قولالمصنف 
قاض آخر » وساغ يجىء الحال منه وهو نكرة لتخصصما بالوصف › وهو آخر ولا صح كونه خبرا بعد خر 
لكان المقدرة بعد لو قوله لو جتهدا فيه » لن الضجيز المستتر فيها عائد إلى الحبكم كاعاءت » فيازم أن يكون 
الضمير المستتر فى عالما عائدا إلى الحم أيضا ولايضح > 
مطلب مهم فى قوم يشترطكون القاضى عالما باختلاف الفقهاء 
٠‏ (قوله عالما باختللآفالفقهاء فيهايخ ) أقول : ذكر ذلك أيضا فى البحرفذكر أنهذا شرط نفاذ النضاء فى ظاهر 
المذهب ثم ذكر عبارة الملاضة ثم قال : والتحقيق المعتمد أن علمه يكون ماحکم به مجتبدا فيه شرط » وأما علمه 
بكون المسألة اجتوادية » قلا ويدل عليه ماف الفتاوى الصغرى اه ثم ذكر مسألة قضاء القاضى مخالفا لرأبه » وأطال 
الكلام عليها . وسيذكرها المصنف فى قوله قضى فى مجتهد فيه ء عخلاف رأيه الخ ويأقى الكلام علبباء وهذه غير 
مسألة اشتراط العم النى تحن فيها ولم يوفها صاحب البحر حةهاء حتى اشتبيت على بعض الحشين فنكل عليها بماقالوه 
فى المسألة الثانية الآنية» معأنهما مسألتان متغايرتان فافهم ومسألة اشتر اطالعلم وقع فيها نزاع» وقد ألف في االعلامة 
احق الشيخقامم رسالة : 
حاصلها : أن وضع المسألة المذكورة فى قضاء القاضى المتهد فى حادثة له فيها رأى مقر 
الحادثة النى قضد فيه المافق عليه » فحصل حكه فى الحل الختلف فيه ؛ وهو لام م بان أن قضاءه هذا على خلا 
رأبه امقر قبل هذه الحادثة » فحينئذ لاينفل قضاؤه » وأما إذا وافق قضاؤه رأيه فى المسألة وم بعلم حال قفمائه 
أن فيها خلافا » فلم يقل أحد من علاء الإسلام بأله لاينفذ قضازه » خلافا لمن زعم ذلك وبيان ذلك بالنصرص 
الصريحة منها قول الإمام حسام الدين الشهيد فى الفتاوى الصغرى إذا قفى فى فصل مجتيد فيه » وهو لايع بذك 
لابتفذ » فإنه ذكر فى السير الكبيز : رج مات وله مدبرون <تى عتقواء ثم جاء رجل وآثبت دينا على ايت » 


قضائه فى نلك 


' فباعهم القاضى على ظن أنهم عبيد وقضى بجوازه » ثم ظهر أنهم مدبرون كان قضاؤه بذاك باطلا » وإن مضی 


فى فصل مجتيد فيه ». وهو جواز بيع المدبر لکن مالم بعلم بذلك كان باطلا اھ ت 

فعلم أن الضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأيه السابق وهوآن المدبر لايباع » فلذا كان قضاؤه 
باطلا وعدم العلم دلبل دليل بقاء رأيه السابق » أما او كان عالما وقضى على خلاف رأيه السابق حمل على تبدل 
اجتهاده بدليل مافى السير الكبير فى باب الفداء الذى يرجع إلى أهله حيث قال : مات وله رقيق » وعليه دين كثير 
فباع القاضى رقيقه » وقفى دينه ثم قامت البيئة لبعضهم أن مولاه كان دبره » فإن بيع القاضى فيه يكون ياطلاء 
ولو كان القاضی عالما بقد ه واجتبد وأبطل تدبيره لكونه وصية وباعه فىالدين ثم ولىقاض آخر برى ذلافخطاً 
فإنه ينفذ قضاء الأول الخ فعلم أن عدم الأخل ليس هو لعدم العم بل لسكونه بیع الحر وقال الحسام أيضا قال ف 
كتاب الرجوع عن الشهادة : إذا قذى القاضى بشهادة محدودين فى قذف » وهو لا يعم بذاك ثم ظهر لا ينفذ 
قضاؤه » وهو محمول على محدودين شهدا بعد النوبة كما فى قضاء شرح الجاع ومن المعلوم أن قضاء هذا 
على حلاف رأيه المقرر قبل ذلك فلذالم ينفذ » فعدم النفاذ لعدم صحة الشهادة لا لعدم العلم » فإذا ظهر أن 
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بعد دعوى صيدة من خحصم على مص حاضر ولا كان إفناء فيحكم عذهبه لا غير بحر وسيجىءآخر الكناب 
وأنه إذا ارتاب فى حكم الأول له طاب شبود الأصل قال ويه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتير 


۳۹ - 


هذا فى قضاء القاضى الجتهد » وأن اعتبار العلم وعدمة زعا هو للدلالة على البقاء على الاجتهاد الأول أوتبدله » 
وأنه لو کان علىوفق رآیه نفذ وإنلم بعلم بالحلاف ظهر لك أن اعتبار هذا فى القاضى المقلد جهالة فاحشة ؛ وحرق 
عت عايه الأمة فى أن المقاد إذا قضى بقول إمامه مستوفيا للشروط نفذ قضاؤه » سوام عل أن فى المسألة 

نلف فيه بقاؤه 


تا عايه كا صرحت به نصوص الختصرات والمطولات وامتنع نقضه بالإجماع 


ال 
ل: 


ب 
وحاطاء أن اشتراط كون القاضى الد ء٠‏ باالحلاف إنما هو بيان أن اوضع الختلف فيه الذى لم يقصد 
لحك به لعدم علمه به كصحة بيع المد » وقبول شهادة امحدود لا يصيز حکوما به في ضبمن السك الذى قصبده 
ضاء دينه وقبول تشهادة العدل ف الصورتين السابقتين ونحوها إذ لاوجه لد بر ورته حكوما 
عامه به » وقصد له ومع كونه عخالفا لرأيه » لاف ما إذاكان عالما به » وقصد الحكم به ». فإنهوإن 
رأبه بصح حکه به » ويكون ذلك رجوعا عن رأيه السابق لتغير اجتهاده فينفذ وإذا رفع إلى قاض آخر 
لام فى غاية التحقيق » وحيث كان هذا هو ظاهر الروايةفلا يعدل عنه وكأن صاحب الخلاصةفهم 
علمه باللحلاف فيا قصد الحم به أو لم بقصد فلذا ةا بخلافه ولا سیا إن کان فهم أيهما 
أنه شرط فى اخ د وغيره إذ لا شك فى عسر ذلك ولا سا على قضاة زما افهم والله سپحانه أعم (قوله بعد 
دهوى صعيحة الخ) الظرف متمق بحكم فى قوله : حك قاض أو بمحذوف ندبر أيضا لكان المقدرة بعد لو قوله 
لو ندا فيه قال فى البحر أول كتاب القضاء » فإن فقد هذا الشرط م يكن حكما وإنما هو إفثاء صرح به الإمام 
الس حسى » وبأنه شرط لنفاد القضاء فى الجتبدات . 1 
ونقل الشيخ قاسم فى فتاواه الاجماع عليه ثم قال هنا فى البحر فالحاصل : أن الحكم المرفوع لابد أن يكون 
فى حادئة وخصوءة صحيحة کا صرح به العمادى والبزازى » وقالا حتى لو فات هذا الشرط لا ينفذ القضاءلآنه 
فتوى اه فلو رفع إليحنى قضاء مالک بلا دعوى » لم يلنفت إليه ويحكم بمقتضى مذهيه» ولابد في إمضاء الى 
لحكم الأول من الدعوى أيضاكا جعت اه أى لابد فى ححكم الثانى إذا رفع إليه حكم الأول » من أن يكون أيضا 
بعد دعوى صصيحة كا نقله قبله عن البزازية وهذه الدعوى والخصومة تسمى ال حادثة لليدوثا عند القاضى ليحكم 
برا ء نخلاف ماكان من اوازم تلك الحادثة فإله لم محدث بدون الخصومة فيه » فلذا لم يصح حكه به قبلها كايأق 
بيانه فى الموجب قريبا + 
ثم اعلم أن اشتراط تقدم الدعوى إتما هو فى القضاء القتصدى القولى دون الضمنى والفعل کا سنحققه ف 
الفروع وكذا ما تسيع فيه الدعوى حب ومنه الوقف کا بی قريبا إقوله وإلاالا) أى وإذلم يكن حكي :الأول بعد 
دعوى صعرحة لم يكن قضاء صعيحا بل كان إفقاء أى بيانا لحكم المحادثة وإذا كان إفتاء لم يازم القاضى الثانى تنفيذه 
بل کم بمقتضى مذهبه وافق حکم الأول أو خالفه فافهم ( قوله وسیجیء آخر الكتاب ) أى فی ٠سائل‏ شنى 
قبيل الفرائض وحاصله با قدمناه عن البحر ( قوله وأنه إذا ارتاب الخ ) عطف على الضمير امسار فى سيجىء 
فإن هذا الحكم مذكور هناك أيضا اه ح لكن هذا ذكره فى البحر وقال فى النبر : وم أده لغيره وتبعه 
المنموى ط ( قوله قال ) أى ضماحب البحر » وسبقه إلى ذلك العلامة ابن الغرس ( قوله وبه عرف ) أى بماد کر 
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ا يناك 


لترك ما ذكر وقد تعارفوا فى زماننا القضاء بااوجب 


۳۹۷ - 


فإنه أفاد أن شرط صمة الحكم كونه يعد دعوى صعة الخ ر قوله لترك ما ذكر) فؤداها إحاطة الفافى الثانى 
عاما کم القاضى الأول على وجه التسلم له » وأنه غير معترض عنده وب 
والتنفيذ فيه اه ان الغرس > 

قلت : وللعلاءة ابن نج صاحب البحر رمال فى الحسكم بلا تقدم الدعوى وقال فی آخرها : 
فيا نشترط فيه الدعوى » وأما الوقف فالصحيح عدم اشتراطها لكونه حق الله تعالى » 
ويك به كا فى البزازية والظهيرية والعمادية وغيرها فءلى هذا لا إنكار على لوقه :ر 
الأوقاف لأن حاصلها إقامة البينةعلى حكم قاض بالوقف قرام إن التنافي. فى ز أحكاء! إا هو فى غير 
الوقف الخ اه لخصا > 

قلت : لكن هذا ظاهر فى ااوقف على الغةراء ونی إثبات جرد کونه وقفا » أما کونه موقو 
أو فلان وأن الواقف شرط كذا أوكذا فهذا حق عبد فلايد فيه من دعواه لاثبات حقه » وکاا فى إابات 
كا يعم ما ذكرناه فى كتاب الوقف فتأمل + 


اتصالا ويتجوز بذكر الثبوت 


ی 


أن هذا 


دعوی 


مطاب مهم فى الک باوجب 


ر قوله وقد تعارفوا الخ ) هذا من متعلقات أشتراط صعة الدعرى من خصم على دم حاضر اصح 


ا قنك اده 
عند القافى » ووعت الدعرى 


وبيانه أنه إذا وقع تنازع فى موجب خاص » من «واجب ذلك الشىء نا 
بشروطهاكان حك| بذلك الموجب فةط دون غيره» فاو أقر بوقف عقار عند القاضى » وشر ط فيه 
المتولى ثم ننازعا عند القاضى الى فى صمته ولزوءه » فحكم بهما وبموجبه لا یکون حکا ب 
أن حم فيها بمقتضى «ذهبه » ولا يمنعه حکم انی السابق و نامه فى الاش 
قفى بشىء فى حادثة بعد دعوى صصيجة لا يكون قضاء فيا هو من اوازمه إلى أن قال 
من المسائل » فإذا قضى شافعى بص عقار » وموجبه لايكون حکا منه بأنه لا شفعة للجار اعدم حادام, 

ركذا إذا قضى حنى لا يكون حكما بأن الشفءة لاجار » وإذكانت من مواجبه لن حادلم لم توجد ونث 
الحکم ولا شور للقاضى با » وكذا إذا قفی ما لكى بصحة التعليى فى الدين المضافة لا يكون حكا بأنه لايصح 
نكاح الفضولى الءاز بالفعل لعدمدوقته فافهم فإن أكثر أهل زماننا عنه غافلون اه وكذا قال العلامة قا.م أماكون 
الحكم حادثة فاحتراز عا لم يحدث بعد کا لوحكم بموجب إجارة لا يكون حكا بالفسخ بوت أحد المنؤاجرين 


مروا وسلمه إلى 


وذكر ف البحر : أن ! 


الأنه لم توجد فيه حصومة اه + : 
قلت : وقد ظهر من هذا أن المراد بالموجب هنا الذى لا يصح به الحكم هو ١ا‏ لیس *ن العقد » 
فالبيع الصحبح مقنتضاه خروج المبيع عن ملك البائع » ودخوله فى ملاك | بم + والتسم 


ف كل دن الان والمثمن ونحو هذه وإثكانت من موجباته لکنها متغضيات لازمة له » فيكون الحكم به 
حكا بها خلاف ثبوت الشفعة فيه للخليط أو للجار مثلا » فإن العقد لا يقنضى ذلك أى لا يستازمه فكم من بيع 
لا تطلب فيه الشفعة » فهذا يسمى موجب البيع » ولا يسمى مقنضى وهذا معنى قول بعض الحققين ماله 
الموجب عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشىء » وهو والمقتضى تلفان خلافا ان زعم احادها إذ المقتضى 
لا ينفلك » والموجب قد ينفلك فالأول كانتقال اللاك للمترى بعد ازوم البيع » والثانى كالرد بالعيب والموج بأعم 
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لأنه الأثر اللازم سواءكان بنفاك أولا اه وهذا أحسن مما قاله العلامة ابن الغرس من أن موجب الذىء ما أوجبه 
ذلك الشىء واقتضاه » فالموجب والمقتضى فى الأصل واد » وکن يلزم هن بعض الصور أن الموجب ف باب 
الحكم أعم > وهو التحقيق إذ لو باع مدره ثم تنازعا عند القاضى الحانی» فحكم عوجب ذلك البيع صح الحكم 
ومعناه الحكم ببطلان ذلك ابيع » ومن المعلوم أن الشىء لا يقتضى بطلان نفسه فظهر أن ا حكم في هذهالصورة 
لا يكون حكما بالمقنضى »وإلا كان باطلا وکان للشافعى نقضه» والحكم بصحة الببع إذ لا مقتضى للبيع عند ا حا 
لأنه باطل ويصح عند الحتنى أن يقال موجب هذا البهع البطلان اه ملخصا : وإنما قلنا إن ما مر جسن لأله 
لى ما قاله ابا الغرس أنه كا يقال إن الشىء لا يقتضى بطلان نفسه » فكذلك يقال إنه لايوجب 
بطلان نفسه » فدعراه أنهما فى الأصل بمعنى واحد » وأن هذا السبب هو الداعى إلى الفرق بينم ما هنا غير »سم » 
فالظاهر أن الفرق بؤنهما هو اشتراط عدم الإنفكال فى المثتضى لا فى الموجب فالموجب أعم فالحسكم بالموجب 
عندنا لا بصح » مالم يكن حادثة بأن وقع فيه الترافع » والتنازع عند الحاكم "كا مر » فإذا وقع التنازع فى صمة 
5 0 8 كان كا بصحته. وبباق «قتضيانه الشرعية اتى لاتنفك عنه كلك المشترى 


#طلب الوجب على ثلاثة أقسام 

ثم اعلم أن ابن الغرس ذكر أن الموجب على ثلاثة أقسام لأنه إما أن يكون أمرا واحدا أو أمورا يستلزم بعضها 
بعضا أولا » فالأول : كالةضاء بالأملاك المرسلة والطلاق والعتاق إذ لاموجب لذا سوى ثبوت ملك الرقبة للعين 
والخرية واتعلال قبد العصمة » والثانى : كا إذاادعى رب الدين على الكفول بدين له على الغائب المكفول عنه 
وطاليه به فانکر الدين فأثبته وحکم بموجب ذلك فالموجب هنا أمران لزوم الدين للغائب ولزوم أدائه على الكفيل 
والثانى : يستلزم الأول فى الثبوت والثالث : کا إذا حكم شافعى بموجب بيع عقار اقنصر الحكم على ما وقعتبه 
الدعوى فلا يكون حكا بأله لا شفعة للجار وهكذا ئی نظائزه هذا حاصل ما قرره ابن الغرش وتبعه فى النهر وزاد 
عليه قسما رابعا لكنه برجع إلى کونہ شرطا للقسم الثانى كنا يظهر بالتأمل لمن راجعه : 

[ تيه ] قدمنا آنفا من البحر عن فناوى الشيخ قاسم أنه تقل الإجماع على أن تقدم الدعوى ال حبحة شرط 
لنفاذ الحكم » وأيد ذلك صاحب البحر فى رسالة ألفها فى ذلك » ثم قال فقد استفيد ممافى هذه الكتب المعتمدة 
أنه لافرق بين ٠١‏ إذا كان القاضى حنفيا أو غيره إلى أن قال : وما فرعته على أن قضاء المخالف إذا رفع إلينا 
فإنا نمضيه فيا وقع حكه به لا فى غيره مالو قضى شافعى ببينة ذى اليد على خارج نازعهءثم تنازع ذو اليدوخادرج 
آخر ند حذى فإنه يسمع الدعوى ولايمنعه قضاء الشافعى هن اعھا بناء على أن مذهينا أن التضاءبالماك لايكون 
قضاء على الكافة » بل يقتصر على المفضى عليه » وهو اللحارج الأول وإن كان مذهب الحا تعديه "كا قدمثاه 
من أن قضاء المالى بغير دعوى غير صمييح عندنا وإن صح عنده » فإذا رفغ إلينا لاثنفذه» وكذلك هنا لانتعرض 
كه على امارج الأول » وأما الثانى فلم بقع حكه عليه على مقتضى مذهبنا » وما فرعته لو حجر شافعى على 
سفيه بعد دعوى س#ميحة » ثم رفعت إلينا حادثة من تصرفاته فإنا حك يدهب أي يوسف ومحمد للحجر عل 
السفيه فإنبما وإن وافقا الشافعى فى أصل الحجر» لم بوافقاه فى أنه يؤثر فى كل ڈیء وإنما يؤثر عندهما فيا يؤر فيه 
المزل » فإذا تزوجت السفيبة التى حجر عليها شافعى » ولم برع نكاحها إليه ولم يبطله بل رفع إلى حن » فله 
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وهو عبارة عن الى المتعلق بما أضيف إليه فى ظن القاضى شر عا من حيث إنه يقضى به فإذا حكم حنق وجب 
بيع المدير كان معناه الحكم ببطلان البيع 


أن يحكم بصحته لو الزوج كفؤا على قولما ا مفتى به » ولا بمنعه مذهب الحاجر » لعدم وجود حادثة التزوج وقت 
الحجرء ولم تكن لازمة للحجر حتى تدخ ل ضمنا لفبول الانفكاك» لجواز أنلانتزوج المحجورةأصلاءوقد توقف فيه 
بعض من لا اطلاع له على كلامهم اه > 

قلت : ويعلم منه مايقع الآن من وقوع العنازع فى صعة الإجارة الطويلة عند قاض شافعى فيحكم بصحتها » 
وبعدم انفساخها بموت ولاغيره فإن عدم الانفساخ بالموت لم يصر حادثة وقت الحسكمء لأن الموت لم يوجد وقتد» 
فللحنى أن يحكم بالفسخ بالموت کا أفتى به فى الحيرية . وذكر ابنالغرس من هذا القبيل مالو وهب انه وسلمه 
العين الموهوبة » وقضى شافعى بالموجب ثم بعد مدة رجع الواهب فى هبته وترافعا عندالقاضى الى فحكم يبطلان 
الرجوع قال : وقد حصل التنازع فى هذه المسألة بين أهل المذهبين فقال القاضى الشافعى حكم الحتى باطل + 
لأنى حكنت قبله عوجب الهبة ومني موجبها عندى أن الأب يملك الرجوع » والحکم فى انلملافية يجملها رفاقية » 
وقال القاضى الحنى الرجوع حادثة مستقلة وجدت بعد الحدكم الأول بمدة طويلة » فكيف تدخمل نحت حكدء 
وأجيب فيها بان الموجبهنا أمور هى خروج العين من ملك الواجب» ودخوها ملك الموهوب له وملك الواهب 
الرجوع إذاكان أبا عند الشافعى » وعدمه عند الحذنى » فإن .كان التداعى عند القاضى ليس إلا فى انال البين 
من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له اقتصر القضاء بالموجب على ذلك » فإذا كان القاضى الأول شافعيا لايصيز 
,کون الأب يملك الرجوع محكوما به » وإذاكان حنفيا لايصير عدم ملكه ذلك محكوما به فللقاضی الان أن گم 
بمذهبه : أى لأن الأمر الأول لايستازم الأمر الثانى: فى الثبوت قال : فتبين أن القضضاء فى حقوق العباد يشترط له 
الدعوى الموصلةله شرعا علىوجه يحصل به المطابقة إلاما كان على سبيل الإستلزام الشرعىأى كا فى مسألةالكفالة 
المارة وليس القاضى أن يتبرع بالقضاء بين اثنين فيا لم يتخاصما إلية فيه اه ملخصا فاغتفر التطويل فى هذا امام 
بما حواه من الفوائد العظام ( قوله وهو عبارة عنن:المعنى ) أى كخروج المبيع من ملك البائع » ودخوله فى ملك 
المشترى» ووجوب النسل والتسلم » ونحو ذلك منمقتضيات البيع » ولوازمه فذلك المعنى ا«كوميه لضاف إلى المبيع 
المنعلق به في ظن القاضى شرعا هو الموجوب ههنا »وهو الذى اقتضاه عقد البيع وأما الحكم بموجب بيع المابر؛ 
فهو المعنى الذى أضيف إلى ذلك البيع فى ظن القاضى شرعا » وهو كون ذلك البيع باطلا ولكن هذا المت ليس 
هو مقتضى ذلك البيع إذاالبيع لايقتضي بطلان نفسه اھ ابن الغرس وظهر منه أن المراد بمافى قوله بما أضيف له 
هو البيع مثلا » فإن دخول المبيع فى ملك المشترى متعلق بذلك البيع وضاف إليه شرعا فى ظن القاضى : أى 
فى قصده من حيث إنه يقضى به : أى يقصد القضاء به وكذا غيره من مقتضيات البيع اللازمة له ».واجترز به 
عا لايقضد القضاء به لعدم التنازع فيه كثبوت حت الشفعة» وأفاد أن الموجب قدیکون مقتضى كامثلناء وقديكون 
غير مقنضى كبطلان بيع المدبر» فإنه موجب لاءقتضى على ماقرزه سابقا فافهم: ثم لاق أنهذا التعريف معمافيه 
من النعقيد حاص بالموجب الذى وقع الحسكم به صميحا معأن الموج ب أعممنه فإنالمعنى المتعلق بذلك البيع المضاف إليه 
يصدق على ثبوت حت الشفعة فيه وثبوت رده بخيار غيب وغو ذلك ما ليس من مقتضياته اللازمة له بدليل مامر 
من أن الموجب قد يكون أمورا يستلزم بعضها بعضا أولا يستلزم فالأظهر والأسخصر تعريفه جا قدمتاه من أنه الأ 
المقرتب على ذلك الشىء » وإن أراد تقصيصه بمايقع به الحكم ميا عندنا يزيد على ذلك قولنا إذا صار حادثة ب 
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ولو قال الموثق وحكم مقتضاه لايصخ لأن الشىء لايقتضى بطلان تفه وبه ظهر أن الحسكم بالموجب أعم مير 
( إلا ما) عرى عن دلول مجمع أو ر حالف كنايا ) لم يختلف فى تأويله السلف كروك تسمية ( أو سنة مشمورة) 
فيخرج مالا حادثة فيه كنا لو حكم شافعی بموجب بييع بعد إنكاره لا یکؤن دكا بثبوت خيار املس مثلا » 
ما ليس من لواز مه وءثله ماقدمناه من عسألة المبة وغيرها هذا ماظهرلى فى هذا امل فتأمل ( قوله فإذا قال(1) 
الموثق ) هو كاتب القاضى الذىيكتب الوثيقة وهى المسماتحجة فى زمالنا ( قوله وبه ظهر أن الحكم بالموجبأعم) 
أى من المقتضى » فإن بطلان بيع ا مدير موجب لامتنضى لما ذكره فكل «قتضى وجب » ولا عكس والضمير 
فى به عائد إلى قواه ولو قال الموثق الخ فإن الشارح اقتصر على القثول ببيع المدبر الذى هو من أفرأد الموجب ليأبه 
على أن الموجب لابلزم كونه مة: فلا يرد ماقيل إن الذى ظهر ارته أن بينهما التباين لا العموم فافوهم 
(قرله جمع ) له في شر-ه قال ط : والمراد به كا رأيته بمامشه نحو القضاء بوط الدينعند ترك المطالبةبه 

نين ( قوله لم حتاف فى تأويله الساف ) ا جحماة فة كتابا والاراد بالسلف الضدابة والتابعوذرضى الله تعالى عتم 
أحعين » لقول اخدابة المعتر الاختلاف فى الصدر الأول »> وهم الصحابة والتابعون اه وعليه فلا يعتيز اختلاف 
من بعدهم كاك والشافعى : وسيأنى أنه حلاف الأصح ر قوله تروك تسْمية ) أى عمدا فإنه مالف لظاهر قوله 
تعالى ‏ ولا تأكلوا مالم يذكر امم الله عليه بناء على أن الواو ى قوله وإنه لفسى للعداف » والضمير راجع 
إلى صدر الفعل الذى دخل عليه حرف الى » أو إلى الموصول » واحتال كونما -الية فتكون قيدا للنبى رد 
بان الت کید بإ ناد على التقدير كأنه قیل لا ثا كاواءنه إن كان فسقا فلايصاح 
وإنه لفق » ؛ لانہی بل هو إشارة إلى المعنى الموجب له كلا تن زيدا وهو 
نم اأؤلفة فى هذه المسألة . 


ن واللام ينفيه » لأن الحال فى الم 
هو فی ولو سام فلا سام أنه 
نامر وهو خرام عليك مر موضحا وتمامه فى رسالة اب 
مطلب فی المج ع خالف السكبتاب أو السنة أو الإجاع 

نا من بيد الكتاب بأن لايكون 
ة غير تعاعية الدلالة » وإلا فخالفة المتوائر من كتاب 
إذا وقع الدلاف فى أنه ول أوغير عؤول فلابد أن رجح 
» فيقع الاجتباد فى بعفى أفراد هذا الةم أنه ها يسو فيه الاجتباد أم لاكذا 
فى الفتح وظاهر كلا.وم :ا على أن آبة التسمية على الذبيحة » لاتقبل ااتأوبل بل هى نص فى المدعى » وفيه تقلر 

أى ماهر من احتيال أوجه الإعراب» على أنه إذاكان المرأد من النص ظى الدلالة كا مر فى عام 
فاد الحكم معارفة نغلر ظاهر ٣‏ ن أميرحاج فى شرح التحرير : ثم قال : والذى يظهر أن القضاء 
محل تروك التسمية |١۴‏ وبشاهاء ويمين نفا اف؛ على إمفاء قاض آخر وبيع أمهات الأولاد لاينفك 


أخوك ولا تشر 


(قوله أوس:ة مشمورة ) 


«الم مضه قاض آخر اه : 
قلت : اکن قد علمت أن عدم النفاذ فى »> 


وك التسمية ءبنى على أنه لم تاف فيه السلف » وأئه لا اعتبار 
لآبة أوجها من الإعراب نعم على مايأ من تصدييح اعتبار 
اختلاف من بعدهم يقوى هذا البحث» وي يده مافى انفلامة من أن القضاء محل »تروك التسمية عمدا جائ عندهما 


بوجود الللاف بعاده وحینئذ فلا يقيد احتهال 


() قوله ( فإذا قال الخ ) هكذا عذناء والاى فى تسخ الشارح ولو قال الخ رمو الرافق اثول الثى فى الولة الى بمدفا و الضمير 
فى به عائه إلى قراء واو ثال الموثيى الخ اه مصححه . 
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كتحليل بلا وطء خخالفته حديث العسيلة المشبور ( أو إجماعا ) كحل المخعة لإجماع الم حابة على فساده وكبيع أم 
ولد على الأظهر وقيل ينفذ على الأصح رو ) من ذلك ما (لو قضى بشاهد ويمين) المدعى فالفته الحديث المشهور 
والبيئة على من ادعى والهين على من آنكر؛ ( أو بقصاص بتعيين الولى واحدا من أهلالحلة أوبصحة نكاح المئعة 
أو الموقت أو بصحة بيع معت البعض 


لاعند أبى وس ف »وكذا ماف الفتح عن المنتتى » من أن العيرة فى كون امحل مجتهدافيه اشتباه الدليل لاحقيقة اللاف 
قال فى الفقح : ولا لی آنکل حلاف بيننا وبين الشافعى أو غيره محل اشتباه الدليل» فلا يجوز نقضه بلا توقف 
على كونه بين الصدر الأول. والذى حققه فى البحر أن صاحب الهددية أشار إلى القولين » فإنه ذكر أولا عبارة 
القدورى » وهی وإذا رفع إليه حك حا أمضاه إلا أن يخالف الكناب أو السنة أو الإجاع » وذكر ثاليا عبارة 
الجامع الصغير : وهی وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضى ثم جاء قاض آخر برى غير ذلك أمضاه فا ذكره 
اعاب الفتاوى من المسائل الآنية التى لاينفذ فما قضاء القاضى مبنى على عبارة القدورى » لاعلى ماف الجايع » 
ومن قال : لااعتبار لحلاف مالك والشافعى اعتمد قول القدورى : ومنقالباعتباره اعتمدهافى الجايع وف ااوافمات 
الحسامية عن الفقيه ألى الليث وبه أى با فى الجامع تأخذ > لکن فى شرح أدب القضاء أن الفتوى على ماو 
القدورى اه ملخصا . فقد ظهر أمهما قوا لانمصحدان والمثون علىماق القدورى والأوجه مایا لامع ولذار. 
فى الفح كا يأنى أيضا ( قوله كةحليل بلا وطء) أى تايل المطلقة الثلاث بعجرد عقد الل بلا دخول © 
بقول سعید بحر ( قوله أو إجماعا ) المراد منه ماليس فيه حلاف يستند إلى دليل شرعى بحر ( قوله كدل | 
كالقضاء بصحة نكاح المتعة » كةوله : متعينى بنفساك عشرة آيام فلا ينفذ خلاف القضاء بصحة ال: 
بأيام أى بدون لفظ ائعة » فإنه ينفذ كنا فى الفتح وقدمنا ءعنه فى النکاح ترجیح قول زفر يصحة اانكا. 
بالغاء التوقيت فينعقد مؤبدا ( قوله وكبيع أم ولد الخ ) قال شمس الأئمة السرحسى هذه السألة تيةنى على أن 
المتأخير يرفع انلدلاف المتقدم عند محمد وعندهما لايرفع يعى اختلفت الصحابة فى جواز بيعهاء ثم أجحم 
على عدمه » فكان القضاء به على حلاف الإجماع عند محمد فيبطله القاضى الثانى » وعندها مالم يرقم خللاف 
الصحابةوقع فى محل اجتواد فلا بنتقضهالثانى لكن قال القاضى أبوزيد ف التقويم إن مدا روئعنهم جمبها أزالقضاء 
بببعها لاوز فتح + 

وذكر فى التحرير أن الأظهر من الروايات أنه لاينفذ عندهم يما لكن ذكر أيضا عن الجامع أنه بتوقف 
على قضاء قاض آخير » لأن الإجماع المسبوق مخلاف عنتاف فى كؤنه إجماعا ففيه شمة كخر الواحد » فكذا 
فى متعاقه وهو ذلك الحكم المع عليه وقدمنا نمام الكلام على ذلاك فى باب الاستيلاد ( قوله ومن ذلك مالوقضى 
بشاهد وبين ) مقتضاه أنه لاينفذ » وإذا رفع إلى قاض آخر أبطله مع أله قال فى الفتح فاو قضى بشاهد وعین 
لابنفذ : وبتوقف على إمضاء قاض آخر ذكره ف أقضية الجامع » وف بعض المواضع ينفذ مطلقا اه وى ط 
عن المندية ذكر ىكتاب الاستحسان أله ينفذ على قول الإمام لاعلى قول الثافى اه ( قوله غخالفته الخ ) الأولى 
ذكره عقب المألة الثانية ليكون علة للمسألتين ( قوله البينة على من ادعى ) كذا فى البحر وف الفتح على المدعى 
ر قوله أو بقصاص الخ ) أى إذا قضى القاضى بالقصاص بيمين المدعى أن فلانا قتله » وهناك لوث من عداوة 
ظاهرة كما هو قول مالك لا ينف الفته السنة المشبورة «البيئة على المدعى » والهين على من أنكره وتماءه فى الفقح 
( قوله أو بصحة نكاح المتعة أو الموقت ) لعل الصواب لا الموقت بلا النافية لما قدمناه قريبا عن الفتح من نفاذ 
القضاء بعبحة الموقت ونةل ط مثله عن المندية ولم أر من ذكر عدم نفاذه (قوله أو بصحة بيع معتق البعض ) 
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أو بسقوط الدين بمضى سنين أو بصحة ) طلاق ( الدور وبقاء النکاح ) كامر فی يابه ( وقضاء عباد وصبى مطلفا 
و ) قضاء (كافر على لم بدا ونحوذلك ) كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة ( لاينفذ ) في الكل وعد منها 
فى الأشباه نيفا وأربعين وذكر فى الدرر ل ينفذ سبع صورمها لو قضت المرأة محد وقود 


فى الهندية عن الظهيزية : رجل أعنق نصف عبده أو كان العبد بين اثنين أعتقه أحدهماء وهو معسر وقضى القاضى 
للآخر فى بيع نصيبه فباع ثم اختصما إلى قاض آخر لايرى ذلك ذكر انلاصاف أن القاضی يبطل البيع والقضاء 
وحكى شمس الآئمة الحلوانى عن المشايخ أن ماذكره الحصاف ليس فيه شىء ع نأصصابنا ولولا قول الحصاف لقلنا 
إنه ينفذ قضاؤه لأله قضاء فى فصل عتهد فيه اه ط ( قوله أو بسقوط الدين الخ ) أى كا قال بعضهم : إذا لظاصم 
ثلاث سنين وهو ف المصر بطل حقه فلا ينغد القضاء به لأله قول مهجور» فإذا رفع إلى آخر أبطله وجعل الماع 
على حقه كا اللحانية ( قوله أو بصحة طلاق الدور وبقاء النكاح ) أى صمة التعليق فى طلاق الدور لاععة نفس 
الطلاق » فإذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا » فإن القبلية تلغو وتطلق ثلاثا لأن #مة تعليق الثلاث تؤدى 
إلى إبطاله فلو قضىقاض بصحة التعليق وبطلان الطلاق وإبقاء النکاح لاینفذ ( قوله ئی يابه)أى فى أول كتاب 
لاق وأوضحنا الكلام عليه هناك فافهم ( قوله وقضاء عبد ) استشكل بأن العبد يصلحشاهدا عند مالك وشربح 
| فإذا انصل به إمضاء قاض آخر ينبغى أن ينف ذ كما الحدود فى القذف ط عن المندية ( قوله مطلقا) 
تضيا على حر أو عبد بالغأو صبى ٠ل‏ أو كافر اه ح ( قوله أبدا ) عل ذ كره بعدقوله لاينفذ كاى عبارة 
قوله وعد منها فى الأشباءنيها وأربعين ) تقدم الكلام عليها آخر کتاب الوقف فراجعه( قوله وذكر ف الدرر 
5 بع صور ) حيشقال فإن أمضى قضاء من حد فى قذف وتاب أو قضاء الأعى أو قضاء امرأة محد أوقود 
أو قضاء قاض لامرأنه أو قاض بشهادة الحدود الثائب وبشهادة الأعمى وقاض لامرأة بشهادة زوجها وقاض د 
أو قود بشهادتها نفذ حنى لو أبطله ثان نفذه ثالث » لأن الاجتهاد الأول كالثانى » والأول تأبد بانصال القضاء 
فلا بنقض باجتهاد لم يتأبد به لأله دونه اھ . 

قلت : وفي هذه العبارة من اللنفاء مالا نى » لأن القضاء فى هذه السبع لا ينفذ مالم مضه قاض آخر » 
لأن الغوتبد فيه نفس القضاء لاالمقضى به فهوالقسم الثالث من الأقسام الثلاثةالنى ذ كرناها عند قول الشارح لوممتهدا 
فيه فقول الدرر نفذأى إمضاء القاضى الثانى قضاء القاضى الأولامحدود فى قذفالخ : وقوله : حتىلوأبطلهثانالخ 
صوابه : حتى او أبطله ثالث لم يبطل فتنبه لذلك فإنى لم أر من نبه عليه » لكن ماذ كر نا من أنه لايتفذ قضماء الأول 
موافق لا فى الزيلعى » وهو ظاهر فى الأربعة الأول دون الثلاثة الأخيرة » بل هو نافذ فيها فيصح أن يقال فيها 
ختى أو أبطله ثان نفذه ثالث أى نفذ الثالث قضاء الأول لأنه وقع نافذا ٠‏ فلم يصح إبطال الثانى له وهذا هو 
الموافق لما قدمناه فى بيان الأقسام الثلاثة » ويوضحه ما نى الحانية والبزازية وغيرهما إذا كان نفس القضاء عمتلفا: 
فيه ورفع إلى قاض آخر لابراه له إبطاله » وإذا رفع إلى من يراه ونفذه ثم رفع إلى ثالث لا يرى ذلك ليس له 


إبطاله » فلو كان القاضى هو المحدود فى قذف فرفع حكه إلى قاض آخر لا يرى جوازه أبطله الثانى » وكذا ' 


لو قضى لامرأنه بشهادة رجلين لايجوز + فلو رفع إلى آآخر لا يراه جاز له إبطاله لأنه كا لابصلح شاهدا 
لامرأنه لا بصلح قاضيا لها » فإن رفع القضاء الأول إلىمن يرى جوازه فأمضاه » ثم رفع إمضاء الثانى إلى الثالث 
لايرى جوازه أمضى الثالث إمضاء الثانى » ولا يبطله وكذا قضاء الأعمى » وكذا قضاء المرأة ى حد أو قصاص » 
وفبها أيضا لو قضی بشهادة محدود فى قذف » وهو يراه فرفع إلى من لإيراه لايبطله» وكذا لو فضی بشهادة رجل 
وامرأتين فى الحدود والقضاص اه . 
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وسيجىء متنا خلافا ما ذكره المصنف شرحا والأصل أن القضاء يصح فى موضع الاختلاف لا الللاف والفرق 
أن للأول دليلا لا الثانى وهل اختلاف الشافعى معتبر ؟ الأصح نعم صدر الشريعة ( يوم الموت لايدخل تحت 
النضاء علاف يوم القتل ) فلو برهن على موت أبيه فى يوم كذا ثم برهنت امرأة أن امیت نكحها بعد ذلك قفى 
بالتكاح ولو برهن على قتله فيه فبرهنت أن المنتول لكحها بعده 


والحاصل : أن لحلاف إذاكان بعد القضاء بأن كان الجتمد فيه نفس القضاء الأول لاينفذ مالم ينمذه قاض ثان 
فيكون القضاء الثافى هو النافل 3 فإذا رفع إلى ثالث وجب عليه تنفيذه ولا يصح إبطاله إياه » لاف اإذاكان 
الوتهد فيه نفس المقضىبه قبل القضاء» فإن القضاء به نافذ بدون تنفيذ وإذا رفع إلى آخر نفذه و إن لم يكن مذهبه 
وهذا مامر فى قولة: وإذا رفع إليه حك قاض آخر نفذهء ومخلاف ما"خالف الدليل فإنهلايتفذوإن نف ألف قاض 
كاقاله الزيلعى وهذا مامز فىقوله إلاماخمالنكنابا أوسئةمشهورة أو إجماعاويهتمت الأقسامالثلاثة فافهم واغتم رر 
هذا المقام ( قوله وسیجیء متنا ) أى فى باب كتاب القاضى إلى القاضی ح ( قوله خلافا !ا ذكره اللصنف شرا ) 
حيث عد هذه الصورة من جملة مالاينفذ لخالفته الدليل لكن لقل ط عنالهندية حكاية قولين ( قولهوالفرق الخ ), 
هذه تفرقة عرفية » :ؤإلا فقد قال تعالى ‏ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه - وما اختلف الذين أوتوا اكاب 
إلا من بعد ماجاءتهم البينة ‏ ولا دليل لهم والمراد أنه حلاف لأذليل له بالنظر للمخالف » وإلا فالقائل اعتمد 
دليلا ثم مسائل الحلاف النى لاينفذها هى مانقدمت فى قوله إلا ما خالف كتابا الخ ط ( قوله الأصح لمم ) وقيل 
إنما بعتبر الحلاف فى الصدر الأول قال ف الفتح : وعندى أن هذا لایع ول عليه؛ فإن صح أن مالكا وأبا سحب 
والشافعى مجتبدون فلا شك فى کون امل اجتهاديا وإلا فلا ولاشك أنهم آهل اجتراد ورفعة » وبژ 
خالع الأب الصغيرة على صبداقها ورآه خير | لها صخ عند مالك وبرىء الزوج عنه » فلو قضى به قام 
شيخ الإسلام عطاء بن حزة عن ألى الصغيرة زوجها من صغير » وقبل أبوه وكبر الصغيران وبينهما غ 
وقد كان التزوج بشبادة الفسقة هل يجوز للقاضى أن يبعث إلى شافعى المذهب ليبطل هذا التكاج بسبب أنه كان 
يشهادة الفسقة قال لحم اه ط + 

قات : والمسألة الثانية لم أرها فى الفتح بل ذكر مسألة غيزها وذكر عبارته في البحر ‏ 

مطاب يوم الموت لايدخل نحت القضاء 

(قوله يوم الموث لا يدخل تحت القضاء ) أى لا يقضى به قصدا بأن تنازع الخصمان يوم موت آخر أنه كان 
فى يوم كذا » بطلاف ما إذاكان المقصود غيره كنقديم ملك أحدهماء ولذا قال فى البزازية فإن ادعيا المبراث وكل 
منهما يقول : هذا لی ورثته من ألى إن فى يد ثااٹ ولم بؤرخا أو أرا تارا واحدا فأنصافا » وإن أحدهما أسبق 
فهو له عند الإمامين وليس فيه القول بدخول يوم الموت حت القضاء» لأن النزاع وقع فى تقديم اللاك قصدا ام 
وفيها ادعى على آخر ضيعة بأنباكانت لفلان وورثتها منه أخخته فلانة فاتت وأنا وار ما وبرهن تسمع ؛ ولو برهن 
المطلوب أن فلانة مانت قبل فلان يعنى مورثها صح الدفع » وفيه نظر لما تقرر أن زمان اموت لايدخخل نحت القضاء 
يل النزاع لم يقع فى الموت المحرد فصا ركالورثة تنازعوا فى تقديم موت المورث من المورث الآخدر قبله وبعده كابن 
الابن مع الابن إذا تنازعا فى نقديم موت أبيه قبل الجد أو بعده اه ( قوله فلو برهن على موت أبيه ) أى بأن ادمى 
شیا لأبيه ورهن أن أباه مات وتركه ميراثا وأنه.مات يوم كذا بيرى عن شرح أدب القضاء ( قوله قفى 
بالنكاح ) أى فيجعل هما الصداق واليراث مع الابن لأن يوم الموت لايدخل تحت القضاء » لأله لا بتملق 


ماقا 


نفك وسثإ 
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لانقبل ركذا بجي العقود والمداينات إلافى »سألة ازوجة اتی معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاربخ مناقض ما قفى 
القاضى به منيوم الفتل أشباه 
به حكم لأن الميراث لا يستحق بالموت بل بسيب سابقعى اموت والتكاحسببسابق وإذا لم يدخل يوم الموث تحت 
نضا جل وجوه ذاك اریخ وعدم سواه ولوعدم قل يتان جيماويقضى عق كواحد ممما لأالي ل | 
مکن فکذا هنا اه بيرى عق شرح أدب القضاء + وفيه عن : نية : ويقضى لا القاضى بالمهر والميراث سواء 
قى القاضى ببيئة الان أولا لأن القضاء ببينة الان موت الأب لابوقت موته لأن حكم الموت لا يتعلق بوقت 
الموت بل فى اى وت بز تيكون ماله لورئته فصا ركأن الابن أفامابينة على موت الأب وم يكر الوقت وذلك 
لا منع قبول بيئة المرأة اه : 

[ تبيه ] ذكر انير الرملى فى حاشية البحر من باب دعرى الر-لين إذا كان ا موتمستفيضا علم به كل كبير 
وصغيز وعالم وجاهل لا بقضى للخصم » ولا يكون بطري أن القاضى قبل البينة على ذلك الموت بل بطريق التبقن 
يكذب المدعى» وارجع إلى الخالية مريكتاب الشهادة فى الفصل الثامن عشر يظهر لك صعة ماقلته اه وبانی مايؤيده 
نواه لا :قبل ) قال في الأجناس : وفرق محمد بينهما بان القتل يقعاق به حى لازم والموت ليس فيه حق لازم 
أن القئل ظلا لم يل عن قصاص أودية نی قبول بينة المرأة على الشكاح فى زمان متآخر إسقاط أصل القئل 
ع أن يكون مقتولا فى زمان ثم يب حيا فيخزوج فكان ثبوت القتل يتضمن حقا لازما فلا تضمنت بينة 
امرأة إسقاط هذا الوق لم بعد ما » ولاكذلك بينة الابن على الوت » لأن المرأة بينتها لا تتضمن إسقاط حق 
الاإن ٠‏ أن الاين برث مع المرأة كا يرث إذا تفرد فل تنعارض اليا فى الإرث بين إسقاط وان اا 
يتا اه وف البزازية : وكذا لو برهن الوارث أنه قئل مورثه فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل 
ان بکون دفعا اد خوله تحت القضاء اه بيرى ( قوله وكذا جميع العقود ) كالبيع والبة والدكاح » 
تل #شعل تحت القضاء » فلو برهن أنه باعه كذا يوم كذا وبرهن آخر أنه باعه بعد ذلك لم تقبل » 
ولو برهن أنه باعه قبله يكون دفها : وف الولوالجية : ولو أقامت امرأ: أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقفى 
يشهودها ثم أفاءت أخرى بينة أله تزوجها يوم النحر مخرا اسان لاتقل بينتها لأن النكاح يدثعل نحت القضاء فاعدر 
ذلك التاريخ ر قوله إلا نى مسألة الزوجة الخ ) أى فإن يوم القتل لا يدخخل فا حت القضاء: وصورتما کا فى 
البحر عن الظهيرية ادعى على رجل أنه قتل أباه عدا بالسيف منذ عشربن سنة وأنه وارئه لا وارث له سواه » 
وأفام البينة على ذلك > فجاءت امرأة ومعها ولد وأقامت البينة أن والد هذا تزوجها منذ خش عشرة سئة » 
وأن هذا ولده منها ووارثه مع ابنه هذا قال أبو حنيفة : أستحسن فى هذا أن أجيز بيئة المرآة وأثبت نسب الولد 
ولا أبطل بينة الان على القتل وكان هذا الاستحسان للاحتباط فى أمر النسب بدليل أنها لو قامت البينة على 
الدبكاح » وم تأت بالود فالبينة ببنة الابن وله اليراث دون المرأة وهذا قول ابی يوسف ومحمد اه لکن قوله : 
ولا أبطل بينة ألابن على القتل ينافى دعوى الاستثناء » وعن هذا قال المير الملل فى حاشية البحر فی أول باب 
دموى الرجلين الظاهر أن حرف الى زائد » وم يذكره ف التتارخانية حيث قال : وأبطل بيئة الابن على القتل 
والقياس أن يقضى ببيئة القتل اه : 
قلت : ويستثثى أيضا مسألة آخری ذكرها فى دعوى البحر عن خزالة الا کل برهن أنه قثل ألى منذ سن 2 
وبرهن المشهود عليه أن أباه صلى بالناس الجمعة الماضية قال أبو سنيذة : الأ بالأحدث أولى إذا كان شيئا 
مشهورا اه قال الرمل : وهلا يقيده به ما مى أيضا وهو قيد لام لابد »نه حين لو اشتبر موت رجل عند 
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استننى محشوها من الأول مسائل مہا ادعياه ميراثا فلأسبقهما تارا 2 
ا بها فادعى المطلوب موت الطااب صح الدفع + 
برهن أنه شراه م وا ار توليك ملو د تينم تسمع وقول تدمع وسسره أن القضاء بالبيئة 
عبارة عن رفع النزاع والموت من حيث إنه موت ليس غلا للنزاع ليرتفع بإثبانه لاف القتل فإنه من حيث هو 
محل للنزاع کا لاينى (وينفذ الةضاء بشمادة الزور ظاهرا وباطنا) حيث كان ال قابلا والقافى غير 
ر( نى العقود ) كبيع ونكاح ( والفسوخ ) كإقالة وطلاق 


الناس منذ عشرين سنة فادعى رجل أنه اشترى منه داره «نذ سنة لايقبل » ثم رأيت 
فى التتارخالية فى الفصل الثاءن فى التهائر لو ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون 
كذا فأقام الشهود أن القانضى مات فى سنة كذا لا يقضى به إذا كان موت القاضى قبل تاريخ شهود اللدعى 
مستفيضا اه مختصرا فراجعه إن شنت اه ر قوله هن الأول ) وهو أن يوم الموت لايدخل تحت القضاء 0 
ادعياه ميراثا الخ ) قدمناه عن البزازية ( قوله برهنالوكيل ) أى بقيض الال جادغ الفصولين (قوله صح نع 
أى إذا برهن المطلوب على اوت لأنه ينعزل به الوكبل فاكم بالموت هنا لالذاته بللأجل مزل( قول له من أبيه) 
أى من ألىذى اليد (قوله لم تسمع) هوالصواب» لأن بوم الموت لايدخل تحت القضاء اه 7 

قلت : ووجهه أنه قضاء بيوم الموت قصدا » لأن.ما تضمنه وهو عدم الشراء لا تصح البينة عايه » لأك ل 
فتمحض قضاء بالموت فلا يصح ( قوله وقيل تسمع ) وعليه فهى من المتئيات کا ف ار وقول وسر اخ 
مرتبط بالمئن والمراد بیان وجه الفرق » ولا كان خفيا عبر عنه بالسر ر قوله من حيث أنه موت ) آ٥ا‏ 
المفصود من ذكره غيره ما نقام عليه البينة فيكون هو محل النزاع فيدخل تخت القضاء كسألة دعوى اليراث فإن 
المقصود من تاربخ الوت تقدم الملك وكسألة دعوى الوكالة فإن المقصود منه انعزال الوكيل ( قواه فإنه من حيث 
هو ) محل لانزاع قدمنا وجهه فى عبارة الأجناس + 

مطلب فى القضاء بشهادة الزور 

( قوله وبنفذ القضاء بشهادة الزور ) قيد بها لأنه لو ظهر الشهود عبيدا أوكفارا أو حدودين فى قذف لم ينفذ 
إجماعا » لأنها ليست بحجة أصلا بخلاف الفساق على ما عرف» ولإمكان الوقوف عايهم فلم تكن شهادتهم حجة 
بحر ثم قال : وف إلفنية : ادعى عليه جارية أنه اشتراها بكذا فأنكر فحاف فنكل فقضى عليه بالنكول تحل 
الجارية للمدعى ديانة وقضاء كما فى شهادة الزور اه فعلى هذا القضاء بالذكول كالةضاء بشهادة الزور اه ( قوله 
ظاهرا وباطنا ) المراد بالنفاذ ظاهرا أن يس القاضى المرأة إلى الرجل » وبقولى سلمى نفساك إليه فإنه زوجاثك 
ويقضى بالنفقة والقسم وبالنفاذ باطنا أن يمل له وطؤها ويل ها لكين فها بينها وبين الله تعالی ط ( وله حيث 
كان امحل قابلا الخ ) شرطان للنفاذ » ويأق ف کلام الشارح مترزهها ر قوله فى الحقود) أطلقها فشمل عقود 
التبرعات » قالوا : وف البة والصدقة روايتان وكذا فى البيع بأقل من قيمته فى رواية لاينفذ باطنا » لأن القاضى 
لايملك إنشاء التبرعات فى ملك الغير » والبيع بأقل تبرع من وجه حر ( قوله كبيع ونكاح ) فاو قى ببيع أمة 
بشهادة زور حل للمنكر وطؤها وكذا او ادعى على امرأة نكاحها وهی جامحدة أو بالعكس » وقضى بالذكاج 
كذلك حل للمدعى الوطء » ولا لكين عنده محر ( قوله والفسوخ ) أراد بها ما يرفغ حكر المقد فيشمل الطلاق 
ومن فروعها : ادءت أنه طلقها ثلاثا وهو ينكر وأقاءت بينة زوز فقضى بالفرقة فنزوجت بآخر بعد العدة حل 
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لقول على رضى الله تعالى عنه لتلك المرأة شاهداك زوجاك وقالا وزفر والثلاثة ظاهرا فقط وعليه الفتوىش رلبلالية 
عن البرهان ( بخلاف الأملاك المرسلة ) أى المطلقة عن ذكر سبب الملك فظاهرا فقط إجاعا لتزاحم الأسباب 
حتى لو ذكرا سپبا معينا فعلى لحلاف إن کان سببا بمكن إنشاؤه ولا لاينفذ اتفاقا كالإرث وكا او كانت المرأة 
عرمة باحو عدة أو ردة وکا لو ملم القائضى. بکذب الشبود حيث لاينفد أصلا 


له وطؤها عند: الله تعالی وإن عام بحقيقة الال » ول لأحد الشاهدين أن يتزوجها ويطأها ولا محل للأول وطؤها 
ولا محل ها تمكينه بحر ( قرله لقول على الخ ) قال محمد رحمه الله تعالى فى الأصل : بلغنا عن على كرم الله وجهه أن 
رجلا أقام عنده بيئة على امرأة أنه تزوجها فانكرت فقضى له بالمرأة فقالت إنه لم ينزوجى فأما إذا قضيت على 
فجدد ذكاحىفقال: لا أجدد نكاحك الشاهدان زوجاك قال : و .هذا تأخذ فلو لمينعقدالنكاح بينهما باطنا بالقضاء 
ننم من نديد العةد عند طلم ورغبة الزوج فما وقد كان فى ذلك تحصينما من اأزنا وصيانة مائه اه من رسالة 
العلامة قاسم المؤلفة فى هذه المسئلة وقوله: وبذ! أحذ دليل لما حكاه الطحاوى من أن قول محمد كقول ألى حنيفة 
( قرله ظاهرًا فقط ) أى ينفذ ظاهرا لا باطنا لن شهادة الزور حجةظاهرا لاباطنا فينفذ القضاءكذلك لأنالقضاء 
يذ بقادر الحجة در ( قوله وعليه الفتوى ) نقله أيضا فى القهسةانى عن الحقائق وف البحر عن أفى الليث لكن 
قال : وف الفح من الذكاح وقول أب حنيفة هو الوجه اه . : 


قات : وقد حقق العلامة قاسم فى رسالنه قول الإمام بما لامزيد عليه ثم أو رد عليه إشكالا »> وأجاب عنه 
وعليه المتون ( قوله يلاف الأملاك المرسلة ) وهى انى لم يذ كر لها سهب معين فإنهم أجمعوا أنه ينفل فا ظاهرا 
لا باطنا لأن اللاك لابد له من سبب » وليس بعض الأسباب يأولى من البعض لتزاحها فلا يمكن إثبات السبب 
سابقا على النضاء بطريق الافتضاء » وف النکاح والشراء يتقدم النكاخ والشراء تصحيحا للفضاء <درر قال فى 
البحر : ولو حذف الأملاك لكان أولى ليشملما إذا شهدوا بزور بدين ل يبينوا سببه فإنه لابنفذ وى كم المرضلة 
الإرث کا انی وظاهر اقتصاره عليه أنه لا ينفذ باطنا فى النسب إجماعا “كما فى الحيط عن بعض المشابخ » .ونص 
الخصاف على أنه ينفذ عند ألى حنيفة ففيه روايتان عنه » والشهادة بعتق الأمة كالشهادة بظلاق المرأة » وينبغىأن 
نكون بالوقن كالعتق وم أر نقلا فى الشهادة بأن الوقف ملك أو تزوير شرائط الوقف أو أن الواقف أخرج 
فلانا وأدخل فلانا زورا إذا اتل به القضاء » وظاهر الحداية أن ما عدا الأملاك المرسلة ينفذ باطنا وإذا قلنا بأل 
الوقف من قبيل الإسقاط فهو كالطلاق والعتاق اه ملخصا ( قوله فظاهرا فقظ إجماعا ) فلا حل المقضى له الوطم 
والأكل واللبس وحل المقضى عليه لكن يفعل ذلكسرا وإلا فسقه الناس بحر ( قوله إن كان سببا كن إنشاؤه ) 
كالبيع والدكاح والإجارة ( قوله كالإرث ) فإنه وإن كان ملكا بسبب لكنه لايمكن إلشاؤه ملا ينفل القضاء 
بالشهود زورا فيه باطنا اتفاقا عر. قال : وسیاتی الاختلاف فى :باب اختلاف الشاهدين ف أنه مطلق أو يسبب 
والمشبور الأول واخفار فن الكنز الثانى ر قولة وكا لوكاات امرأة محرءة الخ ) هذا محترز قوله : حرث كان امحل 
قابلا اه ح فإذا اذعى أنها زوجته » وأثبت ذلك بشهادة اأزور » وهو بعل آنا عرمة .عليه يكونها منكوحة الغير 
أو معتدته أو بكونبا مرتدة » فإنه لابنفذ باطنا اتفاقا لأنه وإن كان الملك ببب لكن لايمككن إنشازه وأما 
ظاهرا فلا شك فى نفاذة كسائر الأحكام بشهادة الزور فى غير العةود والفسوخ وليس المراد بنفاذه ظاهرا حل 
الوطء له وحل تمكينها منه بل أمر القاضی ها به أما امحل فهو فرع نفاذه باطنا وبما قررناه ظهر أنه كالإرث فافهم : 
(قوله وكا لو عل القاضى الخ ) عترز قوله والقاضی غير عالم بزورهم ؛ والظاهر أنه هنا لأيئفكد ظاهرا كما 


¢ 
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لاينفل باطنا لعدم شرط القضاء » وهر الشهادة الصادقة فى زعم القاضى تأمل ( قوله كالقضاء بالمين الكاذبة ) 
ترز قول المتن : بشهادة قالوا لو ادعت أن زوجها أبامها بثلاث فأنكر فحلفه القاضى فحلف وامرأة تعلم أن 
الأمر كما قالت لا يسعها المقام معه» ولا أن تأخذ من ميرائه شيئا وهذا لايشكل إذا كان ثلاثا لبطلان الحيلة للإنشاء 
قبل زوج آخر وفها دون الثلاث مشكل لأنه يقبل الإنشاء وأجيب بأله إنما يثبت إذا قضى القاضى بالنكاح وهنا 
ل يض به لاعترافهما به ونما ادعت الفرقة زيلعى : وق اللحلاصة ولا بحل وطؤها إجماعا بحر ه 

قلت : والظاهر أن عدم النفاذ هنا فى الباطن فقط تأمل > 

مطلب مهم للقضى له أو عليه يقبع 
رأى القاضی وإن خالف رأيه 

[ تنبيه ] أشار المصنف إلى أن قضاء القاضى ل ما كان حراما فى معتقد المقضى له ولذا قال فى الولوالجية 
ولو قال لها أنت طالق البنة فخاصمها إلى قاض يراها رجعية بعد الدخول » فقضى بكونها رجعية والزوج برى 
أنها بائئة أو ثلاث فإنه يقبع رأى القاضى عند محمد » فيجل له امقام معها وقيل إله قول ألى حنيفة 
قول انی يوسف لا بحل وإن رفع إلى قاض آخر لاینقضه » وإن كان خلاف رأيه وهذا إذا قضى له إن تضى 
عليه بالبينونة أو اثلاث والزوج لايزاه يقبع رأىالقاضى إجماعا وهذا كله إذاكان الزوج له رأى واجتراد فاوعامرا 
اتبع رأى القاضى سواء قضى له أو عليه هذا إذا قضى أما إذا أفتى له فهو على الاخقلاف السابق لأن قرول الفتى 
فحق الجاهل بمنزلة رأيه واجتّباده اه بحر + 

قلت : وقوله فلو عاميا المراد به غير الختهد بدللالقابلة فيشمل العالم وا جاهل تأمل قال ف الفتح : واارجه عند 
قول محمد لأن اتصال القضاء بالاجتهاد الكائن للقاضى يرجحه على اجتهاد الزوج والأخذ بالراجح منعين وكونه 
لا يراه حلالا إنما يمنع من القربان قبل القضاء أما بعده وبعد نفاذه باطنا فلا اه > 

مطلب فى قضاء القاضى بغير مذهبه 

( قوله قضی فى مجنهد فيه ) أى فى أمر ينوغ الاجتهاد فيه بأن لم يكن غالا لدليل كنا مر بيانه » وقوله : فلاف 
رأيه متعلق بقضى : وحاصل هذه المسألة أنه يشترط لصحة القضاء أن يكون موافقا لرأيه أى لمذهبه يجتهدا كان 
أو مقلداء فلو قضى بخلافه لا ينفذ لکن فى البدائع أنه إذا کان مجتهدا يفبغى أن يصح وبحمل على أنه اند فأداه 
اجتهاده إلى مذهب الغير » ويؤيده ما قدمناه عن رسالة العلامة قاسم مستدلا يما فى السير الكبير فراجعه وبه 
يندفع تعجب صاحب البحر من صاعب البدائع > 

واعم أن هذه المسألة غير مسألة اشتراط كون القاضى الما بالحلاف كا نهنا عليه سابقا ۾ 

مطلب َك الحنى عذهب أبى يوسف أو عمد حي عذهبه 
( قوله أى مذهبه ) أى أصل المذهب كالحنى إذا حك عل مذهب الشافعى أو وه أو بالمكس + وأما إذا 
الحثى بمذهب أنى يوسف أو محمد أو جوا من آصحاب الإمام فليس حكا مخلاف رأيه درر 

أى لأن أصحاب الإمام ما قالوا بقول إلا قد قال به الإمام کا أوضحت ذلك فى شرح منظوهتى فى رسم ا می 
عند قولى فيها : 


+ وعلى 
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وابن كال رلاينفة مطلةا ) ناسيا أو عامدا عتدهما والآثمة الثلاثة ر وبه يفنى ) مجمع ووقاية وهاتى وقيل بالنفاذ 
يفتّى ‏ وى شرح الوهبائية الشرئرلالى قضى من ليس مجتهدا كحنفية زماننا بخلاف ٠ذهبه‏ عامدا لاينفذ اتفاقا 
وكذا ناسیا عندهما ولو قيده السلطان بصحیح مذهبه كزماننا تقيد بلا حلاف لكوله معزولا عنه اہی 5 

وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت : 


واعم بان عن ألى حنيفه جاءت روايات غدت منيفه 

اختار مها بعضها ولبات بتار منه سائر الرفاق 

فم يكن لغيره چواب كا عليه أقمم الأصماب 
رت وله وابن كال ) قال فشر حه م يقل بخلافرأيه لإيهامه أن يكون الكلام فى انجنهد خاصة »وليس كذااك 
ر قوله لاينفذ مطلقا الخ ) قال فى الفتح : لو قضی فامهتبد فيه ناسيالمذهبه عخالفا لرأيه نفل عند أبى حنيفة رواية 
واحدة » وإن كان عامدا ففیه روايتان » وعندهما لا ينفذ ف الوجهين أى وجهى النسيان والعمد والةتوى على 
قوفا , وذكر ف الفتاوى الصغرى أن الفتوى على قوله > فد اختلف ف الفتوى والوجه فى هذا الزمان أن بفتی 
بفوها ) لأن التارك لمذهبه عمدا لايفعله » إلا هوى باطل لا لقصد یل وما الناسى فلأن المقلد ماقلده إلا ليحكم 
تذهبه لامذهب غيره هذا كله ف القاضی مهد » فأما المقلد فإنما ولاه ليحك بمذهب أنى حنيفة فلا بملك 
ة فيكون معزولا بالنسية إلى ذلك السك اه: قال ف الشرنبلالية عن البرهان :وهذا صريح التق الذى بعض 
ايه بالنواجذ اھ : وقال ف اہر : وادعى فالبحر أن المقلد إذا قضى ذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول 
فيعيف نفذ. وأقوى ماتمسك به »ای البزازية إذالم يكن القاضى نمدا وقضى بالفتوى على حلاف مذهبه نفذ 
ولیس لغيره نتضه » وله نقضه كذا عن محمد وقال الثانى ليس له لقضه اه + وماف الفتح يجب أن يوول عليه 
فى المذهب :وماف البزازية محدول على رواية عنما إذ قصارى الأمر أن هذا منزل منزلة الناءىلمذهبه وقد مرعلهما 
فى اتېد أله لاينفك فالقاد أولى اه ماف النبر ویاتی قريبا مايؤيده (قوله من ليس مجتهدا) وكذا المجتهد کامر 
فى كلام الفتح رقوله لا ينفذ اتفاقا ) هذا مبنى على إحدى الروايتين عن الإمام فى العامد أما على ر واية النفاذ 
فلا :ص حكابة الانفاق ( قوله لكونه معزولا منه ) أى عن غير ما قيد به قال الشرلبلالى فى شرح الوهبانية : 
عل الحلاف فيا إذا لم يقيد عليه السلطان القضام بصحیح مذهبه > وإلا فلا حلاف فى عدم عة حکه غلافه 

لکونه معزولا عنه اه ح ؟ 

مطلب الک والفتوى عا هو صرجوح خلاف الإجاع 
قلت : وتقييد السلطاذله بذاك غير قيد لما قاله العلامة قامم فتصحيحه من أن انکر والفتوى بماهو مرجوح 
حلاف الإحاع اه. وقال العلامة قاسم فى فتاواه: وليس للقاضى المقلد أن حك بالضعيف » لأنه ليس من أهل 
لأن قفساءه قضماء بغي الليق لأن التق هؤالص حح 
أنالقولالضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء اليتبد كابين ف٠و‏ عه اه وقال ابن الغرس وأمالمقلد 
انض فلا يقضى إلا ما عليه العمل والفتوىاه: وقال صاحب البحر فى بعض رسائله : أما القاضى المقلد فليس له 
المدكم إلا بالصحيح لی به فى مذهبه ولا نفد قضاؤه بالقول الضعيف اه : ومثله ماقدمه الشارح 
القغماء وقال وهو الختار للفتوى كا بسطه المصنف فق فتاويه وغيره ركذا مانقله بعد أسطر عن الملتقط ( قوله 


وقد غيزت بيت الوهبانية ) وهو 1 
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ولو حكم القاضى حكم خالف لمذهيه ماصح أصلا يسطر 
قلت : وأما الأءير فتى صادف فصلا تدا فيه نفذ أمره “كا قد ناه عن سير 1 
رولا يقفى على غائت ولا له ) أى لايصح بل ولابتفة على المنتى به بحر ( إلا بحضؤر 
الغائب ( حقيقة كوكيله 
وار حكم اقافی بعكم د 
وبعفهم إن كان سنهوا أجازه ٠‏ عن الصدر لاعن صاخبيه يدر 
وقد أفاد كلام الوهبائية الملاف فيا إذا قفى يه ساهيا : أى ناسيا مذهبه وأنه لاخلاف فيا إداكان ذاكرا 
وهذا على إحدى الروايتين عن الإمام كنا عامت ولا كان المعتمد المفتى به ماذكره المصنف فى امن 


الف 5 ما صح إن 


كان يذكر 


عدم البفاذ 


أصلا أى ذاكرا أوناسيا غير الشارح عبارة النظم جازما بماهو المعقمد فافهم. لکن الأولى کا ق انی تخیر 
الشطر الثانى هكذا ٠.‏ لءتمد فى رأيه فهو مهدر ٠‏ 
مول ىام الام فتاه 


قوله قلت وأما الأميز الخ) الذى رأيته فى سير التتارخانية قال محمد : وإذا أمر الأمير ١‏ 
على العسكر أن يطيعوه إلا أن يكون المأمور به مغصية أه فقول الشارح : ذذ أمره بمعنى وجب | 
وقدمنا أن السلطان لو حكم بين اثنين فالصحبحنفاذه وفى البحر إذاكان القضاء ٠ن‏ الأفز 
للأمير أن ينصب فاضيا وإن ولى عشرها وخراجها » وإن حكم الأمير لم يجز حكمه الخ * 
جائز مع وجود قاغی البلد إلا أن يكون القاضى «ولى من الخليفة كذا فى الماتقط اه . 
والحاصل': أن السلطان إذا نصب ف البلدة أميرا وفوض إليه أمر الدين والدنيا صحتضاؤه وأا إذا تصيمعه 
قاضيا فلاء لأنه جعل الأحكام الشرعية لاقاضى لا للأمير » وهذا هوالواقع ف نا ولذا قال فالبحر أول 
القضاء سئلت عن تولية الباشا بالقاهر لى من الساطان فأجبت 
بعدم الصحة لأنه لم يفوض إلبه تقليد القضاء ولذا لو حكم بنفسه لميصح اه ( قوله كا »ناه ) ی فأول الکناب 
فى بحث رمم المفتى ( قوله ولا یقضی على غائب ) أى باليينة » سواء كان غائيا وقت الشبادة أو بعدها » وبعد 
التزكية : وسواء كان غائبا عن الجلس أو غن البلد > وأما ذا أقر عند القاضى » فيقضى عليه وهو غائب » لأن له 
أن بطعن :ف البينة »دون الإقرار ولآن القضاء بالإقرار قضاء إعانة : وإذا أنفذ القاضى إةراره سلم إلى المدعى حقه 
عيناكان أو دينا أو عقارا إلا أنه فى الذين يسم إليهجنس حقه إذا وجد فى يد منك مقرا يأنه مال الغائيالمقر 
ولا يبع فى ذلك العرضنؤالعقارلأنال نضاء علىالغائب فلا يجوز يعن شرح آازیادات لاعتالى : لكن ف الاسر 
من جاع الفصولين غن اللحائية غاب المدعى عليه بعد مابرهن عايه أو غاب اوكبل بعد قبول البينة قبل التعدبيل 
أو مات الوكبل ثم عدلت فلك البينة لايحكم بها وقال أبو يوسف 5 يحكم وهذا أرفق بالناس واو برهن على الموكل 
فغاب ثم حضر وكيله ‏ أو على الوكيل ثم حضر موكله بقضى بتاك البيئة وكذا يقضى على الوارث يبينة قامت على 
مورثه (قوله أى لايصح ) لما فى الفتح من أن حضرة الخصم » ليتدقق إنكاره شرط لصحة الحكم بحر ( قوله 


اضيا لیحکم فى حادثة خاصة مع وجود قاضيها ا 
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ووصيه ومتولى الوقف ) أفاد بالاستاناء أن القاضى إنما يحكم على الغائب والميت لاعلى ااوكيل والودى 
يكنب ف السجل أنه حکم على المت وعلى الغائب عضرة وكيله “وبحضرة وصيه جامع الفصولين » وأفاد 
بالكاف عدم الحصر فإن أحد الورثة كذلك ينتصب مما عن الباقين وكذا أحد شربكى الدين وأجنبى بيده مال 
اليم وبعض الموقوف عليهم أى لو الوقف ثابتا كامر ى بابه ( أو ) نائبه( شرعاكوصى )نصبه ( القاصى ) 


e 


أطلقه فشمل ما إذا کان وکیلا فى الم وءة والدعوى أو وكيلا للقضاء كا إذا أقيمت البينة عليه فوكل ليقضى 

عليه ثم غاب كا ی القنية بعر ر قوله ووصيه) أى وصى اميت فإن اميت غائب ووصيه قال مقامه حقيقة » 

وبجوز عود الضمير إلى الصغير المعاوم من المقام فإنه فى حم الغائب وشمل وصى الوصى ولو قال كوليه لكان 
أولى ليشمل الأب والجد : 

مطلى فى القضاء على الثائب 
(قوله إما حكم على الغائب والميت ) نرك الوقف ويظهر لى أنه يحكم على الواقف فيا يعلق به وعلى الوقف 
رعو ۳ E‏ اه 
به سائحانى (قوله ينقصب حصا عن الباقین ) أى فیا للميت؛ وعليه لکن إذا كان فيعين فلابد من كونما 
ينا من التركة على وارث ليست ف يده لم تسمع » وق دعوى الدين ينتصب أحدهم خصا » 


فى كناب الوقف » وأفاد احير الرملى فى حاشيته على جامع الفصولين أن اشتراطهم كون العين فى يد المدعى عليه 
يشمل ما لو كان المدعى بعض الورئة على بعض فتسمع الدعوى بشراء الدار من المورث وهى واقعة الفتوى اه ء 
(قوله وكذا أحد شربکی الدين) أى هو خصم عن الآخر فى الإرث وفاقا ». وكذا فى غيره عندهما لا عند 
ألى حنيفة » وقوله قياس » وقوه استحسان . ثم على قولهما الغالب لو صدق الحاضر إن شاء شاركه فیا قبض 
أو اتبع المطلوب بنصيبه جامع الفصولين > ومقتضاه أن الدين للمدعی وشريكه وأما الدعوى بدين لواحد 
على اثنين » فذكر قبله ما حاصله : أنه يقضى به عليهما عنده فى روابة وف رواية وهی قول أبى يوسف : 
يقضى بنصفه على الحاضر. » ثم قال: يحتمل أن يكون اختلاف الووايات فيه بناء على اخختلاف الروايات فى جو از 
الحكم عل الغائب ر قوله وأجنى ) أى من ليس وارثا ولاوصيا وقوله بيده مال اليم . الذى فى البحر : مال 
اميت وصورتہا مافى جامع الفصولين وهب فى عرض موته بميع ماله أو أوصنى به فات ثم ادعى وجل دينا 
على الت قبل تسمنع بينته على من بيده المال» وقيل: يجعل القانضى حصا عندأى عن المبت:ويسمع عليه بينته فور 
أن فيه اماف المشابيخ . 
مطلب فيمن ينتصب خهما عن غيره 

(قوله وبعض الموقؤف علهم ) ما القنية وقض بين أخوبن مات أحدها وبنى الوقف فق يد الحى > 
وأولاد اميت فأفام الى بينة على واحد من أولاد الأخ أن الوقف بط بعد بظن والباق غيب والواقف واج 
تقبل ويننصب خصما عن الباق ثم قال وقف بين جماعة تصح الدعوى من واحد ٣۴م‏ أو وكيله على واحد مهم » 
أو وكيله إذا کان الوقف واحدا وتماءه فى البحر (قوله آی لو الوقف ثابعا ) أما إذالم يكن ثابتا وأراد إثبات 
أنه وقف فلا »وقدهنا فى الوقف تقرير هذه المسألة بأتم وجه وذكرنا هناك مسائل أخر ينتصب فبا البعض خصما 


A 
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خرج المسخر کا سبجىء( أو حکا بأذيكون مايدعى على الغائب سببا) لا حالة» فاو شریآمة ثم ادعى أن مولاها 
زوجهامن فلان الغائبوأ أراد ردهابعيب الزواج لميقبل لاحيال أنهطلقها وزال العربابن كال (:!يدغىءلى المحاضر) 
مثاله رکا إذا) ادعى دارا فى يد رجل و (برهن) المدعى (على ذى الي أنه اشترى) الدار (من فلان الغائب فحكر) 
الحم (علی ) ذى اليد (الحاضر کان) ذلك رخکا على الغائب) أيضا حتى لو حضر وأنكر لم يعت لأن الشراء من 
الماك سببالماكية لامحالة وله صور كثيرة ذكر منها فیالجتی تسعا وعثمرن ( ولو کان مايدعى على الغائب شرطا) 
م بدعيه على الحاضر "كا إذا اذعى عبد على مولاه أنه علق عتقه بتطليق زوجة زبد وبرهنعلى التطليق بغيبة زيد 


عن غيره ( قوله خرج المسخر ) هو هن ينصبه القافی لماع الدعوى على الغائب ( قوله كما سيجىء ) أى قريبا 
أى ماثلا لما يأنى من تقيبده بغير الضرورة ( قوله أو حکا ) أى بأن يكون قيامه عنه حکا لأمر لازم فتح ( قوله 
.سببا لا عالة ) أى لاتحول له عن السببية فاحترز بكونه سببا عا يكون شرطا » وسيذكره الم نف وبقوله لاغمالة 
عما يكون سببا حال دون حال وعا لايكون سببا إلا بالبقاء إلى وقت الدعوی» فا يكون سببا في حال دون‌حال 
يقبل قى حق الحاضر دون الغائب » ؤبيانه فى مسألتين الوكيل بنقل العبد إلى مولاه أو بنةل المرأة إلى زوجها 
فإذا برهن العبد نة حرره أو المرأة أنه طلقها ثلاثا يةبل فى حتق قصر يد الحاضر لا نى ثبوت العتق أو الطلاق » 
فإن المدعى هنا على الغائب » وهو المتتى أوالطلا ليس سببا لا محالة لما يدعى على الحاضرء وهو قصر يدهبالعزاله 
عن الوكالة » لأنه قد يتحقق العتق والطلاق بدون انعزال وکیل بان لايكون هناك وكالة أصلا وقد يتحقق موجبا 
الانعزال » بان کان بعد الوكالة فليس انعزال الوكبل حكما أصليا لاطلاق والعتاق » فن حيث أنه ابس سببا ليق 
الحاضر فى الجملة لايكون الحاضر خصما عن الغائب .ومن حيث أنه قد يكون سببا قبلنا البينة فى حق امحاضر 
بقمر يده وانعزاله » وأما مالايكون سببا إلا بالبقاء إلى وقت الدعوى ء فلا قبل مطاقا وبيائه ی مسائل منها 
مالو برهن المشترى فاسدا على البيع منغائب حين أراد البائع فسخ الببيع لافساد لايقبل في حت الحاضر فق الفسخ 
ولا فى حق الغائب فى البيع » لآن نفس البييع ليس سببا لبطلان حق الفسخ لمواز أنه باع من الغائب » ثم فسخ 
الع بينيما وإ شودوا ببقاء البييع وقت الدعوى لايقبل لأنه إذالم يكن خمما فى إثبات نفس الببع ل يكن خخمما 
فى إثبات البقاء » لأن البقاء تيع للابتداء وتمامه فى الفتح وغيره ( قوله فلو شرى أمة ) تفريع على قوله لا جحالة 
فكان الأولى ذكره عند قول المصنف: ولو کان مايدعى على الغائب شرطا بان يقول بخلاف مالو شرى أمة الخ 
وغلاف مالو كان مايدعى على الغائب شرطا الخ. ليكون ذ کر ترز القيود فى محل واحد ( قوله لم بقبل ) أى 
برهانه لانى حق الحاضر ولاق حق الغائب لأن المدعى شيئان الرد بالعيب على الحاضر والنكاح غلى الغائب 
والثااق ليس سببا للأول إلا باعتبار البقاء » لجواز أن يكون تزوجھا ثم طلقها وإن برهن على البقاء أى إنها امرأته 
للحال لايقبل أرضا لأن البقاء تبع ا فح( قوله مثاله ) لاحاجة إليه لإغناء الكاف عنه اه ح ( قوله من فلا 
الغائب) زاد ف الفتح وهو بملكها أئئلأنيخردالشراءلابثبت اللاك المشترى لاحتال كونها لغير البائع وهوفضو( قوله 
لأن الذمراء من امالك ) هذا هو المدعى على الغائب زقولهسبب الملكية) أى والملكية هناهى المدعى على اللحاضره 
مطلب الأسائل التى يكون القضا فا 
على الحاضر قضاء على الغائب 

( قوله نسعا وعشرین) قال ف المنح وف المجتتى بعد أن علم بعلامة شعاب كل من ادعي عليه حت لابثبت عليه 

إلا بالقضاء على الغائب فالقضاء على الخاضر قضاء علي الغائب . 
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أن | على ن الغائب كنا 2 وأن هذاى: : 
والخاضر » لأنها كامعاوضة ولو م يقل بأءره لايقغى على الغاثب »ونما او أقام بينة أنه كفبل بكل ماله على ف 
وان له على فلان ألفا كانت قبل الكفالة يقضى على الاير والغائب »ولا يحتاج إلى دعوي الكقالة بأعره م 
الأول » لأن الكفالة المطلتة لا توجب الال على الكفيل »الم توجبه على الأصيل » فصار كأنه عاق الكفالة 
بوجوب المال على الأصيل فانتصب عن الغائب خصما » وهنها : أن القاذف إذا قال : أنا عبد فلان فلا حد على" 


فأقام المقذ أن فلانا أعتقه حد » وكان قن اء على الغائب بالعتق» ومنما :كو قال له ياابن الزانية فقالالةاذف 
أمه أمة فلان فأقام المقذوف بينة أنها بنت فلان القرشية يكم بالنسب ويحدء ومنها: لو أقام بيئة أنه ابن عم المت 


فلان » وأن الميت فلان بن فلان يجتمغان إلى أب واحد» وأنه وارئه فحسب قضى بالمير اث والأسب على الغالب ء 
ومنها : لو أقام ببنة أن أبوى اميت كانا مملوكين أعتقهما » ثم ولد هما هذا ااولد ومات وأنه .ولاه ووارثه قضی 
بالولاء وكان قضاء بالولاء على الأبوين وحرية المولدين بعد عتقهما » ومتها : لو قال لدائن العبد المأذون ضمنت 
دينك عليه إن أعتقه مولاه فأقام بينة علبه أن مولاه أعتقه بعد الضمان والعبد والمولى غائبان يقضى بالضمان » 
ركان قضاء بالعتق للغائب» وعلى الغائب . ومها: لو قال المشمود عليه الشاهد عبد فأقام المدعى أو الشاهد بي 
أن مولاه أعنقه قبل الشهادة. ومنها: لو ادعى شيا يد رجل آنه اشتراه ن فلان وأقام بينة يقذنى له بالممكوالثمراء 
من فلان» ومنها : ما لو قذف عبدا فأقام المقذوف بينة أن مولاه کان أعتقه وادعى کال الحدء ومنها: ما لو أقام 
اليد المشترى بينة أن البائع كان أعتقه أو رجل آخر أعتقه وهو بملكه » ومنها: ما لو قال أرجل ما بايعت فلانا 
فعلى فأقام الرجل بيئة على الضامن أنه باع فلانا عبده بألفء ومنها؛ ما لو أقام بيئة على رجل أنك: اشتريت هذه 
الدار من فلان وأنا شفيعهاء ومنها : ما أو قال لرجل على ألف فاقضها فأقام الأءور بينة أله قضاها يقفى بقبض 
الغائب والرجوع على الآخخر ودنها ما لو قال لخيره الذى أى يدى لفلان فاشتره لى وأنقد العّْن فأقام المأمور بيئة أنه 
فعل ذلك» ومنبا: ما لوقال لرجل اضمن هذا مادايتى فضمن فأقام الضمين بينة أن فلانا داينك كذا وإى قضيت 
عنك» ومنها : الكفول بأمر أقام بينةعلى الأصيل أنه أو الطالب . وءنها: ما لو أقام بيئة على أن له على فلان ألما وأنه 
أحال بماعايه ونما : ما لو أقام بيئة على رجل أنه كان لفلان علييك آلف أحلته به على وأديتها إليه ومنها: ٠الوطااب‏ 
البائع المشترى بالون فأفام هو بينة أنه أحاله بان على فلان» ومنها: مالو قال لرجل إن جنى عليك فلان فأناكفيل 
بنفسه فأقام بينة أنه جنى عليه فلان» ومنها: ما لو أقام بيئة على رجل فى يده دار آنما له فأقام ذو اليد ية أن فلانا 
وهبها له وس أو أودع أو باع وا ٠ا‏ لو أقام ذو اليد بينة أن المدعى باعها من فلان وقبضها تبطل بِيئة المدعى 
ويلزم الشراء الغائب» ومنها: م لو قال ذو اليد أودعنيه فلان فطلب الملاعى تحارفه به فدكل فقفى عليه نفذ على 
فلان» ومنها:ما لو قال وصل إلى من زيد وکیل فلان بأمره أر هن غاصب منه وحاف المدعى ما يلم ' دقع زيد 
فقضی عايه نفذ على فلانِ» ومنما : ما لو أقام بيئة على عبد أن مولاه أعتقه وأنه قطع يده بعد ذاث أو استدان انه 
أو اشترى منه أو باع منه » ومنها : ما قيل إنه لو قال.لآءرأته. إن طلق فان إمرأته فأنت. طالق فأقامت بيئة 
على الحاضر إن فلانا طلق امرأنه » ومنها :٠‏ ما لو أقام الحاضر على القائل بينة أن الؤلى الغائب قد . عفا فتقبل 
البينة ف جميع هذه الصور ويتضمن القضماء .على الحاضر القضاء على الغائب فيبا اه ح ( قوله لا يقبل ) 
لأن الشرط ليس بأصل بالنسبة إلى المشروط بخلاف السبب » فإن قفى فقد قضى على الغائب ابنداء 
قهستانی ط , 
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فى الأصح ( إذاكان فيه إبطال حق الغائب ) فاو لم يكن كاإذا علق طلاق اءرأته بدخول زيد الدار يقبل اعد 
ضر الذائب. ومن حيل إثبات العق على الغائب أن يدعى المشمود عليه أن الشاهد عبد فلان فيرهن 
مالكه اعاب أعتقه تقبل وءن حيل الطلاق حيلة الكفالة ٤ي‏ رها معلقة 
بالطلاق » ومن أراد أن لايزنى فحيلته ماى دعوى البزازية : 

ادعى علبها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتها وتزوجها فأقرت يزوجيةالغائب وأذكرت علاقه 


0 
أن 
بطلاقها ودعوى كفاله بِنفقةٍ ال دة معلفة 


قلت : والمتبادر من إطلاقهم أنه لا يقبل فى <ق الحاضر ولا فى حق الغائب» ويؤيده ما فى البحر عن جامع 
الفعولين عاق طلافها بتزوج عليها فبرهنت أنه تزوجعايها فلائة الغائبة عن الجاس هل 7سمع حال الم 
والأصح أنها لا تقبل فى حق الحاضرة والغائبة فلا طلاق ولا نكاح اه لك ننقل عنه عقبه فرعا آخر وهو ادعت 
عليه أنه كفل مهرها عن زوجها لو طلقها ثلاثا وأنه طلقها ثلائا » فأقر المدعى عليه بالكفالة ٠»‏ وأنكر العم 
بوقوع الثلاث فبرهنت به يحكم لها بالمهر على الحاضر لا بالفرقة على الغائب اه والظاهر أنه خلاف الأصح بقرينة 
قوله والأصح أنه لانقبل الخ ( قوله فى الأصح ) مقابله ما حكاه فى الفتح عن بعض ال تأخرين كفخر الإسلام 
والأوزجندى أنهم آفتوا فيه بانتضاب الحاضر خخدما أى فالشرط عندهم كالسبب » ويقابله أيضا ١اذ‏ كرناه غا 


ب فبهرواينان 


من قبوها فى حق الحاضر لا الغائب ( قوله يبل لعدم ضرر الغائب ) وذكر في الفتح أنه لبس فى هذا قضاء على 
الغائب بشىء إذ ليس فيه إبطال حق له اه : أى لآن دخول الغائب الدار لا يترتب علبه حكم لكن قال ط: 
لو کان الغائب علق لاق اءرأته بدخوله الدار » فالظاهر أنه فى حكم الأول لازوم الضرر اه ( قوله ومن حبل 
إثبات العتق الخ ) هى من جملة الور الأسع والعشرين المارة ( قوله وذن حيل الدالاق الخ ) الأولى إسقاطه لقول 
البحر وأماحيل إثبات طلاق الغائب فكلها على ااضعيف من أن الشرط كالسبب » قال فى جامغ الفصولين ودع 
دذا لو كم بالحرمة لفذ لاختلاف المشايخ اه . 

قلت : يعنى إذاكان الحاكم تیدا » أما المقلد فلا يصح حکہ بااضعيف کنا ذكرناه سابقا نمر نال فى البحر 
بعد هذا عن اللحلاصة الطريق فى إثبات الرهضانية أن يعاق وكالة بدخوله فبةنازعان فى دخوله فيشهد الشهود 
فيقضى بالوكالة وبدخواه اه قال فى البحر وعليه فإثبات طلاق معلق بدخول شهر حيلة فيه » واو كان الزوج 
غائبا لأن هذا ليس من قبيل الشرط » لأنه لابد أن يكون فعل الغائب ؛ وكذا إثبات ٠لك‏ أو وقف أو ندكاح » 
فيعلق وكالة بمللك فلانذاك الشىأو بوقفية كذا أو بكون فلانة زوجة فلان» ويدعى الوكيل فيقول اناعم وكالنك 
عا لم يوجذ » فيقول الوكيل بل هى منجزة لتعلقها بكائن » وبرهن على اللات وتحوه ولا ,لی بفعل الغائب 
كأن نكح إن وقف إن طاق إن هلك هذا ما ظهر لى اه ملخصا : 

قات : وفيه نظر لآن الانع إثباتالضرر بالغائب قال فى الفقح : الأصل أن ماكان شر طا لثبوت اق للحاضر 
من غير إبطال حى لاغائب قبلت البينة فيه إذ ليس فيه قضاء على الغائب وما تضحن إبطالا عليه لا تقبل اه نعل أن 
لمناط إبطال حق الغائب سواء کان الشرط فعله أولا فلا فرق بین کون الشرط إن نكم أو إن كانت منكر<ته' 
فتفريع هذه المسائلعلىما فى الخلاصة غير ظاهر إذ مافيهاليس فيه حك علىغائب أصلايغلاف هذه السائل ء فإن فما 
الحسكم على الغائب ابتداء بما يتضرر بهولو ملكا فإنه قد يلزمه منه ذعرر واضع اليد المدعى أنه ملكه وغير ذاث 
فندبر ( قوله ومن أراد أن لا يزنى الخ ) إن كانت هذه الحيلة صدقا فلا وجه لنسميتها حيلة » ولا تقول ومن أراد 
أن لا بزى ودنيعه بوهم أن ذاك سائخكذبا وليس كذلك » بل مثله من أكبر الكبائر ط فالصواب إسققاط هذه 
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فوهن عليه بالطلاق بقضى عايها أنها زوجة الحاضر ولا يحتاج إلى إعادة لين إذا حضمر الغائب ( ولو قفى على 
غائب بلا نانب ينفذ ) فى أظهر الروايتين عن أصعاينا ذ کره منلا خرو نی باب خبار المرب 
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العبارة والاقتصار على عبار ة البزازية كا فعل فى البحر عل أن فى عة هذا الفرع كلاما نذكره عقبه ( قوله فبرهن 
عليها بالطلاق ) آی زبانه تزونجها بعد العدة كا هو ظاهر ( قوله يقضى علها أنه زوجة الحاضر ) أى ويقذئ على 
الغائب بالطلاق كايدل عليه ما بعده + 

قلت: لكن تقدم أن القضناء على الغائب إغا رصح إذاكان سببا لما يقضى على اللحاضضر لاعالة » ولاشك أن 
طلاق الغائب ليس كذلك لأن التزوج قد يكون بدون طلاق كما لولم تكن زوجة أحد وانظر ما قدمناه عند 
قوله سبيا لا عالة يظهر لك حقيقة الأمر ( قوله ولا يحتاج الخ ) قال امير الرملى وى جامع الفصو لين خلافه(قوله 
ولو قذى عل غائب الخ ) أى قضى من يرى جوازه كشافعى لإجماع النفية على أنه لایقضی على غائب کا ذكرء 
الصدر الشهيد تق شرح أدب القضاء كذا حققه ف البحر > 

والحاصل : أنه لا خلاف عندنا فى عدم جواز القضساء على الغائب » وإنما انلدلاف نی أنه لو تضى به 
من برى جوازه هل بنفذ بدون تنفيذ أو لابد من إمضاء قاض آخرء ورأيت نحو هلا منقولا عن إجابة السائل عن 
بعض رسائل العلامة قا.م وبه ظهر أن قول المصنف فيا مر » ولايةضى على غائب بيان لحك المذهب مدنا 
وقوله هنا ولو قضى الخ حكاية للخلاف ف النفاذ وعدمه . 

قات : بی مالو قضی المانى بذاك ولا ذف أنه اتی فی الكلام امار فيا لو قضی فی نهد في » بطلاف رأيه 
وما فيه من التفص.ل واخخلاف التصحيح فعل قول من رجج الجواز لاببتى فرق بين ال حش وغيره » وعلى هذا 
يحمل ها صرح به فى القنية من أنه لا يشترط فى نفاذ القضاء على الغائب أن يكون من شافعى » وبه اندفع 
ما أورده الرملى والمقدسى على صاحب البحر حيث خصه يمن برى جوازہ کا ذكرنا. واندفع أيضا ما يتوهم من 
المنافاة بين ٠ا‏ ذكره الصدر الشهيد وما فى القنية ها | مل ظهر لى ذتدبره لكن امنظهر فى البحر بعد ذاك تيص 
لحلاف تى النفاذ وعدمه بالحكم للمفقود لا مطاق الغائب واستدل بعبارة فى اللحانية » ونازعه الرلى بأنها 
لاإندل على مدعاه بل الظاهر من كلامهم التعميم ١١‏ وقال فى جامع الفصولين : قد اضطربت آراؤهم زبيائهم فى 
مسائل الحسكم للغائب » وعليه وم يصف وم ينال عنهم أصل قوی ظاهر يبنى عليه القروع بلا اضطراب » 
ولا إشكال فالظاهر عندى أن يتأمل ف الوقائع > ويمناط ويلا حظ الحرج وااضرورات فيفتى بحسبما جوازا 
أو فسادا. مثلا لو طاق امرأته عند العدل فغاب ن البلد» ولا يعرف مكانه أو يعرف »ولكن يعجز عن إحضارء 
أو عن أن تسافر إليه هی أو وكيلها لبعده أو لمائع آخر وكذا المديون لو غاب وله نقد ف البلد أو نحو ذاك » فق 
مثل هذا لو برهن على الغائب » وغاب على ظن القاشی أنه حق لانزوبر ‏ ولا حيلة فيه فينبشى أن يحسكم عليه وله 
وكذا للمفتى أن يفتى بجوازه دفعا ألحرج والضرورات 'وصيانة للحقوق عن الضياع مع أنه مجنهد فيه ذهب إلبه 
الأئمة الثلائة وفبه روايتان عن أصحابنا » وينبغى أن ينصب عن الغائب وکیل يعرف أنه براعى جانب الغائب 
ولا بفرط فى حقه اه وأفره فى نور العين د ١‏ 

قلت : ويؤيده ما يأفى قرببا فى المسخر وكذا ماق الفتح من باب المفقود لاوز التضاء على الغائب إلا إذا 
رأى القاضى «صلحة فى ا سکم له وعليه فحكم فإله ينفذ لأنه جود فيه اه م 0 

قات : وظاهره واو کان القاضي حنفيا ولو ی زمالنا ولا بناق ماءر لأن تجويز هذا للمصلحة والضرورة 
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(وثيل لا) ينفذ ورجحه غير واحد وف المنية والبزازية ومجمع الفتاوى وعليه الفتوى ورجح ف الفقح توقفه على 
إمضاء قاض آخر وق البحر والمعتد أن القضاء على المسخر لاوز إلا اضرورة وهى فى خس مسائل . 
اشترى بالخيار فتوارى اختنى المكفول له . 
حاف ليوفينه اليوم فتغيب الدا 
جعل آمرهابيدها إن تصل نفةتها فتغيب ٠‏ 
اللخامسة إذا توارى الخصم فالمتأخرون أن القاضى ينصب وكيلا فى الكل وهو قول الثانى خخانية . 
قلت : ونقل شراح الوهبانية عن شرح أدبب القاذى 


( قوله وقيل لا يتفذ) أى بل يتوقف على إمضاء قاض آخركمافى البحر ( قوله ورجح في الفتح الخ ) ليس قولا 
الا » بل هو القول الائى کا علمت وهذا مبنى على أن نفس القضاء نهد فيه كقضاء حدود فى قاف بعد توت 
والأول مبنى على أن انمحتهد فيه سبب القضاء وهو أن هذه البينة هل تكون حجة للقضاء بلا خصم حاضر أم لا 
فإذا قضى بها نفذ كا لو قضى بشهادة المحدود فى قذف بعد توبته : 
مطلب ف القضاء على السخر 

رقزله وامعتمد الخ ) مقابله قول جواهر زاده يموازه » لأنه أمنى مجواز القضاء على الغائب ؛ وهو عين 
القضاء على الغائب بحر أبضاوتفسير المسخر أن ينصب القاضى وكيلا عن الغائب ليسمع الخصومة عليه وشر د 
عند القائل بدأن بكون الغائب ی ولايةالقاضى ( قوله وهى فى خمس ) لم یذ کر الرابعة ئی البحر بل زادها الشارج 
رقوله اشترى بالحيار ) أى وأراد اارد ف المدة فاختنى البائع فطلب المشتري من القاضى أن ينصب صما عن 
البائع ليرده عليه وهذا أحد قولين عزاهما فى جامع الفصولين إلى اللحانية لكنه قدم هذا وعادة قاضيخان تقديم 
الأشهر ر قوله اختنى المكفول له ) صورته : كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فدينه على الدكفول » فغاب 
الطالب فى الغد فلم يجده الكفيل » فرفع الأمر إلى القاضى » فنصب وكيلا عن الطالب وسل إليه المكذول عنه 
يبرأ وهو حلاف ظاهر الرواية نما هو فى بعض الروابات عن أنى يوسف قال أبو الليث : لو فعل به قاض عل أن 
اللخصم تغيب لذلك فهو حسن جامع الفصولين + 

قلت : ماقاله أبو الليث توفيق بين الروابتين لكن ما نذ كره من التصحيبح فى المسألة التالية هذه ينبغى إجراؤه 
فى رواية ألى يوسف إذ لافرق ين المسآلتين نأمل ( قوله حلف ليوفينه ايوم الخ ) بأن علق المديون العتق 
أو الطلاق على عدم قفضائه اليوم ثم غاب الطالب وخاف الحالف الحنث فإن القاضى ينصب وكيلا عن الغائب 
ويدفع الدين إليه ولا محنث الحالفوعليه الفتوى بحر عن اللخانية . وى حاشية مسكين عن الشيخ شرف الدين الغزى 
أنه لا حاجة إلى لصب الوكيل لقبض الدين فإنه إذا دفع إلى القاضى بر ىعينه على الختار المفتی به كا ى كثير من 
كتب المذهب المعتمدة ولو لم يكن ثمة قاض حنث على المفتى به اه ( قوله بت ) أى لإيقاع الطلاق عليه فإنه 
ينصب من بقبض ها ط ( قوله خخانية ) لم أر هذه العبارة فى انلحائية فى هذا الهل ة 


مطلب ف الخصم إذا اختنى فى بيته 
ل ( قوله الحامسة الخ ) ذكر فى شرح أدب القاضی لو قال رجل للقاضى لى على فلان حق وقد تواری عى 
فى منزله فالقاضی يكتب:إلى الوالى ى إحضاره فإن لم يظفر به وسال الطااب ام على بابه فإن أنى بشاهدين أنه 
فی منزله وقالا رأيناه منذ ثلاثة أيام أو أقل ختم عليه لا إن زاد على ثلاث والصحيح أنه مفوض إلى رأى الا فإذا 
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أله قول الكل وأن القاضى متم بيته مدة يراها ثم بنصب الوكيل ( ولاية بيع التركة المستفرفة بالدين للقاضى 
لاللورثة ) عدم الكهم 


خم وطاب المدعى أن ينصب له وكيلا بعث القاضی إلى داره رسولا مع شاهدين ينادى لحضرتہما ثلاثة أيام ف 
كل يوم ثلاث مرات يا فلان بن فلان ى يقول لك حضر معخحصمك فلان مجلس الحسكم وإلا نضبت لك 
وكبلا وقبلت بینته عليك » فإن لم خرج نصب له وكيلا وع شهود المدعى وحكم عليه محضر وكيله اه ناخصا 


(قوله أنه قول الكل ) أى النصب عن امهم المتوارى» وهو الذى تعطيه عبارة الكال ( قوله وأن القاخى الخ) 

الذى فى شرح الأدب دو ما ذكر ناه من تفويض المدة إلى القاضى فى رؤية الشاهدين للمختى لا في ٠ة‏ انلثم 
والذى فى شرح الوهبا ٠١‏ ذكرناه أيضا . 

مطلبف بيع التركة الل#تغرقة بالدين 

ذرقة بالدين للقاضى لا لاورثة ) هذا يد بما إذا لم تتفق الورئة على أداء الدين كله 

تركته لم فائفةوا عليه وتحماوا 

وصاباه من مالل : فلهم ذلك واو اختلفوا فللوصی بيعها لدیته ووصاياه ؛ ولا يلتفت إلى ودې 

ل وجاز لأحد الورة استخلاص العين مين التركة بأداء قيمته إلى الغرماء لا إلى ااوارث الآخر اه وقوله : 

بأداء قيمته الخ الرءلى فى حاشيته : عليه هذا إذا لم يكن الدين زائدا لأنه ذكر قبله أن الدين لو کان زائدا على 

التركة فلهم استخلاصها بأداء دینه كله لا بقدر تركته كقن جنى يفديه مولاه بأرشه ( قوله لا للورثة ) أى إلا 

' 4 بقدر ر جنى يفديه «ولاه بارشه ( قو ) أى 1/ 

برضا الغرماء » حتى ای باخ الوارث أى بدون رضا الغرماء لا ينفذ » وكذلك المولى إذا حجر على العبد الأذون 

1 اضى كذا هذا هنح عن العمادية ثم ذكر 

لفضاء الدين إذا انع الورثة عن بيعها » وم 


ورأيت خط ث. 
ترکنه بالدين ببيعها او 


نلا على التركانى ءانه أقول فلذ! الف اة الآن بأذنون لبعض ورئة الميت المستغرقة 
» دينه توفيقا بين القواين وتملا مهما . 

[ ثأبيه ] لم یذ کر بيع الوصى » وفى جامع النصولين يصح بيع الودى تركة «ستغرقة لو بقيهت»ا وليس للغرهاء 
إبطاله ر قوله لعدم ملكهم )قال فى جامع النصو لین : ولو استغرقها دين لايملكها بارث إلا إذا أبرأ المت غريكه 
أو أداه وارثه بشرط التبرع وقت الأداء أما لو أداه هن «ال نفسهمطنقا بلا شرط تهرع أو رجوع يمب له دبن على 
اميت فتصير التركة «شغولة بدينهفلابماسكها حتى لوتر ابنا وقنا وديئه مستغرق فأداه وارئه ثم أذن للقن ىااتخارة 
أوكائبه لم يصح إذالم تمالكه اه وتمام الكلام على ذلك فى المتح . 

مطلب دقع الورثةكرما من التركة إلى أحدم 
ليقضى دين »ورمم فقضاه يصح 

[ نبيه ] قيد بالتركة المستغرقة لأن غيرها ملك لاورثئة وفى جامع الفصولين :عايه دين غير «ستغرق فلاحاضر 

من ورلته بيع حصته لمعته من الدين لا بیع حدة غيره للدين لما لاك الوارث الآر إذ الدين لم يستغرق فلو 


دفعت الورثة إلى أحدهم كرما ءن التركة ليقضى دين مورثهم وهو غير «ستغرق فتشاه صح لأنه بيع منهم لحعتهم 
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حيث كان الدين لغيزهم ( يقرض القاضى مال الوقف والغائب) واللقطة ( واليتم ) من ملىء مؤتمن حيث لأوصى 
ولا من يقبله مضاربة 


منه بقدر الدين لأنهم لو دفعوه إلى أجنى لأداء الدين يكون بيغاكذا هذا (قوله حيث كان الدين لغير هم ) قال فى 
جامع الفصولين : استغراق التركة بدين الوارث لا يمنع إرئه إذا كان هو وارثه لا غير اھ ومفاده أنه لو كان الدين 
لبعض الورثة فهو كدين الأجنبى بالنسبة إلى باق الورئة 2 

[تنبيه ] ذكر اللخير الرمل فى حاشية الفصولین أن قوله هنا لا بمنع إرئه لايناف ما مر آنا من أن الوارث لو 
أدى دين الغريم بلا شرط تبرع لا ملكها لأنه ينبت له الرجوع بأداءالدين بعد أن لميكن له ملك فلا لك القن إلا 
بتمليك الفاضى مخلاف الاستغراق بدينه ابتداء إذ لا مائع يمنعه من الملك اه. 

مطلب لاقاضى إقراض مال اليتيم و نحوه 

(قوله يقرض القاضى الخ) أى يستحب له ذلك لأنه لكثرة أشغالهلاعكنه أن يباشر الحفظ بنفسه والدفع بالفرض 
أنظر للييم لكوله مضمونا والوديعة أمانة وينبغى له أن يتفقد أحوال المستقرضين حى لو اختل أحدهم أخذ منه 
امال وتمامه فى البحر وليس للقاضى أن يستقرض ذلك لنفسه ط عن المندية ( قوله مال الوقف ) ذكره فى البحر 
عن جامع الفصولين لكن فيه أيضا عن العدة يسع للمتولى إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز اه ومقتضاء 
أنه لا مختص بالقاضى مع أنه صرح فى البحر عن اللازانة أن المتولى يضمن إلا أنيقال : إنه حيثلم يكن الإفراض 
أحرز ( قوله والغائب ) زاد فى البحر وله بیع منقوله إذا حاف التلف إذا لم بعلم بمكان الغائب أما إذا علم فلا لأنه 
يمكنه بعثه إليه إذا حاف التلف اه وانظر هل يقيد إقراضه ماله بما إذا لم يعم مكانه ( قوله واللقطة ) الظاهر قر !»نه 
بالنصب عطفا على مال » ويجوز جره عطفا على المضاف إليه » وهو أولى لثلا يقع منصوبا بن مجرورين لکن 
الإضافة فيه بيائية وفيا قبله وما بعده لامية تأء ل ثمالظاهر أن المراد بإقراض القاضى اللقطة هنا ما إذا دفعها ا ملتقط 
إلبه ٠‏ وإلا فالنصرف فيها من تصدق أو إمساك للملتقط تأمل ر قوله من مى“ ) بالهمز فى المصباح رجل مله على 
فعيل غنى مقندر » ويجوز الإبدال والإدغام اه : أى إبدال الحمزة ياء وإدغامها فى الياء ( قوله حيث لا وصى ) 
هذا الشرط زاده ف البحر مثا بقوله : وينبغى أن يشترط لجواز إقراض القاضى عدم وصى لليتيم »> فإن كان له 
وصى ولو منصوب القاضى لم يجز لأنه من التصرف فى ماله وهو بمنوع منه مع وجود وصيه كا فى بيوع القنرة اه 
ورده محشيه الرملى : بأن إطلاق المنون على خخلافه » وبأئه إذا م يجز منه والوصى ممنوع من الإقراض امتنع النظر 
لينم ولا قائل به تأمل اه لكنه قى فى وصايا الخيرية بأن للؤصى إقراض مال البنم بأمر القافى أخذا مماى 
وقف البحر عن القنية » من أن للمتولى إقراض مال المسجد بأمر القاضى قال : والوصى مثل الةم لقوهم الوصية 
والوقف أخوان فلم يمتنع النظر للبم ببذه الجهة نعم يرد على النحر أن الوصى إذا كان لا بلك الإقراض ,دون إذن 
القاضى علم أن ذلك لم بدخل نحت وصايته بل بی للقائفى فلم يكنمنوعا منه مع وجود الوصی کا لو نصب وصجا 
على بتيمة ليس ها ولى فللقاضى أن يزوجها بنفسه » أو يأذن للوصى بتزويجها وليس لاوصى ذلك بدون إذن إذ 
لا دحل نحت وضايته لحلاف بيع مال اليم ونحوه » فليس للقافى فعله مع وجود الوصى فلذا لم يذ كر هذا القيد 
ف المتون فافهم ( قوله ولامن يقبله مضاربة الخ ) فى البحر عن جامع الفضولين إنما بمللك القاضى إقراضه إذا م 
يجد ما يشتزيه له يكون غلة لليم لا او وجده » أو وجد من يفسارب لأنه أنفع أه أى أنفع من الإفراض وماقيل 
إن مال المضاربة أمالة غير مفمون » فيكون الإقراض أولى فهو مدفوع بآ المضاربة فيها ربح بخلاف القرض 

( مه - حائية ابن مايدين - © ) 
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ولا منغلا يشتريه» وله أخذ المال من أب مبذر ووضعه عند عدل قنية (ويكتب الصلك)ندبا ليحفظه (لا) يفرض 
(الأب) ولو قاضيا لأنه لايقضى لولده (و) لا( الوصى) ولاالممتقط فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل 
لاف القاضى ويستئنى إقراضهم الضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا بحر ومتى جاز للملتقط الحم دق فالإقراض 
أو (ولو قضى بالجور فالغرم عليه فى ماله إن متعمدا وأقر به) أى بالعمد (ولو خطأ ) الغرم (على المقضی له ) 
درر وف المنح معزيا للسراج قال محمد : لو قال تعمدت الجور 


( قوله ولو مستغلا يشتريه ) أى ما يكون فيه للم غلة كا علمت وهو منصوب بالعطف على محل امم لا الأولى 
وإلاكان حقه الرفع أو البناء على الفتح كما لا يخنى (قوله ليحفظه) أى بالاسةذ كار للمال وأسماء الشهود ونحو ذلك 
ر قوله لا يقرض الأب ) أى فى أصحالروايتين فتح قال فى البحر :وف خزانة الفتاوى الصحيح أنالأب كالقافى 
فقد اخقلف النصحيح والمعتمد ماف المتون وشمل ما إذا أخذ مال ولده الصغير قرضا لنفسه »وهو مروى عنالإمام 
وقبل له ذلك ولم أرحكم الجد نى جواز إقراضه على رواية جوازه للأب والظاهر أنه كالأب لقوهم الجد أبو الأب 
كالاب إلا فى مسائل واختلفوا فى إعارة الأب مال ولده الصغير وف الصحيح لا اه ( قوله لأله لابقضى لولده ) 
لأنه ربما ينكر المستقرضص فيحتاج للبينة والةضاء بها ط ( وله ولا الوصى ) فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به» 
وكذا ليس له أن بستقرض لنفسه على الأصخ » فلو فعل ثم أنفق على اليم مدة يكون متبرعا إذا صار ضامنا » 
لا يتخلص مالم برفع الأمر إلى الاك ويملك الإيداع » والبيع نسيئة وتمامه فى البحر وفيه عن الحزانة : إذا آجر 
الوص أو الأب أو الجد أو القاضى المغيز فى عمل من الأعمال فالصحبح جوازها وإن كانت بأقل من أجرة 
امل اه: أى لأنللوصى والأب والجد استعماله بلا عرض بطريق التهذيب والرياضة فبالعوض أولى كا فى السابع 
والعشرين من جامع الفصولين وتمام أبحاث هذه المسائل فيه (قوله ومتى جازاليخ) تقبيد لقوله ولا الملتقط عا إذا كانقبل 
جواز النصدق بها وهذ ذكرهالزياعى مسائل شتى آخر الكتاب بقوله إلا أن الملتقط إذا نشد اللقطة ومضى مدة 
النشدات ينبغى أن يجوز له الإقراض من فقير لأنه لوتصدق بها عليه نى هذه الحالة جاز فالقرض أولى اه فافهم . 
مطلب فا لو قضى الةاضى بالجور 

( قوله ولو قضى بالجور الخ ) القضاء مخلاف امدق إما عن خخطأ أو عمد وكل على وجهين إما فى حقه تعالى 
أو حق العبد فالخطأ فى حق العبد إما أن بمكن فيه التدارك والرد أولا فإن أمكن بأن قضى بمال أو صدقة أوطلاق 
أو إعناق ثم ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون فى قذف يبطل التضاء ويرد العبد رقيقا » والمرأة إلى 
زوجها والمال إلى من أخذ منه »وإن ل يمكن الرد بأن قغى بالقصاص واقتص لايقتل المفضى له »وبصير صورة 
القضاء شبهة مانعة بل تجب الدية فى مال المقضى لهء وهذا كله إذا ظهر خطأ القاضى بالبينة أو بإقرار المقضى له» 
فلو بإقرار القاضی لا يظهر فى حت المقضى له » حتی لا يبطل القضاء فىحقه؛ وأما الخطأ فى حقه تعالى .بأن تى 
بحد زلا أو سرقة أو شرب واستوق الحد ثم ظهر أن الشهود کا مر فی الضمان فى بيت المال وإنكان ال بالجور 
عن عمد وأفر به فالضمان فى ماله فى الوجوه كلها بالجناية » والإتلاف » ويعزر القاضى ويعزل عن القضاء ط 
عن المندية ملخصا . 


مطلى إذا قاس القاضى وأخطأ فالحصومة لامدعى عليه 
' مع القاضى والمدعى يوم القيامة 1 
[ تنبب ] القاضى إذا قاس مسألة على «سألة وحم ثم ظهر رواية مخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة مع 


/ 
له ١‏ امن ها ورلا 
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انعزل عن القضاء وفيه عن انی يوسف ذا غلب جوره ورشوته ردت قضاياه وشبادته . 

[فروع ] القضاء مظهر لامثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصوءة حتى لو أمر السلطان بعد اع الدعوى 
بعد خسة عشر سنة فسمعها لم ينق . 

قلت : فلا تسمع الآن بعدها إلا بأمر 


القاضى والمدعى» أما مع المدعى فلأنه آم يأخلةالمال وأما مع القاغى فلأنه أثم بالاجتباد لأن أ<دا ليس من أهل 


الاجتهاد فى زمائنا وبع ضأذكياء حوارم قاسامفتى على القاضى فأورد تأن القاضى صاحبءباشر للحم فكرف 
يؤاخذ السبب مع المباشر فالقطع » وكان له أن يقول إن القاضى فى زمائنا ملجأ إلى الحسكم بعد الفتوى لأنه لوترك 
يلام لأنه غير عالم حنى يقضى بعلمه بزازية قببل الشهادات + 

قلت : وفيه نظر فإن هذا لايسمى إلجاء حقيقة وإلالزم أن تنقطع النسبة عن المباشر إلى المتسبب كنا لو أكره 
رجل آخر بإنلاف عضو على أخذ مال إنسان فإن الضمان على المكره بالكسر لصيرورة المكره بالفتح كالالة 
ولا شك أن ما هنا ليس كذلك فلم تنقطع النسبة عن المباشر وهو القاضى » وإن ألم المتسبب وهو الى »ولابقاس 
هذا على مسألة تضمين الساعى إلى ظالمم مع أن الساعى متسبب لا مباشر فإن تلك مسألة استحسانية خارجة عن 
القياس زجرا عن السعاية لكن قد يقال إن هذا حكم الضمان فى الدنيا والكلام فى الخصومة فى الآلخرة » ولاشك 
فى أنكلا من المباشر والمنسبب ظالم آم والمظلوم الخصومة معهما وإن اختاف ظامهما فإن المباشر ظليه أشد 
كن أمسك رجلا حتى قتله آخر ( قوله انعزل عن الفضاء ) الظاهر أن هذا وما بعده مبثيان على رواية اتعزاله 
بالفسق وتقدم أن المذهب أنه لا ينعزل بل يستحق العزل ( قوله وفيه ) لم يذكر ذلك فى النح ف 
السراج ( قوله وشهادته ) أئ إذا أراد أنيشهد شهادة عند القاضى المرلى لايةبلها لفسقه 
( قولهالقضاء مظهر لامثبت ) لأن الحق احكوم به كان ثابتا والقضاء أظهره والمراد ما کان ثاب 
بشهادة الزور كا مر بيانه فى تعريف القضاء عن ابن الغرس . 


مطلب ف عدم سماعالدعوى بعد جس عشرة سئة 
( قوله بعد خسة عشر سنة ) المناسب مس عشرة بتذ كير الأول وتأنيث الثانى لكون المعدود «ؤنثا وهو سنة 
وأجاب ط بأنه على تأويل السنة بالعام أو الحول ر قوله فلا تسمع الآنبعدها ) أى لنبى السلطان عن سجاعها بعدها 
فقد قال السيد الهموى فى حاشية الأشباء : أخبرنفى أستاذى شيخ الإسلام بی أفندى الشهير بامثقارى أن 
السلاطين الآن يأمرون قضائهم ف جميع ولانهم أن لا يسمعوا دعوى بعد «ذى خمس عشرة سنة سوى الوقف 
والإرث اه ولقل نى الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماعها بعد الي الم كور , 
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إلا فى الوقف والإرث ووجود عذر شرعى وبه أفتى المفتى أبو السعود 'فليحفظ > 


مطلب هل ببق النهى بعد موت النبلطان 

لکن هل يب النبى بعد موت السلطان الذى نہی » بحيث لايحتاج من بعده إلى نہی جديد؟ آفى فى اللميرية 
بأنه لابد من تجديد النبى » ولايستمر الى بعده » وبأنه إذا احتف اللحصمان فى أنه منبنى أو غير منبى فالةول 
للقاضى مالم يثبت امحكوم عليه النهنى وأطال فى ذلك وأطاب فراجعه. وأما ماذكره السيد الحموى أيضا من أندقد 
غلم من عاتهم يعنى سلاطين آل عؤان نصرهم الرعمن من أنه إذا تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله وأخيف 
لبي ه باتباعه فلايغيدهنا لأنمعناه أن يلتزمقانون أسلافه بأنيأربما أمروا بهوينبىعما نبوا عنهولايلزم مندأنه إذا ولى 
قاضيا وم ينبه عن سماع هذه الدعوى أن يصير قاضيه منیا بمجرد ذلك وإنما يلزم منه أنه إذا ولاه ينهاه صريحا 
ليكون عاملا بما النزمه من القانون کا اشتبر آنه حين يوليه الآن يأمره فى منشوره بالحكم بأصح أقوال المذهب 
كعادة من قبله » وتمام الكلام على ذلك فى كتابنا تنقيح الحامدية فراجعه وأطلنا الكلام عليه أيضا فى كتابنا 
تبيه الولاة وال سكام ( قوله إلا في الوقف والإرث ووجود عذر شرعى ) استثناء الإرثموافق لما مر عن الحموى 
ولا فى الحاددية عن فتاوى أحمد أفندى المهمندارى مفتى دمشق أنه كتب على ثلاثة أسئلة أنه تسمع دعوى الإرث 
ولا يمنعها طول المدة وخالفه ٠١‏ فى الميرية حيث ذكر أن المسنثى ثلاثة مال اليم والوقف والغائب ومقتضاه أن 
الإرث غير مستانى فلا تسمغ دعواه بعد هذه المدة » وقد نقل فى الحامدية عن المهمندارى أيضا أنه كتب على 

تركت دعواها الإرث بعد بلوغها خس عشرة سنة » بلا عذر أن الدعوى لا تسمع إلا يأمر 

سلطانى ونقل أيضها مثله فتوى تركية عن المولى ألى السعود » وتعريها إذا تركت دعوى الإرث بلا عذر شرعى 
خس عشرة سنة » فهل لا تسمع؟ الجواب : لانسمع اه إذا اعترف الخصم بالحق » ونقل مثله شيخ مشايخنا 
النزكانى عن فتاوى على أفندى مفتى الروم وثقل مثله أيضا شيخ مشايخنا السائحانى عن فتاوى عبد الله أفندى 
مفتى الروم » وهذا الذى رأينا عليه عمل من قبلنا فالظاهر أنه ورد نبى جديد بعدم اغ دعوى الإرث 
والله سبحانه أعل . 5 

[ تنبيهات الأول] : قد استفيدمن كلام الشارحأنددم “اع الدعوىبعد هذه المدة إنما هولنبى عنه من اسلطان 
فبكون القاضی معزولا عن ماعها لا علمت من أن القضاء بتخصص فاذا قال إلا بأمر أى فإذا أمر بسماعها بعد 
هذه المدة نسمع » وسبب النبى قطع الحبل والتزوير » فلا ينا ماى الأشباه وغيرها من أن الحق لايسقط بتقادم 
الزمان اه » ولذا قال فى الأشباه أيضا : ويجب عليه +اعها اه : أى يجب على السلطان الذى نى قضاته عن“ اع 
الدموى بعد هذه المدة أن يسمعها بنفسه › أو يأمر بسماعهاء کی لايضيم حى المدعى والظاهر أن هذا حيث لهيظور 
من المدعى أمارة التنزوير » وى بعض نسيخ الأشباه: ويب عليه عدم +اعها وعليه فالضمير يعود للقاضى المبى 
عن سماعها لكن الأول هو المذ كور فى معين المفتى + . 

الثاق : أن النبى حيث كان للقاضى لاينائى مداعها من السك بل قال المصنف ف معين المفتى: إن القاضى : 
لايسمعها من حيث كونه قاضيا فلو حكه الخصمان فق تلاك القضية الى عضى عليها المدة المذكورة. » فله 
أن يسمعها > 

الثالث : عدم سماع القاضى ها إنما هو عند إلكار الخصم فاو اعرف تسمع کا عل تما قدمناه عن فتوى اولي 
أى ااسعود أفندى إذ لاتزوير مع الإفرار 2 
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الرابع : عدم سماعها حيث تحقى تركها هذه المدة فلو ادعى فى أثنائمها لايمنع بل يسمع دعواه ثانيا مالم يكن 
بين الدعوى الأول والثالية هذه المدة ورأيت باط شيخ مشاطنا التركانى فمجموعته أن شرظها أىشرط الدعوى 
يملس القاضى » فلا تصرح الدعوى فى مجلس غبره كالك موادة تنوبر ومحر ودرر قال : واستفيد منه جواب حادثة 
النتوى وهى أن زيدا ترك دعواه على عمرو مدة خمس عشرة سنة » ولم يدع عند القاضى بل طالبه بحقه مرارا 
فى غير مجلس القاضى » فقتضى مام رلاتسمع لعدم شرط الدعوى ءفليكن على ذكر منك » فإنه تتكرر السؤال عنما 
وصربح فتوى شيخ الإسلام على أفندى : أنه إذا ادعى عند القاضى مرارا »ولم يفصل القاضى الدعرى ومفدت 
المدة المزبورة تسمع » لاله صدق عليه أله لم يتركها عند القاضى اه ماف المجموعة وبه أفتى فى الحامدية ثم لاح 
أن ترك الدعوى إنما يتحقق بعد ثبوت:حق طلبها » فلو مات زوج المرأة أو طلقها بعد عشيرين سنة ملا من وقت 
التكاح » فلها طلب مؤخر المهر »لان حق ظلبه إنما ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لامن وقت النكاح + ومثله ماراق 
فيا لو أخر الدعوى هذه المدة لإعسار المديون » ثم ثبت يساره بعدها » وبه يعم جواب حادثة الفتوى سئات عنما 
جين كنابتى لهذا انحل فى رجل له كدك دكان وقف مشتمل على منجور وغيره وضعه من ماله فى الدکان بإذن 
ناظر الوقف من نحو أربعين مننة وتصرف فيه هو وورثته من بعده فى هذه المدة » ثم أنكره الناظر الآن وأنكر 
وضعه بالإذن » وأراد الؤرثة إثباه وإثبات الإذن بوضعه » والذى ظهر لى فى الجواب اع البيئة فى ذللك 
لأنه حيث كان فى يدهم ويد مورثهم هذه المدة بدون معارض لم يكن ذلك تركا للدعوى . ونظیز ذلك مااوادعی 
زيد على عرو بدار فى يده فقال له عرو : كنت اشتريتها منك من عشرين سنة » وهى فى مدکی إلى الآن ,وكذ به 
زيد ني الشراء فتسمع بيئة عرو على الشراء المذكور بعد هذه المدة » لأن الدعوى توجهت عليه الآن وقبلها 
كان واضع اليد بلا معارض » فلم يكن مطالبا بإثبات ملكيتها فم يكن تار کا للدعوى ومثله فيا يظهر أن ستاجر 
دار الوتف يعمرها بإذن الناظر » وينفق علما مهلغا من الدراهم يصير دينا له على الوقف » ويسمى فى مانا 
مرصدا ولا يطالب به مادام فى الدار فإذا خرج منها فله الدءوى على الناظر ؟رصده الم كور وإن طالت 
مدته حيث جرت قعادة بأنه لايطالب به قبل خروجه » ولا سما إذا كان فى كل سنة يقتطع بعضه هل أجرة 
الدار فليتأمل 7 1 

المحامس: استثناء الشارحالعذر الشرعى أعم مما الخيرية من الاقتصار على اءتاناء الوقف ومال اليم والغائب 
لأن العذر يشمل مالو كان المدعى عليه حا كا ظالماكا يأق ومالوكان ثابت الإعسار فى هذه المدة ثم أيسر بعدها 
فتسمع كا ذكره في الحامدية : 

السادس : اسئثناء مال اليم مقيد بماإذا لم يتركها بعد بلوغه هذه المدة وا إذا لم يكن له ول كما يأفى وف الحاءدية 
أو كان أحد الورثة قاصرا والباق بالغين تسمع الدعوى بالنظر إلى القاصر بقدر مامخصه دون البالغين ٠‏ 

مطلب إذا برك الدعوى ثلا وم ثين سنة لا تسمع 

السابع : استثنوا الغائب والوقف ولم يبينواله مدة فتسمع من الغائب وأو بعد سين سنة ويؤيده قوله فى الخيرية 
من المقرر أن الترك لایتاتی منالغائب له أو عليه لعدم تأت الجواب مئه بالغيبة والعلة خشية النزوبر ولايتانى بالغرية 
الدعوى عليه » فلا فرق فيه بين غيبة المدعى والمدعى عايه اه. وكذا /لظاهر فى باق الأعذار أنه لامدة ها لأن بقاء 
المذر وإن طالت مدته بؤكد عدم التزوبر جلاف الوقف » فإله لو طالت مدة دعواه بلا عذر ثلاثا وثلاثين سنة 
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أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا أشباه من القاعدة الخامسة وفوائد شتى فلو أمر قضاته 
بتحليف الشهود وجب على العلاء أن ينصحوه وبقؤلوا له لانكاف قضائك إلى أمر يلزم منه سخطاك أو سخط 
الخالق تعالى . 

قضاء الباشا وكنابه إلى القاضى جائ إن لم يكن قاض مولى من السلطان . 

الحا كالقافى إلافى أربع عشرة مسألة 


لانسمع کا أفتى به فى الحامدية آخذا مماذكره فالبحر ىكتاب الدعوى عنابن الغرس عن المبسوط إذا تر لكالدعرى 
ثلاثا وثلائين سنة » وم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لانسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع القكن يدل على عدم 
اميق ظاهرا اه وني جامع الفتوى عن فتاوى العتابى قال المتأخرون ٠ن‏ أهل الفتوى : لاتسمع الدعوى بعد ست 
وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعى غائيا أو صبيا أو جنونا وليس لما ول أوالمدعى عليه أميراجائرا اه ونقل ط 
ة اه ثم لاينى أنهذا ليس مبنية على المنع السلطافى بل هو منع من الفقهاء فلا تسمع 
الدعرى بعده وإن أمر الداطان بسماعها . 


عن اللالاصة لاتسمع بعد ثلائينسنا 


مطلب باع عقارا وأحد أقاربه حاضر لالسمع دعواه 
باع الدعوى قبل مضى المدة امحدودة مقيد بما إذا لم بمنع منه مالع آخریدل على عدءالمظاهرا لاسيأق 
فى مال شتی آخرالكتاب من أنه لو باع عقارا أو غيره وامرأته أو أحد آفاربه حاضر يعلم بهم ادعى ابنه مثلا 
أنه ماکه لاتسمع دعواه وجعل سكوته كالإفصاح قطما للنزوير والحيل بؤلاف الأجننبى فإن سكوته ولوجارا 
بأكون'رضا إلا إذا سكت الجار وقت البيع » والتسليم وتصرف المشترى فيه زرعا وبناءفلا تسمع دءواه على ماعليه 
الفتوى قطما الأطاع الفاسدة اه . وأطال فى تحقرقه فى الخيرية من كتا ب الدعوى » فقد جعلوا جرد سكوت القريب 
أو اازوجة عند البيع مائعا ‏ ندعواه بلا تقييد باطلاعه على تصر ف المشترى كاأطلقه ىالكنز والملثتى : وأمادعوى 
الأجنبى واو جارا فلابد فى ٠نعها‏ من السكوت بعد الاطلاع على تصرف المشترى » ولم يقيدوه بمدة وقد أجاب 
المصنف ف فتاواه فيمن له بيت يسكنه مدة تزيد .على ثلاث سنين » ويتصرف فيه هدما وجمارة مع اطلاع جاره على 
ذلك بأنه لانسمغ دعوى المار عليه البيت أو بعضه على ماعليه الفتوى وسيأنى تمام الكلام على ذلك آخر الكناب 
فى مسائل شتی قبيل الفرائض إن شاء الله تعالى فالظره هناك ذإنه مهم . 
مطل ب طاعة الإمام واجبة 

ر قوله أمر السلطان إنما ينفذ ) أى يتبع ولا تجوز عالفته روسباتۍ قبيل الشنهادات عند قوله أمرك قاض بقطع 
أو رجم الخ التعليل بوجوب طاعة ولى الأمر وف ط عن الحموىأن صاحب البحر ذكر نافلا عن ننن أن طاعة 
الإمام فى غير معصية واجبة فلو أمر بصوم يوم وجب اه وقدمنا أن الساطان لو حكم بين الضمين ينف ف الأصح 
وبه يفتى ( قوله يلزم منه سخطك ) أى إن عضوك وسخط انلحالقأى إن أطاغوك اح عن الأشباه يوق سخط 
غم المهملة مع سكون الحاء المعجمة وفتحهماء ونقل عن الصيرفية جواز التحليف »وهو مقيد با إذا رآهالقاضى 
جائرا أى بأن کان ذا رأىأما إذا لم يكن لهرأى فلا ط عن أنىالسعو, د والمراد بالرأىالأجتهاد ( قوله قضاء الباشاالخ) 
قدمنا الكلام عليه قبیل قول الممنف لابقضى على غائب ولاله ( قوله الاک كالفاضى ) فى بعض النسخ اح 
وهو الذى فى البحر والأشباه (قوله إلا ى أربع عشرة مسألة) سپاتی فى آخر باب التحكم أنه فى البحر دما 
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ذكرناها فى شرح الكنز يعنى فى البحر . 
وق الفصل الأول من جامع الفصولين القاضى يتأخير الحم يانم ويعزر ويعزل وق الأشباه لاوز للقاضى 
تأخير الحم بعد وجود شرائطه إلا فى ثلاث: لريبة ولرجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعى. 
لايصح رجوعه عن قضائه إلا ی ثلاث لو بعلمه أو ظهر خطؤه أو لاف مذهبه . 
فعل القاضى حك » فلو زوج اليقيمة من نفسه أو ابنه لم يز 


سبعة عشر » وبأفى بيانه هناك مع زيادة عليها ( قوله ذكرناها ) من كلام الأشباه ( قوله ويعزل ) أى يستحق 
العزل كما فى الزيلعى ر قوله لريبة ) أى إذا كان له ريبة فى الشبود ومنها ثلاثة شهدوا عنده ثم قال أحدهم 
قبل القضاء : أستغفر الله کذبت ف شہادتی فسمعه القاضى بلاتعيين شخصه » فام فقالوا كلنا على شهادتنا 
فإنه لايتضى بشبادتهم » ويخرجهم من عنده حتى ينظر فى ذلك بيرى ( قوله ولرجاء صلح أقارب ) وكذا 
الأجانب لأن القضاء يورث الضغينة فيحترز عنه مهما أ..كن ط عن الشبخ صالم وف البيرى عن خزانة 
الأ كل إذا طمع القاضى فى إرضاء اللا مین لابأس بردهم » ولا ينفذ القضاء بین ما لعلهما يصطلحان ولا يردهما 
أكثر من مرتين وإن لم يطمع أنفذ القضاء اه (قوله وإذا استمهل المدعى) أراد أن المدعى إذا استمهل 
من القاضى حتى ضر بينة فإنه بمهله وكذا إذا أقام البينة ثم إن المدعى عليه استمهل من القاضى ؛ حتى بأ 
بالدفع فإنه يجيبه »ولا يعجل بالغ اه وهذابعدآن يسأله عن الدفع وكان عمجا فلو فاساءا لايمهله» ولایانشت لابه 
کا فى قاضيخان بيرى . 
قلت : وسيأنى قببل باب دعوى الرجلين أنه او قال المدعى عليه لى دقع يمهل إلى ابلس الثالى وزاد 
, البيرى عن اللحلاصة مسألة أخرى يؤخر فيها إذالميء:مد على فتوى أهل مصره فبعث الفتوى إلى مصر آخر 
لايائم بتأخير القضاء . 


مطلب لايصح رجوع القاضى عن قضائه إلا فی ثلاث 

( قوله لايصح رجوعه عن قضائه ) فلو قال رجعت عن قضانى أو وقعت ف نلبيس الشوود أو أبطلت حکی 
لم يصح والقضاء ماض كاف الحائية أشباه قيدبالرجوع » لأنه ل وأنكر القضاء وقال'اشبود قضى فالقولله دلا لای به 
ذكره ابن الغرس وقدمنا أول القضاء عن جامع الفصولين اعټاد خخلافه فى زماننا . 

مطلب فى حم القاذى بعامه 

(قوله ولو بعلمه ) کا إذا اعتر ف عنده شخص لآخر بمبلغ وغابا عنه» ثم تداعى عئده اثنان فحكم على أحدهما 
ظانا أنه ذلك المعترف » ثم تبين له أنه غيره له نقضه وتمامه فى شرح الوهبائيةء وهذا مرنى على أن للقاضى العمل 
بعلمه والفتوى على عدمه فى زمائنا كما نقله فى الأشباه عن جامع الفصولين» وقي بزماننا لفساد القضاة فيه وأصل 
المذهب الجواز وسیآتی تمامه فى باب كتاب القاضی إلى القاذى (قوله أو ظهر خطاؤه) :هدم بيانهعند قوله واوقفى 
بالجور ( قوله أو بخلاف ٠ذهبه‏ ) اندم بيانه عند قوله قضى فى مجتهد فيه بخلاف رأيه . 

مطلب فمل القانى حكم 

( قوله فعل القاضضىحكم الخ ) كذا فى الأشباه تفريعا واستئناء وذ كر فالبحر أول كتاب القضاءء فعلالقاذى 

عل وجهين . 
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الأول : مالايكون موضها للحکم کا لو أذنته مكلفة بتزويجها فزوجها فإنه وكبل عنما ففعله ليس بحكم 
کا ف القامعية. 

الثانى : مايكون محلا للحكم كتزوييج صغيرة لا ولى لها وشرائه وبيعه مال البتم وقسمةدالعقار ونحو ذلك فجزم. 
فى التجئيس بأنه حكم وكذا تزويجه البتيمة من‌ابنه. ورده فى نكاح الفتح بان الأوجه أنه ليس کی لانتقاء شرطه 
أى من :الدعوى الصحيحة » وبان الحاقه بالوكبل يك للمنع » يعنى أن الوكبل بالتكاح لاعلات التزويج من ابنه 
فالقاضی بمنزلته » فيغنى ذلك عن كوله حکا. 

وعلى هذا فّوهم شراء القاضى مال اليتيم أو شيئا من الغنيمة لنفسه لاوز لأنه حكم لنفسه حلاف الأوجه 
لأن إلداقه بالوكبل للمنع مغن عنكو' نەحکا لآن شر اءالوكيل أنفسه باطل لکن ل كثر فى كلامهم كوا ن فعله حا 

مطاب القضاء القولى بحتاج للدعوى مذلاف الفعلى والضءى 

فالأولى أنيقال تصحيحا لكلاءهم إن ا دكم القولى يحتاج إلى الدعوى والفعلى لا كالقضاء الضمىلايحتاج إليه! 
وإنما يمناجها القصدى » ويدخل الضمنى تبعا . وقال محمد فى الأصل لوطلب الورثة القسمة للعقار وفبهم غائب 
أو صغير قال الإمام لا أفسم مالم يبر هنوا على الموت والمواريث » ولا أقضى على الغائب والصغير بقوهم لأن قسمة 
الفاضى قضاء منه وقالايقسم اه وهذا قاطع للشببة فتعين الرجوع إلى الاق اه ماق البحر ملخصا: . 

وحاصله أن ماى الأصل لايمكن إللاقهبالوكيل فى المنع من القسمة » فتعين أن العلة مانص عليها من كون فعله 
حككا » وتعين التوفرق با ذ كر من أن القضاء الفعلى لايحتاج إلى الدعوى كالضمنى لاف القولى القصدى ٠‏ 
وبه اندفع مامر عن انتح من قوله لاننفاء شرطه واندفع أيضا قول ابن الغرس : إن الصواب أن الفعل لايكوذ حك 
ثم قال فی النہر : ممايدل على أنه ليس بسكم إثباتهم خيار الباوغ للصغير والصغيرة بتذوبيج القاافى على الأصح 
إذ او کان تزويجه حكما ازم نقضه اه . 8 

قلت : وقد يقال إن معنى كوله حكما أله إذا زوج اليتيمة ليس لغيره نقضه كا أفتى به ابن نجم أى لو رفع 
إلى حا کم آخر لايراه ليس له نقضه بل عليه تنفیذه» لآن المكر برفع الخلاف »ولا يلزم من هذا فاخيار 
البلوغ كا او زوجها عصبة غير الأب وال جد وحكم به القاغى » فإن حكه بصحة العقد لاينافى ثبرت خبار البلوغ 
كا لاضى فكذا هنا بالأولى . 


مطلب فى القضاء الضمنى 

[ تنمة ] قال فى الأشباه : القضاء ااضمنى لأيشترط له الدعوى» والخصومة فإذا شهدا على خخصم عق وذ كرا 
اسمه وام أبيه وجده » وقضی بذاك الاق كان قضاء بنسبه ضمنا وإنلم يكن فى حادثة النسب اھ أى إذاكان 
امشمود عليه غير مشار إليه » فلو مشارا إليه لايثبت اسبه كا أوضحه الحموى ثم قال فى الأشباه : وعلى هذا 
لو شبدا بأن فلانة زوجة فلان» وكات زوجها فلانا فى كذا على خصم منكر» وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية 
بينهما : وهى حادثة الفتوى »ونظيره مافى الخلاصة من طريق الحكم بوت الرمفانية أن يعاق رجل وكالة فلان 
بدخول رمضان » وبدعى عق على آخر ویتنازعا فى ذخوله فتقام البيئة على رؤياه» فيئبت رمضان ضمن ثبوت 
التركيل وأصل القضاء الض.منى ماذكره أصصاب المنون من أنه او ادعىكفالة على وجل بال بإذنه فافر بهاء وأ نكر 
الدين فيز هن على الكفيل بالدين وقضى عايه بها كان قضاء عليه قصدا وعلى الأصيل الغائب ضمنا وله فراع 
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إلا مسألتين :.إذا أذن الولى للقاضى بتزويجه كان وكيلا: وإذا أعطىفقير| من وقف الفقراء كاله إعطاءغيره:. 
أمر القاضى حك إلا فى مسألة الوقف المذكورة فأءره فتوى فلو صرف بغيره صح . 
القاضى بحلف غريم الميت ولو أقر به المريض 2 


وتفاصيل ذكرناها فى الشرح اه زقوله إلافى ٠سألتين‏ الخ ) استثئاء من قوله فعل القاضى حكم » ووجه الأول 
أن فعله بطريق الوكالة » ووجه الثائية أن فعله كفعل الواقف فلقاض آخر نقضه كا فى منتخب الحيط اارضوى» 
وقيد ذلك فيه بقيدين عن بعض المشأيسخ فإنه قال : وإن أعطى القاضى بعض القرابة أى فقيرا من قرابة 
الواقف » ولم يقض له بذلك ولم يجعله راتبة فى الوقف كان لقاض آخر نقضه لکن ذكر فى الأشباه من 
الفاعدة الحامسة أن تقرير القاضى المرتبات غير لازم إلا إذا حكم بعدم تقربر غيره فحينئذ يازم وهی فى الخصاف 
أفاده الييرى . 


مطاب ا القافى حك 


( قوله أمر القاضى حكم ) قدمنا أول القضاء آم اتفقوا علىأن أمره حبس المدعی عليه باحق كأءره بالآخذمنه 
وعلى أن أمره بصرف كذا من وقف الفقراء إلى فير منقرابة ااواقف ليس بحم حتى لوصرفه إلى ذقير رصح 
واختلفوا فى قوم سل الدار وتمام الكلام عليه فى البحر والمر هناك 5 


مطاب يحلف القاضى غرم ليت 


ر قوله القاضى يحلف غرم اميت ) لم ببين أن هذا التحايف واجب آم لا » وتوقف فيه المقدسى » لكين 
قال فى اللحلاصة عن أدب القاضى للخصاف: وأجمعوا على أن من ادغى دينا على الميت يحلف من غير طاب الومى 
والوارث بالله مااستوفيت دينك من المدیون» ولا من أحد أداه إليك عنه ولافبضه قابض ولا أبرأنه ولا شيئا منه 
ولا أحلت بذلك ولا بشىء منه على أحد ولا عندكبه ولا بشى* منه رهن اه وعلله الصدر الشبيد بان الهين ليست 
للوارث ههناء ونما هى للتركة لأنه قد يكون له غرم آخر أو مودى له فاللاق فى هذا فى تركة اميت فعلى القاضى 
الاحتياط فى ذلك وقال قبله »ولا يدفع له شيئا حتى يستحلفه اه فحيث أجمعوا على تحليفه وذكروا أنه لايدفع إلبه 
المال » حى يستحلف » ولو لم يفعل ذلك لم تستوف الدعوى شرطها فلا ينفذ حكه بالدفع والقبض والقاضى 
مأمور بالحسكم بأصح أقوال الإمام» فإذا حكم بغيرهلم بصح فكيف وقد أجمعوا على التحليف وتمامه فى اللمامدية 
قال فى البحر من الدعوى :. ولا خصوصية للدين بل فى كل «وضع يدعى حقا فى النركة » وأثيته بالبينة وعزاه 
إلى الولوالجية ثم قال : نولم أر حكم من ادعى أنه دقع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغى أن يحلف احتياطا اهم 
قال محشيه الرملٍ يقال إنما يحلف فى :مسألة مدعى الدين على الميت احتياطا لاحتهال م شبدوا باستصحاب 
الخال وقداستوفاه فى باط الأمرء وأماىءسألة دفع الدين فقد شهدوا علىحقيقة الدفع فانتنالاحةال المذكور اه . 
وهذا وجيه كالامخى + 

[ تنبيه ] قيد بالقاضى لأن للوصى أن يدفع ذلك للمقر له إذا أقر به المیت‌عنده کا نصوا عليه وتمامه فى الييرى 

( قوله ولو آقر به المريض ) أى فى مرض موته قال فى التتارخانية وقال القاضى الإمام أبو على النسى : عرفنا أن 

الدين إذا تقادم وجوبه حتى يتوهم سقوطه بهذه الأسباب فغريم الميت يستحاف وكنا نظن أن الدين إذا ثبت 
64١ ١‏ - سانيا ابن عابني - ) 


Marfat.com 


9 وو لل 
-405- 


لايقبل قول أمين القاضى إنه حلف الخدرة إلا بشاهدين > O:‏ 

من اعتمد على أمر القاضى الذى ليس بشرعى لم يخرج عن العهدة اه وقدءنا فى الوقف عن النظومة الحبية 
معزيا للمبسوط أن للسلطان مخالفة شر طالواقف لوغالبه قرى وءزارع وأنهيعمل بأهره وإن غاب رالشرط فليحفظ : 

قلت : وأجاب صنعى أفندى بأنه متى كان فالوقف سعة ولم يقصر فىأداء خدنته لابمنع فتابه : وق الوهبائية 
بس الولى بدين الصغير حتى يوفيه أو يظهر فقر الصغير . 

قات : لکن قدم شارحها عن قاضيخان أن ادر والعبد والبالغ والصبى ف الحبس سواء فيتأءل نفيه هنا قاله 
الشرنبلالى: قال: وايص للقاضى البيع مع وجود أب أو وصى وهى فائدة حسنة . 

قات : وف القئية ومتى باعا فللقاضى نقضه أو أصلح كا نظمه الشارح فضممته لمعن مغيرا لبعضه فقات : 

وينقض ببع من أب أو وصيه ولو مصاحا والأصلحالنقض يسطر 


بإقرار ريض فى مرض موته أن الغريم لايستحلف » لأنه ذكر فى المبسوط ني مواضع أن المريض إذا أقر ى 
مرضه بالديون للغرماء » فإنهم يعطونذلك ول يشترط المين والحصاف ذ كر المين هناوهذا الشىءاستفيدمنجهته اه 
بيرى ( قوله إنه حلف الخدرة ) هى التى لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام كذا ذكره الشارح عن.الفنية 
فى باب الشمرادة على ااشمادة ( قوله إلا بشاهدين ) هذه عبارة الأشباه » وظاهرها أنه لابد من شاهدين غير الأمين 
وقدم عن الصغری أنه يبل قول شاد معه قال شيخ صالح : ولعل ذلك لاختلاف الروايتين ط ( قوله وقدمنا فى 
الوقف الخ ) كان الأولى ذ كره عند قوله أمر السلطان إنما ينفذ الخ ( قوله أن للسلطان مخالفة شرط الواتف ) 
فيجوز له إحداث وظيفة أومرتب إذا كان المقرر فى ذلك منمصارف بيت المالط( قوله لو غالبه قرى ومزارع) 
بأن كان الواقف له سلطانا أو واحدا من الأمزاء » ولم يعلم تملكه لها بوجه شرعى » ولذا علله الشارح هناك 
بقوله لأن أصلها لبيت الال » وأفتى المفتى أبو السعود أفندى بأن أوقاف الاوك والأمراء لابراعى شروطها » 
لأنما من بيث الال أو ترجع إليه اه . وقدمنا تمام الكلام على ذلك فى الوقف ( قوله وأجاب صنعى أفندى ) 
أى عن سؤال سثل عنه ( قوله متى كان فى الوقف سعة ) بفتح السين والعين المهملتين أى بأن كانت غلته وافرة 
( قوله وم يقصر ) أى ذو الوظيفة. اتی حدما السلطان ( قوله لا يمنع ) آی من تناول ما قرره له . 
مطلب فى حبس المبى 

( قوله يميس ااولى الخ ) فى البحر لا يحيس صبى على دين الاستهلاك ولو له مال من عروض وعقار إذا لم 
يكن له أب أو وصى » والرأى فيه للقاضى » فيأذن فى بيع بعض ماله للإيفاء » واو لهأب أو وصى بس إن 
امتنع من قضاء دينه من ماله ی مال الصبى » ولا حبس الصبى إلا بطريق الثأديب لثلا يتجاسر إلى مثله إذا باشر 
شيئا مي أسباب التعدى قصدا فلو خطأ فلاكذا فى كفالة المبسوط وق الط للقاضى حيس الضبى التاجر تأذيبا 
لا عقوبة » لثلا بماطل حقوق العباد فإن الصبى يؤدب لينزجر عن الأفعال الذميمة اه ( قوله فيتأئل نفيه هنا ) قد 
علمت من عبار المبسوط والبط أن نفيه على وجه العقوبة وإثباته غلى وجه التاديب وهو شامل أيضا للمأذون 
والغجور فافهم ر قوله قال ) أى الشرنبلالى وقد عزاه فى النهر الطرسومى أخذا من قول المبسوط ولو له أب 
أو وصى الخ ( قوله فللقاضى نقضه)أى نقض بيع الأبوالوصى لو التقض أصلح للصغير ( قوله كا نظمه الشارح» 
أى شارح الوهبانية القاضى عبد البر بن الشحنة ( قوله ولو «صلحا ) إنما ذكره لأنهم صرحوا بأن شرط بيع الأب 
عقار الصغير بمثل القيمة كونه محمردا أو مستوراء فلو كانمفسدا لايجوز إلا بض مف القيمة (قولهوالأصاحالنقض) 
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وعبس في دين على الطفل والد ‏ وصى ولتأديب بعض يصوار 
وف الدين ل عبس أب ومكاتب 2 وعيد لولاه كعكس ومعسر 
لعم لو العبد مديونا حبس المولى بدينه لأنه للغرماء » وكذا حبس بدين »ككانبه إلا فيا كان عن جنس الكقابة » 
فى عتاق الوهبالية : 
وف غير جنس الحق حبس سيدا مكاتبه والعبد فيا مخير 
وفى حجرها :2 ويحيسؤو الكتب الصحاح الحرر ‏ على الدين إذ بالكتب ماهو معسر 


ب التحكيم 


الواو للحال وقوله يسطر بسكون السين جملة اسئثثافية '( قرله ويحيس الخ ) أى يجبس الوالد والوصى فى 
دن على الطفل لأجنبى إذا كان للطفل مال وامتنعا من أدائه کا علم مما مر ( قوله وصى ) على تقدير الواو العاطفة 
( قوله ولتاديب الخ ) أى وحبس الصبى للتأديب بعض المشابخ تصوروا ( قوله وى الدين م حبس أب ) قدت 
هذه المسالة فى قوله لابحبس أصل وإن علا فى دين فرعه بل يقضى القاضىدينه من عين ماله أو قيمته الخ واخترز 
بالدين عن النفقة فإنه حبس ہا کا مر هناك ( قوله ومكاتب ) بفتح التاء أى لاحبس المكانب بدين الكنابة »فن 
كان دينا آخر حبس به للمولى ومنهم من منعه لأنه يتمكن من إسقاطه بالتعجيز وصمحه فى المبسوط وعليه الفترى 
بحر عن أنفع الوسائل ( قوله وعبد لمولاه) أى لدين مولاه أطلقه اازبلعی فظاهره ولو كان مديونا بحر ( قوله 
كعكس ) آى عكس المكاتب والعبد فلا يحيس المولى بدين مكاتبه إن كان من جنس بدل اللكقابة لوش 
المقاصة » وإلا حبس لتوقفها على اارضا » ولا حبس المولى بدينعبده المأذون غير المديون وإن مذيونا بس حق 
الغرماء بحر وذ كره الشارح بعد . 
«طاب جلة من لا بس عشرة 

( قوله ومعسر ) أنى من ظهر إعساره بعد حبسه المدة الیب اها القاضى فلا حبس يعدها ويبذا بلغ عدد من 
لا حبس سبعة أولما الصبى أو كلها يالنظم قدعدها فى البح ر كذاك لكنه أسقط المعسر وذكر بدله العاقلة إن كان 

عطاء فلا يحون فى دية وأرش » ويؤخذ من العطاء وإن لم يكن عطاء يحيسون ثم قال : ويزاد مسئلتان لايبس 
المديون إذا عل القاضى أن له مالا غائيا أو عبوسا «وسرا فصارت تسعا اھ . 

قلت : وبالمعسر صارت عشرا ( قوله نعم الخ ) تقبيد لقوله کعکس ( قوله إلا قيا كان من جنس الكدابة.) 
الأول أن يقول : إن لم يكن من جنس الكتابة فإنه تقبيد أيضا لقوله كمكس كا عل من عبارة البحر المارة آثفا 
( قوله سيدا ) مفعول مقدم على فاعله وهو مكاتبه ( قوله العبد فيها) أى فى الكتابة غير » لأمها عقد غير لازم 
فى جانبه فله أفسخها (قوله المحرر ) اسم فاعل أى الذى حرر لكتب وصصحها واحتاج إليها لاعئاده علبها 
( قوله إذ بالكتب ما هو معسر(١)‏ ) إذ قضاء الدين ققدم على حاجته إايها وإن كان فقيرا فى حق أخذ الصدقة 
وعدم وجوب الزكاة کا لو كان له قوت شهر فإنه يباع عليه وهو موسر ولا يباع عليه قوت يومه "كا فى القنية 
والله سبحائه آمل . 


اليب 
لما كان من فروع القضاء وكان أحط رتبة من القضاء أخره » وهذا قال أبو يوسف :لايجوز تعليقه بالشرط 
)١(‏ قوله ( إذ هو بالكتب الخ ) هكذا بخطه؛ بالذى فى نسخ الشارح: إذ بالكتب الخ وهو الموافق الوزن اه مصحيم' . 
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(هو) لغة : جعل المىك فيا لك لغيرك . وعرفا:( تولية الحصمين حا کا يحكم بينهما . وركنهنفظه الدالعايه 
مع قبول الآخر ) ذلك ( وشرطه من جهة لمحكم ) بالكسر ( البقل لا الحرية والإسلام ) فصخ تحكم ذى ذميا 
(و) شرطه ( من جهة امحكم) بالفتح (صلاحيته للقضاء) كامر (ويشترط الأهلية) المذكورة ( وقته ) أى التحكم 
(ووقت الیک جميعا » فلو کا عبدافعتقأو صببا فبلغ أو ذميا فأسل ثم حكم لاینفذ کا) هو الحکم رق مقلد ) بفتح 
اللام مشددة لاف الشرادة وقدمنا أنه لو استقضى العبد 0 عتق فقضى صح وعزاه سعد ىأفندى للمبتغى زحكما 
رجلا ) معلوما إذ لو حكما أول من يدخل المسجد لم يمز إجماعا للجهالة ( فحكم بينهماببينة أو إقرار أونكول ) 


وإضافته إلى وقت » بخلاف القضاء لكونه صلحا من وجه بحر ( قوله هو لغة الخ ) فى الصحاح ويقال حكنه 
فمالى إذا جعلت إليه الحسكم فيه اه > وهذه العبارة لا تدل على أن التحكيم لغة خاص بالمال خلافا لما 
توهمه عبارة الشارح » ولذا قال فى:المصباح : حكت الرجل بالنشديد فوضت المح إليه ( قرله وعرفا 
تولية اللخصمين ) أى إلفريقين المنخاصمين » فيشمل ما لو تعدد الفريةان ولذا أعيد عليهما ضمير الجماعة فى 
قوله تعالى - هذان خصمان اختصموا ‏ وف المصباح : اللصم بقع على المفرد وغيره والذكر والآنثى 
بافظواحد» وى لغة يطابق فى التثنية والجمع فيجمع على حصوم وخخصام اه فافهم ( قوله حا كا ) المراد به مایم 
الواحد والمتعدد : 

[ ننبيه ] فى البحر عن البزازية قال بعض علمائنا : أكثر قضاة: عهدنا فى بلادنا مصالحون » لأنهم تقلدوا 
الفضاء بالرشوة » ويجوز أن يجعل حاكا بترافع القضية »واعترض بأن الرفع ليس.#لىوجه التحكم بل على اعتقاد 
أنه ماضی المسكم وحضور المدعى عليه قد يكون بالأشخاص والجبر فلا يكون حكياء ألا ترى أن البيع قد ينعقد 
ابتداء بالتعاطى » لکن إذا تقدمه بيع باطل أو فاسد وترتب عليه التعاطى لا ينعقد البيع لكوله ترتب على سبب 
آخر فكذا هنا ولهذا قال السلف القاضى اانافذ حكه أعز من الكبريت الأحراه قال ط : وبعض الشافعية يعبر عنه 
بأنه قاضى ضرورة إذ لا يوجد قاض فيا علمناه من البلاد إلا وهو راش ومرتش اه وانظر ما قدمناه أول القضاء 
( قوله وركنه لنفظه الخ ) أى ركن التحكم لفظه الدال عليه أى النفظ الدال على التحكيم كاحكم يننا أو جعلناك 
حكا أو حكناك فى كذا » فليس المراد خصوص لفظ التحكيم ( قوله مع قبول الآخر ) أى الحكم بالفتح فار لم 
يقبل لا يجوز حكه إلا بتجديد التحكم بحر عن الحيط ( قوله من جهة الك ) أى جنسه الصادق بالفريقين 
وشمل ما لو كان أحدهما قاضيا كا فى القهستانى ( قوله لا الحرية ) فتحكم ا مكاتب والعبد المأذون ضصبح جر (قوله 
فصخ تكم ذى ذميا ) لأنه أهل للشهادة بين أهل الذمة دون المسلمين » ويكون تراضيهما عليه فى حقهما 
كتقليد السلطان إياه » وتقليد الذى ليحكم بين أهل الذمة حبح لابين المسلمين » وكذلك التحكيم هندية عن 
النهاية ط وق البحر عن الحيط : فاو أمنلم أحد الحصمين قبل الحكم لم ينفذ حكم الكافر على المسل وينقذ لملم 
عالذى؛ وقيل : لا يجوز للمسل أيضا ونحكم المرتد موقوف عنده » فإن حكم ثم قتل أو لق بطل وإن أسل نفك 
وعندهما جائز بكل حال ( قوله کا بر ) أى فى الباب السابق فى قوله : والنحمكم كالقاضى » وأفاد.جواز سکم 
المرأة والفاسى للصسلاحيتهما القضاء والأولى أن لاعك| فاسقا عر ( قواه وقته ووقت الحسكم جميعا) وكذا فيا 
بينهما تغلاف القاضى کا سيأنى فى ١ال‏ سال الخالفة بحر ( قوله فاو حكماعبدا الخ ) واو حكما حرا وعبدا فحكم اسار 
وحدهلم يجز وكذا إذا حكا عر عن الحبط ( قوله فى مقاد ) بفتح اللام مبنى للمجهول أى فيمن قلده الإمام 
القضاء ( قوله لاف الشبادة ) فإن اشتراط الأهلية فيها عند الأداء فقط وأشار بهذا إلى فائدة قول المصاف : 
صلاحپته لضباء حيث ,بقل للشبادة ( قوله وقدمنا ) أى قبيليقولهوإذا رفع إليه حكم قاض وأشار بدا إلي أن قوله 
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ورضياً ځکه ( صح لو ف غير حد وقود ودية.على عاقلة) الأصل أن حكم امك عنزلة الصلح 
وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز بالتحكم ر وينفرد أحدها بنقضه ) أى التحكم بعد وقوعه ( کا ) يثفرد أحد 
العاقدين ( فى مضارية وشركة ووكالة ) بلا الاس طالب ( فإن حكم ازمهها ) ولا يبطل حکه بعزخه| لصدوره 
عن ولاية شرعية و (لا) يتعدى حکه إلى ( غبرهما) إلا فى مسألة »لاو حكم أحد الشريكين وغرء! له رجلا 
فحكم بينهما وألزم الشريك تعدى للشر يك الغائب لگن حکه کال لح بر ( فاو حكاه فى عيب مبيع فقفى برده 
ليس للبائع رده على بائعه إلا برضا البائع الأول والثانى والمشترى ) 


كا فى مقلد ليس متفقا عليه وقدمنا أول القضاء عند قوله : وأهله' أهل الشبادة أن فيه روايتين وأنه فى الواقعات 
الحسامية قال الفتوى على أنه لاينعزل بائردة » لأن الكفر لايا ابتداء القضاء فى إحدى الروابتين وإن هذا 
بيد رواية صصة تولية الكافر والعبد وصصة حكها بعد الإسلام والعنق بلا تجديد تولية وبه جزم فى البحر واقتصر 
عليه فى الفتح خعلافا لا مشى عليهالمصنف هناوآن هذاعغلاف الصبى إذا بلغ فإنه لابد من تجديد توليته وقدمنا وجه 
الفرق هناك فافهم وهل تجرى هذه الرواية فى المحكم ؟ لم أره والظاهر لا : 
«طلب حكم پیا قبل تحكيمه ثم أجازاه جاز 

(قوله ورضيا حکہ ) أى إلى أن حك كذا فى الفتح » فأفاد أنه احترز عما لو رجما عن تحكيمه قبل الحكم 
أوعما لو رض ىأحدهما فقط » لکن کان الأول ذكره قبل قوله: فبدكم للا بوه اشتراط الرضا بعد | لمکم معأنه 
إذا حك لزمهما حكه كا الكنز وغيره ويأق متنا أو يذكره هنا بأو ليدخل مالو حكم ینیما قبل تحكيمه 
م قالا رضينا بحكه وأجزناه فإنه جائز کا نقله ظ عن المندية ( قوله صح لو فى غير ححد وقود الخ ) ثبل سار 
اغنهدات من حقوق العباد کا ذكره بعد »وما ذكره من منعه فى :القصاص تبعا للكنز وغيره هو قرل الصاف 
وهو الصحيح كاف الفتح »وما الحبط من جوازه فيه لأنه من حقوق العباد ضعيف رواية ودرابة » لأن فيه 
حت الله تعالى أيضا وإن كان الغالب حت العبد وكذامااختاره السرخسى من جوازه فح القذف ضعرف بالأولى 
لأن الغالب فيه حق الله تعالى على الأصح بحر ( قوله وذية على عاقلة ) حرج مالو كانت على القائل بأن ثبت القثل 
بإقراره» أو ثبتث جراحة ببينة وأرشما أقل ما تحمله العاقلة خطأكانت الجراحة أو عمدائ» أوكانت قدر مانتحمله 
ولكنكانت الجراحة عدا لالوجب القصاص فينفذ حكه وتمامه ف ‌البحر ( قوله عمئزلة الصلح ) لأنهما توافقامل 
الرضا بما يحكم به عليهما ( قوله وهذه لاتجوز بالصلح ) اعترض بأنه سيأ فى الصلح جوازه ىكل حق يجوز, 
الاعنياض عنه » ومنه القصاص لا فيا لايجوز » وءنه الحدود > 

أقول : منشأ الاعتراض عدم فهم المراد فإن المراد أنهذه الثلائة لاتثبت بالصلحأى بان اصطلحا على لزدم 
الحد أو لزوم القصاص الخ : وماسيأتى فى الصلح معنا آنه يجوز الصلح عن القصاص بال لأنه يجوز الأعتياضعنه 
بملاف الحد » فالقصاص هنا مصالح عنه » وف الأول مصالحعليه» والفرق ظاهر کا لاعذنى ( قوله بعد وقوعه ) 
الأول أن يبدله بقوله قبل ا سکم ( قوله کا ينفرد أحد العاقدين الخ ) أى بنقض العقد وفسخه إذا عل الآخر 
ولو بكتابة أو رسول على تفصيل مر فى الشركة » ويأنى فى الوكالة والمضاربة إن شاء الله تعالى ( قوله بلا الاس 
طالب ) يعنى أن الموكل ينفرد بعزل الوكيل مالم يتعلق بالتوكيل حق المدعى کا لو أراد خصمه اسفر فطاب »نه 
أن يوكل وكيلا بالحصومة فليس له عزله کا سيق فى باپه ( قوله وغربما له ) منصوب على أنه منهول معه ( قوله 
لأن حكه كالصلح ) والصلح من صتيع التجار » فکان کل واحد من الشريكين راضيا بالصاح وما فی معناه جمر 
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بتحكيمه فتح ثم استئناء الثلائة يفيد صعة ااتحكى فى كل افيتمدات كحكمه بكون الكنايات رواجع وفسخ اليين 
المضافة إلى اللاك وغبر ذلك الكن هذا مما بعلم وبكتم وظاهر المداية أنه يجرب بلاعل فتأمل ( وصخ إخباره بإقرار 
أحد الخصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته ) أي بقاء تحكيمهها 


(قوله بتحكيمه ) متعلق برضا ( قوله ثم استثناء الثلاثة ) أى المد والقود والدية على العاقلة وكان الأولى ذكر 
هذا عقبها (قوله ى كل الجتمدات ) أى المسائل انى يسوغ فما الاجتهاد ءن حةوق العباد كالطلاق والعتاق 
والكتابة والكفالة والشفعة والنفقة والديون والبيوع بخلاف ما خالف كتابا أو سنة وإجماعا ( قوله كحكه 
بکون الكنايات رواجم الخ ) قال الصدر الشويد ى شرح أدب القضاء هو الظاهر عند أصمابنا وهو الصحبح » 
لکن مشايمنا امتنعوا عن هذه الفتؤى وقالوا يمتاج إلى حك الحاكم "كما فى الحدود والقصاص کی لايتجاسر 
العوام فيه اه . 

قال فى الفتح : ونی الفناوى الصغرى حكم لمكم ف الطلاق المضاف ينفذ لکن لابفتى به وفيها روى 
عن أصصابنا ماهو أوسع من هذا » وهو أن صاحب الحادثة لو استفتى فقيها عدلا فأفتاه ببطلان الین وسعه اتباع 
فنواه وإءساك المرأة الحلوف بطلاقها . وروى عنهم ماهو أوسع وهو إن نزوج أخرى وكان حاف بطلاق کل اءرأة 
بصحة الوين فإنه يفار ق الأخرى وبمسك الأولى عملابفتواهما اه ( قوله وغير ذلك) 
کا إذا مس صمرته بشهوة واننشرهافحكم الزوجان حکا ليحكي | بلحل على» ذهب الشافعى » فالأصح هوالنفاذإن 
كان اشدكي راه وإلافالص حيحعدءه أفاده ف البحرعنالقنرة ( قوله وظاهرالهداية الخ ) حيث قالقالوا: وتخصيص 
ا دود والذص اص بدك على جرازالتحكم یسار اغهت.دات »وهر الصحرمح إلا أنه لايفتى به ويقال يحناج إلمحكم 
المولى دفعا لتجاسر العوام اه أى تجاسرهم على هدم المذهب فتح : ومثل عبارة الهداية 
مارة آنفاء وتقدم فيها أن الصحيح صمة التحكم »وأنه انظاهر عن أصصابنا وكان ماهنا ترجيسج للقول الآخر المقابل 
لمدابة :أنه لايفنى يجوازه فى سائر الجمدات . لكن ذكر فى البحر عن الولوالجية» 
والقندة ماهو كالصريح فى أن ذلك فى الهِين المغبافة وعو ها ووه ماقدمناه آثفا عن الفتح عن الفتاوى الصغرى : 
وبأنى النصر يسح به فى انخالفات » ولكن يتأمل فى وجه المنع من عدم الإفتاء به » والتعليل بأن لاينجاسر العوام 
غلى هدم المذهب لايظهر فى جصوص الهين المضافة ونحوها . 

ثم رأيت الأقدمى توقف ف ذلك أيضا وأجاب بماحاصله: أنهم منءوا من تولية الفضاء غير الأهل لثلا يكم 
بغبر اق وكذلك «نعوا من التحكيم هنا لثلا يتجاسر الغوام على الحک بغير علم. 

قلت : هذا يغيد منع التحكم مطلقا إلا لعالم : والأحسن فى الجواب أن يقال : إن الحالف ف الهين المضمافة 
إذا كان يعتقد متا يازءه العمل بما يعتقده > فإذا حكم بعدم صتا أحاكم «ولى من الساطان لزمه اتباع رأى 
الحاكم وارتقع نمك اللحلاف » أما إذا حكر رجلا فلا يفيده شیا سوى هدم مذهبه لأن المحم عنزلة 
الصلح لايرفع خحلافا ولاببطل العمل بماكان الحالف بعنقده فلذا قالوا لابفتى به ولابد من حكم المولىهذا «اظهرلى 
والله سبحانه 10 

نبيه ] سبأفىفى الغخالفات آنه لايصيح حکه بمافيه ضرر على الصغير لاف القاضى (قولهوصح إخبارهالخ) 

لأحدهما أفررت عندى » أو قامت عندى بينة عليك هذا فعداوا عندى» وقد ألزءتاك بذلك وحككت 
لهذا فأنكر المقضى عليه لايلتفت إلى إنكاره وءشى القضاء عليه مادام المولس ياقيا » لگن | مادام تحكيمهما 
قائما كالقاضي المقلد إلا أن رجه امخاطب عن ا سكم » وبعزله قبل أن يتول حككت عليك أو قاله بعد الجاس 


بنزوجها فاسستفتى فقيرا آخر فاق 


ة شرح أدب القضاء 


لاصحيح. والمتبادرمن عبار 
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(لا) يصح ( [خباره عکه ) لانقضاء ولايته ( ولا يصح حکه لأبويه وولده وزوجته ) كجكم القاضى ( لاف 
حکھما) آی القاضى وانحكم ( علیہم )حيث يصح كالشهادة( حکا رجلين فلابد من اجتماعهما) على امحكوم به 
(وعمغى ) القاضی ر حکه إن وافق «ذهبه وإلا أبطله) لأن حكه لايرفع خلافا (وليس له) للمحكم (تفريض 
التحكم إل غيره وحكله بالوقن لابرفع خلافا ) على الصحيح خانية ( فلو رفع إلى موافق ) لمذهيه (حكم) 
ابتداء ( بلزومه) بشرطه ( ولا بمضيه ) لأنه لم يقع معتبرا . 

والحاصل أنه كالقاضى إلافىمسائلعد منها ف البحرصبعةعشر مها لو ارتد انعزلفإذا أسم احتاج لتحكيمجديد 


لأنه بالقيام «نه ينعزل کا ينعزل بعز ل أحدهما قبل الحكم فصار كالقاضى إذا قال بعد العزلقضيت بكذالايصدق 
فتح ( قوله لايصح إخباره حكء ) أى بعد ماقام ( قوله'كحكم القاضی ) فإنه لايصح أن لانقبل شهادته له (قوله 
فلا بد من اجتماعهما ) فلو حكم أحدهما أو اخظفا لم يجز كاف البحر عن الولو اججية وفيه عن الصاف لوقا ل لامر أته 
أنت على حرام » ونوى الطلاق دون الثلاث فح كا رجلين » فدكم أحدهما يأنها بائن وحكم الآخر يأنها بان 
بالئلاث لم جز لأنهما لم يتمعا على أمر واحد اه ( قوله ويمضى حكه ) أى إذا رفع حكه إلى القافى إن وافق 
مذهبه أمضاه وإلا أبطله » وفائدة إمضائه هنا أنه لو رفع إلى قاض آخر بحألف مذهبه ليس لذلك القاضى ولابة 
النتقض فبا أمضاه هذا التقاؤى جرهرة . وف البحر ولو رفع حك إلى حكم آخر حكاه بعد فالثانى كالقاضى يعضيه 
إن وافق رأيه وللا أبطله ( قولهلآن حکه لابرفع خلافا ) لقصور ولايته علبرءاعغلاف القاضى العام ( قولهالسحكم) 
بدل من له ( قوله تفويض النحكيم إلى غيره) فلو فوض وحكم الثانى بلا رضاهما فأجازه الناضی لم يز إلا أن 
يميزاه بعد الحكم» وقیل ينبغىأن کون كالوكيل الأول إذا أجازفءل الوكيل الثانى فتح ( قوله وحكذه بالوقفب ) 
أى بازومه لابرفع خلافا أى حلاف الإمام القائل بعدم لزومه » بل يب عنده غير لازم صح رجوعه عنه ( فوله 
بشرطه ) أى من كونه مفرزا عقارا ونحو ذلك ممامر فى بابه ( قوله ولا ضيه ) عبارة البحر لا أنه بمضيه ( قوله 
عد منها ف البحر سبعة عشر ) أشار إلى أنها تزيد على ذلك وهو كذلك وتقدم كثير ءا فى الشرح والمان با 
أنه لو استقضى العبد ثم عتق فقضى صح على أحد القولين بخلاف انحكم كامر » وأنه لابد من تراضبهما عليه 
وأن التحكم لا وصح فى حد وقود ودية على العافلة » وأن لكل منهما عزله قبل الحكم » وأنه لايتعدى حكه 
فى الرد بالعيب إلى بائع البائع » وأنه لايفتى يحكنه فى فسخ الوين الضافة وتحوها وأنه لاايصح إخباره يحكنه فلاف 
القاضى علی‌ماسیانی فی آخر المتفرقات.؛ وأنه لو حالف حکه رأىالقاضى أبطله » وأنه ليسلهالتفويض إلىغيره » 
وأن الوق فلانلزم که فهذه عشرة «سائلمذ كورة فى البحر . وبق أنهلايجوز تعليقه ولا إضافته عند ألىيوسف 
وأنهلايتعدى حكء إلىالغائب لو کان مايدعى عليهسببا لا يدعى على الحاضر » وأنهلايجوز كتابه إلى القاهى كمكنه 
وأنه لاعکم بكتاب قاض إلاإذا رضى الخصمان وأنه لايتعدى حكهمن وارث إلى الباق والميت وأنه لابتعدى حكه 
على وکیل بعيب ابع إلىموكله وأنه لايصححكه على ودى صغير بعافيه ضرر على الصغیر وأن لابتقيد ببلدالنحکم 
بل له ا حكم فى لبلا دكلها؛ وأنه لواختلفالشاهدان فشمد أحدها أنه وكل زيدا باللصومة إلى قاضى الكوفة 
والآخر إلى قانمىالبصرة تقبل لا لو شمد أحدهما بذلك إلى الفقيه فلان والآخر إلى الفقيه فلان آخر » لأن الحكم 
متوسط »وقد يكون أحد الحكين أحذق من الآخر فلا يرضى الموكلبالآخر لاف مالو كانالمطاوب نفس القضاء 
فإنه لابخدلف کا شرح آدبا تع مذكورة أوالبحر أبضا وذ كر فيه أربع مسائلأخر ذكرها الشارح 
بعد » فهذه ثلاث وعشرون مسألة وزاد فالبحر أخرى حيث قال :م اعلم أنهم قالوا إنالقضاء يتعدى إلىالكافة 
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علاف القاى ومنها لورد الشبادة إنهمة فلغيره قبوها ب وینبغیآن لابلى الحبس ولم أره وکذا لم أر حك قبوله 
المدية وينبغى أن لا تجوز إن أهدى إله وقت التحكم. 
بس كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 

أرادبغيره قولهوالمرأةتقضى الخ (القاضى يكت بإلى القاضى ى) كل حق به يفتى اسةحسانا (غير خد وقود)للشبهة 
فى أربع الحربة والنسب والنكاح والولاء وم يصرحوا بحكها من لحك ويجب أن لايتعدى » فتسمع دعو الك 
فى امحكوم بعتقه من ا ححمكم بخلاف القاضى اه 

قات : وبزاد أيضل أنه ينعزل بقيامه من الجلس كا قدمناه عن الفتح فهى أربعة وعشرون ( قوله بؤلاف 
القاضى ) فإن الفتوى على أنه لاينعزل بالردة كما قدمناه فإذا أسلم لايمتاج إلى تولية جديدة ( قوله فلغيره قبوها ) 
لاف مالو رد قاض شمادة للتهمة لايقبلها قاض آخر » لأن الفضاء بالرد نفذ على الكافة بحر عن الحيط ( قوله 
وبنبخى أنلابلى الحدس ولم أره ) كذا فىبعض نسخ البحرء وف بعضما قبل قوله وم أره مانصه وى صدرالشربعة 
من باب التحكم قال : وفائدة إلزام الحصم أن المتبايعين إن حكنا حكا فالحكم يجبر المشترى على تسليم لمن والبائع 
على تلم المع ومن اء بده اھ فهذا صریح فى أن | يحيس اه ( قوله وكذا الخ ) هذا من البحر أيضا 
ح,ث قال روكذ لم أرحكم قبول الحداية وإجابةالدعوة » وينبغى أنيجوزا له لانتهاء التحكم بالفراغ إلا أنيبدىإليه 
وئته من أحدهما فينيغى أن لايجوز اه وذ کر الرحتی أن الذى ينبغى الجوازلآن من ارتاب فيه له عزله قبل الحكم 
لاف القاغبى اه وفيه نظر والله سبجانه أعلم د 


باس .تاب القاضى إلى القاضى وغيره 

هذا أيضا من أحكام القضاء غير أنه لايتحقق فى الوجود إلا بقاضبين » فهو كااركب بالنسبة لا قبله فئح 
وهذا أو من قول الزيلعى إنه ليس من كتاب القضاء لأنه إما نقل ثمادة أو نقل حكم : نعم هو من عمل القضاة 
فكان ذكرة فيه أنسب اه وحيث كان من عملهم فكيف ينفيه بحر : وأجاب ف النہر بان المنى كونهقضاء وا موت 
كونه من أحكامه ( قوله وغيره ) عطف على كناب ط ( قوله إلى القاضی) أى البعيد بمسافة يأى بيائها وأفاد 
أن قاضى مصر بکنب إلى مثله وإلى قاضى الرستاق » لاف العکس وفيه حلاف يأنى قال فى الفتح : ولوكتب 
القاضى إلى الأمير الذى ولاه أصلح الله الأمبرئم قص القصة وهو معه فى المصر فجاء به ثقة يعرفه الأمير فنى القياس 
لابقبل لأن إيحاب العمل بالبينة » ولأته لم يذ كر امه وامم آبیه > وف الاستحسان يقبل لأنه متعارف ولا يلق 
بالتقامى أن يأنى فى كل حادثة إلى الأمير ليخبره » ولو أرسل رسولا ثقة كان كالمرسل فى جواز العمل به فكذا 
إذا أرسل كتابه ولم بجر الرسم فىمثله من مصر إلى مصر فشر طنا هناك كتاب القاضى إلى القاضى اه أى شر طنا ذلك 
فيا إذا كان الأمير فى هر آخر وقد أسةط ف البحر والهر من عبارة الفتح قوله ولم بجر الرسم فى مثله من مصر 
إل مصر فاخقل نظام الكلام فافهم ر قوله کل حق ) »ن نكاح وطلاق وقتل موجبه مال وأعبان واو منقولة 
وهوامروى عنمحمد وعايه المتأخرون؛ وبه يفتىللضرورة وف ظاهرالرواية لايجوز فالمنقول للحاجة إلى الإشارةإليه 
عند الدعوى والشبادة » وعن التانى تجويزه فى العبد لغلبة الإباق فيه لاف الأمة وعنه تجويزه فى الكل قال 
أن الإسبیجایی وعليه الفتوى غر ( قوله استحدانا) والقياس أن لايموز لأن کتابته لانكون أقوى من عبارته 
وهو لو أخبر القافمى فى ماه لم يعمل باخباره فكتابه أولى وإنغاجو زناه لأثر على رضى الله تعالى عنه وللحاجة بر 
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.دن شهدوا على خصم حاضر حك بالشبادة وكتب بحكه ) ليحفظ( و) كناب الحكم ( هو السجل الحكى) 
أى الحجة التى فمبا حك القاضى هذا فى عرفهم وى عرفنا كتاب كبير تضبط فيه وقائعالناس ( وإن لم يكن الخصم 
حاضرالم حم ) لأنه حك على الغائب ( وكتب الشهادة ) إلى قاض يكون اللخصم فى ولايته ( ليحك ) القاضى 
ر المكتوب إليه بها على رأيه وإن كان الفا لرأئ الكانب ) لأنه ابتداء حك وهو نقل الشهادة حقيقة ويسمى 
رالکناب الحكتى) ولیس بسجل (وقرأ) الکتاب (علهم) أو أعلمهم بمافيه (وختم عندهم) أى عند شود الطربق 


( قوله فإن شبدوا على خصم حاضر الخ ) قال فى النباية المراد بانلتصم هو الوكيل عن الغائب أو ال خر الذى جعله 
أى القاضى وكيلا لإثبات التق »ولو كان المراد باصم هو المدعى عليه لما احتيج إلى قاض آخرء لآن حم القاضى 
قد تم على الأول ٠‏ 

أقول : لايخ مافيه من التكلف والأحسن أن بقال : إن قوله فإن شهدوا على خصم ليس بمقصود بالذات 
فى هذا الباب بل توطئة 'قوله : وإن شهدوا بغیر خصم م يكم فيه » ونظائره كثيرة كذا فى الدرر + 

قلت : وحاصله أله ليس المراد فى هذه السألة من كتاب القاضى حكه إلى قاض آخر حتى يراد بالخصم فما 
الوكيل أو المسخر بل المراد أن الشهادة عند القاضى تارۃ تكون على خصم حاضر › فيحكي ہا عليه » ويكنب 
غکه كتابا ليحفظ الواقعة لاليبعئه إلى قاض آخر » لأن الحكم قل تم وتارة تكوضول خصم غائب »وهی الآنية 
فهذه ذكرت توطثة لفلك وإلى هذا أشار الشارح بقوله ليحفظ : أى ايحفظ الواقعة وذ كر فى النهر عن الزبلعى 
أنه إذا قدر أن الخمم غاب بعد الحكر عليه وجحد الدكر فحينئذ يكتب ل ليس إليه حقه أو اينفذ حکه اه , 

وحاصله آنه قد يمتاج فى المسألة الأول إلى أن يبعث بكتاب حكه على الحم الحاضر إلى قاض آخر فيكون 
ذكرها مقصودا فى هذا الباب وأفاد القهستانى أن الكتاب يكون إلى القاضى ٠‏ ولو کان اللاصم حاضرا وذاث 
لامضاء قاض آخركا إذا ادعى على آخر ألفا وبرهن وحک به » مماصطلحا أن يأخذه منه فى بلد آخر وخاف أن 
ینکر فكتب به لامضاء قاضى البلد ( قوله هو السجل ) بكسر السين والجم وتشديد اللام والضمتان مع النشديد 
والفتح مع سكون الجم والكسر لغات قهستانى عن الكشاف ( قر انى فما حم القاضى ) بيان للنسبة فى قوله 
ال کی وشمل ما إذا كان إلى قاض آخر أولا ( قوله وكتب الشمادة ) أى بعاء »اسمعها وعدلت نهر ( قوله وإنكان 
الفا ارأى الكاتبالخ) أى مخلاف السجل فإنه ليسله أن يخالفه وينقض حك هلآن ااسجلمحكوم به دونالكتاب 
وهذا له أن لا يقبل الكتاب دون السجل كا نى البحر عن منية المفتى وقوله فى اهر ول أجده فيها هبنى على ما فى 
نسخته وإلا فقد وجدته ى نسختی وف الفتح والكتاب الحكى لا يلزم العمل إذا كان يخالفه لأنه لم بقع حكم ى 
محل اجتباد فله أن لا يقبله ولا يعمل به ( قوله ويسمى الكتاب الفكى ) هذا ى عرفهم نسبوه إلى اتک باعتبار 
ما يئول فتح ( قوله ولیس بسجل ) لآن السجل محكوم به مخلاف الكتاب الحكى ر قوله وقرأ الكتاب عليهم ) 
أى على شبود الطريق ولو فسر الضمير هنا وتركه ئی قوله وختم عندهم ليعود على معاوم لكان أولى ط ( قوله 
أو أعلمهم با فيه ) أى بأخباره لأنه لاشرادة بلا عل المشرود به » کا او شبدوا بأن هذا الصاف مكتوب على فلان 
لايفيد مالم يشهدوا بما تضمنه من الدين فتح . 

قال فى البحر : ولا بد في من حفظ مافيه ولهذا قبل ينبغى أن يكون معهم نسخة أخرى مفتوحة » فيستعينوا 
مها على الحفظ فإنه لابد من التذ كر وقت الشمادة إلى وقت الأداء عندها ( قوله. وعم عتدهم ) أى على الكتاب 
بعد طيه ولا اعتبار للخم فى أسفاه فاو اتكسر خاتم القاضی أو کان الدکتاب منشورا لميقبل» وإن خم فى أسفله کا 
فى الذخيرة » ونما قال عندهم لأنه لابد أن يشهدوا عنده أن الم محضرتهم کا فی الغنى » واشتراط الاتم ليس 

( مه - عائية ابن مابدين - 5 ) 


Marfat.com 


iff 


ر وسل المتكتاب إلييم بعد كتابة عنوانه فى باطنه ) وهو أن يكتب فيه امه وامم المكتوب إليه و.تهما 
) فلو کان ) العنوان ر على ظاهره لم يقبل ) قيل هذا فى عرفهم وى عرفنايكون على الظاهر فيعمل به وا کت الاد 
بان بشم دهم أنه كتابه وعليه الفتوى كا ى العزمية عن الكفاية وق الملتتى وليس اللبر كالعيان ( فإذا وصل 
إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه) أولا (ولايقبله) أى لايقرؤه ( إلاحضور انهم وشروده) واوكان لذى ءلرذى 
لشمادتهم على فعل المسلم ( إلا إذا أقراخصم فلا حاجة إليهم) أى الشهود 


بشرط إلا إذاكان الكتاب فالمدعى وبه يفتى كا ذكره المصنف قهستائى (قوله وسلم الكتاب إليهم) أى فى مجلس 
يصح حکه فيه فلو سام فى غير ذلك املس لم صح كا فى الكرماىقهستانى قال النباية : وعمل القضاة اليوم أنهم 
يسلمون المكتوب إلى المدعى وهو قول أنى يوسف وهو اختیار الفتوى على قول شمس الأنمة وعلى قول ألى حنيفة 
يسم المكتوب إلى الشہود کذا وجدت لاط شيخى اھ ثم قال وأجعوا فى الصلث أن الإشباد لا يصح مالم يعم 
الشاهد ما فى الكتاب فاحفظ هذه المسألة فإن الناس اعتادوا حلاف ذلك اه سعيدية لكن ينانى دعوى الإجماع 
ما سيأق عن ألى يوسف وقدم المصنف فى باب الاستحقاق لا يحم بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب كذا بل 
لابد من الشماذة على مضمونه وكذا | سوى نقل الشهادة والوکالة اه ومثلاق الغرر فهذا صريح فى أن كتاب نقل 
الشبادة والركالة لا حتاج للشبادة على ضمونه و نضا أنه لا حاجة لقراءته على الشرود أيضا والظاهر أنه مبنى 
على قول ألى يوسف الآنى تأمل ( قوله وشبرتهما ) أفاد أن الاسم وحده لا يكى بلا شهرة بكنية ونموها قال ف 
الفتح : ولو كان العنوان من فلان إلى فلان أو من أنى فلان إلى ألى فلان لا يقبل 2 لأن جرد الاسم أو الكنية 
لا يتءرف به إلا أن تكون السكنية مشبورة مثل أنى حنيفة وابن أى لبلی وكذلك النسبة إلى أبيه فقط كعمر بن 
الطاب وعلى بن أنى طالب وقيل هذا رواية ونى سائر ااروابات لا تقبل الكنية المشبورة لأن الناس يشتركون فما 
ويشتهر بها بعضہم فلا يعم أن المكتوب إليه هو المشبور ببا أو غيره فلاف ما لو كنب إلى قاضى بلدة كذا فإنه 
فى الغالب يككون واحدا فيحصل التعريف بالإضافة إلى محل ولايته اه ملخصا : 

قال ف النهر : ويكتب فيه اسم المدعی والمدعى عليه وجدهاء ويذكر الاق والشہود إن شاء وإن شاء | كتق 
بذ کر شهادتهم ومن الشروط أن يكنب فيه التاربخ فلو لم يكتبه لايقبل اه أى ليعلم أنه کان قاضيا حال الكنابة کا 
فى الفتح ( قوله واكتى الثانى الخ ) الذى فى العزمية عن الكفابة هو عبارة النهاية الى ذ كر ناها آنفا وعبارة المت 
هكذا وأبو بوست لم يشترط شيئا من ذلك سوى شبادتهم أنه كنابه لما ابتلى بالقضاء » واختار السرخسمى قوله 
ولیس انبر کالعیان اھ أى أن أبا يوسف باشر النضاء مدة مديدة فاختار ذلك لما عاين المشقة فى الشمروط المارة » 
فاذا اخفار السرخحسی قوله : وظاهره أن انتم ليس بشرط عنده وظاهر الفتح أنه رواية عنه قال : ولا شك عندى 
تى صمعته فإن الفرض عدالة حملة الكتاب فلا يضر عدم ختمه مع شهادتهم أنه كنابه ‏ إذاكان الكناب مع 
المدعى يفبغى اشتراط انلثم لاحتيال التغيير إلا أن يشبدوا با فيه حفْظا ( قوله أى لايقرؤه ) أشار إلى ما فى البحر 
عن الفتح من أ الراد من عدم قبوله بلا خم عدم قراهنه لآجرد قبول لأنه لاتعلي به حكم اه (قوك مور 
| وشبوده) أى شېود أنه کناب فلان القاضى وأنه ختمه نېر وزاد بعد هذا فی الکیز فإن شهدوا أنه كتاب 
فلان القاضى سلمه إلينا فى مجلس حكه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضى وقرأه على الخصم وألزمه بما فيه قال ی 
البحر : يعنى إذا ثبتت عدالتهم بان کان يعرفهم بما أو وجد فى الكتاب عدالتهم أو سأل من يعرفهم من الثقات 
فزکوا وأما قبل ظهور عدالتهم فلا يسك به ولا يازم انخصم ثم ذكر قول أبى يوسف المار ر قوله لشهادتهم على 
فل المم ) وهو أنه كنب الكتاب وختمه وقرأه علييم وسلمه إل م ر قوله إلا إذا أفر اللصم ) أى بأله كتاب 
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ر بطلا ف كتاب الأمان) فى دار المرب ( حيث لايحتاج إلى بينة ) لأنه ليس يمعاوم وف الأشباه : لايعمل بالط 
إلا فى مسألة كتاب الآمان ويلحق به البزاءات 


فلان القاضى ( قوله يمخلاف كتاب الأمان ) معناه إذ جاء الكتاب من ملكوم بطاب الأمان حر عن العناية (قوله 
لأنه ليس بلزم ) لآن له أن لا يعطيوم الأمان بخلاف كتاب القاضى »فإنه يجب على القاضى المكتوب إليه أنينظر 
فيه ويعمل به ولابد للملزم من الحجة وهى البيئة فتح ٠‏ 

[ فرغ ] لو مرض شبود الكتابٍ ف الطريق أو الرجوع إلى بلدهم أو السفر إلى بلدة أخرى فأشمدوا قوء! على 
شهادتهم جاز وتمامه ف اللحانية . 


مطلب لايعمل باط 
(قوله لايعمل بالط ) عبارة الأشباه لايعتمد على انحط » ولا يعمل بمكتوب الوقف الذى عليه 


خطوط القضاة الماضين الخ : قال البيرى : المراد من قوله لايعتمد : أى لايقضى القاضى بذاك 
عند المنازعة » لأن الخط مما بزور ويفتعل كما فمختصر الظيرية وليس منه مافى دواوين القضاة إلى آخر ماقدمنام 
أول القضاء عند قوله فإذا تقلد طلب ديوان قاض قبله فراجعه ( قوله وياحت به البراآت ) عبارة الأشباه ويمكن 
إلحاق البراءات السلطانية المتعاقة باو ظائف إن كانت العلة أنه يءنى كناب الأمان لاز ور وإنكاات العلة الاحتياط 
فى الأمان مقن الدم فلا + 

أقول : يجب المصيز إلى الأخير ساتحانى أى لا مكان التزوير بل قد وقع كما ذكره الحموى وحينئذ ذلا بصح 
الإلحاق ولكن قد علمت أن العلة فى كتاب الأمان أنه غير ماز م وقدمنا أول القضاء استظهار كون علة العمل 
بماله رسوم ى دواوين القضاة الماضين هى الضرور' كذاك فإنه بتعذر إقامة البيئة على ما يكتبه السلطان 
من البراآت لا صاب الوظائف ونحوهم وكذا منشور القاضى والوالى وعامة الأوامر الساطائية مع جريان 
العرف والعادة بقبول ذلك بمجرد كتابته وإمكان تزويرها على الساطان لايدفع ذلك » لأنهوإن وقع فهو 
أمر نادر فلما بقع وهو ألدر من إمكان تزور الشهود وهو أولى بالقبول من دفتر الصراف وغوه فإمهم مارا به 
للعرف کا بانی < 


مطاب فى العمل عافى الدفائر الس لطا نية 

وذكر العلامة البعلى فى شرحه على الأشباه أن للشارح العلامة الخ علاء اللدين رسالة حاصلها بعد قله ما 
الأشباه : وأن ابن الشحئة وابن وهبان جزما بالعمل بدفتر الصراف ووه لعاة أمن التزوير كما جزم به البزازى 
والسرخسى وقاضيخان قال إن هذه العلة فى الدفائر السلطانية أولى : كا يعرفه من شاهد أحوال أهاليبا حين نقلها 
إذ لا تحرر أولا إلا بإذن السلطان ثم بعد اتفاق الج الغفير على نقل ما فيا من غير تساهل بزيادة أو نقصان تعرض 
عل العين ذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض على المتولى لحفظها المسمى بدقتر أمينى فيكتب عليها ثم تعاد أصوها إلى 
أمكتها امحفوظة باللام فالأمن من التزوير مقطوع به وبذلك كله بعلم جميع أهل الدولة والكتبة فاو وجد فى الدفائر 
أن المكان الفلانى وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بيئة وبذلك يفتى مشابخ الإسلام كا هو 


مصرح به فى بهجة عبد الله أفندى وغيرها فليحفظ اھ . 
قلت : وبؤيده العمل بما فى دواوين القضاة الماضين ركان مشابيخ الإسلام المولين ‏ الدولة العئانية فقوا بما 
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ودفتر بباع وصراف وسار وجوازه محمد لراو وقاض وشاهد 


ذكر لاق لأدفاتر الاطائية بدواوين القضاة المذكورة لاتحاد العلة فيهما والله سبحانه أعلم لکن قدمنا فى الوقف 
عن الليرية أنه لا يثبت الوقف بمجرد وجوده فى الدفتر السلطاى + 
مطاب فی دقتر البياع والصراف وااسمسار 

ر قوله ودفتر بیاع وصراف وسار ) عطف على كتاب الأمان فإن هذا منص وص عليه لا ملحق به فقد قال 
فى الفتح من الشهادات أن خط السمسار والصراف حجة للعرف الجارى به اه قال النيرى. : هذا الذى نى غالب 
اللكتب حتى الجتى فقال فى الإقرار وأما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن مضدرا معنونا 
:عرف ظاهرا بين الناس وكذا مايكتب ااناس فيا ببنهم يجب أنيكون حجة لاعرف اه وفى خزائة الأكل صراف 
كنب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريم يطاب المال من الورثة وعرض 
خط المبت بحيث عرف الناس خطه يحم بذلك فى تركته إن ثبت أنه خعطهوقد جرت العادة بين الناس بمثلهحجة اه 
قال الملا : والبناء على العادة الظاهرة واجبفعلى هذا إذا قال البياع وچدت فی بادکاری مخطى أوكتبت 
باذكارى بیدی أن لفلان على ألف درهم كانهذا إقرارا ملزما.إياه > 
: ويزاد أن العمل فى الليقيقة إنما هو لموجب العرف لا مجرد اللخط والله آعم وبهذا عرف أن قولم فيا 
إذا ادعى رجل مالا وأر ج بالمال خطا واد ی أنه خط المدعى عليه فأنكر كون الاط خطه فاستكتب 2 
وكان بين اللخطين مشابرةظاهرة تدل على آنہما خط كاتب واحد اختلف فيه المشايخ والضحيح أنه لا يقفى بذاك 
فإنه لو قال هذا خخطى ولیس على هذا الال كان القول قوله بستانى منه ما إذا كان الكاتب #+سارا أو صرافا 
أو نحو ذلك من بؤخذ غخطه كذا فىقاضيخان اهكلام الييرى : 

قات : ويستئنى منه أيضا ماقدمناه أول الباب ءن كتابة القاضى إلى الأمير الذى ولاه وكذا ما سيذ كرهالشارح 
عن شرح الوهبالية والملتقط » وهو ما إذا كان على وجه الرسالة مصدرا معنونا اه وهو أن يكاب فى صدره 
من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة » فهذا كالنطق فازم حجة کا ئی ال تی والزيعى من مسائل شتی آخر 
الكتاب » وءئله فى المداية والخائية » وهذا إذا اعترف أن انط خطه فإنه يازمه ما فيه وإن أنكر أن يكون فی 
ذءته ذلك امال مخلاف ما إذالم يكن مصدرا معنونا كما هو صريح اللحانية وهذا ذكروه فى الأخرس وذكرف 
الكفابة آخر الكناب عن الشانى أن الصحيح مثل الأخرس فإذا كان مستبينا مرسوما وثيت ذلك بإقراره أويبيئة 
فهو كانخطاب اه ومقتضى كلاءهم اختصاص ذلك بكونه على وجه اارسالة إلى الغائب وهو أيضا مفاد كلام الفتح 
فالشمادات فراجعه لکن فشوادات البحر عنالبزازية ما يدل على أنه لا فرق فالمعنون بین كو نه لغائب أو اضر 
ومثله ماىفتاوىقارىء المداية إذااكتب على وجهالصكوك يازمه المال وهو أن يكتب يقول فلان الفلانى إن فذءنى 
لفلان الفلانى كذا وكذا فهو إقرار يازم وإن لم يكتب علن هذا الرء. م فالقول قوله مع يمينه اھ 5 

قلت : والعادة اليرم فى تصديرها بالعنوان أنه يقال فيها ب ترتب فى ذمة فلان الفلانى الخ 
وكذا الوصول الذى يقال فيه وصل إلينا من يد فلان الفلانى كذا ومثله ما يكتبه الرجل فى دفتره مثل قوله : عل 
بيان الذى فى ذمتنا لفلان الفلانى » فهذا كله مصدر معنون جرت العادة بتصديره بذاك » وهو مفاد كلام قاری“ 
المداية المذكور » فةتضاه أن هذا كله إذا اعترف بأنه خطه يازمه وإن لم يكن »ص درا معنونا لا يلزمه إذا أنكر 
الال » وإن اعرف بكونه كتبه بمخطه إلا إذاكان بياعا أو صرافا أو مارا لاف اللخائية وصلك الصراف والسمسار 
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إن تيقنبه قیل وبه يفتى (ولابد من مسافة ثلاثةأيام بين القاضيينكالشمادة علی‌الثهادة) عل‌ااظادر وجو زها) الثانى إن 
بحيث لايعود فى يومه وعليه الفتوى شرنبلالية وسراجية ( ويبطل ) الكتاب ( بموت الكاتب وعزله 


حجة عرفا اه فشمل ما إذالم يكن مصدرا معنونا وهو صريح ما مر عن امحتتى وما إذالم يعترف بأنه خطه كا دو 
صريح مامر عن اللحزانة : 

ثم إن قول امجتبى » وكذا ما يكتب الناس فوا بينم الخ يفيد عدم الاقتصار على الصراف والسمسار والبياع ء 
بل هثله كل ما جرت العادة به فيدخل فيه ما يكتبه الأعراء والأكابر وتحوهم من يتعذر الإشهاد علييم ‏ فإذا 
كتب وصولا أو ضكا بدين عليه » وختمه غاتمه المعروف » فإنه فى العادة يكون حجة عليه يحيث لا يمكنه 
إنكاره » ولو أنكره يعد بين الناس مكابرا فإذا اعترف E‏ مصدرا معنونا فيذبفى القول 
يأنه يار ازمه » و[ن لم يعترف به » أو وجد بعد موته فقتضى مان المحتبى أنه باز زمه أيضا عملا بالعرف كدتر الصراف 
ونحوه ومثله ما إذا وجد فى صندوقه مثلا صرة دراهم مكتوب عليها هذه أمانة فلان الفلا فإن المادة تشہد بأنه 

لا يكنب جطه ذلك على دراه م 

ثم اعلى أن هذا كله فيا يكتبه على نفسه كنا قيده بعض المتأخرين » وهو ظاهر مخلاف ما يكتبه لنفسه » فإنه 
لو ادعاه بلسازهصربحا لابؤخذخصمه به فكي ف ذا كتبه ولذا قيده فى الخزالةبةوله كتب على لفسه كنا مر وذكر فی 
شرح الوهبائية أمة بلخ قالوا يادكار البياع حجة لازءة عليه » إن قال البياع وجدت يخطى أن على افلان كذا 
ازم قال السرخسى » وكذا خط السمسار والصراف اه فقواه إن على لفلان الخ صريح فى ذلك وأما قول ١‏ 
وحبان فى تعليل السألة لأنه لايكتب الاماله وعليه» فراده أن الا وغوه لايكتب ف دفتره شيئا على سیل ااتجر 
لاخط أو اللغو واللعب بل لايكتب إلا ماله أو عليه ولا يلزم من هذا أن يعمل بككتابته فى الذى ا كالايخى خلا 
لن فهم منه ذلك وجب تقبيده أيضا بما إذا کان دفتره محفوظا عنده + فلو كانت كتابنه فوا عليه فى دفتر خصمه 
فالظاهر أنه لايعمل به خلافا لما حثه ط لن انحط مما يزور وكذا لو کان له کاتب والدفتر عند الكاتب ؛ لاحتهال 
كون الكانب كتب ذلك عليه بلا علمه » فلا يكون حجة عليه إذا أنكره أو ظهر ذلك بعد «وته وأنكرته الورئة 
خلافا انی حك فى عصرنا بذلك لذى ادعى على ورثة تاجر له كاتب ذى ودفتر التاجر عند كاتبه الذى فقد كنت 
أفتيت بأنه حكم باطل وكون المدعى والكانب يقوى شببة التزوير وإن الكتابة حصات بعد موت الناجر 
وتمام الكلام ئی كتابنا تنقیح الحامدية ( قوله إن تيقن به ) أى بأنه خط من پروی عنه فى الأول ؛ وبأنه خط 
نفسه فى الأخيربن اه ح ( قوله قيل وبه يفتى) قال فى خزانة الأ كل : أجاز أبو يوسف ومد العمل باللدط 
فى الشاهد والقاضى والراوى إذا رأى خطه ولم يقذكر الحادثة قال فى العيون: والفتوى على قوط إذا تيقن أنه خطه 
سواءكان فى القضاء أو الرواية أو الشبادة على الصلك » وإن لم يكن الصك فى يد الشاهد ‏ لأن الغاط نادر وأثر 
النغرير يمكن الاطلاع عليه ؛ وقلا يشآبه الط ااي إن يتن از الأضياد علية e‏ 
لکن سيذكر الشارح فى الشہادات قبيل باب القبول مانصه » وجوزاه لو فى حوزه وبه تأخف بحر عن المبتغى اه 
وهذا ما اختاره الحقق ابن المام هناك وسيأتى تمامه إن شاء الله تعاللى ( قوله ولا هن مسافة الخ ) فلو أقل لايقب 
وف نوادر هشام : إذاكان فى مصر واحد قاضيان جاز كتابة أحدها إلى الآخر فى الأحكام جوهرة عن اليتابييع 
وكذاكتابة القاضى إلى الأميز الذى ولاه وهو معه فى المصر كامر أول الباب ( قوله على الظاهر الخ ) قال ى انح 
هذا هو ظاهر اإرواية » وجوزها محمد وإن كانا ى مصر واحد.وعن ألى يوسف إن كان فى «كان اوعدا لأداء 
الشبادة بستطي ع أن ببيت فىأهله صح الإشماد والكتابة وف السراجية وعايه الفتوى اه ( قواه ويبطل اللكناب الخ) 
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قبل وصول الکتاب إلى الثانى أو بعد وصوله قبلالقراءة) وأجازه الثانى ( وأما بعدها فلا) یبال (و) يبطل 
( ينون الكاتبوردته وحده لقذف وعمائه وفسقه بعد عدالته) ند روجهعن الأهلية وأجازه الثانى (و) كذا ( موت 
الممكتوب إليه ) وخروجه عن الأهلية ( إلا إذا عم بعد تخصيص) ام المسكتوب إليه لاف ماو عم ابتداء» 
وجوزه الثانى (و) عليه العمل خلاصة ( لا) يبطل (بموت الخصم) أيا كان لقيام وارثه أو وصية ءقامه. 

قلت : ركذا لاببطل وت شاهد الأصل كاسيأتى متناف يابه خلافا لا وقع فى انلدانية هنا فهو مخالف ا ذكره 
إنفسه مة فتبه . 


(و) اعلم أن ( الكتابة يعلمه كالقضاء بعامه ) فى الأصح بحر فن جوزه جوزها 


هذا شرظ آخر لقبول الكتاب والعمل به » وهو أن يكؤن القاضى الكاتب على تضائه نهر : أى لأثه يمنزلة 
الشبادة فبمرت الأصل قبل أداء الفروع الشمادة تبطل شمادة الفروع فكذا هذا ط عن العينى ( قوله قب لوصول 
الكناب الخ ) لو انقصر على قوله قبل القراءة لأغناه » ولذا قال نى الفتح العبارة الجيدة أن يقال : لو مات قبل 
قراءة الكتاب لافبل وصوله» لأن وصوله قبل ثبوته عند المكتو بإليه وقراءته لايوجبشيئا اه ( قوله فلايبطل) 
أى فى ظاهر اارواية محر ر قوله ويبطل يجئون الكاتب الخ ) فى الخائية وإن عزل القاضى الكاتب أو مات بعد 
أوصل الكناب إلى الآخر » فإله يعمل به لأن اموت والعزل ليس بمخرج لاف ماإذا فسخ الكانت أو عمى 
محال لامجوز حكه وشبادته » فإن الآخر لايقبل كتابه لأن كناب القاضى بمنزلة الشمادة» فا بمنع القضاء 
بشهادته عنم القضاء بكتابه ١ه‏ وظاهره أنه يبطل بذلك ولو بعد وصوله مع أن الزياعى ضرح بأن ذلك كعز له 
ثم رأيت ف البمرذكر أن بين كلاءيهما عخالفة» وم يجب عنما تأمل ورأيت ف البزازية مثل مافى الحانية وفى اللدرر 
مثل ماهنا فالظاهر أن ى المسألة قولين ر قول وعمائه ) الأنسب وعماه بدونه ز لأنالعمى«قصور ( قؤله وفسقه) 
عبر عنه فى الثهر بقيل وقال إنه بناء على عزلهبالفسق ومثله فالفتح ( قولهوكذا ببموتالمكنوب إليه ) لأن الكاتب 
لماخصه فق د اعتمد عدالته وأمائته والقضاه «تفاوتون في ذلك فصح التعرين نېر ( قوله إلا إذا عم الخ ) بأن قال 
إلى فلان قاضى بلدكذا وإلى كل هن يصل إليه هن قضاة المسلمين » لآن غيره صار تبعا له فتح ( قوله يخلااف 
مالو عمم ابتداء ) بأن قال إلى كل من يصل إليه كتاف هذا ٠ن‏ قضاة المسلمين وحكامهم ( قوله وجوزه الناى» 
وكذا الشافعى وأحد فتح ( قوله وعليه العمل ) قال الزيلعى : واستحسنه كثير من المشابيخ فى الفتح » وهو الأوجه 
لأن إعلام المكتو ب إليه وإنكان شرطا فبالعموم بعلم كابعلم بالحصوص »وليس العموم مقرل الإجمالوالتجوبل 
فصار قصديته وتبعيته سواء نهر ( قوله أياكان ) أى مدعيا أو مدعى عليه ( قوله نی بابه ) أى فى باب الشهادة على 
الشمادة ح ( قوله خلافا لما وقع فى اللحانية هنا ) أى فى هذا البانٍ حيث قال : لو مات القافى الكاتب أو عزل 
قبل وصول الكقاب بطل كتابه كشاهد الأصل إذا مات قبل أن يشهدالفرع على شهادة الأصل اه ( قوله ثمة ) أى 
هناك أى فى باب ااشہادة على الشبادة حيث قال : الشمادة على الشمادة لا تجوز إلا أن يكون المشبود على شهادته 
*ريضا فى المصر أويكون ميتا الخ وهذا هو الموافق للمتون 5 ' 
مطلب فى قضاء القاضى بعامه 

(قوله فن جوزه جوزها ) وشرط جوازه عند الإمام أن بعل فى حال قضائه ف المصر الذى هو قاضيه بق 
غير حد خالص لله تعالى من قرض أو بیع أو غصب * أو نظليق أو قنل عدا أو حد قذف » فاو عم قبل القضاء 
فى حقوق العباد : تمو فرفعت إلبه تلك المادثة أو علمها فى حال قضائه في غبر مصره ثم دخله فرفعت لابقضيٍ 
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ومن لافلا إلا أن المعتمد عدم حكه بعلمه فى زماننا أشباه وفيها الإ" يقى بعلمه فى حد قذف وقود وثعزير 2 

قلت : فهل الإمام قيد كاقدمناه فى الحدود لمأره لكن فى شرح الوه للش رنبلالى والختار الآن عدم حكه 
بعلمه مطلقا كا لایقضی بعلمه فى الحدود اللخالصة لله تعالىكزنا وخر «طلقا يعزر من به أثر السكر للتهمة 
وعن الإمام إن علم القاضى فى طلاق وعتاق وغصب يثيت الحياولةءلى وجه الحسبة لا د اء( ولا يقبل ) كتاب 
القاضى ( من عتكم بل من قاض مولى من قبل الإمام يملك ) إقامة ( الجمعة ) 


5-5 لك 


عنده » وقالا : بقضى وكذ! انلا لوعلم بها وهو قاض في معبره » ثم عزل ثم أعيد وأما في حد الشرم والرنا. 
فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقا فتح ملخصا > وبه عل أنه فى الحدود الخالصه لله تعالى لاينفذ كنا صرح به فى شرے 
أدب القضاء معللا » بأن كل واحد من المسلمين يساوى القاضى فيه وغيرالقاضى إذا عم لامكنه إقامة الخد فكذا 
هو ثم قال إلا السكران أو من به أمارة السكر ينبغى له أن يعزره لنتبمة ولا يكون حدا اھ ( قوله وءن لافلا) 
قال ف الفتح إلا أن التفاوت هنا هو أن القاضى يكتب بالعلم الحاصل قبل القضاء بالإجماع ( قوله إلا أن المعتمد )أى 
عند المتأخرين لفساد قضاة الزمان » وعبارة الأشباه الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضی فى زماننا كاف جامع 
النفصولين ( قوله وفيها ) أى فى الأشباه نقلا عن السراجية » لكن ف منية المفتى الملخصة من السراجية التعيير 
بالقاضى لا بالإمام حيث قال القاضى يقضى بعلمه مد القذف والقصاص والتءزيرء ثم قال قضى بعلمه ادود 
اللخالصة لله تعالى لايخوز اه أفاده بعض الحشين » وهذا موافق لامر عن الفتح من الفرق بين الح الخالص لقتعا 
وبين غيزه فى الأول لايقضى انفاقا مؤلاف غيره فيجوز القضاء فيه بعاءه وهذا على قول المتقادمين » وهو خلاف 
المفتى به كنا علمت + 

[ تنبيه ] ذكر فالنهر ف الكففالة عرثا أنه يحب أن يحمل ادلاف بين المتقدمين والمتأحر بنعلىما كان من حةوق 
العباد » أما حقوق الله الحضة فيقضى فبها بعلمه انفاقا ثم استدل لذلك بأن له التعزير بعلمه + 
: ولا نی أنه خطأ صریح مخالف لصريح كلامهم کا عات : وأما التعزير فایس يحد "كا اناك 
من عبارة شرح أدب القضاء وأيضا فهو ليس بقضاء ( قوله فهل الإمام قيد ) أقول على فرض ثبونه فى عبارة 
السراجية لوس بقيد لما علمت من عبارة الفتح المصرحة يجواز قضاء القاضى بعلمه فى :ل عمدأو حد قذف لكونه 
هن حقوق العباد .( قوله لكن الخ ) استدراك على مانقله ثانيا عن الأشباه بأنه مبنى على خلاف المخقار » أو على 
قوله فهل الإمام قيد فإن قولالشرنيلالى لايقضى بعلمه ف الحدود الخالصة لله تعالى يعنى انفاقا يفهم منه أنه يفضى 
بعامه نی غبزها كحد قذف وقود وتعزيرعىقول المنقدمين » وهوخلاف الختار فيكون ذكر الإمام غيز قيد فافهم 
( قوله مطلقا ) أىسواءكان علمه بعد توليقه أو قبلهااح أوسواء کان حدا غير خالص لله تعالى» أوقودا أوغيرها 
من حقوق العباد ( قوله. وخمر مطلقا ) أى سواء سكر منه ولا ر قوله للتهّمة) أى إذا عل القاضى بأنه سكران له 
تعزيره لأن القاضى له تعزير متهم وإن لم بثبت عليه کامر تحريره فى الكفالة ( قوله يثيت الحيلولة ) أى بان بأمر 
بان حال بين المطلق وزوجته والمعتق وأمتهأو عبده والغاصب وماغصبه بأنيجعله تحت يدأمين إلى أن يثبت ماعلمه 
القاضى بوجه شرعى ( قوله على وجه الحسبة ) أى الاحتساب وطلب الثواب لثلا يطأها الزوجأو السيد أو الغاصب 
( قوله لا القضاء ) أى لاعلى طريق الح بالطلاق أو العتاق أو الخصب ر قوله ولا يقبل كتاب القاضى ) الأولى 
حذف القاضى »لآن احم ليس قاضيا إلا أنيراد به مايشمل المولى من السلطان وغيره( قوله بل منقاض مو لالخ 
أفادأن هذا شرط فى.الكاتب فقط قال فى ا تقبل من قاضی رستاق إلى قاضى مصر » وإنما تقبل منقافى 
مصر إلى قاضى مصر آخر أو إلى قاضى رستاق ( قوله بملك إقامة الجمعة ) الظاهر أن هذا غير قيد » ولا سها 
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ؤقيل بقبل من قاغى رستاق إلىقاضى دصر ا رشتاق واعتمده المه نف وال کال ( كتب کابا لىءن يصل إليه 
من فضاة السلمين فوصل إلى قاض ول جد كتابة هذا الممكتوب! يقبل) لعدم ولايته وتت اناطاب جواهرالفتاوى 
وفيها لوجعل الطاب نلمکټوي اة ليس لنائبه أن يقبله ( والمرأة تقفی فغير حد وقود وإنأتمالمولى لها) ایر 
البخارى ولن يفلخ قوم و “امرهم ا رأة» ( وتصاح ناظرة ) اوتف ( ووصية ) لآم ( وشاهدة ) قلح فقصح 
تقريرها فى النظره , سمادة فى الأوقاف ولو بلا شرط واقف عر قال :وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة فى وقفه 
افلان ثم اہ ده فات'وئرك بنتا أنها تستحق وظيفة الشمادة وفى الأشباه من أحكام ا 


د وهات 


9 .زماننا لأن الساطان لايأذن للقاضى بماء والظاهر أن مراده الإشارة إلىأن المراد قاضى المصر التى تقام فيماالجمعة 
تأمل وف المنح عن السراجية » وإنما تقبل كتب قضاة الأمصار النى تقام فيها الحدوذ وينفذ فيها حك الحكام 
إلا فما لاخطر له شرعا لأن الولاية لاثنبت إلا فى محل قابل للولاية لمن هو أهل له ( قوله وقيل يقبل الخ ) الظاهن 
أن اللحلاف می على الحلاف فى أن المصر هل هو شرط لنفاذ القضاء أم لا فحكوا عن ظاهر الرواية أنه شرط 
وعن رواية النوادر أنه ليس بشرط وبه يفتى كا البزازية فعلى هذا يفتى بقبوله من قاضى رستاق إلى قاضى مصر 
أو رستاق منح ومثله شرح ا.قدسى؛ ورأيت لاط بعض الفضلاء أن ماذ كر من ابتناء لاف على لحلاف الآخدر 
مرج به فى البزازية ( قوله واعتمده المصنف والككال) قدعلمت كلام المصنفوأما الكمال فقد قال : والذى 

نبغ ی أنه بعد عدالة شوو دالأصل والكتاب لافرق أى بين كونه من قاضی» صر أو غيره( قوله إلىمن بصل إليه الخ) 
از التعميم ابتداء كا مر ( قوله لعدم ولايته وقت الخطاب ) أى لأنه خطاب واتخطاب 
“منح ( قوله ليس لنائبه أن يقبله ) لأنه قد كتب إلى غيره واوجعل الخطاب إل النائب 


أى بناء على قول الثاني جو 


إنما بصح إذاكان لدولاية 


وهاه باسمه ليس للمنيب أن بةبله علأنه لايقبل الكتاب إلا الممكنوب إليه ( قوله فى غير مد وقود ) لأنها لاتصاح 
شوادة فيهما فلا تضلح حاكة . 


مطلب ف جمل المرأة شاهدة ف الوتف 

(قوله ولو بلاشرط واقف ) أما إذا شرط الواقف فلاشك فيه لأنما أهلللشهادة وأما بدون شمر ط الناص عاما 

ا الحادثة النى ذكرها ففيه تزاع فقد رده فى الثهر بأن قوله ثماولده لايشمل الأنثى»لأن عرف الواقفين 
عى + ولم ينفق تقربر ألثى شاهدة ىوقف فى زمن مافيا علمنا فوجب صرف ألفاظه إلى مانعارفوه وهو الشاهد 

E‏ كلامه » ونقل الحدوى مثله عن المقدءى » ثم نقل عن بعضوم أن هذا لامئع كونما أهلا للشبادة 
وقول الأصصاب يجواز شمادتما وقضائم! فى غير حد وقود صريح فى صعة تقريرها فى الأوقاف اه ۾ 

قلت : لانى مافيه فإن الكلام ليس نى أهليتها بل فى دخوها فى كلام الواقف المبنى على المتعارف: 

مطلب لاإيصح تقر ر بر اأرأة فى وظيفة الإمامة 

[ تنبيه ] وأما :: تقريرها فى نحو وظيفة الإمام » فلاشك فى عدم صعته لدم أهليتها حلاف لما زعنه بعض 
الجهلة إنه يصح وتستيهب » » لأن دة التقرير يعتمد وجود الأهلية » وجواز الاستنابة فرع صة التقرير اه » 
أبو السعود . 

مطلب لارصح تولية السلطان مدرسا ليس بأهل 
وف الأشباه: إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته لأن فعله مقيد بالمصلحة ولامصلحة فى تولية 
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اختار فى المسايرة جواز كونما لبية لارسولة لبناء حالمن على الس رولو قضتف حد وقود فرفع إلى قاض آخر ) 
بری جوازه ( فأمضاء ليس لخيره إبطاله ) قلاف شربح عينى وانلئی كالانى بحر : 

واعلم أنه إذا وقع للقاضى حادثة أو لولده فأناب غيره و ( قفى ناب القاضی له أو لولده جاز ) قضازه 
رکا لو قضى للإمام الذى قلده القضاء أو لولد الإمام ) سراجية وف البزازية كل من تقبل شمادته له وعليه يصح 
قضاؤدله وعليه اه خلافا للجواهر والملتقط فليحفظ ( ويقضى النائب باش دوا به عند الأصلوعكسه) وهوقضاء 
الأصل با شهدوا به عند النائب فيجوز للقاضى أن يقضى بتلك الشمادة باخبار النائب وعكسه خلاصة : 
غيز الأهل » وإذا عزل الأهل لم ينعزل وف [معيد النعم ‏ ومبيد التقم] المدرس إذالميكن صالحا للتدريس لم حل له 
تناول للعلوم اه والذى يظهر فى تعريف أهلية التدريس أنها ععرفة منطوق الكلام » ومفهومه ومعرفة الغاهم؛ 
وأن يكون له سابقة اشتغال على المشابخ » يحميث صار يعرف الاصطلاحات » ويقدر على أخذ المسائل من 
الكتب وأن يكون له قدرة على أن يأل ويجيب إذا سئل ويتوقف ذلك على سابقة اشتغال فى النحو والصرف 
بحيث صار يعزف الفاعل من الغعول وغيز ذلك > وإذا قرأ لابلحن وإذا قرأ لاحن بحضرته رد عليه اه »> 
غتصرا ط 2 

مطلب فى توجيه الوظائف الان ولو صغيرا 

قلت : ومقتضاه أنه إذا مات الإمام أو المدرس لايصح توجيه وظيفته على ابنه الصغير وقدمنا فى الجها 
فى آخر فصل الجزية عن العلامة البيزى بعد كلام نقله إلى أن قال أقول هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشر بغر 
اء ایت ولوكانوا صغارا على وظائف آبائهم من إمامة وخطابة وغير 


ومصر والروم من غير نكير من إبقاء اب 
ذلك عرفا مرضيا لأن فيه إحياء خلف الملاء ومساعد م على بذل الجهد ى الاشتغال بالعلم وقد إففتى يجواز ذلك 


طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم اه وقيدنا ذلك هناك بما إذا اشتفل الابن بالعلم أما لو تركه وكير 
وهو جاهل » فإنه يعزل وتعطى الوظيفة للأهل لفوات العلة » وقدمنا ى الوقف أنه لايصح جعل الصبى الصغير 
ناظرا على وقض فراجع ماحررلاه فى الموضعين ( قوله اخختار ) أى الكال فى المسابرة هى. رسالة فى علم الكلام 
سابر بها عقيدة الغزالى ط ر قوله لبئاء حالهن على الستر ) أى والرسول يحتاج إلى مخالطة الذكور بالتعليم وإقامة 
الحجج عليهم وغير ذلك ما لايكون إلا من الذركور والجواز لايقتضى الوقوع قال فى بدء الأمالىه وما كانت نبيا 
قط أن هط ( قوله برې جوائزه ) قيد به لأن نفس القضاء إذا كان مختلفا فيه لابنفذ مالم ينفذه قاض آخر يرى 
جوازه » فحينئد إذا فع إلى من لايراه تفده بخلاف ما.إذا كان الحلاف فى طريق القضضاء لا فى نفسه » فإنه ينهذ 
على الخالف بدون تنفي د آخز كما حررناه سابتا. ولذا قال العبنى : ولو قضت بالمدود والقصاص وأنضاه قاض 
از بالإجماغ » لأن نفس القضاء يجتب فية فإن شر ب۶ا كان يجوز شمادة النساء مع رجل فالحدود 


والقصاص وقال.الشييخ أبو المعين النسى فى شرح الجامع الكبير : ولو قضى القاضى ف الحدود بشبادة رجل 
وامرأنين نفذ قضاؤه ولیس لغيره إبطاله لأنه قضى في فصل تود فيه ولیس نفس القضاء هنا ختلفا فيه اھ أى 


بخلاف.قضاء المرأة فى الحدود فإن الجتمد فيه نفس القضاء ر قوله واندثى كالأنثى ) أى فيصح قضاؤه فى غير 
حد وقود بالأولى وينبغى أن لا يصح نى الحدود والقصاص لشببة الأثوثة محر (قوله أو لولده) أى ونحوه 
من كل من لانقبل شوادنه له "كما بعل مما یات رقوله فأناب غيره) أى وكان من أهل الإنابة بحر عن السراجية 
أى بان کان مأذونا له بالإنابة ( قوله كما لو قضى ) أى القاضى ر قوله خلافا للجواهر ) حيث قال فا 
(ه - حاشية ,ابن عابهين - ۰ ) 
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[ فروع ] لايقضى القاضی لمن لاتقبل شهادته له إلا إذا ورد عليه كتاب قاض ان لانقبل شهادته له فیجوژ 
قضاؤه به أشباه وفيا لابقضى لنفسه ولا لولده إلا فى الوصية وحررالشرلبلالى شرح للوهبانية صمة قضاء القاضى 
لأم امرأنه ولامرأة أبيه ولو فىحياة امرأته وا إأبيه وأنه يقضنى فهاهوتحت نظره من الأوقاف وزاد بيتينفقال : 
ويقضى لأم العرس حال حياتها ‏ وعرس أبيه وهو حى رر 
وبعد وفاة إن خلاعن تصيبه بميراث مقضى به فتبصروا 
ويقضى بوقف مستحق لربعه لوصفالقضا والعلم أو كان ينظر 
القاضى إذا كانت له خصومة على إنسان فاستخلف خليفة فقضى له على خصمه لاينفذ » لأن قضاء نائبه 
كقضائه بنفسه وذلك غير جائز لما ذكر محمد أن من وکل رجلا بثىء ثم صار الوكيل قاضيا فقضی اوكله نلك 
الحادثة لم يجز » لأنه قضى ان ولاه ذلك » فكذلك ثائب هذا القاضى قال والوجه لمن ابتلى بمثل هذا أن يطلب 
من الد لطان الذى ولاه أن يولى قاضيا آخر حتى يمختصما لبه » فيقضى أو بتحا كما إلى حا کم محكم ویار اضیا بقضائه 
فبقضی بین مما فيجوز اه . 
قلت : ولعل هذا #مول على ماإذا ل يك نالقاضى مأذو: نا لهبالإنابة كما يدل عليه قوله والوجهالخوإلا فاو کان 
عن الساطان كامر فى فصل الحبس » فلا يحتاج إلى أن يطلب من السلطان تولية قاض آخر 
فلذا مثبى المصنض هنا على الجواز وإن تردد فيه فى شرحه قبيل قوله ورد هدية ( قوله لايقضى القاغى الخ ) 
فى اندي لايجوز للقاضى أن يقضى لوكيله ولا لوکیل وكيله ولا لوكيل أبيه وإن علا أو ابنه وإن سفل» ولا لعبده 
ولالمكانبدولا لعبيدين لانقبل شهادتهم لهولا لمكانبهم » ولا لشريكه مفاوضة أو عنانا فمال هذه الشركة كذا فى 
الحيط »وكل من لانموز شوادته كالوالدين'والمولودين والزوج والزوجة كذافشرح الطحاوى اه ملخصا.وف معين 
الحكام تمايجرى مجرى القضاءالإفتاء فينبغىللمفتى اروپ من هذا متىقدر اه أى وكان هناك ٠فتغيزهحموى‏ ط ۾ 
قلت :والعلة فى ذلك التهمة ( قوله إلا فى الوصية ) صورتم! مافى الأشباه لو كان القاضى غريم ميت » فائيت 
أن فلانا وصيه صح وبرى* بالدفع إليه ببؤلاف ما إذا دفع له قبل القضاء امتنغ القضاء وبمخلاف الوكالة عن غائب 
فإنه لايجوز القضساءيها إذا كان القاضی مديون الغائب سواء كان قبل الدفع أو بعدهر قوله ولو فى حياة امرأته وأبيه ) 
لکن بعد موتهما بقضی فیا م برث منه كا انی ( قوله وزاد بيتين) أي زاد على نظم الوهها وهما الأولان 
أما الثالث فهو من زيادات شارحها ابن الشحنة نقله عنه الشر نبلا فى شرحه( قوله لأم العرس ) بكسر العين ى 
لأم زوجته(قولهرر ) خبر لبتد! عذوف أى هذا الحسكم محرر ط ( قوله بميراث ) بدون تنوين الضرورة واو قال 
من الإرث لكان أولى ( قوله مقضى) بالرفع فاعل خلا قال الشرنيلالى فىشرحه فأم زوجته يرضحا القضاء بالمال 
وغيره حالحياة زوجته» وبعد موت الزوجة يصح:ذوالم يكن مر اا له عن زوجته » ولايصح ف امورو ثلاستحقاق 
الفاضى حصة منه بالميراث من زوجته وقضاؤه لزوجة أبيه كذلك فى حال حياة الأب يصح مطلقا وبعد موته 
بخص بمالايرث منهالقاضى کا إذا ادعتاستحقاقا فوقف يخصها اه : ولاعنی أنهذا أيضا مخصوص ما إذاكالت 
آم زوجته آمقضی ها حية وإلا كان قضاء لزوجته فيا ترثمنه ( قوله ويقضئالخ ) فاعله قولهمستدق قالالشرنبلالى 
صورتها : وقف على علاء كذا ول للمتولى فادعى فساد الوق بسبب الشبوع عند قاض وءن أولئك العلاء 
نفذ قضاؤه » وكذا يقضى فيا هو تحت لظره من الأوقاف قال ابن الشحنة وقولى لوصف القضاء والعل ليرج 
مالو كان استحقاقه لذاته لالوصت وهذه المسألة نظير مسألة الشبادة على وقف لدرسة هومستحق وستأى فى كتاب 
الشبادات والله سبحائه أعلم 5 


مأذونا كان ناث 
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هذه مسالل شتی 

أى متفرقة وجاءواشتى أى متفرقين ( يمنع صاحبسفل عليه علو ) أئطبقة ( لآخرمن أن يتد ) أى يدقالوتد 
ر نى سفله ) وهوالبيت النحتانى ( أو ينقب كوة ) بفتح أوضم الطاقة وكذ بالعكس دعوى المجمع ( بلا رضا الآخر) 
وهذا عنده وهو القياس بحر وقالا لكل فعل مالايضر ولو أنهدم السفل بلا صطنع ربه لم يبر على البناء لعدمالتعدى 
ولذى العلو أن يبنى ثم برجع ا أنفق إن بنى بإذنه أو إذن قاض وإلا فبقيمة البناء يوم ببى وتمامه ف العينى 

هذه مسائل شتى 

قدر الشارح لفظ هذه إشارة إلى أنمسائل خبر مبتدأ حذوف وشتى صفة لمسائل (قوله أى متفرقة ) ومندقؤاله 
تعالى-إن سعيك لشتى ‏ أى لختلف ف الجزاءوتمامه فىالبحر (قوله سفل) بكسر السين وضمها ضد العلو بضمالعين 
وكسرها مع سكون اللام فما ط عن الحموى ( قوله من أن يتد) أصله يود حذفت الواو اوقوعها بين الياء 
والكسرة من باب ضرب والوتد كاف البحر عن البناية كانخازوق القطعة من الحشب أو الحديد يدق فى الخائط 
ليعلق عليه شىء أو بربط به : ونی البحر أيضا: وأشار المصنف إلى منعه من فتح الباب ووضع الجذوع وهدمسفله 
وقيد بالتصرف ف الجدار احترازا عن تصرفه فى ساحة السفل فذكر قاضيمذان لو حفر صاحب السفل أن ساحته 
برا وما أشببهله ذلك عنده» وإن تضرر به ضاحبالعلو وعندها الحسك معاوم بعلة الضرر اه ( قوله بفتح أوضم) 
أى مع تشديد الواو ويجمع الأول على كوات كحبة وحباتوالثانى على كواءبالمد والقصر كديةومدى ط والكوة 
ثقب البيت وتستعار لمفائييح الماء إلى المزارع والجداول بحر عن المغرب »والمراد بم مايفتتح فى حائط البيت لأجل 
الضوء أو مالارق فيه بلا نفاذ لأجل وضع مناع ونحره (قوله الطاقة ) #فسير للكوة لبكن ف القاموس الطاق 
ما عطف من الأبنية ولم أر من ذكره ف اللغة بالتاء تأمل ( قوله وكذا بالعكس الخ ) أى كامنع ذو السفل بنع 
ذو العلو وعبارة امجمع وكل مرق صاحب علو وسفل ممنوع من التصرف فيه إلا بإذن الآخحر وأجازه إن لم يضر به 
وف العينى» وعلىهذا الالاف إذا أراد صاحب العلو أن يبنئ على العلو شيثا أو بيتا أويضع عليه جذوعا أو يحدث 
كنيفا اه » وكذا جعله فى المداية على االحلاف لكن فى الببحر عن قسمة الولوالجية اختلفالمشاببخ على قو له فقيل له 
أن يبنى مابداله مالم يضر بالسفل وقيل وإنأضر واختار للفتوى أنه إذا أشكل أنهيضر أملا بلك وإذا عم أنهلايضر 
بلك ( قوله وقالااليخ ) قال فالفقح قيل ٠احكىعنهماتفسير‏ لقول الإماملأنه إنمايمنع مافيهض ررظاهرلامالاضرر فيه 
فلا خلاف بینم وقبل بينبما خلاف وهو مافيه شك فا لاشك فى عددمضرره كوضع مسار صذير أو وسط يجوز 
اتفاقا ومافيه ضرر ظاهر كفتح الباب يلبغى أن يمنع اتفاقا ومايشلك فى التضرر به كدق ااوتد فى الجدار أو المبقث 
فعند ها لأجنع وعنده یملع اه وى قسمة امنيةأن الختار أن اندلاف فيا إذا أشكل فعنده يمنغ وعندها لا ا« وكذايأق 
ی کلام الشارح قريبا أله الختار للفتوى > 

مطاب فيا لو انهدم الشترك وأراد أحدها البناء وأبى الآخر 

( قوله ولو انهدم السفل الخ ) أى بنفسه وأما لو هدمه فقد قال فى الفتح : وعلمت أنه ليس لصاحب السفل 
هدمه فلو هدمه يبر على بنائه ». لأنه تعدى على حق صاحب العلو .وهو قرار العاو ( قوله وتمامه فى العينى ) 
حيث قال بطلاف الدار المشتركة إذا البدمت فبناها أحدهما بغير إذن صاحبه حيث لابرجع » لأله متبزع إذ هو 
ليس بمضطر لأنه مكنه أن يقسم عرصتها » ويبنى فى نصيبه وصاحب العلو ليس كذلك » حتى لو كالت الدار 
صغيرة محيث لابمكن الانتفاع بنصيبه بعد القسمة كان له أن يرجغ » وعلى هذا إذا اندم بعض الدار أو بعض 
المجام فأصلحه أحد الشريكين له أن يرجع لآله مضطر إذ لمكن قسمة بعضه » وار انيدم كله فعلي التفصيل 
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الذى ذكرناه اه أى إن أمكنه قسمة العرصة ليبنى فى نصيبه لايكون ٠ضطرا‏ وإلا كان مضطرا : 
والحاصل أنهإذا اندم كل الدار واللهام فإن كانيمكنه قسمةالعرصة تببنى فى نصيبه لابكونمضطرا فاوعربدون 
إذنشريكهيكون رعا والظاهر أن المراد ماإذا أمكنه إعادة العرصة دارا أوحماما كا كال تلامطاق البناء وإن كان 
لابمكن قسمة العرصة فهوهضطر وإنانهدم بعض الام أوبعض الدار فهو ٠ضطر‏ أيضاء والظاهر أن المرادماإذاكانت 
الدار صغيرة أما إذا كالت كبيرة يمكن قسمتماء فإله يقسمها فإن خرج ال دم فى نصيبه بناه أو فى نصيب شريكه 
يفعل به شريكه ما أراد : 
[ تنبيه ] قال فى البحر :وذ كرالحلوانى ضابطا فقال کل من أجيز أن يفعل مع شریکه» فإذا فعل أحدهما بغير 
أمر الآخر لم برجع لأنه متطوع إذكان يمكنه أن يجبر مغل كرى الأنهار وإصلاح السثفينة المعيبة وفداء العبد الباق 
وإنم يجبر لايكون مقطوعا كسألة ابدام العلو والسقل اه ومن ذلك لو أنفق على الدابة بلا إذن شريكه لم برجم 
لمكنه من رفعه إلى القاضى ليجبر بخلاف الزرع المشترك» فإنه يرجع لأنه لايجبر شر يكه كاف الحيط فكان مضطرا اه 
وتام ذلك فيه وذ كر قبله أن صاحب العلو إن بنى السفل بأمر القاضى رجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناء به يفقى » 
والصحيمح أن المعتبز فى الرجوع قيمة البناء يوم البناء لايوم الرجوع : 
قلت : وقد تلخص من هذا الأصل ومما قبله أله إن لم يضطر بأن أمكنه القسمة فعمر بلا أمر فهو متبرع 
و إلا فان کان شربكه هبز على العمل معه ككرىالنهر ونحوه فكذلك وإنكان شريكه لايجبر"كسألة السف ل لايكون 
متبرعا بل يرجع بماألفق إن بنى بأمر القاضى » وإلا فبقيمة البناء يوم البناء وقد وقع فى هذه المسألة اضطراب كثير 
وقدمنا تام الكلام عليها آخر الشركة وكنت نظمت ذلك بقولى : 
وإن يعمر الشريك المشترك 2 بدون إذن للرجوع ماملك 
إن لم يكن لذاك مضطرا بأن ‏ أمكنه قسمة ذلك السكن 
أما إذا اضظر لذا وكان من ألى على التعمير يجبر فإن 
بإذله أو إذن قاض يرجع وفعله بدون ذا تبرغ 
ثم إذا اضطر ولاجيز كما ف السفل واب حداريرجع با , 
أنفقه إن كان بالإذن بنى لذا وإلا فبقيمة البنا 
م اعلمآن صاحبالعلو إذا بنى السفل » فله أنيعنع صاحبااسفل منااسكنىحتى يدفع إليهلكونه»ءضطرا وكذا 
حائط بين اثنين لها عليه خشب فبنى أحدها فله مئع الآخر من وضع الحشب حتي يعطيه نصف قيمة البناء مبنيا 
كا فى البحر وفيه عن جامع الفصولين لكل من صاحب السفل والعلو نحق فى ملك الاخخر لذى العاو حق قراره 
ولذى السفل حق دفع المطر والشمس عن السفل اه ثم نقل عنه أيضا لو هدم ذو السفل سفله وذو العاو عاوه أخذ 
ذو السفل بيناءسفله إذ فوت عليهحقا الحق بالملك فيضم ن كا لوفوت عليه ملكا اهقال فى الببحروظاهره أله لاجبر 
على ذى العلو وظاهر الفتخ خلافه وهو حمول .على ما إذا بنى ذو السفل سفله وطلب من ذى العاو بناء علوه فإنه 
يجبر اه أى لأن فرض المسألة أنه هدم علوه فيجبر على بنائه بعدما بنى ذو السقل سفله لاقبله وإنما أجبر لأن لذى 
السفل حقا فى العلو كما علمت وأما لو انهدم العلو بلا صنعه فلا يجبر لعدم تعديه كا ذكره الشارح فها لو انهدم 
السفل وف البحر عن الذخبزة سقف السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطبنه لذى السفل قال : ذكر الطرسومي 
أن المرادى ما يوضع فوق السقف من قصب أو عربش اه ج 
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ر زائغة مستطيلة) أى سكة طويلة (يتشعب عنها) سكة (مثاها) لكن (غيز نافذة) إلى عل آخر (منع آهل الأولى 
عن فتح باب) للمرور لا للاستضاءة والريح عبى 


فات : لكن ف المغرب عن الليث المردية قضبان تفم ماوية بطاقات من السكرم يرسل عايها قضبان 
الكرم اه فهى التى تسمى فى عرفنا سقالة. هذا وذكر فى انليرية أن تطيين سةف السفل لا يب على واحد 
منهما » أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك الغير عليه وإن تلف الطينبااسكن المأذون فيه شرعا إلا إذا تعدى 
بإزالنه فيضمنه » وأما ذو السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه فإن شاء طينه ورفع ضرره وكف الماء عنه وإن 
شاء تحمل ضرره ٠‏ 

[ تتمة ] ف البحر عن جامع الفصولين جدار بينهما » ولكل مهما حدولة فوهى الخائط فأراد 
أحدهما رفعه لإصلحه وأ الآخر » ينبغى أن يقول ءرد الإصلاح للآخر ارفع حمولتك بأسطوالات 
وعد ويعلمه أنه بريد رفعه فى وقت كذا وأشهد على ذلك » فلو فعله وإلا فله رفع الجدار فلو ساطت حمولته 
لم يضمن اهء 

قات : والظاهر أن مثله ما إذا احتاج السفل إلى العمارة فتعليق العلو على صاحبه وهذه فائدة <سئة لم أجد 
من لبه علبها ( قوله زائغة مستطيلة ) وفى البذيب : اازائغة الطريق الذى حاد عن الطريق الأعظم اه من زاغت 
الشمس إذا مالت والمستطيلة الطويلة من استطال عى طال أفاد فى البحر ( قوله مثلها ) أى طويلة احترازا عن 
المستدبرة كا بأ ر قوله لكن غير نافذة ) أفاد أن الأولى نافذة وقد قال فى البحر أطلقها أى الأولى تبعا لأكثر 
الكنب » وقيدها فى الهاي نبعا للفقيه أنى الليث والٌرتاشى بغير النافذة ويمكن حمل كلامه عليه لقوله مثلها غير 
نافذة اه أى بناء على أن غير نافذة بيان لوجه الممائلة » وفيه نظر بل امثبادر آنا مماثاة ى الول وغير ثافذة حال 
لبيان قيد زائد فيها على الأولى » وإلا لزم أن لا نكون الثانية مقيدة بكونها ماويلة » فيشمل المستديرة ؛ وهو 
غير صسميح واسنظهر انير الرملى إطلاق الأولى إذ لا عبرة بكونما نافذة أو غير نافذة لامتناع مرور أهلها فى الثانية 
مطلقا لاف المنشعية كا بای > 

قلت : نكن فى بعض‌الصور يظهر الفرق فى الأولى بين انافذة وغير ها كما نعرفه ( قوله إلى محل آخر ) منعلق 
بنافذة والمراد به الطريق العام أو ما يتوصل منه إليه ا<تمزازا عن النافذة إلى سكة أخرى غير نافذة . 

1 اب فى فتح باب آخر لادار 

( قوله عن فتح باب للمرور ) قال فى فتح القدير قال بعض المشايخ لابمنع من فتح الباب بل من المرور لأن 
له رفع كل جداره فكذا له رفع بعضه والأصح أنه بمنع من الفتح لأنه منصوص عليه فى الرواية بنص محمد فى 
الجامع ولآن المنع بعد الفتح لايمكن إذ تمكن(١)ءراقبته‏ ايلا ونمارا فى الخروج ليخرج ولأنه عساديدعى بعد تركيب 
الباب وطول الزمان حقا فى رور ويستدل عليه بتركيب الباب اه ر قوله لا للاستضاءة والريح ) قال العينى بعد 
حكابة القولين المذكورين ولكن هذا فيا إذا أراد بفتح الباب المرور فإنه بمنع استحسانا وإذا أراد به الاستضاءة 
والريح دون المرور لم بمنع من ذلك كذا نقله فخر الإسلام عن الفقيه أنى جعفر اه : 


)١(‏ قواه ([ة تمكن ) كذا بالأسل المقابل على خط المؤلف ولمل الصواب إذ لاامكن تأءل اه تصححه 
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( ف القصوى) الغير النافذة على الضحييح إذلاحق لم ف المرور تذلاف النافذة ( وف زائغة مستدبرة لزق ) أى 
اتصل (طرفاها) أىنهاية سعة اعوجاجهابالمستطيلة رلا ) نع لأنها كساحة «شتركة فى دار عاف مالو كانت مربعة 
فإنها كسكة فى سسكة ولذا بعكم نصب البوارق ابن كالبمذه الصورة : 


. قلت : هذا إذاكان الباب عاليا لا يصلح للمرور كما يدل عليه التعليللمار وإلاكان قول بعض المشايخ بعينة 
وهو خلاف الأصح فعلم أن المراد غيره وهو مألة الطاقة الآ فاهم ( قوله فى القصوى غ أى البعدى وهى 
المنشعبة من الأولى الغير النافذة أما النافذة فلا منع منالفتح فما لأن لكل أحد حق المرور فما( قوله على الصحيح) 
مقابله ما قدمناه آنفا من القول بأنه لايمنع ن الفتح بل من المرور ( قوله إذ لاح لهم ف المرور) أى لاحق 
لأهل الزائغة الأولى فى الأرور :نى الزائغة القصوى » بل هو لأهلها على االخصوص » ولذا لو بيعت دار فى 
القصرى لم يكن لأهل الأولى شفعة فيا كذا فى الفتح : أى لاشفعة لم بجی الشركة فى الطريق إذ لو كان جارا 
ملاصقا كان له الشفعة شرلبلالية ثم قال فى الفتح لاف أهل القصوى » فإن لأحدهم أن يفتح ابا فى الأولى 
لأن له حق المرور فيها اه 

قال العلامة المندمبى : هذا إذا فتح فى جانب يدخل منه إليها » أما فى الجائب الآخر غير النافذ فلا اه وفيه 
فائدة حسنة يفيدها التعليل أرض] » وهى أن الزائغة الأولى إذا كانت غير افذة وأراد واحد من آهل القصوى 
فتح باب في الأولى له ذلك إن كانت داره متصلة بركن الأولى » وكانت من جائب الدخول إلى القصوى » 
أما لوكالت من الجانب الثانى فلا إذ لاحق له فى المرور فى الجالب الثانى > بخلاف ما إذاكانت الأولى نافذة فإن 
له المرور من الجانيين » فيكون له فتح الباب من ا جائب الثانى أيضا ٠‏ وبه يظهر الفرق بين كون الأولى نافذة 
أولا خلافا لما مر عن الرءلى «والظاهر آن کلام الفتح مبنى على کون الأولى نافذة وإن حل على نها غير نافذة ,دعى 
غاصيصه بغير الصورة المذكورة > 

۾ [تنبيه ] بعلم ما هنا أنه لو أراد فتج باب أسفل من بابه والسكة غير نافذة يمنع منه وقول لإ و كل هن 
القولين اخةلاف النصحيح والفتوى قال فى انلديزية والمتوذعلى المنع فليكن امول عليه ( قوله وق زائغة مستديرة) 
ممترز قوله يتشهب عنها مثاها » فإن المراد بها الطويلة ويقابلها المستديرة,وف حاشية الوانى على الدرر هذا إذا 
كانت أى المستديرة مثل لصف دائرة أو أفل » حتى لوكانت أكثر من ذلك لا يفتح فيا الباب والفرق أن الأولى 
تصير ساحة مشتركة لحلاف الثانية فإنه إذا كان داخلها أو سع من مدخلها يصير موضعا آخر غير تابع للأول كذا 
قيل اه وقائله صدر الشربعة ومنلامسكين ورده ابن كال ( قوله لأنها كساحة الخ ) قال فى الفتح : لأن لكل حق 
'المرور إذ هى ساحة «شتركة غاية الأمر أن فيا اعوجاجا ولهذا يشتركون ف الشفعة إذا بيعت دار منها اه ( قوله 
ولذا يمكنهم نصب البوابة ) لم أرفيا عندى من كنب اللغة لفظ البوابة وهى فى عرف الناس اليوم امم للباب 
الكبير الذى ينصب نى رأس السكة أو الحلة مثلا وعبارة ابن كال عن الحلوائى ولذا يعكثيم نصب الدرب » 
وني القاموس » الدرب باب السكة الواسع والباب الأكبرجمعه دراب ( قوله بهذه الصورة ) اختلفت اللميخ 
فىكيفية رقها ولاصورها بصورة جامعة للمستطيلة المنشعب ءا «ستطيلة مثلها نافذة وغيرٍ نافذة ومستديرة 
ومربعة مكلا : 
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إزائغة مستديرة| | زائغة نافذة إزائغةغيرافذة 
ات 


١ 


(ولاعنع الشخص من تصرفه فى ملكه إلا إذا كان الضرر ) يجاره ضررا 


اب بإب بإب اب باب بإب .اب 


فنا ر ان داز وار فاو فان 


فالدار الثالثة التى فى ركن المنشعبة الغبرالنافذة لو كان يابها فى الطويلة بمنع صاحيرا عن فتح الباب فى المتشعبة افير 
نه ليس له حتق المرور فيا ولو د ايها فى المنشعبة لايمنع من فتح باب ف الأولى الطويلة وأما الدار 
الرابعة التى فى الركن الثانى لو كان بابها فى الطويلة ىمن فتحه فى الماشعبة المذكورة » وكذا لو كان فى المتشعرة 
ملع من فتحه فى الطويلة لأنه ليس له حق المرور ف ذلك "+ اني لكن هذا إذاكانت الطويلة غير نافذة لاف 
النافذة لأن له حق المرور حينئذ من ال جانبين كا قلنا فيا مر . وأما امار اللحاءسة التى فى الركن الأرل ن المتشعبة 
الثالية النافذة فلصاحبها فتح باب فيها وفى الطويلة مخلاف الدار السادسة الى ثم الركن اأثانى من المنشهب 
فإله لوكان ابه فما بمنع من الفتح فى الطويلة لو غير نافذة لا لو نافذة لما عامت : 
مطاب اقتسموا دارا وأراد كل منهم فتح باب للحم ذلك 

[ini]‏ فى منية المفتى من كناب القسمة دار فى سكة غير نافذة بين جماعة اقتسموها وأرادكل منرم فتح باب 
وحده ليس لأهل السكة منعهم : 

قلت : ينبغى تقيبده بما إذا أرادوا فتح الأبراب فيا قبل الباب القديم لا فيا بعده کا قدمناه آنا عن اكير بة 
من التعويل على ما فى المنون نعم على القول الثافى المصحح أيضا لا تفصيل ثم قال ف المنية دار لرجل بابها فى سكة 
غير نافذة فاشترى يجنبها دارا بابها فوسك ةأخرى له فتح باب لها فى داره الأوؤلى لاق السكة الأولى وبه أف أبوجعفر 
وأبو الليث وقال أبو نصير له ذلك لأن أهل السكة شركاء فيها بدليل ثبوت حق الشفعة للكل اه ملخصا : 

قلت : الظاهر أله مبنى على لحلاف السابق والله تعالى أعلم ر قوله ولا بمنع الشخص الخ ) هذه القاعدة 
تالف المسألة النى قبلها فإن المنع فما من تصرف ذى السفل مطاق عن التقييد يكونه مضرا ضررا بينا أولى وهنا 
امنع مقيد بالضرر البين ولا سها على ظاهر الرواية الآتى من أنه لاعنع مطلقا نعم على ما قدمنا من أن الختار المنج 
ف الضرر البين وا مشكل تندفغ الخالفة على مامشى عليه المصنف هنا. وقد يجاب بأن المسألة المغقدمة ليست من فروع 
هذه القاعدة فإن ما هنا في تصرف الشخص فى خالص ملكه الذى لاحق للجار فيه ومامر فى تصرفه فيا فيه حق 
للجار » فإن السفل وإنكان ملكا لصاحبه إلا أن لذى العلو حقا فيه فلذا أطاق المنع فيه ولذا لو هدم ذو السفل 
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( بينا ) فيمنع من ذلك وعليه الفتوى بزازية » واختاره فى العادية وأفتى به قارى* إلهداية » حتى بنع الجار من 
فتح الطاقة » وهذا جواب المشايخ ا 6 ورا عدم امتع «طلقا وبه أذتى طائفة ؛ فالإمام 
ظهير الدين وابن الشحنة ووالده وورجحه ف الفتح وى قسمة الجتى وبه يفتى » واعتمده المصئف ثمة فقال : وقد 
اختلف الإفتاء» وينبغىأن يعو "ل على ظاهر الرواية اه 

قلت : وحيث تعارض هتنه وشرحه فالعمل على المتون كا تقرر مرارا فتدبر 7 

قلت : وبق ءالو أشكل هل يض زأم لاء وقد حرر محشى الأشياه الع 
سفله يؤمر بإعادته مخلاف ما هنا هذا ٠اظهر‏ لی فاغتنمه (قوله بينا) أى ظاهرا ویانی بيا 
ف العمادية ) حيث قال كما فى جامع الفصولين والحاصل أنالقياس فى جنس‌هذه المسائل أن من تم تاف خالص 
ملكهلا عنع منه ولى ضر بغيره لكن ترك القياس فى محل بضر بغيره ضرا بينا وقبل با دبه أخذ كثير من 
شايخنا وعليه الفتوى اه 

قلت : قوله وقيل بالمنع عطف نفسير على قوله ترك القيامن فليس قولا ثاثا مم وقع فى الليربة : وقيل باع 
طلقا الخ » وءتتضاه أنه قول ثالث بالمنع سواءكان الضرر بينا أولا لك برا فى الليرية ذلك إلى التتارخعانية 
والعمادية وليس ذلك ف العمادية كا رأيت » فالظاهر أن لفظ طلقا سبق قلم ؛ ويدل عايه قوله فى 
الفتح : والحاصل أن القياس فى جاس هذه المسائل أنيفعل الوه ما بدا له مظلةا لأنه متصرف فى خالص ماكه 
لکن ترك القياس فى «وضع يتعدنى ضرره إلى غيره ض ..٠ماحشا‏ وهو المراد باليين وهو ما يكون سببا للهدم » 
أو برج عن الانتفاع بالكلرة وهو مايمنع اليو إن للاصلية كسد الضوء بالكلية واختاروا الفتوى عليه فأما التوسع 
إلى منع كل شرر ما فيسد باب انتفاع الان بملكه "كا ذكرنا قریبا اه ملخصا فانظر كيف جعل المغتى به القياس 
الذى بكون فيه الضرر بينا لا .لات" » وإلا ازم أنه لو كانت له شجرة مماوكة يستظل بها جاره وأراد قطعها أن 
بنع لنضرر ال جار به کا قرره لى الفنح قبله : 

فلت : وأفنى المرلى أبو السعود أن سد الفوء بالكاية ما يكون ما نعاءن الكتابة »فعلى هذا لو كان لامكان 
كوتان مثلا فد ال جار ضوءا إحداهما بالكلية لا نع إذا كان يمكين الكتابة بضوء الأخرى ؛ والظاهر أن ضوء 
الباب لا يءتير لأنه تاج لغلته لبرد ونحوه كا حررته ى تنقيح الحامدية : وى البحر : وذكر الرازى فى كتاب 
الاستحسان لو أراد أن يبنىف داره تنورا للخبزالدائم کا يكون ف الدكاكي نأو رحى للطحنأو مدقات للقصارين 
لم يجز لأنه يضر بجيرانه ضررا فاحشا لا بمكن التحرز عنه فإنه يأنى منه الدخان الكئيز » والرحى والدق بوهق 
البناء » مخلاف الحمام لأنه لا يضر إلا بالنداوة ويمككن التحرز عنه بأن يبنى حائطا بينه وبين جاره » ولاف 
التنور المعناد فى البيوت اه وسح النسنى ف الحمام أن الضرر لو فاحشا بمنع وإلافلاء وتمامه فيه ( قوله حتى رمع 
الجار هن فتح الطاقة ) أى يكون فيها ضرر بين بقريئة ما قبله وهو ما أفتى به قارى" الهداية لما سثل هل يمنع 
الجار أن يمتح كوة يشرف ممم على جاره وعياله ؟ اجاب بأنه ,نع من ذلك اه + وف المنح عن المضمرات شرح 
الفدورى : إذا كانت الكوة للاظر وكانت الساحة ل الجاوس لانساء يمنع وعليه الذتوى اه. قال اللايز الرملى : 
وأفول لافرق بين ااقديم والحديثحيشكانت العلة الضرر البين لوجودها فيبما (توله ورجحه ف الفتح ) حيث قال 
والوجه لظاهر الرواية ( قوله ثمة ) أى فى كتاب القسمة فى المنح ( قوله فالعمل على الماون ٠)‏ قد يقال : إن هذا 
لايقال فى كل مدن مع شرح بل هذا فى نحو المتون الفديمة ط أى وهذه المسألة ليسث من»سائل() ويظهر مروكلام 


با (قوله واساره 


(1) قرله ( من سسائا. ) هكا تخمله » ولمل فيه متها والأصل من سسائلها أى الدرذ القدية أو نحو ذاك ولوجزر اه نصحم ٠‏ 
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قياسا على مسألة السفل والعلو أنه لايتدإذا أضر وكذا إن أشكل على الختار للفتوى كاف انلحانية» قال امحشى فكذا 
تصرفه فى ملكه إن أضر أو أشكل ( ينع وإنلم يضر لم يمنع ) قال : وم أر منلبه عليه فليغتم فإنه من خواص 
كتاى انتہی + 

(ادعى) على آخر ( هبة) مع قبض (فى وقت فسثل ) المدعى ( بيئة فقال ) قد ( جحدنيها ) أى الهبة 
ر فاشتريتها منه أو لم يقل ذلك )أى -جحدنيها » 
الشارح اميل إلى ماءشى عليه اللصنف فى متنه لأنه أوفق بدفع الضرر البين عن الجار المأمور بإكرامه» ولذاكان 
هو الاستحسان الذى مشى عليه “شابخ المذهب المتأخرين(1) وصرحوا بأن الفتوى عليه > 

والحاصل أنهما قولان معتمدان يترج حأحدهما بما ذكرنا والآحر بكونه أصل المذهب ( قوله قياسا على مسألة 
السفل الخ ) أقول : هذا غير ملم لأنه الف لكلامهم مع أنه قياس مع الفارق وذلك أنك علمت أن أصل 
المذهب فى مسئلتنا عدم المنع مطانا لكو نهت رفا فى خالص »كه » وخالف المشايخأصل المذهب فياإذا كانالضرر 
بينا ولا نی أنالتقيبد بالبين عذرجللمشكل فالقول بمنغ المشكل مالف للقولين وقياسه على المشكل فىمسألة السفلغير 
یح لأن المنون الموضوعة لنقل المذهب ماشية على منع التصرف فيها عكس مسألنا . وذكر بعض المشابيخ 
أن الختا تقييد الع بالمضر أو الكل وما ذاك إلا لكونه تصرفا فيا للجار فيه حدق وهو صاحب العلو فالأصل 
فيه عدم جواز النصرف إلا بإذنه لاف مسألتنا فإن الأصل فما الجواز لكونه تصرفا في خالص حقه فإلحاق 
الشكل فيها بالمككل فى الأولى غير صميح فافهم : 

وهذا آخر ما حرره المؤلف بخطه من هذا الجزء » وأما بقية الأجزاء فتممها بنفسه قبل حاول 
رمسه » فبادر نجله السعيد السيد محمد علاء الدين إلى تكلة الجزء اذ كور 
بتجريد الموامش التى بط والده وغيرها على الشرح فقال : 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) 

بالميل لبابك يبر ثل القلوب » وبالتزقب هبوب نسمات منحك يضرب على صفحات ثقب الغيوب » بالل 
بصر بعظم قدرته العباد وقهرهم با فلا يكون إلا ما أراد ؛ فنحمده بالحمد اللائق » ونشكره على آلاثه بالشكر 
الفائن ونصلى ونم على رسوله محمد المككل لأمته وعلى آله ومبه ومن لمج بدعوته ت 

وبعد فإن العام العامل والعلامة الكامل » وحيد الدهر » وفريد العصر » سيد الزمان » وسعد الأقران » 
يعسوب العلماء العاملين » ومرجع الجهابذة الفاضلين » ومؤلف هذه الحاشية المرحوم سيدى وأسةاذى ووالدى 
اليد محمد أفندى عابدين » ستى الله ثراه ضوب الغفران » وجمعنا وإياه فى مستقر رحمته» وأسكننا محبوحةجنته 
لما وصل إلى هذا ا حل من الكناب اشتاق إلى مشاهدة رب الأرباب» فنزل حياض المنون» وآثر الجدث الذىليس 
بمسكون . وكان رحمه الله بدأ أولا فى التأليف من الإجارة إلى الآخر» ثم من أول الكتاب إلى افتباء هذا التحرير 
الفاخرونرك على ا خته الدر بعض تعلیقات وتحربرات واعتراضات قد كاد تداول الأيدى أن يذههبالعدم من يذهما 
مذهبها » فأردت أن أجرد ماكتبه والدى على لسختهء واللحقه بمسودته من غير زيادة عليه حوف الغلط ونسيته 
إليه » وإن رأيت حاشية ليست من خطه ألبه عليها بقولى كذا أو ذكر أو فى أو قاله فى الامش لعامى بأله أقرها 
وإلا شطبت عليها » ومع هذا يلزم التثبيه کا ترى » والله يعلم ويرى » ومنه أطاب الإعانة وا'توفيق لأقوم طريق» 
قال رحمه الله تعالى ولفعنا به ورضى عنه آمين ( قوله ادعى على آخر الخ ) قال قاضيخان : ادعى على رجل أله 
)١( 0‏ (تولهامتاعرين )كذا بخله وصوايه امتأخرو كا لاق اه حح . 


( باو - حاقية ابن عابدين = 0 ) 
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ومفاده الأكتفاء بإمكان التوفيق وهو عنتار شيخ الإسلام من أقوال أربعة » واختار اللحجندى أنه 
یکی من المدعى عليه لامن المدعى لأنه مسدحتق وذاك دافع » والظاهر يكنى للدفع لا للاستحقاق 
بزازية ( فأقام بينة على الشراء بعد وقتها ) أى وقت المبة ( تقبل فى الصورتين وقبله لا ) لوضوح 
التوفيق فى الوجه الأول وظهور التناقض ف الثانى » ولو لم يذكر لها تاريخا أو ذكر لأحدهما تقبل لإمكان التوفيق 
بتأخبيرالشراء » وهل يشترط کون الكلامين عند القاضی أو الثانى فقط خخلاف وينبغى ترجيح الثانى بحر لن به 
التناقض والتناقض برتفع بتصديق الخصم و بقول المتناقضتركت الأول وأدعىبكذا أو بتکذیب الاک وتمامه ف البحر 
وأقره المصنف ( کا او ادعى أولا أنه ) أى الدار مثلا ( وقف عليه ثم ادعاها لنفسه ) أو ادعاها لغيره ثم ادعاها 
( لنفه ) لم تقبل للتناقض » وقيل تقبل إن وفق بأن قال كان لفلان ثم اشتريته درر ف أواخر الدعوى 
قال ( ولو ادعى املك ) لنفسه ( أولا ثم ) ادعى ( الوقف ) 

أنيذ منه مالا وبين الال ووصفه وأقام المدعى عليه البيئة على إقرار المدعى أله أخذ فلان خر هذا المال المسمى 
فائكر المدعى ذلك لم تقبل منه هله البيئة ولا يكون ذلك إبطالا لدعوى الأول » لآن من حجة الأول أن يقول 
آله منى فلان آخر ثم رده على“ وأخمذه منى هذا المدعى عليه بعد ذلك اه كذاف الامش ( قوله و«فاده) أى 
غاد قوله أو إ يقل ذلك ح ( قوله بإمكان التوفيق ) تقل فى البحر إن هذا هو القياس » والاستحسان أن التوفيق 
بالفعل شرط . قال اارملى : وجواب الاستحسان هو الأصح كا فى منية المفنى رقوله وهو مختار الخ ) قيده فى 
البحر فى فصل الفضولى بأن لا بکون ساعيا فى تقض ما تم من جهته فراجعه ( قوله هن أقوال أربعة) وهی كفاية 
إمكان التوفيق مطلقا » وعدم كفايته مطلقا > وكفايته من المدعى عليه لا من المدعى » وكفايته إن اتحد وجه 
لذي لا إن زعدددت وجوه حكذا فی الهامش ( قوله بعد وقنها) ظرف للشراءكقبله ح ( قوله ف الصورنين ) 
يعنى ما إذا قال جحدليها أو لم يقل ح (قوله ف الثاى) لأنه يدعى الشراء بعد الهبة وشهوده يشمبدون له به قبلها 
وهو تناقض ظاهر لايمكن التوفيق بينهما » ومرادهم بين الدعوى والبينة ولا فالمدعى لا تناقض منه لأنه ما ادعى 
الشراء سابقا على المبة بحر ( قوله ويفبغى ترجبح الثانى الخ ) ولعل وجهه أله الذى يتحةق به التناقض منح :وق 
اهر من باب الاستحقاق : والأوجه عندى اشتراطهما عند الحم إذ من الدعوى كونها لديه اه. وف شرح 
المقدسى : ينبغى أن يكنى أحدهما عند القاههى بل يكاد أن يكون انكلاف لفظيا » لان الذى حصل سابقا على 
مجلس القاضى لابد أن يثبت عنده ليترتب على ماعنده حصول التناقض » والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما 
فى مجاس القاضى » فالذى شرظ كونهما فى جلسه يعم ا حقيقى والممكى فى السابق واللاحق النہی وهو <سن ( قوله 
أو يدكذيب الاک ) كا لو ادعى أنه كفل له عن مديونه بألففأنكر الكفالة وبرهن الدائن أنه كفل عن مدبونه 
وحك به الماک وأخذ المكفول منه الال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره ورهن على ذلك 
يقيل عندنا وبرجع على المدبون بماكفل » لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء كذا فى المنح ح ( قوله وتمامه البحر) 
عبارة البْحر فى الاستجقاق أولى » وهى إذا قال تركت أحد الكلامين يقبل منه لأنه اسقدل له بماءق البزازية 
عن الذخيرة : ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأناك كنت ادعيته قبل هذا مقیدا وبرهن عليه فقال المدعى أدعيه 
الآن بذاك السبب وتركت اممللق يقبل ويبطل الدفع اه فإن نروك لثانة لا الأولى ومع هذا نظر فيه صاحب الور 
هناك . وقد يقال ذلكالقول توفيق بين الدعوتين تأملة وذكر سيدى الوالد فى باب الاستحقاق تأبيد ما فى النهر ‏ 
وقال فى اللحانية رجل ادعى ملكا يسوب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشبدشروده بذلك ذكر فى عامة الروايات 
أنه لا سبع دموا ولا قبل بيت . قال مولانا رضنی انه تعال عنه : قال جدی نمس الآئة رحه الل دالا ثبل 
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عليه ( تقبل كا لو ادعاها لنفسه ثم لغيره) فإنه يقبل + 

رومن قال لآخر اشتريت »فى هذه الجارية وأنكر ) الآخر الشراء جاز ( للبائع أن يطأها إن ترك ) البائع 
(الخصومة ) واقترن تركه بفعل يدل علىالرضا بالفسيغ كإمساكها ونقلها لمنزلهء لما قررآن ( جحود) جميع العقود 
ر ماعدا التكاح فسخ ) فللبائع ردها بعيب قديم مام الفسخ بالتراضى عينى » ,أما التكاح فلا يقبل الفسخ أصلا 
رة) لذا ( لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه وبرهن ) على التكاح ( يقبل ) برهانه ( جلاف البیع ) فإنه إذا أنكره 
ثم ادعاه لايقبل لانفساخه بالإنكار لاف التكاح : 
(أقر بقبض عشرة ) درام (ثم ادعى أا زيوف ) أو لهرجة ( صدق ) بيمينه لأن اسم الدراهم يعمها » 
مخلاف الستوقة لغلبة غشها ( و ) لذا ( لو ادعى أنها ستوقة لا) يصدق ( إن ) كان الببان ( مفصولا وصدق او ) 
بين 0 موصولا) نباية» فالتفصيل فالمفصول لا ف الموصول ( ولو قر بقبض الجباد لم يصدق مطلقا ) واوموصولا 
للنناقض ( ولوأقر أنه قبض حقه أو) قبض ( الى أو استوى) حقه (صدق فى دعواه اازيافة لو) بان 
( موصولا وإلا لا ) لأن قوله جياد مفسر فلا يحتمل التأوبل » يلاف غيره لأنه ظاهر أو اص فيحتمل التأوبل 


ابن كال ه 
(أقر بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا) وبرهن عليه (قبل ) برهانه قنية عن علاء الدین وسيجى” 
فى الإقرار > 


ر قال لآخرلك على" ألف ) درهمر فرده ) المقر له ( ثم صدقه) 


بينته ولا تبطل دعواه حتى لو قال أردت بهذا الملك المطاق اللاك بذاك السبب تسمع دعراه وتقبل بيلته ( قوله 
عليه ) كذا فى انح ولم یذ کرہ ف البحر » وكأنه أخذه من قاعدة إعادة النكرةمعرفة فيكون المراد به ااوقف الار 
قبل وعليه فلا زظهر التوفيق لأله تناقض ظاهر ويمكن جريانه على مذهب الثافى القائل بص حة وقفه على لفسه انی 
ولا نى عليك ما فيه .وف البحر من فصل الاستحقاق : واو ادعى أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع لصحة 
الإضافة بالأخصية انتفاعا ( قوله أن يطأها ) أى بعد الاستيراء إن كانت فى يد المشثرى أبو السعود عن الحدوى 
عن الجلى نا وله فلبائع ردها) قيده فى الهاية بان يكون بعد تحليف المشترى» إذ او كان قبله فلي سله ارد عل 
'بائعه لاحتال نكول المدعی عليه فاعتبز بيعا جدیدا نی حت ثالث » وقیدہ الشارح بان يكون بعد القبض أماقبله 
فينبغى أن له الرد طلقا لكونه فسخا من كل وجه فى غير العقار إلا بعد حافه فيجب تقبيد الكتاب بحر ( قوله 
أقر الخ) الإمام الطرسوسى تحقبق ف هذه المسألة فراجعه فى أنفع الوسائل (قوله زيوف) ما يرده بيت الال 
( قوله لبيرجة ) ما برده النجار : قال فى القاموس فى فصل النون : النهرجة الزيف الردىء اه : وف المغرب : 
النبهرج الدرهم الذى فضته رديئة » وقيل الذى الغلبة فيه لافضة » وقد استمير لكل ردىء باطل » ومنه رج 
دمه : إذا أهدر وأبطل ومن اللحيانى درهم نرج وم أجده بالنون إلا له اه وهو الف لما في القاموس مع أنه 
المشهور ( قوله أو استوق ) الاستيفاء عبارة عن قبض الحق بالقام سعدية وابن كال ( قوله لأنه ظاهر ) راجع 
للأول وهى قبض التق أو الأن » والظاهر ما احتمل غير المراد احټالا بعيدا » والنص يحتمله احمالا أبعد دون 
المفسر لأنه يحتمل غير المراد أصلا ( قوله أو نص ) راجع لاثانية ودو قوله أو استوق ر( قوله قبل برهانه ) لأنه 
مضطر وإن تناقض قنية ( قوله فرده الخ ) حاصل مسائل رد الإقرار بالمال أنه لالخاو إما أن يرده مطلقا أو يرد 
الجهة اتى عبنها المقر ويحوها إلى أخرى أو يرده انفسه ويحوله إلى غيره » فإن كان الأول بطل » وإن كان اللا 
فإن م يكن بيهما منافاة وجب امال كقوله له آلف بدل قرضي فقال بدل غصبوإلا بطل كقوله من عبد لم أقبضه 
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فى مجلسه ر فلا شىء عليه) للمقر له إلا بحجة أو إقرار ثانيا » وكذا ا حك فى كل مافيه الاق لواحدة 

(ومن ادعى على آخر ما لافقال) المدعى عليه ( ماکان اك على ثىء قط فبرهن المدعى على) أزله عايه رأف 
وبرهن) المدعى عليه ( على القضناء ) أى الإيفاء ( أو الإبراء ولو بعد الةهماء ) أى الحسكم بالمال إذ الدفع بعد قضاء 7 
القاضى صصح إلافى المسألة الخمسة 


وقال قرض أو غصب ولم يكن العبد فى يده فرازمه الألف صدقه فى الجهة أوكذبه عند الإمام » وإنكان ف يده 
فالقول للمقر ف يده » وإنكان الثالث » نحوما كانت لى قط لكنها لفلان فإن صدقه فلان حول إليه وإلا فلا » 
وإنكان بطلا قأو عتاق أو ولاء أو نكاح أو وقف أو نسب أو رق لم يرتد بالرد فيقال الإقرار برتد برد المقر له 
إلافى هذه ذكر مجموع ذلك ف البحر »> وفيه احتصار أو ضحته فى حاشيته ( قوله فى مجاسه ) و غيره بالأولى 


( قوله إلا بحجة ) كيف تقبل حجته وهو معناقض فى دعواه تأمل فى جوابه سعدية واستشكله ف البحر أيضا » 
ونقل شخلافه عن ۱1 زية حرث قال : فى يده عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدى وقال 


القر دو عبدى فهو لذى اليد المقر » ولو قال ذو اليد لآخر هو عبدك فقال بل هو عبدك ثم قال الآخر بل هو 
عبدى وبرهن لا يا للتناقض اه وهذا الف ما ف الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه يقتضى باع الدعوى اه 
ر قوله لواحد ) يذلاف ما لوقال اشتريت وأنكر له أنيصدقه لأن أحد العاقدين لاينفرد بالفسيخفلا ينفرد بالعقد 
والمءنى أله حقهما فب العقد فعمل التصدبتق » أما المقر له فينفرد برد الإقرار فافترقاكذا فى الحداية ۾ 

فالحاصل أن كل شىء بكرن الم لما جيما إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل أن يصدقه الآخر على إنكاره 
فهو جائز كالبييع والنکاح » وکل شىء يكون فيه التق لواحد كاهبة والصدقة والإقرار لابنفعه إقراره بعده 
کا فی القنية بحر س ( قوله ماكان لك ) انظر لولم يذكر لفظ كان وانظر ماسنذكره قريبا عند واقعة “#رقند 
فإنه يفيد الفرق بين الماضى والخال ر قواه قط ) لافرق بين أن يؤكد الننى بكامة قط أولا بحر ( قوله على الخ ) 
الأصوب أن يقول على ألف له عليه فافهم »وف بعض النسخ عل أنه له عليه آلف ر قواه على النضاء ) أىالإيفاء 
قيد بدعوى الإيفاء بعد الإنكار : إذ لو ادعاه بعد الإقرار بالدين » فإن كان كلا القولين فى مجاس واحد 
قبل للتناقض » وإن تفرقا عن لولس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض » 
وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار.لايقبل كذا فى خزائة المفتين حر ر قوله إلاف المسألة المخمسة ) كأودعنيه إفلان 
أو آجرلیه أو ارتهنته أو غصبته منه أو فال أخذت هذه الأرض مزارعة من فلان أو هذا الكرم معاملة مئهيت 
مسة لأن فيبا خمسة أقوال م 

قال فى البحر : وهذه مخمسة كتاب الدعوى لأن صورها خسة : وديعة وإجارة وإعارة ورهن وغصب » 
أو لأن فما خسة أقوال للعلاء : الأول مافى الكتاب » وهو أنه تندفع خصومة المدعى لأن البيئة أبعت 
ليست بيد خصومة وهو قول أنى حنيفة م الثافى قول أنى يوسف » واختاره فى امختارات » المدعى عليه إن کان 
صالخا كا قال الإمام » وإن معروفا بالجبز لم تندفع عنه لأله قد يدقع ماله إلى مسافر رده إياه ويشهد فيحئال 
لإبطال حق غيره فإذا اتهمهبه القاضى لايقبله : الثالث قول محمد إن الشرود إذا قالوا نعرفه بوجهه فق ط لاتندفع » 
فعنده لابد مرق معرفته بالوجه والاسم والنسب : وق البزازية تعوبل الأئمة على قول محمد : وف العادية : او قااوا 
لعرفه باسمه ونسبه لابوجهه لم بذ کر فنشىء من الكقب وفيه قولان» وعند الإمام لابد أن يقول لعرفه (1) . باه 


ابت أن يده 


, (قرك لابد أن برل اعرفه ) كذا بالأسل المقابل عل" عن » رامل أن يقولوا كالسباق رالسباق اء تصححا‎ )١( 
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كا سيجىء ( قبل) برهانه لإمكان التوفيق : لأن غير الاق قد يقضى ويبرأ منه دفعا للخصومة » 
وسيجىه فى الإقرار أنه لو برھٰن على قول المدعى آنا مبطل ف الدعوى أو شرودى كذبة أو ليس لی 
عليه شى“ صح الدفع إلى آخره وذكره فى الدرر قبيل الإقرار فصل الاستشراء رکا )يقبل ( أو ادعىالقصاص 
على آخز فألكر )المدعى عليه ( فبر هن المدعى )على القصاص( ثم برهن المدعىعليه على العفو أو ) على ( الصلحعنه 
على مال وكذا فى دعوى الرق ) بأنادعى عبودية شخص فأنكر فبرهنالمدعى ثم بره العبد أن المدعى أعئقه يقبل 
إن لم يصالحه ؛ ولو ادعى الإيفاء مصالحه قبل برهانه على الإيفاء بحر 2 ور هن أن له أربعاثة ثم أقر أن عليه 
للمنكر ثئياثة سقط عن المنكر ثلائة » وقيل لا وعليه الفتوى ماتةط » وكأنه لأنه ما كان المدعى عليه جاحدا قذمته 
غير مشغولة فى زعمه فأين تقع المقاصة» والله تعالى أعلم ( وإن زاد ) كلمة ( ولا أعرفلك ونحوه ) كا رأيتك (لا) 
بقبل انعر التوفيق» وقيل يقبل لأن امحعجب أو الخدرة قد يتأذى بالشغب على بابه فوأمر بإرضاء انخصم ولايعرفه 
ثم يعرفه » حتى لو كان من يعمل بنفسه لايقبل » نعم لو ادعى إقرار المدعى عليه بالرصول والإيصال صح درر 
فى آخخر الدعوى لأن التناقض لايمنع صصة الإقرار ( أقر ببيع عبده ) من فلان ( ثم جحده صح )لأنالإقرار بالببيع 
بلا من باطل إقرار بزازية ۾ 
( ادعى على آخر أنه باعه 

ولسبه وتكنى معرفة الوجه » واتفقوا على أنيم لو قالوا أودعه رجل لانعرفه لانندقع . الرابع قول ألى شير 
إنها لاتندفع عنه مطلقا لأنه تعذز إثبات الملك لعدم الخصم عنه ودفع القصومة بناء عليه . قانا مقتضى الببئة د 
ثبوت الملك للغائب ولا خهم فيه فلم يثبت ودفع خصوءة المدعى وهو خمم فيه فثبت وهو كالوكيل + 
وإقامة البينة على الطلاق . الخامس قول ابن ألى ليلى تندقع بدون بينة لإقراره بالملك للغائب وقانا إنه صار حصا 
بظاهر يده » فهو بإقراره بريد أن يحول حقا مستحقا على نفسه فلا يصدق إلا حجة » كا لو ادعى تحول ادبن 
من ذمته إلى ذمة غيره اه ( قوله کا سيجىء ) فى فصل رفع الدعاوی من كتاب الدعوى اح (قوله قبل برهانه ) 
انظر لوبرهن على إبفاء البعض فقد صارت حادثة القتوى ( قوله فى فصل الاستشراء ) وفيه فوائد جمة فراجعه 2 
والاستشراء : طلب شراء شىء ( قوله إن لم يصالحه ) محل هذه المسألة عند قوله ومن ادعى على آخر مالا قال 
فى البحر : وقيد کون المدعى عليه لم يصالحاسكوته عنه والأصل العدم : أما إذا أنكر فصالحه على شیء ثم برهن 
على الإيفاء أو الإبراء لم تسمع دعواه» كذا فى اللحلاصة ح ( قوله وكأنه الخ ) من كلام صاحب انح ( قوله فان ) 
الواقع فى المنح فأنى ر قوله وإن زاد ) أى على قوله فيا تقدم مالك على شىء ( قوله وقيل ) ذكره القدورى ۶ن 
أصحابنا بحر ( قوله لأن امحتجب ) أى من الرجال . والحتجب : من لايتولى الأعمال بنفسه » وقيل من لابراه 
كل أحد لعظمته بحر ( قوله حتی لو كان ) أى المدعى عليه» فرع هذا على ذلك القول فى النهاية تبعا لقاضيخان + 
وف إيضاح الإصلاح : وفيه نظر لأن مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحذهما من لايتولى الأعمال بنفسه 
لا المدمى عليه مخصوصه انتهى » ودفعه ظاهر لأن الكلام كله فى تناقض المدعى عليه لا المدعى بحر( قوله نعم 
لو ادعى الخ ) قال فى الدرر عن القنية : المدعى ”عليه قال للمدعى لا أعرفك فلا ثبت الق بالبيئة ادعى الإيال 
لانسمع » ولو ادعى إقرار الملدعى بالوصول أو الإيصال تسمع اه : قال فى البحر : لأن المتناقض هو الذى جرع 
بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقهالمدعى عيانا لم یکن متناقضا ذ كرهالقرناشى انتبى وتماءه فيه وهو أحسن 
ماعلل به الشارح » وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه المدعى إلا أن يقرأ المدعى بصيغة انى 
لغاعل تأمل ( قوله لأنالإقرار الخ ) فيهأن الإقرار بالبيع إقرار بركنيهلأله مبادلة مال ال إلا أن #مل على ألدأقر 
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أمته ) مئه ر فقال) الآخر (لم أبعها منك قط فيرهن ) المدعى (على الشراء) منه ( فوجد ) المدعى 
(بہا عيبا) وأراد ردها ( فيرهن البائع أنه ) أى المشترى ( برىء إليه من كل عيب بہا م تقبل ) 
بينة البائع للتناقض » وعن الثانى تقبل لإءكان التوفيق ببيع وكيله وإبرائه عن العيب» ومنه واقعة #رقند : ادعت 
أنه نكحها بكذا وطالبته بالمهر فأنكر فبرهنت فادعى أندجلعها على المهر تقبل لاحهال أنه وجه أبوه وهوصغير 
وم بعلم خولاصة( يبطل ) جميع ( صلك ) أىمكتوب ( كتب إن شاء الله فى آخره )وقالا آخرهفقط وهو استحسان 
راجع على قوله فتح : واتفقوا على أن الفرجة كفاصل السكوت وعلى انصرافه الكل فى جمل عطفت بواو وأعقبت 
بشرط » وأما الإستثناء بإلا وأخواتم! فللأخير إلالقرينة كله ماثة درهم وخسون دينارا إلادرها فالأول استحسانا 
وأما الاستثناء بإنشاء الله بعد حملتين إيقاعيتين فإليهما اتفاقا و بعد طلاقين معلقين أوطلاق معاق وعتق معلقفإليهما 
عند الثالث وللأخير عند الثانى ولو بلا عدف 


بالبيع بلامال تأمل : قال فى المبسوط :شهدا على إقرار البائع ولويسموا الثن ولميشهدا بقبض 'المن لاتقبل وإن قالا 
أقر عندنا أنه باعه منه واستوف ان ولم يسميا ال جاز ‏ وف جمع الفتاوى : شهدا أنه باع وقبض القن جاز » 
وإنلم ببينوا ان » وكذا لو شهدا بإقرار البائع أنه باعه وقبض القن اه : وقال فى الخلاصة : شهدوا على البيع 
بلا بیان الى » إن شمدوا على قبض الى تقبل » وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر اه نور العين فى أوائل الفصل 
السادس » وانظر ماسنذكره فى كتاب الشمادة وف باب الإختلاف فيا ( قوله أمته منه ) لاحاجة إلى قوله ٠نه‏ 
لأن ضمیر باعه يغنى عنه ح ( قوله أى المشثرى ) الأصوب أى البائع "كاف البحر ( قوله لتناقض ) لأن اشتراط 
البراءة تغيير للعةد :.ن اقنضاء وصف السلامة إلى غير ه فيقتضى وجود العقد وقد ألكره؛ مخلاف مامر لأنالباطل 
قد يقضى وييرأ ننه دفعا للدعوى الباطلة » وهذا ظاهر الرواية عن الكل بحر ( قوله بببع وكيله ) أى وكيل البائغ 
( قوله وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشترى الخ د وعلى ماقلنا 
مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر » فقوله أولالم أبعها مناك قط أى مباشرة »وقوله 
إنه برىء إلبه : أى إلى وكيله ( قوله فانكر ) أى بأن قال لانكاح بيننا "ما ف البحر عن جامع الفصولين » 
ولو قال لانكاح بينى وبينك فللابرهنت على النكاح برهن هو على اخلع تقبل بينته »ولو قال لم يكن بيننا لکاح 
قط أو قال لم أنزوجها قط والباق ماله ينبغى أن يكون هذا وسيلة العيب » وفى ظاهر الرواية لاثقبل بيئ البراءة 
عن العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضى سابقة النكاح فيتحقق التناقض اه ( قوله راجح على قوله) 
إذ الأصل فالجمل الاستقلال والصك يكتب للاستيثئاق » فلوانصرف إلى الكل كانببطلاله فيكون ضد ماقصدوه 
فينصرف إلى مايليه ضرورة کذا فى التبوبن ح ( قوله فی جمل ) أى قو لیة وإلا نای ماقبله م 

وف البحر : وا لماصل آم اتفةوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل متعاطفة باأواو كقولهعبده حرواءراته 
طالق وعليه المشى إلى بيت الله الحرام إن شاء الله ينصرف إلى الكل فبطل الكل » فشى أبى حنيفة على حكه 
وها أخرجا صورة » كدب الصك من عومه بعارض اقتضى تخصيص الصك من عموم حك الشرط المتعقب » 
حملا متعاطفةللعادة وعليها يحمل الحادث » ولذاكان قولهما استحسانا راجحا على قوله كذا فالفتح القدير وظاهره 
أن الشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن بالمشيثة انتهبى ( قوله بشرط ) أى سواء كان الشرط هو المشيثة أو 
غيرها كا ضرح به فى البحرح » والظطاهر أن هذا خاص بالإذرار لما سيأ بعده »ن قوله وأما الاستثناء الخ تأمل » 
( قوله إبقاعيتين ) أن منجزتين ليس فيهما تعليي بقريئة المقابلة نمو أنت طالتق » وهذا حر إن شاء الله تعال ح 
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أو به بعد سكوت فللأخير اتفاقا وعطفه بعد سكوته لغو إلا بمافيه تشديد على نفسه وتمامه فى البحر ه 

(مات اذى فقالت .عرسه آسلمت بعد موته وقالت ورئته قبله صدقوا) تحكيا للحال (كا ) يحكم الخال 
(فى مسألة ) جريان ( ماءالطاحونة ) ثم الخال إنماتصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ( كا ىمسم مات فقااتعرسه) 
الذمية ( أسلمت قبل موته ) فأرثه ( وقالوا بعده ) فالقول لهم لآن الحادث يضاف لأقرب أوقانه > 

[ فرع ] وقع الاحتلاف فكفر الميت وإسلامه فالقول لمدعىالإسلام حر (قال المودع) بالفتح (هذا)ابن*ودعى 
بالكسر ( الميت لا وارث له غيره دفعها إليه ) وجوبا كقوله هذا ابن دائنى » قيد بالوارث لأنه لو أقر أنه 
وصيه أو وكيله أو المشترى منه لم يدفعها ( فإن أقر ) ثائيا (بابن آخر له م يفد) إقراره ( إذاكذبه ) الاين (الأول) 
لأله إقرار على الغير » ويضمن للثانى حظه إن دفع للأول بلا قضاء زيلعى > 

ر تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم ) 
(قوا لهأو به بعد سكوت) أى إذا كان السكوت بين الحملة الأخيرة وبين ماقبلهازقوله إلابمافيه تشديد ) فاوقال إن 
دخلت الدار فأنت طالق وسكت » ثم قال : وهذه الأخرى دخلت الثانية فى المين » بخلاف وهذه الدار الأخرى 
ولو قال وهذه طالفة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثائية وكذا فى العن بحر كذا فى المامش ( قوله نحكيا للحال ) 
أى لظاهر ال حال ر قوله كا الخ ) ليست هذه المسألة موجودة فيا كتب عليه المصنف ( قوله جريان الخ ) لاوجه 
لتخصيص الحريان بل الإنقطاع كذلكِ فكان الأولى حذفه ( قوله ثم الال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ) 
فإن قبل هذامنقوص بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جار ياعند الاختلاف لأنهاستدلال بالحال 
لإثبات الأجر قلنا إنه استدلال لدفع مايدعى ااستأجر على الآجر من ثبوت العيب الموجب اسقوط الأجر . وأا 
ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لاموجبا يعقوبية ه وف الهامش عن البحر : فار 
مات مسار وله امرأة لصرانية فجاءت مسلمة بعد وته وقالت : أسلمت قبل موته » وقالت الورثة أسامث 
بعد موته فالقول قوم أيضا ولا > كم المال » لأن الظاهر لايصلح حجة للاستحقاق وهى تاجة 
إليه وأما الورثة فهم الدافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضا اه ( وله كا فى مس الخ ) تمثيل للم وهر 
الاستحقاق : وحاصله إتما كان القول لهم هنا أيضا ل+اسيأق» ولا يمكن أن تکون فا پناء على کم الخال » لأنه 
لايصلح حجة للاستحقاق وهى محتاجة إليه ( قوله للدعى الإسلام ) فلو مات رجل وأبواه ذميان فقالا مات ابننا 
كافرا وقال ولده المسلمون مات لما فيزائه للولد دون الأبوين بحر عن الحزانة ( قوله مودعى ) قال فى البحر 
قيد باقراره بالبنوة » لاله لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضى يتأفى ف ذلك: والفرق 
أن استحقاق الأخ بشرط عدم الإبن بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال » ومراده بالابن من يرث بكل حال 
فالبنت والأبوالأمكالابن»وكل من يرث يمال دون حال فهوكالاخ بحر (قولهزيلعى) وهو الصواب کا ف الفئح 
خخلافا ما فى غاية البيان ( قوله تركة قسمث الخ ) قال فى آخر الفضل الثانى عشر من امع الفصولين رامز إلى 
الأصل : الوارث لوكان محجوبا بغيرهكجد وجدة وأخ وأغعت لايعطى شيثا مالم يبرهن على جميع الورثة : أى 
ذا ادعى أنه أخو الميت فلابد أن يثبت ذلك فى وجه جميع للورثة الحاضرين أو يشهذا أنهما لايعايان وارثا غيره » 
ولو قالا لا وارٹ له غيره تقبل عندنا لاعند ابن ألى ليل لأنهما جاز تأولنا العرف فإن مراد الناس به لانعلم له 
وارثا غيزه » وهذه شهادة على التى فقبلت لامر من آنا تقبل على الشرط واو نفيا وهنا.كذلك لقياءها على شرط 
الإرث » ولوكان الوارث من لاحجب بأحد » فلو شهدا أنه وارثه وم يقولا لاوارث له غيره أولا نعلمه يناو'م 
القاضى زمانا رجاءآن يحضر وارث آخرء فإن لم يحضر يقضى له مجميع الإرث ولا يكف لعند أبى حنيفة فى المسألنين 
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كذا نسخ المنن والشرح » وعبارة الدرر وغيرها لالم (له وارثا أو غريما لم يكفاوا ) خخلافا لما لجهالة المكذول 
له ويتلوام القاضى مدة ثم يقضى »ولو ثبت بالإقرار كفلوا اتفاقا » ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا . 

( ادعى ) على آخر ( دارا لنفسه ولأخيه الغائب ) إرثا ( وبرهن عليه ) على ما ادعاه ( أخذ) المدعى 
ر نصف المدعى ) مشاعا ( وترك باقیه ى يد ذى اليد بلا كفيل جحد ) ذو اليد ( دعواه أو لم جحد ) خلافا لها » 
وقولهما استحسان نهاية » ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب فى الأصح لانتصاب أحد ااورثة خصما 
للميت حتى تقضى منها ديوله » ثم إنما يكون خصما بشروط تسعة مبسوطة فى البحر » وألحق الفرق بين الدين 
يءنى فیا إذا قالا لا وارث له غيره أولا تعلمه » وعندهما يكل فيهما » ومدة التلوم مفوضة إلى رأ القاضى » 
وقيل حول وقیل شهر» وهذا عند أنى يوسف : وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له 
غيره فعند أنى حنيفة ومحمد يح لما بأكثر النصيبين بعد التلوم » وعند أنى يوسف بأقلهما وله الربع وا 
القن اه ملخصاء وإن تارم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه من يحجب كالأخ أو من لايحجبكالإين کا فالبزازية 


ل 
من العاشر فى النسب والإرث » وانظر ماسيأق قبيل باب الشمادة' علىالشهادة ( قولهكذا نسيخ المان ) يعنى بإسقاط 
لاء والحق بوتا كاف سائر الكنب ح ( قوله لم يكفلوا ) مبنى للء.جهول مضعف العين والواو لاورثة أو الغرماء : 
أى لابأخذ القاضى منم كفيلا خ . قال فى الدرر : أى لم يؤخذ منه كفيل بالنفس عند الإمام وقالايؤخذ اه » 
ار أنه على قوم يؤخذ كفيل بالنفس » ثم رأيته لتاج الشريعة ألى السعود عن شيخه ولم بر فى البحرر 
فتوقف فى أنها بالمال أو بالنفس ( قوله لجهالة ) عل لقوله لم يكفاوا كذا فى الامش ( قوله ويتاوم) أى يتأف » 
والمراد تأخير القضاء لا تأخير الدفع بعده كا أفاده فى البحر عن غاية البيان » والمسألة على وجوه ثلاثة فارجع 
إلى البحر :وسياى شىء »مما قبيل الشهادة على الشمادة ( قوله مدة ) وقدر مدته مفوض إلى رأى القاضى» وقدره 
الحاو بحول » وعلى عدم التقرير حتی يغلب على ظنه أنه لاوار ثأو لاغرم له آخر (قوله ثبت بالإقرار ) أى 
الإرث والدين » وهو حترز قوله بشبود ( قوله ذلك ) أى قالوا لانعلم له وارثا أو غريما حكذاف الامش (قوله 
ادعى ) قال فى جامع الفصولين من الرابع : ادعى علبيما أن الدار التى بيد كما ملكى فبر هن على أددهماء فلوالدار 
فى يد أحدهما بإرث فالحمك عليه حم على الغائب إذا أحد الورثة ينتصب نحصما عن البقية » وأو لم يكن كل الدار 
بيده لا یکول قضاء على الغائب بل يكون قضاء بمافى :يد الحاضر على الداضر » ولو بيد أحدهما بشراء لابكون 
السك على أحدهما حكنا على الآخر التهى ( قوله جحد ذو اليد الخ ) هذا التعممغير ميمح بعد قوله وبرهن عليه 
لآن البرهان يستازم سبتی الححد» والصواب أن يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالإقرار 
وبالبيئة » وحينئد بسقط قوله جحد دعواه أو لم يححد ح + ويجاب بأن هذا التعميم راجغ إلى قوله وترك باقيه 
أشار بدإلى الحلا فافهم ر قولهخحلافا لما ) حيث قالا إن جحد ذواليد يؤخ منه ويجعل فويدأمين محيانته محوده ٠‏ 
وإلا ترك فى يده ( قوله خصما للميت ) الأصوب عن الميت . .قال فى المامش لاقلا عن البحر: إنما ينتصب خصما 
عن الباق بثلاثة شروط : كون العينكلها فى يده » وأن لا نكون مقسومة » وأن يصدق الغائب على أنها إرث 
عن الميث المعين انبى ر قوله والح الخ ) لاازتباط له با قبله لأن ماقبله فى التصاب أحد ااورئة خصما الميت» 
وهذا الفرق ف انتصاب أحده, خصما فيا عليه + 

قال فى البحر : وكذا ينتصب أحدهم فيا عليه مطلقا إن كان ديناء وإن كان فى دعوى عين فلابد من کو ا 
فى يده ايكون قضاء على الكل > وإنكان البعض ف يده نفذ بقدره کا صرح به فى الجامع الكبير » وظاهر 
ما الحداية والنهاية والعناية أله لابد من كونها كلها فى يده فى دعوى الدين أيضا » وصرح ف فتح القدير بالفرق 
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والعين ( ومثله ) أى العقار ( المنقول ) فيا ذكر رف الأصح ) درر لكن اعتمد فى ال مى أنه يؤخط منه اتفافا 
ومثله فى البحر ‏ قال : وأجمعوا على أنه لايؤخذ لو مقرا . 

ر أوصى له يثلث ماله بقع ) ذلك على كل شىء ) لأا أخت الميراث + 

ر واو قال مالى أو ما أملكه صدقة فهو على ) جنس ( مال الزكاة ) استحسانا ( وإنلم جد غيره أمسك 
منه ) قدر ( قوته » فإذا ملك ) غيره ( تصدق بقدره) ف البحر قال : إن فعلتكذا فا أملكه صدقة فحيلته 
أن پبیع ملكه من رجل بثوب فى مندیل ويقيضه وم بره ثم يفعل ذلك ثم برده مخبار الرؤبة فلا يلزمه شىء » 
ولو قال ألف درهم من مالى صدقة إن فعلت كذا ففعله وهو بملك أقل لزمه بقدر ما يملك » ولو لم يكن له شیء 
لابجب شىء ( وصح الإيصاء بلا علم الوصى فصح ) تصرفه ( لا ) يصح ( التوكيل بلا علم وکیل ) والفرق أن 
تصرف الوصى خلافه والوكيل نيابة ( فاو علم ) الوكيل بالتوكيل ( ولو من ) ممبز 


بين العين والدين وهو الى وغيره سبو اه : وف حاشية أبى السعود عن شيخه : ووجهه الفرق بينهما أن حى 
الدائن شائع فى جمينع التركة لاف مدعى العين اهر قوله والعبن ) حيث لاينتصب أحد الورثة خصما عن الباق 
فى دعوى العین إلا إذا كانت فى يده » ولا يشترط فى دعوى الدين كون جميع التركة ی يده حتى ينتصب خصما 
عن الباق خلافا لمافى الهداية والغهاية والعناية ح ( قوله لو مقرا) أىكالعقار ( قوله مالى أو ما أملدكه الخ ) ظاهره 
دخول الدين أيضا » وحكى نى القنية قولين » واعتمد تى وصايا الوهبائية الدخول » ونقل الساتحانى عن المندسى 
لاشك أن الدين تحب فيه الزكاة ويصير مالاعند الاستيفاء» لكن فى البجر عن اللحانية عدم الدخول ؛ وهومقنة 
قوهم إن الدين ليس بمال» حتى لوحلف أن لامال له وله دين على الناس لم حنث . ونقل ابنالشحنة عن ابن 
أن نى حفظه من اللحائية رواية الدخول ح ( قوله جنس مال اازكاة ) أى جنس کان » بلغت نصابا أولاء عليهدبن 
مستغرق أولا بحر ( قوله تصدق بقدره ) أى بقدر ما أمسك لآن حاجته مقدمة » فيمساث أهل كل صنهة قدر 
كفايته إلى أن يتجدد له شىء فتح (قوله فحيلته) أى إن أراد أن يفعل ولا يحنث ( قوله ثم يفعل ذلك ) أى 
الحلوف عليه ( قوله فلا يلزمه شىء) قال العلامة المقدسى : ومنه يعلم أن المعتبر الملك حين اللننث لا حين 
الحاف انتبى م 

أفول : وبع لم منه أن المشترى باسم المفعول مخبار الرؤية لايدخل فى ملكه حتى يراه ويرضى به قاله الشبيخ 
أبو الطيب مدنى * والمسألة تحتاج إلى المراجعة » ومائقله عن البحر عزاه فى البحر إلى ااولوالجية فى الحيل آخر 
الكتابة » وتمامه فما حيث قال : وإن كان له ديون على الناس يتصالح عنلك الديون مع رجل بثوب فى مندبل 
ثم يفعل ذلك ويرد الدوب بخيارالرؤية فيعود الدبن ولايمجنث انتبى ( قول فصح تصرفه ) لاعن أذمن حكمالوصى 
أنه لا بملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكما » وظاهر ماهنا تبعا للكنز أنه يصير وصيا قبل النصرف » 
وليس كذلك بل إما يصير بعده كما نبه عليه فى البحر ؛ ولذا قال فى نور العين : مات وباع وصيه قبل علمه 
بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا ماك عزل نفسه فكان على الشارح أن يقول 
إن تصرفه قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه ( قوله بلاعلم وكيل ) فاو باع الوص شيشا من التركة قبل العلم بالوصية 
جاز الب » ولو باع الوكيل قبل العلوبهالم بیز بحر أى فيكون بيع الفضولى ذم يجزه «وكله أو الوكيل بعد علمه ما 
كما فى نور العين من الثالث والعشرين . وف البزازية عن الثانى خلافه : وف البحر : أما إذا عل المشترى بالوكالة 
واشترى منه وم بعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان امالك قال للمشترى اذهب بعبدى إلى زيد فقل له 
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أو (فاسق صيع تصرف ولا يبت عزله إلا ب) إخبار (عدل) أو فاس إن دقه يجناية (أو ‏ سةوري نأوفاسةبن) المح 
(كإخبار السيد يجناية عبده) فلو باعه كان مخنارا للفداء (والشفيع) بالببيغ (والبكر)بالتكاح( والمسل الذى ليهاجر) 
بالشرائع » وكذا الإخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومنولى وقف فهى عشرة 
يشترط فا أحد شطرى الشهادة لا لفظها ( ويشترط سائر الشروط نى الشاهد ) وقيده فى البحر بالعزل القصدى 
وبما إذالم صدقه » ويكون ابر غير المرسل ورسوله فإنه يعمل بخيره مطلقا کا سرمجىء فى يابه م- 

( باع قاض أو أمينه ) وإن لم يقل جعلتك أمينا فى بيعه على الصحيح وأوالجية (عبدا ذ) دين (الغرماء وأخين 
امال فضاع ) ثمنه عند القاضى" ( واستخدق العبد) أو ضاع قبل تسليمه (لم يضمن ) لأن أمين القاضى كالقاضى 
والفاضى كالإمام » وكل متهم لابضممن بل ولا تخلف » بخلاف نائب الناظر ( ورجغ المشترى على الغرماء) 
لتعذر الرجوع على العاقد > 


حتى يبيعه بوكالنه عنى منك فذهب به إليه ولم بره بالتوكيل فباعه هو منه يجوز » وتمامه فيه ( قوله أو فاسق ) 
أى إذا صدقه الوكيل حتى لو كذبه لايثبت » فعلى هذا لافرق بين الوكالة والعزل لأن فى العزل أيضا إذا صدقه 
ينعزل كذا فىغاية البيان يعقوبية( قوله فىالأصح ) خلافا لما فى الكنز حي ثقيد بالمستورين + فإن ظاهره أنه لايقبل 
خبر الفاسقين وهو ضعيف لأنتأئير خبرهما أقوى من تأثير خبر العدل بدلي أنه لو قفى بشوادة واحد عدل لم ينف 
وبشبادة عدلين نفذ (1) كا فى البحر عن الفتح » ونقله فى المنح أيضا ( قوله وعزل قاض ) ذكره فى البحر يمنا 
( قوله شطرى الشمادة ) أى العدد أو العدالة م 

وف الحواشى السعدية : أقول فيه إشارة إلى أن العدالة لانشترط ف العدد وأن قوله وعدل صفة رجل قال 
ف اتلوب وهو الأصح ( قوله ويشترط )أى فى الخبر ( قوله سائرالشروط ) أى معالعدد أوالعدالة علىقو ل الإمام 
الأعظم فلا يثبت جنر المرأة والعبد والصبى وإن وجد العدد أو العدالة ؛ وقل من نبه على هذا ( قوله فى الشاهد) 
أى المشروطة ف الشاهد ر قوله القصدى) احتراز عا إذا کان حکیا کوت الموكل فإنه ثبت وینغزل قبل العم ح 
( قوله إذالم يصدقه ) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقا بحر وقد هر ( قوله غيز المرسل ) الذى ف البحر غير ان 
ورسوله ( قوله ورسوله ) فلايشترظ فيه العدالة» حتى لوأخبر الشفيع المشترى بنفسه وجب الطاب إجماعاواارسوك 
يعمل جره وإن کان فاسقا صدقه أو كذبه بحر» وتمامه فيه ( قوله وإن لم الخ ) بأن قال له بع هذا المبد فقط(قوله 
على الصحيح ) اعلم أنأمين القاضى هو من يقول له القاضى جعلة كأمينا فى بع هنذا العبد أما إذا قال يع هذ العرد 
ولم برد عليه اختلف المشابيخ » والصحيح أنه لايلحقه عهدة ذكره شييخ الإسلام جواهر زاده كا فى البحر معزيا 
إلى شرح ااتلخيصلافارسى : 

أقول : والمسالة مذكورة هكذا فىالفتاوى الولوالجرة منح ( قوله الغرماء ) أى أرباب الديون لم يذ كرالوارث 
مع أنهما سواء فإذا لم يكن فى التركة دين كان العاقد عاء اا له فيرجع عليه بما حقه من العودة إن كان وصى المت 
وإ نكان القاضى أو أمينه هو العاقب رجع على المشتری(۲) كما ذكره الزيلعى » لأن ولاية البيع للقاضى إذا كانت 
اللتركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البييع بحر ( قوله عندالقاضى ) أو أميئه منح ( قولعئلاف ) قد لقوله 
ولا يحلف ( قوله نائبو الناظر ) قال فى البحر : إن نائب.الإمام كهو ونائب الناظر كهو فى قبول قوله »فلو ادعى 


(۱) ( قول ويغهادة عدلين نفذ ) لعل الصواب فاسقين تأمل اء . 
(۲) ( قوله دجم مل المشترى الخ ) لمل الصواب رجع عليه : أى عل من عقد له » وليس الفسمير عائدا مل الماقد اه . 
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( ولو باعه الوصى هم ) أى لأجل الغرماء ( بأمر القاضی ) أو بلا أءره ( فاستحق ) العبد ( أو مات قبل 
القبض ) للعبد من الوصى ( وضاع ) ان ( رجع المشترى على الودى ) لأنه وإن نصبه القافى عاقد نيابة عن 
الميت فترحع الحقوق إليه ( وهو يرجع على الغرماء ) لأنه عاءلى ام » واو ظهر بعده لاميت مال رجع الغريم 
فيه بدينه هو الأصح ( أخرج القاضى الثلث لنفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلاك كان ) اهالاك (ءن ماهم ) أى 
الفقراء ( والثلثان للورثة ) لما مر + ١‏ 
( أمرك قاض ) عدل ( برجم أو قطع ) فى سرقة ( أو ضرب ) فى حد ( قشى به ) با ذكر ( وسعك فعله) 
لوجوب طاعة ولى الأمر » ومنعه محمد حتى يعاين الحجة » واستحسنوه فى زماننا : وف العيون وبه يفتى إلا فى 
كتاب القاضى للضرورة » وقيل يقبل او عدلا عالما ( وإن عدلا جاهلا 


ضياع مال الوقف أو تفربقه على المستحقين فأنكروا فالقول لهكالاصيل لکن مع اليين وبه فارق أمين القاضى 
فإنه لابمينعليه كالقاضى اه منح ( قوله ولوباعه الوصى )قال ف الشرنبلالية : لافرقفيه بين وص" الميت ومنصوب 
القاضى مدفى( قوله أو بلا أمره ) أى بطريق الأولى( قوله للعبد ) وقول الدرر الن سبق قلم وصوابه ا لمشمن ( قوله 
وإن نصبه القاضى ) الأولى حذفه والاقتصار على قوله لأنه عاقد نيابة عنالميت كان المداية ليشمل وهى الميثت > 
قال فى الكفاية : أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهرء وأما إذا نصيه فكذلك لان الثاضى إنها نصبه ل 
مقام امیت لامقام القاضى ( قوله إليه ) کا إذا وكله حال حياته ( قوله ولو ظهر بعده الخ )فيه إيجاز کنل بوف .حه 
ماني فتح القدير » فلو ظهر للميت مال يرجعالغريم فيه بدينه بلا شاك» وهل يرجع بها ضمن المشترى + 
قبل نعم + وقال مجد الأئمة الس رخسى : لايأخذ فى الصديخ من الجواب لأن الغريم إنما يضمن من ر 
وقع له فلم يكن له أن برجم على غيره : وفى الكافى: الأصح الرجوع لأنهقضى بذاك وهو مضطرفه» 
ف التصحييخ "كما سمعت اه وةوله يماضمن للمشترى يغيد أن الالتلاف فى المسألة الأولى لآنه فى 
للوصى لا للمشتری » لکن قال فى البحر : وقيل لايرجع به فى 
والحاصل أنه فى الأولى اخثلف النصحنيح فى الرجوع وف الثانية الأصح عدمه فتنبه »ووجدت فى نسخة رجع 
الغريم منه بدينه لا مما غرم هو الأصح : قال ح : وقبل يرجع بما غرم أيضا وصمح ( قوله فيه ) أى فى الال الذى 
ظهر للميت ( قوله لامر ) متعلق بقوله كان المالك من ماهم والمراد عا مر أن القاضى لايضمن (قواه عدل ) أى 
وعالم کذا قيده ف المع وغيزه مدنى؛وكذا قيده فى الكنز ولابد منه هنا ابل قوله وإنعدلا جاهاا : قال ف البحر 
وما ذكره المصنف قول الماتريدى . وف الجامع الصغير لم يعتيره بهماء ثم رجع محمد فقاللايؤخذ بقوله إلا أذيعاين 
الحجة أويشهد بذلك مع القافى عدل وبه أخذ مشامخنا اه : وببذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين 
لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبنى على مافى الجامع الصغيز والتفص يل بعده مبنى على قول الماتريدى » وحينئك 
فحيث قيده الشارج بقوله عدل يجب زيادة عالم أيضا فزکون على قول الماتريدى » ويكون قوله بعد وقيل يقبل 
لو عدلا عالما مستدركا » وحقه أن يقول وقيل يقبل واو لم يكن عالما وهو ماف الجامع الدغير ( قوله ولى الأهر ) 
الظر ماقدمناه فى باب الإمامة من كتاب الصلاة ( قوله ومئعه محمد ) هذا مارنجع إليه بعد الموافقة لماح ( قوله 
«تى يعاين الحجة ) زاد عليه بعض المشايخ أو بشمد بذاك مع القاضى عدلوهورواية عنه : وقد استبعده فى قلح 
القدير بكوله بعيدا فى العادة وهو شهادة القاضى عند الجلاد والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية فى جق يثبت 
بشاهدين » وإنكان ف زنا فلابد من ثلاثة أخر كذا ذكره الإسبيجانى بحر ( قولهوقيليقبل لو عدلا عالما )دخول 
على المتن قصد به إصلاحه » وذلك أنه أطلق أولا القاضى وم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصةير وهو ظاهر 
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إن استفسر فأحسن ) تفسير ( الشرائط صدق وإلا لا » وكذا ) لايقبل قوله ( لو )كان (فاسقا ) عالما كان أو 
جاهلا لاتهمة فالقضاء أربعة ر إلا أن يعاين الحجة) أى سببا شرعيا > 

( صب دهنا لإنسان عند الشهود ) فادعى مالكه ضمانه ( وقال ) الصاب (كانت ) الدهن ( نجسة وأنكره 
امالك فالقول للصاب” ) لإنكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة ‏ 

ر ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبى لم يسمع ) قوله لثلا بؤدى إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل 
وقول کان القئل لذلك وأمر الدم عظم فلا يمل » لاف الال إقرار بزازية ج : 

( صدق ) قاض (معرول) بلا بمين ( قال لزيد أخذت منك ألفاقضيت به ) أى بالألف ( لبكر ودفعتهإليه 
أو قال قضيت بقطع بدك فى حق وادعى زيد أخذه ) الألف ر وقطعه ) اليد ( ظلما وأقر بكونبما ) أى الأخذ 
والقطع (فى ) وقت ( قضائه ) وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد العزل فى الأصح لأله أسند فعله إلى حالة 
معهودة منافية للشمان فيصدق إلا أن ببرهن زيد على كونبما فى غير قضائه فالةاضی يكون مبطلا صدر شريعة . 


الرواية » ثم ذكر التفصيل وهو على قول الماتريدى القائل باشتراط كونه عدلا عالما كما مشی عليه فى الكنز » 
وإن أردت زيادة الدرابة فارجع إلى الهداية» وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب أن يحذف قولهعدل 
فى أول المسألة فإنه من الشرح على ما رأيناه 2 5 

واعلم أنه على رواية الجامع رجع محمد وقال لا حتی يعاين الحجة کا مر بيانه وأن عليه الفتوى وقال فى البحر 
لكن رأبت بعد ذلك فى شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أنه صح رجوع محمد إلى قولها > 

قال : واحاصل المفهوم من شرح الصدر نما قالا بقبول إخباره عن إقراره بشىء لا يصح رجوعه عله 
مطلتا وأن مدا أولا وافقهما ثم رجع عنه وقال لايقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه ثم صخ زجوعه إلى قوله| ‏ 
وأما إذا أخر القاضى بإقراره عن شىء يصح رجوعه عنه كاد لم يقبل قوله بالإجماع وإن آخم عن ثروت الاق 
بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك تقبل ف الوجهين حرا اه : وضمير إقراره 
راجع إلى الخصم : هذا » ولا من عليك أن الكلام فى القاضى المولى » وأما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه 
عدل كا مر عن الہر أوائل كناب القضماء ر قوله إن استفسراليخ) بان يقول فى حد الزئا إنى استفسرت المقر بالرلا 
كا هو المعروف فيه وحككت عليه بالرجم »ويقول فى حد السرقة إنه ثبت عندى بالحجة أنه أخذ لصابا من .حرز 
لاشببة فيه وفى القضاص أنه قثل عمدا بلا شبهة » وإنما محتاج: إلى استفسار الجاهل لأنه رعا يظن بسبب جهله غير 
الدليل دليلا كفاية ( قوله شرعيا ) فيشمل الإفرار ( قوله لإدكاره الضمان) بالمثل لابالقيمة شيخنا فلا يكون القول 
له إلا فى أا متنجسة فيضمن يمتها متنجسة كا نقله أبو السعود عن الشيخ شرف الدين الخزى #نشى الأشباه . 
وعبارة الحانية قبي ل كتاب الفاضى من الثباد'ت : القول قوله مع ينه فى إنسكازه اميتهلاك الطاهر ولا يسعالشبود 
أن يشبدوا عليه أنه صب زيتا غير نجس » وتمامه فيها فراجعها وهی أظهر ما هنا ( قوله وكذا لو زع الخ) أى 
المدعى » لكن لو أقر القاطع والآعذ فى هذا بما أقر به القاضی يضمنان لأنهما أفرا بسبب الفمان وقول القاضى 
مقبول فى دفع الضمان عن نفسه لای إبطال سيب الضمان عن غيره بخلاث الأول لأنه ثبت فعله فى قضائه بالتصادق 
ولو کان الال فى يد الآتمل قائما وقد أفر بما أقر به القاضى وألاخوذ منه المال صدق القاضى فى أنه فعله فى قغمائه 
أو لايؤخذ منه لاله أفر أن اليد كانت له فلا بصدق .فى دعوى القلك إلا محجة ٠‏ وقوله المعزول ليس بحجة فيه 
بحر ( قول لأله أسند ) أىالقاضى (قوله إلى حالة )نصار كا إذا قال طلقث أو أعتقت وأنا مجنون وجنوله معهو ‏ 
بحر ( قوله للشبان ) أى من كل وچ کا زاده في البحر أخذا ما فی امجمع > قال فلا يرد ما لو قال الول لأمتدبعد 
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[ فرع ] نقل ف الأشباه عنى بعض الشافعية : إذا لم يكن للقاضى شىء فى بيت الال فله أذ عشر ما يتولى 
من أموال اليتائى والأوقاف > وف الخائية : المتولى العشر نى مسألة الطاحونة > 
قلت : لكن فى البزازية كل مايجب على القاضى والمفتى لايحل ذما أخذ الأجر به كنكاح صذير لأنه واجب 
عليه وكجواب المغتى بالقول : وأما بالكتابة فيجوز لمأ على قدركترما لأن الكتابة لاتلزءهما » وتهامه 
فى شرح الوهبانية . وقما : 
ولیس اه أجر وإن كان قامما وإن لم يكن من بيت مال مقرر 
ورخص بعض لانعدام مقرر وق عصرنا فالقول الأول ينصر 
وجوز للمفتى على كتب خطه على قدره إذ ليس ف الكتب غصر 
كتاب الشہادات 
أخرها عن القضاء لأا كالوسيلة وهو المقصود (هى ) اغة خبر قاطع : وشرعا ( إخبار صدق لإثبات 
حق ) فتح : 
قلت : فإطلاقها على اازور جار كإطلاق الهبن على الغموس ( بلفظ ااشهادة فى جلس القاضى) واو بلادعوى 
کا فى عتق الأمة : وسبب وچوہا طلب ذى التق أو خوف فوت حقه بان لم بعلم برا ذو الاق 


عتقها قطعت يدك وأنت أمتى وقالت قطعتها وأنا حرة حيث يكون القول ها لأنه أسند فعله إلى حالة قد غجاء. 
الضمان فى الجملة » لأن کونما أمة له لا ين الضمان عنه من كل وجه » ألا ترى أنه بن 
أو مأذولة مديوئة اه ماخصا وتمام التفاريع عليه فيه فراجعه ( قوله فى الأشباه ) وعبارتم! قال فى بسط الأثرار 
للشافعية من كتاب القضاء ما افظه : وذ كر جماعة من أصعاب الشافعى وأ حنيفة إذا لم يكن للقاهى شىء من 
بيت المال فله أخذعشر مايتولى من مال الأيتام والأوقافثم بالغفى الإنكار اه ولم أر هذا لأمصابنا اه وما أحريت 
لقل الشارح العبارة على هذا الوجه لثلا يظن بعض المنبورين صحة هذا النقل مع أن الناقل بالغ فى إكاره امرى 
كيف وقد اختلفوا عندلا فى أخذه من بيت الال فا ظنك فى اليتائى والأوقاف ( قوله والأوقاف ) أقول : زاد 
فى الأشباه قوله ثم بالغ فى الإنكار الخ ج 

قال العلامة الشبيخ خير الدين الرهلي فى حاشيته على الأشباه ما نصه : قوله ثم بالغ فى الإنكار أفول يعنى على 
الججاعتين والمهالغة فى إلكار واضحة الاعتبار » وذلك أنه او تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحةه من المشفة فيها 
شىء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتبم ونی حرمته جاءت القواطع» فا هو إلا ببتان على الشرع الساطع وظلمة 
غطت علىبصائره, » فنعوذ بالله من غضبه الواقع » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم اه . وقال بیری زاده 
فى حاشيتها: الصواب أن المراد منالعشر أجر مثل عمله حتى لو زاد رد الزائد أه مندنى ( قوله فى مسألة الطاحوئة) 
أى إذا كان له عمل . والذى فى الخالية من الوقف : رجل وقف ضيعة على مواليهوقفا صحيحا فات الواقف وجعل 
القافى الوقف فى يد قم وجعل لقم عشر الغلات وف الوقف طاحونة فى يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القهم 
وأعحاب هذه الطاحونة يقبف ون غلها لا بب لقم عشر هذه الطاحولة لأن القيم بأخذما يأخذ بطريق الأجر فلا 
يستوجب الأجر بدون العمل اه وهكذا في التتارخالية ح : 

ڪتاب الشبادات 
( قولهكإطلاق ف الوين ) فإن حقيقة انيبن عقد يتقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك فى المستقبلي . 
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ر شرطها) أحد وعشرون شرطا شرائط مكانها واحد + وشرائط التحمل ثلاثة ( العقل الكامل ) وقت 
التحمل » والبصر »> ومعاننة المشهود به إلا فيا يثيت بالتسامغ زو ) شرائط الأداء شبعة عشر : عشزة عامة 
وسبعة خاصة » منها ( الضبط والولاية ) فيشترط الإسلام لو المدعى علود سلما ( والقدرة على القبيز ) بالسمع 
والبضر ( بين الملدعى والمدعى عليه ) ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دليوية أو دفع مغرم 
أو جر" مغن كما سيجىء ( وركنها لفظ أشهد ) لاغير لتضمنه معنى مشاهدة وقسم وإخبار للحال فكاله يقول 
أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا أخيز به وهذه المعانى مفقودة فى. غيزه فتعين » 


والغموس : الحاف على ماضی كذبا عدا ر قوله وخاف ) أى الشاهد» وقوله فوته :ای الحق ( قوله بلا طلب ) 
نظر فيه ال مقدسى بأن الواجب فى هذا إعلام المدعى با يشهد فإن طلب وجب عايه أن يشهد وإلالا إذ يحتمل أنه 
ترك حقه طا ( قوله شرائط مكانها واحد) أى مجلس القت اء منح ( قوله العقل الكامل وقت التحمل ) المراد 
ما يشمل القويز بدليل ما سيأق ف الباب الآنى ( قولهعشرة عامة ) أى فجيع أنواع الشهادة أما العامة فهى الرية 
رالبمر والنطق والعدالة لکن هى شرط وجوب القبول على القاضى لآ شرط جوازه وأن لا يكون ممدودا فى 
ذذف وأن لا جر الشاهد إلى نفسه مغنا ولا يدفع عن نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لأصله وعكسه وأحد 
الزوجين لاحر وأن لايكون خصما فلا تقبل شهادة الوصى لليتم والوكيل لموكله وأن يكون عاما با اشهود به وقت 
الأداء ذاكرا له ولا جوز اعهاده على خطه خلافا لها : 

وأا ما بخص بعضبا فالإسنلام إنكان المشرود عليه سل والذكورة فى الشرادة فى الحد والةصاص © وتقدم 
الدعوى فیا کان من حةوق المباد وموافقتها للدغوى » فن خالفتما لم تقبل إلا إذا وفق المدعى عند إمكانه » وقيام 
الرائة بالشهادةءلىشرب الحم رول يكن سكر انلالبعد مساف (1)والأصالة ىااشبادة ف الحدودوالقصاض وتعذر حضور 
الأصل فى الشبادة على الشهادة كذا فى البحر » لكنه ذكر أولا أن شرائط الشبادة اوعان : ما هو شرط لها 
وما هو شرط أدائها فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارح » والثانى أربعة أنواع : ما برجع إلى الشاهد ؛ وما برجع 
إلى الشبادة» ومايرجع إل مكانما» ومايرجع إل المشبودبه» وذكر أن مابرجع إلى الشاهدالسبعةعشرالعامةواتخاصة: 

وما يرجع إلى الشهادة ثلاثة : لفظ الشهادة » والعدد فى الشهادة با يطلع عايه الرجل » واتفاق الشاهدين » 
وما يرجع إلى كالما واحد وهو مجلس القضاء » وما يرجع إلى اهود به علم من السبعة اللخاصة + 

ثم قال : فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون » فشرائط التحمل ثلاثة » وشرائط الأداء سسبعة عشر :منما 
عشرة شرائط عامة » ومنها سبعة شرائط خخاصة : وشرائط نفس الشهادة ثلاثة وشرائط مكامها واحد اه ومقتضاء 
أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كا ذكر أولاء والصواب أن يقول إنها أربعة وعشرون ثلاثة منباشرائط التحمل 
وإحدى وعشرون شرائط الأداء » منها سبعة عشر شرائط الشاهد وهى عشرة عامة وسبعة خخاصة » ومنها ثلاث 
شرائط لنفس الشهادة + ومئها واحد شرط هكاتها » وببذا يظور لك ما فى كلام الشارح أيضا ر قوله أشهد ) فاو 
قال شهدت لايجوز لأن الماغى موضوع للإخبار عماوقع فيكون غير عذير فى الال س( قوله لنضمنه ) أىباطبار 
الاشتقاق (قوله معنى مشاهدة ) وهى الاطلاع على الشىء عيانا ( قوله وقسم ) لأنه قد استعمل ف القسم نحو 
أشهد بالله لقدكانكذا أى أقسم س (توله الحال) ولا يموز شهدت لن الاضی «وضوع للإخبار عا وقع ( قول 
فتعين الخ ) فلذا اقتصر عليه احثياطا والباعا للمأثور» ولا يخاو عن «منى التعبد إذلم يثقل غيره "كا بسطه فى البخر 


(۱) ( قول وام يكن سكران لاليمه مساثة ) مكلا فى النسشة المجموع مها ولا يفلو هن تأمل فليجزر اه مصسح . 
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حنى او زادفها أءل بطلللشلك: وحكها وجوب الك على القاضى بموجبها بعد التركةععنى افتراضهفورا إلا ثلاث 
قدمناها (فلو امتنع» بعد وجودشرائطها (أئم) لتركه الفرض (واستدق العزل) لفسقه (وعزر) لارتكابه مالاو 
شرعا زيلعى ( وكفر إن لم ير الوجوب ) أى إن لم يعنةد افتراضه عليه ابن ملك » وأطاق الكافيجى كفره 
واستظهر المصنف الأول (ويجب أداؤها بالطاب) واو حكاا كا هر » لكن وجوبه بشروظ سبعة «بسوطة 
ف البحر وغيره » منها عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله أو بكونه أسرع قبولا وطاب المدعى ( لو فى حق 
العبد إن لم يوجد بدله ) أى بدل الشاهد لأنها فرض كفاية تتعين":او لم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداء » وكذا 
الكاتب إذا تعين » لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد » حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل وبه تقبلحديث «أكرموا 
الشبود » وج ور الثانى الأ كل مطلقا وبه يفتى بحر » وأقره المصنف ( و) يب الآداء ( بلا طلب او ) الشهادة 
نی حقوق الله تعالى ) وهى كثيرة عد منها فى الأشباه أربعة عشر : قا شاهد الحسبة شهادته بلا مذر 
فسى فترد (كطلاقامرأة) أى بائنا ( وعتق أمة ) وتدبير ها وكذا عتق عبد وتدبيزه شرح وهبانية » وكذا الرضاع 
کا مر فى بابه » وهل يقبل جرح الشاهد حسبة ؟ الظاهر نعم لكونه حقا لله تعالى أشباه فبلغت 


( قوله حتى لو-زاد فيا أعلم الخ ) فلو قال أشهد بكذا فيا اعم لم تقبل کا لو قال فى ظنى بخلاف ما لو قال أشهد 
بكذا قد علمت » ولو قال لا<ق لی قبل فلان فيا أعلم لا يصح الإبراء» ولو قال لفلان على ”الف درهم فيا أعلم 
لايصح الإقرار » ولو قال المعدل هو عدل فيا أعلم لا يكون تعديلا بحر ( قوله ثلاث ) خوف ريبة ورجاء صل 
أفارب وإذا استمهل المدعى س (قوله قدءناها ) أى قبیل باب التحكيم ح (قوله إن بر الوجوب ) نفل ی أول 
قضا البحر عن شرح الكنز لباكير ( قوله وأظاق الكافيجى ) أى فى رسالته [ سيف القناة على البغاة.] حيث 
قال : حى او أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر ( قوله کا مر ) هو قوله أو وف فوت حقه (قوله 
وقرب مكانه ) ذإن كان بعيدا ييث لا يمكنه أن يغدو إلى القاذى لأداء الشمادة » وبرجع إلى أله فى يومه 
ذلك قالوا يأثم لأنه يلحقه ضرر بذاك قال تعالى - ولا یضار کاتب ولا شید = بر ( قوله إنلم يوجد بدله ) 
هذا هو خامس الشروط : وأما الإثنان الباقيان فهما أن لا بعلم بطلان المشبود به وان لا بعل أن امقر أقرخموفا.ج 
( قوله أحل الأجرة ) لينظر مع ما تقدم من قوله كل ما يجب على القاضى والفتى لا جحل لا أخذ الأجر به وليس 
خاصا ببما بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا عل له أخذ الأجر فتأمل (قوله بلا عذر ) بان 
كان لم قوة المشی أو مال يستكرون به الدواب ( قوله وبه ) أى بالعذ ركذا ف الماءش ( قرله مطلقًا) أى سواء 
صنعه لأجلهم أولا ومنعه محمد مطافا وبعضهم فضل ( قوله أربعة عشير ) قدمناها فى الوقف ح ( قوله حسبة ) 
متعلق با جرح لا بالشاهد ح : قال فى الأشباه تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعنق الأمة والوقف 
وهلال رمضان وغيره إلا هلال الفطر والأضحى والحدود إلاحد القذف والسرقة : واختلفوا فى قبوشابلا دعوى 
فالنسبكا الظهيرية مو النسب وجزم بالقبول ابنوهباذفتدبير الأمة وحرمة ز» والخلع والإيلاء والظهار ولا تقبل 
فى عتق العبد بدون دعوى عنده خلافا لها : 

واختلفوا على قوله نى الحرية الأصلية والمعتمدلا اه . وق الظهيرية إذا شبد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها 
ثلانا أو على عن أمة وقالاكان ذلك فى العام الاضی جازت شہادتہما وتأخير هما لايوهن شبادتبما قبل وينبغى أن 
يكون ذلك وهنا في شهادتهما إذا علا أنه يمسكها إساك الزوجات والإماء لأن الدعوى ليست شرطا لقبول هذه 
الشهادة فإذا أخروها صاروا فسقة اه كذا فى المامش : 


(1) ( قر وحرمة ) هكذا فى النسخة المجموع مها » رامل المضاف إليه المصاهرة وليحرر اه مصححه . 
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ثمائية عشر » وليس لنا مدعى <سبة إلا فى ااوقف على المرّجوح فليدفظ ( وسترها فى الحدود أبر) لديث ومن 
ستر ستر ؛ فالأولى الكتيان إلا لمتبناث بحر (و) الأولى أن ( يقول ) الشاهد ف السرقة أخذ) إحياء للحق رلاسرق) 
وعاية للستر ر ونصاءها لازنا أربءة رجال ) ليس منم ابن زوجها » واو علق عققه بالزنا وقع برجلين ولا خد » 
ولو شهدا بعتقه ثم أربعة زناه حصنا مأعتقه القافى ثم رجه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته ولاه والأربعة 
ديته له أيضا لو وارثه (و) لبقية ( الحدود والقود و ) هنه ( إسلامكافر ذكر ) اها لفتله يخلاف الأثثى بر 
(و) مثله ر ردة ملم رجلان) إلا المعاق فيقع ولا محد کا مر ( وللولادة واستبلال الصبى لاصلاة عليه ) وللإرث 


[فرع ]ف اغمتبى عن الفضلى : تحمل الشمادة فرض على الكفايةكأدائها وإلا اضاعت الحقوق وعلى هذا 
الكائب إلا أنه يرز له أخذ الأجرة على الكتابة دون الشمادة فيدن تعينت عليه باجماع الفقهاء وكذا هن لم تنعين 
عليه عندنا وهو قول لاشافعى» ونی قول يجوز اعدم تعينه عليه اه شلب اه ط ( قوله ثمانية عشر ) أى بزيادةعنق 
العبد وتدبيره والرضاع والجرح .وأا طلاق المرأة وعئق الأمة وتدبيرها فن الأربعة عشر ح( قوله إلا فى الوقف) 
يمى إذا ادعى الموقرف عايه أصلى الوقف تسمع عند البعض والمفتى بهعدم “داعها إلا بتولية كا تقدم فى الوتفح 
ر قوله والأولى أن يقول الخ ) فيه إشارة إلى أن المراد ستر أسباب ادود » منهوات ابن كال ( قوله ونصابها )لم 
بقل وشرطها أى کا قال ى الكمز لما سيأنى أن المرأة ليست بشرط ف الولادة وأختما ابن كال( قوله أربعة رجال) 
فلا تقبل شرادة النساء ( قوله ابن زوجها ) أى إذاكان الأب مدعيا . قال فى البحر : اعلم أنه يجوز أن يكون من 
الأربعة ابن زوجها . 

وحاصل ما ذكره فى الحيط الر هانى أنالرجل إذا کان له ام رأتازولإحداهماحس بنین فؤمهد أربعة نهم على 
أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم نبل إلا إذا كان الأب مدعيا أو كانت أمهم حبة اھ ( قوله فأعتقه) أى حك بعتقه 
( قوله لو وارثه ) بأنلم يكن له وارث غيزه وإلا لوارثه ( قوله والقود ) شمل القرد فى النفس والعضو وقيد به للا 
فى اللخانية : واو شود رجل وامرأنان بقئل الط أو بقتل لا يوجب القصاص قبل شبادمم »وقوا له لاف الأنثى 
أ فإنديةبل على إسلامها بشهادة رجل واءرأثين» بل فى المقدمى : لو شهد نصرانبان على نصرالية أىأنها آمامت 
,جاز وتجير على الإسلام : 

قلت : وينبغى فى النصرافى كذلك فيجبر ولا تقبل ورأيته فى الولوالجية انتبى سائحانى : وانظر ملم يقل 
كذلك فى شهادة رجل واءرأتين على إسلامه اسكنه بعلم بالأولى » وصرح به في البحر عن الحرط عند قوله 
والذى على مثله » وانظر ماهر فى باب المرتد عن الدرر ( قوله ومنه ) أى من القود ح ( قوله لقتله ) أى إن 
أصر على كفره ( قوله بخلاف الأنثى ) فإنما لاتقتل فتقبل شهادة رجل واءرأتين فلذا قيد بذ كر ( قوله 
رجلان ) ف البحر : لو قضى بشهادة رجل واءرأتين فى الحدود والقصاص وهو يراه أو لابراه ثم رفع إلى قاض 
آخر أمضاه . 

وف اللحانية : رجل قال إن شربت انلحمر فماوكى حر فة.بد رجل واءرأنان أنه شربه عاق العبد ولا يحد السيد 
وعلى قباس هذا إن سرقت » والفتوى على قول أنى بوسف فیمءا كذا فى الحامش ( قوله إلا املق فيقع ) يعنى 
ما علق على شىء مما يوجب الاد أو الود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامرآنین وإنكان المعاق عليه 
لابثبت بذلك قاله فى البحر ( قوله كا هر ) أى قريبا ( قوله ولاولادة ) لم يذكرها فى الإضلاح : قال لأن 
امرأة واحدة على الولادة إنما دکنی عندهما خلافا له علىما مر فى باب ثبوت النسب » وأما شهادت,ما على الاستبلال 
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عفدهماوالشافعى وأحمدوهو أرجح فتح (والبكارة وعيوب النساء فيا لايطلع عليه الرجالاء رأة) حرة ٠سامةوالثثقان‏ 
أحوط» والأصح قبولرجل واحد.خلاصة وف الهرجندى عنالملتقط أن ا إذا شهد منفردا فىحوادث الصبيان 
تقبل شهادته اه فليحفظ (و) نصابما"(لغیر ها من اللمقو ق‌سو اء كان) املق (الاأو غيره كنكاح وطلاق ووكالةووصية 
واستبلال صب ) ولو ( للإرث رجلان ) إلا ى حوادث صبيان المكتب فإنه يقبلفها شهادة المعلم منفردل قهستانى 
عن التجنيس ( أو رجل وامرأتان ) ولا يفرق بنهما لقوله تعالى - فتذكر إحداها الأخرى - ولا تقبل شهادة 
أربع بلا رجل لثلا یکر خرو جهن »> وخصهن الأئمة الثلاثة بالأموال وتوابعها ( وازم فى الكل ) من المراتب 
الأريع ( لفظ أشهد ) بلفظ المضارع بالإجماع » وكل مالا يشترط فيه .هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو 
إخبار لا شهادة ( لقبولها والعدالة لوجوبه ) فى الينابيع : العدل من لم يطعن عليه فى بطن ولا فرج ومنه الكذب 
الخروجة من البطن رلا لصحته) خلافا للشافعى رضى الله تعالى عنه (فلو قضى 


فتقبل بالإماع ىح الصلاة إنما قلنا ى حى الصلاة لأن فى حق الإرث لا تقبل عنده خلافا ها اه ( قوله عندما) 
قيد للإرث وأما فى خق الصلاة فتقبل اتفاقا كما في المنح ( قوله وعبوب النساء ) أى كما لو اشغرى جارية فادعى 
أن ما قرئا أو رتقا لکن ذكر ف المنح فى باب خيار العيب عند قوله ادعى إباقا أن مالايعرفه إلا النساء يقبل ف 
قيامه للحال قول امرأة ثقة ثم إن كان بعد القبض لا يرد بقوفا بل لابد من تحليف البائع وإن كان قله فكذلك 
عند محمد : وعند أنى يوسف يرد بقوهن بلا يمين البائع اه . 

وف الفتح قبيل باب خوار الرؤبة أن الأصل أن القول من تمسك بالأصلوأن شهادة النساءبانفر ادهن فما لابطلع 
عليه الرجال حجة إذا تأيدت بمؤيد وإلا تعتيز لتوجه الخصومة لا لإلزام اللخصم ١‏ ثم ذكر أنه لو اشترى جارية 
على أنها بكر ثم الفا قبل القبض أو بعده فى بكارتها پریہا الفاضی النساء فإن قلن بكر لزمالمشترى لن شہادتہن 
تأيدت بأن الأصل البكارة »وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية إنتأيد بمؤيد » لكنتابت 
اللحصومة ليتوجهالهين على البائع فيحا: بالله لقد سلمتها بحسكم ابع وهى بكر » فإن نكل ردتعليهوإلافلا اهلخصا 
( قوله رجل واحد) فال ف المنح : وأشار بقوله فيا لايطلع عليه الرجال إلى أن الرجل لو شبد لاتقبل شهادته 
وهو محمول على ماإذا قال تعمدت النظر . أما إذا شهد بالولادة وقال فاجأتم! فانفق نظرى عليها تقبل شهادته 
إذا كان عدلا كما فى المبسوط اه ر قوله لغيرها ) أى لغير الجدود والقصاص وما لايطلع عليما الرجال منح فشمل 
الفتل خط والقتل الذى لافصاص فيه لأن موجبه المال » وكذا نقبل فيه الشوادة على الشهادة وكتاب الفاضى رملى 
عن اللحانية وتمامه فيه ( قوله ولو للإرث ) فى بعض الأسخ لو بلا واو » والظاهر حذفها نأمل » وقوله للإرث : 
أى عند الإمام . قال ف المنح : والعتاق والنسب ( قوله إلا فى حوادث الخ ) مكرر مع مانقدم ( قوله فتذكر 
إحداهما الأخرى ) حكى أن آم يشرشهبدت عند ایا ک فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لكذلك» قال الله تعالى 
- أن تضل إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى ‏ فسكت اناكم كذا ف الملتقط بحر (فوله وتوابعها) كالأجل وشرط 
حيار ( قوله لفظ أشهد ) قال فى اليعقوبية : والعراقيون لايشترطون لفظ الشمادة فى شبادة النساء فيا لايطلع عليه 
الرجال فيجعلونما: من باب الإخبار لامن باب الشهادة : والصحيح ما الكتاب لأنه من باب الشمادة وهذا 
شرظ فيه شرائط الشهادة من الحرية ومجلس انكر وغيرهما اه ( قوله لوجوبه ) أى لوجوب القضاء على القاضى 
منح ( قوله العدل ) قال ف الذخيرة . وأحسن ماقيل فى تفسير العدالة : أن يكون مجتنبا للكبائر » ولا يكونءصرا 
على الصغائر » ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطثه اه فتال ( قوله لا لصحته ) أى لصحة 

( ۹ - حائية ابن مابدين. - 0 ) 
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يشهادة فاسق نفذ) وأتئم فتح رلا أنيمنع »نهم أى من القضاء بشمادةالفام ی (الإءام:فلا) ينة 
بزمانومكان و حادئة وقول معتمد <تىلاينفذ قضاؤه بأقوال ضعيفة وما فالقنية والميتى منقبولذىالمروءةالصادقٍ 
فقول الثانى بحر وضعفه الكال بأنه تعليل فى «قابلة النص فلا يقل وأقره المصنف ( وهى ) إن ( على حاضر 
يمتاج ) الشاهد ( إلى الإشارة إلى ) ثلائة مواضع أعنى ر اللخصمين والمشهود به لو عينا ) لا دينا ( وإن عللىغائب) 
كا فى ثقل الشهادة ( أو ميت فلا بد ) لقبوها ( من تسبته إلى جده فلا يكنى ذكر اسمه وامم أبيه وصناعته إلا إذا 
كان يعرف بها )' أى بالصناعة ر لاعالة ) بأن لايشاركه فى المصر غيره ( فلو قضى بلا ذكر الجد لفذ) فالمعتبر 
التعريف لا تكثير الحروف » حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحدهكى جامع الفصدولين وملتقط ( ولا یسال 
عن شاهد بلا طعن من الهم إلا فى حد وقود » وعندهما يسأل فى الكل ) إن جهل بحام بحر ( مرا وعلنا به 
يفتى ) وهو اختلاث زمان لأنهماكانا فى القرن الرابع » ولو اكتنى بالسر جاز مجمع وبه يفتى سراجية ( وكق 
فى النكية ) قول المرك ( هو عدل فى الأصح) لثبوت المرية بالدار درر يعن الأصل فيمنكان في دار الإسلام 


الفامى (1) يعنى لاذه منح ( قوله بشهادة فاسق نفذ ) قال.ق جامع الفتاوى : وأما شهادة الفاسق » فإن تحرى 
اافاضى الصدق في شبادته تقبل وإلا فلا اه فتال : وف الفتاوى القاعدية : هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو 
ما ممفظ درر أول كتاب القضاء » وظاهر قوله وهو ما عفظ اعهاده اه ( قوله بحر ) الذى فى البحر أنه رواية 
عن اأثانى ( قوله النص ) وهو قوله تعالى -- وأشبدوا ذوى عدل منكم - وأجبنا عنه أول القضاء ( قوله يناج 
الشاهد الخ ) > 

[ذرع ] ف البزا كتب شبادته فقرأها بعضوم فقال الشاهد أشمد أن لهذا المدعى على هذا المدعى عليه 

ماجی ووصف فى هذا الكتاب » أو قال هذا الملدعى الذى قرى* ووصف ف هذا الكتاب فى يد هذا 
المدعى عليه بغر حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعى يقبل » لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد 
عن البيان اه ر قوله أو بلقبه ) وكذا بصفته »كا أفتى به فى الحامدية فيمن يشهد أن اأرأة اتی قلت فى سوق كذا 
يوم كذا فى وقت کذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اھا وأبيها حيث كانت معروفة لم يشاركها فى ذلك غيرها ( قوله 
جامع الفصواين ) أى ف الفصل التاسع ( قوله يسأل) أى و جوبا ولس بشرط لاصيدة عندھا کا أوضحه فلالبحر : 
وفيه : ومحل السؤال عن قوها عند جهل القاضى يحالهم > ولذا قال ف الملتقط : القاضى إذا عرف الشمود جرح 
أو عدالة لایسال عنم اه ( قوله به يفنى ) مرتبط بقوله وعندها یسال فى الكل + 

قال البحر : والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنه فى امكل ولا سال فى ادود والقصاص»وفي غيرها 
عل الاختلاف : وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ع والفتوى على قولما فى هذا الزمان كذا فى الهداية انى » 
فكان ييغى للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لتلايرهم غعلاف المراد قإنه سيتقل أن الفتوى الانكتاء بالممر 
وجزم به ابن الكال فى متنه . وذكز ف البحر أن مافى الكنز خلاف المفنى به » وبه ظهر أن مايفعل فى زماننا 
من الاكتفاء بالعلالية خلاف المفتى به » بل فى البحر لابد من تقديم تزكية السر على العلائية » لما فى الملتقط 
عن أبى يوسف : لا أقبل تزكبة العلانية <تى يكل فى السر اه فتلبه ر قوله الرابع ) والإمام فى الةرن الثالث الذى 
شېد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيرية رتوله هو عدل ) أى وجائز الشرادة : قال فى الكاق : ثم قبل 
لابد أن قول المعدل هو عدل جائز الشبادة » إذ العبد والحدود ف القلف إذا تاب قد يعدل : والأصح أن يكت 


() (رله آی لصمة القاغى) هكذا نى الأسل » ولمل الأصرب اصحة الثشناء تأمل اه مصححه . 
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الحرية فهو بعبارته جواب عن النقض بالعبد وبدلالته جواب عن النقص بالحدود ابن كال ( والتعديل من الخصم 
الذى لم يرجع إليه فى التعديل لم يصلح) فلو كان من برجع إليه فالتعديل صح بزازية > والمراد بتعديله تركيته بقوله 
عدول زاد لكنهم أخطنوا ونسوا أولم بزد (و) آما ( قوله صدقوا أو هم عدول صدقة ) فإنه ( اعتراف بالق 
فيقضى بإقراره لا بالبينة عند الجود اختيار : وف البحر عن التبذيب : يحلف الشهود فى زماننا لتعذر التزكية 
إذ امههول لايعرف اللههول وأقره المصنف . ثم نقل عنه عن الصير فية تفويضه للقافى د 
ولت : ولا تنس مامر عن الأشباه (و) الشاهد ر له أن يشهد با مع أو رأى فى مثل البييع ) ولو بالتعاطى 
فيكون من المرئى ( والإفرار ) ولو بالكتابة فيكون هرئيا ( وحم الخام والغصب والقئل 


بقوله هو عدل لثبوت الحرية بالدار كذا فى المامش » لكن فى لابحر : واختار السرخسى أنه لايكتى بقوله 
هو عدل » لأن الحدود فى قذف بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة وينبغى ترجيجه اه . وف الهامش قوله قول 
امزكى الخ أو يكتب فى ذلك القرطاس نحت امه هو عدل »ومن عرف ف الفسى لايكتب شيئا احترازا عن الك 
أو يكنب الله أءلم درر ( قوله المحرية ) خالف لا نقل فى بعض الشروح عن الجامع السكبير من أن الناس أحرار 
إلا فى الشهادة والحدود والقصاص کا لان فليتأمل يعقوبية » لکن ذكر فى البحر عن الزيلعى أن هذا محمول 
على ما إذا طعن اللاصم بالرق كما قيده القدورى اه ( قوله بالحدود ) أى قولهم الأصل فيمن كان فدار الإسلام 
الحرية مهوم المؤافقة المسمى بدلالة النص جواب عن النقض بانحدود فى القذف الوارد على ماتقدم فإن العدالة 
لانستازم عدم الحد في القذف » وإما دل بمفهوم الموافقة لآن الأصل فيمن كان فى دار الإسلام عدم الحد 
فى القذف أيضا فهو مساوح ( قوله والتعديل ) أى التزكية (قوله من اللحمم ) أى المدعى عليه والمدعى بالأولى؛ 
وأطلقه فشمل ما إذا عدله المدعى عليه قبل الشمادة أو بعدها كا فى البزازية وتاج إلى تأمل » فإنه قبل الدعوى 
لم بوجد منه كدب فى إنكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارىء على المعدل قبل اله اء كااقارن بحر ( قوله 
ل پصاح ) أى لم يصلح مزكيا : قال ف الهامش : لأن من زعم المدعى وشبوده أن الملدعى عليه كاذب فى الإدکار 
وتزكية الكاذب الفاسق لانصح» هذا عند الإءام . وعئدهما تصح إن کان من أهله بان کان عدلاء لکن عندمحمد 
لابد من ضم آخر إليه ( قوله عن الأشباه ) أى قببل التحكم من أن الإمام لو أمر قضاته بتحليف الشمود وجب 
على العلاء أنينصحوه ويقولوا له الخ ( قوله فى مثل البيع ) ولابد من بيان الأن فى الشمادة دلى الشراء وسنوضحه 
فى باب الاخئلاف فراجعه ( قوله ولو بالتعاطى ) وفيه يشبدون بالأخذ والإعطاء » واو شمدوا بالببيع جاز بحر 
ع البزازية . وفيه عن الخلاصة : رجل حضر بيعا ثم احتيسج إلى الشمادة للمشترى يشمد له بالمللك بسبب الؤمراء 
ولا يشبد له بالملك المطلق اه.. وفيه : ولابد من بيان الن فى الشبادة على ألشراء لأن الحسكم بالشراء بثمن مجهول 
لايص ح كاف البزازية » والظر ماسيأق وما مر ج 5 

وف الحامش عن الدرر : ويقول أشمد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب عليه الشبادة به "كنا عاين » 
وهذا إذا كان البيع بالعقد ظاهرا » وإن كان بالتعاطى فكذلك لأن حقيةة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد » 
وقيل لايشبدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء لأنه بيع حكىلاحقينى اه ( قوله والإفرار ) بأن يسمع قول 
المقر لفلان على كذا درر كذا ف الحامش ( قوله ولو بالكتابة ) فى البحر عن البزاؤية ماملخصه: إذاكتب إقراره 
بين يدى الشوود ولم يقل شيثا لايكون إقرارا فلا تحل الشهادة به واو كان عصدرا مرسوما وإن الغائب على وجه 
الرسالة على ماعليه العامة لأن الكتابة قد نكون للفجربة » وى حق الأخرس يشترط أن يكون معاولا مصدرا 
ولنم يكن إلى الغالب » وإن كتب وقرأ عند الشبود مطلقا أو قرأه غيره وقال الكائب اشهدوا على”نبه أو كتبه 
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ولنم يشهد علبه ) واو غنتفيا بری وجه المقر ويفهمه ( ولا يشهد.ءلى محجب بدماعه منه إلا إذا تبين لقائل ) بان 
لم يكن فى البيتغيزه » لكن لو فسر لانقبل درر ( أو يرى شخصها ) أىللقائلة ( مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنت 
فلان بن فلان) ويكنى هذا للشهادة على الاسم والنسب وعليه الفتوى جامع الفصدولين . 

فرع ] فى الجواهر عن مخمد : لاينبغى للفقهاءكتب الشمادة لأن عند الأداء يبخضهم المدعى عايه فيضيره 
(وإذاكان بين الخطين) بأن أخرج المدعىخطأ إقرار المدعىعايه فأنكر كونهخطه فاستكفب فكتب وبين الحطين 
( مشابمة ظاهرة ) على أنهما خط كاتب واحد ( لاع عليه بالمال ) هو الصحيح خانية » وإن أفتىقارى' الهداية 
خلافه فلا بعو "ل عليه » وإنما يعو'ل على هذا التصحيح لأن قاضيخان من أجل" من يعتمد على تصحيحاته » 
كذا ذكره المصئف هنا » وف كتاب الإقرار واعتمده فى الأشباه » لكن فى شرح الوهبائية : لو قال هذا عطى 
ذكن ليس على” هذا المال » إنكان اللخط على وجه الرسالة مصدارا معنونا 


عندهم وقال اشهدوا على" بما فيه كان إقرارا وإلا فلا » وبه ظهر أن ماهنا خلاف ماعليه العامة » لکن جزم به 
فى الفقح وغيره (قوله وإن شېد عليه ) لو قال المؤلف : ولو قال لانشهد على بدل قوله وإنلم يشهد عليه لكان 
أفود ؛ اافى الخلاصة : لو قال المقر لانشهد على" بما “معت تسعه الشهادة اه فيعم حك ما إذا سكت بالأولى بحر . 
وفيه : وإذا سكت يشود با عم ولا يقول أشبدنى لأنه كذب ( قوله غيره ) انظر عبارة البحر ( قوله فسر ) أى 
بأنه شاهد على امحجب ( قواه شخصما ) فى املتقط : إذا سمع صوت المرأة ولم بر شخصم! فشبد اثنانعنده أنهافلالة 
لايل له أن يشهد عليها ونر أى شصماواقرت عنده فشہد اثنانأ:ها فلانة حل له أن يشهد عليها بحر اه من أول 
الشبادات ؛ واترز برؤية شخصما عن رؤية وجهها . قال فى جاع الفصولين:حسرت عن وجهها وقالت أنافلانة 
بنت فلان بن فلانوهبت لزوجى مهرىفلايحتاجالشهود إلى شبادة عد لين آنا فلانة بنتفلان مادامت حية إذ يمكن 
الشاهد أن يشير إليباء فإن مانت فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عد لين بنسبها ( قولهوعايه الفتوى ) ومقابله يول 
لابد دن شمادة جماعة ولايكنى الاثنان . ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن جى قال : كنت عند أبى سلوان فدخل 
ابن محمد بن الحسن فسأله عن الشهادة علىالمرأةمتى تجوز إذا لم يعرفها قال: كان أبو حنيفة يقوللانجوز حتى رشمد 
عنده جماءة أنها فلانة » وكان أبو يوسف وأبوك يقولان جوز إذا شبد عنده عدلان أنها فلانة »وهو الحتار للفتوى 
وعليه الاعتياد لأله أيسر على الناس اه . 1 

واءلم ہنا کا احتاجا للاسم والنسب للمشمود عليه وقت التحمل يتاجان عند أداء الشمادة إلى من يشهد 
أن صاحبة الاسموا النسب هذه . وذكر الشيخ خير الدب نأنه يصحالتعريف من لانقبل شادته لها سواء كانت الشهادة 
عايما أوها سائحانى بزيادة من البحر وغيره ( قوله لأن عند الخ ) اسم إن ضمير الشأن عذرفا واللجملة بعده خبرها 
( قوله فيضره ) أى يضرالمدعى عايه بغضه للفقيه رقوله وإذاكان بین اللاطينالخ ) وف الباقائى عن خزائة الأ كل: 
صراف كتب على نفسه بال معلوم وخطه معلوم بينالتخار وأهل الباد ثم مات فجاء غريمه يطاب المال من الورثة 
وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حم بذلك فى تركته إن ثبت أنه خطه » وقد جرت العادة بين الئاس 
أن مثله حجة » وهذا مشكل لكونما شهادة على الخط وهنا لم يعتيروا هذا الاشتباه» ووجهه لاإنيضص وسيجىء » 
وقدم الشارج أنه لابعمل بالخط إلافى مسألتين : يعمل بكتاب أهل ادرب بطاب الأمان كا سير الحائية » 
ويلحق به البراءات السلطالية بالوظائف ق زءائنا . الثانية يعمل بدفتر الس سار وااضراف والبباع كا فى قضاء 
الحانهة اه كذا فى المامشي (قوله ظاهرة) ضمنه ٠»نى‏ دالة فعداه بعلي أو متعلقة بتدل عدوت أو لفظ عل هوی 
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لايصدق ويلزم بالمال ونحوه فى الملتقط وفتاوى قارى المداية فراجع ذلك ( ولا يشمرد على شمادة غيره مالم يشهد 
عليه ) وقيده فى الهاية بما إذا ممعه فى غير مجلس القاضى » فلو فيه جاز وإن لم يشهده شرابلالية عن الجوهرة » 
ويخالفة تصوير صدر الشريعة وغيره » وقوهم لابد من التحميل وقبول التحميل وعدم الى بعد التحميل على 
الأظهر ‏ نعم الشهادة بقضاء القاضى صصيحة وإن لم يشهبهما القاذى عليه » وقيده أبو يوسف جام القضاء 
وهو الأحوط ذكره فى الخلاصة (كنى ) عدل ( واحد ) فى ائنى عشر مسألةعلى ماف الأشباه منها إخبار القاغضى 
بإفلاس المحبوس بعد المدة ( للتزكية ) أى تزكية السر » وأما تزكية العلانية فشهادة إجماعا ر وترحة |اشاهد) 
واللخصم (والرسالة ) من القاضى إلى المرك والاثنان أحوط » وجاز تزكية عبد وصبى ووالد» وقد نظم ابن وهبان 
منها أحد عشر فقال : 
( قوله لايصدق ) هذا حلاف ماعليه العامة كما قدمناه عن البحر ( قوله وفتاوى قارى اذاءاية ) عبارتما : سثل 
إذاكتب شخخص ورقة مخطه أن فى ذمته لشخص كذا ثم ادعى عليه فجحد المبلغ واعترف يخطه ولم شد عليه م 
أجاب إذا كنب على رمم الصكوك يلزم الال » وهو أن يكتب يقول : فلان بن فلان الفلانى إن فى ذمته لفلان 
ابن فلان الفلانی کذا وكذا فهو إقرار يلزم به وإنلم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع 
عن سؤال آخر نوه بقوله إذا كتب إقراره على الرمم التعارف محضرة الشمود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته 
أن يشبد عليه إذاحجده إذا عرف الشاهد ما کنب أوقرأه عليه : أما إذا شهدوا أندخطه من 
لامك بذاك اه : 

وحاصل الجوابين أن احق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشمادة عليه بذلك إذا عاينوا كتابته أو إقراءه عابم 
وإلا فلا » وهذا إذا كان معنونا : ثم انى أن هذا لايخالف ماف المتن » نعم يخالف مافى البحر عن البزازية 
فى تعليل المسألة بقوله لأنه لايزيد على أن يقول هذا خخطى وأنا حررته » لكن ايس على هذا الال وثمة لالجب 
كذا هنا . وقد يوفق بينهما حمله على ماإذا لم يكن معنوناء لكن هو قول القافى النسنى كاف البزازية ؛ وقدقدمنا 
أنه خعلاف ماعليه العامة( قوله مالم يشهد عليه ) أى مالم يقل لهالشاهد اشہد على شوادقى (قوله تصو برصدر الشريءة) 
حيث قال : “مع رجل أداءالشمادة عند القاضى لم يسغ له أن يشود على شمادتهح (قوله وقوذم) عظف على ت ورز 
ووه امالفة الإطلاق وعدم تقبيد الاشتراط بما إذاكانت عند غير القاضى ( قوله وقبول التحميل ) فاو أشهده 
علبها فقال لا أقبل لايصير شاهدا » حتى لو شبد بعد ذلك لا يقبل قنية » ويثبغى أن يكون هذا على قول عمد 
من أنه نوكيل وللوكيل أن لا يقبل . وأما على قولها من أنه تحميل فلا يبطل بالرد لأن من حمل غيره شوادة 
م تبطل بالرد بحر ( قوله بعد المدة ) أى بعد أن حبسه القاضی مدة هلم من حاله أنه او كان له مال لقضى دينه 
ول يصبز على ذل الحبس كا تقدم مدنى ر قوله فشمادة إجاعا ) الأحسن ماف البحر حيث قال : وقيدنا بتركية 
السر للاحتراز عن تزكبة العلانية فإنه يشترط ذا جميع مايشترط فى الشمادة هن الحربة واابدمر وغير ذاك 
إلالفظ الشمادة إجماعا » لأن معنى الشبادة فيا أظهر فما تختص مجلس القضاء > وكذا يشترط العدد فيا 
على ماقاله اللحصاف امج 

وف البحر أيضا : وخرج من كلامه تزكبة الشاهد عد الزنا فلابد فى امرك فبا من أهلية الشرادة والعدد الأربعة 
إجماعا » وم أر الآن حك تزكية الشاهد ببقية الحدود » ومقتفى ماقااوه اشتراط رجاين ها اه ( قوله والخصم ) 
أى المدعى أو المدعى عليه كا فى الفتح ( قوله إلى امز ) وكذا من الزكى إلى القاضى فتح ( قوله وجاز تزكية الخ ) 
وكذا تزكية المرأة والأعمى » مخلاف ترجتهما كاف البحر ( قوله ووالد) اولد . زاد في البحر : وعكسه : والعبد 


بمينه اه . ثم أجاب 


ان يشاهدوا كتابنه 
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وبقبل عدل واحد فى تقوم وجرح وتعديل وأرش يقدر 
وترحة والسلم هل هو جيد وإفلاسه الإرسال والعرب. يظهر 
وصوم على مامر أو عند علة ‏ وموت إذا للشاهدين لجر 
ر والتزكية للذى ) تسكون ( بالأمانة فى دينه ولسانه وده وأنه صاحب يقظة ) فإن لم يعرفه المسلمون سأاوا 
عنه عدول المشركين اختيار + وف الملتقط : عدل نصرلف ثم أسلم قبلت شهادته » ولو سكر الذى لاتقبل 
(ولا يشهد من ری خطه ولم يذكرها ) أى الحادثة ركذا القاضى والراؤى ) اشابرة الخط الخط » وجوزاه لو فق 
حوزه » وبه تأخذ محر عن المبتغى ( ولا ) 'بشهد أحد ( بمالم يعاينه ) بالإجماع ( إلا في ) عشرة على ما شرح 
الوهبانية : نها الع والولاء عند الثانى والمهر علىالأصح بزازية و (النسب والموت 


لمولاه وعكسه » وامرأة والأععى » والمحدود فى قذف إذا تاب » وأحد الزوجين للآخر ( قوله تقوآم ) أى تقوم 
الصيد والمتلفات ر قوله هو جيد ) أى المسلم فيه كذا فى الاش ( قوله وإفلاسه ) يعنى إذا أخبر القاضى بإفلاس 
ابوس بعد مضى مدة الحبس أطلقه هوى على الأشياه کذا فى الحامشل ( قوله والعيب 'يظهر ) أى ئ إثباتالعيب 
ذى نلف فيه البائع والمشترى ر قوله على مامر ) أى من رواية الحسن من قبول خير الواحد بلا علة ( قوله 
ت ) أى موت الذائب ( قوله تذير ) أى إذا شبد عدل عند رجلين على موت رجل وسعهما أن يشهدا علىموته 
والثائية عشر قول أمين القافى : إذا أخيره بشبادة شهود على عين تعذر حف ورها كافى دعوى القنية أشباه مدن 
ر قوله وفى الملتقط الخ ) وق اثغانية : صبى اححلم لا أقبل شرادته مالم أسأل عنه ولإبد أن يتأنى بعد البلوغ بقدر 
مايقع فى قلوب أهل مسجده ومائه کا فى الغريب أنه صا أو غيره اه وفرق فى الظهيرية بينهما بأن النصراى 
كان له شبادة مقبولة قبل إسلامه عخلاف الصبى » وهو يدل على أن الأصل عدمالعدالة بحر ( قوله ولم يذكرها ) 
وهذا تولما . وقاا بو يوسف : يل له أن يشبد : وف الهداية محمد مع أنى يوس ف ؛ وقیل لاحلاف بيهم فى هذه 
المسألة أنهم متفقون على أنه لاحل له أن يشهد فى”قول أصعابنا جميعا إلا أن يتذكر الشبادة » وإما الخلاف بينهم 
فيا ذا وجد القانهى شهادة فى ديوانه لأن مافى قطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزياذة والنقصان فحصل له العم 
ولا“كذلك الشهادة فى الصلك لأنها فى يد غيره » وعلى هذا إذا ذكر المجلس الذى كانت فيه الشهادة أو أخبره قوم 
من يثق بهم آنا شهدنا يمن وأنت كذا فى الهداية + وق البزدوى : الصغيز إذا استيقن أندخطه وعلم أنه لم يزد فيه 
شىء بان كان مخبوءا عنده وعم بدلي ل آخر أنه لم بزد فيه » لكن لامحفظ ماسمع » فعندهما لايسعه أن يشبك » 
وعند ألى يوسف يسعه > وما قاله أبو يوسف هو المعمول به > وقال ف التقويم : قولا هوا جوهرة 
( قوله عن المبتغى ) قدمنا فى كتاب القاضى عن انلازانة أن يشهد وإن لم يكن الصاث “فى يد الشاهد ان التغيير 
نادر وأثره يظهر فرأجعه » ورجح ف الفتح ما ذكره الشارخ وذكر له حكايا يده ( قوله إلا في عشرة ) كلها 
مذ كورة هنا متنا وشرحا آخرها قول المتن ومن فيدة شىء ح . وى الطبقات السثية للتميمى فى ترجمة مبراهيم 
ابن إسحق من نظمه : 
افهم مسائل ستة واشهد بها من غير رؤياهاً وغير وقوف 
نيب وموث والولاد ولاكح وولاية القاضى وأصل وقوف اه 

ر قوله والنسب ) قال ئی فتاوى قاری الهداية : لو أن رجلا نزل بين ظهرانی قوم وهم لايعرفونه وقال أنا 
فلان بن فلان » قال محمد رضى الله عنه : لايسعهم أن يشهدوا ءلىنسبه حتى يلقوا دن آهل بلده رجاين يشهدان 
عندهم على لسبه » قال الصاف وهو الصحيح اه كذا فى الهامش ( قوله والموت ) قال فى الثافى عشر من جاع 
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والنکاح والدخول) بزوجته (وولاية القاضى وأصل الوقف) وقیل وشرائطه على الفتار کا مر فى بابد(و) أصله 
( هو كل ماتعلق به صته وتوقف -عليه ) وإلا فن شرائطه ( فله الشبادة بذلاك إذا أخيره بها ) ببذه الأشياء 
( من يثق ) الشاهد ( به ) من خبر جماعة لابقصور تواطؤهم على الكذب بلا شرط عدالة أوشهادة عدلين إلا 
فى اموت » فيكن العدل ولو ألثى وهو الختار ملاتى وفتح؛ وقيده شارح الوهبانية بأن لايكون ايز هما كوارث 
وموصى له ( ومن فى يده شىء سوى رقيق ) علم رقه و ( يعبر عن نفسه ) وإلا فهو كتاع ف ( للك أن تشهد ) 
به ( أنه له إن وقع فى قلبك ذلك ) أى أنه ملكه ( وإلا لا ) ولو عاين القاضى ذلك جاز له القضاء به بزازية : 
أى إذا ادعاه المالك وإلا لا ر وإن فسر ) الشاهد(للقاضى أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت ) علىالصحييح 
( إلا فى الوقف والموت إذا ) فسر أو (قالا فيه أخيرنا من ناق به) تقبل ( على الأصخ ) خلاصة ‏ بل فى العزمية 
عن اللحالية: معنى التفسير أنيقولا شہدنا لأنا سمعنا من الناس »أما لو قالالم ئعاين ذلك ولكنه اشتور عندنا جازت 
الفصولين : شهد أحدالعدلين بموت الغائيوالآخر بحيانه فالمرأة تأخذ بقولمن يذيزموته وتمامه فيها هكذاف الهامش 
وفيه:إذاميعاين الوت إلا وأحد لايتضى به وحده» وللكن لو أخير په عدلا ناه فإذا ممع مندحل له أن پشهد عون 
فيشهدان فيقضى جامع الفصولين: وفيه : ولو جاءخبر موت رجلمن أرض أخرى وصنع أهله مايصئع على | 
لميسغ لأحد أن يشهد بعوته إلاءن شمر موته أو مد عم نشهدموته لان مثل هذا الدبر قد يكون كذا جامع الفصدوا. 
(قوله والتكاح) قال فى جامع الفصو لين : الشهادة بال ماع من اللخارجين من بين جماعة حاضربن و 
بأن المهر كذا يقبل لا من مع من غيرهم:اه كذا نی الامش ( قوله وولاية القاضى ) وبزاد ااوالى "كا فى اللخلاصة 
والبزازية ( قوله وشرائطه ) المراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف اافاضل إلى كذ 
بعد بیان الجهة بحر ( قوله كما مر ) أى فى كناب الوقف » وقدءنا هناك تحقيقه ( قوله عدلين) يعنى ومن ا 
حكمهما وهو عدل وعدلثان كا فى الملتتى ر قوله إلا فى الموت ) قال فى جامع الفصولين 
وتركه ميراثا له إلا أنهما لم يدركا الموت لانقبل لأنهما شهدا بملاك لاميت بسماع لم جز اه ( قواه ومن ى بده اليم 
فى عد هذه من العشرة نظر ذكره ف الفتح والبحر ( قوله علم رقه ) صوابه لم يعم رقه کا هو ظاهر لمن تأمل 
مدنى ( قوله لك أن تشهد الخ ) قال فى البحر : ثم اعم أنه نما يشبد بالملك لذى اليد بشرط أن ليره عدلان 
بأنه لغيره » فلو أخيره لم تجز له الشهادة بالملك كا فى الخلاصة اه (قوله ذلك ) قال فى الشرلبلالية : إذا رأى 
إنسان درة ثمين فى يدكناس أوكتاب فى يد جاهل ليس في آبائه من هو أهله لايسعه أن يشهد بالماك له فعرف أن 
جرد اليد لايكنى اه مدنى ( قؤله إذا اد"عاه) أشار إلى التوفرى بينه وبين ماف الزيلعى كا أوضحه فى البحر ( قول 
أو معاينة اليد ) أى بان يقول لأنى رأبته فى يده يتصرف فيه تصرف اللاك جامع الفصولين > وف الظهيرية : 
من الشهرة الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان بافظ الشهادة من غير استشهاد ويقع فى قلبه أن 
الأمر كذاك اه مثله فى جامع الفصولين (قوله على الأصح ) انظر ماكتيناه فى كتاك الوقف ف فصل براعى 
شرط الواقف لقلا عن مجموعة شييخ مشايخنا منلا على » فإنه صمح عدم القبول تعويلا على ماق عاءة المتون 
وغيرها:» وأن ماف المتون مقدم على الفتاوى وبه أفتى اارهلى ومفتى دار الساطنة على أفندى ( قوله خلاصة ) 
كتبت فيا مر تأبيده ( قوله “معنا من الناس الخ ع قال فى الخانية ': شبدنا بذك لأنا سمعنا من الناس 
لانقبل شهادتهم > 

أقول : بق لو قال : أخبرنى من أثق به » وظاه كلام الشارح أله ليس من التسامع » لكين ف البحر عن 
اليتبيع أنه مته » ولو شهدا على موت رجل فإما أن يطلقا فتقيل أو قال م نعاين موته وإنماسبعنا من اناس » 


بت عقد الواح 
ج 


دا أن آباه مات 
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فى الكل وصصحه شارح الوهبانية وغيره اه : 


پاب القبول وعديه 
أى من يجب على الفاضى قبول شهادته رءن لايجب لامن يصح قبوها » أو لايصيع لضحة الفاسق مالا 
كا حققه المصنف تبعا ليعقوب باشا وغيره . 
( تقبل من أهل الأهواء ) أى أصحاب بدع لاتكف ركجبر وقدر ورفض وخروج وتشبيه وتعطيل » وکل 
»نهم اثنا عشر فرقة فصازوا اثنين ونبعين ( إلا الخطابية ) صنف من الروافض يرون الشهادة لشيعتهم ولسكل 
من حاف أنه مق فردهم لا لبددعتهم بل لنهمة الكذب ولم يبق لمذهمم ذكر بحر (و) من (الذى) لو عدلا 
ف ندينهم جوهرة ( على مثله ) إلا فى خس مسائل 


فإن لم يكن موته مشهورا فلا تةبل بلا حلاف » وإنكان مشهورا ذكر ف الأصل أنه تقبل ٠‏ وقال يعضهم : 

:ذبل وبه أخذ الصدر الشهيد : وف العناية هو الصحيح » وإن قالا نشمد أنه مات أخبرنا بذلك من شهد موته 
جازت : وقال بعضهم : لاتجوز حامدية ( قوله فى الكل ) أى فها يجوز فيه الشهادة بالسماع كا 
نبة كذا فى الهاء.ش + 


باص القبول وعدمة 

( قوله أى من يجب الخ ) قال فى البحر : والمراد من يجب قبول شهادته على القاغى ومن لايحب لامن يصح 
قبوها ومن لايصح » لأن من ذكره من لاتقبل الفاسق وهو لو قضى بشهادته ضح » بخلاف العبد والصبى 
والزوجة وااولد رالأصل » لكن فى خزانة امفعين : إذا قضى بشهادة الأعمى وامحدود ف القذف إذا تاب 
أو بشهادة أحد اازوجين مع آخر لصاحبه أو بشهادة الوالد لولده أو عكسه نفذ حتى لايجوز للثانى إبطاله » وإن 
رأى بطلانه فالمراد من عدم القبول عدم حل وذكر فى منية الفتى اختلافا فى النفاذ بشهادة الخدود بعد التوبة اه 
( قوله لصحة الفاسى ) أى شهادته ( قوله مثلا ) نما قال مثلا ليشمل الأعمى ( قوله تقبل الخ ) أى لاقبولا عاما 
على المسلمين وغيرهم بل المراد أصل القبول + فلا يناى أن بءضهم كفار وإنما تقبل شهادتهم لأن فسقهم من 
جيث الاعتقاد » وما أوقعهم فيه إلا التعمق والغلو فى الدين » والفاسق إثما ترد شهادته بتبمة الكذب مدل 
( قوله لانكفر ) فن وجب إكفاره منهم فال كثر على عدم قبوله كما فى التقرير : وف الحيط البرهاق : وهو 
الصحيسح + وما ذكر ف الأصل محمول عليه حر : وفيه عن السراج : وأن لايكون ماجنا » ويكون مدلا 
فى تعاطيه . واعترضه بأنه ليس مذ كورا فى ظاهر الروابة » وفيه نظر فإنه شرط فى السنى » فا ظنك فى غيره 
تأءل ( قوله ولكل من حلف أنه حق فوده, الخ ) الأولى التعبير.بالراء كا فى القتح بدل الواو » وهذا قول ثان 
فى تفسيره, کا فى البجر وشرح ابن الكيال » نعم فى شرح المحمع "كا هنا حيث قال : هم صنف من الروافض 
ينسبون إلى أى الحطاب محمد بن ألى وهب الأجدع الكوف يعتقدون جواز الشهادة أن حلف عندهم أله ممق » 
وبقولون المسلم لايحاف كاذبا ويعتقدون أن الشهادة واجبة لشيعتهم سواءكان صادقا أو كاذبا اه . وفتعريفات 
السرد الشريف مايفيد آم كفار » فإله قال مانصه : قالوا الأثمة الأنبياء وأبو الخطاب ى » وهؤلاء يستحلون 
شهادة اازور لموافقيهم على مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدليا كالنار آلآمها ( قوله بل لتهمة الخ ) ومن التهمة 
المانعة أن بجر الشاهد بشمادته إلى نفسه نفعا أو يدفع عن لفسه مغرما حانية » فشهادة الفرد ليست مقبولة لاسها 
إذا كانت على فعل نفسه هداية » كذا فى المامش ( قوله ومن الذى الخ ) قال ف فتاوى الهندية : مات وعليه 


Marfat.com 


كك 


ااا ا 


0 


على مافى الأشباه وتبطل بإسلام قبل القضاءء وكذا بعده لوبءقوبة كةودعر (وإن اختلفا ملة )'كاليهود والنصارى 
رو) الذى (على المستأمن لاعكسه ) ولا مرتد على مثله فى الأصح إوتقبل منهعلى) «ستأءى (مثله مع اتاد الدار) 
لأن اختلاف داريهما يقطع الولاية كا بمنع التوارث ( و ) تقبل من عدو يسبب الدين'( لأنها من التدين) لحلاف 
الدنيوية فإنه لايأمن من التقول عليه كا سيجىء ؛ وأما الصديق لصديقه فتقبل إلا إذا كانت الصداقة متناهية 
بحيث يتصرف كل فى مال الآخر فتاوى المصدف معزيا لمعين الحسكام (و) من («رتكب صغيرة ) بلا إصرار ( إن 
اجتئب الكبائر ) كلها وغلب دوابه على صذائره درر وغيزها قال : وهو معنى العدالة : وفى.الخلاصة : كل 
فعل برفض المروءة والكرم كبيرة » وأقره ابن الككال : قال : ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته ( و ) من 
( أقلف ) لو لعذر وإلا لا وبه تأخذ 

دين لمسم بشهادة نصرائى ودين لنصراق + 
؛ فإن فضل شیء کان ذلك للنصرانى هكذا فى النحيط اه كذا فى الحامش ( قوله على مائی الأشباه) وهى 
ما إذا شهد نصرائيان على نصرانی أنه قد .أسلم حیا' کان أو ميتا فلا يصلى عليه » مخلاف ما إذا كانت نصرالية 
كاف الخلاصة » وما إذا شهدا على نصرانى ميت بدين وهو مديون مسل » وما إذا شهدا عليه بعين اشتراها 
من » وما'إذا شهد أربعة نصارى على نصرانی أنه زف سلمة إلا إذا قالوا استكر هه | فيحد الرجل وحده 
كا فى اللحانية » وما إذا ادعى عسل عبدا فى يدكافر فشهد كافران أنه عبده قضى به فلان القاضى المسلم له كذا 
فى الأشباه والنظائر مدنى ( قوله بإسلامه) أى إسلام المشهود عليه ( قوله منه) أى من المتأمن » قيد به لأنه 
لايتصور غيره » فإن الحربى لو دخل بلا أمان قهرا استرق ولا شهادة للعبد على أحد فتح ( قوله مع اتحاد الدار) 
أى بأن يكونا من أهل دار واحدة » فإن كانوا من داري نكالروم والترك لم تقبل هداية » ولا نی أن الفعمير 
ف كانوا للمستأمنين فى دارنا » وبه ظهر عدم صعة مانقل عن الحموى من تمثيله لاتجاد الدار يكونهما فى دار 
الإسلام وإلا لزم توارثهما حينئذ وإن كانا من دارين غةتلفين . وني الفتح : وإنما تقبل شهادة الى على المستأمن 
وإنكانا من أهل دارين مختلفين لأن الذى بعقد الذمة صار كالمل » وشمادة امسلل :قبل على المستأمن فكذا 
الى ر قوله على صغائره ) أشار إلى أنه كان ينبغى أن يزيد وبلا غلبة »قال ابن الكيال : لأن الصغيزة تأخذ حم 
الكبيرة بالإصرار » وكذا على ما أفصح عنه في الفتاوى الصغرى حيث قال : العدل من يجتنب الكبا 
كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته > وق الصغائر العيزة للغلبة أو الإصرار على الصخيرة فتصير كبيرة 
ولذا قال غلب صوابه اه : قال ف الامش : لانقبل شهادة من مجلس مجلس الفجور وانحانة والشرب وإن لم 
یشرب » هكذا فی الحیط فتاوى وفيا : والفاسق إذا تاب لاثقبل شهادته مالم عض عليه ز يظهر 
عليه أثر التوبة : والصحينخ أن ذلك مفوةض إلى رأى القاضى اه ( قوله وفى انللاصة الخ ) قال فى ية : 
والذى اعتاد الكذب إذا تاب لاتقبل شهادته ذخيرة » وسيذكره الشارج ( قواهكبيرة ) الأصح آنہا کل ماکان 
شنيعا بين المسلمين هتك حرءة الدين كا بسطه القهستائى وغيزه كذا في شرح الملاتى : وقال فى الفتح : 
وما فى الفتاوى الصغرى' : العدل من يجتنب الكبائر كلها » حتى لو ارتكي كببرة تسقط عدالته : وف الصغائر 
العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن » ونقله عن أدب القضاء لعصام وعلية المعول » غير أن اناكم بزوال العدالة 
بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط فى شرب الحرم والسكر الإدمان » وال سبحائه أعلم اھ 
( قوله سقطت عدالته ) وتعود إذا تاب » لكن قال قى البحر : وف الحانية الفاسق إذا تاب لاتقبل شهادته مال 
مض عليه زمان يظهر التوبة » ثم بعضهم قدره بستة أشبر » وبعضهم قدتره بسنة » والصحبح أن ذلك مف وض 

( ۰ - اشا ابن مايدين - 8 ) 
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حر والاستهزاء بشىء من الشرائع كفر اب نكال (وخصى) وأقطع (وواد الزن ) واو بالزنا خلافا مالك ( ونی ) 
کانی لو مشكلاوإلا فلا إشكال (وعتيق معتقه وعكسه) إلا لنبمة ما فى الحلاصة شبد بعد عتقهما أن الع نكذاعند 
اخعتلاف بائع ومشتر لنقبل + رالتفغ بإثبات العتق (ولأخيه وعه ومن حرم رضاعا أومصاهرة) إلاإذا امتدت الخصومة 
وخامم معه على ماق القنية : و الخزانة : تخاصم الشهود والمدعى عليه تقبل لو عدولا (ومن كافر على عبد كافر 
مولاه مسلم أو) على وکیل ( حر كافر موكله مسلم ل1) يجوز (عكسه ) لقيامها على مسلم قصدا وف الأول ضمنا 
.و ) تقبل ( على ذى ميت وصييه مسلم إن لم یکن عليه دين لمسلم ) 


إلى رأى القاضى والمدل + و انخلاصة : ولوكان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير ملدة اه وقدمنا 
أن الشاهد إذا كان فاسقا شرا لاينبغى أن يخبر بفسقهى لايبطل حت المدعى وصرح به فى العمدة أيضا اه ج 
[ فائدة ] من اتهم بالفسق لانبطل عدالته > والمعدل:إذا قال للشاهد هو متهم بالفسق لانبطل عدالته خانية 
ر قوله بحر ) مثله فى التائرخانية ( قوله كفر ) أشار إلى فائدة تقبيده فى الهداية بأن لأيترك اللتان استخفافا بالدين ۽ 
وق البحر عن الخلاصة والغتار أن أول وقنه سبع وآخرة اثنتا عشرة ( قوله وخصى ) لن حاصل أمره أنه 
مظلوم » نعم لوكان ارتضاه لنفسه وفعله عغتارا منع . وقد قبل عمرشهادة علفمة اخصى على قدامة بن مظيون ٠‏ 
روا ابن أنى شيدة منح ( قوله وأقطع ) لا روى ٠‏ أن النى صلى الله عليه وسم قطع يد رجل ف سرقة ثم كان 
بعل ذلك يشهد ذقبل شهادته » منح ( قوله بالزنا ) أى ولو شهد بالزنا على غيزه تقبل . قال ف المنج : وتقبل 
شهادة ولد الزنا لأن فسق الأبوين لايوجب فستی الولد ككف رهماء أطلقه فشمل ماإذا شهد بالزنا أو بغيره خلافا 
الك فى الأول اه مدنی ( قولهكانثى ) فبقبل مع رجل وامرأة فى غير حد وقود ( قوله بإثبات العنق ) نقدم أنه 
لاتحالف بعد خروج المبييع عن ملكه إلى آثمر مامر فى النحالف فراجمه » وقوله العتق لأله لولا شهادتهما 
لتحالفا وفسخ البيسع المقتضى لإبطال العتق منح ( قوله وءن حرم رضاعا) قال ف الأقضية تقبل لأبؤيه من 
الرضاع ولن أرضعته امرأنه ولأم امرأنه وأبيها بزازية من الشهادة فيا تقبل وفيا لانقبل اه م وتقبل لأم امرأته 
وأبها ولزوج ابنته وا لامرأة ابنه ولامرأة أبيه ولأخت امرأته آه كذا فى الامش عن الحامدية: معزيا للخلاصة 
( قوله امتدت اللخصومة ) أى سنتين منح ( قوله لو عدولا ) قال فى المنح عن البحر : وينبغى حمله على ما إذا 
ا يساعد المدعى فى الخصومة أولم يكثر ذلك توفيقا اه + ووفق الرملی بغيزه حيث قال : مفهوم قوله لو عدولا 
أنهم إذا كانوا مستورين لاتقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة باخاصمة > وإذا كانوا عدولا ثقبل لارتفاع النهمة 
مع العدالة ؛ فيحمل ماف القنية على ءا إذا لم يكونوا عدولا توفيقا » وما قلناه أننبه لآن المعتمد فى باب الشهادات 
العدالة ( قوله عل ذى ميت ) نصرافى مات وترك آلف درهم وأقام مسل شرودا من النصارئ' على ألف على الت 
وأقام نصراني آخري نكذلك فالألف المتروكة للملم عنده وعند أى يوسف يتحاصان » والأصل أن القبول عنده 
فى حق إثبات الدين على الميت فقط دون إثبات الشركة بينه وبين اسم وءلى قول الثانىفحقهما ذخيرة ملخصا 
وبه ظهر أن قبونها على الميت مقيد بما إذا لم يكن عليه دين مسل ». نعم هو قيد لإثبانها الشركة بينه وبين اممدعى 
الآحر فإذا كان الآخر نصراليا أيضا يشاركه وإلا فالمال للمسلم > إذ لو شاركه لزم قيامها على المسلم » وظهر 
أيضا أن المصنف ترك 'قيدا لابد منه وهو ضيق التركة عن الدينين وإلاافلا يلزم قيامها على امم لما لايخق 0 
هذا ماظهر لى بعد التنقير التام حتى ظفرت بعبارة الذخيرة » فاغتتم هذا التحرير وادع لى . وف حاشية الرمل 
على البحر عن النباج لأنى حفص العقلى : نصرانى مات فجاء مسلم ونصراق وأقام كل واحد منهما البيئة أن له 
على الميت دينا » فإن كان شهود الفريقين ذمبين أو شود النصرائى ذمبين بدى" بدين اسل » فإن فضل شىء 
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ره وف الأشباه : لاتقبل شهادة كافر على ٠-لم‏ إلاتبعاكا مر أو خيرورة فى مسألتين : ف الإيصاء : شهد 
كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر وأحضر ماما عليه حق للميت : ون النسب شهدا أن النصرانى ابن ليت 
فادعى على مسلم بحق وهذا استحسان ووجهه فى الدرر ( والعال ) لاسلطان ( إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم ) 
فلا تقبل شرادتهم لغلبة ظلمهم كرئيس القرية وال جاب والصراف والمعرفين ىا راكب والعرفاء جميع الأصناف 
وعغضر قفاة العهد والوكلاء المفتعلة والضكاك وضمان الجهات 5تاطعة سوق النخاسين حتى حل لعن الشاهد 
لشهادته على باطل فتح وبحرة ونی الزهبائية :أميركبير ادعى قشمد له عماله ونوابه ورعاياهم لانقبل کشهادة المزايع 
لرب الأرض » وقيل أراد بالعال الحترفين : أى ‏ به به وهی حرفة آبائه وأجذاده ؤإلا فلا مروءة له لو 
دليئة » فلا شهادة له لما عرفق حد العدالة فتح وأقره المصنف (لا) تقبل 


صرف إلى دين النصراق > وروی الحسن عن أنى يوسف "أنه يجعل بینہما على مقدار دينهما » قبل إنه قول 
أبى يوسف الأخير » وإن كان شهود الفريقين مسلمين أو شبود الذى خاصة مسلمين فالمال بإنبما ى قولحم اه 
(قوله بحر ) عبارته : فإن کان فقد كتبناه عن الجامع.اه . والذىكتبه هو قوله نصراق مات عن ماثة » فأقام 

شاهدين عليه بماثة ومسلم ونصرانى مثله فالثلثان له والباق ببنهما والشركة لاتمنع لأنها بإقراره اه + ووجهه 
أن الشبادة الثائية لانثبت للذى مشاركنه مع امسلل كا قدمناه » واسكن المسلم لما ادعى المائة مع النصرائى صار 
طالبا نضفها والمتفرد بطاب كلها فتقس, عولا » فلمدعى الكل الثلثان لأن له نصفين » والمسلم الآخر الثلث 
لأن له نصفا فط » لکن لما ادعاه مغ النصرافىقسمالثلث بينهما وهذا معن ى قوله والشركة لاتمنع لما بإة 
وانظر ماسند کر أول كتاب الفرائض عند قوله ثم تقدم ديونه ر قوله کا مر ) أى قريبا ( قوله ئی مسألتين ) “مل 
القبول فيهما فى الشرنبلالية غا على ما إذا كان ااصم المسم مقرا بالدين منكرا لاوصاية والنسب ٠‏ وآما لو كان 
منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه (قوله وأحضر ) أى الوصى ر قوله ابن امیت ) أى النصراق 
ر قوله على ملم ) أو قام شاهدين نصرانيين على تسبه تقبل وهذا استحسان : ووجهه الضرورة لعدم محضور 
المسلمين موتهم ولا نكاحهمكذا فى الدرر كذا ف الشامش ر قوله مق ) أى ثابت كذا فالهامش ( قوله كرئيس 
القرية ) قال فى الفئح : وهذا المسمى تى بلادنا شيخ البلد » وقدمنا عن اليزدوى أن القائم بتوزيّع هذه الثوائب 
السلطائية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجو, ر وإنكان أصله ظلا » فعلىهذا تقبل شهادته اه رقوله النخاسين) 
جع نخاس سن النخس وهو الطعن » ومنه قيل لدلال الدواب نخاس ( قوله وقيل ) هذا ممكن فى مثل عبارة 
الكنز فإنه م يقل إلا إذاكائوا أعوانا الخ ( قوله انخترفين ) فكون فيه رد على من رد أشهادة آهل الحرف 
اللسيسة : قال فى الفتح : وأما أهل الصبئاعات الدنيثة كالقنواتى واازبال والحائك والحجام فقيل لانقبل » 
والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون » فالم:يعلم القادح لاببنى على ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجمه 
:( قوله وإلا الخ ) أى بان کان أبوه تاجرا واحترف هو. باهيا كة أو الحلاقة أو غير ذلك لارتكابه الدناءة كذا 
فى المانش ( قوله فتح ) لم أره فى الفتح بل ذ کرم فق البحر بصيغة ينبغي + وقال الرءلى : فى هذا التقييد نظر 
يظهر من له نظر فتأمل : أى فى التقيبد بقوله حرفة لاثقة الخ : ووجهه أنهم جماوا العبرة للعدالة لا للحرفة > 
فك من دنىء صناعة ألقى من ذى منصب ووجاهة على أن الغالب أنه لایعدل عن حرفة أبيه إلى آدنی منها إلا لقلة 
ذات يده أو صعوبتها عليه ولاسيا إذا علمه إياها أبوة أو وصيه فى صغره وم يتقن غبر ها فتأمل .> وق حاشية 
أبى السعود : فيه نظر لأنه خالف لا قدمه هو قريبا مني أن ضاحب الصناعة الدئيئة كالزيال والحائك مقبول 
الشبادة إذاكان عدلا في الصحيح اه 
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رمن أعى ) أى لايقضى بها » ولو قفى صح » وعم قوله ( مطلقا) مالو عى بعد الأداء قبل قضاء وما جاز 
بالسماع حلافا للثااق » وأفاد عدم قبول الأخرس طلقا بالأولى ( ومرتد ومملوك ) واو کانبا أو مبعضا ( وصی) 
ومغفل ومجنون (إلا1) 


قلت : ويدفع بأن مراده أن عدوله عن حرفة أبيه إلى أدنى منها دايل على عدم المروءة » وإن كانت حرفة 
أبيه دنيئة » فينبغى أن يقال هو كذلك إن عدلا بلا عذر تأمل ( قوله من أعمى ) إلا فى رواية زفر عن ألى حنيفة 
فيا زى فيه التسامع.لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه باقانى على الملتتى كذا فى الهامش ( قوله أى لا يقضى 
به ) خلافا لألى يوسف فبا إذا تحمله بصيرا فإنها تقبل للنصول العلم بالمعايئة » والأداء يختص بالقول ولسانه غير 
موف والتعريف يحصل بالنسبة كما فى الشهادة على اميت : ولنا أن الأداء يفتقر إلى القييز بالإشارة بين المشهود له 
والمشهود عليه » ولا بميز الأعى إلا بالنغمة » وفيه شببة بمكن التحرز عنها حبس الشهود والنسبة لبي الغائب 
دون الحاضر وصار كالحدود والقصاص اه : باقانی على اللتتی كذا فى الهامش ( قوله بالسماع ) كالنسب والموت 
( قوله خملافا الثانى ) أى فيهما » واستظهر قوله بالأول صدر الشريعة فقال وةوله أظهر » لكن رده ى اليعقوبية 
بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظوريته : وأما قوله بالثانی فهو مروى عن الإمام أيضا . قال فى البحر : 
واخداره فى الخلاصة » ورده للرهلى بأله ليس ف الخلاصة مايقتضى ترجيحه واختياره (قولة بالأولى) لأن ف الأعمى 
إما تنحقق النهمة ف نسبته وهنا نتحةق فى نسبته وغيرها من قدر المشهؤد به وأمور أخركذا فى الفتح » ونقل 
أبضا عن المبسوط أنه بإجاع الفقهاء لأنلفظ الشهادة لايتحقق منه وتمامه فيه ( قوله ولومكائبا ) والمعئق فالمرضن 
كالمكانب فى زمن السعاية عند ألى حنيفة » وعندهما حر مديون . 

ل[ تنبيبات ] مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتقهما الم فشهدا بينو"ة أحدهما بعينها أى أنه أقر بها فى صمنه لم 
تقبل عندهلأن فى قبوها ابتداء بطلانما انتهاء لأن معتق البعض ككانب لانقبل شهادته عنده لاعندها » ولوشهدا 
أن الثالية حت الميت قبل شهادة الأولى أو بعدها » أو معها لا تقبل بالاجماع » لأنا أو قبلنا لصارت عصبة مع 
البنت فيخرج العم عن الورائة بحر عن الحيط . 

أقول : هذا ظاهر عند وجود الشمادتين » وأما عند سبق شمادة الأختية فالعلة فيها هى علة البنتية تفقه > 
وف اغيط : مات عن أخ لا بعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت إنه أعتقنا فى سمته وإن هذا الآخر 
ابنه فصدقهما الأخ فى ,ذلك لا تقبل فى دعوى الإعتاق لأنه أقر بأنه لا ملك له فيهما بل هما عندم للآخخر لإقرار 
الأخ إنه وارث دونه فتبطل شھادتہما فى النسب» ولو کان مکان الآحر أنثى جاز شهادتهما وثبت سما ويسعيان 
فى لصت قيمتهما لأنه أفر أن حقه فى نصف الميراث فصح بالعتق لأنه لايتجز؟ عندها إلا أن العتقف عبد مشترك 
فتجب السعاية للشريك الساكت : وأقول : غند أنى حنيفة يعتقان كا قالا » غير أن شهادتهما بالبننية لم قبل لأن 
معتق البعض لا تقبل شہاده فتفقه . 

[ فائدة ] قضى بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه » فلو قضى. بوكالة ببينة وأخذ ما على الناس من الديون 
ثم وجدوا عبيدالم تبرأ الغرماء ولو کان عثله فى وصاية برءوا لأن قبضه بإذن القاذى وإنلم يعبت الإيصاءكإذنه 
مف الدفع إلى أبنه ٠‏ عخلاف الوكالة إذ لا يملك الإذن لغربم فى دفع دين الى لغيره.. قال المقدسى : فعى هذا 
ما يقع الآنكثيرا من تولية شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف هثله م قبض وصرف وشراء وببع ثم يظهر 
أنه بغير شرط الواقف أو أن إنباءه باطل يفبغى أن لايضمن لأنه تصرف بإذن القاضى كالومى فلیناءل » قلت : 
ولقدم ف الوقف ما يؤيده ساتحانى ( قوله و.خفل ) وعن ألى وسف أنه قال : إنا نرد شهادة أقوام رجو شفاعتهم 
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في حال صحته :إلا (أن يتحملا فىالرق والغيز وأديا بعد الحرية )ولو لمعتقه كاءر (و) بعد (البلوغ) وكذا بودإزصار 
وإسلام وتوبة فسق وطلاق زوجة لأن المعتبر<ال الأداء شرح تكاة . وف البحر:.تى كك برده لعاةثم زالت فشرد 
بهالمتقبل إلاأربعة عبدوصى وأعى وكافرعلى مسل وإدخالال كال أحداازوجين مع الأريعةس هو روغدودق تذف) 
تمام الحد وقيل بالأكثر (وإن تاب) بتكذيبه نفسه فقحءلأن الرد مننمام ا حدبالنص والاستئناك ٠نصرف‏ ما يلبدودو 

وأولئنك هم الفاسقون - ( إلا أن حد كافرا)ف القذف (فيسلم) فتقبل وإن ضرب أكثره بعد الإسلام على اظاهر 
بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ( أو يقم ) انحدود (بينة على صدقه ) إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به » 
كنا لو برهن قبل الحد بحر . وفيه : الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا الحدود يقذف والمعروف بالكذب وشاهد 
الزور أو عدلا لانقبل أبدا مقط » لکن سيجىء ترجبح قبوها (وءسجون فى حادثة ) تقع فى ( السجن) ركذا 
لانقبل شهادة الصبيان فيا بقع فى الملاعب » ولاشهادة النساء فيا بقع فى الحيامات وإن مست الاجات انع الشرع 
عا يستحق به السجن وملاعب الصبيان وحمامات النساء » فكان التتقصير «ضصافا إلييم لا إلى الشرع بزازية 
وصغرى وشرلبلالية » لکن ف الحاوى : تقبل شهادة النساء وحدهن ف القئل فى اللهام بكم الدية کی لابمدر 
الدم اه فليتنبه عند الفتوى » وقدمنا قبول شهادة المءلم فى حوادث الصبيان ( والزوجة لزوجها وهو فا) 


يوم القيامة » معناه أن شهادة المغفل وأمثاله لا تقبل وإنكان عدلا صا حا تاترخائية ( قوله فى سال مته ) أى 
وقت کونه صاحيا کذا فى الامش ( قوله بعد إبصار ) بشرط أن يتحمل وهو بصير أيضا بان كان بصبرا ثم کی 
ثم أبصر فأدى فافهم ( قوله زوجة ) ی إن لم يكن حك بردها م يأنى قربا ر قوله وفى البحر ) أى عن اللخلاصة 
( قوله فشهد بها ) أى بلك الحادثة ر قوله إلا أربعة ) أما ما سوى الأعى فظاهر لأن شهادتهم ليست شهادة » 
وأما الأعمى فلينظر الفرق بينه وبين أحد الزوجين » ثم رأيت فى الشرنبلالية استشكل قبول شهادة الأعمى 
( قوله عبد الخ ) قال فى البحر : فعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج والأجير والمغفل والمنيم والفاسن 
بعد ردها اه . 

وذکر ف البحر أيضا قبل هذا الباب : اعلم أنه لايفرق بين المردود (نهمة وبين المردود لشبهة » فالثاى يبل 
عند زوال المانع » لاف الأول فإنه لايقبل مطلقا وإليه أشار فى النوازل اه ( قوله وإدخال الخ ) مع أنه صرح 
فى صدر عبارته مخلافه » ومثله فى التاترخانية والهوهرة والبدائع ( قوله سبو ) لان الزوج له شهادة وقد حم 
بردها بخلاف العبد ونحوه تأمل ( قوله بشكذيبه ) الباء للتصوير تأمل » ويؤيده ما ف الثمرنبلائية فراجمها 
( قولد فتقبل ) لن للكافر شهادة فنكان ردها من تمام الحدوبالإسلام حدثت شهادة أخرى » وليس المراد آنا 
تقبل بعد إسلامه فى حق المسلمين فقط عر ( قوله لم تقبل ) لأنه لاشهادة للعبد أصلا فى حال رقه فينوقف على 
حدوتها فإذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد بحر ( قوله زناه ) أى المقذوف ر قوله إذا تاب الخ ) 
قال قاضيخان : الفاسق إذا تاب لا تقبل شبادته مالم بمض عليه زمان يظهر أثر التوبة » ثم بعضهم قدآر ذلك 
بسئة أشهر » وبعضهم قدره بسنة . والصحيح أنه «فوض إلى رأى القاضى والمعدل وتمامه هناك : وف خزانة 
المفتين » كل شهادة ردت لتهمة الفسق فإذا دعاها لا تقبل اه كذا فى الامش ( قؤله سيجىء ) أى قبيل باب 
الرجوع عن الشهادة ( قوله نرجيح قبوها ) وكذا قال فى انلهانية » وعايه الاءماد وجعل الأول رواية عن الثافى 
( قوله لا إلى الشرع ) وقيل في كل ذلك تقبل » والأصح الأول كذا فى القنية جامع الفتاوى ( قوله وحدهن ) 
قدم فى الوقف أن القاضى لا بمضى قضاء قاض آخر بشهادة النساء وحدهن فى شجاج الام مانحاق » ويمكن 
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وجاز عليها رلا نی مسألئين ف الأشناه ( ولو ىق عدة من ثلاث) لما فالقنية طلقها ثلاثاوهى فالعدة لم مجر شهاذته لها 
ولا شبادتها له » ولو شبد لا ثم تزوجها يطلت خانية » فعلم منع الزوجية عند القضاء لاتحمل أو أداء ر والفرع 
لأصله ) وإن علا إلا إذا شود الجد لابن ابنه على أبيه أشباه : قال : وجاز على أصله إلا إذا شبد على أبيه لأمه 
ولو بطلاق ضرتم!.والأم فى نكاحه » وفنها بعد مان ورقات : لاثقبل شهادة الإلسان لنفسه إلا.ى مسألة القائل 
إذا شبد بعفو ولى القتول فراجعها ( وبالعكس ) انهمة ( وسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه فيا هو من 
شركتهما ) لأنها لنفسه أن وجه . فى الأشباه : للخصم أن يطعن بثلاثة: برق وحد" وشركة : وف فتاوى النسق : 
لو شبد بعض أهل القربة على بعض مهم بزيادة الدراج لانقبل مالم يكن خراج كل أرض معينا أو لاخراج 
للشاهد » وكذا أهل قرية ثم دوا على ضبعة أنها من قريتهم لانقبل > وكذا أهل سكة يشهدون بشىء من مصا حه 
لو غير نافذة » وف النافذة إن طلب حقا لنفسه لا تقبل ۽ وإن قال لا آخذشيئا 


حماه على النصاص بالشجاج ( قوله وجاز عليها الخ ) قال فى الأشباه :“شهادة الزو ج على الزوجة مقبولة إلا بزئلها 
وةذفها كا فى حد القذف » وفيا إذا شهد على إقرارها بأنه أمة لرجل يدعيبا فلا قبل إلا إذا كان ازو ج أعطاها 
المهر والمدعی يقول: أذنت لها فى النكاح کا فى شہادة انلحائية ح كذا فى الها.ش (قوله نى الأشباه ) وهما فى البحر 
أبضا قوله ولو شېد ها الخ ) ركذا لو شبد ول يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل أن بقضى با تاترخانية ( قوله م 
تزوجها) أى قبل القضاء ( قوله فع لم الخ ) الذى بعلم مما ذكره منغ الزوجية عند القضاء » وأما منعها عند 
المحمل أو الأداء فلم بعلم ما ذكره فلابد من ضميمة ما.ذكره فى المنح عن البزازية لو تحملها حال لكاحها 
ثم أيانها وثبد ها : أى بعد انقضاء عدا تقبل »> وما ذكره أيضا عن فتاوى الفاضى : لو شبد 
لابرأنه وهو عدل فلم برد الحا كم شهادته حنی طلقها باثنا وانقضت عدتما . روى ابن شجاع رحه الله 
أن القاضى ينفذ شهادته . 

قال فى البحر : والحاصل أنه لابد من التفاء لنهدة وقت الزوجية » وأم فى باب الرجوع فى البة فهى مائعة 
منه وقت البة لاوت الرجوع » فلو وهب لأجنية ثم نكحها فل الرجوع » إثلاف مكمه كا بيأق؛ وباب 
إقرار المريض الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية اه : (أقوله والفرع ) ولو فرعية من وجه 
كولد الملاعنة وتمامه فى البحر ( قوله إلا إذا شهد الجد) محل هذا الاستثناه بعد قوله وبالعكس إذ الحد أصل 
لا فرع (قرله ولو بطلاق ضرتها ) لأنها شهادة لأمه يركذا فى الهامش ( قوله والأم فى نكاحه ) الواو للحال * 
وذكر فى البحر هنا فروعا حسنة فلتراجع ( قوله فى «سألة القائل ) وصورته : ثلاثة قنلوا رجلا عمدا ثم شهدوا' 
بعد التوبة أن الولى قد عفا عنا. قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم فا عنا وعن هلا الواحد» 
فنی هذا الوجه قال أبو يوسف » تقبل فى حق الواحد » وقال الحسن : تقبل فى حق الكل ح كذافى المامش » 
وانظر ما فى حاشية الفتال عن الحموى والكفيرى ر قوله ولو بالعكس!)) ولوكانت الزوجة أمة بحر ( قوله 
لشريكه ) أطلقه فشمل الشركات بأنواعها » وف امفاوضة كلام فى البحر فراجعه ( قوله من شركتهما) واتقبل 
فا ليس من شركثهما فناوی هندية كذا ف افاش ( قوله أن يطعن بثلانة الخ ) انظر حاشية الرمل على بحر تل 
قوله وامحدود فى قذف اه ر قوله أو لإخراج اشاهد ) أى عليه ( قوله على ضيعة ) لعله على قطعة "كا فى البزازية 
لکن یمتح كا هنا : وف القاموس : الضيعة العقار والأرض .المغلة اه : وف المامش عن الحامدية : شهدوا 


(1) ( قول ولوبلمكس ) هكذا فى النسشة جوع منها » رلا وجود لاك فى نسخ الشارح الى بيدى ام »صح ٠‏ 
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تقبل وكذا فى وقف المدرسة انتبى فليحفظ ( والأجير اخاص لستأجره ) مسانهة أو مشاهرة أو اللخادم أو التابع 
أو التلميذ الخاص الذى يعد ضرر أستاذه ضر نفسه وتفعه نفع نفسه رد > وهو معنىةوله عليه الصلاة 'والسلام 
و لاشهادة للقائع بأهل البيت » أى الطالب معاشه منم » من القنوع لامن القناعة » ومفاده قبول شهادة المستأجر 
والأستاذ له ( ومخنث ) بالفتح ( من يفعل الردى) ويؤق : وآما بالكسر فالشكسر امثلين فى أعضائه وكلامه 
١‏ حر ( ومغنية) ولو لنفسها لحرمة رقع صوتما درر » وينبغى تقييده بمداوءتما عليه ليظهر عند القاضى 
فى مدمن الشرب على اللهو ذكره الوا 
مع متولى الوقف على آخر أن ة الأرض من * قريتهم تقبل اه تمرتاشى من الشهادة ( قوله 
لا تقبل ) وقيل تقبل مطلقا فيالناة فتح ( قرله وکذا) أ تقبل ( قوله المدرسة ) أى ف وقفية وقف على مدر 
كذا وهم من أهل تلك المدرسة» وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبى ف المكدب» وشهادة أهل اغلة 
فى وقف عليها » وشهادتهم بوقف المسجد» والشهادة على وقف المسجد دامع » وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا 
بوقف على أبناء السبيل » فالمعتمد القبول فى الكل بزازية > 

قال ابن الشحنة : ومن هذا الفط مألة قضاء القافى فى وقف تحت نظره أو مستحق فيه اه » وهذا کله 
فى شهادة الفقهاء بأصل الوقف : أما شبادة المستحق فها يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوهالم تقبل لأنله حقا 
فيه فکان متهما » وقد کترت فى حواشی جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين نى وظائف 
الشهادة ١ا‏ ذكرنا » وتقريره فیا لا يوجب قبوها : وفائدتم! إسقاط التبمة عن المثولى فلا يحلف » وبقو یه أن 
البينة تقبل لإسقاط الهي نكالمودع إذا ادعى الرد أو اللاك عر ملخصا فراجعه ر قوله انتبى ) أى ما في فتاوى 
النسق ولقله عنه ف الفتح آخر الباب (قوله أو مشاهرة ) أى أو مياومة هو الصحيح جامع الفتاوى ( قوله 
أو البلمذ اللاص ) وف اللاصة » هو الذى يأكل فعه وى عياله وليس له أجرة معلومة » وتمامه فى الفيح 
فارجع إليه > وى الامش » ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الحاص الذى يأكل ممه وق عياله لانقبل إن 
م يكن له أجرة معلومة وإنكان له أجرة معلومة مياومة أو مشاهرة أو مسائبة إن أجير واحد لا تقبل » وإن 
أجبر مشترك تقبل ‏ 

وف العيون قال محمد رحمه الله تعالى: استاجره يوما فشهد له فى ذلك اليوم القياس أنالاثقبل» ول وأجير خاص 
فشهد ول يعدل حتی ذهب الشهر نم عدل لا تقبل "كن شهد لامرأته نم طلقوا ع واو شهد وم يكن أجيرا ثم صار 
قبل القضاء لا نقبل بزازية » ثم نقل في المامش فرعا ليس عله هنا » وهو : بيده ضيعة وادعى آخر أا وقف 
وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب المحم به ليس للقاضى أن يقضى بالصك لأنه إنما م 
با لحجة وهى البينة أو الإقرار لا الصك لأن انحط مما يزور » وکذا لو کان على باب ال حانوت لوح مضروب ينطق 
بوقفية الحالوت لم يز للقلضى أن يقضى بوقفيته به بوامع الفصو لين فعلم من ذلك أنه ليس للقاضى أن يحم بما ى 
دفتز البباع والصراف والسمسار خصوصا فى هذا الزمان ولا ينبغى الإفناء به لحرره اله ( قوله وءفاده ) صرح به 
فى الفتح جازما به » لكن ف التامرخانية عن الفتاوى الغيائية > ولا تجوز شهادة المستاجر للأجير : وفى حاشية 
الفتال عن الحيط السرخحسى : قال أبوحنيفة فى الجرد: لا ينبغى للقاضى أن یز شهادة الأجبر لأستاذه ولا الأسعاذ 
لأجبره؛ وهو الف لما استنبطه من الحديث ( قوله رفع صوتما ) فى الباية فلذا أطلق فی قوله مغنية» وقيد فغناء 
الرجال بقوله للناس وتمامه فى الفتح . وأ٠)‏ الشهادة عليما بذلك فهى جرح جرد فلذا اختص الظهور عند القاضى 
بالمداومة تأمل ( قوله درر ) ما ذكره جار فى النوح بعيته » فا باله لم يكن مسقطا للعدالة إذا ناحت ف مصيبة 
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(ونائحه فى مصيبة غيرها) پأجر درر وفتح : راد العينى : فلو فی مصييتها تقبل وعلله الوائى بزيادة 
اضطرارها واندلاب صبرها واختړارها فكان كالشرب للتداوى ( وعدو يسيب الدثيا) جعله ابنالكال. 
عكس الفرع لأصله فتقبل له لاعليه » واعتمد ف الوهبائية والحبية قبولها مالم يفسق بسبيها . قالوا : وابلقد 
فسق للنبى عنه : وق الأشباه فى تتمة قاعادة : إذا اجتمع الحرام والحلال ولو العداوة للدنيا لاثقبل سواء شبد 
على عدوه أو غيره لأنه فق وهو لابتجزأ . وف فتاوى المصنف : لاتقبل شهادة الجاهل على العا لفسقه بترك 
مايجب تعلمه شرعا فحینئذ لانقبل شهادنه على مثله ولا على غيره » ولاحا م تعزيره على تركه ذلك : ثم قال : 
والعالم من يستخرج المعنى من النركيب كا تی ويذبغى ( ومجازف ف کلام ) أو حلف فيه كثيرا أو اتاد شم 
أولاده أو غير هم لأنه معميية كبيرة كنرك زكاة أو حج على رواية فوريته أو ترك جماعة أو حعة » أو أكل فوق 
شبع بلا عذر » وخروج لفرجة 


EM 


نفسها سعدية . ويمكن الفرق بأن المراد رفع صوت شى منه الفقنة ( قوله ونائمة الخ ) لا تقبل شهادة النائحة » 
ول يرد به انی تتوح فى مصببتها وها أراد به ای تنوح فى مصيبة غيرها وافئذت ذاك مک تار جاب عن ا 
ولفله ف الفتح عن الذخبرة ثم قال : ولم يتعقب هذا من المشايخ أحد فيا علمت » وغامه فيه فراجعه ( قوله 
رازه ) متتماة لو قتا امن بن اختيارها لا تقبل ( قوله وعدو الخ ) أى على عدوه ملت 
في شخص ادعى عليه وأقيمت عليه بيئة فقال : إنهم ضربوق خسة أيام فحكم عليه الحا ثم اراد أن يقم البيئة 
على اللاصومة بعد الحكم فهل تسمع ؟ الجواب :قد وقع الحلاف ف قبول شهادة العدو على عدوه عداوة دلبوية 
وهذا قبل الحكم ».وأما بعده فالذى يظهر عدم نقض الممكم » كا قالوا إن القاضى ليس له أن بقضى بشهادة 
الفاسق ولا يجوز له » فإذا قضى لا ينقض اه وهو مخالف لا في اليعقربية ( قوله واعتمد فى الوهيانية الخ ) قال 
ف المنح : وما ذكره هنا فى الختصر من الافصيل فى شهادة العدو تبعا للكنز وغيره هو المشوور على ألسئة فقهائنا 
وقد جزم به التأخرون » لكن فى القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع مالم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفم 
بها عن نفسه مضرة » وهو الصحيح وعلره الاعناد » واختاره ابن وهبان » ولم يتعقبه ابن ااشحنة ء لكن الحديث 
شاهد لما عليه المتأخرون اه وتمامه فنا » وانظر ما كتبناه أول القضاء : 

أفول : ذكر فى ادير بعد كلام ما نصه فقحصل من ذلك أن شهادة العدو على عدوه لانقبل وإن كان عدلا 
وصرح يءتوب باشا فى حاشیته بعدم نفاذ قضاء القاضى بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة فى الكتب » 
وذكر ف الشارح عبارة يعقوب باشا فى أول كتاب القضاء ( قوله أو اعتاد شم أولاده ) قال ف الفتح : وقال 
نصير بن يحبى : من يشم أدله وثماليكه كثيرا ىكل ساعة لا يقبل وإن كان أحيانا يقبل وكذا الشنام للحبوان 
كدابته اه . ( قواكترك زكاة ) الصحبح أن تأخير الزكاة لايبطل العدانة : وذكر الخاصى عن قاضيخان أن 
الفتوى على سقوط العدالة يتأخيرها من غير عذر لتق الفقراء دون الحج حصو صا فى زماننا » كذا فى شرح النظم 
الوهبانى نح ف الفروع آخر الباب ( قوله أو ترك جماعة ) قال فى فتح القدير : هنها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون 
الإمام لا طمن ءايه فى دين ولا حال » وإنكان «تأولا كأن يكون معتقدا أفضايتها أول الوقت والإمام يؤخر 
الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك » وكذا بترك الجمعة من غير عذر » فم من أسقطها بمرة واحدة 
كالحاوانى» و»نهم من شرط ثلاث مرات کالسرخسی والأول أوجه اه دكن قدمنا عنه أن انك بسقوط العدالة 
بارتكاب الكبيرة شتاج إلى ال ر تأءل ( قوله بلا عذر ) احتّراز عا إذا أراد النقوى على صوم الغد أو مؤائسة 
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قدوم أمبر وركوب بحر ولبس حرير » وبول ئی سوق أو إلى قبلة أو ثمس أو قر أو طفیلی ومسخرة ورقاض 
وشتام للدابة وف بلادنا يشتمون بائع الدابة فتح وغيره . وف شرح الوهبانية : لاتقل شهادة البخيل لأنه لببخله 
يست فیا يتقرض من الناس فيأخخل زبادة على حقهء فلا يكون عدلاولاشما شراشم نأهل العراق لتعصبهم 
ونقل ۱ الصنف عن جواهر الفتاوى »> ولا من انتقل من مذهب أب حنيفة إلى مذهبالشافعى رضى الله تعالى عنه 
وكذا بائع الأكفان والحنوط ننه الموت» وكذا الدلال والوکیل لو بإثبات التكاح » أما لو شهد آنا امراته تقبل 
والحيل آنه يشهد بالنکاح ولا بذ کر الركالة بزازية وتسهيل » واعتمده قدرى آفندی فواقعاته ؛ وذكره الصاف 
فى إجارة معينة معزيا للبزازية » وملخصه أنه لا قبل شهادة الدلالين والصكاكين والمحضرين والوكلام المنتعلة 
على أبوابهم ٤‏ ونحوه فى فتاوى مؤيد زا > وفيها وصى أخرج من الوصاية بعدقبوهالم جز شبادته للميت أبدا » 
وكذا الوكيل بعد ما أخرج من الوكالة إن خاصم اتفاقا » وإلا فكذاك عند أبى يوسف ( ومدمن الشرب ) افير 
الحمر لأن بقطرة ما برتكب الكبيرة فترد شهادته » وما ذكره ابن اکال غلط 
الضيف كا فى الشرنبلالية والفتح ( قوله قدوم أمير ) إلا أن يذهب للاعتبار فحيئئل لا تسقط عدالته (قوله فیا 
بتقرض ) عبارة غيره يقرض ( قوله الأشراف من آهل العراق ) أى لأنمهم قوم يتعصبون 
أ سيد قزمه فيشهد له ويشفغ فلا يؤمن أن یشمد له بزور اه وعلى هذا كل متعصب 
ف المامش ( قوله من مذهب ألى حنيفة ) أى استخفافا . قال فى 
يتحول من مذهب إلى مذهب ويستوى فيه الحننى والشافعى» وقيل لمن انتةل إلى مذهب الث 
أن يموت مسلوب الإيمان لإهانته للدين لحيفة قذرة . وى آخر هذا الباب من المنح : وإ 
فى الاعتقاد والجراءةعلى الانتقال من مذهب إلى هلهب كا يقفق له ويمول طبعه إليه لغرض يحصل 
شهادته اھ . 

فلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خخاص بانتقال الحنى وأنه إذا لم يكن لغرض صميح » فافهم ولا تکن 
من المتعصبين فتحرم بركة الأثمة الحم دين » وقدمنا هذا البحث مستوف فى فصل التعزير فارجع إليه ( قوأه وكذا 
بائع الأكفان ) إذا ابتكر وترصذ لذلك جامع الفتاوى وبحر ( قوله اننب اوت ) وإن لم يتمنه بان کان عدلا تقبل 
كذا قيده شمس الأثمة س ( قوله وكذا الدلال ) أى فيا عقده أو مطلقا لكثرة كذبه ( قوله والحيلة الخ ) مقتضاه 
أن من لا تقبل شمادته لعلة يجوز له أن يخفيها ويشود » "كما إذاكان عبدا للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك فليتأمل 
( قوله بزازية ) عبارتم! » وشهادة الوكيلين أوالدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشى ء أو الوكرلان بالشكاح أو بانفلع 
إذ قالا نحن فعلنا هذا النكاح أو الالع لا نقبل » أما لو شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أنها منكوحته أو ملکه 
تقبل » وذكر أبو القامم » أنكر الورثة الذكاح فشهد رجل قد تولى العقد والنكاح يذكر النكاح ولا يذ کر 
أنه تولاه اه ( قول والوكلاء المفتعلة ) أى الذين يجتمعون على أبواب القضاة يتوكلون للناس باللمصومات ح كذا 
فى الامش ( قوله على أبوابهم ) أى القضاة ( قوله وفيها ) مكرر مع مايأ تنا ( قوله ومدمن الشرب ) الإدمان 
أن يكون فى لیت الشرب متى وجد . قال ٹمس الأئمة : يشترط مع هذا أن خر ج سكران ويس منه الصبيان أو 
أن يظهر ذلك للناس » وكذلك مدمن سائر الأشربة » وكذا من يجلس مجلس الفجور واغبانة فى الشرب لا تقبل 
شهادته وإنلم يشرب زازية كذا فى الامش ( قوله وما ذكره ابن الككال غلظ ) حيث قال ومدمن الشراب 
بى شرا الأشرية الحرمة »طلقا على اللهو » لم يشترط الصاف فى شرب اللحمر الإدءان . ووجهه أن نفس 
شرب اللحمر يوج بالحد فيوجب رد الشهاذة؛ وشرط فى شهادة الأصل الإدمان لأنه إذا شرب ف السر لانسقط 

) حاديا اين مابدين.- و‎ - 51١ 
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کا حررہ فى البحر . قال : وق غير الخمر يشترط الإدمان لأن شربه صغيرة » ونما قال ( على اللهو ) ليخرج 
الشرب للتداوى فلا يسقط العدالة لشبية الاختلاف صدر الشريعة وابن كال ( ومن يلعب بالصبيان) لعدم 
مروءته وكذبه غالبا كاف ( والطيور ) إلا إذا أمسكها للاستثناس فيباح إلا أن يجر حمام غيره فلا لأ کله للحرام 
عينى وعناية ( والطنبور ) وکل ذو شنيع بين الناس كالطنابير والمزاميز » ولم يكن شيعا عو الحداء وضرب 
القصب فلا إلا إذا فحش بأن يرقصوا به خانية لدخوله فى حد الكبائر بحر ( ومن بغنى للناس ) لأنه يجمعهم على 
كبيرة هداية وغيرها » وكلام سعدى أفندى يفي تقبيده بالأجرة فتأمل ٠‏ 

وأما الى لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة عناية » وصحه العبنى وغيره : قال : ولو فيه وعظ 
وحكة فجائر اتفاقا » ومنهم من أجازه فى العرس "كما جاز ضرب الدف فيه » ومنهم من أباحه مطلقا » ومنهم 
من كرهه مطلقا اه > : 

وف البحر : والمذاب حرمته مطلقا فانقطع الاختلاف» بل ظاهر الهداية أنه كبيرة واولنفسه وأقره المصنف» 
قال : ولا تقبل شهادة ملي يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء ج زاد العينى : أو مجلس الفجور والشراب وإنلم 
يسك رلآن اختلاطه بوم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته ( أو يرتكب ما يحد”به ) للفسق» ومراده من يرتكب 
كبيزة قاله المصنف وغيره ( أو يدخل الام بغير إزار ) لأنه.حرام ( أو يلعب نرد ) أو طاب مطلقا قامر أولا : 


مدالنه لأن الإدمان أمر آخر وراء الإعلان بل لأن شرب اللحمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا الإصرار عليه 
وذلك بالإدمان : قال فى الفتاوى الصغرى : ولا تسقط عدالة شارب اللعمر بنفس الشرب لأن هذا الحد 
ما ثرت ينص قاطع إلا إذا دام على ذلك ح كذا فى الماش ر قوله كما حرره فى البحر ) حيث قال 
وذكر ابن الككال أن شرب الحمر » ليس بكبيرة فلا يسةط العدالة إلا بالإصرار عليه بدليل عبارة الفتاوى 
الصغرى المتقدمة اه . 

لمكن ف الخامش قال نحت قول الشارح كما حرره فى البحر : أى من أن التحقيق أن شرب قطرة من اللحمر 
كبيرة وإنما شرط المشابخ الإدمان ليظهر شربه عند القافى اهمح ر قوله القصب ) الذى ف الماح التضيب ( قوله 
بان برقعمرا ) وى بعض النسخ زيادةكانوا فتاهل : وااوجه أن ام «خنية ومغن: إنما هو فى العرف لمن كان الغناء 
حرفته التى يكتسب بها المال وهو حرام » ونصوا على أن التغنى للهو أو لجمع الال حرام بلا خلاف » وحينئك 
فكأنه قال لانقبل شهادة من انول التغنى صناعة يأكل با وتهمامه فيه فراجعه ( قوله وغيره) كابن كال ( قوله 
قال ) أى العينى ( قوله جائز اتفاقا ) اعلم أن التغنى لإسداع الغير وإيئاسه حرام عند العامة » ومنهم عن جوزه 
فى العرس والولية » وقيل إن كان يتذنى ليستفيد به نظم القواق ويصير فصبح اللسان لا بأس . أما التغنى لإسماع 
نفسه » قيل لا يكره وبه أخذ شمس الأئمة » .ا روى ذلك عن أزهد الم حابة البراء بن عازب رضى الله عله * 
والمكروه على ١ا‏ يكون على سببل اللهو » ومن المشابخ من قال ذلك يكره وبه أخذ شيخ الإسلام بزازية وله 
ذرب الدف فيه ) جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء ما فىالبحر عن المعراج بعد ذكره أنه مباح .فى النکاح 
وما فمعناه من حادث سرور: قال : وهو مكروه لارجال على كل حال للتشبه بالنساء ر قواه فانقطع الأختلاف) 
فيه کلام ذكرته فى حاشيتى علىالبحر » وقد رد السائنحانى على صاحب البحر (قوله أويلعب بثرد ) أى إذا علرذلك 
فح (قوله أو طاب ) نوع من اللعب كذا فى الامش 2 

قال ف الففح: ولعب الطاب فى بلادنا مثله لأثميرى ويطررح بلا حساب وإعمال فكر ووكل ما كان كذلك ما 
أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قودر به أولا اه . 
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أ الشطرنج فلشبية الاخلاف شرط واحد من ست فلذا قال ( أو يقامر بشطرنج أويترك به الصلاة ) حتى يفوت 
وقنها أو علف عليه ) كثيرا ( أو يلعب به على الطريق أو يذكر عليه فسقا ) أشباه أو یداوم عليه ذكره سعدى 
أفندى معزي لکا وألعراج ( أو يأكل الربا) قيدوه بالشهرة » ولا يخ أن الست بمنعها شرعا إلا أن القاضى 
لايثيت ذلك إلا بعد ظهوره له فالكل سواء بحر فليحفظ راو يبول أو يأكل على الطريق ) وكذا كل ما لل 
بالمروءة » ومنه كشف عورته ليستنجى من جانب البركة والناس حضور وق دكثر فى زماننا فتح ( أو يظهر سب 
السلف ) لظهور فسقه > لاف من عذفيه لأنه فاسق مستور عينى : قال المصنف : وها قيدنا بالسلف تبعا 
لكلامهم ؛ وإلا فالأول أن يقال سب مسلم لسقوط العدالة بسبب المسلم وإن م يكن من السلف كا فى السراج 
واللهاية : وفيها : الفرق بين السلف واتلخلف » أن السلف الصا ال در الأول من التابعين مهم أبو حنيفة رضى 
الله تعالى عله + 

والخلف : بالفتح من بعد فى اللير > وبالسكون فى الشر عر : وفيه عن العناية عن ألى يوسف : لا أقبل 
شهادة من سب الصحابة وأقبلها من تبرأ منهم لأنه يعتقد دينا ون کان على باطل فلم يظهر فسقه مخلاف الساب 2 
شمدا أن أباهما أوصى لبه 


قات : ومثله اللعب بالصيفية واللحاتم فى بلادنا » وإن تورّع ولم يلعب ولكن حضر فى مجلس الاعب بدليل 
من جلس مجلس الغناء » وبه يظهر جهل أهل الورع البارد ( قوله أما الشطرلج فل ة الاختلاف ) أى اختلاف 
مالك والشافعى فى قرلا بإباحته » وهو رواية عن أبى يوسف » واختارها ابن الشحنة : 

أفول : هذه الرواية ذكرها ف الجتبى وم تشر فى الكتب المشمورة » بل المشمرر الرد على الإباحة »> 
وابن الشحنة لم يكن من أهل الاخخقيار سانحانى » وانظر ماف شرح المنظومة الحبية للأستاذ عبد الغنى اه ( فو لشرط 
واحد) أى ىرە ته . 

والحاصل أن العدالة نما تستقط بالشطرئج إذا وجد واحد هن خسة : القار وفوت الصلاة بسببه وإ كثار 
الملف عليه واللعب به على الطريق كما فى فتح القدير » أو يذكر عليه فسقا كما فى شرح ركذا 
ف المامش ( قوله على الطريق) قال ف الفتح : وأما «اذكر ءن أن من بلعبه على الطريق ترد شهادته فلإتيائه 
الأمور الحقرة اه ( قوله أويداوم عليه ) هذا سادس الستة كذا فى الامش( قوله قيدوه بالشبرة ) قبل لأنه إذا م 
يشتبر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا تسقط العدالة به » وهذا أقرب » ومرجمه إلى ماذكر فى وجه 
تقبيد شرب الحم بالإدمان ( قوله فالكل سواء ) أىكل المفسقات لاخصوصاربا سائماق ( قوله بحر ) أصل 
العبارة الكال حيث قال : والحاصل أن الفستق فى نفس الأمر مانع شرعا غير أن القاضى لابرتب ذلك إلا بعد 
ظهوره له فالكل سواء فى ذلك . وقال قبله : وآما أكل مال اليم فلم يقيده أحد ونصوا أنه بمرة » وأنت تعلم 
أنه لابد من الظهور للقاضى لآن الكلام فيا يرد به القاضى الشبادة فكأنه رة يظهر لأنه يحاسب فيعلم أنه 
استتقص من الال اھ ( قوله أو با کل على الطريق ) أى بان يكون بمرأى من الناس بر ۔ 

ثم اعم أنهم اشترطوا فى الصغيرة الإدمان» وما شرطوه فى فعل مال بالمروءة فیا رأيت » وينبغى اشتراطه 
بالأوى » وإذا فعل ما يخل” ما سقطت عدالته وإنلم يكن فاسقا حيث كان مباحا » ففاعل امل" بها ليس بفاسق 
ولا عدل » فالعدل من اجتنب الثلائة » والفاسق هن فعل كبيرة أوأصر” على صغيرة » ولم آر من نبه عليه ۰ 
وف العتابية » ولا تقبل شمادة من يمتاد إلصياح فى الأسواق بحر . قال فى المباية : وأما إذا شرب الماء أو أكل 
الفواكه على الطربق لابقدح فى عدالته لأن الناس لاتستقبح ذلك منح س ( قوله أوصى إليه ) أى إلى زبد » 
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فإن ادعاه (صحت) عت ادت ما استحسانا كشمادة داثى الميترمديوليه والموصى لماووصية لثاأثعلى الإيصاء 
( وإن أنكر لا ) لأن القاضنى لابملك إجبار أحد على قبولالوصية عينى ( كا ) لاتقبل( لو شهدا أن أباهما الغائب 
وكله بقبض دیو له وادعى الوكيل أو أنكر ) والفرق أنالقاغهى لايماك نصب الوكيل علىالغائب تخلاف الوصى ‏ 

( شبد الوصى ) أى وصى ايت ( بحق للميت ) بعد ما عله القاضى عن الوصاية ونصب غيره أو بعد 
ما أدرك الورثة ( لا تقبل ) شبادته للميت ف ماله أوغيزه ( خخاصم أولا ) لخلول الوصى محل اميت » ولذا لاملك 
عزل لفسه بلا عزل قاض فكان كالميت نفسه فاستوى خصامه وعدمه » لاف الوكيل فلذا قال ( واو شهد 
الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم ) فى مجلس القاضى ثم شهد بعد عزله ( لا تقبل ) اتفاقا لتبمة (وإلا قبلت ) 
لعدمها خلافا للثانی فجعله 
والأولى إظهاره (قوله فإن ادعاه ) أى رضى به سعدية وعزمية ( قوله والمودى للها ) أورد على هذا أن اميت 
إذاكان له وصيان فالقاضى لايحتاج إلى لضب آخر + وأجيب بأنه بملكه لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور 
ايت كذا فى البحر ( قوله لثالث ) أى لرجل ثالث متعلق بشهادة كقوله على الإيصاء » أى على أن الميت جعله 
وصبا وهذا مرتبط بالمسائل الأربع لابالأخيرة كا لان فافهم .. وف البحر : ولابد من كون اميت معروفا 

كل ؛ أى ظاهرا إلا فى مسألة المديونين لأنهما يقران على أنفسهما بثبوت ولابة القبض للمشهود له » 
التهمة وثبت »ونه بإقرارهها فى حقهما » وقبل معنى الابوت أمر القاضی إياها بالأداء إليه لا براءتهما 
عن الدين بهذا الأداء لأن اسنيفاءه مهما حق علهما » والبراءة ج لما فلا تقب لكذا فى الكاق اه ملخصا 
١‏ قوله على قبول الوصية ) ظاهر فى أن الوصى من جهة الفاضى خلافا لما فى البحر ( قوله كا لانقبللو شهدا الخ) 
هذا إذا كان المطلوب جحد الوكالة وإلا جازت الشهادة لأنه يبز على دفع المال بإقراره بدون الشهادة » وإثما 
قامت الشهادة لإبراء المطاوب عند الدفع إلى الوكيل إذا ضر الطااب وأنكر الوكالة فكانت شهادة على أبيوما 
فتقبل + وفرق بينها وبين من وكل رجلا بااصومة فى دار بعينها وقبضما وشهد ابناالموكل بذلك لاتقبل وإن أقر 
المطلوب بالوكالة لأنه لايجير على دنع الدار إلى الوكيل كم إقراره بل بالشهادة فكانت لأبيهما فلا تقبل بحر 
ملخصا عن الحيط ( قوله أباها ) أشار إلى عدم قبول شهادة ابن الوكيل مطلقا بالأولى » والمراد عدم قبوها 
ف الوكالة من كل من لاتقبل شهادته للموكل » وبه صرح ف البزازية عر ( قوله الغائب.) قيد به » لاله لو کان 
حاضرا لامكن الدعوى بها ليشهدا لأن التوكيل لاتسمع الدهوى به لأنه من العقود الجائرة » لكن بمتاج إلى 
بيان صورة شهادتهما فى غيبته مع جحد الوكيل لأنها لاتسمع إلا بعد الدعوى . 

ويمكن أن تصور بأن يدعى صاحب وديعة عليه يتسليم وديعة الموكل ف دفعها فيجحد فيشهدان به وبقبض 
دیون یما » وإنما صورناه بذلك لأن الوكيل لايجبر على فل ماوكل به إلا فى رد الوديعة وغموها کا سيأق فيها 
بحر » وفيه نظر بيناه فى حاشيته فتدبر ( قوله عن الغائب ) لعدم ااضرورة إليه لوجود رجاء حضوره س : 
قال ف البجر بعد ذكر الغائب إلا فى المفةود ( قوله بعد ) وكذا قبله بالأولى ٠‏ فكان الأولى أن يقولٍ ولو بعد 
ماعزله القاضى ودلت المسألة على أن القاضى إذا عزل الوصى ينعزل بزازية . ويمكن أن يقال عزله نة 
( قوله ولو شهد الخ ) أصل المسألة فى البزازية حيث قال : وكله بطاب ألف دره قبل فلان والخصدومة فخاصم 
عند غير القاضى ثم عزل ااوكيل قبل الاصومة فى مجلس القضاء ثم شهد ااوكيل بهذا المال لموكله يجوز ١‏ 
وقال الثانى لايجوز بناء على أن نفس الوكيل قام مقام الموكل اه فالمراد هنا أنه خاد م فیا وکل به » إن حاضم 
فى غيره ففيه نفصيل أشار إليه الشارح فيا يأفى اه , 


ف 
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كالوصى سراج . .وف قسامة الزيلعى : كل من صار خهما فى حادثة لا تقل شرادته فما وم كان بعرضية أن 
يصير خصما ولم ينتصب خصما بعد تقبل وهذان الأصلان «تفق عايهما وتمامه فيه » قيدنا 6جاسى القاذى لأنه او 
خاصم في غيره ثم عزله قبلت عندهما کا لو شهد فى غير ما وکل فيه وعليه جادغ الفتاوى : وفى البزالرية : 
بالحصومة عند القاضى فخاصم المطلوب بالف درهم عند القاذی ثم عزله فشهد أن اوكلهءلى المطلوب ١٠ن‏ 
تقبل لاف مالو وکاه عند غير القاضی وخاصم وتام فيها . (ک) ما قبلت عندهما خلافا لاثانى ( شی 2 
بدين على الميت ارجلين ثم شهد المشهود لما للشاهدين بدين على الميت ) لأن كل فريق بشهد بالدين فى الذمة وهى 
تقبل حقوقا شتى فلم تقع الشركة له فى ذلك » 

ونقل فى الهامش فرعا هو : ادعى المشترى أنه باعه من فلان وفلان جحد فشهد له 
فى الحيط والبائع إذا شهد لغيره بما باع لانقبل شهادته > وكذا المشترى كذا ني فتاوى قاضيخا 
( قوله كالوصى ) بناء على أن عنده بمجرد قبول الوكالة يصير خهما وإن م لادم »> وهذا لو أقر على موكله 
ف غير مجلس القضاء نفذ [قراره عليه : وعندهما لايصير خصيا عجرد القبول وهذا لاينفذ إقراره ذخيرة لخا 
( قوله وفى قسامة الزيلعى الخ ) المسألة مبسوطة ف الفصل السادس والعشرين من ال (قوله متفق عليهما ) 
فيه أن با يوسف جعل الوكيل كالوصى وإنلم يخاصم مع أنه بعرضة أن ادم (قوله عندهما ) أى خلافا للثاى 
کا نقدم ح ( قوله أو عليه ) أى أو شهد عليه أى على الموكل ( قوله وف البزازية ) بیان لقوله فى غير ماو 
ر قوله عند القاضی ) متعلق بوكل لا بالحصومة ( قوله ماثة دينار ) أى مال غير الموكل به » فلاف ٠اءر‏ ( قر 
وتمانه فها) حيث قال : يلاف مالو وكله عند غيز القاضى فخاصم مع المطاوب بألف وبرهن على الوكالة ثم 
عزله الموكل عنها فشهد له على المطارب بمائة دينار » فا كان لاموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا 
لأن الوكالة لما اتصل مما القضاء صار الوكيل خصما فى حقوق الموكل على غرمائه فشهادته بعد الدز 
شهادة الحصم فلا تقبل » بلغلاف الأول لأن عل القاضى بوكالته لين بقضاء فلم بعر خدما فى غير ماوكل به 
وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل فى حق آخر اه بزيادة من جامع الفتاوى : وزاد ف الذخيرة : إلا أن 
يشهد بعال حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل شهادتهما عنده اه ولهذا قال فى البزازية بعد مامر : وهذا 
غير مستقم فيا يحدث لأن الرواية محفوظة فيا إذا وكله بالخصومة فى كل حق له وقبضه دلى رجل » يعنى أنه 
لاينناول الحادث أما إذا وكله بطلب كل حق له قبل الناس أجمعين فالحصومة تنصرف إلى الحادث أيضا 
استحسانا فإذا تحمل المذ كورة على الوكالة العامة . 

ثم قال : والحاصل أنه فى الوكالة العامة بعد اللصومة لاثقبل شهادته اوكله على المطاوب ولا على غيره 
ف القائمة ولا فى الحادثة إلا في الواجب بعد العزل اه يعنى وأمافى انخاصة فلا تقل فيما كان على المطلوجب 
قبل الوكالة وتقبل فى الحادث بعدها أو بعد العزل » وإنما جاء عدم الاستقاءة بالتقييد بقوله بما كان للموكل 
على المطلوب بعد القضاء بالوكائة » ولذالم بقيد بذلك ف الذخيرة » بل :صرح بعده بأن الحادث تقبل فيه 
كا قدمناه » فاغتنم هذا القحرير اه . وذكر فى المامش عبارة جامع الفتاوى ونصها : لأنه فى الفصل الدافى 
لما اتصن القضاء بها أى بالوكالة صار الوكيل خصما فى جمبيع حقوق الوكل على غرمائه » فإذا شهد بالدثائير 
فقد شهد بما هو حصم فيه » وف الأول : عل القاضى بوكالته ليس بقضاء فلم يصر دما فکان فی غير ماوكل 
به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل أىحق آخر اه ( قوله شبادة اثنين الخ ) راجع الفصل الرابع والعشرين 
من التتارخانية ( قوله فى ذلك ) أى فيا فى الذمة وإنما تثبت الشركة ف المقبوض بعد القبض . ووجه قول 


بائع لم تقبل کا 


اوى اذندية اه 
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عخلاث الوصية بغر عين انی وصايا امجمع وشرحه وسيجىء ثمة ( و )5 ( شهادة وصبين اوارث كبير) على 
أجنبى ( فى غير مال الميت ) فإنها مقبولة فى ظاهر الرواية > "كا لو شهد الوصيان على إقرار ايت بشىء معين 
لوارث بالغتقبل بزازية( واو ) شھدر تی ماله ) أى الميت ( لا ) خلافا لم » ولو لصغير.م يجز انغ 
فى الوصايا زكا ) لا تقبل ر الشهادة على جرح ) بالفتح : أى فسق ( جرد ) عن إثبات حق لله تعالى أو للعبد » 
فإن تضمنته قبات وإلا لا ( بعد التعديل و ) لو ( قبله قبلت ) أى الشهادة بل الإخبار ولو من واحد على الجرح 
ارد كذا اعتمده المصنف تبعالما قرره صدر الشريعة » وأفره منلا خسرو وأدخله تحت توم : الدفع أسهل من 
الرفغ ».وذ كر وجهه » وأطاق ابن الكال ردها تبعا لعاءة الكتب » وذكر وجههء وظاهر كلام الوا وعزى 
زاده الميل إليه» وكذا القهستانى حث قال : وفيه أن القاضى لم يلتفت ذه الشهادة ولكن يزى الشهود سرا 
وعلنا » فإن عدلوا قبلها وعزاهللضمرات 


أبى يوسف بعدم القبول أن أحد الفريقين إذا قبض شيئا من التركة بدينه شاركه الفريق الآخخر فصار كل شاهدا 
لنفسه ( قوله لاف الوصية بغير عين )"كا إذا شد أن الميت أوصى لرجلين بألف فادعى الشاهدان أن اميت 
أوصى لما بألف وشهد الموصى ما أن اميت أوصى للشاهدين بألف لانقبل الشهادتان لأن حق الموضى له تعلق 


قار 

وحاصله آنا تقبل على الجرح ولو جردا أو بعد التعديل لو شهدوا به سرا » وبه يظهر أله لابد من التقیید 
لقول المصنف لاتقبل بعد التعديل بما إذا كان جهرا ء وظاهر كلام الكاق أن الەم لايضره الإعلان با لجرح 
ميرد كا فى البخر : أى لأنه إذا لم يشتبه بالشهود سرا وفسق بإظهار الفاحشة لايسقط حقه » لاف الشهود 
فإنها تسقط شوادتهم بفسقهم بذلك » وكذا يقبل عند سؤال القافى. : 

قال فى البحر أول الباب المار : وقد ظهر من إطلاق كلامهم هنا أن اجرح يقدم على التعديل سواء كان 
جردا أولا عند سؤال القاضى عن الشاهد والتفصيل الآنفى :من أنه إن كان مجردا لاتسمع البينة به أولا فتسمع إنما 
هو عند طعن الخصى ف الشاهد علالية اه . 

هذا » وقد مر قبل هذا الباب أنه لايسال عن الشاهد بلا طمن دن اللنصم . وعندها يسال مطلقا » والفتوى 
على قولمما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة » وحيئئذ فكيف يضح القول برد الشبادة على اجرح المجرد قبل 
التعديل : وأجاب السائحانى بأن هن قال تقبل أراد أنه لايكنى حينئل ظاهر العدالة » ومن قال ترد أراد أن التعديل 
لوكان ابا أو أثبت بعد ذلك لايعارضه الجرح المهرد فلا تبطل العدالة اه ويشير إلى هذا قول ابن الكال * 
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وجعله البزجندى على قولما لا قله فتنبه ( مثل أن يشهدوا على شهود المدعى ) على الجرح الجرد ( بأنهم فسقة 
أو زئاة أو أكلة الربا أو شربة اللحمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور أو أنهم أجراء فى هذه الشهادة أو أن 
المدعى مبطل ى هذه الدعوى أو لأله لاشهادة لم على المدعى عليه فى هذه الحادثة ) فلا تقبل بعد التعديل بل 
قبله درر » واعتمده المصئف (وتقبل لو شهدوا على ) الجرح المركب (كإقرار المدعى بفسقهم أو إقراره 
بشهادتهم بزور أو بأنه استأجره, على هذه الشهادة ) أو على إقرارهم أنهم لم بحضروا المجلس الذى كان فيه البق 
عينى (أو أنهم عبيد أو محدودون 


فإن قلت : اليس اللبر عن فسق الشهود قبل إقامة البينة على عدالتهم بمنع القاضى عن قبول شهادتهم 
والح بها . 

قلت : نعم » لكن ذلك للطعن تى عدالتهم لا لسقوط أمر يسقطهم عن حيز القبول ۽ ولذا لو عد" لوا بعد 
هذا تقبل شهادتهم » ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل اه 
وهذا می كلام القهستانى » وكذلك كلام صدر الشريعة وءنلا خسروء ويرجع إلى «اذكره ابن الال (قوله 
وجعله الإرجندى ) أقول : المتبادر منه رجوعه إلى قوله لكن يك الشهود سرا وعلنا » أما على قول الإمام 
فيكتى بالتركية علنا كا تقدم » وهذا مله ما إذا لم يطعن انخصم > أما إذا طعن كنا هنا فلا اختلاف » بل هو 
على قول الكل من أنهم يزكون سرا ؤءانا فتأمل وراجع » ولعل هذا هو وجه أمر الشارخ بة 
والظاهر أن الضميز راجع إلى الإطلاق المفهوم من قوله وأطلق الكمال ( قوله أو زناة عادتهم الزنا 
أو أكل الربا أو الشرب وف هذا لايثيت الحد » بخلاف ما يأفى من أنهم زاوا أو سرقوا منى الخ لأا شهادة 
على فعل حاص موجب للحد » هذا ماظهر لى * 

[فيع] ذكره فی المامش : ومن ادعى ملكا لنفسه ثم شهد أنه ملك غيره لانقبل شهادته » ولو شهد بماك 
لإنسان. ثم شهد به لغيزه لاتقبل » ولو ابتاع شيئا من واحد ثم شېد به لآخر ترد شهادته » ولو برهن أن الشاهد 
أقر أله ملكى يقبل » والشاهد لو أنكر الإقرار لايخاف جامع الفصواين فى الرابع عشر اه ( قول فلا تقبل) 
تكرار مع مامر ( قوله واعتمده المصنف ) قال : وإئما لم تقبل هذه الثمادة بعد التعديل » لأن العدالة بعد 
ماثبنث لاترتفع إلا بإثبات دق الشرع أو العبد كنا عرفت » ولیس ف شیء ما ذكر إثبات واحد منهما » بخلاف 
ما إذا وجدت قبل التعديل فإنها كافية فى الدفع كا هر » كذا قاله منلا خسرو وغيره 2 

فإن قلت : لانسم أنه ليس فيما ذكر إثبات واحد منهما يعنى حت الله تعالى وحق العبد » لأن إقرارهم 
بشهادة الزور أو شرب اللحمر مع ذهاب الرائحة موجب للتعزير وهو هنا من حقوق الله تعالى . 

قلت : الظاهر أن مرادهم بما بوجي حقا لله تعالى الحد لا التعزير لقوهم وليسن فى وسع القاضى إلزامه لأنه 
يدفعه بالتوبة » لأن التعزير حق الله تعالى يسقط بالتوبة : مخلاف الحد لايسقظ بها » والله تعالى أعلم اه ۾ 

قلت : لکن صرح ف تعزير البحر أن التق لله تعالى لاخقص بالحد بل أعم هنه ومن التعزير » وصرح 
هناك أيضا يأن التعزيرلايسقط بالتوبة : إلا أن يقال إن مراده به ماکان حقا للعبد لايسقط بها تأمل ( قوله كإقرار 
المدعى ) قال فى البحر : لايدخل تحت الجرح ما إذا برهن على إقرار المدعى بفسقهم أو أنهم أجراء أو م يحضروا 
الواقعة أو ع ىأنهم محدودون فى قذف أو على رق الشاهد أو على شركة الشاهد فالعين » وكذا قال ف انلفلاصة: 
للخصم أن يطعن بثلائة أشياء : أن يقول هما عبدان أو محدودان فى قذف أو شريكان » فإذا قال ھا عبدان 
يقال للشاهدين أقيما البينة على الحرية » وف الآخرين يقال نلخصم أقم البينة أنهما كذلك ١ه‏ . فعلى هذا اجرح 
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بقذف ) أو أنه ابن المدعى أو أبوه عناية أو قاذف والقذوف يدعيه (أو أنهم زلوا ووصفوهأو سرقوا منى كذا) 
وبينه ( أو شربوا الحمر وم يتقادم العهد ) کا مر فى بابه ( أو قتلوا النفس عمد ) عينى ( أو شركاء المدعى ) أى 
والماعى مال ( أو أنه استأجرهم بكذا ها ) للشهادة روأعطاهم ذلك ماكان لى عنده) من المال ( ولو لم يقله لم تقبل 
لدعواه الاستئجار لغير: ه ) ولابولاية له عليه ( أو أفى صالمتهم على كذا ودفعته [إيهم ) أى رشؤة وإلا فلا صلح 
بالمعنى الشرعى » ولو قال وم أدفعه لم تقبل ( على أن لايشهدوا على" زورا و ) قد ( شهدوا زورا) وأنا أطلب 
ما أعطيتهم وإنما قبلت ف هذه الصود لأنها حق الله تعالى أو العبد فست الحاجة لإحبائهما ( شهد عدل قل يبرح ) 
عن تملس القاضى ول يطل املس وم يكذبه المشهود له ر حتى قال أوهمت) آخطات ( بعض شھادتی ولا مناقفضة 
بات ) شهادته بجمييع ماشهد به لو عدلا ولو بعد القضاء وعليه الفتوى خانية وبحر . 

قلت : لكن عبارة الات تقدضی قبول قوله أوهمت وأنه یقضی با بتی وهو مختارالسرخسى وغيره » وظاهر 
كلام الا کل وسعدى ترجيحه 


فى الشاهد إظهار ما ل" بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة » فإدخال هذه المسائل فى الجرح المقبول كا فعل ابن 
انام دردود بل من باب الطعن کا فى اللخلاصة : وق خزانة الأ كل : لو برهن على إقرار الما بفسقهم 
أو ءا يبطل شهادتهم يقبل » وليس هذا جرح وإنما هو من باب إقرار الإنسان على نفسه اه وهذا لابرد على 
المس:ف فكان على الشارح أن لايذكر قوله اجرخ المركب فإِنها زيادة ضرر ( قوله بقذف ) لأن من تمام حاده 
رد شبادته وهو من حقوق الله تعالى ( قوله ول يتقادم العهد ) بأن لم بزل الربح فى اللخمر ولم مض شهر ف الباق » 
قيد بعلدم التقادم إذ او كان متقادما لاتقبل لعدم إثبات الاق به لأن الشمادة محد متقادم مردودة منح » وماذكره 
المصذف إقوله وم يتقادم العهد وفق به الزيلعى بين جعلهم هم زناة شربة اللحمر من المجرد وجعلهم زنوا 
أو سرقوا من غيره . ونقل عن المقدسى أن الأظهر أن قوهم زئاة أو فسقة أو شربة أو أكلة ربا ,سم فاعل » 
وهو قد يكون بءنى الاستةبال فلا يقطع بوصفهم. با ذكر إإلاف الماضى اه ملخصا وهو حسن جدا لأنه هو 
المتبادر من تخصيصهم فى اليل الأول بإسم الفاعل وللثانى بالماضى ( قوله أو شركاء ) فيما إذا كانت الشهادة 
ئی شركتهما مئح » والمراد أن الشاهد شريك مفاوض فهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه منفعة لا أن براه 
أنه شريكه فى المدعى به وإلا كان إقرارا بأن المدعى به ها فتح » ومثله فى القهستائى : وما فى البحر من مله على 
الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يازم منه نفع الشاهد فكأنه سبق قل . وعلى ماقلنا فقول الشارح والمدعى 
ال : أى مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام أهله وكسوتهم ما لانصح فيه ( قوله أو أن صالحتهم ) 
أى شهدوا على قول المدعى إنى صانم الخ ( قوله أى رشوة ) قاله فى السعدية ( قوله فلم يبرح ) لأنه لو قام م 
يقبل منه ذلك لمواز أنه غره الاصم بالدليا محر ر قوله أخطات ) كال فى البحر : معنى قوله أوهمت أخطات 
بنسيان ماکان يمق على ذكره أو بزيادة كانت باطلة كذا فى المداية: اھ ( قوله بعض شهادق ) منصوب على تع 
انلافض : ای فى بعض شنادتی سعدية ( قولة قبلت شهادته ) قال فى المنح : واختاره فى المداية لقوله فى جواب 
المسألة جازت شهادته » وقيل يقضى بما بتی إن تداركه ينقصان. » وإن بزيادة يقضى بها إن إدعاها الدعى » 
لأن ماحدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها » وإليه مال شمس الأنمة السرخسى » واقتصر عليه 
قايخان » وعزاه إلى الجامع الصغير اھ رقوله لو عدلا) تكرار مع المقن س ( قوله وعليه النتوى ) أى على 
قرله ولو بعد القضاء ( قوله بما بتی ) أى أو با زاد کا صرح به غيره ومثله نی الببحر , قال : وعليه فعنى القبول 
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تابه وبصر ( وإن قاله الشاهد ( بعد قيامه عن املس لا ) تقبل على الظاهر احتياطاركذا لو وقع الغاط فيعض 
الحدود أو النسب هداية ( بينة أنه ) أى امجروح رمات من الجرح أولى من بینةا اوت بعد البرء ) ولو (أقام أولياء 
مقتول ببنة على أن زيدا جرحه وقنله وأقام زيد بينة على أن المقتول قال إن زيدالم يجرخنى ولم يقعانى فبينة زيد 
أولى من ببنة أولياء المقتول) مجموعالفتاوى ( وبينة العبن ) 
العمل بقوله الث ( قوله فتنبه وتبصر ) ئی کلام الشارح عنى عنه فى هذا امقام نظر من وجوه : 

الأول : أن قوله ولو بعد القضاء ليس فى عله لأن الضمير فى قول المصنف قبلت راجع إن الشمادة كا نص 
عليه فى المنح » وهو مقتضى صنيعه هنا » وحينئذ فلا معنى لقبوها بعد القضاء بل الصواب ذكره بعد 
عبارة الق . 

الثانى : أنه لاحل للاستدراك هنا لأن فى المسثلة قولين : ولا يقبل الاستدراك بقول على آخر إلا أن يعثبر 
الاستدراك بالنظر إلى ترجبح الثانى . 

الثالث : أن قوله وكذا لو وقع الخاط فى بعص الحد ود أو النسب يقتضى أنه مفرع على القول المذكور 
ف القن ولي سكذلك . 

الرابع : أنه يقغضى أنه لايقبل قوله بذاك وليس كذلك : 

وعبارة الزيلعى ندل على ماقلنا من أوجه النظر المذكورة » حيث قال : ثم قبل بقضی مجميع ماشهد به أولا 
حتى لوتشبد بألف ثم قال غلطت في خمسماثة يقضى بالف لأن المشبود به ولا صار حقا للمدعى ووجب 
على القاضى القضاء به فلا بطل برجوعه » وقيل يقضى عا بى لأن ماحدث بعد الشهادة قبل القضاء كتحدوة 
عند الشهادة . ثم قال : وذكر فى النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت ف الزيادة أو فى النقصان يقبل قوله إذا كان 
عدلا » ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعده رواه عن أبى حنيفة » وعلى هذا لو وقع الغلط فى ذكر 
بعض حدود العقار أو ى بعض النسب ثم تذكر تقبل لأنه قد يبتلى به فى مجلس القضاء فذكره ذلك للقاضضى 
دليل على صدقه واحتياطه فى الأمور اه فتأمل ر قوله أو النسب ) بأن قال محمد بن على بن عمران فتداركه 
ف املس قبل وبعده » وقوله بعض اداد بان ذكر الشرق مكان الغبى ونحوه فتح ( قوله أو من بيثة الوت) 
نقل الشيخ غانم خلافه عن الخلاصة وغيرها فراجعه > وأفتى المفتى أبو السعود يخلافه : وذكر ف البحر مسائل 
فى تعارض البينات وترجيحها ف الاب الآنى عند قوله : ,واو شهدا أنه قنل زيدا يوم النحر الخ + وذكر 
فى الهامش مسائل فى تعارض البينات هى قطع أقامت الأمة ببئة أن مولاها دبرها فى مرض موته وهو عاقل 
وأقامت الوزرثة بينة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى » وكذا إذا خالع امرأته ثم أفام الزوج بينة أنه كان 
مجنونا وقت املع والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة الرأة أولى فى الفصلين . زوج الأب بنته البالغة من رجل على 
أنه يعطيه ألفا فأعطاه ثم ادعت البنت أن الألف مهرها وادعى الأب أله له لجل قفتا نلق ۷ وأقاما لب فبيئة 
البنت أولى لأ بتها نثيت الوجوب ف النكاح وبينته تثبت الرشوة حاوى الزاهدى » ولو ادعى أحدها البيع 
بالثلجثة وأنكر الآخر فالقول لمدعى الجد بيمينه » ولو برهن أحدها قبل» ولو برهنا فالتلجئة كما سبق فى ايع 
ثعارضت بينتا صمة الوقف وفساده » فإن الفساد لشرط فى الوقف مفسد فبيئة الفساد أولى » وإنكان المعنى 
فى امحل أوغيره فبينة الصحة أولى : وعلى هذا التفصيل إذا اختاف البائع والمشترى فى صعة البيع وفساده باقاق 
على المت باعها فى البلوخ أولى من بینة أنه باعها ى صخره حاوى الزاهدى: : إذا تعارضت بينة القدم 
والحدوث . فنى البزازية والخلاصة : بينة القدم أولى . وفى ترجيخ البينات للبغدادى عن القنية : بينة الحدوث 

( ۲ -عاية ابنعابدين - ۰ ) 
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د ؛ 
من يم بلغ ( أولى من بينة كون القيمة ) أى قرمة ما اشتراه من وصيه فى ذلك الوقت ومثل القن ) لأنما تنبت أمرا 
زائدا ولآن بينة الفساد أرجح من بينة الصحة درر خلافا المافى الوهبانية » أما بدون البينة فالقول لمدعى الصحة 
منية ( وبينة كون المتصرف ) نى نحو تدبير أو خلع أو خصومة ( ذا عقل أولىمن بيذة ) ااورثة مثلا (كونه مخلوط 
العقل أو مجنونا ) واو قال الشهود لاندرى كان فى صمة أو رض فهو على المرض » ولو قال ااوارث كان هذى 

. يصدق حتی يشودا أنه کان صصح العقل بزازية ( وبينة الإكراه) فى إقراره ( أولى من بينة الطوع ) إن ارخا 
واتحد تارغهما » فإن اختلفا أو م يؤرخا فبينة الطوع أولى ملتقط وغيزه » واعتمده المصنف وابنه 
وعزى زاده : 5 

[ فروع ] بينة الفساد أولى من بينة الصحة شرح وهبانية : وى الأشباه: اختلف المتبايعان فوالصحة والبطلان 


أولى : وذكر العلاثى فى شرح الملتتى أن بينة القدم أولى فى البناء وبينة الددوث أولى ى الكنيف اه حامدية » 
ولو ظهر جنونه وهو مفيتق يجحد الإفاقة وت بيعه فالقول له وبينة الإفاقة أولى من بينة الجنون ‏ ودن 
أنى يوسف : إذا ادعى شراء الدار فشهد شاهدان أنه كان مجوئا عندما باعه وآخران أنه كان عاقلا فبيئة العقل 
وصمة البيع أولى + إذا اختلف المتبايعان فى صمة العقد وفساده فإنما يجعل القول لمن يدعى الصحة والبينة بينة من 
بدعى الفساد » ولو قال لادعوى على تركة أخى أو لاح فى تركة أخى وهو أحد الورثة لايبطل ولا يدقع 
الورثة مبذا اللفظ بحر عن النوادر اه ( قوله من يقيم بالغ ) متعاق بدبنة ( قوله ما اشتراه ) أى المشترى (قوله من 
وصيه ) أى وصى اليتيم ( قوله ذا عقل ) بينة كون البائع معتوها(١)‏ أولى من بينة كونه عاقلا انم البغدادى 
ر قوله فهو على المرضى ) لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا وانظر نسخة الساتحانى : قال : جرد 
هذه الحواشى الذى فى السائحانى هو قوله ولو قال الشهود لاندرى كان فى صعة أو مرض فهو على المرض : أى 
لأن تصرفه أدنى مرع.تصر ف الصحة فيكون متيقنا : وى جامغ الفتاوى : ولو ادعى الزوج بعد وفاتها آنا 
كانت أبرأنه من الصداق حال صتا وأقام الوارث بينة أنها أبرأنه فى مرض موتها فبينة الصحة أولى » وقيل بيئة 
الورثة أولى » ولو أقرا لوارث ثم مات فقال المقر له أفر فى صمته وقال بقية الورثة ىمرضه فالقول للورثة والبينة 
للمقر له وإن لم ية بيئة وأراد استجلافهم له وذلك + ادعت المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج 
مطلقا وأقاما | لمرأة أولى إن كان الشرط متعارفا يصح الإبراء معه » وقيل : البينة من الزوج أولى » 
ولو أقامت المرأ بينة على المهر على أن زوجهاكان مقرا به يومنا هذا وأقام الزوج ب أنها أبرأته من هذا المهر 
فبينة البراءة أولى وكذا فى الدين لأن بينة مدعى الدين بطلت كإقرار المدعى عليه “بالدين ضمن ذعواه البراءة 
كشبود بيع وإقالة » فإن بينتهالم يبطلها شىء وتبطل بينة الببع لأن دعوى الإفالة إقرار به » وقوله فهو على 
امرض لم يذكر ما إذا اختلفا في الصحة والمرض : وف الأنقروى : ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئا. 
معينا وقبضه فى صصته وقالت البقية كان نى المرض فالقول لم » وإن أفاموا البيئة فالبينة لمدعى الصحة » ولو ادعت 
أن زوجها طلقها فى مرض الموت ومات وهى ف العدة وادعى الورئة أنه فى الصحة فالقول لها » وإن برهنا 
وقنا واحدا فبيئة الورثة أولى اه هذا ما وجدته فا ( قوله أولى من بينة الطوع) قال ابن الشحنة : 
ويا كره وطوع أقيمتا فتضديم ذات الكره صمح الأكثر 

قال فى الحانش : تعارضت بينة الإكراه والطوع فى البيع والصلح والإقرار فبيئة الإكراه أولى باقائى على 

)١(‏ ( قوله بينةكون البائع ممتوها الخ ) هكذا فى النسنة المجموع مها » وليتأمل فيه مع قول المصئف وبهنة كون المتصرف 
ذا مقل الغ وليحرر اء مصححه. 
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فالقول لمدعى البطلان » وف الصحة والفساد لمدعى الصحة إلا فى مسألة الإقالة . وف الملتقط اختلفا فى البيع 
والرهن فالبيع أولى : اختلفا فى البتات والوفاء فالوفاء أولى استحسانا. شهادة قاصرة يتمها غيره تقبل کان شهدا 
بالدار بلا ذكر أنها فى يد اللاصم فشهد به آخران أو شهدا باللك بانحدود وآخران بالحدود أو شهدا على الاسم 
والنسب ولم يعرفا الرجل بعينه فشهد آخران أنه المسمى به درر » شهد واحد فقال الباقون نحن اشهد كشهادته 
لم تقبل حتى يفكلم کل شاهد بشهادته وعليه الفتوى : شهادة الننى المتوائر مقبولة . الشهادة إذا بطلت ف البعض 
بطلت فى الكل إلا فى عبد بين مم ونصرانی فشهد نصرانیان عليهما بالعتق قبلت فى حى النصزاق 
فقط أشباه . 
قلت : وزاده شما خسة أخرى معزية للبزازية . 


التق وخائية في أحكام الببوع الفاسدة وترجيح البينات . وبينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا 
مصرا إلى الوفاة أبو السعود وحامدية ( قوله لمدعى البطلاث ) لأنه مذكر للعقد ( قوله لمدعى الصحة ) مفاده أن 
البيئة بيئة الفساد فيوافق ما قبله رقوله إلا مسألةالإقالة ) كا لر ادعى المشترى أنه باع المبيع من البائع بأفل 
من الأن قبل النةد وادعى البائع الإفالة فالقول للمشترى مع أنه يدعى فساد العقاد ولو كان على القلب تحالنا أشباه 
ر قوله وف الملتقط ) أنظر ماكتبناه قبيل الكفالة ( قرله شهادة لانى المتوائر «قبولة ) جلاف غيره 
كان لفيا ضورة أو معتى » وسواء أحاط به عل الشاهد أولاكا مر فى باب الهبن فى البيع والشراء » نعم 
النى فى الشروط "كما قدمناه هناك: 

وذكر ف الحامش في الثوادر عن الثانى شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو بيع أوكنابة أو 
طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص ف مكان أو زمان وصفات فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ لا قبل 
لکن قال فى المحيط فى الحادى واتلحمسين إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه فى ذلك المكان والزمان 
لا تسمع الدعوى ويقضى بفراغ الذمة لأنه يلزم تكذيب الثابت بالتهرورة مالم يداه الشك عندنا إلى الكلام 
الثافى(1) وكذا كل بيئة قامت على أن فلانا لم يقل ولم يفعل ول يا ” : وذكر الناطنى أمن الإمام أهل مدينة من 
دار المرب فاختلطوا أخرى وقالوا : كنا جميعا فشهدا أنهم لم يكونوا وقت الأمان فى تلك المدينة' يقبلان 
إذاكانا من غيزهم بزازية : وذكر الإمام الس رخسى أن الشرط وإن نفيا كقوله إن لم أدخل الدار اليوم فامرآته 
كذا فبزهنت على عدم الدخول اليوم يقبل حلفه إنلم تأت صهرتى فى الليلة ول أكلمها فشهدا على عدم الان 
والكلام يقبل لأن الغرض إثبات الجزاء » كنا لو شهد اثنان أنه أسلم واستانی وآخران بلا استثناء 
بقبل وحم بإسلامه بزازية ر قوله خسبة أخرى ) الأولى قال لعبده : إن دخلت هذه الدار فألت خر 
وقال لصرانی إن دحل هو هده الدار فامرآته طالق فشنهد نصرانيان على دخوله الدار » إن العبد مسلما لا تقبل 
وإن كافرا تقبل ى خى قوع الطلاق لا العتق : الثالية لو قال : إن استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل 
وأبو العبد أله استقرض من فلان والحالت ینکر يقبل فى حق الال لافى دق عتق لأن فبا شهادة الأب 
للابن : لثالثة لو قال : إن شربت الحمر فعبده حر فشهد رجل وامرأنان على تحذقه يقبل فى حق العتق لا ف حق 
زوم الحد : إلرابعة لو قال إن شرقت فعيده حر فشهد رجل وامرأنان عليه بها يقبل فى حت العق لا فى حت القع 
الكل من الإرازية 

قلت : ثم رأيت مسألة أخرى فزدتها وهى : الخامسة لو قال ۵ا : إن ذكرت ظلاقاك إن ميت طلاقك إن 

. قوله إل الكلام الثاني ) هكذا في النسخة المجموع منها “ واءل صوايه كلام الثانى بالإضافة واپحر راد مصححه‎ ( )١( 


بل بينة 
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بسب الاختلاف فى الشهادة 
مبنى هذا الباب على أصول مقررة 
منها أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى » مخلاف حقوقه تعالى . ومن أن الشهادة بأكثر من 
المدعى باطلة » لاف الأقل للاتفاق فيه + ومنها أن الماك المطاق أزيد من المقيد لثبوتة من الأصل والماك 
بالسبب مققصر على وقت السبب : ومنها موافقة الشهادتين لفظا ومعنى › وءوافقة الشهادة الدعوى معنى 
فقط وسيتضح . 
( تقدم الدعوى فى حقوق العباد شرط قبوها ) لتوقفها على «طالبتهم ولو بالتوكيل» بخلاف حقوق الله تعالى 
لوجوب إقاءتها على كل أحد فكل أحد صم فكأن” الدعوى موجودة ( فإذا وافقتها) أى وافقت الشهادة 
الدعوى ( قبلت وإلا) توافقها ( لا) تقبل 


تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوم والآخر على طلاقها أمس يقع الطلاق لا اامتاق وهى ف البزازية 
أيضا كذا نى حاشية تنوبر البصائر اه وزاد البيرى ما فى خزانة الأ كل من الاققطة » وذلك لقطة فى يد مسلم وكافر 
فأقام صاحبها شاهدين كافرين عايها تسم على ما فى يد السكافر خاصة استحسانا » وما لو مات كافر فاقنسم ابناه 
كته م آم أحدهما ثم شهد كافران على أبيه بدين قبلت فى حصة الكافر خخاصة اه . 
الب الاختلاف فى الشهادة 

( قوله منها أن الشهادة الخ) هذه عبارة الدرر: قال شما الشرنبلالى: ليس من هذا الباب لأنه فىالاختلاف 
فى الشمادة لا فى قبول الشهادة وعدمه اه مدنى ( قوله بأكثر من المدعى ) ومنه إذا دعى ملكا مطلقا أو بالتقاج 
فشهدوا فى الأول بالملك بسبب وف الثانى بالملك المطلق قبلت لأن الملك بسبب أقل من المطلق لأله يفيد الأولوية» 
مخلافه بسبب فإنه يفيد الحدوث والمطلق أقل من النتاج لأن المطاق يفيد الأولوية على الاحمال والنتبج على اليقين 
وف قابه » وهو دعوى المطلق فشهدوا بالنتاج لا نقبل » ومن الأكثر ما لو ادعى الماك بسبب فشهدوا بالمطلق 
لا تقبل إلا إذا كانالسبب الإرث باقانى» وتمامه هناك كذا فالحامش ( قوله باطلة ) أى إلا إذا وفق وبيانهق البحر 
( قوله موافقة الشهادتين الخ ) كا لو ادعى دارا فى يد رجل آنا له منذ نة فشهد الشهود آنا هنل عشرين سنة 
بطلت» فلو ادعى المدعى آنا منذءشرين سنة والشبود شهدوا أنها منذ سئة جازتشهادتهم خانية : وف الأنقروى 
عن القاعدية فى الشهادات : الشهادة ألو خالفت الدعوى بزيادة لا يحتاج إلا إثباتها أو نقصانكذاك فإن ذلك 
لا منع قبوها اه حامدية . 

وف انليزية عن الفصولين : ولايكلف اأشاهد » إلى بيان كونالدابة لأنه سثل عما لا يكلف إلى بيانه فاستوى 
ذكره وتركه » ويظرج منه مسائل كثيرة اه حامدية » 

رجل ادعى فى يد زجل متاعا أو دارا أنها له وأقامالبينة وقضى القاضى له فل يقبضه حتى أفام الذى فى يدهالبينة 
أن المدعى أقر عند غيز القاضى أنه لاحق له فيهقال : إن شهدوا أنه أقر بذلك قبل القضاء بطل القضاء: وإذشهدوا 
أنه أقر به بعد الُضاءلايبطل القضاء لأن الثابت بالبيئة كالثابت عياناء ولو عاين القاضى إقراره بذلك كان الحكم 
على هذا الوجه خالية مى تكذيب الشهود وكذا فى الهامش ر قوله فإذا وافقتها قبات ) صدر الباب ببذه المسألة 
مع أنها ليست من الاحتلاف ف الشهادة لكونها كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدينء ألا ترى أنهما لو اختلفا ازم 
اخهلاف الدعرى والشهادة كا لا تخي على مزله أدنى بضيرة سعدبة» ويه ظهر وجه جعل ذلك من الأصول : ثم 
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وهذا أحد الأصول المتقدمة ( فاو اذعى ملكا مطلقا فشهدا به بسبب ) كشراء أو إرث ( قبات) لكونما بالأقل 
مما ادعى قتطايقا معنى كا مر ( وعکنه ) بأن ادعی بسبب وشهدا عطاق ر لا) تقبل لکونا بالا ES‏ 

قلت : وهذا ىغير دعوى إرث ونقاج وشراء من جهول كابسطه ال كال » واستانى ف البحر ثلاثة وعشرين 
( وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعنى ) إلا فى اثنتين وأربعين ٠ألة‏ مبسوطة فى البحر وزاد ابن المصنف 
فى جاشيته:على الأشباه ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطوبل ( بطربق الوضع ) لا التضدن » واكتفيا 


إن التفريع على ما قبله مشعر بما قاله فى البحر من أن اشتراط ' المطابقة بين الدعوى والشهادة إنا هو فها كانت 
الدعوى شرطا فيه وتبعه في تنوير البصائر وهو ظاهر » لن تقدم الدعوى ذا لم يكن شرطاكان وجودها كعدمها 
فلا يضر عدم التواقق: ثم إن تفريعه على ماقبله لا ينافى كو نه أصلا لشىء آخر وهو الاخئلاف فى الشهادة فافهم 
وبما تقرر اندفع مافى الشرنبلالية من أن قوله منها أن الشهادة على حقوق العباد الخ ليس من هذا الباب لأنه 
فى الاختلاف فى الشهادة لافى قبوها وعدمه فندبر ( قوله وهذا أحد الأصول الخ ) نبه عليه دون ما قبله لدع 
توهم عدم أصلية سبب کونه مفرعا على ما قبله فإنه لا تی کا قدمناه وإلا فا قبله أصل أيضا اتةه 
( قوله أو إرث ) بع فيه الكنز » والمشهور أنه كدعوى الملك المطلق كا فى البحر عن الفتح وسيذ كره الدارخ » 
فلو أسقطه هنا لكان أولى ح ( قوله قبلت ) فيه قيد فى البحر عن اللحلاصة ( قوله بأن ادعى بسبب) أى ادعى 
العين لا الدين بحر ( قوله بالأكثر ) وفيه لا تقبل إلا إذا وفق بحر ( قوله فى غير دعوى إرث ) لأنه مساو للمالك 
المطلق كما قدمناه ( قوله ونتاج ) لأن المطلق أقل منه لأنه يفيد الأولوية. على الاجهال والنتاج على اليقين » وذكر 
ف الهامش أن الشهادة على النتاج بأن يشهدا أن هذا كان يتبع هذه الناقة » ولا يشترط أداء الشهادة على الولادة 
فتاوى الهندية فى باب تحمل الشهادة عن التتارخانية عن البنابيع اه ( قواه وشراء من جهول ) لأن الظاهر أنه 
مساو للملك المطلق » وكذا في غيز دعرى قرض بحر » ومثله شراء مع دعوى قبض » فإذا ادعاهما فشهدا على 
المطلق تقبل بحر عن اللخلاصة . 

وحكى ف الفتح عن العادية خلافا (قوله ثلاثة وعشزين) لكن ذكر ف البحر بعدها أنه فى الحقيفة لا استتناء 
فراجعه ( قوله خشية النطويل ) قدمها الشارح فى كتاب الوقف ( قوله بطريق الوضع ) أى معناه المطابنى » 
وهذا جعله الزيلعى تفسيرا للموافقة فى اللفظ حيث قال : والمراد بالائفاق فى اللفظ تطابق اللفظين على إفادة 
المعنى بطريق الوضع لا بطريق النضمن » حتى لو ادع رجل ماثة درهم فشهد شاهد بدرهم: وآخر بدرهين» 
وآخر بثلاثة؛ وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لعدم الموافقة لفظاء وعندها يقفى 
بأربعة اه . 

والذى يظهر من هذا أن الإمام اعتبر توافق اللفظين على ٠»نى‏ واحد بطريق الوضع وأن الإءامين اكتفيا 
بالموافقة المعنوية ولو بالتضمن ولم يشترطا المعنى الموضوع له كل من اللفظين » وايس اراد أن الإمام اشترط 
النوافق ف اللفظ والنؤافق ف المعنى الوضعى » وإلا أشكل ما فرعه عليه من شهادة أحدها بالنكاح والآخر 
بالتزويج » وكذا المبة والمطية فإن اللفظين فيهما مختلفان ولكنهما توافقا فى معنى واحدء أفاده کل نما بعاريق 
الوضع »ويدل على هذا التوفيق أيضا ما نقله اازيلعى عن النهاية حرث قال : إن كانت الخالفة بين ما و الافظ دون 
المعنى نقبل شهادته وذلك نمو أن يشهد أحدها على المبة والآخر على العطية » وهذا لأن اللفظ ليس 
بمقصود ف الشهادة بل المقصود ما تضمنه اللفظ وهو ماصار اللفظ علما عليه » فإذا وجدت الموافقة 
في ذلك لانضر الخالفة فيا سواها . قال : هكذا ذكره ولم حك فيه خلافا اه . وهذا بخلاف الفرع السابق الذى 
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بالموافقة المنوية وبه قالت الأمة الثلاثة (و لوشهد أحدهما بالتكاحوالآخر بالتزوبجقبات) لاتحاد معناهما ركذا المبة 
والعطية ونحموهما » ولو شهد أحدهما بالف والآخر بألفين أو ماثة وماثتين أو طلقة وطلقتين أو ثلاث ردت ) 
لاختلاف المعنيين ( كما لوادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به) لم تقبل» ولو شهد بالإقرار به 
قبلت ( ركذا ) لا تقبل ( ىكل قول جمع مع فعل ) بأن ادع ألفا فشهد أ<دهما بالدفع والآخر بالإقرار با 
لا تسمع للجمع بين قول وفعل قنية > إلا إذا اتحدا لفظا كشهادة أحدماً ببيع أو قرض أو طلاق أوعتاق والآخر 
بالإقرار به فتقبل لاتحاد بصيغة الإنشاء والإقرار ٠‏ فإنه يقول فى الإنشاء بعت واقترضت وف الإقرار كنت بعت 
واقترضت فلم ملع القبول» مخلاف شهادة أحدها بقتله عمدا بسيف والآخر به بسكين لم تقبل لعدم تكرآر الفعل 
بشكرر 5 عبط وشرنبلاابة ( وتقبل على ألف تى ) شهادة أحدهها ر بالف و ) الآخر ز بألف وماثة إادعى) 
المدعى ر الأكثر ) لا الآقل إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء ابن كال » وهذا فى الدين ( وف العين تقبل على الواحد 
کا او شهد واحد أن هذبن العبدين له وآخران هذا له قبلت على ) العبد ( الواحد) الذى اتفةا عليه اتفاقا درر 
و ونی العقد لا) :قبل ( طلقا ) سواءكان المدعى أفل المالين أو أكثرهم عزى زاده ۽ 

ثم فرع على هذا الأصل بقوله ر فاو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ال وآخر بألف وخسمائة ردت) 
لأن اللنصود إثبات العقد » 


تقلناه عنه » فإن اللامة معناها المطابق لا يدل على الأربعة بل تنضمما ولذالم يقبلها الإمام وقبلها صاحباه 


لاكتفائهما بالتضمن : 


والحادل أنه لا يشترط عند الإمام الاتفاق على لفظ :بعينه بل إما بعينه أو بمرادفه » وقول صاحب النهاية . 


لان الافظ ليس تود مراده به أن التوادق على لفظ بعينه ليس مقصود لا مطلقا کا ظن'فافهم ( قوله بالموافقة 
المعنوية ) فإن قبل : يشكل على قول الكل ما لو شهد أحدها أنه ال لها أنت خلية والآحر أنت برية لا بقفى 
ببينونة أصلا مع إفادتهما ٠ءناها‏ » أجيب بنع الترادف بل هما متبايئان لمعنيينَ يلزمهما لازم واحد وهو وقوع 
البينوثة : وتمامه فى الأتح ر قوله لااد معناهما ) أى مطابقة فصار كأن اللظ متحد أيضا فافهم ( قوله ولو شهدا 
بالإفرار ) .قنضاء أنه لا يضر الاختلاف بين الدعوى والشهادة فى قول مع فعل » لاف اختلاف الشاهدين 
فى ذلك ( قواه للجمع بين قول وفعل ) بخلاف ما إذا شهد أحدها بألف للمذعى على المدعى عليه وشهد الآخخر 
على إقرار المدعى عليه بألف فإنه يقبل فإنه ليس جوع بين قول وفعل »ذلا على البركانى عن الحاوى الزاهدى 
(قوله إلا إذا اعدا ) الظاهر أن الاستثناء منقطع لأنه لا فعل مع قول فى هذه الصور بل قولان > لآن الإنشاء 
والإفرار ب كل ٭نہما قول كا يذ كره ( قوله بألف وماثة ) لاف العشر وخمسة عشر حيث لابقبل لأله مركب 
كالألفين إذ ليس بينہما حرف العطف ذكره الشارح بحر ( قوله إلا أن بوفق ) کان يقول کان لی عليه کا شهدا 
إلا أنه أوفانى كذا بغير علمه . وق البحر : ولا متاج هنا إلى إثبات التوفيق بالبيئة لأنه يتم به لاف ما او ادعى 
املك اء فشهد بالهبة فإنه يحتاج لإثبائه بالبينة سائحانى ( قوله وهذا في الدين ) أى اشتراط الموافقة بهن 
الشهادتين لفظا ر قوله سواءكانالمدعى الخ ) وسواء كان المدعی البائع أو المشترى درر ( قوله أوكتابته على ألف) 
شامل !ا إذا ادعاها المد وأنكر المولى وهو ظاهر » لأن مقصوده هو العقد : ولا إذاكان المدعى هو المولى کا 
زاده صاحب الهداية على الجامع قال فى الفح لأن دعوى السيد المال على عبدده لاتصج إذ لا دين له على عبلده 
إلا بواسطة دعوى الكتابة فينصرف إنكار' العبد إليه لاعلم بأنه لا نمور له عليه دين إلا به فالشهادة ليست 
إلا لإثباتها اه. 
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وهو يختلف باختلاف البدل فلم يتم العدد على كل واحد ( ومثله العتق بعال والصاح عن قود واارهز ؤاللخلع إن 
ادعى العبد والقائل والراهن واارأة) لف ولشر مرتب إذمقصودهم إثياتالعقد كا ءر (وإن ادعى الآخر ) كالمولى 
مثلا ( فكدعوى الدين ) إذ مقصوده, الال فتقبل على الأقل إن ادعى الأكثر كا مر . 

ر والإجارة كالبيع ) لو (ق أول المدة ) للحاجة لإثبات العقد ( وكالدين بعدها) لو المدعى المؤجر » 
ولو لمستأجر فدعوى 

وني البحر والتبيين وقيل لا تفيد بينة المولى لأن العقد غير لازم فى حق العبد لكين من الخ بالتعجيز اهم 
وجزم بهذا القيل العينى » وهو موافق لما يفهم من عبارة الجايع ر قوله وهو بختلف باختلاف البدل ) أشار إلى 
أنهما لو شهدا بالشراء ولم يبينا امن لم تقبل » وتمامه تى البحر : وقال الخير الرءلى فى حاشيته عليه » المفهوم 
من كلاءهم ف هذا الموضع وغيره أنه فما يحتاج فيه إلى القضاء بان لا بد من ذكره وذكر قدره وصفته » 
وما لا يحتاج فيه إلى القضاء به لا حاجة إلى ذكره : 

[ تنبيه ] ف المبسوط ؛ وإذا ادعى رجل شراء دار فى يد رجل » وشهد شاهدان ولم يسموا المن والبائع نكر 
ذلك فشبادتهما باطلة » لأن الدعرى إن كانت بصفة الشهادة فهى فاسدة » وإن كانت مع تسمية القن فالشمود م 
يشهدوا بما ادعاه المدعى : ثم القاضی يحتاج إلى القضاء بالعقد: ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا لم يكن ان مسمى 
لأنه کا لا يصح الببع ابتداء بدون تل الم فكذلك لايظهر القضاء يدون تسمية امن » ولا يمكنه أن بنفى 
بالمن حين لم يشبد به الشبود + ثم قال : فإن شهد على إقرار البائغ بالبييع وم يسميا هذا وم بشمدا بتمبض الم 
فالشهادة باطلة لأن حاجة القاضى إل القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك إذالم يكن ان مسمى » وإن قالا أفر 
عندنا أنه باعها منه واستوف الثن وم يميا ان فهو جائز لأن الحاجة إلىالقضاء بالملك للمدعى دون القضماءبالعقد 
فقد انتبى حك العقد باستيفاء ان ( قوله على كل واحد ) لفظ كل ما لا حاجة إليه سعدية ( قرله والرهن ) قال 
فى البحر: وظاهر المدابة أن الرهن إنما هو من قبيل دعوى الدين ٠‏ 

وتعقبه فى العناية تبعا للماية بان عقد الرهن بأنف غيره بألف وخسمالة 


فيجب أن لا تقبل البينة وإن كان 


ان له ولاية الرد 


المدعى هو المرتهن لأنه كذب أحد شاعديه > وأجيب بان العقد غير لازم فى حق المرتوق حي 
متى شاء فكان فى حك العدم فكان الاءتبار لدعوى,الدين لأن الرهن لا يكون إلا بدين فتقبل البيئة "كما ى سام 
الدبون ويثبت الرهن بالألف ضمنا وتبعا اه : وف الحوائى اليعقوبية ذكر الراهن ( قوله إن ادعى العبد ) تقيبد 
لمسألة العنق بمال فقط إن أجرى قول المصنف أو كتابته على عمومه موافقة ا قاله صاحب امداية أولما إن خص 
يما إذا ادعى الكتابة العبد موافقة لما فى الجاءع ولا فى العينى رقوله فكدعوى الدين ) أى الدين المنفرد عن العقد 
سعدية ( قوله إذ مقصوده, الال ) لأنه ثبت العتق والعقد والطلاق باءتراف صاحب الق فلم تبق الدعوى إلا 
فى الدين فتح » زاد فى الإيضاح : وف الرهن إنكان المدعى هو الراهن لانة.ل لأنه لاحظ له فى الرهن فعريت 
الشهادة عن الدعوى » وإن كان الرتهن فهو بمئزلة دعوى الدين اه . وف اليعقوبية : وذكر الراهن فى الهين(1) 
ليس على ماينبغى ( قوله على الأقل ) أى اتفاقا إن شبد شاهد الأكثر بعطف مثل ألف وخسمائة > وإ ن كان بدونه 
كالألت والألفين فكذاك عندها » وعنده لا يقضى بشىء فتح ر قوله العقد) وهو تاف باختلاف البدل 
فلا ثبت الإجارة فتح ( قوله وكالدين ) إذ ليس المقضود بعد المدة إلا الأجر فتح ( قوله بعدها ) استوف المنفعة 


(۱) ( فل فى المین) امه التبيين أه منه . 
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عقد اثفاقا ( وصح النكاح ) بالأقل أى ( بالف ) مطلقا (/ستحسانا ) خخلافا لها ر ولزم ) فى صعة الشهادة (اججر 
بشهادة إرث ) بان يقولا مات وتركه مهراثا للمدعى ( إلا أن يشهدا بملكه ) عند موته ( أو يده أو يد من يقوم 
مقامه ) كستأجر ومستعير وغاصب ومودع فيغنى ذلك عن الجرء لأن الأيدى عند الموت تنقلب يد «للك بواسطة 
الضمان» فإذا ثبت الملك ثبت الجر ضرورة ( ولا بد مع الجر ) المذكور ( من بيان 
أولا بعد أن تسم فتح ر قوله عقد اتفاقا ) لأنه معترف بمال الإجارة فيقضى عليه بما اعترف يه فلا يعتبر اتفاق 
الشاهدين أو اختلافهما فيه» ولا يثبت العقد للاختلاف فتح ( قوله مطلقا ) سواء ادعى الزوج أو الزوجة الأفل 
أو الأ كثر هكذا صحه فى الهداية > وذ كر فى الفتح أنه خالف للرواية » وتماءه فى الشرنبلالية ( قوله خلافا لحا ) 
حيث قالا هى باطلة أيضا,لأنه اختلاف ف العقد وهو القياس: ولأنى حنيفة أن المال فى الدكاح تابع والأصل فيه 
الحل والملك والازدواج » ولا اختلاف فيا هو الأصل فيثبت » فإذا وقع الاختلاف ف التبع يقضى بالأقل 
لاتفاقهما عليه ر قوله فى عة الشهادة ) قال ف البحر بعد كلام : وبه ظهر أ نالجر شرط صعة الدعوىلا "كا يتوهم 
من كلام المصنف من أنه شرط القضاء بالبينة فقط اھ + أى يشترط أن يقول ف الدعوى مات وتركه میراثا کا 
يشترط فى الشمادة » وإنمالم يذكره لأن الكلام فى الشبادة ( قوله الجر ) أى النقل : أى أن يشمدا بالانتقال » 
وذلك إما نصا كا صواره الشارح أو بما يقوم مقامه من إثبات الملك للميت عند الموت أو إثبات يده أو يد نائبه 
عند الوت أرضا » وهو ما أشار إليه بقوله إلا أن يشمدا الخ > وهذا عندهما. خلاذا لأنى يوسف فإنه لا يشترط 
شیا » ويظهر الخلاف فيا إذا شبدا آنه كان ملك امیت بلا زيادة وطولبا بالفرق بين هذا وبين ما يأق من أنه 
لو شېد ایی أنه كان فى ملكه تقبل : 

والفرق ماف الفتح إلى آخر ما يأ : قال مجرد هذه الحواشى : وكتب المؤلف على قوله الجر هامشة وعليها 
أثر الضرب » لكنى ل أنحققه فأحببت ذكرها وإن كانت مفهومة مما قبلها فقال : قوله الجر هذا عندها لأن 
ملك الوارث «تجدد إلا أله بكثنى بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورة وكذا 
يده أو يد من يقوم مقامه : وأبو يوسف يقول: إن ملك الوارث ملك المو رث فصارت الشهادة بالملك المورث 
شادة للوارث » فالجر أن يقول الشاهد مات وتركها مبراثا أو مايقوم مقامه من إثبات مالكه وقت اموت 
أو بده أو يد من يقوم مقامه » فإذا أثرت الوارث أن العين كانت لمو رث لايقضى له وهو محل الاعتلاف » 
لاف الحى إذا أثبت أن آلعين كانت أه فإنه يقضى له مها اعتبارا للاستصحاب إذ الأصل البقاء انتبى ( قوله 
إرث ) بان ادعى الوارث عينا فى يد إنسان أنها ميراث أبيه وأقام شاهدين فشهدا أن هذه كانت لأبيه لابقفی 
له حتى يرا الميراث بان يقولا الخ قوله بملكه) أى المورثْ ( قوله عند موته ) لابد من هذا القید کا علمت» 
وكان ينبغى ذكره بعد الثلاثة ( قوله لأن الأيدى ) تعليل للاستغناء بالشهادة على يد ا ميت عن الجر ٠‏ وبيان ذلك 
أنه إذا ثبت يده عند الموت » فإن كانت يد ملك فظاهر لأنه أثبت ملكه أو أن الانتقال إلى الوارث فيثبت 
الانتقال ضرورة كا لو شهد بالملك » وإن كانت يد أمانة فكذلك الحكم لأن الأيدى ف الأمانات عند الموت 
تنقاب يد ملك بواسطة الفمان إذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون بملكه الضامئ على ماعرف فيسكون إثبات 
اليد فى ذلك الوقت إثبانا للملك » وترك تعلبل الاستغناء بالشهادة على يد هن يقوم مقامه لظهوره لأن إثبات يد 
من يقوم مقامه إثبات يده فيغنى إثبات اللاك وقت الموت عن ذكر الجر فاكنى به عنه اه ( قوله ولابد مع ابر 
من بيان سبب الوراثة الخ ) قال فى الفتح : وينسبا اميت والوارث جتى يلتقيا إلى أب واحد وید کرا أنه وارئه» 
وهل نشترط قوله ووارثه فى الأب والأم والولد ؟ قيل يشترط والفتوى على عدمه » وكذا كل من لإبحجب 
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سيب الوراثة و ) بيان ( أله أخوه لأبيه وأمه أو لأحدها ) ونحو ذلك ظهيزية » وبتى شرظ ثالث (و) هو ( قول 
الشاهد لا وارث ) أو لا أعلم ( له) وارثا (غيره) ورابع » وهو أن يدرك الشاهد اميت وإلا فباطلة لعدم معايئة 
السبب ذكرهما البزازى ( وذكر امم الميث ليس بشرط ون شهدا بيدحى ) سواء قالا ( مذشهر ) أولا( ردت) 
لقيامها عجھول لتنوع يد الحى ( مخلاف ما لو شهدا أنباكانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذاك أو شهد شاهدان 
أنه أفر أنه كان فى يد المدعى ) دفع للمدعى معاومية الإقرار » وجهالة المقر به لا تبطل الإقرار : والأصل أن 
الشهادة بالملك المنقضى مقبولة لا باليد المنقضية 
يمال » وف الشهادة بأنه ابن ابن اميت أو بنت ابنه لابد منه وی أنه مولاه لابد من بیان أله أعتقه اھ ولم یذ کر 
هذا الشرطمتناولا شرحا » والظاهر أن الجر مع الشرطالثالث يغنى عنه فليقأمل » وانظر مامر قبيل الشهادات 
( قوله سبب الوراثة ) وهو أنه أخوه مثلا ( قوله لأبيه وأمه ) ذكر فى البحر عن البزازية أنهم لو شهدوا أنه ابنه 
ول يقولوا ووارثه الأصح أنه يكنى » كا لو شبدوا أنه أبوه أو أمه » فإن ادعى أنه عم اميت يشترط لصحة 
الدعوى أن يفسر فبقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه » وبشترط أيضا أن يقول ووارثه » وإذا أقام البينة لابد 
لاشهود من نسبة الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد وكذلك هذا فى الأخ والجد اه ملخصا ( قوله وارئا 
غيزه ) قال فى فتح القدير : وإذا شهدوا آنه کان لور ثه تركه ميزانا له ولم يقولوا لالعلى له وارثا سواه » فان کان 
من يرث فى حال دون حال لایقضی لاحهال عدم استحقاقه » أويرث على کل حال يحتاط القاضى وينتظر مدة 
هل له وارث آخر أو لا . قال مجردها: هذا بياض تركه المؤلف ونقط عليه لتوقفه فى فهمهمن نسخة الفتح الحاضرة 
٠‏ عنده فلتراجع نسخة أخر ی يقضى بكله » وإن كان نصيبه بختلف فق الأحوال بقضى بالأقل » فيقضى فالزوج 
ّْ بالربع والزوجة بالمْن إلا أن يقولوا لانعلم له وارثاغيره . وقال محمد وهو رواية عن أفى حار 
والظاهر الأول » ويأخذ القاضى كفيلا عندها » ولو قالوا لانعلم له وارئا مبذا الموضع كف عند ألى حنيفة خلافا 
مما اه وتقدمت المسألة قبي ل كتاب الشهادات » وذكرها فى السادس والحمسين من شرح أدب القضاء منوعةثلاثة 
أنواع فأرجع إليه » ونخصها هناك صاحب البحر بما فيه حفاء » وقد عل بجا مر أن الوارث إن كان من قد 
يحجب حجب حرمان فذ كر هذا الشرط لأصل القضاء »و إن كان من قديحجب حجب نقصان فذ كره شرط للقضاء 
بالأكثر » وإنكان وارثا دائما ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حالا بدون تلوم فتأمل ( قوله لعدم معاينة 
السبب ) ولأن الشهادة على اللاك لاتجوز بالنسامع فح ( قوله البزازى ) وكذا فى الفتح ( قوله وذ كر امم الميت) 
حتى لو شهدا أنه جده أبو أبيه ووارثه ولم يسم امیت تقبل بزازية ( قوله ردت ) وعن ی يوسف تقبل ( قوله 
يد الحى) لاحتمال أنها كالت ملكا له أو وديعة مثلا ؛ وإذا كانت وديعة مثلا تكون باقية على حالما ؛ أما الميت 
فتنقلب ملكا له إذا مات مجهلا لها کا تقدم ( قوله أنها کانت ملكه ) أى لو شد المدعى ملاك عين فى يد رجل 
أنباكالت ملك المدعى بقضی با وإنلم يشهدا أنها ملكه إلى الآن : والفرق بين هذه وبين مامر من أنها كانت 
ملك المیت فإنها ترد مالم يشهدا بأنها ملكه عند الموت ماذكره ف الفتح من أنهما إذا لم بنصا على ثبوت ملكه 
حالة الموت فإنما يثبت بالاستصحاب والثابت به حجة لإبقاء الثابت لا لإثبات مالم يكن وهو الحتاج إليه 
: ف الوارث » لاف مدعى العين فإن الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لاتجدده ( قوله بذلك ) أى بيد 
الحى أو ملكه ومن اقنصر على الثانى فقد قصر ( قوله دفع للمدعى ) الأولى أن يقول فإنه يدقع للمدعى 
کا يظهر بالتأمل ۰ 1 


يقضى بالا كثر» 


( ۳ - سانيا ابن عابدين = © ), 
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لتنوع اليد لا املك بزازية » ولو أقر آنه کان بيد المدعى بغيرحق هل يكون إقرارا له باليد ؟ المت به : نعم جايع 
الفصولين > 

[فروع ] شهدا بألف وقال أحدهما قضی خسماثة قبلت بألف إلا إذا شهد ممه آخر » ولا يشهد من علمة 
حتى يقر المدعى به © 

شهدا بسرقة بقرة واختلفا فى لونها قطع خلافا لاء واستظهر صدر الشربعة قوم » وهلا إذالم يذكرالمدمى 
لونما ذكره الزيلعى ‏ 

ادعی المديون الإيصال متفرقا وشهدا به مطلقا أو جملة لم تقبل وهبانية م 

شهدا فى دين الحى بأنه کان عليه كذا :قبل إلا إذا سأنها اللصم عن بقائه الآن فقالا لا ندری » ونی ديناميت 
لا نقہل مطلةا حتى بقولا مات وهو عليه بحر 2 

قلت : ويخالفه ما فى معين الحكام من ثبوته بمجرد بیان سببه ون لم بقولا مات وعايه دين اه 
والاحتباط لا مش + 

ادعی ملكا فى الماضى وشمدا به فى الال لم قبل فى الأصح كا لو شهدا بالماضى أيضا جامع الفصولين : 


وى البحر : وإنما قال دفع إليه دون أن يقول آنه إقرار بالملك لأنه لو برهن على أنه ملكه فإله يقبل اه 
أى فى مسألة الإفرار باليد أو الشهادة عليه لأنهما المذكورتان في الكنز دون ٠سألة‏ الشوادة بالملاك ( قوله لتنوع 
اليد ) لاددټال أنه كان له فاشعزاه منه (قوله بألف ) أى ولا سمع قوله قضاء ر قوله إلا إذا شېد معه آخر) 
لكيال النصاب ( قوله ولا يشبد ) أى بالألف كاها ر قوله من علمه ) أى قضاء حمسمائة كذا فى الهامش ( قوله 
حى يقر المدعى به ) ثلا يكون إعائة على:الظلم » والمراد من ينبغى فى عبارة الكنز معنى يجب فلا نحل له 
الشبادة بحر ( قوله إذالم يذكر المدعى لونها) قال فى الفتح : ولو عين لونها فقال أحدها سوداء م يقطع إبماعا ام 
( قوا له ماقا أو حلة ) أما الأول فلأن الإطلاق أزيد من المقيد» وأما الثانى فلاختلاف الشهادة والدعوى للمباينة 
بين المتفرق والجملة ( قوله بحر ) أوضحه عند قول الكنز وبعكسه لا فراجعه ( قوله قلت) القول لصاحب 
المنح ( قوله بيان سببه ) قواه المقدمى م 

قلت : وكذاف نور العين وقال : إن الأول ضعيف وأن الاحتياط فى أدر الميت يك فيه غارف خصمه 
مغ وجود بيذة وأن هذا الاحتياط ترك احتياط آخر فى وفاء دينه الذى يحجبه عن اهنة وتضببع حقوق أناس 
كثيرين لايجدون من يشبد للم على هذا الوجه ح رقوله ملكا فالماضى ) بأن قال کان ملكى وشمد أنه له ( قوله 
کا لو شهدا بالماضى أيضا ) أى لانقبل لأن إسناد المدعى يدل على ثى الاك فى الخال إذ لافائدة للمدعى فق إسئاد 
مع قيام ملكه في الحال » حلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضى لأن إسنادهما لايدل على النى فى ا لآل 
لآنهما لايع رفان بقناءه إلا بالاستصحاب منح » ومبذا ظهر الفرق بین ماهنا وبين ماتقدم متنا من قوله حلاف 
مالو شبدا أنها كانت ملكه . 

[ فرع مهم ] قال المدعى إن الدار النى حدودها مكنوبة فى هذا امحضر ملكى وقال الشبود إن الدار الى 
حدودها مكتوبة فى هذا العضر مللكه صح الدعوى والشوادة وكذا لو شمدوا أن الال الذ ى كنب فىهذا الك 
عليه تقبل » والمنى فيه أله أشار إلى المعلوم لو شهدا بملك المننازع فيه واللحصمان تصادقا على أن الود به هو 
التتازع فيه ينبغى أن تقبل الشبادة فى أصل الدار وإن لم تذكر المندود لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع. فى أصل 
الدار جامع الفصولين فى آخعر الفصل السابع : . 
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إلب الشهادة على الشهادة 
( هى مقبولة ) وإن كثرت استحسانا فى كل حق على الصحيح ( إلا فى حدود وقود ) لسقوطهما بالشبية 
وجاز الإشباد مطلقا » لكن لا تقبل إلا ( بشرط تعذر حضور الأصل بموت) أى موت الأصل: » وما لقله 
القهستائى عن قضاء النهاية فيه كلام فإنه نقله عن الطانية عنما » وهو خط والصواب ما هنا ( أو مرض أو سغر) 
واكتق الثانى بغيبته يحيث يتعذر أن ییوت بأهله ‏ واستحسنه غير واحد . وف القهستانى والسراجية » وعليه 
الفتوى وأقره المصنف ( أو كون المرأة مخدرة ) لا تخالط الرجال وإن حرجت لحاجة وحمام قنية ٠‏ وفيها لايجوز 
الإشماد لسلطان وأمير » وهل يجوز بوس إن من غيز دام المخصومة ؛ نم ذكره المصنف ٠ق‏ الوكالة وقوله 

ر عند الشهادة ) عند القاضى قيد لذكل لإطلاق جواز الإشهاد لا الأداء 


بسب الشهادة على الشهادة 

(قوله وإنكثرت ) أعنى الشهادة على شبادة الفروع ثم وثم > لكن فبا شمة البدلية لأن البدل مايصار 
إليه إلا عند العجز عن الأصل » وهذه كذلك ولذا لانقبل فيا يسقط بالشبوات كشهادة النذاء مع الرجال درر » 
كذا ف الامش ( قوله إلا فى حدوقود) أى مايوجب الحدء فلا برد أنه إذا شهد على شهادة شاهدين أن قاضی 
بلدكذا ضرب فلانا حدا ىقذف فإنها تقبل حتى ترد شمادته بحر عن المبسوط . وفيه إشعار بأنها ثبل ف التعزبر » 
وهذه رواية عن ألى يوسف » وعن ألى حنيفة أنها لاتقب ل كما فى الاختيار قهستانى ( قوله مطلقا ) بعذر أو غيره 
ر قوله إلا بشرط تعذر حضور الأصل ) أشار إلى أن المراد بالمرض مالا يستطيع معه الحضور إلى مجلس القاضى 
كا قيده فى المدابة » وأن المراد بالسفر الغيبة مدته "كما هو ظاهر كلام المشابيخ وأفصح به فى اللحانية والهداية » 
لامجاوزة البيوت وإن أطلقه كالمرض ف الكنز ولم يصرح بالتعذر » ولكن ماذكرنا هو المراد لأن العلة الععجز 
فافهم ( قوله وما نقله القهستانى ) عبارته لكن قى قضاء النهاية وغيره : الأصل إذا مات لاتقبل شهادة فرعه 
فنشترط حياة الأصل اهكذا فى الهامش ( قوله في هكلام ) ويؤيد كلام القهستاق قوله الآنى وعروج أصله عن 
أهلها ( قوله فإنه نقله عن اللحانية عنہا ) ليس فى القهستانى ذلك » وانظر ماذكره فىكتاب القاضى إلى القاضى 
ر قوله والضواب ماهنا ) قال في الدر المنتتى : لكن ثقل البر. جندى والقهستائى كلامهما عن الخلاصة وكذا 
ف البحر والمنح والسراج وغيرها أله متى شخرج الأصل عن أهلية الشهادة بأن خرس أو فسق أو عى أو جن 
أوارتد بطلت الشهادة اه فتذبه ح كذا ف المامش (قولهوفالقهستانى) عبارته وتقبل عند اکر المشايخ وعليهالفتوى 
كا فى المضمرات » وذكر القهستانى أيضا أن الأول ظاهر الرواية وعايه الفتوى . 

وف البحر قالوا : الأول أحسن » وهو ظاهر الرواية كا فى الحاوى» والثانى أرفق الخ + وعن محمد جوز 
کیا کان » حتی روى عنه أنه إذا كان الأصل فى زاوية المسجد والفرع فى زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل 
شبادتهم منح ور ( قوله أوكون المرأة مدره) قال البزدوى : ہی من لا کون برزت بكرا كانت أو ٹیا 
ولا براها غير الحارم من الرجال » أمالتى جلست على المنصة فرآها رجال أجائب كا هو عادة بعض 
البلاد لا تكون غدرة حموى ر قوله فى الوكالة ) وذكره هنا أيضا ( قوله عند القاضى ) قاله فى المنح ( قوله 
الإطلاق جواز الإشباد,) يعءنى يوز أن يشهد وهو صصح أو سقم ونحوه » ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضى 
إلا وما ذكر موجود , 

قال فى البحر لقلا عن خزالة المفتين ‏ والإشهاد علي شهادة لفسه يجوز وإن ل يكن بالأصول عذر » حي 


Marfat.com 


0 


کا مر (و) بشرط ( شهادة عد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين » وما نی الحاوى غلط بحر ( عن کل صل ) ولو 
امرأة (لا تغاير فرعى هذا وذاك ) :خلافا للشافعى ( و ) كيفيتما أن ( يقول الأصل مخاطبا للفرع ) ولو ابنه بحر 
ر اشہد على شہادتی آنی أشبد بكذا) ویکنی سکوت الفرع » ولو رده ارتدقنية ؛ ولاينبغىأنيشهد ءلىشهادة من ليس 
بعدل عندہ حاوی ( ويقول الفرع وآشہد أن فلانا أشبدنى على شهادته بكذا وقال لى اشہد على شھادتی بذلك ) 
هذا أوسط العبارات وفيه خس شينات » والأقصر أن يقول اشهد على شهادتى بكذا ويقول الفرع اشهد على 
شهادته » وكذا ذتوى السر خی وغيزه اب نكال وهو الأصح كا فى القهستانى عن الزاهدى ‏ 


لو حل بهم العذر يشهد الفروع اه ومثله فى المنح عن المراجية ( قوله كا مر ) أى فى قوله وجاز الإشهاد 
مطلقا ( قوله وما فى اللداوى غلط ) من أنه لا تقبل شهادة النساء على الشهادة . وف الهامش : ولو شهد على شهادة 
رجل وأحدهما يشهد بنفسه أيضا لم جز » كذا فى بط السرخسى فتاوى الهندية ( قوله عن كل أصل ) فلو شهد 
ءشرة على شهادة واحد تقبل ولكن لايقضى حى يشهد شاهد آخر لأن الثابت بشهادتهم شوادة واحد بحر عن 
اللزالة » وأفاد أنه لو شهد واحد على شهادة لفسه وآخران على شهادة غيره يصح » وصرح به ف البزازية 
ر قوله وذاك ) يعنى: بأن يكون لكل شاهد شاهدان متغايران بل يكنى شاهدان على كل أصل ( قوله ولو ابنه ) 
كا بأتى مننا ( قوله إنى أشهد بكذا ) قيد بقوله آشېد لأنه بدونه لا يسعه أن يشهد على شهادته ون سمعها منه لأنه 
كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل » وبقوله على شهادق لأنه لو قال اشد على" بذاك لم يجز لاحټال أن 
يكون الإشباد على نفس الق المشهود به فيكون أمرا بالكذب وبمل لأنه لو قال بشهادق لم جز لا<مال أن 
رکون أمرا بأنيشهد مثل إشمهادق بالكذب وبالشهادة علىالشهادة لأنااشهادة بقضاء القاغى صعيحة وإن لم يشهدهما 
القاضی عليه ( قوله سكوت الفرع ) أى عند تحميله . 

قال فى البحر : لو قال لا أقبل . قال فى القنية : ينبغى أن لا يصير شاهدا حتى او شهد بعد ذلك لا قبل اھ 
(قوله حاوى) لقله فى البحر » ثم قال بعد ورقة » وى حزانة المفتين » الفرع إذا لم يعرف الأصل بعدالة 
ولاغيرها فهو مسیء في الشبادة على شهادته بتركه الاحتياظ اه . وقالوا الإساءة أفحش من الكراهة اه م 
لکن ذكر الشارح فى شرحه على المنار أتها دونها » ورأيت مثله فى التقرير شرح البزدوى والتحقيق وغيرها 
تأمل ( قوله أن فلانا الخ ) وب کر اسمه واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه كا فى البحر ( قوله هذا أوسط العبارات ) 
والأطول أن يقول أشهد أن فلانا شبد عندى أن لفلان على فلان كذا وأشهدنى على شوادته وأمرنى أن أشهد 
على شوادته وأنا الآن أشهد على شهادته بذاك ففيه ثمان شينات ( قوله وعليه فتوى السرخمى ) قال فى الفقح: 
وهو اختيار الفقيه ألى الليث وأستاذه أبوجعفر» وهكذا ذكره محمد فى السير الكبير » وبه قالت الأ الللاثة : 

وحکی أن فقهاء زءن ألى جعفر خالفوه واشترطوا زيادة طويلة فأخرج أبو جعفر الرواية من البير 
الكبير فانقادوا له : قال فى الذخيرة : فلو اعتمد أحد على هذا كان أسهل ؛ وكلام المصنف أى صاحب المذاية 
بقتضی ترجيمح كلام القدورى المشتمل على خس شينات حيث حکاه » وذ کر أن ثم أطول منه وأقصر: ثم قال : 
وخير الأمور أوساطها . 

وذكر أبو نصر البغدادى شارح القدورى أقصر آخر بثلاث شينات وهو أشهد أن فلانا أشهدنى على شهادته 
أن فلانا أقر عنده يكذا » ثم قال : وما ذكره القدورى ول وأحوط » ثم حك خحلافا ئی أن قوله وقال لی اشهد 
على شہادتی شرظ عند ألى حنيفة ومحمد » فلا يجوز تركه لأنه إذا لم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل شهادته 
وهو كذب وله أمره علي وجه التحمل فلا يبت بالشك : وعند أبى يوسف يجوز لأن أمر الشاهد محمول على , 
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(ويكنى تعديل الفر ع لأصله) إن عرف الفرو ع بالعدالة وإلا ازم تعديل الكل (5) ما يكنى تعديل ر أحد 
الشاهدين صاحبه) فى الأصح لأن العدل لايتهم بمثله (وإن سکت) الفرع (عنه نظر) القاضى ری‌حاله) وكذالو قال 
لاأعرف حاله على الصحيح شر نبلالية وشرح الجمع ؛وكذا او قال ليس بعدل علر ماف القهستانى عن اغرط فتابه. 

( وتبطل شهادة الفرع ) بأمور ينهييم عن الشهادة على الأظهر خلاصة وسيجىء متنا ما يذالفه » وعروج 
أصله عن أهليتها كفسق وخرس وعی و( بإكار أصله الشهادة ) كقوهم 
الصحة ما أمكن اه . والوجه ىشوود الزمان القوليقوما وإ نكاذفيهم العارف المتدين» لأ ناكم اناك سوسا 
المفخل بها مكسبة للدراهم اه ما فى الفتح باختصار م 

وحاصله أنه اخختار ما اختاره فى المداية وشر ح القدورى هن لزوم خمس شينات ف الأداء » وهو ما جرى 
عليه ف المنون كالقدورى والكنز والغرر والملتتى والإصلاح ومواهب الرحمن وغيرها ر قوله الفرع لأصله ) لأنه 
من آهل التزكية هداية ( قوله وإلا لزم تعديل الكل ) هذا عند أبى يوسف: وقال محمد لانقبل لأنه لاشهادة إلا 
بالعدالة » فإذا لم يعرفوهالم ينقلوا الشهادة فلا تقبل : ولأنى يوسف أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد 
نى عليهم فيتعرف القاضى العدالة » كما إذا شودوا بأنفسهم كذا فى الهداية وفى البحر : وقوله وإلا صادق بعدور 
الأولى أن يسكتوا وهو المراد هنا كا أفصح به ف الهداية.. الثانية أن يقواوا لا تخبرك فجمله فى اللخانية على 
الحلاف بين الشيخين » وذكر اللخصاف أن عدم القبول ظاهر الرواية » وذكر الحلوانى أا تقبل وهو الصحييح 
لأن الأصل بى مستورا » إذ يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك . ووجه المشهور أنه جرح 
للأصول » واستشهد الصاف بأنهما لو قالا إنا تمه فى الشهادة لم يقبل القاضى شهادته » وما استشهد به هو 
الصورة الثالئة وقد ذكرها فى الخانية اه ملخصا » وحيث كان المراد الأولى فقول الشارح وإلا ازم الخ؛ تكرار 
مع ما ف المان ( قوله لآن العدل لا يتم بمثله ) كذا علل فى البحر » وفيه عود الضمير على غير مذكور وأصل 
العبارة فى المداية جيث قال : وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر يجرز لما قلا » غاية الأمر أن فيه 
منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل لا يتهم بمثله کا لاينهم فى شهادة نفسه اه . قال فى النهاية : أى بمثل 
ما ذكرت منه الشبهة : 

وحاصل ما فى:اافتح أن بعضهم قال لايجوز لأله متهم حيث كان بتعديله رفيقه يغبت القضاء بشهادة + 
والجواب أن شهادة نفسه تنضمن مثل هذه المنفعة وهى القضاء بهاء فك أنه لم يعتبر الشرع مغ عدالته ذلك مائعا 
كذا ما نحن فيه ( قوله فى حاله ) فيسأله عن عدالته فإذا ظهرت قبله وإلا لا منح (قوله على ما ی القهستافی) 
عبارته ‏ وفيه إيماء إلى أنه لو قال الفرع إن الأصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل شهادته كا قال اللحصاف : 
ومن أنى يوسف أنه تقبل » وهو الصحیح على ما قال الداوانىكانى الحيط اه . فتأمل النقل مدنى ( قوله عن 
حيط ) ذكر فى التتارخعانية خلافه وم یذ کر فيه خخلافا » وكيف هذا مع أنهما لو قالا نتهمه لا تقبل 'شهادتهما » 
وظاهر استشهاد اللحصاف به کا مر أنه لاخلاف فيه : وف البزازية شهدا عن أصل »> وقالا : لاخير فيه 
وزكاه غيرهما لا يقبل » وإن جرحه أحدهما لا يلنفت إليه اه . ( قوله بأمور ) عد منها فى البحر حضور الأصل 
قبل القضاء مستدلا ماف الحالية » ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لايقضى 
بشهادة الفروع اه . 

لكن قال فى البحز» وظاهر قوله لايقضى دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول لو غابوا بعد ذلك قضى 
بشهادتهم اه . فلهذا ركه الشارح ( قوله ما مخالفه ) وهو خخلاف الأظهر ر قوله وبإنكار أصله الشهادة ) هكذا 
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النا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم وغلطنا » ولو سثلوا فسكتوا قبلت خلاصة ( شهدا على شهادة اثنين على 
فلالة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا بمعرفتها وجاء المدعى بامرأة لم يعرفها أنها هی قبل له هات شاهدينأنها هی 
فلانة ) ولو مقرة ( ومثله الكتاب الححكى ) وهو كتا القاذى إلى القاضى لأنه كااشهادة على الشهادة » فلو 
جاء المدعى برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو قرا لاحتال النزوير بخرء ويلزم «دعى الاشتراك البيان ا 
بسطه قاضييخان (واو قالا فيهما الميمية لم جز حتى ينسباها إلى فخذها) كجدها »ويك نسبتهالزوجها » والمقصود 
الإعلام ر أشهده على شهادته ثم نهاه عنما لم يصح ) أى نبيه » فله أن يشهد على ذلاك درر وأقره المصنف هنا » 
لكنه قدم ترجبح خلافه عن الحلاصة . 

(كافرا ان شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر ل تقبلكذا شهادتهما على القضاء لكافر على كافر ؛ 
ونقبل شهادة رجل على شبادة أبيه وعلى قضاء أبيه ) فى الصحيح درز خلافا للملتقط ( من ظهر أنه 


وقع بير فى كثير من المعتبرات . وف الشرنبلالية عن الفاضل وی زاده ما يفيد أن الأولى التعبير بالإشهاد 0 
لأن إنكار الشهادة لايشمل ما إذا قال لى شهادة على هذه الحادثة لمكن م أشهدهم » يلاف إلكار الإشهاد فإنه 
يشدل هذا ويشمل إنكار الشهادة لأن إنكارها يستازم إنكاره فإنكار الإشهاد توعان صريح وضمنى » ولذا 
عبر الزيلعى وصاحب البحر بالإشهاد» وبه اندفع اعتراض الدرر على اازيلعى » وظهر أيضا أن قول الشارح هنا 
أو م نشهدم ليس فى عله لأنه ليس من أفراد إنكار الشهادة لأن معناه لنا شهادة ولم نشهدهم فتأءل ( قوله ما لنا 
شهادة ) يعنى ثم غابوا أو مرضوا ثم جاء الفروع فشهدوا لانقبل ( قوله وغلطنا ) هو مدن إلكار الشهادة تأهل 
زقرله فيل له هات الخ ) فهذا من قبيل ما مر شهادة قاصرة يتمها غيره, كذا ف الهامش ( قوله ولو مقرة) 
فلعاها غيرها فلابد من تعريفها بتلك النسبة منح ( قوله إلى القاضی ) فن كتب أن فلانا وفلانا شهدا عندى بكذا 
من المال على فلانة بنت فلان الفلانية وأحضر المدعى امرأة عند القاضى المكتوب إليه وألكرت المرأة أن تكون 
هى المنسوبة بنك النسبة فلا بد ءن شاهدين آخرين يشهدان أنها المنسوبة بتلك النسبة كما فى المسالة الأولىكذا 
فى العبنى مدنى ( قوله لاحتال التزوير ) أى بأن يتواطأ المدعى مع ذلك الرجل ( قولهالبيان ) يعنى إذا ادعى المدعى 
عليه أن غيزه يشاركه فى الاسم والنسبكان عليه البيان ح كذا فى الامش : أى يقول له القاضى أثبت ذلك » 
فإن أثبت تندفع عنه الحصومة "كا لو علم القاضى شارك له فى الاسم والنسب » وإن م يثبت ذلك يكون حصا 
ر قوله فيهما) أى ف الشهادة وكتاب القاضى (.قوله إلى فخذها ) بسكون اللاء وكسرهاء يريد به القبيلة الحاصة 
النى ليس دونه حص منها وهذا على أحد قولين لاغويين وهو فى الصحاح : 

وف الجمهرة : جعل الفخذ دون القبيلة وفوق البطن »> وجعله فى ديوان أقل من البطن وكذا صاحب 
الكشاف , قال : العرب على ست طبقات » الشعب كضر وربيعة وير » ممیت به لن القبائل تنشعب عا » 
والقبيلة ككنانة » والمارة كقريش » والبطن كقصى » والفخك كهاشم ع والفصيلة كالعباس وكل واحد جع 
ما عله » فالشعب يجمع القبائل » والعمارة تجمع البطون وهبكذا » وعليه فلا يرز الاكتفاء بالفخل مالم ينسبها 
إلى الفصيلة » والعمارة بكسر العين والشعب بفتح الشين فتح ملخصا ( قوله كجدها) الأب أوجسدها 
قوله والمقصود الإعلام ) قال فى الفتح : لاي أنه ليس اتود من التعريف أن ينسب إلى أن بعرفهالقاضى 
لأله قد لا يعرفه وإن نسبه إلى مائة جد بل ليثبت الاختصاص ويزول الاشتراك » فإنه قلا ينفق انان فى اهما 
واسم أبيهما وجددهما أو صناعتهما ولقبهما » فا ذكر عن قاضيخان من أنه لولم يعرف ذكر المد لا يكقق 
بذاك » إلا وجه منه ما فى الفصولين من أن شرط التعريف ذكر ثلائة أشياء » غير أنهم اختلفوا فى اقب 
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شبد بزور)بأن أقر على نفسه وم يدع مهوا أو غلطا كا حرره ابن الكمال » ولايمكن إثباتهبالبينة لأنهمن باب الف 
(عزر بالتشهير ) وعليه الفتوى سراجية » وزاد ضربه وحبسه مع : وف البحر : وظاهر كلامهم أن للقاضى أن 
يسح وجهه إذا رآه سياسة » وقيل إن رجع »صر "ا ضرب إجماعاء وإن تائبا لم يعزر إجماعاء وتفويض مدة توبقه 
لرأىالقاضى على الصحيخ لو فاسقاء ولو عدلا أو مستورا لا تقبل شهادته أبدا + 

قلت : وعن الثانی تقبل » وبه يفتى عبنى وغيره » والته أعل > 
مع الاسم هل هما واحد أولا اه . والمراد بالثلائة امه واسم أبيه وجده أو صناعته أو فخذه فإنه يكنى عن اليد 
خلافالما فى البزازية > 

فنى المداية : ثم التعريف وإن كان يتم يذكر الجد عندهما خلافا لأنى يوسف على ظاهر الروايات فذكر 
الفخلم يقوم مقام الجد لأنه امم الجد الأعلى أى فى ذلك الفخذ الخاص » فتزل مئزلة الجد الأدنى وف إيضاح 
الإصلاح وف ال جم ذكر الصناعة بمنزلة الفخذ لأنهم ضيعوا أنسابهم » والأولى أن يقول بدل الأعلام رفع 
الاشتراك» لأن الأعلام بأن يعرف غير مراد كا مر. والبحر عن البزازية: وإن كان معروفا بالاسم اخجرد مشمورا 
كشمرة الإمام أبى حنيفة یکن عن ذكر الأب والجد » ولوكنى بلا تسمية لم يقبل إلا إذا كان مشهورا كالإمام 
( قوله شېد بزور ) والرجال والنساء فيها سواء بحر عن كاف الحا كم ( قوله بأن أقر على نفسه ) قال فى البحر : 
وقيدبإقراره لأنه لابتكم به إلا بإقراره . وزاد شيخ الإسلام أن يشهد بعرت واحد فيجىء حبا » كذا فیح , 
وبحث فيه الرملى فى حاشية البجر . 

واعترض بالإقرار صدر الشريعة بأله قد بعلم بدونه » كنا إذا شهد ٤وت‏ زيد أو بأن فلأنا قتله ثم ظهر زيد 
حيا أو برؤية الملال فضى ثلائون يوما ليس فالسماء علة وم بر الملال. وأجاب ف العناية بأنه لم بذ كر إما لندرته 
وإما لأنه لا عیص له أن بقول كذبت أو ظننت ذلك فهو يمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغبر علم + وف البعقوبية 
أيضا بمكن أن يمل قوله لا بعلم إلا بإقرار على الحصر الإضافق بقرينة قوله لا بعلم ب ابن الكال 
بأن الشهادة بالموت تجوز بالتسامع وكذا بالنسب » فيجوز أن يقول رأيت قتيلا سمعت الناس يقولون إنه #رو 
ابن زيد +. وأما الشهادة على رؤبة الحلال فالأمر فيه أوسع اه . (قوله ولا يمكن إثبانه ) أى إثبات تزويره » 
أما إثباث إقراره فمكن كا لا خنی تأمل ر تموله وزاد ضربه ) قال فى البحر : ورجح فى فتح القدير قولها وقال : 
إنه الحق ( قوله أن ي ) الشحم يضم السبين وسكون الخاء المهملتين السودوانى كذا فى الاش ( قوله إذاارآه 
سياسة ) قدم الشارح فى آخر باب حد القذف ما مخالف هذا حيث قال : واعلم أنهم يذكرون فى كم السياسة 
أن الإمام يفعلها ولم يقولوا القاضى فظاهره أن القاضى ليس له الحسكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر فال ( قواه 
مصرأ ) قال فى الفتح : واعلم أنه قد قيل إن المسألة على ثلاثة أوجه إن رجع على سبيل الإصرار » مثل أن يقول 
العم شهدت فی هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلكفإنه يعزر بالضرب بالاتفاق؛ وإن رجع على سبل التويةلا يعزر 
إتفاقا » وإن كان لا يعرف حاله فعلى الاختلاف المذكور » وقيل لا حلاف بينهم فجوابه فى التائب لأن المقص ود 
من التعزبر الانزجار وقد انزجر بداعى الله تعالى : وجواببما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه أبو حنيفة ( قوله أبدا ) 
لن عدالته لا تعتمد مئلا على ( قوله تقبل ) أى من غير ضرب مرة كا فى البحر عن الخلاصة قبيل قوله والأقلف 
وف اللحالية :- المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أب يوسف أنه لانقبل شهادته أبدا لأنه لاتعرف توبته + 
ل وكلام الشارح صربح فى أن الرواية الثائية عن أنى يوسف 
أيضا تأمل * 
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باس الرجو ع عن الشهادة 

ر هو أن يقول رجعت عا شهدت به ووه » فاو أنكرها لا ) يكون رجوعا ( و ) الرجوع ( شرطه مجلس 
القاضى ) ولوغيز الأول لأنه فسخ أو توبة وهى بحسب الجناية كا قالعليه الصلاة والسلام و السر بالسر والعلالية 
بالعلانية » ( فلو ادعى ) المشهود عليه ( رجوعهما عند غيره وبرهن ) أو راد يمينهما ( لايقبل ) لفساد الدعوى» 
فلاف ما لو ادغى وقوعه عندٍ قاض وتضمينه إياهما لتت أو برهن أنهما أقرا برجوعهما عند غيز القافى قبل 
وجعل إنشاء للحال ابن :للك ( فإن رجعا قبل لحك بها سقطت ولا ضهان ) وعزر ولو عن بعضها لأنه فسق نفسه 
جامع الفصولين ( وبعده لم يفسخ ) الحكم ( مطلقا) لترجحه بالقضاء ( فلاف ظهور الشاهد عبدا أو حدودا 
فى قذف ) فإن الفضاء يبطل ويرد ما أخذ ونازم الدية لو قصاصا » ولا يضمن الشهود لما مر أن الحا كم إذا أحطا 
فالغرم على المقتضى له شرح تكلة ( وضمنا ما أتلفاه للمشهو د عليه ) 


بسب الرجوع عن الشمهادة 

رقوله فلو أنكرها ) أى بعد القضاء ( قوله مجلس القاضى ) وتنوقف صعة الرجو ع عل ىالقضاء به أو بالضمان 
خلافا لمن استبعده كما نبه علية في الفتح : وفيه أيضا : وتفرع على اشتراط ا نجاس نهاو أقر شاهد' بالرجوع 
فى غبر الاس وأشهد على نفسه به وبالتزام الال لا يلزءه شىء » ولو ادعى عليه بذلك لایازمه إذا تصادقا أن 
ازوم الال عليه كان بهذا الرجوع ( قوله لأنه فسخ ) تعليل لاشتراط مجلس القاضى » وقوله فسخ أى فيختص 
ا تخقص به الشهادة من مجلس القاضی منح ( قوله وهی ) أ النوبة ( قوله فلو ادعى ) بیان لفائدة اشتراط مجلدن 
القافی ر قوله عند غيره ) أى عند غير القاضى ولو شرطياكا فى الحيط ( قوله لايقبل ) أى ولايسنجلف ( قوله 
افساد الدعوى ) أى لأن مجلس القاضى شرط للرجوع فكان مدعيا رجوعا باطلا » والبينة أو طاب اليين إنما 
يكون بهد الدعوى الصحبحة ( قوله وتضهينه ) أى القاضی أى حكمه عليهما بالضمان ( قوله سقطت ) أىالكهادة 
فلا يقضى القائمى ما لتعارض انخيرين بلا مرجح للأول ( قوله وعزر ) قال فى الفتخ : قالوا بعزر الشهود سوام 
رجعوا قبل القضاء أو بعده » ولا يخلو :عن نظر لأن: الررجوع ظاهر فى أنه توبة عن تعمد الزور وإن تعمده أو 
الهو والعجلة إنكان أخطأ فيه » ولا تعزير على التوبة ولا على ذنب ارتفع بها ولیس فيه حد مقدر اه : وأجاب 
في البحر بأن رجوعه قبل القضاء قد بكون لقصد إنلاف الاق أو کون المشهود عليه غره بمال لا لما ذ كره » وبعد 
التضاء قد يكون لظنه يجهله أنه [تلاف على المشهود له مع أنه إنلاف لا له بالغرامة ( قوله عن بعضها ) كا لوشهدا 
بدار وبنائا أو بأثان وولدها ثم رجعا فى البناء والولد لم يقض بالأصل منح ( قوله مطلقا) فال فى المنح : وقول 
مطلقا يشمل ما إذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ما شهد فى العدالة أو دوئه أو أفضل منه » وهكذا أطلق 
فى أكثر الكئب تلا وشروحا وفتاوى . وني الحيط بصح رجوعه لو سحاله بعد الرجوع أفضل منه وقت الشهادة 
ى المدالة وإلا لا وبعزر ورده ف البحر . وثقل ف الفتح أنه فول ألى حنيفة أولا » وهو قول شيخه ماد ثم رجع 
زل قوفي » وعليه انتقر اللذهب » وعزاه فى البحر أيضا إلى كاف المخام ( قوله اترجحه ) الأولى لترجحها ( قوله 
ورد ما أل ) أى إل القضى عليه بحر ( قوله إذا أخطأ ) وهنا أخطأ بعدم الفحص عن حال الشهود ( قوله وش 
ما أثلفاه ) اعم أن تضمين الشاهد لم ينحصر فرجوعه مثل ما إذا ذكر شیا لازما للقضاء ثم ظهر عطلافه کا أو ضمه 
فى لسان المحكام وأشار إليه فى البحر فراجعهما : 

وذكر ف البحر ما يسقط به ضمان الشاهد : وبؤخذ من قوله أثلفاه أله لو لم يضف التلف إليهما لا يضمئان » 
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لتسبمما تعدبا مع تعذر تضمين امباشر لأنه كالملجأ إلى القضاء ( قبض المدعى امال أول به يفتى ) بحر وبرازية 
وخلاضة وخزانة المفتين » وقيده ف الوقاية والكنز والدرر والملتتى با إذا قبض المال لعدم الإنلاف قبله > 
وقیل إن المال عينا فكالأول» وإن دينا فكالثانى وأقره القھستانی (والعبرة فيه لمن بتی ) من الشهود ( لا لمن رجع 
فإن رجع أحدها ضمن اانصف » وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن » وإن رجع آخر ضمنا النصف؛ وإن رجعت 
امرأة من رجل وامرأتين 


كا لو شهدا بنسب قبل الموت فات المشهود عليه ورث المشهود له الال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لأنه 
ورث بالموت وذلك لأن استحقاق الوارث المال بالنسب والموت والاستحقاق يضاف إلى آخرهما وجودا فرضافه 
للموت ذكره الزيلعى فى إقرار المريض ساحانى عن المقدمى ‏ 

قلت : وف البحر عن العتابية شهدوا على أنه أبرأه من الدين ثم مات الغريم مفلسا ثم رجعالم يضمنا الطالب 
لأنه نوى ما عليه بالإفلاس اه ( قوله لتسببهما) قال ف البحر : وق إيجابه صرف الناس عن تقلده وتعذر 
استيفائه من المدعى لآن الحكم ماض فاعتبز التسبب اه . كذا فى الامش ( قوله لأنه كال لجأ ) أى القاغى ( قوله 
وقيدة الخ ) أى وكذا فى المداية واتار والإصلاح ومواهب الرحن » وجزم به فى الجوهرة وصاحب النجمع »> 
وأنت على عل بأن اقتصار أرباب المثون على قول ترجبيح له » وما فى المتون مقدم على ما نى الشروح فيقدم على 
ما فى الفتاوى بالأولى » وماكان يبغى للمصنف عالفة عامة المتونء وما نقله فى البحر عن الحلاصة أن ماف الفناوى 
هؤ قول الإمام الأخير لذا فيه كلامه وكأنه هو الذى غر المصنف ( قوله فكالأول ) أى يضمنه الشهود مطاتا 
قبضها المشهود له أولا لأن العين بزول ملك المشهود عليه عنها بالقضاء وف الدين لايزول ملكه حتى يقبذ. 
( قوله فكالثانى ) أى لورجع الشهود قبل ةبضه لايضمنون ولو بعده يضمنون ( قوله ضمن اإنصف ) إذ بشهادة 
كل مهما يقوم نصف الحجة فببقاء أحدهما على الشهادة تبى الحجة فالنصف فيجب على الراجع ضهان مالم تبق 
الحجة فيه وهو النصف » ويجوز أن لايثبت الحم ابتداء ببعض العلة ثم يبى ببقاء بعض العلة» كابتداء 
الول لا ينعقد على بعض النصاب ويب منعقدا ببقاء بعض النصاب منح (قوله لم يضمن ) أى الراجع 
(قوله ضمنا النصضف) وف المقدمى » فإن قيل تنبغى أن يضمن الراجع الثانى فقط لأن التلف أضيف 
إليه : قلنا التلف مضاف إلى المجموع إلا أن رجوع الأول لم يظهر أثره انع وهو من بتى فإذا رجع الثاى ظهر 
أن الفا بهما : 

أقول : تقدم فى الحدود عن الحبط إذا شهد على حد الرجم خسة فرجع الخامس لا ضمان » وإن رجع الرايع 
ضمنا الربع » وإن.رجع ثالث يضمن الرابع » فقوله يضمن الثالث الربع مخالف لما هنا لأن اللأخوذ من باب 
الرجوع ف الشهادة أن اللخامس والرابع والثالث يض نون النصف أثلاثا » فا فى المحيط إما غلط أو ضعيف أو 
غير مشهور . وإذا شهد أربعة علي شخص بأربعاثة درهم وقضى بها فرجع أحده, عن ماثة وآخخر عن تلك الماثة 
وماثة أخرى وآنجر عن تلك المائتين ومائة أخرى فعلى الراجعين خخسون أثلاثا لأن الأرل لم يرجع إلا عن ماثة فبق 
شاهدا يثثيائة» والرايع الذى لم برع شاهد بالثثيائة كا هوشاهد بالماثة الرابعة أيضا فوجد نصاب الشهاد فى الثلماثة 
فلا تمان فيا . وأما الماثة الرابعة لما بتى الرابع شاهدا بها ورجع البقية فت لأن:العبر ة لمن بق فيضمنون نصفها 
وهو الخمسون أثلاثا » فإن رجع الرابع عن الجميع ضمنوا الماثة أرباعا يعنى الماثة التى اتفقوا على الرجوع عنها » 
وغير الأول يضمن الحمسين التى انفقوا على الرجوع عنما أثلاثا : ووجه عدم ضمان الماثتين واللحمسين أن الأول 
بتى شاهدا بثلائة والثالث بى شاهدا بمائتين فالمائتان تم عليها النصاب وبتى على الثالثة' شاهد واحدلم برجع » 
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ضمنت الربع » وإن رجهتا فالنصف » وإن رجع ثمان لسوة من رجل وعشر لسوةلم يضمن » فإن رحعث | ' || 

أخرى ضمن ) النسع ( ربع ) لبقاء ثلاثة أرباع النصاب ( فإن رجعوا فالغرم بالأسداس)وقالا عليين الصف | ' 

کا لو رجعن فقط ( ولا يضمن راجغ فى النكاح شهد بمهر مثلها ) أو أقل إذ الإنلاف بعوضكلا إنلاف (وإن ‏ | 

زاد عليه ضمناها ) لو هى المدعية وهو المنكر عزى زاده : 1 
ر ولو شهدا بأصل النکاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان) على المعتمد اتعذر المائلة بين البضع-والمال ( مخلاف 

ما لو شهدا عليها بقبض المهى أو بعضه ثم رجعا ) ضمنا ما لإنلافهما المهر ( وضمنا فى البيع والثراء مانقص عن 

قيمة المببع ) لو الشهادة على البائع ( أو زاد ) لوالشهادة على المشترى للإنلاف بلاعوض» ولو شهدا بالبيع وبنقد 

الثنى » فلو فى شهادة واحدة 


ولكن لما رجع الثلاثة رة لصفت فوا انخمسين أثلاثا سائمانى » وقوله والثالث بى شاهد العلة والثافى 
والمسألة مذكورة فى البحر عن الحبط موجهة بعبارة أخرى فراجعه ( قوله ضمنت الربع ) إذ بنى على الشهادة 
من يبت به ثلاثة الأرباع منح ( قوله فإن رجعوا ) أى رجع الكل من الرجل والنساء ( قوله بالأسداس) السدس 
على الرجل وخسة الأسداس على النسوة » لأن كل امرأنين تقوم «قام رجل واحد ( قوله فقط ) لأنهن وإ نكثرن 
ممزلة رجلوا<د ( قوله ولايضمن راجع الخ) هذه المسألة على ستة أوجه » لأمهما إما أنيشهدا بمهر المثلأوبأزيد 
أو بأنقص » وعلى کل فالمدعى إما هى أو هو » ولا ضمان إلا نى صورة ما إذا شهدا عليه بأزيد» ولو قال المصنف 
بهد قواه ضمناها لازوج "كا فى انح لأفاد جميع الصور خسة منطوقا وواحدة مفهوما ولا غنى ما نقله الشارح عن 
العزمية » وكان عليه أيضا أن يقول وإن بأقل ويحذف » ولو شهدا بأصل النكاح لإيهامه أن الشهادة فى الأول 
ليست على أصله » وعلىكل فقول الشارح أو أقل تکرار کا لالنی ‏ 

قال الى : فلر قال الأن ويضمن الزيادة بالرجوع من شهد على الزوج بالنكاح بأكثر من مهر المثل 
لاستوف ال:ة واحدا منطوقا وخمسة مفهوما » ثم ظهر لى أن المصنف أظهر ما خنى وأخنى ما ظهر من هذه الور 
فذكر عدم الضمان ف الشبادة بمهز المثل ويلزم منه عدمه فى الشهادة بالأقل وصرح بضمان اازيادة » وهذا كله 
لو هى المدعية كا نبه عليه الشارح وأشار به إلى أن مابعده فيا لو كان هو المدعى » فذكر المصنف بعده أنه 
لا ضان لو شهدا بأفل من مهر المثل وسكت عا لو شهدا بمهر الال أو أ كثر لمل بأنه لا همان بالأوى » لأنالكلام 
فيا إذاكان هو المدعى » ولم يصرح به الشارح کا صرح بالأفل ف الأول اعتاذا على ظهور اراد فتنبه ( قوله 
على المعتمد ) حلاف لا فى المنظلوءة النسفية وشرحها » وتبعهما صاحب الجمع حيث ذكروا أنهما يضمنان عندهما 
خلافا لأبى يوسف 7 

قال فى الفتح : وما فى المداية وشروحها هو المعروف وم ينقاوا سواه » وهو المد كور فى الأصول كالبسوط 
وشرح الطحاوى والذخيزة وغيرها » وإتما نقلوا فيا حلاف الشافعى » فلو كان فم شعور بالخلاف فى المذهب 
لميعرضوا غنه بالكليةولم يشتغلوا بنةل حلاف الشافعى (قوله ولوشهدا بالبييع) قال العيثى : فإن شهدا بالببنع بألف مثلا 
فقضى به القاضی ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض ال فقضى به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا ان » وإن كان 
أقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة أيضًا مع ذلك » وإن شهدا عليه بالببع وقبض الثن جملة واحدة فقضى به ثم 
وجا عن شهادتهما تجب عليهما القيمة فقطاح » ولا يظهر تفاوت بين المسألتين فى اكم بالضمان لأنه فيهما 
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ضمنا القيمة » ولو فى شهادتين ضمنا الن عينى > 

ر ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سئة وقيهته ألف» فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالاء وإن شاء أخذ 
المغترى إلى سنة وأياما اخختار برىء الآخخر) وتمامه فىخزانة المفتين (وفالطلاق قبل وط ءوخاوة ضمنا نصف الال ) 
المسمى (أو المئعة) إن لميسم (واو شهدا أنه طلقهائلانا وآخرا نأنهطلقهاواحدة قبل الدخول ثم رجءوا نفماننصف 
المهر على شهود الثلاث لا غير ) للحرءة الغليظة ( ولو بعد وطء أو خلوة فلا ضمان ) ولو شمدا بالطلاق قبل 
الدخخول وآخران بالدخول ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربهه اختبار : 

( ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا الفيمة ) لمولاه ( مطلقا ) ولو معسرين لأنه همان إتلاف ( والولاء للمعتق) 
لعدم تحول العتق إليهما بالضمان فلا يتحول الولاء هداية ( وف التدبير ضمنا مانقصه ) وهو ثلث تيمته؛ واودات 
المولى عتق من الثلث ولزمهما بقية قيمته » وتمامه فى البحر ( وق الكتابة 


— لمم 


يضمن القيمة لأنه فى الأولى إن كان الثن مثل القيمة فيها وإن کان أفل منها بضمنان الزيادة أيضا اه ( قوله ضمنا 
القيمة ) لأن المقضى به البيع دون الى لأنه لا يمكن القضاء بإيجاب الثن لاقترانه عا يوجب سقوطه وهو القضداء 
بالإيفاء » ولذا قلنا لو شهدا أنه باع من هذا عبده وأقاله بشهادة واحدة لايقضى بالبيع لمقارئة مايوجب الفساخه 
وهو القضاء بالإقالة فتح وقوله ضمنا المن لأن القضاء بان لا يقارنه ما يسقطه لأسهما لم يشهدا بالإيفاء بل شهدا 
به بعد ذلك » وإذا صار امن مقضيا به ضمناه برجوعهما فتح . زاد الزيلعى : وإنكان المن أقل من قيمة المبيع 
يضمنان اازبادة أيضا مع ذلك لأنهما أتلفا عليه هذا القدر بشهادتهما الأولى اه . ( قوله وتمامه فى 
عبارتما كا فى المنح » فإن اخخقار الشهود رجعوا بالثن على المشترى ويتصدقون بالفضل » فإن رد ا 
بعيب بالرضا أو نقايلا رجع على البائع بالأن ولا شىء على الشهود ء وإن رد بتضاء فالفمان على الشهرد بعاله 
وإن أديا رجعا بما أديا اه (قوله ضمنا نصف المال المسمى أو المتعة الخ) لأنهما أكدا ضمانا على شرف السقوط »> 
ألا تری أنها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلا منح ( قوله قبل الدخول ) قيد في الشهادتين بح 
(قوله لاغير ) لأله لم يقض ب هادة شهود الواحدة لأله لا يفيد » لأن حك الواحدة حرمة 
حرمة غليظة منح ( قوله فلا ضمان ) لتأكد امور بالدخول فلم بقزرا عليه ما كان على شرف السقوط ح ( قوله 
ضمن شهود الدحول الخ ) لأنهم قروا عليه بشهادتهم جميع المهر وقدكان جيعه على شرف السقوط > وهذا 
يقنضى أن يضمنا جميعه لكن شهود الطلاق قبل الدخول فرروا عليه نصف المهر وقد كان على شرف السقوط 
وقد اختص الفريق الأول بغمان نصف وتنازع مع الفريق الثانی فى ضمان النصف الآخر فرقم عليهما قيصيب 
الأول ثلاثة أرباع والثافى ربع ح كذا فى المامش ر قوله اختيار ) علله بأن الفريقين اتفقا على النصيف فيكون على 
كل فريق ربعه والفرد شهود الدخول بالنصف فينفردون بضمائه اه : 

فقال وف البحر عن الحبط : ولو رجع. شاهدا الطلاق لاضمان عليهما لأنہما أوجبا لصف المهر وشاهد 
الدحول لا غير يجب عليهما لصف المهر لأنه يثبت بشهادة شهود الطلاق نضف المهر وتلف بشاهدى الدخول 
لصف المهر » وإن رجع من كل طائفة واحد لا يجب على شاهدى الطلاق شىء ويجب على شاهدى الدخول 
الربع اه ( وقوله لاه ضمان إنلاف ) بخلاف ضمان الإغتاق لأنه لم يتلف إلا ملكه وازم منه فساد ملاك صاحبه 
فضمنه الشارع صلة ومواساة له ( قوله بقية قيمقه ) فان لم يكن له مال غير العبد عنق ثلئه وسعى فى ثلثه وضمن 
الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به على العيد » فإن عجزالعبد عن الثلثين برجع به الورثة علي الشاهدبن 
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يضمنان قيمته )كلها » وإن شاء اتبع المكاتب ( ولا يعتق حتى يؤدى ماعليه إل ما ) وتصدقا بالفضل وااولاء 
لمولاه » ولو عجز عاد ولاه ورد قيمته على الشهود ( وق الاستبلاد يضمنان نقصان قيمتما ) بأن تقوم 
قنة وأم ولد او جاز بيعها فيضمنان ما بينبما ( فإن' مات المولى عنقت وضمنا ) بقية ( قيمتها ) أملة 
( للورثة ) وتمامه ق العينى ( وف القصاص الدية ) فى مال الشاهدين وورثاه ول يقتصا ) لعدم المباشرةء 
ولو شهدا بالعفو لم يضمنا لأن القصاض ليس مال اختيار ( وضمن شمود الفرع برجوعهم ) لإضافة 
التلف إلهم (لإشبود الأصل بقوهم ) بعد القضاء (لم نشمد الفروع .على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا ) 
وكذا لو قالوا رجعنا عنها لعدم إتلافهم ولا الفروع لعدم رجوعهم ( ولا اعتبار بقول الفروع ) بعد 
الحم ركذب الأصول أو غلطوا) فلاغمان » ولو رجع الكل ضمن الفرغ فقط ( وضمن المزكون ) 
ولوالدية ( بالرجوع ) عنالتزكية ( مع علمهم بكونهم عبيدا ) خلافا لا ( أما مع انعط فلا ) جماعابحر (وضمن 
شود التعليق ) قيمة القن ولصف المهر لو قبل الدخول ( لا شهود الإحصان) لأله شرط » يخلاف الزكية 
لأمباعلة ( والشرظ ) ولو وحدهم على الصحييح عينى + قال : وضمن شاهدا الإيقاع لا التفويض لأنه علة 


والتفويض سبب اه » 


وبرجع به الشاهد على العبد عندهما بحر ( قوله يضمنان قيمته ) والفرق أنهما بالكتابة حالا بين اول وبين مالية 
العبد بشهادتهما غاصبين فيضمنان قيمته بخلاف التدبير فإنه لا يحول بل تنقص ماليته فتح ( قوله على الشهود) 
قال فى البحر بعد نقله ذلك عن المحوط : وبه عل أن ما فى فتح القددير من أن الولاء للذين شمدوا عليه بالكتابة 
سهو اھ ( قوله وورثاه ) أى المشهود عليه لوكانا وارثین له ر وله لاشهود الأصل الخ ) قال المصنف فى وجهه 
لام أنكروا أى شهود الأصل السبب وهو الإشهاد وذلك لا يبطل القضاء لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب 
فصار كرجوع الشاهد بعد القضاء لا ينقض به الشهادة لهذا مخلاف ما إذا ألكروا الإشهاد قبل القضاء لا يتفى 
بشهادة الفرعين كا إذا رجعوا قبله فتح (قوله فلا ضمان ) لأثهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم 
بالرجورع «نح ( قوله وضمن المزكون ) قال فى البحر : وأطلق ضمائهم فشمل الدية لو زكوا شهود اازنا فر جم 
فإذا الشهود عريد أو مجوس فالدية على المزكين عنده ( قوله بكونهم عبیدا ) بان قالوا علمنا أنهم عبيد ومع ذلك 
زكيناهم » وقيل الحلاف فيا إذا أخبر اازكون بالحرية بأن قالوا هم أحرار » أما إذا قالوا هم عدول فبانوا عبيدا 
لا يضمنون إجماعا لأن العبد قد يكون عدلا جوهرة ( قوله أما مع الخطأ ) بان قال أخطأت ف التزكية ( قوله 
وضمن شهود التعليق ) قال فى البحر :لام شهود الملة إذا التاف بمحصل يسنببه وهو الإعتاق والتطليق وهم أثبتوه , 
وأطلقه فشمل تعليق العتق والطلاق » فيضمن ف الأول القيمة وف الثانى نصف المهر إن کان قبل الدخول كذا 
الماش ( قوله والشرط ) اع أن الشرط عند الأصوليين مايتوقف عليه الوجود وليس ؤر فى الح ولامفض 
إليه ری ارت لمك دالبب مولن > إل المكم بلا تائ » والعلامة ما دل على الحكم واليس 
الوجود متوقفا عليه» وببذا ظهر أنالإحصان شرط کا ذكر الأكثر لتوقث وجوب الحد عايه منح كذا فالهامش 
( قوله شهدا الإيقاع ) قال فى منية الفتى :شهدا على أنه أمر اهرأته أن طاق نفسها وآخعران أنها طلقت نفسها 
وذلك قبل الدخول ثم رجعوا فالضيان على شهود الطلاق ألما أثينا السبب والتفوبض شرط كونه سيبا حر كلا 
فى المامش ( قوله لا التفويض ) أى تفويض الطلاق إلى المرأة أو نفويض العني إلى العبد وشهد آخحران أنه طاقت 
وأن المبد عتق الخ شمني مدقي : 
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ان يايد 


E 


كتاب الوكالة 
مناسيته أن كلا من الشاهد والوكيل ساع فى تحصيل مراد غيره 
( التوكيل صميح) بالكتاب والسنة » قال تعالى ‏ فابعثوا أحدكم بورقسم - ووكل عليه الصلاة وااسلام 
حكم بن حزام بشراء ضحية » وعليه الجاع » وهو خاص وعام 


كتاب الوكالة 


( قوله التوكيل بح ) لم بذ کر ما يصير به وکیلا ولا الفرق بين الوكيل والرسول » وحررته فى ببوع تقرح 
الحامدية . قال مجرد هذه الحواشى : ذكر المؤاف رحه الله ى الحامدية فى اللحيارات سؤالا طويلا وذيله بالفرق» 
وها آنا أذكر السؤال من أصله تتمها للفائدة > 

قال رجه الله : سئل فى رجل اشترى من آخر نضف أغنام معلوءة ول برها ووكل زيدا بقبضها ورآها زيد 
وبزع, الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآها » وإن رآها وكيله بالقبض فهل ينظر الوكيل بالقبض مسقط خهار رؤية 
الموكل ؟ الجواب نعم؛ وكنى رؤية وكيل قبض ووكيل شراء لارؤية رسول المشترى نور من خخوار الرؤبة» ونظر 
الوكيل بالقبض : أى قيض المبیع سقط عند ألى حنيفة خوار رؤية الموكل كالوكيل بالشراء ؛ يعنى ا أن نظر 
الوكيل بالشراء يسقط خياره . وقالا : هو كالرسول » يءنى نظر الوكيل بالقبض كنظر الرسول ف أنه لا يسقط 
اللحيار » قيد بالوكيل بالقبض لأنه لو وكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤيتهكرؤية الموكل انغافا كذا فى الطانية ال 
ما ذكره الشارح ابن ملك » والمألة فى المتون وأطال فيها فى النبحر فراجءه : وصورة التوكيل بالقبض كن وكبلا 
عنى بقبض ما اشتريته وما رأبته كذا فى الدرر + 

أقول : ولم يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم . قال فى البحر : وف المعراج : قيل الفرق بين 
الرسول والوكيل أن الوكيل لايضيف العقد إلى الموكل والرسول لايستغنى عن إضافته إلى المرسل . وى الفوائد: 
صورة التوكيل أن يقول المشترى لغيره » كن وكيلا فى قبض ابيع أو وكلتك بقبضه . وصورة الرسول أن يقول 
كن رسولا ءنى ف قبضه أوأرسلتك لتقبضه أوقل لفلان أن يدفع المبيع إليك» وقيل لافرق بين الرسول وااركيل 
فى فصل الأمر » بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار اه كلام البحر » وكتبت فيا علقنه عليه أن قوله وف 
الفوائد الخ لاينائى ما قبله لأن الأول نى الفرق بين الرسول والوكيل » فالرسول لا بد له من إضافة العقد إلى 
مرسله ‏ لما مر عن الدرر من أنه معبر وسفير » بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد إلى الموكل إلا فى مواضع 
كالنكاح والخلع وإلمبة والرهن:ونحوها » فإن الوكيل فبا كالرسول » حتى لو أضاف النكاح انفسه كان له » 
وما فى الفوائد بیان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا ٠.‏ 

وحاصله أنه يصير وكيلا بألفاظ الوكالة » ويصير رسولا بألفاظ اارسالة وبالأمر » دكن صرح ف البدائع 
أن افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل » ويؤيده ما فى الولوالجية : دقع له الفا وقال اشتر لى بما أو بع 
أو قال اشتر بها أو بع ولم يقل لى كان توكيلا » وكذا اشتر بهذا الألف جارية » وأشار إلى مال نفسه » ولو قال 
اشتر هذه الجارية بألف درهم كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد على أن أعطيك لأجل شرائك درهماء لأن 
اشتراط الأجر له يدل على الإنابة اه . وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا بل لا بد ما يفيدكون فعل الور بطريق 
النيابة عن الآمر فلوحفظ اه هذا جميع ماكةبه نقلته » وبالله التوفيق ( قوله ووكل عايه الصلاة والسلام الخ) 
رواه أبو داود بسند فيه يجهول » ورواه الغرمذى عن حبيب بن ألى ثابث عن حكم وقال لا نعرفه إلا من هذا 
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كانت وكيل فى کل شىء عم الكل ئی الطلاق قال الشميد : وبه يةتى » وخصه أبو الليث بغر طلاق وعتاق 
ووقف > واعتمده فى الأشباه » وخخصه قاضيخان بالمعاوضات » فلا بلى العتق والتبرعات وهو المذهب كا فى 
قي البصائر وزواهر الجواهر »> وسوجىء أن به يذتى » واعتمده ف الملتقط فقال : وأما ابات والعتاق فلا 
يكون وكيلا عند أنى حنيفة خلافا لحمد . 

وف الشرنبلالية : ولو م يكن للموكل صناءة معروفة فالوكالة باطلة ( وهو إقامة الغبر مقام نفسه ) ترفها أو 
عجزا فى تصرف جائز معلوم » 


الوجء؛ وحبيب لم يسمع عندى من حكم إلا أنهذا داغعل فى الإرسال عندنا فيصدق قول المصنف: أى صاحب 
المداية صح إذا كان حبيب إماما ثقة فتح (قوله كأنت وكيلى ى كل شىء ) نقل فى الشرلبلالية وغيرها عن 
قاضرخان : او قال لغبره أنت وكبلى فى كل شىء أو قال أنت وكبلى بكل قليل وكثير يكون وكيلا بحفظ لا غير 
هو الصحیح › ولو قال أنت وكبل فى كل شىء جائز أدرك يصير_وكيلا فى جمبيع التصرفات المالية كبيع وشراء 
وهبة وصدتة 
واختلذوا فى طلاق وعناق ووتف » فقيل بملك ذلك لإطلاق تعميم اللفظ » وقيل لا يملك ذلك إلا إذا جل 
دليل سابقة الكلام ونوه وبه أخذ الفقيه أبو الليث اه . ويه بعلم ما فى كلام الشارح سابة) ولاحقا فتدبز » ولابن 
م رسالة “اها [ الألة اللخاصة فى الوكالة العامة ] ذ كرفيها ما فى اللحانية وها ىفتاوى. أبى جعفرة ثم قا : وق 
المزازية أنث وكبى فى كل شىء جائز أمرك »لاك الحفظ والبيع وااششراء وملك البة والصدقة» حتى إذا أنفق على 
نفسه ٠ن‏ ذلك الال جاز حتى بعلم خلانه دن قصب الموكل : وعن الإمام تخصيصه بالمعاوضات » ولا يلى العثق 
والتبرع » وعليه الفتوى » وكذا لو قال طلقت امرأناك ووهبت ووقفت أرضك ف الأصح لا يجوز اه : وف 
الذخيرة أنه توكبل بالمءاوضات لا بالإعتاق والمبات » وبه يفتى اه : 
ونی الخلاصة كاف اليز ازية : والحاضل أن الوكيل وكالة عامة بلك كل شىء إلا الطلاق والعتاق وااوقف 
والمبة والصدقة على المنتى به » وينبغى أن لابملك الإبراء والحط عن المديون لأمهما من قبيل البوع فدحلا تحت 
قول البزازى أنه لايملك التبرع ». وظاهر أنه بملك التصرف ف هرة بعد أخزى وهل له الإفراض والبة بشرط 
العوض فإنهما بالنظر إلى الابتداء تبرع » فإن القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابئداء 
معاوضة انتباء » وينبغى أن لا ملكهما الوكيل بالتوكيل العام لأنه لا علكهما إلا من بلك التبرعات » ولذا 
لايجوز إفراض الوصى مال البده ولا هبته بشرط العوض وإن كانت «هاوضة فى الانتهاء» وظاهر العموم أنه بلك 
قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه والدعوى بحقوق الموكل ومداع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير: على الموكل ٠‏ 
بالديون » ولا #تص مجلس القاضى لأن ذلك ف الوكيل بالخصومة لا نى العام : 
فإنقلت : لو وكله بصيغة وكلتلك وكالة مطلقةعامة فهل يتناول الطلاق والعتاق والتبرعات؟ قات :لمأره صربحا 
والظاهر أنه لابملكها على انى به لأن هن الألفاظ ماصرح قاضيخان وغيره بأنه توكيل عام ومع ذلاك قالوابعدمه اھ 
ما ذكره ابن نجم فى رسالته ملخصا » وقد ساقها الفتال فى حاشيته برمتها ( قوله وف 'الشرلبلالية ) عبارتها 
لقلا عن الخالية : ونی فتاوى الذقيه أبو جعفر وجل قال لغيره وكلتاك فجميعأ.ورىا وأقنك مقام نفسى لانكون 
الركالة عامة » ولو قال : وكلتك فى جميع أءورى التى يجوز بها التوكبل كانت الوكالة عامة تثناول البياعات 
والأنكحة . وف الوجه الأول إذالم :سكن عامة ينظر ٠‏ إنكان الرجل تلف ليس له صناعة »جروفة فالوكالة 
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الا 


فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن بملكه ) أى التصرف نظرا إلى صل التصرف ء وإن 'امتتع ى 
بعض الأشياء بعارض النبى ابن كال ( فلا يمح توكبل مجنون وصبى لايعقل «طاقا وصبى يعقل 
ب ) تصرف ضار ( نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة > وصح يما ينفعه ) بلا إذن وليه ( كةبول هبة » و) 
صح (بما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة إن مأذونا وإلا توق على إجازة وليه ) كما اوباشره بنفسه ( ولابصيح 
توكيل عبد حجور : وصح لو مأذونا أو مكاتبا » وتوقف توكيل مرتد » فإن أسلم نفذ » وإن مات أو دق أو 
قال لا) خلافا لها ( و ) صح ( توكيل مسم ذميا بیع خر أو ختنزير ) وشرائهما كا مر فى البييع الفاسد ( ومحرم 
حلالا بیع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض ) النہى "كما قدمنا فتنبه > 

ثم ذكر شرط التوكيل فقال ر إذا كان الوكيل يعقل العقد واو صبيا أو عبدا محجورا ) لا يخنى أن الكلام 
الآن فى صصة الوكالة لا فى ععة بيع الوكيل فلذا لم يقل ويقصد تبعا لامكا + 

ثم ذكر ضابط الموكل فيه فقال 


وبه يهلم ما فى كلام الشارح » إذ صورة البطلان ليست فى قوله أنت وکبلی فى كل شىء كا ببى عليه | 
هذه العبارات بل تی غيرها وهی وكلتاك فى یع أمورى الخ إلا أن يقال هما سواء فى عدم العموم» و 
كلامه على أن ما ذكره عام ولكنك قد علمت ما فيه ما نقاناه سابقا أن ما ذكره ليس مما الكلام فيه اه ( قوله 
فلو جهل ) كا لو قال وكلتك بمالى منح ( قوله نظرا إلى أصل التصرف الخ ) جواب عنا برد على هذا الشرط 
وهو توكبل المسلم ذميا بیع خر أو ختزير وتوكيل الحرم حلالا بيع الصيد لأنه ببح عنده ولا لكه ااوکلس 
( قوله فلا يصح وکیل نون ) مصدر مضاف للفاعل ( قوله تصرف ) متعاق بتوكيل ( واه إن مأذونا) أى إن 
كان الصبى الموكل مأذونا ( قوله توكيل عبد ) مضاف لفاعله (قوله توكيل مرتد ) مخلاف توكله عن غيره کا 
سمنذكره ( قوله وإن امقنع عنه الموكل الخ ) ومثله ما لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأعثقه قبل قبضه لا بصع » 
ولوأمر البائع بإعناقه يصح لأنه يصير قابضا افتضاء كا قدمه ف البيع الفاسد ر قوله فتنبه ) أشار به إلا أنه لانناق 
بين کلامڼه کا قدمه ( قوله ثم ذكر ) عطف على محذوف : أى ذكر شرط اموكل به والموكل ثم ذكر الخ تأمل 
( قوله يعقل العقد ) أى يعقل أن البیع سالب للمبييع جالب لثمن وأن الشراء بالعكس ح . وى البحر: ومايرجع 
إلى الوكيل فالعقل فلا يصح نوكيل نون وصبى لا يعقل لا الباوغ والحربة وعدم الردة » فيصح توكيل الرند 
ولا يتوقف لأن المتوقف ملكه والعلم للوكبل بالتركيل » فاو وكله وم بعلم اصرف توقف على إجازة الموكل أو 
الوكيل بعد علمه اه ( قوله ولو صبيا) قال فى جامع أحكام الصغار : فإن كان الم مأذونا فى التجارة فصار 
وكيلا بالبيع بشمن حال أو مؤجل فباع جازبيعه وازمته العهدة ؛ وإن کان وکیلا بالشراء؛ فإن کان بثمن مؤجل 
لا نلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة على الآمر حتى البائع بطالب الآمر بالأن دون الصبى » وإن 
وكله بالشراء بشمن حال فالقياس أن لاتلزمهالعهدة. وف الاستحسان نازمه اه فقال» وتهامه فالبحر شر حقوله 
والحقوق فيا يضيفه الوكيل إلى نفسه الخ فراجعه (قوله #جورا) صفة للصبى والءبد كذا فال حامش (قولهفلذا بقل 
أويقصده ) أى البیع احتزازا عن بيع المازل والمكره کا ذكره صاحب الهداية كذا ف الامش ( قوله‌تبما للكنز) 
أى حال كونه تابعا في عدم القول للكنز» وذكره صاحب المدابة محترزا به عن بيع المازل والمکره ح (قوله م 
ذكر ضابطالموكلفيه) أى ١اذ‏ کره المصنف ضابط لاحدفلايرد عليه أنالمسل لاع لك بيع اتلحمر ويملك توكيل الذىبه 
لن إيطالالقواعد بإبطال الطرد لا العكس » ولا يبطل طرده عدم توكيل الذى مسلما ببييع خره » وهو بملکه 
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( بكل مايباشره) الموكل (بنفسه ) لنفسه فشمل الخصوءة فلذا قال (فضح ب#نصومة.قى حقوق العبادبرضا الخصم ) 
وجوازه بلا رضاه » وبه قالت الثلائة » وعايه فتوى أبى الايث وغيزه » واختاره العتالى: : وصصحه فى النباية » 
واغتار للفتوی تفويضه لاحااكم درر ( إلا أن يكون ) الموكل ( مریغا) لاعکنه حضور مجلمن الحم بقدميه ابن 
كال ( أو غائبا مدة سفر أو مريدا له ) ويكنى قوله آنا أريد السفر اب نكال ( أو درة )لم تخالط الرجال كا در 
( أو حائضا) أو نفساء ( والحاكم بالمسجد ) إذا لم برض الطالب بالتأخير جر ( أو محبوسا من غير حاكم) هذه 
( اللحصومة ) فلوءنه فليسن بعر بزازية محا ( أو لا محسن الدعوى) خانية (لا) يكون من الأعذار (إنكان) 
الموكل ( شرينا امم من دونه ) بل الشريف وغيره سواء بحر ١‏ 


لأنه يملاك التوصل به بتوكي ل الذي به فصدق الضابط لأنه لم يق لكل عقد يملكه يملك توكي لكل أحد به بل :توصل 
به فى الجملة » وتمامه فى البحر ( قوله بكل ) :ملق بقول المائن أول الباب التوكيل صصح لنفسه أخر ج الوكيل 
فإنه لا بوکل مع أنه يباشر بنفسه ( قوله فشمل الخصومة ) تفريع على قوله بكل ما يباشره » وهو أولى من قول 
الکن بكل ما بعقد لشموله العقد وغيره كما فى البحر : أى كالخصومة والقبض ( قوله فصح بخصومة ) شمل 
بعضا معيذا وحميعها كما فى البحر : وفيه عن منية المفتى » ولو وكله فى الحصومة له لاعايه » فله إثبات ما للموكل 
فلو أراد المدعى عليه الدفع لم يسمغ . 

قال : فالحاصل أنم! بخص ص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه : وق البزازية : واو وكله بکل حق هو له 
وبخصوهته نی کل حت له وم بعین للخاصم به وامخاصم فيه جاز اھ وتمامه فيه ( قوله برضا الخصم ) شمل الطالب 
والمطلوب بحر ( قوله وجو زاء الخ ) قال ف المداية : لا حلاف فى الجواز نما الحلاف فى اللزوم» يعنى هل ترئد 
الوكالة برد اتلخصم عند أى بحنيفة نعم وعندهما لاويجير جوهرة ر قوله وعليه فتوى أنى الايث ) فی الرملى بقول 
الإمام الذى عليه ١‏ ن واختاره غير واحد ( قوله :فويضه للحا كم ) بحث فيه ف البزازية » فانظر ما فى البحر ة 
وف الزياعى : أى أن القاضی إذا علم ٣ن‏ الحصم ااتعنت فى الإباء عن قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك » وإن علم 
من الموكل قصد الإضرار للاصمه لا يقبل منه التوكيلى إلا برضا اه ( قوله لا بمكنة جضور مجلس الحكم ) وإن 
قدر على الور على ظهر الدابة أو ظهر إنسان» فإن ازداد مرضه بذلك لزم توكيله » فإن لم بزد قبل على االحلاف 
والمبحيجح ازومه كذا فى البزازية حر ( قوله ويكى قوله أنا أريد السفر ) قال ف البحر » وى الحبط : وإرادة 
ألسفر أمر باطنى فلابد من دليلها » وهو إما تصديق الخصم بها أو القريئة الظاهرة؛ ولا يقبل قوله إلى أريد السفر 
لكن القائضى بنظر فى حاله وى عدته فإنه لا ظنى هيئة من يسافر » كذا ذكره الشارح : وف البزازية : وإن فال 
أخرج بالقافلة الفلانية سام عنه کا فى فسخ الإجارة : وق خزانة المفتين : وإن كذبه الخصم فى إرادته السفر 
يحلفه القاضى بالله ناك تريد السفر اه ( قوله إذا لم برض الطالب ) قال فى الجوهرة : إن كائت هى طالبة قبل منها 
التوكيل بغير رضا اللحصم » وإن كانت مطلوبة إن أخرها الطالب حى بخر ج الفاضى من المسجد لا يقبل ما 
النوكيل بغير رضا الخصم الطالب لأنه لا عذر لها إلى التوكيل اه ( قوله بزازية محا ) عهارتها وکونه محبوسا من 
الأعذار يلزمه توكيله » فعلى هذا لو کان الشاهد عبوسا له أن يشهد علىشبادته : قال القاضی: إن فى عجن القاغى 
لا يكون عذرا لأنه يخرجه حتى بشهد ثم يعيده » وعلى هذا بمكن أن يقال فى الدعوى أيضاكذلك بأن يجيب عن 
الدعوى ثم يعاد اه 

قلت : ولا يخ أله مهوم عبارة المصنف وهى ليست من عنده بل واقعة فى كلام غيره والمفاهم حجة » 
بل صر ح به فى الفتح حيث قال : ولو کان الموكل عبوسا فعلى وجهين : إن کان فى حبس هذا القاضى لا قبل 
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ر ولهالرجوع عن الرضاقبل ماع الحا الدعوى ) لابعذه قنية (واو اخختلفاق كونها مخدرة إن «وبنات الأشراف 
فالقول ها مطلقا ) ولو ثيبا فيزسل أمينه ليحلفها مع شاهدين بحر وأقره المصنف ( وإن من الأوساط فالقول لها 
لو بكرا |> وإن ) هی ( من الأسافل غلا فىالوجهين) عملا بالظاهر بزازیة (و) صح ( بإيفائها و ) كذا ب ( استيفائها 
إلافى حد وقود ) بغيبة موكله عن الجلس ملتى ر وحقوق عقد لابد من إضافته ) أى ذلك العقد ( إلى الوكيل 
كبيع وإجارة وصلح » عن إقرار يتءلق به ) ودام جیا ولو غا ن ملك ( إن لم يكن حجورا كتسلم مبيع 
وقبضه وقبض تمن ورجوع به عند استحقاقه وتصومة فى عيب بلافصل بين حضور موكله وغیبته ) لانه العاقد 
حقيقة وحكا » لكين فى الجوهرة : لو حضرا فالعهدة على آخذ الهّن لا العاقد فى أصح الأقاوبل » واو أضاف 
العقد إلى الموكل نتعاق الوق بالموكل اتفاقا ابن ملك فليحفظ » فقوله لابد فيه مافيه ولذا قال ابن اکال 


التوكيل بلا رضاه لأن القاضى ظرجه من السجن ليخاصم ثم يعيد » وإن کان فى حيس الوا ولا یکن الوا من 
اروج للخصومة يقبل منه التوکیل اه ( قوله وله) أ المدعى عليه ( قوله فبرسل أمينه ) أى القاضى ( قوله 
فالقول لها ) أى إذا وجب عليه یمین ( قوله فى الوجهين ) أى فیا إذا كانت بكرا أو ثببا ( قوله وصح بإيفائها) 
أى حقوق العباد » أى يصح التوكيل بإيفاء جمييع الحقوق واستيفائها إلا في الحدود والقصاص لأن كلا منهما 
يباشره بنفسه فيملك التوكيل به » مخلاف الحدود والقصاص فإنها تندرى' بالشبهات » والمراد بالإيفاء هنا دقع 
ما عليه وبالاستيفاء القبض منح (قوله إلا في حد وقود) استثناء من قوله 
قيد للانی فط كا نبه عليه فى البحر » وقوله قبله باسقيفائه! : أى وكذا بإثباتها بالبيئة عند الإمام أنى حنيفة خلافا 


الها واستيفام! » وقوله 


لای يوسف » ولم يصرح به هنا لدخوله فى قوله فصح لاص ومة كا فى البحر ( قوله يتعاق به ) أى بالوكيل من 
ر قوله ما دام حيا ولو غاثبا ) فإذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض المّن كما فى البحر عن الحيط ؛ وقوله مادام 
حيا عزاه فى البحر: إلى الصغرى ؛ ولءكن قال بعده : وشمل ما إذا مات » لم فى البزازية : إن ءات الوكبل عن 
وصى قالالفضلى تلقل الحقوق إلى وصيه لا الموكل » وإن لم يكن وصى يرفع إلى الاک ينصب وصيا عند القبفن 
وهو المعقول : وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى اه 

ثم قال ف البحر بعد ورقة ونصف : والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فات الوكيل حل عليه ال ديق 
الأجل ىح الموكل وجزمههنا أن يدل علىأن المعتمد ف المذهب ماقال إنه المعقول» وقد أفتيت به بعد مااصتطت 
"كا قال فھا سبق اه ( قوله إن لم يكن ) أى الوكيل ( قوله محجورا ) فإنكان محجورا كالعبد والصبى الحجورين 
فإنهما إذا عقدا بطريق الوكالة تتعاق حقوق عقدهما بالموكل س ( قوله كتسلم مبييع ) بيان لقوق العقد ( قوله 
ورجوع به عند استحقاقه ) شامل لمالتين > 

الأولى ما إذاكان الوكيل بائعا وقبض الم من المشترى ثم استحق المبيع » فإن المشترى يرجع بان على الوكيل 
سواء کان الو باقيا فى يده أو سلمه إلى الموكل وهو يرجع على موكله > 

الثانية ما إذا كان مشتريا فاستحق المبيسع من يده فإنه يرجع بالن على البائع دون موكله : وف البزازية : 
المشترى من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رع الوكيل على المشترى منه وهو على ااوكيل والوكبل 
على المركل ‏ وتظهر فائدته عند اختلاف امن اه حر ( قوله ني عيب ) شامل اسألتين أيضا : أما إذا كان بائعا 
فيرده المشترى عليه » وما إذا كان مشتريا فيرده الوكيل على بائعه » لکن بشر ط كوثه في يده » فن سلمه إلى 
الموكل فلا يرده إلا بإذله کا سبأنى فى الكتاب بحر ( قوله ولو أضاف الخ ) رده ف البحر فراجعه » فلا يرد 
اعتراضه على المصنف ‏ وههناكلام فى حاشية الفتال وحاشية أبى السعود فراجعه وكذا فى نور الین فى أحكام 
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يكتنى بالإضافة إلى نفسه فافهم 6 

ر وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به أى بالوكيل ( لغو ) باطل جوهرة ( والملك يغبت للموكل ابتداء) 
فى الأصح ( فلا يعت قريب الوكبل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به و) لکن (هما ) ثابتان (على الوکل 
لو اشترى وكيله قريب موكله زوجته ) لأن الموجب للعتق والفساد الماك المستقر ( وفى كل عقد لا بد من إضافنه 
إلى موكله ) يعنى لا يستغنى عن الإضافة إلى موكله » حتى او أضافه إلى نفسه لا يصح ابن كال (كنكاح وخلع 
وصلح عن دم عمد أو عن إنكار وعتق على مال وكتابة وهبة وتصدق وإعارة وإبداع ورهن وإقراض ) وشركة 
ومضاربة عينى ( تتعلق ؟وكله ) لا به لكونه فا سغيرا محضا » حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح له فكان 
كاارسول ( فلا مطالبة عليه ) ى النكاح ( بمهر وتسام ) لنزوجة ( وللمشترى الإباء عن دقع ان للموكل وإن 
دفع ) له ( صح ولو مع نهى الوكيل ) استحسانا ولا يطالبه الوكيل ثانيا ) لعدم الفائدة » نعم تقع المقاصة بدين 
الوكيل لو وحده ويضمنه لموكله » 


الركالة فى الفعل الثالث والثلاثين» وكتبته فى هامش البحر ( قوله يكتى ) أى من غيز لزوم ( قوله لأن ا موجب 
الخ ) هذا لا يناسب كلام المصنف » بل هو جار على القول الثانى من أنه يثيت للوكيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل 
( قوله حتى او أضافه إلى نفسه لا يصح ) أى لا يصح علن الموكل فلا ینانی قوله الآآتى حتى لو أضاف النكاح 
لنفسه وقع النكاح له كما ظن : وف البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخعرج الكلام خر ج الرسالة بأن قال 
إن فلانا أمرنى أن أظلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على الموكل على كل حال » ولو حرج الكلام 
ف النكاخ والطلاق مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه صح إلا ف النكاح : والفرق أنه ف الطلاق أضافه إلىالموكل 
معنى لأنه بناء على ملك الرقبة وهى للموكل فى الطلاق والعتاق » فأما فى النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حى 
لو کان بالنكاح من جانبها وأخرج خر ج 'كالة لايصير مالفا لإضافته إلى المرأة معى فكأنه قال ملكتاك بضع 
موكانى اه . قال فى البحر : فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مختلف » فنى وكيل النكاح من قبل ازوج على 
وجه الشرط » وفيا عداه على وجه الجواز فيجوز عدمه اه . وى حاشية الفتال عن الأشباه : الوكيل بالإبراء إذا 
أرأ وم يضفه إلى موكله لم يصح كذا فى احزانة اه : 

أقول : وظاهر ما فى البحر أله لا نلزم الإضافة إلافى النكاح »> وهو الف لنكلامهم فانظر ما فى الدرر 
ودر » وانظر ما علقناه على البحر وراجع أبمان شرح الوهبانية رقوله أو عن إنكار ) هذا الصاح لا تصلح 
إضافته إلى الوكيل » لاف الصاح عن إقرار فإنه نصح إضمافته إلى كل منبما » وقد عرفت اخعئلاف الإضافة 
فى الموضعين فافترق الصلحان ف الإضافة ابن كال : وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال لا فرق فيهما ( قوله 
وهبة وتصدق ) أنظر ما حقوق المبة والصدقة المتعلقة بالموكل ( قوله سفيرا ) السفير الرسول والمصلح بين القوم 
ماح كذا الامش فإنه يضيفهما إلى موكله فإنه يقو ل خخالعك ٠وكلى‏ بكذا وكذا فى أمثاله ابن ملاك مجمع ( قوله 
بمهر ) أى إذاكان وکیل الزو ج ( قرله وتسام ) أى إذا كان وكيلها ( قوله للموكل ) لکونه أجنبيا عن الحقوق 
لرجوعهما إلى الوكيل أصالة ( قوله نعم تقع المقاصة ) فلو كان للمشترى على الموكل تقع المقاصة بمجرد العقد 
بوصول اللمق إليه بطريق التقاص" » واو کان له دين عليهما تقع القاصة بدين الموكل دون دين الوكبلى» ولوكان 
له دين على الوكيل فقط وقعت المقاصة به ويضمن الوكيل للموكل لأأنه قضى دينه يمال الموكل . وقال أبو بوسف 
رضى الله عنه : لا تقع المقاصة بدين الوكيل » طلاف ما إذا باع مال اليم ودفع المشترى ان إلى الينيم حيث 
لا تبر مته بل يهب عليه أن يدفع الأن إلى الوضن لأن اليتبم ليس له قبض ماله أصلا فلا يكوذله الأخذ من الدين 
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غلافٰ وکیل یتم وصرف عبنى ( ومثله ) أى مثل الوكيل عبد ( مأذون لادين عليه مع «ولاه) فلا ياك قب 
ديونه » ولو قبض صح استحسانا مالم يكن عليه دين لأنهلاغرماء بزازية م 

[ فرع ] التوكيل بالاستقراض باطل لا الرصالة درر » والتوكيل بقبض القرض صمح فتبه م 

بسب الوكالة بالبيع والشراء 

الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهى جهالة النوع المحض كفرس صصت وإن فاحشة 
وهى جهااة الجنس كدابة بطلت » وإن متوسطة كعبد » فإن بين الى أو الصفة كترى صعت وإلا لا م 

ر وكله بشراء ثوب نهروى أو فرس أو بغل صح ) بما يحتمله حال الآمر زيلعى فراجعه ( وإنلم يسم ) ثمنا 
الأله من القسم الأول (وبشراء دار أو عبدجاز إن می )الموكل ( ثمنا تخصص ) اوعا أولا حر ( أو نوعاك<بثى ) 
زاد فى البزازية : أو قدرا ككذا قفيزا ( وإلا ) يسم ذلك ( لا ) يصح وألحق بجهالة المبلس ( و ) هى مالو وكله 


فيكون الدفع إليه تضبيعا فلا يعتد به » وبخلاف الوكيل فى الصرف إذا صارف وةبض الموكل بدل الصرف يق 
يبطل الصرف ولايعتد بقبضه اه عينى كذا فى الامش ( قوله مخلاف ) متءلق بقوله وإن دفع له ح » وقوله وکیل 
: أى وصيه ( قوله فلا يملك ) أى المولى ( قوله بقبض القرض ) بان يقول الرجل “أقرضئى ثم بوكل رجلا 
بقبضه بحر عن القنية . 

[ فرع ] التركيل بالإقرار صميح ولايكون التوكيل به قبل الإفرار إقرارا من الموكل: وعنالطواويسى : »مناه 
أن يوكل بالحصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لوق مؤنة أوخوف عار على فأقر” بالمدعى يصح إقراره علىالموكل 
كذا فى البزازية » وللشافعية فيا قولان : أصصهما لا يصح » وقدم الشيخ يعنى صاحب البحر فى كناب الشركة 
فى الكلام على الشركة الفاسدة أنه لابصح النوكيل فى المباح وأنه باطل رملى على البحر » والفرع سرأنى متنا 
فى باب الوكالة بالخصومة » والله آل 1 


بإسبب الوكالة بالبيع والشراء 

ر قوله إن عمت ) بان يقول ابتع لی ما رأيت لأنه فوآض الأمر إلى رأيه فأى شىء يشتريه بکون متلا درر م 
وف البحر عن البزازية : ولو وكله بشراء أى” ثوب شاء صح » ولو قال اشتر لى الأثواب لم بذ كره محمد + قبل 
يجوز » وقيل لا » ولو أثوابا لا يجوز » واو ثيابا أو الدواب أو الثباب أو دواب يجوز وإن م بقدر الن ( قوله 
بطلت ) أى وإن بين الع ( قوله متوسطة ) أوضهه فى النباية ( قوله زيلعى ) عبارقه لأن الوكيل قادر على تحصيل 
مقصود الموكل بان ينظر فى خعاله رح + 

وف الكفاية : فإن قيل الحمير أنواع : منها ما يصلح لركوب العظاء » وءنها ما لا يصلح إلا ليحمل عليه ٠‏ 
قلنا هذا اختلاف الوصف مغ أن ذلك يصير" معلوما بمعرفة حال الموكل » حتى قالوا إن الغازى إذا أمر إنسانا بأن 
يشترى له ارا ينصرف إلى ما يركب مله » حتى لو اشتراه «قطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه اه ( قوله 
القسم الأول ) أى ما فيه جهالة يسيرة وهى جهالة النوع امخض( تموله دار أو عبد) جعل الدار كالعبد تبعا 
للكز موافقا لقاضيخان » الكنه شرط مع بيان الحلة كنا فى فتاواه الفا للهداية فإنه جعلها كالثوب لأا تتاف 
باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والحال" والبلدان . وذكر ف المعراخ أنه مخالف ارواية الميسوط : قال : 
والمتأخرون قالوا : فى ديارا لا يجوز إلا ببيان الحال : ووفق فى البحر يمل ما فى اهداية على ما إذا كانت تتاف 
فى تلك الدار اختلافا فاحشا وكلام غيره على غيره ( قوله أولا) بان کان يوجد بهذا ان ألواع ( قوله وهى ) 
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(بشراء ثوب أو دابة لا) يصح وإن مى ثمنا للجهالة الفاجشة ( وبشراء طعام وبين قدره أو دنع 
نه وقع ) فى عرفنا (على اناد ) الهأ ( للأكل ) من كلمطعوم يمكن أكله بلا ادام (کاحم مطبوخ آومشوی) 
ويه قالت الثلاثة» وبه يفتى عينى وغيره اعتبارا للعرف كا فى البين ( وفالوصية له ) أى لشخص ( بطعام يدخل 
كل مطعوم ) ولو دواء به <لاوة كسكنجبين بزازية © 

( وللوكيل الرد يالعيب ما دام المببع فى يده ) لتعلق الحقوق به ( ولوارثه أو وصيه ذلك بعد موته ) موت 
الوكيل (فإن ل يكونا فلموكلهذلك) أى الرد بالعيب وكذا الوكيلبالبيع وهذا إذا لم يسلمه (فلو سامهإل»وكاهامتنع 
رده إلا بأمره ) لانتباء الوكالة بالتسلم يلاف وکیل باغ فاسدا فله الفسخ مطلقا مق الشرع قنية (و) للوكبل 
( حبس الببغ بشمن دفعه ) الوكيل ( من ماله ولا ) بالأولى لأنه كالبائع ( ولو اشتراه ) الوكيل (بنقد ثم أجله البائع. 
كان لاوكيل المطالبة به حالا) وهى الميلةخلاصة »ولو وهی هکل القن رجع بكلهولوبعضه رجع بالبافى لأله حط بحرم 

( هلك المبيع من يده قبل حيسه هلك من مال موكله ولم يسقط الن ) لآن يدهكيده (ولو) هلاك ( بعد حيسه 
فهو كبيع ) فلات بالق » وعند الثانى كرهن ( ولا اعتبار بمفارقة الموكل ) ولو حاضرا كما اعتمده المصنف تبعا 
للبحر خلافا للعينى وابن ملك (بل بمفارقة الوكيل) 
أى جهالة الجنس ( قوله بشراء ثوب أو دابة الخ ) أقول : سمأنى متنا هذا الباب او وكله بشراء شىء بغير 
عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله : أى مال الموكل › والظاهر أنه مقيد بما إذا “می ثمنا أو 
نوعا تأمل » وبکون قوله بغير عينه مقابلا لما سمی عينه بعد بیان الجنس ( قوله فى عرفنا ) نقلوه عن بعض مشايخ 
ما وراء لمر : قال فى البزازية : وعرفنا ما ذكرنا . قال فى البحر : ولكن عرف القاهرة على خلافهما فإن الطعام 
عتدهم للطبيخ بالارق واللحم ( قوله بزازية ) قال فى المح بعد قوله يدخل كل مطعوم کا فى البزازية : وف أبمانها 
لا يأكل طعاما فا کل دواء ليس بطعام كالسقمونيا لايحنث » ولو به حلاوة كااسكنجبين اه ذليتأمل ( قوله 
بالعيب ) أشار إلىأنه لو رض بالعيب فإنه يازمه » ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الركيل » وقبل أن ازم 
الوكيل لو هلك يبلك من مال الموكل كذا ف البزازية وإلى أن الرد عليه لوكان وكيلا بالببع فوجد المشترى به عيبا 
ما دام الوكيل عاقلا من أهل لزوم العهدة » فلو محجورا فعلى الموكل عر ( قوله وهذا الخ ) لاحاجة إليه مع قول 
المثن ما دام المبييع فى يده ح (توله مطلةًا) أى وإن سلمه وقرض امن وسلمه إلى الموكل فيسترد العن منه بغير 
رضاه ( قوله حبس ابيع ) الذى اشتراه للموكل منح ر قوله دفعه ) قال ف المنح : قيد بةوله دفعه لأنه لوم يكن 
دنعه فاه الجبس بالأولى » لأنه مع الدفع ريما يتوم أنه متبرع بدفع العن فلا عبس » فأفاد با حبس أنه لیس 
متبرع وأن له الرجوع على موكله بما دفعه وإن لم يأمره به صر جا للإذن حكما ( قوله أولا ) أى لم يدفعه ( قوله 
آنه تعليل لحيس لآ للأولوية (قوله بنقض ) أى بثمن حال » فلو بمؤجل تأجل فى حق المركل أيضا فايس 
للركيل طابه حالا بحر ( قوله كل المن ) أى جملة واحدة ل فى البحر : ولو وهبه خسمائة ثم اللحمسماثة الباقية م 
برجع الوكيل على الآمر إلا بالأخرى لأن الأولى حط والثانية هبة ( قوله فهو كبييع ) عا محمد » وهو قول 
أى حنيفة ابن كال ( قوله كرهن ) أى فيبلك بالأقل من قيمته ومن الى : وعند زف ركغصب » فإنكان ال 
مساويا للقيمة فلا اخدلاف» وإنكان العّن عشرة والقيمة خسة عشر» فعند زفر يضمن خسة عشر لكن برجم 
الموكل على الوكيل مخمسةوعند الباقين يضمن عشرة وإن كان بالعكس فعند زفر يضمن عشرة وبطاب الخمسة 
من الموكل » ركذا عند أنى يوسف لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين » وعند محمد يكون «ضدونا بالآن 
وهوخرسة عشر انن كال ( قوله وابن ملك ) أى والحدادى نقلا عن المستصى» ومشى عليه ودر البحار» وعزاء 
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ولو صبیا (ى صرف وسل فيبطل العقد بقار قته صاحبه قبل القبض ) لأنه العاقد ء والمراد بااسلم الإسلام 
لافہوں السلم لأنه لايموز ابن كال ( والرسول فيهما ) أى الصرف وااسلم (لا تعتيز مفارة:» بل مفارقة «رسلا) 
لأن الرسالة فى العمد لا القبض.» واستفيد صعة التوكيل بهما 2 

( وكله بشراء عشرة أرطال لم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم مما ب منه عشرة بدرهم لزم المركل منه عشرة 
بنصف درم ) خلافا لما والثلائة : قانا إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل» واو شرى مالايساوى 
:ذلك وقع لاوکیل إجماعاكغير موزون ( ولو وكله بشراء شىء بعينه ) بخلاف الوکیل بالنكاح إذا تزوجها لنفسه 
صح منية » والفرق فى الوانی ( غير الموكل لا يشتزيه لنفسه ) ولالموكل آخر 


صاحب النهاية إلى الإمام خواهر زاده . 

واستشكله الزيلعى وصاحب العناية بأن الوكيل أصيل فى باب البيع حضر الموكل العقد أو م يضر . وقال 
الزيلعى : وإطلاق المبسوط وسائر الكتب دليل على أن مفارقة الموكل لا تعتبر أصلا وأو کان حاضرا وهذا مأشأ 
ما مشى عليه المصنف تبعا للبحر» لكن أجاب العينى عن الإشكال بأن الوكيل نائب فإذا حضر الأصيل فلا بعتير 
النائب اه : وتعقبه الحموى بأن الوكيل نائب فى أصل العقد أصيل فى الحقوق فلا اعتبار بحضرة اللوكل » وبه 
علمت أن ما ذكره الشارح : أى العينى فى غير عله . 

قات : والذى يدفع الإشكال من أصله ما قدمه الشار ح عن الموهرة من أن العهدة على آخخذ المن لا الماقد 
لو حضرا فى أصح الأفاوبل » وما ذكره العينى وصاحب العناية مبنى على الذول الآخر من أنه لاعبرة ضرت 
وهونما مشى عليه فى الممّن سابتقا فتفبه ( قوله ولو صبيا ) أنى بلمبالغة ب 
( قوله فيبطل العقد الخ ) كذا قاله صاحبالمداية والكاقى وسائر المتأخرين دررء وهو تفريع على الأصل !أذ كور 
(قوله بمفارقته ) أى الوكيل ( قوله صاحبه ) وهو العاقد منح ( قوله والمراد الخ ) قال الزيعى : وهذا فى الصرف 
جره على إطلافه فإنه يجوز التوكيل فيه من الجائبين : وأما فى السلم فإنه يجوز بدفع رأس الال فقط :وأءا ماوأخذه 
فلا يجوز لأن الوكيل إذا قبض رأس المال يبتى المسلم فيه فى ذمته وهو مبييع ورأس الال ثمنه > ولا وز أن يبع 
الإنسان ماله بشرط أن يكون الّن لغيره كما فى بيع العين » وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا انفسه فيجب 
امم فيه فى ذمته رأس امال مملوك له » وإذا سلمه إلى الآمر على وجه القايلك منه كان قرضا اه . ( قوله ضعفه ) 
احترز عن الزيادة القليلة كعشرة أرطال ونصف فإنها لا زمة للآدر لأنها تدخل بين الوزئين فلا يتحقق حصول 
الزيادة محر عن غاية البيان ( قوله خلافا لما ) فعندهما يازمه العشر ون بدرهم لأنه فعل المأمور وزاده خيرا ماح 
( قولهكغير موزون ) قيد به لأن فى القيميات لا ينفذ شىء على الموكل منح ( قوله بخلاف الخ ) محل هذا بعد قوله 
لا يشتربه لنفسه ح ( قوله والفرق ف الوانى ) ذكره الزيلعى أيضا . 

وحاصله أن النكاح الداحل نحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فيتعزل إذا خالفه وأضافه إلىنفسه لاف 
الشراء فته مطلق خير مقيدبالإضافة إن کل أحد امع ( قوله غيز الموكل ٠)‏ بالجر صفة شىء مخصصة وبالنصب 
ناء منه أو حال ٠.‏ 

قال فى المنح: وما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وکل العبد من يشتريه له هنمولاه أو وکل العبد بشرائه 
لمن مولاه فاشترى فإنه لايكون للآمر مالم يصرح به للمولى أنه يشتريه فيبما ال5 ر مع أنه وکیل بشمراء ڈیء بعبنه 
کا سيأنى اه وکان وجه الاحتزاز عما ذكره من الصورتين باعتبار اجتال اظ الموكل لاسم الفاعل واءم المفعول 
ولا یخی ما فيه » فکان الأولى أن يقول غير الموكل والموكل اھ ( قوله لا يشتزبه لنفسه ) أى بلا حضوره باقانى 


لأند عل موم حيث لا ترجع الل 
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بالأولى ( عند غيبته حيث لم يكن مالفا دفعا للغرر ) فاو اشتراه بغير التقود أو جلاف مادی) الموكل (لهءن الق 
وقع ) الشراء ( لاوکیل ) غالفته أمره وينعزل يضمن اغذالفة عرنى ( وإن ) بشراء شی ء (بغيرعينهفالشمراء ااوكيل 
إلا إذا نواه للموكل ) وقت الشراء ( أو شراه بماله ) أى بمال الموكل » ولو تكاذبا فى النية حم بالنقد إجماعا » 
ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان + 1 

ر زعم أنه اشترى عبدا لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك » فإن ) کان العبد ( معينا وهو حى ) قائم 
ر فالقول للمأمور مطلتا إحاعا نقد الث نأولا) لإخباره عن أمر بملك استثنافه ( وإن ميتا و) الحال أن ( امل منقود 
فكذلك ) الجسم ( وإلا) يكن منقردا ( فالقولك للموكل ) لأنه يكر الرجوع عايه ( وإن ) العبد ( غيز معين) 
وهوخى أوميت ( فكذا ) أى يكون للمأمور (إن الّن منقودا ) لأنه أمين ( وإلا فللآمر) للتهمة خلافا لما (قال 
يعنى هذا العمرو فباعه ثم أنكر الأمر) أى أنكر المشترى أن عمرا أمره بالشراء ( أخذه عمرو ولغا إنكاره) 
الأمر اناقضيته لإقراره بتوكيله 


كذا ف الامش ( قوله بالأولى ) أوضحه فالبحر ( قوله دفعا للغرر ) قالالبافانی لله يؤدى إلى تغرير الآمر حرث 
اعتمد عليه ولان فيه عزل نفسه فلا علكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل كذا فى الهداية اه هكذا فى المامشء 
وفيه الوه بل بالبييع لابملك شراءه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فربيعه من غيره ثم يشتزيه منه » ون 
أمره الموكل أنه يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو تمن لا تقبل شمادته فباع منه جاز بزازية اه حامدية » وإذا 
وكله أن يشترى له عبدا بعينه شمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج من عند الموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه 
ثم اشترى العبد بمثل ذلك الن فهو للموكل فتاوى هندية ( قوله فلو اشتراه ):تفريع على قوله حيث لم يكن عخالفا 
(قوله بغير التقود) أى إذالم يكن الث مسمى ( قوله أو بغلاف) شمل الالفة تی ا جنس والقدر» وفي هكلام فانظره 
فى البحر ( قوله ماسمى ) أى إن كان الم مسمى ر قوله فالشراء للوكيل ) المسألة على وجوه كا فى البحر © 
وحاصلها أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهماكان المشترى له » وإن أضافه إلى مال مطاق فإن نواه للآمر 
فهو له وإن نواه لنفسه فهو له » وإن تكاذبا فى النية يحكم النقد إجماعا » وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثى 
وحك النقد عند الثالث » وبه علم أن عل النية للموكل فيا إذا أضافه إلى مال مطلق سواء ثقده من ماله أو من مال 
الموكل » وكذا قوله ولو تكاذبا » وقوله ولو توافقا بحله فيا إذا أضافه إلى مال مطلق » لكن فى الأول يم 
النقله إجماعا وفى الثافى على انلالاف السارق اه ( قوأله أو شراه ) معناه إضدافة العقد إلى ماله لا الشراء من ماله بحر 
رفول فهلك ) الصواب إسقاطه لقوله وهو حى كا فى الشرنبلالية وتبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة 
( قوله قاثم ) لا حاجة إليه » ولعله أراد أنه قائمم من كل وجه لیحترز به ا إذا خدث به عيب فإنه كالهلاك کا 
فى البزاية تأمل ( قوله المأمور ) أى مع بمينه يعقوبية ( قوله وإلا يكن منقوذا ) سواءكان العبد حيا أو مبفاح ؟ - 
وفپه أن صورة الحى مرت وهذه فى امیت ( قوله أى يكون ) آی الفول كذا فى المامش ( قوله إلا فللآمر) 
حاصل المسألة المذكورة على ثمائية اوجه كا قال الزيلعى » لأنه نا أن يكون »مورا بشراء عبد بعينه أو بغير عيئه 
وکل وجه على وجهين : إما أن يكون الثن منقودا أو غير منقود : وكلوجه على وجهين : إما أن يكون العبد 
حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميقا . ثم قال : فحاصله أن الثن إن كان منقوذا فالقول للمأمور فى يع الصور 
وإذكان غير منقو د ينظر » فإنكان الوکبل لا بملك الإنشاء بان کان ميقا فالقول للآمر » وإذكان يلك الإنشاء 
فالقول للمأمور عندهما » وكذا عند أبى حنيفة فغير موضع التهمة وى »وضع النبمة القول للآمر اه ( قوله لتهعمة) 
فإله يحتمل أله اشتراه لنفسه فلا رأى الصفقة خاسرة أراد إازامه للموكل ح كذا ف المامش ر قوله خلافا لها ) 


١ 


2 EA 
Marfat.com 


-واه- 


بقوله بعنى لعمرو ( إلا أن يقول عمرو لم آمره به ) أى بالشراء ( فلا ) يأخذه عمرو لأنإقرار المشترى ارد" برده 
ر إلا أن يسلمه المشترى إليه ) أى إلى عمرو لأن التسلم على وجه البيع بيع بالتعاطى » و إن لم يوجد لقد الْن للعرف : 

( أمره بشراء شيئين معينين ) أو غير ينين إذا نواهللموك لكا مر حر ( و ) الحال أنه ( لم يسم “نا فاشترى 
له أحدهما بقدر قيمعه أو بزيادة ) يسيرة ( يتغابن الناس فيها صح ) عن الآمر ( وإلا لا ) إذ ليس لاوكيل الثمراء 
بغبن فاحش إجاعا : نطلاف وکیل البیع كا سیجیء ( و ) كذا (بشرائهما بالف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما 
بنصفه أو أقل صخ » و ) لو( بالأكثر ) ولو يسيرا (لا) يلزم الآمر ( إلا أن يشترى الثانى ) من المعينين مثلا 
( بما بق ) من الألف ( قبل اللخصومة ) لحصول المقصود وجوازه إن بتى ما يشترى بمثله الآخر (و) او أمر 
رجل مديونه ( بشراء شىء ) مین ( بدين له عليه وعينه أو ) عين ( البائع صح ) وجعل البائع وكيلا بالقبض 
دلالة فييرأ الغريم بالتسلم إليه » بخلاف غير المعين لأن توكيل المجهول باطل ولذا قال ( وإلا ) يعين ر فلا ) يلزم 
الآمر ( ونفذ على المأمور ) فهلا که عليه خلافا لما » وكذا اللحلاف لو أمره أن يسم ما عليه أو يصرفه بناء على 
تعين النقود فى الوكالات عنده وعدم تعينها فى المعاوضات عندها 5 

رولو آمره ) أى أمر رجل مديوله ( بالتصدق عا عليه صح ) أمره يجعله المال لله تعالى وهو معلوم (كا) 
صح أمره ( لو أمر ) الآخر ( الم.تأجرة مرمة ما استأجره كا عليه من الأجرة ) وكذا او أمره بشراء عبد يسرق 
الدابة وينفق عليها صح انفاقا للضرورة لأله لايجد الآنجر كل وقت فجعل المؤجر كالمؤجر فى القبض : 

قلت : وفى شرح الجامع الصغير لقاضيخان : إن كان ذلك قبل وجوب قبوله الأجرة 
الوجوب قيل على انلالاف الخ فراجعه ( و ) لو أمره ( بشرائه بألف ودفغ ) الألف ( فاشترى وآ 
فقال الآمر ( اشتربت بنصفه وقال المأمور ) بل ( بكله صدق ) لأنه أمين ( وإن )كان ز قيمته 


نصفه ف ) القول 
الحلاف فيا إذا كان منكرا حيا والن غيز منقود فقط ح كذا فى الهامش ( قوله بةوله بعنى الخ ) بدل من قوله 
بتوكيله ( قوله أو غير معينين ) بحث فيه أبو السعود فانظر هاكتيناه على البحر ( قوله إذا نواه الخ ) قر (؛ 

معينين فقط ح » كذا فى الهامش ( قوله كما مر ) قريبا فى قوله وإن بغر عينه فالشراء لاوکیل إلا إذا ثواه للموكل 
ر قوله عن الآمر ) لأن التوكيل مطلق : أى عن قيد المعينة » وقد لا يتفق الجمع بينبما ( قوله معين ) لا حاجة 
إليه مع قول المصنف وعينه ح (قوله وإلا يعين) لا المببيع ولا البائع ( قوله خخلافا 4 ) فقالا يلزم الآدر إذا قبضه 
اللأمور بحر ( قوله ما عليه ) أى يعقد عقد السلم ح » بأن قال له أسم الدين الذى لى عليك إلى فلان جاز ٠‏ ولنم 
يعين فلاف يز عنده » وعندهما يجوز كيفما كان » وكذا أو أمره بأن يصرف ما عليه من الدين زيلعى (توله أو 
يضرفه ) أى يعقد عقد الصرف ح كذا فى الهامش ( قوله فی الوكالات عنده ) وهذا لو قیه‌ها بالعين منها أوبالدين 
منها ثم هلك العين أو سقط الدين بطلت الوكالة » فإذا تعينت فما كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين 
وذا لا يرز إلا إذا وكله بقبضه له ثم بقبضه لنفسه وتوكيل المحهول لا بجوز فكان باطلا أو يكون أمرا بصرف 
مالا يملكه إلا بالقبض قبله زيلعى ( قوله فى المعاوضات ) عينا كانت النقود أو دينا ( قولهفجعلالمؤجر ) بالفتح 
وهو الدار مثلا ( قوله كالمؤجر ) بالكسر ( قوله فراجعه ) أقول : الذى رأيته فى الشرح المذكور فى هذا الل 
مثل ما قدمه : ونصه : وأما مسألة إجارة المهام وتحوها قيل ذلك قوها » وإنكان قول الكل فما جاز باعتبار 
الضرورة لأن المستأجر لا يجد الآجر فى كل وقت فجعلنا الام قانما مقام الجر فى القبض اه : ول أجد هله 
العبارة فيه سكن لا تخالف ما ذكره المائن لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء المنفعة أو باشتراط التعجيل » 
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ر للآمر ) بلا بمين درر » واب نكال تبعا لصدر الشريعة حيث قال صدق ف الكل بغير الحلف وتبعهم المصنف» 
لكن جزم الوانى بأنه تحريف وصوابه بعد الحلف ( وإن لم يدفع ) الألف ( وقيمته لصفه ذ) القول ( للآمر) 
بلا مین قاله المصنف تبعا للدرر كنا مر 

قلت : لكن فى الأشباه: القول للوكيل بيمينه إلا فى أريع فبالبينة فتنبه ( وإن )كان ( قيمته ألفا فيتحالفان 
ثم يفسخ العقد ) بينهما ( فيلزم ) ابيع (المأمور ) وكذا لو أمره ( بشراء معين من غيز بيان من فقال المأمور 
اشتربته بكذا و ) إن ( ضدقه بائعه ) على الأظهر ( وقال الآمر بنصفه تحالفا ) فوقوع الاختلاف ف الق يوجب 
التحائف رولو اختلفا في مققداره) أى الم (فقال الآمر أمرتك بشرائه بمائةوقال المأمور بألففالقول للآمر)بيمينه 
(فان ز هنا قدمبرهان المأمور)لأنها أ كثر إثباتا (و) لو مره (بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال الآ رليس‌هذا)المشترىی 
(بأخى فالقول له) بيمينه (ويكون الوكيل مشتريا بنفسه) والأصل أن الشراء متى لمينفذ على الآمر ينفذ على الأءور 
مخلاف البيع > کا مر فى خیار الشرط ( وعتق العبد عليه) أى على الوكيل ( لزعمه ) عثقه على #وكله فبؤاخل 
به خانية (و ) لو أمره عبد ( بشراء نفس الآمر من مولاه بكذا ودفع ) المبلغ ( فقال ) الوكيل ( لسيده اشتريته 
انفسه فباعه على هذا ) الوجه ( عتق ) على امالك ( وولاؤه لسیده ) وكان الوكيل سفيرا ( ون قال ) الوكيل 
( اشتريته ) ول يقل لنفسه ( فالعيد ) ملك ( للمشترى والألف لاسيد فيهما ) لأنه كسب عبده ( وعلى العبد آلف 
أخرى ف ) الصورة ( الأولى ) بدل الإعتاق ركا على المشتزى ) أاف ر مثلها ف الثانية ) لأن الأولى مال المولى 
فلا يصاح بدلا (وشراء العبد من سيده إعتاق ) فتلغو أحكام الشراء فلذا قال ( فلو شرى ) العبد ( نفسه إلى 
المطاء صح ) الشراء بر ( کہا صح فى حصته إذا اشترى نفسه من مولاه 


وهو مع قول المثن لما عليه من الأجرة ( قوله للآمر ) وينفذ على المأمور زيلعى (قوله بلا يمين ) فى الأشباه : 
کل من قبل قوله فعليه الین إلا فى مسائل عشر وعدها » وليس منها ما ذكره هنا » ويمككن الجواب تأمل» كذا 
يط بعض الفضلاء > 

وذكر فى الامش فروعا ھی : وإن قال أمرنى فدفعته إلى وکیل له أو غربم له أو وهبه لی أوقفى لى من حق 
كان لی عليه لم يصدق وضمن المال اه ر : 

وفيه من شتی القضاء: نائب الناظر كهو فى قبول قوله» فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحتين 
وأنكروا فالقول لهكالأصيل لکن مع الهين » وبه فارق أءين القاى لأنه لا عين عليه كالقاهى . وني اندر ية 
من الوصايا الوصى مثل القم لوهم : الوصية والوقفت أخوان اه حامدية اه ( قوله جزم الوانى ) وكذا اعترضه 
فى اليعقوبية » وقد ذكرت العبارتين فى هامش البحر ( قوله تحريف ) وادعى أنه مخالف للعقل والنقل ( قوله 
لكن فى الأشباه ) فى عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرئبلالى فى رسالة حافلة» وكذا المقدمى له رسالة صما 
الحموى فى حاشيته ونقله الفتال » فراجع ذلك إن شئت '( قوله اللأنور) فى صورتين زیامی ( قوله ولو انعتلفا 
الخ ) هنا اتفةا على بیان شئء دكن الاختلاث ف المقدار » يلاف الصورة انى قبلها فإنه لم يبين فما شىء من 
الن » وما فى الزيلعى سبو كا نبه عليه فى البحر ( قوله بشراء أخيه ) أى آمنی الآمر ( قوله فالقول له ) أىللآمر 
( قرله من مولاه بكذا ) أى بالف مثلا » وکان ينبغى التعبير به لقوله بعد والألف للسيد ( قوله سفيرا ) فلا زجع 
الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأحرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح بحر ( قوله فتلغو أحكام الشيراء ) أى 
فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولايدخله خيار الشرظ حكذا ف الهامش ( قؤله إلى العطاء ) فإنه لو كان شراء حقيقة 
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ومعه رجل ) آخر ( وبطل ) الشراء فى حصة شريكه ) خلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل آخر فإنه بصخ 
فہہما ببوع: اللحائية من بحث الاستحقاق ‏ والفرق العقاد ابيع فى الثانى لا الأول لأنالشرع جعاه إعتاقاولذا بطل 
فى حصة شريكه للزوم الجمع بين المقيقة واناز ٠‏ 
( قال لعبد اشتر لى نفسك من مولاك فقال ولاه بعنى نفسى لفلان ففعل ) أى باعه على هذا ااوجه ( فهر 
للآمر ) فلو وجد به عيبا » إن عل به العبد فلا رد لأن عل الوكيل كعل الموكل » وإن م يعلم فالرد للعبد اخثيار 
( وإنلم يقل لفلان عق ) لأنه أن بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه لن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترنا 
بإذن المولى درر > 
[ فرع ] الوكيل إذا حالف » إن ضلافا إلى خیز فى الجنس كيع بألف دره فباعه بألف وماثة نفذ» ولويمائة 
دنار لا » ولو خيرا جلاصة ودرر + 
فصل لايعقد وكيل البيع والشراء 
والإجارة والصرف والسلم وتموها 
( مع من ترد شهادته له ) لاتهمة وجوزاه بعل القيمة ر إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أ 
كبع من شت ( فیجوز بیء لم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كا يجوز عقده معهم بأكثر من 
ه بأكثر منها اتفاقا » كا لو باع بأقل منها بغين فاحش لايجوز اتفافا »> ركذ 


'بيعه لاشراؤ 
ابن ملك وغيزه + وف السراج : لو صرح بهم' جاز إجاءا إلا *ن لله وعبلاه يز 


لأفسده الأجل الجهول ( قوله ومعه رجل ) أى تشارك الرجل والعبد فى شراء نفس العبد » أى صغةا واحدة محر 
ر قولہ انعقاد البييع فى الثانى ) أى فى شراء الأب » لأن صيغة الشراء استعملت ف معناها الةبتى لا الأول » گن 
ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء س ( قوله الحقيقة ) وهو ثبوت الملك للمشترى ( قوله وانجاز ) و*و 
الإعتاق ( قوله لزوال حجره ) جواب عا يقال العبد الحجور إذا توكل لا ترجع الحقوق إليه » وعزا فى الامش 
الإشكال إلىالدرر ( قوله الوكيل إذا حالف ) قال في الامش : وكله أن يبع عبده بألف وقيسته كذلك ثمزادت 
قيمته إلى ألفين لا بملك بيعه بألف بزازية اه > 
فصل لايعقد وکیل البيع والشراء 

ر قوله والإجارة الخ ) أما الحوالة والإفالة والحط والإبراء والتجوتز بدون حقه يجو زعندهما ويضمن. وعد 
أنى يوسف لا يجوز الوكيل بالبيع بملك الإقالة » حتى لو باع ثم أقال لزمه المّن تنموكل والوكيل بالشراء لإعا۔کھا 
عملاف الوكيل بالبيع (۱) والوكيل بالسلم والوصى والب انول كالوكيل ولو قال الموكل تاوكيل ما صنعت من 
شىء فهو جاتر بملك الحوالة بالإجماع والإفالة على حلاف ما مر » وكذا لو أبرأ المشترى عن الم صح عندها 
لکن يضمن ٠‏ وهذا إذا لم يقبض الع + أما إذا قبض فلا ملاك الحط والإقالة اهكذا فى الامش ( قوله إلامن 
عبده ومكاتيه ) وكذا مفاوضه وابنه الصغير فالمستنى من:قولها أربع بحر » وقيد العبد فى المبسوط بغير المديون » 
وفيه إشارة :إلى أنه لو کان مديونا يجوز بحر ( قوله کا يجوز عقده) أى عند عدم الإطلاق ( قوله إلا من نفسه) 
وف السراج : لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إحاعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عيده ولا دين 
عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح به الموكل اه منح : الوكيل بالبيع لا علك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون 


(1) ( قرله يخلاف الوكيل بالبيع ) الظادر أنه لاحاجة إليه تأمل اه مصححه . 
٩ (‏ - حافية ابن مابدين - © ) 
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(وصح بيعه بما قل أو كثر وبالعرض) وخصاه بالقيمة وبالنقود وبه يفنى بزازية » ولا يجوز فى الصرف كدينار 
بدرهم بغين فاحش إجاعا لأنه بيع من وجه شراء من وجه صيرفية (و ) صح ( بالنسيثة إن ) التوكيل بالبييع 
ر للتجارة وإن) كان ر للحاجة لا) يجوز (كالرأة إذا دقعت غزلا إلى رجل ليبيعه ها ويتعين النقد ) به يفتى 
خلاصة » وكذا نى كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كا أفاده ا لمصنف » وهذا أيضا إن باع با يبيع الناس 
نسنيئة » فإن طول المدة لم جز به يفتى .ابن ملك 5 ومتى عين الآمر شيثا تعين إلا فى بعه بالنسيئة بأل فباع بالنقد 
بألف جاز بحر + 

قلت : وقدمنا أنه إن حالف إلى خير ف ذلك الجنس جاز وإلا لا وأنها تتقيد 


مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه »,ون أمره الموكل أن يبيعه من لفسه وأولاده الصغار أو من لا تقبل 
شهادته فباع منهم جاز بزازية كذا فى البحر » ولا ی ما بينهما من الحالفة » وذكر مثل ما فى السراج ف النهاية 
عن المبسوط » ومثل ما فى البزازية ف الذخيرة عن الطحاوى» وكأن ف المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه لاغالفة 
بینہما (قوله وصبخ بيعه بما فل أو كثر الخ) قال اتلفجندى : حملة من يتصرف بالتسليط حكهم على خسةأوجه : منوم . 
ببعه وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والوصى وقدر مايتغابن يجعل عفوا . ومنهم من يجوز بيعهوشراؤه 
على المعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والمأذون عند أنى حنيفة يجوز أن يبيعوا مايساوى ألفابدرهم ويشتروا 
ماپساوی'در ها بالف ؛ وعندهما لايموز إلا على المعروف ؛ وأما الحرالبالغ العاقل يجوز بيعه كينها كان وكذا شراؤه 
إجماعا.ومنهم من يجوز بيعه كينها كان وکذا شراؤه على المعروف وهو المضازب وشريكا العنان أو المفاوضة والوكبل 
بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أبى حنيفة بما عز” وهان عندهما ولا يجوز إلابالمعروف» وأما شراؤهم فلايمور 
إلا على المعروف إجماعا » فإن اشترى بغخلاف المعروف والعادة أو بغير النقود نفد شراؤه على أنفسوم وضمنوا 
ا نقدوا فيه من مال غيرهم إجماعا .. ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع ف مرض 
موته وحالى فيه قليلا وعايه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلت » والمشترى بالحيار إن شاء وف الأن إلى 
نام القيمة » وإن شاء فسخ : وأما وصيه بعد موته إذا باع نركته لقضاء دیوله وحانى فيه قدر ما يتغاين فيه صصح 
بيعه ويجعل عفوا » وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحانی فيه »' وإن قل لايجوز اليبع على قول أنى حثيفة ؛ 
وإ نكان أ كثر من قيمته حتى تجيز سائر ورثته » ولیس عليه دين » ولو باع الوص من لا تجوز شهادته له وخالى 
فيه قليلا لا يموز وكذا الضارب ء ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه مالم يكن يرا وهو الوصى إذا باع ماله بمو 
اليم أو اشترى » فعند محمد لا يجوز محال » وعندهما إن خیزا فخير وإلالم جز اه سائحاق + 

قلت : وى وصايا اللمالية فسز السرخمى الحيرية بما إذا اشتري الوصى لنفسه مال اليم ما بساوئ عشرة 
بخمسة عشر وباع مال نفسه من اليم ما يساوى عشرة بيائية » وذكر ما قدمناه فى مني" الفتى بعبارة أخصر 
بما قدمناه ( قوله برازية ) قال العلامة قاسم فى تصحيخه على القدورى ورجح دليل الإمام المعول عليه عند النسق 
وهو أصح الأفاويل والاختيار عند انحبوى » ووافقه الموصل وصدر الشريعة اه رملى وعليه أصماب المثون 
, الموضوعة لبق المذهب بما هو ظاهر الرواية سانحائى ر قوله بالنقد بألف جاز ) لأنه وإن صار:عغالفا إلا أنه إلى 
خير م نكل وچه : وإن باعه بأقل من الألف بالنقد لايجوز لأنه وإن حالف إلى خير من حيث التعجبل خالف 
إلى شر من حيث المقدار والحلاف إلى شر من وج یکی فى المنع » فإن باعه بألفين نسيثة وشبرا أيضا لا يجوز 
ذخيرة » وفيها قبله : وإذا وكله بالبيع لسيئة فباعه بالنقد » إن با يباع بالنسيئة جاز وإلا فلا اه : وفي البحر عن 
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بزمان ومكان » لكن ف البزازية الوكل إلى عشرة أيام وکیل نی العشرة وبعدها فى الأصح » وكذا الكفيل 
لكنه لايطالب إلا بعد الأجل كا فى تنوير البصائر : ونی زواهر الجواهر : قال بعه بشم‌ود أو برأى فلاناو علمه 
أو معرفته وباع بدوئهم جاز » لاف لانبع إلا بشبود أو إلا عحضر فلان به يفتى » وقلت :وبه عام حك واقعة 
الفتوى : دفع له مالا وقال اشتر لی زيتا بمعرفة فلان فذهب واشتزى بلا معرفته فهلك الزيت لم يضمن » يذلاف 
لاتشتر إلا ععرفة فلان فليحفظ ( و ) صح ( أخحذه رهنا وكفيلا بان فلا هران عليه إن ضاع ) الرهق ( فى بده 
أو توى ) المال ( على الكفيل ) لأن الجواز الشرعى يناف الضمان ( وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغين يسير ) وهو 
اللملاصة : لو قال بعه إلى أجل فباعه بالنقد. قال الس رخسى الأصح أنه لايجوز بالإجماع » وفرق بينه وبين مائقاه 
الشار ح بتعيين القن وعدمه > 

قلت: لکن ينبغى أن يكون ما فى الخلاصة محمولا على ما إذا باع بالنقد بأقل ممايباع بالنسيعة بدليل ماقدمناه 
عن الذخيرة » وقوله قبله بالنسيئة بألف قيد ببيان ان لأنه لولم يعين وباع بالتقد لا + زا بحر ( قوله 
بزمان ومكان ) فلو قال بعه غدا لم يجز ببعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس » فيه روایتان » والصحيح أنه 
كالأول س ( قوله أو إلا بمحضر فلان الخ ) قال فى الفتاوى المندية : وكله بالببع ونهاه عن البيع إلا بمحفر 
فلان لا يبيع إلا يغفيرته ٠»‏ كذا فى وجیز الكرهرى + وإذا أمره أن يبع برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو 
منغير كفيل لم يم أكده بالنى أو لم يؤكد . وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالمن أوتكون 
قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه » وإذا أطاق جاز بالرهن القلبل كذا فى الحبط » ولو قال بعه وخ ذكفيلا أو بعه 
وخذ رهنا لامجوز إلاكذلك اه كذا فى الامش . 

وحلة الأمر أن کل ما قيد به الموكل إن مفيدا من كل وجه يازم رعايته أكده بالنى أولا كبعه بار 
بدوله » نظيره الوديعة إن مفيدا كاحفظ ف هذه الدار تتعين وإن لم بقل لاتحفظ إلا فى هذه الدار إتفاوت الحرز 


وإن لا يفد أصلا لا يجب مراعائه كبعه بالنسيثة فباعه بنقد يجوز » وإن مفيدا من وجه يجب «راعاد 
بالننى ون لم يؤكده به لابب » مثاله لا تبعه إلا فى سوق كذا يجب رعايته» لاف له بعه فى سوق كذا وكذا 
فى الوديعة إذا قال لا محفظ إلا فى هذا الييت يلم الرعاية » وإن ميغد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية » 
وإن أكده بالنى والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافا أكده بالننى أولا والإشما 
يغب الشهود وكانوا عدولا وقد لا يفيد » فإذا أكده بالننى يازم الرعلية وإلا لا عملا بالشببين 
اللخامس » وانظز ما قدمناه عن البحر فى مسألة البيع بالنسيئة (قواه واقعة الفتوى الخ ) ال 
فى وصايا الخالية لسكن بلفظ بمحضر فلان والحسک فيب أما ذكره هنا اه : ( قوله وصح أخذه رمنا الخ ) قال ف 
لور العين : وکیل الع لو فال أو احتال أوأبر أو حط أو وهب أو تجوز صح عند إلى حنيفة محمد وضمن 
لموکله لاعند أنى يوسف » والوكيل لو قبض الثن لا بلك الإقالة إجاعا اه + 

قلت : وكذا بعد قبض القن لا بملك الحط' والإبراء بزازية (قوله أو توى المال على الكفيل ) وهو بكون 
بالمرافعة إلى حا كم مالك برى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولابرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا وج 
به ثم موت الكفيل مفاسا ابن كال » ومثله فى الشرنبلالية عن الكافى وتحقيقه فى شر ح الزيلعى اه ( قوله وتقيد 
شراؤه ) لأن التبمة فى الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه الحقه بغيره على ما مر » وأطلقه فشمل 
ما إذاكان وكيلا بشراء معين فإنه وإن كان لا بملك شراءه لنفسه فباغخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كا 
فى الزيلعى » وف الهداية قالوا ينفذ علي الآمر > وذ كر ف البنابة أنه قول عاءة المشابيج والأول قول'البعض » 
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مايقوم به مقوم وهذا ( إذالم يكن سعره معروفا وإنكان ) سعره ( معروفا ) بينالناس (كخيز ولمم) وموزوجين 
(لابنفذ على الموكل وإن قلت الزيادة ) ولو فلسا واحدا به يفتى بحر وبناية ‏ 

( وكله ببيع عبد فباع نصفه صح ) لإطلاق التوكيل + وقالا إن باع الباق قبل المحصومة جاز وإلا لا وهو 
استحسان المتق وهداية ». وظاهره ترجيح قولها والمفتى به خلافه بجر » وقيد ابن الكمال الخلاف یما يتعيب 
بالشركة وإلا جاز اتفاقا فليرااجع ر وف الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل اللحصومة ) اتفاقا ( ولو ره مبيع 
بعيب على وكيله ) بالببع ( ببيثة أو لكوله أو إقراره فها لا يحدث ) مثله فى هذه الماة ( رده ) الوكيل ( على 
الآمر » و ) لو ( بإقزاره فها حدث لا) برده ولزم الوكيل ‏ 
ونی الذخيرة أنه لا نص فيه حر ملخصا ( قوله ما يقوآم به مقوآم ) أى لم يدخل تحت تقويم أحد من المق ومين 5 
قال مسكين : فاو قو "مه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخخرسبعة فا بينالعشرة والسبعةداخل نحت تقوم المقوآمين 
وتمامه فيه ( قوله وبناية ) هى شرح الهداية ( قوله لإطلاق التوكيل ) أى إطلاقة عن قيد الاجواع والافتراق 
ر قوله وظاهره الخ ) أى لأنه جمله استحسانا : وقال فى البحر ولذا أخره مع دليله کا هو عادته » ولذا استشهد 
لقول الإمام ما لو باع الكل بشمن النصف فإنه يجوز » وقد علمت أن المفتى به حلاف قوله اھ » أى خلاف 
قوله فیا استشبد به . قلت : وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم ( قوله وقيد ابن الكمال الخ ) ومثله فى البحر 
معزوا إلى المعراج » ونقل الانفاق أيضا فى الكفاية عن الإيضاح ( قوله وفى الشراء يتوقف الخ ) لا فرق بين 
التوكيل بشراء عبد بعينه أو بغير عينه زيلعى + وفيه لا يقال إنه لا يقوقف بل ينفذ على الماترى لأنا نقول إنما 
لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد وههنا شراء النصت لا ينفذ على الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا على 
الآمر لأله لم يوافق أمره من كل وجه فقلنا بالتوقف اه ملخصا ( قوله اتفاقا) والفرق لأنى حنيفة بين البينع 
والشراء أن فى الشراء تنحقق تهمة أنه اشتراه لنفسه ولأن الأمر بالببع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الإطلاق 
والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبز فيه التقييد والإطلاق كما ف الهداية ( قوله ولو رد مبيع 
بعيب على وكيله ) أطلقه فشمل ما إذا قبض امن أولا وأشار إلى أناخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشترى عل 
الموكل » فلو أقر المركل بعيب فيه وألكره الوكيل لا يلزمهما شىء لأن الموكل أجنى فى الحقوق» ولو بالعكس 
رده المشترى على الوكيل لن إقراره صميح فى حق نفسه لا الموكل بزازية » ولم بذ کر الرجوع بان : وحکه أنه 
على الوکیل إن كان نقده وعلى المركل إن کان نقده کا ی شر ح الطحاوى» وإن نقده إلى الوکیل ثم هو إلى الموكل 
ثم وجد الشارى عيبا أفتى القاضى أنه برده على الوكيل كذا ف البزازية » وقيد بالبيع لأن الوكيل بالإجازة إذا 
آجر وسل ثم طعن المسقأجر فيه بعيب قبل الوكيل بغير قضاء يلزم الموكل وم يعتبر:إجارة جديدة ». وقي بالعيب 
إذ لو قبله بغير قضاء بخيار رؤية أو شرط فهو جَائر على الآمر'»: وكذا لو رده الشتزى عليه بغيب قبل القبض 
بحر ملخصا ( قوله رده الوكيل على الآمر ) لو قال فهورد على الآمر لكان أولى لأن الوكيل لا نمتاج إلى خصومة 
مع الموكل إلا إذا كان عيبا نيحدث مثله ورد عليه بإقرار بقضاء ».وإن بدون قضاء لا نصح خصوءته لكونه 
مشتریا کا أفاده فى البحر © : 

وحاصل هذه المسألة أن العيب لا يخلو إما أن لايحدث مله كالسن أو الأصبع الزائدة أو يكون حادثا لكن 
لايحدث مثله قبل هذه المدة أو يحذث ف مثلها » .فنى الأول والثانى برد القاضى من غير حجة من بيئة أو إقراد 
أو لكول لعلمه بكونه عند البائع » وتأوبل اشتراط الحجة فى الكتاب أن الحال قد يشتبه على القاضى بأن 
لا عرف تاربخ الببع فيحتاج إليها ليظهر التاريخ أوكان عيبا لا يعزفه إلا الأطباء أو لاء » وقولم حجة 
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ر الأصل ف الوكالة الحصوص وق المضاربة العموم ) وفرع عليه بقوله ( فإن باع ) الوكيل ( نسيثة فقإل 
أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر > و ) الاختلاف فى ( المضاربة ) صدق (المضارب ) عملا بالأصل 
ر لاينقد تصرف أحد الوكيلين ) معا كوكلفككا بکذا ( وحدہ ) واو الآخر عبدا أو صببا أو مات أو جن (إلا) 
فيا إذا وكلهما على التعاقب يلاف الوصيين كا سيجىء ني بابه و ( فى خصومة ) بشرط رأى الآخر لا حضرته 
على الصحيّح إلا إذا انيا إلى القبض فحتى يجتمعا جوهرة ( وعتق معين وطلاق معينة ل يءوضا ) لاف معرض 
وغير معين ( وتعليق بمشياتهما ) أى الوكيلين فإنه يازم إجتماعهما عملا بالتعليق قاله المصنف : 

قلت : وظاهره عطفه على لم يعوضاكما يعلم من العينى والدرر » فحق العبارة ولا علقا بعشيئتهما فتدبر ( و ) 
ف ( لدبير ورد عين ) كوديعة وعارية ومغصوب ومبيع فاسد خعلاصة مخلاف استردادها » 


فى توجه الليصومة لاف الرد فيفتقر إلى الحجة للرد » حتى لو عاين القاضى البيع وكان العيب ظاهرا لايحتاج 
إلى شىء منها »> وكذا اح فى الثالث إنكان ببينة أو لكول لأن البينة حجة مطلقة » وكذا النكول حجة 
فى حقه فيرده عليه » والرد فی هذه المواضع على الوكيل رد على الموكل : وأما إن رده عليه هذا الثالث بإقراره 
فإنكان بقضاء فلا يكون ردا على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا نتعدى ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه 
أو بنكوله لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاءكرها عليه فانعدم الرضا وإن كان بغير قضماء فليس له الرد لأنه 
إقالة وهى بيع جديد فى حت ثالث وهو: الموكل فى الأول » والثانى او رد على الوكيل بالإفرار بدون قضاء لزم 
الوكيل » ولیس له أن بيخاضم الموكل نی عامة الروايات وئ رواية يكون ردا على اموكل » وغامه فى شرح الزبانى 
وبه ظهر أن ما فى امن تبعا للكنز مبنى على هذه الرواية » وكذا قال فى الإصلاح » وكذ! بإقرار فبا لا محدث » 
مثله إن رد بقضاء . وف المواهب : او رد ءايه بمالا يحدث مثله بإقراره بازم الوكيل وازوم الموكل روابة اه م 
ر قوله الأصل ف الوكالة اللحصوص الخ ) قال : ١‏ 
الأصل ف الوكالة الحصوص ‏ لاف المضاربة ذا المنتصوص 

( قوله لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين ) لأن الموكل: لا برشی برأى أحدهها » والبدل وإن کان مقدرا لکن 
التقدير لا يمنع استعال الرأى فى الزيادة واخقبار المشترى منح أى التقدير للبدل انع التقصان عنه فربما بزداد عند 
الاجناع ورجا بغار لثانى مشتريا مليا والأول لايبتدى إلى ذلك. فال فى الهامش : ولو دفع آلف درهم إل رجلين 
مضاربة وقال لما اعملا برأيككا لم يكن لكل واحد منهما أن يتفرد بالبييع والشراء لأنه رضى بزأيهما لابرأى 
أجدهما » ولو عمل أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن نصف الال وله رغه وعليه وضيعته لانقد نصف راس مال 
المضاربة الشبراء لنفسه للمضاربة بغير إذن رب المال فصار ضامنا عطاء الله أفندى » وهكذا وجدت هذه العبارة 
فلتراجع من أصلها ( قوله أو مات ) أى الآخر المشتمل على العبد أو المبى ILE,‏ اوجن" ES‏ 
فلا يجوز للآخر التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده » ولو وصبین لا يتصرف الم إلا برأى القافى بحر 
عن وصايا الحالية ( قوله بغلاف الوصيين ) فإنه إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يز لأحدها الاتفراد 
فى الأصح لأنه عند الموت.صارا وصيين جملة واحذة ‏ وف الوكالة يثبت حكهما بنفس التوكيل بحر ( قوله كا 
سيجىء ) وسيجىء قريبا متنا ( قوله فحتى يجتمعا ) لکن سيق أن الوكبل بالاصونة لايماك القبض وبه بی 
أبو السعود ( قوله وظاهره ) أى ظاهر قول المصنف ٠‏ وقوله عطفه : أى التعليق بعشيثتهما ( قوله والدرر ) حيث 
قال بعد قوله لم يعوضا » يللاف ما إذا قال لما طلقاها إن شتا أو قال أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى مشياتهما 
فيقتصر على المهلس ( قوله ولا علقا ) استاني ف البحر ثلاث مسائل غير هذين فراجعه واعترف سه الرملى ة 
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س أحدهما ضمن کله اعدم أمره بقبض شی ءء:» وح دە سرا اج (و) ف (تسلبمهبة) لاف قبضماولواية (وقضاء 
نی (و) لاف رال لوصاية ) لاثنين زو) كذا ( لغار وا9 مغ) والتدكم زاون 
على الوقف ) فإن هذه السئة (كالوكالة فليس لأحدها !لانغراد ) عر إلا فى «سألة ما إذا شرط الوقف النظر له 
الاستبدال مع فلان فإن للواقف الانفراد دون فلان أشباه (وا'وكيل بةضاء الدين) مو ماله أومال موكله (لايجير علبه) 
إذالميكن للدوكل على ااوکیل دين وهی واقعة الفتوى کا بسطه العادى واعتما.ه المصنف . قال : وءفاده أن 
الوكبل بیع عين مال الموكل لوفاء دينه لاجر عليه کا لا يبر الوكيل بنحو طلاق ولو بطابها على المت د وعثق 
ن فلان وببع منه 


دين ) علاف اق 


(قوله فلو ا ای بدو إذنصاحيه * وهلك فىيدهكا صرح به فالذهيزة لابدون حضو ره کا توهمه عبارة 
: 0 

اذ 0 0 
شىء هزه ( قوله والوصاية ) مبتدأ خبره قولهكااوكالة وزاد بعد الواو 
فالمعطوف خسة والسادس المعطوف عليه فلا اعتراض ف كلامه فتنبه » 
م-ألة الاقتضاء بالركالة لأنها وكالة حقيتة ( قوله فإن هذه الستة ) فيه أن ال كور هنا خمسة 
د فهى تسع عشرة صورة مع مسألة ألوكالة ح » كذا ف الامش : 
جوابه ( قوله النظر له ) أى لاواقف ( قوله أو مال موكله ) كذا استنبطه 
. ولكن ذكر قبله عنما أنه ل وكتب فى آخر اكاب أنه يخاصم وا 

'غائب ١‏ لا فأقر الوكيل بالوكالة وأنكر الال فأحضروا الشمود على الموكل لا يكون 
لم أن يدبسوا الوكبل لأنه جزاء الظلم ولم بظهر ظالمه » إذ ايس فى هذه الشادة أءر بأداء ا1ال ولا مان الوكيل 
على الموكل » فإذا م نهب على الوكيل أداء امال من مال الموكل بأمر موكله “ولا بالفمان عن وکله لايكون 
اللا بالامتذاع اد ماخصا : ومغاده أنه لو ثيت أمر موكله أو كفالته عنه يؤمر بالأداء » وعليه يحمل كلام 


إل هنيما مأدور بقبض النصف : قانا ذاك مع إذن صاحبه » 


قال : اقرا اكلا یاب ريح بای تاي 1 0 


ة وإ ا 0 ال و ا 
فول الذى ذكره نی الفوائد «طاق ا ال 
أو من هال ا 350 لأخير المنتول عن اللحائية مقيد با إذا لم يكن عليه دين وما قبله بما 
إذا لم يكن له ءال انت إذا نأىات وجدت المسألة ثلائية : إما أن يوجد آهره ولا مال له نحت يده 
ولادين أواه واحد» 5 ا أن الوديعة مثل الدين ل حة التوكيل بقبضماكهو ‏ فيحمل الدين فى الفرع 
الثانى على «.طلق المال <تى لاتخالف كلامه فى افر رغ الأول كلامه فى الفرع الثانى لصحة وجهه : وحمل كلامه 
فى الفرائد على عا.م وجود واحد متيما فيحصل التوفيق فلا عذالفة فتأمل اه م 

ن الوكيل مال ولا دين » وعلیاف بالتاءل فى هذا التوفيق ر قوله لايجير 
نع عن فال ١‏ وكل فيه إلا نى «سائل وهى الثلاثة الآثية لكان أولى لثلا 
iS‏ ف المامش ( توله لا يبر عليه ) أى على الببيع (قوله على المعتمذ ) 


انتئع عن قعل ما وكل فيه إلا فى مسال الخ |١‏ نمه 
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لکوله متبرعا إلا فى مسائل : إذا وكله بدفع عين ثم غاب » أو يبع رهن شرط فيه أو بعده فى الأضع ٠‏ أو 
مخصومة بطلب المدعى وغاب المدعى عليه أشباه حلاف لا أفتى به قارىء المداية . 


ن التوكيل بالأجر يحبر فتدبر » ولا تنس مسألة واقعة الفتوى وراجع تنوير البصائر 
فلعلة أوى : وف فروق الأشباه : التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل حاضرا بنفسه 
أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة + 

(انوكيل لا يوكل إلا بإذنآهره) لوجود الرضا (إلا) ]ذا وكله ( فى دفع زكاة ) فوكل آخر ثم وثم فدفع 
الأخير جاز ولا بتوقف » بخلاف شراء الأضحية. أضحية اللانية ( و ) لا الوكيل ( ف قبض اللدين ) إذا وكل 
رمن فى عياله ) صح ابن ملك (و) إلا ( عند تقدير الم ) من الموكل الأول ( له ) أى اوكيله فيجوز بلا إجازته 


وسيأق فى باب عزل الوكيل ( قوله لكونه متبرعا ) علة لقوله لا يبر ( قوله بدفع عين ثم غاب ) لاحتهال أنها له 
فيجب دفعها له نور العين ( قوله أو ببيع رهن شرط فيه الخ ) أى سواء شرط ف عقد الرهن التوكيل بالبيع أو 
بعده . قال فى اور العين : لو لم يشرط التوكيل فى البيع فى عقد الرهن وشرط بعده ؛ قبل لايجب » وقيل يجب 
وهلا أصحه (قوله بطلب المدعى) سنذكر ببانه باب عزل الوكبل » وأشار إفى أنالمراد بوكبل اتخصومة وکیل 
المدعى عليه » فقول الدرر : وكيل خصومة لو أنى عنما لا یہر عليها لآله وعد أن تبر ع بابغی أن يخص بوكيل 
المدعى كا يفهم ما هنا كا نبه عليه » فى نور العين» ويبعده قوله إذا غاب المدعى فالأحسن ما سنذكره بعد (قوله 
خلافا لما أفتى به قاری“ المداية ) مرتبط بالمثن فإنه سثل هل حبس الوکبل فى دينوجب على موكله إذا كان للموكل 
مال تحت يده : أى يد وكيله وامتنع الوكيل عن إعطائه سواءكان الموكل حاضرا أو غاا : فأجاب إ۴ بر على 
دفع ما ثبتعلىموكلهمنالدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أوكان كفيلا وإلا فلا حبس اه ح كذا 
فى مامش ( قوله وظاهرالأشباه ) حيث قال : ولايجبر الوكيل بغير أجر على تقاضى الأ وإغا يحل الول ح * 

ويستفاد هذا من قول الشار ح لكونه متبرعا قبل الاستثناء . قال فى الامش : ولا بس الوكيل بدين موكله 
ولو كانت عامة إلا أن يضمن » وتمامه فى وكالة الأشباه ( قوله واقعة الفتوى ) أى السابقة نفا » وهى ما إذا وكله 
بقضاء الدين مما له عليه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالأجر ( قوله وفى فروق الأشباه ) تقدمت أول كناب 
الوكالة ( قوله حاضرا بنفسه ) أنظر ما معنى هذا فإنا لم تر من ذكره بل المذكور تعذر حضوره شرط » ول آر 
هذه الجبارة فى فروق الأشباه فراجعها ( قوله الوكيل لا يوكل ) المراد أنه لا يوكل فوا وكل فيه فيخر ج التوكبل 
يحقوق العقد فیا ترجع الحقوق فيه إلى الوكيل فله التوكيل بلا إذن لكونه أصيلا فيها ولذا لا لك نميه عنها وصح 
توكيل الموكل كما قدمناه بحر ء وفيه : وخرج عنه ما لو وكل الوكبل بقبض الدين منفى عياله فدفع المديون إليه فإنه 
يبرا لأنيده كيده ذكرهالشارح ف السرقة اه وذكرالثانى المصنف رقوله فلاف شراءالأضضية) فلو وكلغيره يشرام 
فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الأخير يكون «وقوذا على إجازة الأول ؛ إن أجاز جاز وإلا فلا بحر بن اللحالية 
( قوله تقدبر الغن ) أى لو عين ثمنه لوكيله س ( قوله من الموكل الأول ) تخالف لما فى البحر وللتعليل كا يظهر 
مماكتبناه على البحر » والموافق لما فى البحر أن يقول من الوكيل الأول له : أى لاوكيل الان م 

وأفاد اقتصاره على هذه المسائل أن الوكيل فى النكاح ليس له التوكيل 5 وبه صرح ی الخلاصة والبزازية 
والبحر من كتاب النكاح ٠‏ ؤقدمناه ئی باب الولى فرابجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على 
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الحصول المقصود درر ( والتفويض إلى رأيه ) کاع ل برأياث ر کالإذن ) فى التوكبل ( إلا فى طلاق وعتاق ) لأنهما 
ما لف به فلا يتقوم غيره مقامه قنبة ( فإن وكل ) الوكيل غيره ( بدونهما ) بدون إذن وتفويض ( ففعل الثاق) 
عهضرته أو غيبته ( فأجازه ) الوكيل ( الأول صخ ) وتتعاق حقوقه بالعاقد على الصحيح ( إلا فى ) ما ليس بعقد 
غر طلاق وعتاق ) إتعلقهما بالشرط فكأن الموكل علقه بالانظ الأول دون الثانى ( وإبراء ) عن الدين قنية 
( وخصومة وتضاء دين ) فلا تكنى الحضرة ابن ملاك خلافا للخائية ( وإن فعل أجنى فأجازه الوكيل ) الأول 
( جاز إلا نی شراه ) فإنه ينذذ عليه ولا بتوةف متى وجد نفاذا ( وإن وکل به ) أى بالأمر أو التفويض ( فوو) 
أى الثافى ر وکیل الآمر ) وحیندذ ( فلا ينعزل بزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول ) کا مر فى القضاء م 
وف البحر عن الخلاصة واللحانية : له عزله فى قوله اصنع ما شئت لرضاه بصنعه وعزله من صنعه » بخلاف اعمل 
برأيك : قال المصنف : فعليه او قيل لاقاضى اصنع ما شت فله عزل نائبه بلا تفوبض العزل صريحا لن النائب 
كوكيل الوكيل . 
واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلتة مفوضة إنما بماك المعاوضات لا الطلاق والعثاق والتبزعات به يفتى زواهر 
الجواهر وتتوير الب 
( قال ) لرجل ( فو'ضت إلبك أمر امرأصار وكيلا بالطلاق ونقيد ) طلاقه ( بالمجاس مخلافقوله وكلنك) 
لايتقيد به درر »من لاولابة له علىغيره جز تصرفه فىحقه وحيائذ (فإذا باع عبد أومكاتب أوذى) 
1 بره الحر الملم أو شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك ) أي حرة مسلمة (م يجز) 
لعدم الولابة ( والولاية فى مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثموصى وصيه ) إذ الود 


هذه المألة الثالثة فافهم ( قوله للاصول المقصود ) الأن الاحتواج فيه إلى الرأى لتقدير امن ظاهر وقد حصل » 
ثلاث ما إذا وكل وكيلين وقدر ان لأنه لمافوض إليهما مع تقدير لن ظهر أن غرضه اجماع رأيهما فى الزيادة 
واخنيار المشترى كما مر درر ( قوله خلافا للخائية ) راجع إلى الحصومة كا قيده فالمنح والبحر ( قوله ينفذ عايه) 
أى على الأجنى بحر ع نالسراج ( قوله وإن وکل ) أى الوكيل ( قوله أى بالأمر ) أى وكالة ملتيسة بالأمربالتوكيل 
أى الإذن به ( قوله وينعزلان ) أى الوكيل الأول والثانى ر قوله بءوت الأول ) أى المركل وكان الأولى التعبير 
به ح ( قوله وف البحر ) الذى فى البحر نسبة أن الثافى صار وکیل الموكل فلا بملك عزله فها إذا قال اعمل برأيك 
إلى الهداية » ونسبة أن له عزله فى قوله اصنع ما شئث إلى اللخلاصة . ثم قال : وهو عالف للهداية إلا أن يفرق 
بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيلك » والفرق ظاهر . 

وعلل ف اللالية بأنه |١‏ فوتضه إلى صنءه فقد رضى بصنعه وعزله من صئمه اه فايس ف كلام الخلاصة 
واللخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن ف المسألة قولين» ودعوئ صاحب البحر ظهور الفرق غير 
ظاهرة لا فى الواشى البءقوبية والحواشى السعدية أنه ينبغى أن يملكه فىصورة اعمل برأيك لنثاول العمل بالرأى 
العزل کا لا يؤنى اه ( قوله بخلاف اعمل برأياك ) بحث فيه فى الحواثى اليعقوبية والسعدية ر قوله واعلم ) تىكرار 
مع م تقدم أول الکتاب مستوف ح ( قوله زواهر الجواهر وتنوبر البصائر ) هما حاشيئان على الأشباه الأولى 
للشيخ صا والثانية لأخيه الشبخ عبد القادر ولدى الشييخ محمد بن عبد الله الفزى صاحب المنح ( قوله لعدم 
الولابة ) وكذا لا ولاية لم على كافرة فى لكاح ولا مال ا ى البحر فى كتاب النكاح من باب الولى » وتقدم 
هناك أيضا ١نا‏ وشرحا فليحفظ » قال تعالى - والذين كفروا بعضهم أولياء بعض - ( قوله إلى الأب ) حيث م 
يكن سةبما » أ٠ا‏ الأب السفيه لاولاية له فى مال ولده أشباه فى الفوائد من الجمع والفرق . وى جامع الفصولين: 
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بملك الإيصاء رثم إلى ) الجد رای الأب ثم إلى وصيه ) ثم وصى وصيه ثم إلى القاضی ثم إلى من نصبه الفاغی) 
ثم وصى وصيه ( وليس لوصى الأم ) ووصى الأخ ( ولاية التصرف فى تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو 
وصى وصيه أوالجد ) أن الأب ( وإنلم يكن واحد مما ذكرنا فله) أى لوصى الأم ( الحفظ ) وله ( بيع المتقول 
لا العقار ) ولا يشترى إلا الطعام والكسوة لأنهما من جملة حفظ الصغير خانية ٠‏ 

[ فروع ] وصى القاضى كوصى الأب إلا إذا قيد القاضى بنوع تقيد به > وف الأب يعم الكل عمادية م 
, وف متفرقات البحر القاضى أوأمينه لا ترجع حقو قعقد باشراه للبم إلييما مخلاف وكيلوودى وأب» فاوضمن 
القاضى أو أمينه من ما باعه لايم بعد باوغه صح خلافهم . وف الأشباه : جاز التوكيل بكل مايعقده الوكبل لنفسه 
إلا الوصى فله أن بشترى مال اليم لنفسه لا لغيره بوكالة وجاز التركيل بالتوكيل . 

بسب الوكالة بالحصومة والقبض 

ر وكيل الحصومة والتقاضى ) أي أخذ الدين ( لا يملك القبض ) عند زفر وبه بفتى لفساد الزءان » واعتمد 
فى البحر العرف ( و ) لا (الصلح) إجماعا بحر ( ورسول التقاضى لك القبض لا الخصومة ) إجماعا بحر أرسائك 
أو كن رسبولا عنى إرسال وأمرنك بقبضه توكيل 
ليس الأب تحرير قنه بمال وغیره ولا أن يوب ماله ولو بعوض ولا إقراضه ف الأصح » وللقاضى أن بة 
اليم والوتتف والغائب » وليس لوصى القاضى إفراضه » ولو أقرضه ضمن » وقيل يصح للأب إقرا 
الإيداع فهذا أولى اه عدة كذا فى المامش ( قوله يملك الإيصاء ) سواءكان وصى المت أو وصى الذان 
( قوله ثم وصى وصيه ) قال فى جامع الفصولين فى ۲۷ ولم الولاية فى الإجارة ف النفس والمال والمنقو 
فلو كان عقده, بمثل القيمة أو يسير الغين صج لا بفاحشه » ولايتوقف على إجازته بعد بلوغه لأنه عفد لا يز له 
حال العقد وكذا شراز, للیتم يصح بيسير الغبن ولو فاحشا نفذ علريم لا عليه » ولو باغ فى ٠سدة‏ الإجارة » 
فلو كانت على النفس تخیر أبطل أو أمضى » ولو على أملاكه فلا خيار له » وليس له فسخ البيع الذى نفذ فى 
صغره فصط » قبل [نما يجوز إجارتهم ليام إذا كانت بأجر الل لا بأقل منه > الصحيح ج ازه واو بأقل اه 
كذا فى الهامش » وقوله فصط هو رمز لفوائد صاحب الحيط ( قوله لا العقار ) فيه كلام ذكره أبو السعود 
فىحاشية مسكين فراجعه ( قوله فله أن يشترى الخ ) آی والنفع ظاهر أث الفرق أنه إذا اشترى لغيره فحقوق 
لبقم راجعة إليه ومن جانبالأمر كذلك فيؤدى ل الضارة فلاف نفسه حموى س (قوله بالتوكيل) 


سب الوكالة با مصومة والقبض 
( قوله أى أخذ الدين ) هذا لغة وعرفا هو المطالبة عناية ح » وكان عليه أن يذ كرهذا ا عى فإنهم بنوا الحدكم 
غليه معللين بأن العرف قاض على اللغة » ولا ينى عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه » فلو كان المراد المعنى اللغوى 
يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا ملك القبضن وهو غير معقول تدبر ( قوله عند زفر ) وروی عن ألى يوسف 
غرر الأفكار ( قوله واعتمد ف البحر العرف) حيث قال : وف الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضى يعتمد 
العرف » إن كان فى بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضى هو الذى بقبض الدين كان التوكيل بالتقاضى توكيلا 
بالقبض وإلا فلا ح » ولیس فى کلاءه ما يقتضى اعټاده ٠‏ تم نقل فى المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وكذا 
ف القهستانى عن المضمرات ر قواه إجماعا ) لأن الوكيل بعقد لا علاك عقدا آخر ( قوله وأمرتك بقبضه توكيل ) 
( ۷ - حاهية ابن مابدين - 8 ) 
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خلافا ازيلعى ( ولا بعلكهما ) أى اللخصومة والقبض ( وكيل الملازمة كالا لك اللحصوءة وكبل الصاح ) بحر 
(ووكيل قبض الدین‌علکها) أى الخصومة خلافا لما لو وکیل الدائن » ولو وکیل القاضی لا علکها اتفاقاكوكيل 
قبض العين اتفاقا. وأما وكيل قسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض اتفاقا ابن ملك + 

( مره يقب دينه وأن لا يقبضه إلا جميعا فقبضه إلا درهمالم يجز قبضه ) المذكور ( على الآمر ) خالفته له 
فلم يصر وكيلا (و) الآمر ( له الرجوع على الغريم بكله ) وكذا لا يقبض درها دون درهم بحر ( ولو لم يكن 
للغريم بيئة على الإيفاء فقضى عليه ) بالدين ( وقبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب ) على الإيفاء للموكل, 
( فلا سبول له ) للمديون ( على الوكيل » وإنما برجع على الموكل ) لأن يده كيده ذخيرة (الوكبل بافصومة إذا 
أنى ) اتلصومة (لا يمير علبها) ئش 


قال ف البحر أول كناب الوكالة. فإن قلت : فا الفرق بين التوكيل والإرسال »فإن الإذن والأمر توكي ل كاعلمتأى 
م البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذلت لك أن تفعلكذا ونحوه: 
قلت : الرسول أن يقؤل له رساتك أو کن رسولا عنى فى كذا » وقد جعل منها الزيلعى فى باب خیار 
بة أدرئك بقبضه » وصرح فى النباية فيه معزيا إلى الفوائد الظهير ية أنه منالتوكيل» وهو الموافق لما فىالبدائع 
افعل كذا وأمرلك بكذا اه وتمامه فيه ( قوله خلافا للزيلعى ) حيث جعل:أمرنك بقبضه إرسالااح 
كذا فى الامش ( قوله وكيل الماح ) لأن الصلح مسالمة لا عخاصمة ر قوله أى اللخصومة ) حتى اؤ أقيمت عليه 
البينة على اسثيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده © وقالا : لا ايكون خهما زيلعى ( قوله ولو وكبل القافى ) بان 
وكله بقبض دين الغائب شر نبلالية ( قوله أمره قبض دينه ) قال فى الهامش لقلا عن الهندية الوكيل بقبض الدين 
إا أخاد العروض من الغريم والموكل لا برضى ولا بأخل العروض فلاؤكيل أن يرد" العروض على الغريم ويطالبه 
بالدین » كذا فى جواهر الفقاوى > 

رجل له على رجل ألف درم وضح فركل رجلا بقبضها وأعلمه أنها وضح فقبض الوكيل ألف درم غلة 
وهو يعم آنا غلة لم يمز على الآمر » فإن ضاعت ف يده ضمتم! الوكيل ولم يلزم الآدر شیء ؛ ولو قبفها وهو 
لا بعلم أنه غلة فقبضه جار ولا ضمان عليه » وله أن يردها وبأخل خلافها » فإن ضاءعت من بده فكانما 
ضاءت من يد الآمر » ولابرجع بشىء فى قياس قول أنى حنيفة » وف قياس قول ای يوسف برد" مثلها 
ويأخذ الوضح اه . 

أفول : الأوضاح حل" من فضة جمع وضح » وأصله البياض مغرب . وف الضار : والأوضاح حل من 
الدراهم الصحاح . وذكر فى المامش : دفع إلى رجل مالا يدفعه إلى رجل فذكر أله دفعه إليه وكذبه فى ذلك 
الآمر وال مور له بالمال فالقول قوله فى براءة نفسه عن ألضمان » والقول قول الآخخر » أله لم يقبضه ». ولا يسقط 
ديئة عن الآمر » ولا يجب المين علهما جميما » وإنما بحب على الذى كذبه دون الى صدقه »> فإن دق المأمور 
فى الدفع فإنه يحلف بالله ما قبض » فإن حاف لا يسقط دينه » وإن لكل سقط وصدق الآخر أنه م يقبضة» وإن 
كذب الأمور فإنه يحاف المأمور خاصة لقد دفعه إليه > فإن حلف برىء » وإن لكل لزمه ما دقع إليه اه هندية 
من فصل : إذا وكل إنسانا بقضاء دين عليه ( قوله فرهما دون درهم ) معناه لايقبض متغرةا » فلو قبض شيئا 
دون شىء لم بير الغريممن شىء جامع الفصولون: فيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز» فلو أمر أن لايقبهما 
بض بعضها ضمن ول يجز القبض » فلو قبض ما بتى قبل أن يبلك الأول جاز القبض عل الوكل ام 
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فى الأشباه : لايجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لتبرعه إلا فى ثلاث "ا مر ( لحلاف الكفيل ) فإله 
يحبر عليها للالتزام . 

( وكله تخصوماته وأخذ حقوقه من الئاس على أن لا يكون وكيلا فا يدعى على الموكل جاز ) هذا التوكبل 
ر فلو أثبت ) الوكيل ( امال له ) أى لوکله ثم أراد الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل ) لأنه لیس بوكيل فيه درر 
ر وصح إقرار الوكيل باللخصومة ) لا يغيرها مطلقا .( بغير الحدود والقصاص ) على «وكله ( عند القافى دون 
غيره ) استحسانا ( وإن انعزل ) الوكيل ( يه ) أى بهذا الإقرار حتى لا يدفع إليه امال وإن برهن بعده على الوكالة 
للتناقض درز ( وكذا إذا استثنى ) الموكل ( إقراره ) بأن قال وكلتك بالخضومة غير جاتر الإقرار صح التوكيل 
والاسئئناء على الظاهر بزازية ( فلو أقر عنده ) أى القاضى ( لاايصح وخر ج به عن الوكالة ) فلا تسمع خصومته 
درر (وصح التوكيل بالإقرار ولا يصير به ) أى بالتوكبل (مقرا) بحر ( وبطل توكيل الكفيل بالمال ) لثلا يصير 
عاملا لنفسه (كا ) لا يصح( لو وكله بقبضه ) أى الدين ( من نفسه أو عبده ) 


( قوله فى الأشباه الخ ) الظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى عخالفته » لما فى الأشباه : فإن من جملة 
اثلاث ها تقدم قبل هذا الباب أنه يحبر الوكيل مخصومة بطلب المدمى إذا غاب المدعى عليه ٠‏ وقد تيع الصف 
صاحب الدرر . 

وقال ني العزمية : لم نجد هذه المسألة هنا لاف المتون ولا فى الشروح . ثم أجاب كالشر 
علا » يعنى مالم يغب موكله فإذا غابٍ يبر عايها كما ذكره المصنف فى باب رهن يوضع عند 
أحسن ما قدمناه عن نور العين تأمل : هذا » ولكن المذكور ف المنح متنا موافتي لما فى الأش 
قوله لا يجبر عليها إلا إذاكان وكيلا بالحضومة يطلب المدعى عليه وغاب المدعى وكأنه ساقط من 
عليه الشارح تأمل ( قوله وصح إقرار الوكيل ) يعنى إذا ثبت وكالة الوكيل باللءصوءة وأقر على 
موكله المدعى فأفر بانئيفاء الحق أو المدعى عليه فأفر بثبوته عايه درر ( قوله بالحصوءة ) متعاق بالوكبل (قوله 
لا بغيرها ) أى لا إقرار الوكيل بغير الحصومة أى وكالة كانت ( قوله بغيز الحدود والقصاص ) متعلق بإقرار 
( قوله استحسانا ) والقياس أن لايضح عند الفاضى أيضا لأنه مأمور بالخاصمة والإقرار يضرها لأنه مسالمةح 
(قوله العزل ) أى عزلنفسه لأجل دفع الخصم وافى »ورده عزى زاده ط قال فى الهداية : تخت قوله انعزل أى 
لو أقيمت البينة على إقراره فى غير مجاس القضاء يْرج من الوكالة اه ( قوله حتى لا يدفع إليه المال ) أى لابؤعر 
اللدصم بدفع امال إلى الوكيل لأله لا يمكن أن يبتى وكيلا جواب مقيد وهو الإقرار » وما وكله يجواب مقيد وإغا 
وكله بالجواب مطلقا اه ح عن شرح الحداية معزيا لقاضى زاده ( قوله للتناقض ) لأنه زعم أله مبطل ف دعواه 
درر ( قوله بأن قال ) المسألة على خسة أوجه مبشوطة ف البحر ( قوله علىالظاهر ) أى ظاهر الرواية ومثله استثناء 
الإنكار فيصح منها فى ظاهر الرواية زيلعى وبيائه فيه ر قوله أى بالتوكيل ) التوكيل بالإقرار صميح » ولا يكون 
التوكيل به قبل الإفرار إقرارا من الموكل : وعن الطواويسى : معناه أن يوكل باللخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت 
موق مؤنة أو خوف عار على" فأقر بالمدعى بصخ إقراره على الموكل كذا فى البزازية رملى . 

قلت : ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا » ونظيره صلح المنكر ( قوله بطل توكيل الكفيل ) فلو أبرأه 
عن الكفالة لم تنقلب صميحة لوقوعها باطلة ابقداء كا لو كفل عن غائب فإنه بقع باطلا ثم إذا أجازه لم جز (فوله 
بالمال ) متعلق بالكفيل ح وسيأتى محترزه معنا (قوله لو وكله بقبضه) أى فیا لو أعتق المولى عبده المدیون حتى لزمه 
ضهان قيمته الغرماء ويطالب العبد جي الدين » فلو وكله الطالب بقبض الال عن العبد کان باطلا لن الوكبل من 
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لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا إذا وكل المديون بإبراء نفسه فيصح » ويصح عزله قبل إبرائه نفسه أشباه 
( أو وكل الحتال انخيل بقبضه من الحال عليه ) أو وكل المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه 
قاضيا ودة:ضيا قنية ( لاف كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج ) حيث يصج 
غمانهم لأن كلا منم سفير ( الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وتبطل الوكالة) لأن الكفالة أقوىازومها فتصاح 
ناسخة ( لاف العكس » وكذا كلا كدت كفالة الوكيل بالقيض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت ) 
لا قلنا ( وكيل البييع إذا ضمن القن للبائع عن المشترى لم يجز) ما مر أنه يصير عاملا لنفسه (فإن أدى يمك الضمان 
رجم ) لبطلانه ( وبدونه لا ) لترعه . 

ادعى أنه وکیل الغائب يقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه ) عملا باقراره ولابصدق لو ادعى الإيفاء 
( فإن حضر الغائب فصد”قه ) فى التوكيل ( فبها) ونعمت ( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أى الغائب ( ثانا ) 
فاد الأداء بإشكاره مع بمينه (ورجع ) الغريم ( به على الوكيل إن باقيا فى يده ولو حكما ) بان استبلكه 


بعمل اغيره والولى عامل لنفسه لأنه يبرى" به نفسه فلا يصح وكيلا كفاية ( قوله لأن الوكيل ) قال فى الهامش : 
أى لأن الوكيل عامل لغيره » فت عمل لنفسه فقط بطلت الوكالة اه أشباه ( قوله إلا إذا الخ ) الاستثناء مستدرك» 
» والمديون بالنضهب وفاءل وکل مستتز فيه ( قوله قنية ) عبارتما كما فى المنح» ولو وكله بقبض 
بر به المديون فوكله بيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأحذ الق وهلك يبلك من مال 
تدالة أن يكون قاضيا ومقتضيا . والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا المطلوب والطالب فى الفضاء 
والانتضاء اد وغامه ف البحرفانظره ( قوله لاف كفيلالنفس ) قيده الزيلعى بأن يوكله بالحصومة. قال ف الببحر: 
وايس بقيد : إذ لو وكله بابض من المدبون صح اه ( قوله حيث يصح ضمانهم ) بال والمهر لأن كل واحد 
مهم فر ومعبز منح » والمئاسب أن يقول صح توكيلهم دكن لا يظهر ف مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم تأمل 
( قوله سفير ) أى معبر عن غيره فلا الحقه العهدة ( قوله لاف العكس ) هو نكرار محض ح أى مع قوله 
وبطل توكيل الكفيل بالمال » لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله فتصلح لاسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا 
تأمل ( قول وكذا كلا الخ ) تسكرار محض مع ما قبلها ح (قوله لبئع ) المناسب للموكل ( قوله لم يجز ) استنشكله 
الشرنبلالى بوكيل الإمام بيع الغنائم » ودفعه أبو السعود با مر من أنه سفير ومعبر فلا لحقه عهدة ( قوله عاملا 
لنفسه ) لن حق الافتضاء له ( توله رجع ) أى على موكله بالبييع : ولقائل أن يقول النبرع حصل فى أدائه إليه 
هة الضمان كأدائه : الكفااة عن المشترى بدون أمره فليعاءل شرلبلالية » ولا عخنى أن التبرع ف المفيس عليه 
إنما هو فنفسالكفالة » وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أ لاف مسألتنا على أنه إذا أدى على حم الفمان 
لايسمى متبرعا بل هو ملزم به فى ظنه اه ( قوله عملا بإقراره) أى فى مال نفسه لأن الديون تقضی بأمثافا 
لاف إتراره بقبض الوديعة الآنى لأن فيها إبطال حق امالك ف العين ساتحانى ( قوله ولا يضدق الخ) 
سيان متنا فى قوله واو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله الخ ر قوله لفساد الأداء) 
لاه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر » فقوله بإنكاره الباء للسببية ٠‏ وقوله مع ينه يشير إلى أنه لا بصدق 
بمجرد الإنكار.: 

وف البحر عن البزازية : واو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه وكل القابض وبرهن 
يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه » فإن نكل برىء اه : فيه عنها أيضا : وإن اراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له 
ذلك » وإن دفع عن كوت ليس له إلا إذا عاد إل التصديتي » وإن دفع عن تكذبب ليس له أن امه » وإن 
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فإنه يضمن مثله خلاصة ( وإن ضاع لا) عملا بتصدیقه (إلا إذا) كان قد (ضمنه عند الدفع) يقدر ما يأخذه الدائن 
ثاليا لاما أحذه الوكيل لأنه أمائة لا تجوز بها الكفالة زيلعى وغيره و أو قال له قيضت منك على أفى أبرأنك من 
الدين ) فهو كا لو قال الأب للختن عند أخذ »هر بنته آخذ »نك على أنى أبرأتك من ههر بتتی » فإن أخذته ابات 
انبا رجع اتن على الأب فكذا هذا بزازية (وكذا ) يضمنه ( إذا لم يصداقه على الوكالة ب ) صورق السكوت 
والتكذيب ( ودفع له ذلك على زعمه ) الوكالة فهذه أسباب للرجوع عند اذلاك ( فإن ادعى الوكيل هلاكه 
أو دفعه لموكله صدق ) الوكيل ( بحلفه وف الوجوه ) المذكورة (كلها ) الغريم ( ليسرله الاسترداد حتى ضر 
الفائب ) وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو أراد استخلافه ل يقبل اسعیه نی نقض ما أوجبه 
للغائب» نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ منى امال تقبل بحر ء ولو مات المركل وورثه غريمه أو وهبه 
له أخذه قائها » ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة » ولو أقر بالدين وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن 
الدائن وكله عي . 

ر قال إنى وكبل بةبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدقع إليه ) على المشبور خلافا لابن الشحنة؛ ولودفغ 
لم يملك الاسترداد مطلقا لما مر ( وكذا ) الحكم ( لو ادعى شراءها من المالك وصدقه ) ااودع لم يؤمر بالدفع لأنه 
إقرار على الغير ر ولو ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدآقه أمر بالدفع إأيه ) لانفاقهما على ملك الوارث 
( إذالم يكن على المت دين مستغرق ) ولا بد من التلوم فيهما لاحټال ظهور وارث آخر ( ولو انكر »ونه أو قال 
لا أدرى لا) يمر به مالم ينزهن » ودعوى الإيصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومدبونه الدفع قب 
وصى ولولا وصى فدفع لبعض الورئة برىء عن حصته فقط ( ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم 
موكلة ) كأداء أو إبراء أو إقراره بأنه ملكى ( دفع ) الغريم رامال ) ولو عقارا ر إليه ) أى الوكيل 


عاد إلى التصديق لکن يرجع على الوكيل اه فإطلاق الشارح فى عل التقبيد تأمل ( قوله فإنه يضمن 
بدله تأمل ( قوله قد ضمنه ) بتشديد اليم بان يقول ألت وكيله لکن لا آمن أن ححا ااوكالة وي 
فيضمن ذلك الماخوذ فالضمير المستثر فى وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال بحر ( قوله أو قال ) أى ملدعى 
الوكالة (قولهفهذه) أى الثلاثة . وذ كرف الامش عن القول لمن منالوكالة ى شخص أذن لآخر أن يعطى ز يدا ألف 
درهم من ماله الذى نحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن وطاابه بالبينة على الدفع فهل يازمد 
ذلك ؟ أجاب إن كان المال الذى عنده أمانة فالقول قول المأمور مع ينه » وإن كان تعويضا أو دينالم يقبلى قوله 
إلا ببينة اه ( قولهلم يقبل ) ولا يكون له حق الاسترداد ر قوله خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية 
عن ألى يوسف أنه يؤمر بالدفع وما هنا هق المذهب فلامعارضة ح ( قوله مطلقا) سواء سكت أوكذب أو صدق 
( قوله لما مر ) أنه يكون ساعيا فى نقض ما أوجبه للغائب > 

وف البحر : او هلكت الوديعة عنده بعد ما منع » قيل لا يضمن وكان ينبغى الضمان لأنه منعها من وکیل 
الود فى زعمه اه ومثله ف جامع الفصولين ( قوله ولو ادعى ) أى الوارث أوالموصى له ( قوله على ملك ااوارث) 
أى والموصى ( قوله ولابد من التلوم الخ ) تقدمت هذه المسائل فى منفرقات القضاء » وقدمنا الكلام عليه ( قوله 
ودعوى الإيصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لهيؤمر بالدفع له إذا كان عينا فيد المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب 
المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح » کا لو أقر أنه وكيله ئی حياته بقبضها > وإن کان الال دينا 
على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر بالدفع إليه » وعلى قوله الأخير وهو قول أبى يومف لا يصدق 
ولا بؤمر بالنسلم إليه وبيانه فى الشرح عر ( قوله أو إقراره) أ الموكل بأنه ملكو المسآلة فى جامع الفصولين 
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لأنجوابه تسلم مالم يبرهن » وله تحايف الموكل لاالوكيل لأن النيابةلاتجرى ف الهينخلافا ازفر (ولو وكله بعيب فى 
أمةؤادعى البائع أن المشترى رضى بالعيب لم يرد عليه حتى بحلف المشترى ) والفرق أن القضاء هنا فسخ لايقبل 
انض » لاف ما مر خلافا لها ( فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدته على الها كانت 
له لاللبائع ) اتفاقا فى الأصح لآن القضاء لاعن دلبل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفل ياطنها نماية 
( واللأمور بالإنفاق ) على أهل أو بناء ( أو القضاء ) لدين ( أو الشراء أوالتصدق عن زكاة إذا أمسك ما دفع إليه 
ونقد من ماله ) ناويا الرجوع كذا قيد الخامسة ق الأشباه ( جال قيامه لم يكن متبرعا ) بل بقع النقصان استحسانا 
(إذا م يضف إلى غيره ) فل وكانتوقت إنفاقه مستبلكة ولو بصرفها لدين نفسه أوأضاف العقد إلى دراه نفسه 
ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق لأن الدراهم تتعين نى الوكالة نهاية وبزازية »> نعم ف المت : لو أمره 
أن بقبض من مديوثه ألفا ويتصدق فوضدق يألف ليرجع على المديون جاز استحسانا . 


حيث قال : قال ادعى أرضا وكالة أنه ملك موكلى فبرهن فقال ذو اليد إنه ملكى وموكلك أقر به » فلولم يكن 
أن يحاف امركل لا وكيله فوكله لو غائبا فللقاضى أن' يكم به موکله » فلو حفر الموكل وحلف أنه لم 
ر انکر على حاله » ولو لکل بطل الحكم اھ وبه يظهر ما ئی کلام الشارح ( قوله لأن جوابه نسلم ) 
لاه إنما ادعى الإيفاء وى ضمن دعواه إقرار بالدين وبالوكالة » وتمامه فى التببين ( قوله مالم ببرهن ) أى على 
الإيفاء ن:قبل لما مر أن الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة بر ر قوله لا ااوكيل ) أى على عدم عامه باسئيفاء 
المركل محر ( قله لأن النيابة لا تجرى فى الهين ) وكيل قبض الدين ادعى عليه المدبون الإيفاء إلى موكله أو إبراءه 
الوكيل أنه لم يعلم به لا يحلف » إذ لو أقر به لم جوز على موكله لأنه على الغير جامع الفصولين وهذا 
التعابل أظهره مما ذكره الشارح فتدبر . 

وفى وز العين عن اللخلاصة وف الزيادات فى كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكر يستحاف إلافى ثلاث 
مسائل : وكبل شراء وجد عيبأ فأراد الرد وأراد البائع تايفه بالله ما بعلم أن الموكل رضى بالعيب لايحاف » فإن 
أفر الوكيل ازمه . 

الثالية وکیل قبض الدين إذا ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين واستحلف الوكيل على العم لايحلفه . 
ولو أفر بهلزمه . يقول الحقير لم يذ كر الثالاة فى اعللاصة ‏ وف الثانية لظر إذ امقر به هو الإبراء الى يدعي 
المديون فكيف يتصور لزومه على الوکیل ( قوله ولو وكله بعيب ) أى برد أمة بسبب عيب ح ( قولهلم برد عليه" 
الخ ) أى لم برد الوكبل على البائع ح كذا فى الامش ( قوله حتى يحلف الخ ) يعنى لا يقضى اتفافا بالرد عليه حى 
يحضر المشترى وبحاف أنه لم برض بالعيب خ كذاف الهامش ( قوله والفرق ) أى بین هذه المسألة حيث لا رد 
الأمة على البائع وبين التى قبلها حيث يدفع الغري المال إلى الركيلن ح كذا فى الامش ( قوله خحلافا لا ) حيث فالا 
لا يؤخر القضاء فى الفصلين لأن قضاء القاضى عندهما ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر الخطأ ح ( قوله فلا ينف باطنا ) 
اعترضه قاضى زاده أنه إذا جاز نقض القضاء هنا عند ى حنيفة أرنضا بأى سبب كان لا يتم الدليل الم كور 
للفرق بين المسألتين ح ( قوله.أو الشراء ) قيد به:» لما فى البحر عن اللالاصة : الوكيل بببع الديئار إذا أمساك 
الديثار وباعه ديناره لا يصح ( قوله عن زكاة) الظاهر أنه ليس بقيد ح ويدل عليه إطلاق ما بأق عن المنتق 
( قزل إلى غيره ) أى غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق ح (قوله وقت إنفاقه ) أى أو شرائه 
أو تصدقه ( قوله لدن افسه ) أو غيره ح ( قول نعم الخ ) لا وجه للاستدراك فإنما لا تنا ما قبلها » فإن قيام 
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( وصى ألفق من ماله و ) الخال أن ر مال اليم غائب فهو ) أى الودى كالب ( متطواع إلا أن يشهد أله 
قرض عليه أو أنه يرحع ) عليه جامع الفصولين وغيره» وعلله فى الخلاصة بأن قول الوصى وإن اعتبر ف الإنفاق 
لكن لا يقبل فى الرجوع فى مال اليتم إلا بالبينة . 
: [ فروع ] ااوكالة المحردة لاتدخل تحت الحم وبيائه فى الدرر صح التوكيل بالسلم لا يقبول عد السلم 7 
فلاناظر أن يسم مع ريعه فى زيته وحصره » ولیس له أن.يوكل به من يجعله يجعل أمينا على القرية فيأمره بعقد 
السم ويستلم منه على ما قرر له باظنا لأنه وكيل الواقف والوكالة أمانة لايصح بيعها » وتمامه فى شرح 
الزهبانية , 


الدين فى ذمة المديو نكقيام الال فى يد الوكيل وصاحب المنح والبجر ذكراها من غير استدراك ح ( قوله وصى 
أنفق الخ ) سيأ تحرير هذه المسألة فى آخر كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ( قوله غائب ) والحاضر كذلك بالأولى 
( قوله فروع ) تنکراره مع ما يأنى قريبا أول الباب (قوله وبيانه فى الدرر ) قال فيم . قال فى الصغرى: الوكيل 
بقبض الدين إذا أحضر خصما فأقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة : حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة على 
الدين لا تقبل اه : أقر بالتوكيل وأنكر الدين لاتثبت الوكالة لأنه لما أقر بالوكالة لا يكون خصم لاف 
ما إذا أنكر الوكالة وأقر بالدين فإنه يكون خصما فى إثبات الدين لكون البينة واقعة على صم 
فافهم كذا فى الهامش ( قوله صح التوكيل بالسلم ) أى الإسلام » وقد تقدم التي على هذه المسألة 
بالبييع والشراء حبث قال هناك والمراد باللم الإسلام لا قبول السلم فإنه لايجوز ابن كال؛ وأو 
الزيلعى فراجعه : وفى شرح الوهبائية قال فى المبسوط : إذا وكله أن بأخذ الدراهم فى طعام مسمى تأخدذها الوكيل 
ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الركيل وللوكيل على الموكل الدراهم قرض لن أصل التوكبل باطل 
أمره ببيع الطعام من ذمته إلى ذمة الوكيل » ولو أمره أن ببيع عين ماله على أن يكون الْن على الا 
فكذلك إذا أمره أن يبييع طعاما فى ذمته وقبول الس من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل ( قوله فلاناظر 
يسم الخ ) فرعه على ما قبله لأنه كالوكيل على ما صرحوا به . وف هذه العبارة إيجاز أسلقها بالألغاز » وهى 

إحداهما يجوز للقم أن يسلم من ريع الوقف فى زيته وحصره كالوكيل بعقد السام ثم رأس امال وإن ثبت 
فى ذمتهكالمسألة السابقة فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوتهف » وليس المراد ثبوته ق الذمة متأخرا فيفسد المقد 
بل المراد آنه كالئن ثبت ف الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عا وجب وهنا يعطيه فى البلس كالتوكيل بالشراء 
يصح وإن لم يكن الثن ملكه : أو نقول » الثن هنا معين : أى زأس مال السلم لأن مال الأمانة 

ثاليتهما : قد عامت أن قم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمائة لا يصح بيعها : وما اشتهر أن ذلك لا يصح 
جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن يجعلوا فى القرية أمينا يحفظ زرعها ويقررون له على ذلك جملا » وهی أن 
يأمروه بعقد السلم ويستلمون م نالوكلاء على ما هو مقرر لم باطنا فالغلة الملم فيها تلبت فى ذمة الوكيل» وأوضرفها 
من غلة الوقف ضمنها » ولو ضرف مال الشلم على المستحقين لم يرجع به فى غلة الوقف وكان متبرعا لأنه صرف 
مال نفسه فى غير ما أذن له فيه تخريجا على المسألة السابقة'لأله توكيل بقبول اسم هذا حاصل ما ذكره شراخ 
الوهبائية نى هذا ا حل وقد صهب على“ فهم هذا الكلام » ولم يتلخص منه حاصل «دة طويلة حتى فتح اأولى 
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بسب عزل الوكيل 
ر الوكالة مين الءقود الغير اللازمة ) كالعارية ( فلايدخلها خيار شرط ولايصج الحكم بها مقصودا وما يصح 
نی ضمن دعوى صحيحة على غرم ) وبیانه فى الدرر ( فللموكل العزل هتى شاء مالم يتعاق به <ق الغير ) كوكيل 
خصومة بطاب الخصم كا سيجىء ولو الوكالة دورية 


بشىء يغلب على ظنى أنه هو المراد فى تصوير هله الحيلة فى المسألة الثانية » وهى أن شخصا يكون ناظرا على 
وق ف فير يد أن يجعل أمينا قادرآ عليه حيث ينتفع هو عاجلا والأمين آجلا فإذا أخذ من الأمين شيئا على ذلك 
لبقوم مقامه وبأحذ ستذلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز لأنه بيع الوكالة فى المعنى » لما علدت أذالناظر 
كيل الواقف وهذا يفعل فى زمنناكثيرا فى المقاطدات والأوقاف ويسمونه النزاما فإذا غيل له بمذه الحيلة » 
وهى أن يأخذ الناظر من الأمين مبلغا معلوما سلا على غلة الوقث ليصرفه نی مصارفه -وبأخذ منه ماعينه له 
الواقف من العشر ملا ويستغل ذلك الأمين غلة الوقف على أنه المسلم فيه ليحصل للناظر نفغ بنظارته والأمين 
يضا لا يجوز لأن الناظر وكيل من الواقف فكأئه صار وكيلا عن الواقف فى قبول عقد السم 
على الغلة الخارجة » وقد علمت أن الجائز التوكبل بعقد السلم لا بقبوله فإذا أحذ الدراهم وصرفها 
بكون متبرعا صارفا من مال نفسه وتثيت الغلة في ذمته فيازمه مثلها و هذا ما ظهر لى : ثم لايق 
١‏ يكون بعد بیان مقدار السام فيه مع سائر شروظ السلم ولا يكون فساده من جهة أخرى کا لای 
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اسب عزل الوكيل 

( قوله خيار شرط ) لأنه إنما يحتاج إليه فى عقد لازم ليقمكن من له الخيار من فسخه إذا أراد منح (قوله 
فلامركل العزل ) قال الزيلعى بعد تقربر مسألة عزل الوكيل مالم تعلق به حق الغير » وعلى هذا قال بعض اأشابيخ 
إذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالقاسما ثم غاب لا يملك عزله وليس بشىء بل له عزله فى الصحبح لأ المرأة 
لا حتق ا فى الطلاق » وعلى هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلا عزلتلك فأنت وكبلى لا ملك عزله لأنه كلا عزله 
تجددت الوكالة له » وقبل ينعزل بقوله كلا وكلتك فأنت «هزول ٠‏ 

وقال صاحب النهاية : عندى أله يملك عزله أن يقول عزلفك عن حميع الوكالات فينصرف ذلك إل المعلق 
والمنفذ وكلاضما ليس بشىء » ولكن الصحيح إذا أراد عزا له وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول 
رجعث عن المعلقة وعزاتك عن المنجزة لأن ما لايكون لازما يصح الرجو ع عنه والوكالة منه اه ملخصا ( قولة 
كركيل خصومة ) تمثيل لمدخول النى : ای ليس له عزله وإن عل به الوكبل لتعاق حق الغبر به » فليس للموكل 
العزل كوكيل خصوءة » وهو ما إذا ركل المدعى عليه :وكيلا بالخصوءة بطاب الحم الدى هو المدعى م غاب 
وعزله فإله لايصح ثلا يضرع حق المدعى ح (قوله کا سیجیء) أى قريبا ( قوله ولو الوكالة دورية ) لا باو اما 
أن يكون مبالغة على قوله فالموکل العزل أو على قوله مالم 'يتعاق به حق الغير » فعلى الأول کون المعنى أن له 
العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة <رنثل ظاهرة » وعلن الثانى أنه ليد له العزل فى الوكالة الدورية ٠‏ وعل 
كل ففى كلام الشاراح مناقشة . أما على الأول فلمنافائه لقوله وسيجىء عن العينى خلافه لأن الذى سیجیء أن له 
العزل فلس حلافه . وأما على الثاى فلأنه يقتضى أنه ما تعاق به حق الغير وليس كذلك » لأن من يقول بعدم 
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فى طلاق وعتاق على ماصدحه البزازى » وسيجىء عن العيئى خخلافه فتلبه ( بشرط عل الوكيل ) أى فى القصدى » 
أما الحكى فيثبت وينعزل قبل العم كالرسول رولو ) عزله ( قبل وجود الشرط تي المعاق به ) أى بالشرط 
به يفتى شرح وهبانية ر ويثيت ذلك ) أى العزل ( بمشافهة به وبكتابة ) مكتوب بعزله (وإرساله رسولا) میزا 
ر عدلا أوغيره) اتفاقا حرا أو عبدا صغيرا أو كييرا ) صدقه أو كذبه » ذكره المصنف ف متفرقات القضاء 
( إذا قال ) الرسول ر الموكل أرسلنى إليك لأبلغلك عزله إياك عن:وكالته » ولو أخبره فضولى ) بالعزل ( فلاب 
من أحد شطرى الشهادة ) عدد أو عدالة (كأخواتما ) المتقدمة فى المنفرقات » وقدمنا أنه متى صدقه قبل واوفاسا 
اتفاقا ابن ملك » وفرع على عدم لزومها من الجائبين بقوله ( فلاوكيل ) أى بالخصومة وبشراء المعين لا الوكيل 
بنكاح وطلاق وعتاق وبیع ماله وبشراء شىء بغير عينه كا فى الأشباه ( عزل نفسه بشرط عام «وكله ) وكذا 
يشترط علم السلطان بعزل قاض وإمام نفسهما وإلا لا كا بسطه فى الجواهر ( وكله بقبض الدينملكءزله إن بغير 
حضرة المديون » وإن ) وكله ( بحضرته لا ) لقعلق حقه به كما مر ( إلا إذا علم به) بالعزل ( المديون) فحيائك 
ينعزل ۲ ثم فرع . عليه بقوله ( فلو دقع المديون دنه إليه ) أى الوكيل ( قبل عامه ) أى المديون ( بعزله يبرأ) 
وبعده لا لدفعه لغير وکیل 


عزله ف الوكالة الدوربة يقول إنه لا بمكن لأنه كلا عزله تجددت له وكالة » وقوله فى طلاق وعتاق تمل أنه 
حال من الوكالة الدورية ويحتملى أنه مسألة أخرى من مدخول لو آیضا : أى ولو فى طلاق وعتاق لا بقيدكونه 
نى الوكالة الدورية » وف كل مناقشة أيضا » لأن البزازى لم يصحح شيا منبماء بل قال وكله غيز جائر الرجو ع 
قال بعض المشايخ : ليس له أن يعزله فى الطلاق والعتاق : وقال بعض مث ية 
مسطورة . وقال قبله : لو ءزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يضح بلا عم لأنه وإن م يلحقه ضرر لمكنه يصيز 
مكذبا فيكون غرورا اه: نعم يصح حمله على الثانى إن جعلت المبالغة على قوله فلامركل عزله ‏ ولا برد حينقذ 
عليه أنه مما لاحن فيه للغیږ کا سيصرخ به » والظاهر أن قوله وسيجىء عن العينى خلافه وقع من سمو القلم 
ولو حلفه لاسنقام الكلام واننظم : ,والعيارة الجيدة أن يقول : فللموكل العزل متى شاء ولو ااوكالة دورية مالم 
يتعلق به حق الغیر كوكيل صومة بطلب الخصم بشرط عل الوكيل ولو وطلاق وعناق ( قوله في طلاق وعتاق؟ 
لو داخلة على الظرف أيضها فکانه قال ول وكانت الوکالة بطلاق أوعتاق : أى ذإ ازل فما لایصح س ( قوله 
وسیجیء ) أى قريبا (قوله بشرط عام الوكيل) فلو أشودعلى العزل فى غيبة الوكيل لم يتضزر بحر (قوله كالرسول) 
إنه ينعزل قبل علمه س ( قوله بعزله ) أى إن وصل إليه اممكتوب کا سيانى فى الفروع ( قوله المركل الخ )»هو 
مقول القول ( قولهكأخؤاتها) وهى إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بابي والبكر بالتشكاح والمسلم الذى 
الم اجر بالشرائع والإخبار بعيب هريد شراء وحجر مأذون وفسيخ شركة وعزل قاض ومتولى وف ( قوله 
لا الركيل بنكاح ) فإنه يصح عزله نفسه فى هذه الأشياء وإن لم يعلم المركل لعدم تضرره ح (قوله عزل نفسه ) 
قال فى الأشباه : لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوکیل بشراء شیء بعینه أو بیع ماله ذكره 
فى وصايا الهداية > 
قلت : وكذا الوكيل فى النكاخ والطلاق والعتاق اه : وقال الباقانى : لا يصح ولا يرج عن الوكالة قبل 
عل المركل : وف الزيلعى : عزل نفسه عن الوكالة م تصرف فيا وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه ام 
كذا ف الحامش ( قوله وإمام ) أى للصلاة منح : أى لا يصح العزل إلا بعلم ا أولى : ولص الجواهر : لا ينعزل 
( ۸ - حاف ابن مابدين - 9 ) 
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( ولو عزل العدل ) الموكل ببيع الرهن ( لفسه يحضرة المرترن إن رخى به ) بالعزل (صح وإلالا) اتعاق حقه بده 
وكذا الوكالة بالحصومة بطلب المدعى عند غيبته كا مر وليس منه توكيله بطلاقها بطلبها على الصحيح لأنه لاحق 
لا فيه ولا قوله كلا عزلتك فأنت وكيلى لعزله بكلا وكلتك فألت معزولعيى ( وقول ااوكيل بعد القرولبحضرة 
الموكل ألغيت توكبلى أوأنا برىء من الوكالة ليس بعزل کجحود الموكل ) بقوله لم أوكلك لا يكون مزلا ( إلا أن 
يقول ) الموكل للوكيل ( والله لا أوكلك بشیء فقد عرفت تماونك فعزل ) زيلعى » لكنه وکر ف الوصايا أن 
جحوده عزل » وحمله المصنف على ماإذا وافقه الوكيل على الترك» لكن أثبت‌القهستانى اختلاف الروايةوقدم الثانى 
وعلله بأن جحوده ماعدا التكاح فسخ . ثم قال : و رواية لم ينعزل بالجحود اه فليحفظ . 

( وينعزل الوكيل ) بلا عزل ( بنهابة ) الشىء ( الموكل فيه كأن وكله بقبض دين فقبضه ) بنفسه ( أو ) وكله 
( بنكاح فز وجه ) الوكيل بزازية » ولو باع الموكل والوكيل معا أو لم يعلم السابق فبييع الموكل أولى عند محمد » 
وعند أنى يوسف يشتركان ويخيران كا فى الاختيار وغيره ( و) ينعزل ( موت أحدهما وجنونه مطبقا ) بالكسره 
أى مستوعباسنة على الصحيح درز وغيرها » لكن فى الشرنبلالية عن المضمرات شمر › وبه بفقى وكذا 
فى الفوستانى واليافانى» وجعله قاضيخان فى فصل فيا يقضى بالجنمدات قول ألى حنيفة وأن عليه الفتوى فليحفظ 
(و ) باحك ( بلحوته مرئدا ) ثم لا تعود 


إلا ذا عل به الملطان ورضى بعزله سائحانى ( قوله ولو عزل الخ) العدل فاعل عزل والموكل مبنى المجهول 
صفة المدل ونفسه مفعول عزل ( قوله عند غيبته ) أى غيبة الخصم الموكل ( قوله ولیس منه ) أى مانعاق به حق 
الغيز حتی لاملك عزل نفسه ( قوله ولا قوله ) معطوف على توكيله ( قوله لعزله ) قدمنا عن الريلعى طرق عز له 
عن الوكالة الدورية وما هو الصحيح فيها . وأما ما ذكره هنا فى البحر : لو قال كلا وكلتك فأنت معزول لم 
يصح . والفرق أن التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل.لا كا صر ح به فى الصغرى والصيرفية فإذا وکلهم 
ينعزل اه ( قوله لم ينعزل بالجحود ) وى حاشية أنى السعود عن خط السيد الحموى عن الولواجية تصحيح أن 
الجبحود رجوع : قال : وعليه الفتوى ( قوله وينعزل الوكبل ) وف شركة العناية : يشكل على هذا أن من وكل 
يقضاء الدين فقضناه الموكل ثم قغناهالوكيل قبل العلم يضمن مع أله عزل حكى: وأجيب بأنالوكيل بقضاء الدين 
مأمور بأن يجعل المؤدى مضمونا على القابض لأن الديون نقضى بأءثالها وذلكيتصور بعد أداء الموكل ولذا بضمنه 
القابض لو هلك » يخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل » فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الوكل لأله 
لا يتمكن من استرداده الصدقة من الفقير ولا تضمينه اه بنوع تصرف سانحانی ( قوله فز وجه الوكيل ) أشار 
بهذا وبا بله إلى أن نباية الموكل فيه إما أن نكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها » 
فلو طلق الموكل المرأة فليس لاركيل أن يزوجه إياها لأن الحاجة قد انقضت + وف البزازية : وكله بالتزوييج 
فز وجها ووطثها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة سائحاني > 3 

أقول : الظاهر أن الضمير ى تزوجها للوكيل لا الموكل وإلا ناف ما هنا وما يأ .من أن تصرفه بنفسه عزل 
تأمل ( قوله وينعزل ) وف النجنيس من باب الفقود رجل غاب وجعل دارآ له فى يد رجل ليعمرها فدفع إليه 
ما لا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظ ولیس له أن يعمر الدار إلا بإذن الها کې لاله لمله قد مات » ولا يكون 
الرجل وصيا للمفقود حتى يح بموته اه بهذا عل “أن الوكالة تبطل لفقد الموكل فى حق التصرف لا الحفظ بعر 
( قوله صن المفضمرات شور ) أى مقدار شبر ( قوله بلحوقه مرتدا ) فى إيضاح الإصلاح » اراد بلاق تبوته 
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بعوده مسلا على المذهب ولا بإفاقته محر . 

وفى شرح الجمع : واعلم أن الوكالة إذا كانت لا زمة لانبطل هذه العوارض فلذا قال ( إلا ) الوكالة اللازمة 
( إذا وكل اراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل ) بالعزل » ولا ( يموت الوكل 
وجنونه كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ) لايتعزلان يموت الموكل » مخلاف الوكبل بالخصومة أو 
الطلاق بزازية . 

قلت : والحاصل كا فى البحز أن الوكالة بيع الرهن لانبطل بالعزل حقيقيا أو حكيا ولا بادروج عن 
الأهلية يجنون وردة » وفيا عداها من:اللازمة لا تبطل بالحقيتى بل بالحبكى وبالخروج عن الأهلية : قلت : 
فإطلاق الدرر فيه اظر ( و ) ينعزل ( بافتراى أحد الشريكين ) ولو بتوكيل ثالث بالتصرف ( وإن لم بعلم الوكبل) 
لأله عزل حكى . 

(و ) ينعزل ( بعجز موكله 


جکر الحا كم بحر » لكن عبارة درر البحار : ولحاقه حرب فوطل بغير كم به : قال شارحه : لگن أهل الحرب 
أموات ني أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم اه . 

وف الجمع : ولاق الموكل بعد ردته بدار الحرب يبطل . وقالا : إن حم به . قال ابن ملاك لأن طاقه إنما 
يثبت بقضاء القاهى » قيد باللحاق لأن المرتد قبله لاببطل توكيله عندهما » وموقوف عنده » إن أسل نفد وإن 
قتل أو لق بدار الحرب بطل اه . فعلم أن ما ى الإيضاح على قوخ| » وفيه محث فى انظر ما كتبناه على 
البحر ( قوله بعوده مسا ) أى سواء كان وكيلا أو موكلا بحر ( قوله بحر ) عبارته ومقتضاه أنه لو أفاق بعدجنوله 
مطبقا لا نعود وكالته ( قوله العدل ) مفعول وکل » وقوله أو المرتهن عطف على العدل خ ( قوله والوكيل ببيع 
الوفاء ) لعل وجهه أن بيع الوفاء فى حكم الرهن فيصير وكيلا بأن يرهن ذلك الشیء فيكون مما تعلق به حق الغير 
وهو المشتری : أى المرتهن تأمل ثم رأيته منقولا عن الحموى» وما ذكره الساتحانى من أنه يبيع الرهن فهو غفلة 
فتنبه : قال جامعه : الذى كتبه السائحانى فى هذا امحل ما نصه : قوله والوكيل ببيع الوفاء لعل صورته مافى امحيط 
وكله بببع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق:الوكيل بان يأمره بالبیع واستيفاء الُن بإزاء دينه . وقال قاضميخان: 
إذا دفع إلى صاحب الدين عينا وقال بعه وخخذ حقلك منه فباعه وقبض الأن فهلك ف يده يبلك من مال المدبون 
مالم محدث رب الدينفيه قبضا لنفسه . زاد فى البزازية : ولوقال بعه لحقك صار قابضا والهلاك عليه لاءلىالمدبون 
اه: وأما بيع 'الوفاءالمعهود فهو حك الرهن اه ( قولهبالخصومة) أى بالقاس الطااب بحر (قوله أوالطلاق) فيه أن 
التوكيل بالطلاق غير لا زم کا تقدم ح. والظاهر أله مبنى على مقابل الأصح من أنه لا زم (قوله بزازية) ونصها: 
فأما فى الرهن فإذا وكل الراهن العدل أو المرتوق ببيع: الرهن عند حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لاينعزل 
أ وإن مات الموكل أوجن» والوكيل بالخصومة بالؤاس اللخصم ينعزل يجنون الموكل وموته» وااوكيل بالطلاق ينعزل 
يموت الموكل استحسانا لا قياسا اه بحر فتأنل ( قوله وفيا عداها ) أى.الوكالة » وهذا يناف قول المن كالوكيل 
بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ح ( قوله فإطلاق الدرر ) حيث قال: وذا أى العزالالوكبل فالصور المذكورة 
إذا لم يتعاق به أى بالتوكيل حت الغير » أما إذا تعاق به ذلك فلا ينعزل اه » فإن قوله أماإذا تعلق به حق الغير 
يدل فيه الوكالة بالحصومة بالقاس الطالب والحسكم فيها ليس كذلك ح وأصله فى المنح » ولا يخنى أنه وارد على 
ما نقله الشارج عن شرح المع أيضا ( قوله ولو بتوكيل ثالث ) أي توكيل الشريكين أو أحدهما ثالثا بحر يعني 
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لو مکاتبا وحجره ) أى موكله ( لو مأذوناكذلك ) أى عل أولا لأنه عدل حكى كما مر » وهذا (إذا کان 
وكيلا فى العقود والخصومة » أما إذا كان وكيلا فى قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا) ينعزل حجر 
وعجز » ولو عزل المولى وکیل هيده المأذون لم ينعزل ( د ) ينعزل. ( بتصرله ) أئ الموكل ( بنفسه 
فيا وكل فيه تصرفا يعجز الؤكيل عن التصرف معه وإلا لاء ما لو طلقها واجدة والعدة باقية ) فلاوكيل تطليقها 
أخرى لبقاء الحل » ولو ارتد الزوج أو يق وقع طلاق وكيله ما بقيت العدة ( وتعود الوكالة إذا عاد إليه ) أى 
الموكل ( قدب ملكه ) کان وكله بیع فباع موكله ثم رد عليه ما هو فسخ بتى على.وكالته ( أو بی أثره) أى أثر 
ملكه كسألة العدة لحلاف ما لو تجدد الملك . 

[ فروع ]ف الماتقط عزل وكتب لا ينعزل مالم يصله الكتاب م 

وکل غالبا ثم عزله قبل قبوله صح وبعده لا + 

دفع إليه ققمة ليدفعها إلى إلسان يصلحها فدفعها 


أنه تبطل الوكالة الى يضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف : وفيه إشكال من حيث أنه لابصح أن ينفرد 
أحدهها بفسخ الشركة بدون علم صاحبه بل يتوقف على علمه لأنه عزل قصدى فكيف يتصور أن بنعزل بدونه ٠‏ 
وبمكن أن حمل على ما إذا هلك المالان أو أحدهما قبل الشراء » فإن الشركة تبطل به وتبطل الوكالة الى كانت 
فى ضمنها علا بذاك أو لم بعلا لأنه عزل حككى إذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة زيلعى س ( قوله 
لو مكانبا ) يؤخذ من عموم بطلان الوكالة بعزل الموكل أن لامکاتب والمأذون عزل وكيلهما أيضا كما نبه عليه 
فى البحر . وقال فيه : وإن باع العبد » فإن رضى المشترى أن يكون العبد على وكالته فهو وكيل » وإن لم رض 
بذلك لم جير على الوكالة كذا نی کانی الجا كم » وهو يقتضى أن توكيل عبد الغير موقوف على رنها السيد وقد 
سبق إطلاق جوازه على أنه لا عهدة عليه ى ذلك إلا أن يقال إنه من باب استخدام عبد الغير اه م 

ثم المكاتب لوكوتب أو أذن الحجور لم تعد الوكالة لأن متها باعتبار ملاك الموكل التصرف عند التوكيل 
وقد زال ذلك ولم يعد بالكتابة الثائية أو الإذن الثافى شرح مجمع لابن ملك .( قوله لم ينعزل ) لأله حجر حاص 
والإذن فالنجارة لا يكون إلا عاما فكان العزل باطلاء ألا ترى أن المولى لابملك نيه عنذلك مع بقاء الإذن س 
( قوله وينعزل الخ ) قال فى الهامش : ولو وکات بالتزوبج ثم إن المرأة تزوجت بنفسها خر ج الوكيل عن الوكالة 
عم بذاك أولم بعل » ولو أخرجته عن الوكالة وم بعل الوكيل لايخرج عن الوكالة » وإذا زوجها جاز النكاح 
ولو كان وکیل من جائب الرجل بترويح امرأة بعينها ثم إن الزوج تزوج أمها أو بنتياخخرج الوكيل عن الوكالة 
كذا في الحرط «ندية ( قوله والعدة باقية) الواو استثنافية لا للحال فافهم ( قوله أو لتق ) أنى ولم يحكم به فلا ينای 
ما تقدم ( قوله وتعود الوكالة ) أى يعود ملك ألتصرف للوكيل بموجب الوكالة السابقة » وليس المراد أا تعود 
بعد زوالا لأنه لم ينعزل کا يفهم من قوله قبله وإلا لا . وعبارة الزبلعى : فالوكيل باق على وكالئه ( قوله بق على 
وكالته ) وإن رد" بما لا يكون فسخا لاتعود الوكالة » كا لو وكله فى هبة شىء ثم وهبه الموكل ثم رجع فى هبته 
لم يكن للوكيل اللبة منح ( قوله وبعده لا) أى حتى يصل إليه الخبر ( قوله دفع إليه الخ ) وکل البييع قال بعنه 
وسلمته من رجل لا أعرفه وضاع الثن قال القاضى يذ من لأله لا بماك التسلم قبل قبض ننه والحم صمبيح 
والعلة لا لا مر أن اهي عن التسلم قبل قبضي ممنه لا بصح فلا م يعمل النبي عن النسام فلن لا يكو ممنوعا 
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ونسى لا يضمن الوكيل بالدقع . 3 
أرأه ما له عليه برى* من الكل قضاء » وآما فى الآخرة فلا إلا بقدر ما يتوه, أن له عليه ت 
وى الأشباه : قال لمديونه مين جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعلك أو قال لك كذا فادفع إلبه لمبصح لأنه 
توكيل الجهول فلا يبزأ بالدفع إليه : وف الوهبائية قال : 
ومن قال أعط المال قابض خنصر فأعطاه لم ييرأ وبااال سر 
وبعه وبع بالنقد أو بع لالد فخالفه قالوا يجوز التعسير 
وف الدفع قل قول الوكبل «قدم كذا قول رب الدين واتخصم يبر 
ولوقبض الدلال مال البيع کى يسلمه منه وضاع بشطر 
كتاب الدعوى 


لاينى مناسبتها للوكالة بالحضومة ( هى ) لغة قول بقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره وألفها للتأليث 
فلا تنون وجمعها دعاوی بفتح الوا وكفتوى وفتاوى درر » لكن جزم فى المصباح بكسرها أيضا فييما محافظة 
على آلف الثأنيث » وشرعا ( قول مقبول ) عندالقاضى ( يقصد به طلبحق قبل غيره ) خرج الشهادة والإقرار 
( أو دفعه ) أى دفع الحصم ( عن حق نفسه ) دخل دعوى دفع التعرض فتسمع به يفنى بزازية » لاف دعوى 
قطع التزاع فلا تسمع سراجية وهذا إذا أريد بالحق ف التعريف الأمر الوجودى » فاو أريد ما يعم الوجودی 
والعدى م منج 
عن التسلم أولى » وهذه المسالة تخالف مسألة القمقمة بزازية ( قوله ونسى ) أى نسى من دفعها إلبه (قوله أبرأه 
ما له عليه ) انظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا + 

:[ فروع ] بعث المديون المال على يد رسول فهلك » فإن كان رسول الدائن هلك عليه » وإن كان رسول 
المديون هلك عليه ؛ وقول الدائن ابعث بها مع فلان ليس رسالة منه فإذا هلك هلك على المديون » بخلاف قوله 
ادفعها إلى فلان فإنه إرسال فإذا هلك هلك على الدائن » وبيانه فى شر ح المنظوءة أشباه ر قوله أو بع نلالد ) أى 
أو قال بعه وبع لالد ( قوله فخالفه ) أى لوخالفه وز البييع لأنه لا أمر بالبيع كان مطلةا » ثم قوله وبع بالنقد 
أو بع للحالد بعده كان مشورة » بخلاف قولهيع بالنقد أو بع للخالد» ونقل الجواز وهذا أنى بصيغة قالوا شرلبلالى 
ملخصا ( قوله وفى الدفع ) أى إذا وكله بدفع آلف بقضی بها دينه فادعى الدفع ( قوله مقدم ) على قول الموكل 
إله لم يدفع (.قوله رب الدين ) أى بأنه ماقبض ( قوله واللحهم يمير ) أى ييز الموكل على الدفع إلىالطالب ( قوله 

0 مال المبيع ) أى الن ابن الشحنة ( قوله يشطر ) أى يصالم بينهما بالنصف . 
كتاب الدعوى 


فى الفواكه البدرية لإبن الغرس مسائل كثيرة تتعلق بالدعوى فلتراجع ( قوله لكن جزم ) عبارته مختلة + 
قال ف المصباح(١)‏ وجمع الدعوى الدعاوى بكسر الواو لأله الأصل كا سيأ وبفتحها تحاذظة على ألف التأنيثح 
كذا فى المامش ( قوله دعوى دفع التعرض ) قال ف البحر : اعلم أنه سل قارى* المداية عن الدعوى بقطع 
النزاع بينه وبين غيره » فأجاب لا يمير المدعى على الدعوى لان الحق له اه ولا بعارضه ما لقلوه ف الفتاوى هن 


. قول قال في الصباج ) هر منقول بالممي » وف المقام مزهد بيان وتحقيق يمل راجمة عبارة المصباح اه مصححه‎ ( )١( 
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هذا القيد ر والمدعى من إذا ترك) دعواه (ترك) أى لا يبر عليها ( والمدعى عليه بخلافه ) أى يمبر عليها » 
فلو ف البلدة قاضيان كل فح اة فاللحيار المدعى علية عند محمد به يفتى بزازية ولو القضاة فى المذاهب الأربعة على 
الظاهر » وبه أفتيت مرارا بحر 


—e- 


صمة الدعوى بدفع النعرض وهى مسموعة كا فى البزازية والكزانة » والفرق ظاهر فإله فى الأول إنما يدعى أنه 
إن کان شی ء يدعيه وإلا يشبد على نفسه بالإبراء » وف الثانى إنما يدعى عليه أنه يتعرض فى كدا بغير دق ويطالبه 
فى دفع التعرض فافهم ح كذا ف الهامش ( قوله هذا القيد ) أى قوله أودفعه فإنه فصل قصد به الإدخال والفصل 
بعد الجنس قيد فافهم + قوله فلو ) أشار به إلى أن الجبر فى أصل الدعوى لا فيمن يدعى بين يديه والتفريع 
لا بظهر ط ؛ ونی بعض النسخ بالواو ( قوله فى محلة ) أى خصوصها وليس قضاؤه عاما ( قوله بزازية ) ليس 
ما ذكره عبارة البزازية.د وعبارتها كاف النح : قاضيان ف مصر طلب كل واحد منهما أنيذهب إلى قاض فاخيار 
المدعى عليه عند محمد وعليه الفتوى اه > 

وف المح قبل هذا عن اللخائية : قال ولو كان ف البلدة فاضيان كل واحد مهما فى محلة على جدة فوقعت 
النصومة بین رجلين أحدهما منمحلة والآخر من محلة أخرى وا مدعى بريد أن بخاصمه إلى قاضى لته والآخريأبى 
ذلك احالف فا أبو يوسف ومد + والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه » وكذا لوكان أحدهما من أهل 
العسكر والآحر من أهل البلدة أه. وعلله فى الحيط كا فى البحر بأن أبايوسف يقول: إن المدعى منشىءللخصومة 
فيعتبر قاضيه » ومحمد يقول : إن المدعى عليه دافع لها اه وإنما حمل الشارح عبارة البزازية على ما فى اللحائية من 
التقييد بانحاة لما قاله المصنف ف المنح » هذا كله وكل عبارات أصصاب الفعاوى يفيد أن فرضن المسألة الى 
وقع فيا الللاف بين ألى يوسف وعحمد فيا إذا كان ف البلدة قاضيان كل قاض فى محل + وأما إذا كانت 
الولابة لفاضضبين أو لقضأة على مصر واحد على السواء فيعتير المدعى .فى دعواه فله الدعوى عند أىنقاض أراده 
إذ لا نظهر فائدة فى كون العبرة للمدعى أو المدعى عليه » ويشبد لصحة هذا ماقدمناه من تعليل صاحب البط اه 
ورده اللایر الرءلى وادعى أن هذا بالمزيان أشبّة » وذكر. أنه حيثكانت العلة لأنى يوسف أن المدعى منشىء 
للخصوءة ولحمد أن المدعى عليه دافع لها لايتجه ذلك فإن ال مسك دائر معالعلة اه وهو الذى يظهر كا قالشيخناء. 

وأقول : التحرير فى هذه المسألة ما نقله الشارح عن خط المصنف ومشئ عليه العلامة المقدسى كا لله 
عنه أبو السعود . 

وحاصله أن ما ذكروه من تصحيمح قول محمد من أن العبرة لمكان المدعى عليه إنما هو یا إذا كانقاضيان كل 
منهما فمحلة وقد أمر کل منهما با کم ع ىأهل مماتةفقط بدليل قول العادى : وكذا لو کان أحدهها م نأهل العسكر , 
والآخرمن اهل البلك فأرادالعسكرى أنيخاصمه إل قاض العسكر فهو على هذا ولاولاية لقاغى العسكرءىغيراللنندى 
فقوله ولا ولاية دليل واضح على ذلك . آنا إذاكان کل منهما مأذونا بالحكم على أى من حضر عئده من مصرى 
وشاى وحلى وغيرهم کا فى قضاة زءاننا فينبغى التعويل على قول ای يوسف لموافقته اتعربف الماعى عليه : أى 
فإن المدعى هو الذى له اللمصومة فيطابها قبل أى قاض أراد » وبهظهر أنه لا وجه لما ف البخر من أنه لو تعد 
القضاة فى المذاهب الأربعة كا فى القاهرة فالخيار لامدعى عليه. خنيث لم يكن القافى من مملتهما » قال : وبه 
آفیت مرارا : 

أقول : وقد رأيت لط بعض العاياه لقلا عن المفتي أنى السعود العادى أن قفماة المالك الحروسة منوعون 
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قال المصنف : ولو الولاية اقاضيين فا كثر على المنواء فالعيزة للمدعى » نعم لو أمر السلطان إجابة المدعى 
عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كا مر مرارا. 
قلت : وهذا الحلاف فيا إذا كان كل قاض على محلة على حدة» أما إذاكان فى المصر حتنی وشافعى ومالى 
وحنل فى مجلس واحد أو ولاية واحدة فلا ينبغى أن يقع الحلاف فى إجابة المدعى لما أنه صاحب التق كذا خط 
الصف على هامش البزازبة فليحفظ ر وركنما إضافة الاق إلى نفسه ) او أصولا كلى عليه كذا (أو) إضافته ( إلى 
من ناب )المدعى ( منابه ) كوكيل ووصى ( عند النزاع ) »تعلق :بإضافة اماق ( وأهلها العاقل المميز ) ولو صبيا 
لو مأذونا فى االخصومة وإلا لا أشباه ( وشرطها) أى شرط جواز الدعوى ( مجلس القضاء وحضور خصمه) 
,فلا يقضى على غائب وهل يحضره بمجرد الدعوى ؟ إن بالمصر أو بحيث يبيت بمنزله نعم 'وإلا فحتى برهن أو 
يلف منرة ( ومعلومية ) الما ( المدعى ) إذ لا يقضى بمجهول » ولا يقال مدعى فيه وبه إلا أن يتضمن الإخبار 
(و) شرطها أيضا (كونم! ملزمة ) شيئا علی الخصم بعد ثبوتها 


عن الحم على حلاف مذهب المدعى عليه اه وأشار إليه الشارح ( قرله قال المصنف ) فيه رد" على البحر لأن 
قضاة المذاهب فى زماننا ولايتم على السواء فى التعمم ( قوله على السواء ) أى فى عموم الولاية ( قوله لعزله ) أى 
لعزل من اختاره المدعى عن الحم بالنسبة إلى هذه الدعوى ر قوله كا مر ) من أن الفضاء ينقيد ( قوله قلت ) 
مکرر مع ما قبله ( قوله على حدة ) أى لا يضى على غير أهلها ( قوله فى مجلس ) قيد اتان ٠‏ والظاهر أنه أراد 
فى بلدة واحدة ( قوله والولاية واحدة ) أى لم بخصص كل واحد بمحلة ( قوله عند التزاع ) قال فى البحر 
فخرج الإضافة حالة المسالمة فإنها دعوى لغة لاشرعا » ولظيزه ماف البزازية : عين فى يد رجل بقول هي 
ليس لى وليس هناك منازع لا يصح نفيه » فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه صح » وإنكان ثمة منازع فهو إقرار 
للمنازع » فلو ادعاه بعده لنفسه لا بصح » وعلى رواية الأصل لا يكون إقرارا بالملك له اه : قال الساتمائى : 
أفول كلام البزازية مفروض ف كون الننى إقرارا للمنازع أولا وليس فيه دعواه اللاك لنفسه حالة المسالمة ( قول 
وشرطها ) لم أر اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغى اشتراط ما يدل على الجزم والتجقيق » فلو قال أشك آر 
أظن لم نصح الدعوى بحر : 
[ فائدة ]لم تسمع الدعوى بالإقرار لم فى البزازية عن الذخيزة : ادعى أن له كذا وأن العين الذى فى يده له 
م أنه أفر له به أو ابتدأ بدعوى الإفرار وقال إنه أقر أن هذا لی أو أقر أن لى عليه كذا قبل يصمح » وعامة الشابخ 
على أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاحية الإفرار للاستحقاق الخ بحر م فصل الاختلاف فى الشبادة » وضياق 
متنا أول الإقرار ( قوله فحتی يبره نأو يحلف ) هذان قولان لا قول واحد يخير فيه بين البزهاذ والتبحليف فراجع 
البحر ( قوله ومعلومية المال المدعی ) أى ببيان جنسه وقدره كا فى الكنز (:قوله إذا لابقضى بمجهول ) ويستئنى 
من فساد الدعوى بالمجهولٍ دعوى الرهن والغصب» لما فى الحائية معزيا إلى رهن الأصل إذا شبدوا أنه رهن عنده 
وبا وم يسموا اللوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم » والقول للمرتين فى ی“ ثوب کان وكذلك فى الغصب اه 
فالدعوى بالأولى اه بحر . 
قلت : وف المعراج : وفساد الدعوى إما أن لايكون لزمه شىء على الخصم أو يكون المدعى مجهولا فى لفسه 
. ولا يعم فيه حلاف إلا فى الوصية بان ادعىحقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالجهول وتصح دعوى الإبراء 
الجهول بلا حلاف اه فبلغت المستثنيات خسة تأمل ( قوله :ولا يقال مدعى فيه وبه ) وى طلبة الطلبة : ولايقال 
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وإلا كان عبنا ر وكون المدعى ما يحتمل الثبوت فدعوى ماتستحيل وجوده) عقلا أو عادة (باطلة) لتيقن الكذب 
ف الممتحيل العقلى كقوله لمعرؤف النسب أولمن لابولد مثله مثله هذا ابنى » وظهوره ف المستحيل العادى كدعوى 
معروف بالفقر أموالا عظيمة على آخر أنه أقرضه إياها دفعة واحدة أو غصبها منه » فالظاهر عدم س#اعها يحرء 
وبه جزم ابن الغرس قف الفواكه الدرية ( وحكها ووب الجواب على الخصم ) وهو المدعی عليه بلا أو بنعم » 
حتى لو سكت كان إنكارا فتسمعالبينةعليه إلا أنيكون أخخرمن اختيار وسنحققه » وسببباتعلق البقاء اهدر بتعاطى 
المعاملات ( فلو كان ماردعيه منقولا فى يد الحصم ذكر ) المدعى ( أنه في يده بغر حق ) لاحټال کونه مرهونا ف 
دہ أو مبوسا بان فى يده (وطلب) المدعی ر إحضاره إن أمكن ) فملى الغريم إحضاره ( ليشار إليه فى الدعوى 
والشمادة ) والاستحلاف ( وذكر ) المدعى ( قيمته إن تعذر ) إحضار العين بان کان في نقلها مؤنة وإن قلتابن 
كال معزيا للخزانة ( ب لها أو غيبتها ) لأنه مثله معنى ( وإن تعذر ) إحضارها (مع بقائهاكرحى وصبرة طعام) 
وقطيع غنم ر بعث القاضى أمينه) ليشار إلبها وإلا) تكن باقية ( ا"كتى ) فى الدعوى ( بذكرالقيمة ) وقالوا لو 
ادعى أنه غصب منه عين كذا وم بذ کر قيممها تسوع فحلف خصمه أو يجبر على البيان درر وابن ملك » 
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مدعى فيه وبه وإن کان يتكلم به المتفقهة إلا أنه خطأ مشہور فهو خير من ضواب مهجور حموى ط (قوله وإلا 
كان عبثا ) أى وإن لم تسكن ملزءة ۽ کا إذا ادعى الت وکیل على موكله الحاضر فإنما لاتسمع لإمكان عزله كنا 
فى البحر ح كذا فى الامش ( قوله وظهوره ) بالجر عطف على تيقن ( قوله فى الفواكه البدرية ) قال ف المنح : 
لكنه لم بسائد ئی مذ دعوى المذتحرل العادى إلى نقل عن المشايخ > 

قلت : لكن فى المذهب فروع تشبد له منها ما سيأ قآخر فصل القدالف ( قوله وسنحققه ) عند قول 
امف وقضى بنكأواه مرة ر قوله آنه فى يده ) فلو نکر كونه فى يده فبرهن المدعى أنه كان فى يد املدعى عليه 
نة هل يقبل وبر بإحضاره » قال صاحب جامع الفصولين ينبغى أن يقبل إذا لم يثبت 
خروجه من بده فابى ولا زول بشك » وأفره فى البحر » وجزم به القهستاى : ورده ف ور العين بان هذا 
استصحاب » وهو حجة فى الدفع لا فى الإثبات كا ىكتب الأصول ( قوله وطلب المدعى الخ ) هذا إذا لم يكن 
المدعى عليه مودعا » فإن ادعى عين وديعة لا يكلف إحضازها بل يكلف النخلية كنا في البحر عن جامع 
الفصولين ( قوله بأن کان فى نقلها مؤنة ) هذا من قبيل الرحى والصبرة فذكره هنا سبو : وقال ف ابض اح 
الإصلاح: إلاإذا تعسر بأن كان فى نقله مؤئة إن قنف ذكره فى انلعزانة ح ( قوله أو غبيتما) بان لايدرى مكانما 
ذكره قاضی زاده ح ( قوله لأنه ) أ القيمة وذكر الضمير باعتبار المذكور وهو عل لقوله وذكر قيمئه ( قوله 
وإن تعذر ) أى تعسر ( قوله وإلا نكن ) نكرار مع قوله وذكر قيمته إن تعذر س ¿ 

[فرع ] وصف المدعى المدعى فلا حضر خالف ف البعض » إن ترك الدعوى الأول وادعى الحاضر تسمع 
لأنها دعوى مبتدأة وإلا فلا بحر عن البزازية ر قله بذكر القيمة ) لأن عين المدعى تعذر مشاهدتها ولا يمكن 
معرفتها بالوصف » فاشترط بيان القيمة لأمها شىء تعرف العين الهالكة به غاية البيان . وف شرح ان الكال : 


ولا عبرة ف ذلك للتوصيف لأنه لايمدى بدون ذكر القيمة وعند ذكرها لاحاجة إليه أشير إلى ذلك ف الهداية اه. 
وف القهستانى : وف قوله وذ كر قيمته إن تعذر إشارة إلى أنة لا يشار ط ذكر اللون والذّكورة والأنوثة والس 


ى الدابة . وفيه خلا ف كا فى العادية : قال السيد أبو القاسم : إن هذه التعريفات للمدعى لازمة إذا أراد أخعذ عيئه 
أو مثله فى الئل > أما إذا أراد أخد قيمته فى القيمى فيجب أن يكتى بذ کر القيمة كا فى محاضر انحزائة اه ( قول 
عين كذا ) قال فى البحر : والحاصل أنه فى دعوى الغصب والرهن لايشترط بيان لجنس والقيمة فى صعة الدعوى 
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ولمذا لو رادعى أعيانا عختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جاة كن ذلك) الإجمال على الصحيح » وتقبل 
بينئه أو يحلف حصمه على الكل مرة (وإن لم يذ كر قيمة كل عين على حدة) لأله لما صح دعوى الغصب بلا بيان 
فلأن يصح “إذا بين قيمةالكل جملة بالأولى؛ وقيل فى دعوى السرقة يشترط ذكر القيمة ليعلم كونها نصابا » فأما فى 
غيرها فلا يشترط عمادية وهذا كله ف دعوىالعين لاالدين »فاو (ادعى قيمةشىء مستهبلك اشترط بيانجاسه ولوعه) 
ف الدعوى والشمادة ليعلم القاضى با ذا يقضى (واختلف ف بيانالذكورة والأنوثة ف ألدابة) فشرطه أبوالليث أيضا 
واختاره فى الاختيار > وشرط الشهيد بيان السن أيضا وتمامه ف العادية ( وى دعوى الإيداع لابدمن بيانه مكاه) 
أى مكان الإيداع ( سواء كان له حمل أولا . وف الغصب أن له حمل ومؤنة فلا بد ) لصحة الدعوى ( من بيانه 
وإلا ) حل له (لا) وف غصب غير المثلى يبين قيمته يوم غصبه على الظاهر “مادية ( ويشترط التحديد فى دعوى 
العقار كما بشترط ف الشمادة عليه ولو ) كان العقار ( مشبورا ) خلافا لها ( إلا إذا عرف الشمود الدار بعينها 
فلا يمتاج إلى ذكر <دودها )كا لو ادعى تمن العقار لأله دعوى لدين حقيقة حر ( ولابد من ذكر بلدة برا الدار 
ثم امحلة ثم السسكة ) فيبداً بالأعم ثم الأخص فالأخص 
والشمادة ويكون القول فى القيمة للغاصب المرتون اه م 
إزاد فى المعراج دعوى الوصية والإفرار » قال فإنمما يصحان ف الجهول » وتصح دعرى الإبراء 
الجهول بلا حلاف اه فهى خسة ( قوله ولخذا ) أى لمماعها فى الغصب وإن لم بذ كر القيمة : قال فى الدرر : 
ولو قال غصبت منى عين كذا ولا أدرى قيمته قالوا تسمع . قال فى الكاف : وإن لم يبين 
منى عبن کذا ولا أدرى أهو هالك أو قائم ولا أدرى؟ كانت قيمته ذكر فى عامة الك 
الإنسان ربجا لا بعلم قيمة ماله » فاو كلف بيان القيمة لتضرر به + 

أفول : فائدة عة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه الهين على اللصم إذا أنكر وامجبر على البيان إذا 
أفر أو نكل عن الهين فتأمل » فإ نكلام الكافى لا يكون كافيا إلا بهذا التحقيق ح ( قوله وتقبل 
القيمة ( قوله أو يحلف ) أى عند عدم البينة (قوله لأنه ) علة للعلة ( قوله يشترط ذكر الفيمة ) قال 
مؤلف النهر : ينبغى أن يكون المعنى أنه إذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيممم! إلافى دعوى السرقة هوى 
ر قوله وهذاكله ) أى المأ كور من الشروط السابقة ( قوله لا الدين ) ستأنى دعوى الدين فى المثن ر قوله اشترط 
ببان جنسه ) أقول لى شبة فى هذا امحل » وهى أنه لو ادعى أعيانا مختلفة فقد مر أنه يكتى بذكر القبمة الكل 
جملة . وذكر ف الفصولين أله لو ادعى أن الأعيان قائمة بيده يؤمر بإحضارها فتقبل البينة بحضرتماء واو قال إا 
هالكة وبين قيمة الكل جملة نسمع دعواه » فظهر أن ما قدبه المصنف فى دعوى الأعيان إثما هو إذا كانت 
هالكة وإلا م يحنج إلى ذكر القيمة لأنه مأمور بإحضارها » وقدمنا عن ابن الكمال أن العين إذا تعذر إحضارها 
بملاك ونحوه فذ كر القيمة مغن عن التوصيف » وهو موافق لما ذكره المصنف ف الأعيان من الاكتفاء بذ كر 
القيمة » فقوله هنا اشترط بيان جنسه ونوعه مشتكل » وإن قلذا إنه لابد عع ذكر القيمة من بيان التوصيف لم بظهر 
فرق بين دعوى القيمة ودعوى نفس العين الهالكة . فا معنى قوله تبعا للبحر ؟ وهذا كله فى دعوى العين لا الدين 
فليتأمل : وق البحر عن السراجية : ادعى تمن محدود لم يشترط بیان حدوده ( قوله من بيائه ) أى بیان موضع 
الغصب ( قوله على الظاهر ) قال فى لور العين : وف غصب غبر امثلى وإهلاكه ينبغى أن يبين قيمته بوم غصبه 
فى ظاهر الرواية : وفى رواية يتخير المالك بين أخذ قيمته يوم غصبه أو يوم هلااكه فلا بد من بیان أنما قيمة أى 
اليومين » ولو ادعى ألف دينار بسبب إهلاك الأعيان لا بد من أن يبين قيمتها فى موضع الإهلاك » وكذا لا بد 
من بيان الأعيان فإن مما ها هو قيمى وءنها ما هو مثلى اه ( قوله فى دعوى العقار ) ف المغرب العقار الضيعة » 

( ۹ - حائية ابنعابدين - و ) 
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کا ی النسب ( ويكتى بذ كر ثلاثة ) فاو ترك الرايع صح » وإن ذكره وغاط فيه لاماتى لأن المدعى #تلف به 
ثم إنما يثبت الغلط بإقرار الشاهد فصولين ( وذكر أسماء أصمابما ) أى الحدود ( وآجاء سام » ولا بد منذكر 
الجد ) لكل منهم (إنلم يكن ) الرجل ( مشهورا ) وإلا اكتنى باسمه لحصول المقصود ( و ) ذكر ( أنه) أى 
العقار ( فى يده ) لیصیر خخصما ( ويزيد ) عليه ( بغیز حق إن كان ) الملدعى 

وقيل كل مال له أصل كالدار والضيعة اه : 

وقد صرح مشاعخنا فى كناب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات وأنه لا شفعة فيهما إذا بيعا بلا عرصة » 
فإن بيعا معها وجبت تبعا » وقد غلط بعض العصربين فجعل النخيل من العقار ونبه فلم يرجع كعادته جر م 
وى حاشية أنى السعود : وقوله لا شفعة فيهما الخ يحمل على ما إذا لم تكن الأرض محتكرة وإلا فالبناء بالأرض 
المحتكرة تثبت فيه الشفعة لأنه لما له من حت القرار التحق بالعقار "كما سيأنى فى الشفعة ( قوله كا فى الندب ) فإن 
ذكر الاسم أعم من الاسم مع ذكر اسم الأب 2 وهذا أعم من ذكر الامم مع اسم الأب وام الجبد ح كذاف 
المامش ( قوله فاو ترك ) أى المدعى أو الشاهد فحكهما ف التوى والغلط واحد كا صرح ف الفصولين ( قوله 
وغلط فيه لا) أى لا يصح » ونظيره إذا ادعى شراء شىء بثمن منقود فإن الشهادة تقبل وإن سكتوا عن بيان 
جنس الى » ولو ذكروه واخقلفوا فيه لم تقبل كا فالزيلعى سانحانی ( قوله فصولين ) وفيه أيضا : أما لو ادعاه 
بل بينته لأن المدعى عليه حين أجاب المدعى فقد صدقه أن المدعى بمذه الحدود فيصير 
بدعرى الغلط بعده مناةفا؛ أو نقول تفسير دعوى الغلط أن يقول المدعى عليه أحدالحدود ليس ما ذكره الشاهد 
أو بقول صاحب الد ليس ببذا الاسم كل ذلك ننى والشمادة على الننى لا تقبل اه : 

واء.احب جامع الفصولين بحث فيا ذكركتبناه على هامش البحر حاصاه أله »كن أن يجيب المدعى بأنهذا 
ليس لك فلا يكون مناقضا » أو يجيب ابداء بأنه عاف لما حددته فينبغى التفصيل » وثمامه فيه . ومخط السائحاى 
والخلص أن يقول المدعى عليه هذا الحدود ليس فى يدى فيلزم أن يقول الخصم بل هو فى يدك ولكن حصل غلط 
فيمنع به » ولو تدارك ااشاهد الغاط فى الجلس يقبل أو فى غيره إذا وفق بزازية : وعبارثها : ولو غلطوا فى حد 
واحد أو حدين ثم تداركوا ف المجلس أو غيره يقبل عند إمكان التوفيق بان يقول کان اسه فلانا ثم صار اجه فلانا 
أو باع فلان واشتراه المذكور ( قوله ولا بد من ذكر الجد ) قدمنا قبيل باب الشهادة على الشبادة أن الدعوى 
والشهادة باحدود فى هذا الصلك تصح » أما فى الدار فلابد من تخدیده ولو مشهورا عند ألى جنيفة » وتمام حدده 
بذ کر جد صاحب الود , وعندهما التحديد ليس بشرط فالدار المعروف كدار عمر بن الحارث بكوفة» فعلى هذا 
لو ذكر لزيق دار فلان وم بذ كر اسمه ونسبه وهو معروف يكفيه إذ الحاجة إليهما لإعلام ذلك الرجل وهذا ما 
يحفظ جدا فصولين . 

1 فرع ] قال فى جامع الفصولين : لو ذكر لزيق دار ورئة فلان لا محضل التعريف إذ هو بذ كر الاسم 
والنسب » وقيل يصح لأنه م نأسباب التعريف اه : وعال للأول قبله بأن الورثة مجهولون ممم ذو فرض وعصبة 
وذو رجم ثم رمز : لو کنب لزيق ورثة فلان قبل القسمة قبل بصح وقيل لا» ثم رمز : كتب لزيق دار من تركة 
فلان يصمح حدا ؛ ولو جعل أحد حدوده أرضا لايدرى مالكها لا یی + 

أقول : لوكانت معروفة ينبغى أن لا يجتاج إلى ذكر صاحب اليد لحصول الغرض اه . ولاق أن عله 
مالف لقول الإمام كما قدمناه عنه : ثم قال : واو جعل أحد الحدود أرض المملكة يصح وإن لم يذكر أنه فى يد 
من لأنما فى يد السسلطان بواسطة يد نائبه والطريق يصاح حدا بلا بیان طوله وعرضه إلاءلى قول والغبر لا عند 


المدعى لا ممع ولا تة 
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(منقولا) لما مر ( ولا ثبت يده فى العقار بتصادقهما بل لابد من بينة أو علم قاض) لاحتال نزو رها 
غلاف المنقول لعاينة يده » ثم هذا ليس على إطلاقه بل ( إذا ادعى ) العقار (ءلكا مطلقا » أمافى 
دعوى الغصب و ) دعوى ( الشراء ) من ذى اليد ( فلا) يفتقر لبينة » لأن دعوى الفعل كا نصح على ذى اليد 
تصح على غيره أيضا بزازية زو) ذكر ( أنه يطالبه به) لتوقفه على طابه ولاحټال رهنه أو حبسه بالثن وبه 
استغنی عن زيادة بغير حق فافهم ( ولو کان ) ما يدعيه ( دينا ) مكيلا أو موزونا نقدآً أو غيره ( ذكر وصفه) 
لأنه لا يعرف إلا به (ولا بد فى دعوى المثليات من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب) 
فلو ادعىكر” بر" دينا عليه وام يذ كر سببا م تسمع ؛ وإذا ذكر » فق الس نما له المطالبة فى مكان عيناه » وى 
نمو قرض وغصب واستهلاك فى مكان القرض وغوه بحر فلبحفظ ر ويسأل القاضى المدعى عليه ) عن الدءوى 
فيقول إنه ادعى عليك كذا فاذا تقول ( بعد صصتها وإلا ) تصدر صصيحة (لا) يسأل لعدم وجوب جوابه (نإن أقر) 
فيها (أو ألكر 
البعض ؛ وكذا السور وهو روابة » وظاهر المذهب يصلح واللحندق كثهر » ولو قال لزيق أرض فلان وافلان . 
فىهذه القرية أراض كثيرة متفرقة عختلفة تصح الدعوى والشهادة » ولو ذكر ازيق أرض الوقف لايكنى» وينبغى 
أن يذ كر أنها وقف على الفقراء أو المسجد أو نموه ويكون كذكر الواقف» وقيل لايثبت التعريف بذكر الواقف 
مالم يذكر أنه فى يد من 6 
أقول : ينبخى أن يكون هذا على تقدير عدم المعرفة إلا به وإلا فهو تضبيق بلا ضرورة اه ملخصا ( قرله 
منقولا) هو نكرار مع ماءر س ( قوله ولا ثبت بده فى العقار بتصادقهما الخ ) هذا مما بقع كثير ا وشل عنه 
كثير م نقضاة زمائنا حيث يكتب فالصكوك فأفر بوضع يده على العقار المذكور فلابد أن يقولالمدعى إنه راض 
بده على العقار ويشبد له شاهدان ولذا لظمت ذلك بقولى : 
واليد لا تثبت فى العقار مع التصادق فلا تمار 
بل يلزم البرهان إن لم يدع عليه غصبا أوشراءمدعى 
وق جامع الفصولين برمز الحانية : ادعى شيئا بيد آخر وقال هو مکی وهذا أحدث يده عليه بلاحق » 
قالوا ليس هذا دعوى غصب على ذى اليد 
قول قياس ما مر فى فش أنه لو ادعى أنه ملکی وفى يدك بغير حق بصح ؛ وأولم 
بذ کر يوم غصبه ينبغى أن يصيع هنا أيضا » وتمامه فيه فى الفصل السادس ( قوله يطالبه به ) أى سواء کان عينا 
أو دينا منقولا أو عقارا » فلو قال : لى عليه عشرة دراه, وم بزد على ذلك لم يصح مالم يقل للقاضى مره حنی 
يعطيه » وقيل يصح وهو الصحيح قهستانى سانحاني ( قوله وبه استغنى ) أى بذكر أنه يطالبه به لأنه لا مطالبة له 
إذاكان محبوسا بحق ( قوله ذكر وصفه ) زاد فى الكنز وأنه يطالبه به : قال فى البحر : هكذا جزم به فى المثون 
والشروح ‏ وأما أصماب الفتاوى كالخلاصة والبزازية فجعلوا اشتراطه قولا ضعيفا » وليس المراد لفظ وأطالبه 
١‏ به بل هو أو ما يفيده من قوله مره ليعطرنى حتّى كا فى العمدة اه » ولا ين أنه کان ينبغى للمصنف ذكره » !ا 
قالوا إن ما فى المتون والشروح مقدم على ما فى الفتاوى ( قوله من ذ كر الجنس ) كحنطة والنوع كسقية والصفة 
كجيدة ( قوله لم يسمع ) ويذكر ف السلم شرائطه من أعلام جنس رأس الال وغيره من لوعه وصفته وقدره 
بالوزن إن کان وزنيا وانتقاد بامجلس حتى يصح» ولو قال بسبب بيغ صمي حجرى بنهما صمت الدعوى بلاخلاف 
وعلى هذا فى كل سبب له شرائط كثيرة لا يكتنى بقوله بسبب كذا صييح » وإذا قلت الشرائط يكدني وأجاب 


قال صاحب اأفصوا 
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فبرهن المدعى قضى عليه ) بلا طلب المدعى ( وإلا ) يبرهن ( جلفه ) الحا ( بعد طلبه) إذ لابد من طلبه الین 
فى جيع الدعاوى إلا عند الثانى فى أربع على ما في البزازية : قال : وأجمعوا على التحليف بلا طلب ف دعوى 
الدين على الميت 2 

روإذا قال ) المدعى عليه رلا قر ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ینکر ) درر » وكذا لو ازم 
السكوت بلاآفة عند الثانى خلاصة . قال فى البحر : وبه افتيت لما أن الفتوى على قول الثانى فيا يتعلق بالقضاء _ 
اه : ثم نقل عن البدائع: الأشبه أله إنكار فيستحلف» ق نا بتحليف الاک لأنهما لو ( اصطلحا على أن حاف 
عند غير قاض ويكون بريئًا فهو باطل ) لأن الِين حق القاضى مع طلب الخصم ولا عبر بالهين ولا نكول عند 
غير القاضى ( فلو برهن عليه ) أى على حقه ( يقبل وإلا يحلفه ثانيا عند قاض ) بزازية 


شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صصردة أنم لا يصح كالسل لأنه لعله سبح فى اعتقاده لا عند ال نى المعتقد 
عدمها بلا قبول » فيقول كفل وقبل المكفول لهق اللهلس ويذكر ف القرض وأقرضه من نال نفسه جواز أن 
بکون وكيلا وهو سفير لبماك الطلب ويذكر أله قبضه وصرفه فى حوائجه ليكون دينا إهاعا لأنه عند الان 
مو قوف على مسرفه واستبلاكه بزازية ملخصا ( قوله فبرهن ) ظاهره أن البيئة لا ثقام على مقر . قال فى البحر 
إلاني أربع فراجعه »' وذيه لو أقر بعد البيئة يقضى به لا با ٠»‏ وأنه لو سكت عن الجواب ببس إلى أن يجيب 
راجعه ( قوله حلفه الها كم ) ولا بطل حقه بيمينه » لكنه ليس له أن مخاصم ما لم يقم البيئة على وفق دعواه» 
ن وجدها أقامها وقضى له مرا درر كذا ف الامش ( قوله فى أربع ) فالرد بالعيب حاف المشترى بالله مارضيت 
بالعيب » والشفيع بالله ما أبطات شفعتك ؛ والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله 
ما خلف لك زوجك شيئا ولا أعطاك النفقة » والرابع حاف المستحق بالله ما بايعت ح کذافی الامش : وفيه : 
فرع رجل ادعى على رجل أنه كان لأنى عليك ماثة دينار وقد مات أبى قبل استيفاء شی منها وصارت ثالى 
عوته وطالبه باسام امالة دينارا فقال المدعى عليه قد کان لأبيك على" مائة دينار إلا أننى أديت منها ثمانين دينارا 
إلى أبياك فى حيائه وقد أقر أبوك بالقبض ببلدة رقن فى ہیی فى يوم كذا بألفاظ فارسية وأقام على ذلك بيئة 
فقال المدعى للمدعى عليه إناك بطل فى دعواك إقرار أو بقبض ثمانين دينارا منك » لما أن أبىكان غائها عن 
بلدة سم رقند فى اليوم الذى ادعيث إقراره فيه وكان ببلدة كبيرة وأقام على ذلك بينة هل تندفع بيئة المدعى عليه 
ببينة المدعى ؟ فقيل لا إلا أن :كون غيبة ألى المدعى عن ممرقند فىاليوم الذى شبد شود المدعى عليه على إقراره 
بسمرقند وكونه ببلدة را «ستفيضا يعرفهكل صغير وكبير وکل عالم وجادل » فحینئذ القاضی 
يدفع ببينته بيئة الملدعى عليه كذا فى الذخيرة فتاوى المندية من الباب التاسع فى الشمادة على الثى والإثبات اه ( قوله 
وأجعوا ) الألدب أن يقول وإلا فى دعوى الدين على اميت اتفاقا : 

وصورة التحليف أن يقول له القاضى : بالله ما استوفيت من الديون ولا مل أحد أداه إليك عنه ولا قبضه 
لك قابض: بأمرك ولا أبرأته هنه ولا شىء منه ولا أحات بشىء من ذلك أحدا ولا عندك به ولا بشىء بنه رهن » 
كذافى البحر عن البزازية ح ويحلف + ون أقر به المريض فى مرض موته كا فى الأشباه عن التتارخالية وقدمه 
) أى فى مسألة الآن . قال فى الهامش : قوله ثم قل ع 


البدائم : الم 
ولو قال لا أقر ولا أنكر فالقاضى لا يستحلفه . قال الشارح :“بل بحبسه عند ألى حنيفة حتی يقر أوينكر. وقالا 
يستحلف: وف البدائع أله إنكار وهوتصحيح لقوها كا لا ئی » فإن الأشبه من ألفاظ احص حيح كا فى البزازيةج 


SR 
Marfat.com 


OE: 


إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيك در + ونقل المصنف عن القنية أنالتحايف حق الفاذى »فا لم يكن باستحلانه 
م بعتب( وكذا لو اصطلحا أن المدعى أو حلف فالخصم ضامن ) للال ( وحاف ) أى المدعى (لم يضمن ) الخدم 
لأن فيه تغيير الشرغ ( والهين لا ترد على مدع ) لحديث « البينة على المدعى » وحديث الشاهد واليين ضعيف » 
بل رده ابن معين » بل أنكره اأراوى عينى : 

( برهن ) المدعى ( على دعو اه وطلب من القاضى أن يحاف المدعى أنه تق ف الدعوى أو على أن الشرود 
صادقون أو محقون ف الشبادة لا يجيبه ) القاذى إلى طابته لأن العم لا عاف مرتين فكيف الشاهد لأن لذظ 
أشبد عندنا بين » ولا يكرر الهين لأا أمرنا بإكرام الشبود ولذا لو ر عل الشاهد أن القافى علفه ) ويعدل 
بالمفسوخ ( له الاءتناع عن أداء ادة ) لأله لايلزمه بزازية ( وبينة اللخارج فى اللاك المطلق ) وهوالذى لم يذكر 
له بب ( أحق من بينة ذى اليد ) لأنه المدعى والبينة له بالحديث » حلاف المقيد بسبب كتاج ونكاح فالبيئة 
لذى اليد [حاعا کاسیجیء ( وقضى ) القافی ( عليه بنكوله مرة ) لو لکول ( ففمجلس القاضى ) حقيقة (بقوله 
لا أحاف ) أو حکا كأن رسكت ) وعلم أله رمن غير آفة ) كخرس وطرش ف الصحيح سراج وعرض 
البين ثلاثا ثم القضاء أحوط 


ل زقوله حلفه الأول عنده ) 


ر قوله إلا إذاكان ) استثناء منتتطع لأن فرض المسألة فى أنالحلف الأول عند 
أى عند قاض فیکنی : أى لايحتاج إلى التحليف ثائيا . هذا » ولاموقع للاسةة 1 الا ينى ح اللهم إلا أن رکون 
المراد عنده قبل تقلده القضاء تأمل وراجع » وقوله حلفه يفنح الحاء وكسر اللام وضم الفاء واهاه ( قوله لم بعتير) 
هذه المسألة تغابر المتقدمة فى ان » فإن تلك فيا إذا حلف عند غير قاض وهذه فيا إذا حاف ^ 

باستحلاف المدعى لا القاضى ح ( قوله وكذا لو اصطلحا ) وف الواقعات الحسامية قبل اارهن : وعند مد قال 
لآحر لى عليك ألف درهم فقال له الآخر إن حلفت إنها لك أديتها إليك فداف فأداها إليه المدعى عليه إن كان 
أداها إليه على الشرط الذى شرط فهو باطل وللمؤدى أن يرجع فيا أدى لأن ذلك الشرط باطل لأنه على خلاف 
حك الشرع لأن حكر الشرع أن البين على من أنكر دون المدعی اه عر ( قوله أو على أن الشہود الخ ) أى أو 
طلب تمليف الشبود على أنهم صادقون ر قوله فى اللاك المطلق ) قيد بالملك المطلق لما سيأنى وهو مقيد با إذالم 
يرخا أو أرعاوتاريخ انار ج مساو أو أسرق. آما إذاكان تاريخ ذىاليد أسبق فإنه يقضى لہ کا سيأى فىالكتاب 
لاف ما إذا ادعى الخارج اللاك المطلق وذو اليد الشراء من فلان وبرهنا وأرخا وتاربيخ ذى اليد أسرق فإنه 
يقضى للخارج كا ف الظهيرية بحر ( قوله بخلاف المقيد ) لأن البينة قامت على مالا يدل عليه اليد فاستويا 
وترجحت بينة ذى اليد باليد فيقضى له وهذا هو الصحيح : ودليله من السنة ما روى عن جابر بن عبد الله « أن 
رجلا ادعى ناقة فى يد رجل وأقام البينة آنا ناقته ننجتا وأقام الذى بيده البيئة أنها ناقته تعجتها > فقضى بها 
رسولالته صلی‌اته عليه وسل للذى هی فى يده م وهذا حديث صصييح مشهور بحر ؛ كذا ف الهامش ( قوله ولكاح) 
أى لو برهن على نكاح امرأة فتهائرا تعذر العمل بم لأن امحل لا يقبل الاشتراط » وإذا تماترا فرق القاذى 
بينبما حيث لا مرج ح كا فى القنية» ولا شیء على واحد منهما إن کان قبل الدخول . أما لو کان النہاتر يعد موتا 
ولم يؤرخا فإنه يقضى بالنكاج بينهما » وعلى کل واحد منهما نصف المهر ويرثان ميراث زوج وادد بحر وتمامه 
فيه كذا ف الهامش ر قوله نی الصحيمح ) أى على قول الثانى الذى عليه الفتوى كا تقدم ( قوله وعرض الهين ) 
هو مبئدأ » وقوله آحوط تبر عنه ( قوله أحوظ ) أى ندبا وعن ای يوسف ومحمد أن النكرار حتم <تى لوقضی 
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(وهل يشترط القضاء على فور التكول » خلاف ) درر » ول أر فيه ترجيحا قاله انف : 

قلت : قدمنا أنه يفترض القضاء فور إلا ى ثلاث ( قضى عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إليه 
والقضاء على حاله ) ماض درر فبلغت طرق القضاء ثلاثا » وعدها فى الأشباه سبعا بينة وإقرار ويمين ولكول 
عنه وقسامة وعلم قاض على المرجو ح» والسابع قرينة قاطعة كأن ظهر من دار خالية إلسان خخائف بسكين «تلوث 
يدم فدخلوها فورا فرأوا مذبوحا ينه أخذ به إذ لا مترى أحد أنه قاتله .. 

رشك فيا يدعئ عليه يتبغى أن برضى خصمه ولا يحلف ) تحرزا عن الوقوع فى الحرام ( وإن أفى خصمه 
إلا حلفه » إن أكبر رأيه أن المدعی مبطل حاف وإلا ) بأن غلب على ظنه أنه ممق ( لا) محلف بزازية ( وتقبل 
البيئة لو أقامها ) المدعى وإن قال قبل اليين لا بينة لى سراج خلافا لما فى شرح المجمع عن الحبط ( بعد يمين) 
المدعى عليه كنا تقبل البينة بعد القضاء بالدكول خائية ( عند العامة ) وهوالصحيح لقول شريح : المين الفاجرة 
أحق أن ترد من البينة العادلة » ولأن الهين كالخلف عن البينة فإذا جاء الأصل انتبى حك اللحلف كأنه لم يوجد 
املا عر ( ويظهر كذبه بإقامتها ) أى البيئة ( لو ادعاه ) أى"لمال ( بلا سبب فحلف ) أى المدعى عليه ثم أقامها 
تی ينث فى بمينه وعايه الفتوى طلاق اللحانية 


يو 


الةاضى بالشكول مرة لاينفذ» والصحيمح أنه ينفذ س ( قوله وهل يشترط ) الأولى يفعرض ( قوله قاله المصنف) 
تال الرملى فى حاشية المح : تقدم أنه ينزل منكرا على قولم| » وعلى قول أنى يوسف عبس إلى أن يجيب * 
ولكن الأول فيا إذا لزم السكوت ابتداء وم يجب عند الدعوى يجواب » وهذا فيا إذا أجاب بالإنكار ثم لزم 
السكوت تال ( قوله قدمنا) أى فى كتاب القضاء 'ح ( قوله لا يلتفت إليه) أما او أفام بيئة بعده فتقبل کا بأ 
قريبا ( قوله ثلاما) بينة وإقرار ولدكول ( قوله والسابع الخ ) بحث فى هذه السابعة انير الرملى فى حاشية انح 
وقال ئه غریب لا يقبل مالم بعضده نقل من كتاب معتمد + وذ کر ف البحر أن مدارها على ابن الغرس » لکن 
عبارة ابن الفرس : فقد قالوا او ظهر إنسان الخ ( قوله خخلافا ما فى شرح المجمع ) ليس فيه مايناق ذلك بل حکی 
قولين ح ( قوله بءديمين المدعى عليه ) لأن < اليين انقطاع الخصومة الحال إلى غاية إحضار البينة وهوالصجيح 
وقيل القطاعها مطلقا ط ( قوله بعد القضاء بالنكول ) كأن فائدتها لنتعدى إلى غيره لأن النكول إقرار وهو 
حجة قاصرة » لاف البيئة شيخنا » وهذا ظاهر:فى نحو الرد بالعوب ( قوله خالية ) قال فى البحر : ثم اعلم أن 
القضاء بالنكول لاعنع المقضى عليه من إقامة البينة بما ببطله » لما فى اللحانية : رجل اشتزى من رجل عبدا فوجد 
به عيبا فخاصم البائع فأنكر البائع أن يكون العيب عنده فاستحلف فنكل فقضى القاضى عليه وألزمه العبد ثم 
قال البائع بعد ذلك قد كنت ثبرأت إليه من هذا العيب وأقام البيئة 

أقول : إن كان بنى ما ذكره من القاعدة هو ما نقله عن اخالية ففيه نظر » فإن نكوله عن الحاف بذل 
أو إقرار بأن العيب عنده فإقامته البيئة بعده على أنه تبرأ اليه من هذا العيب مؤكد لما أقربه فى ضمن لكوله » 
أما لو ادعى عليه مالا ولكل عن الیین فقضى علبه به يكون إقرار! به وحكا به فإذا رهن على آله کان قضاه 
إباه يكون تناقضا ونقضا للحك فبين الم.ألتين. فرق فكيف نصح قاعدة كلية ثم لاينى أن كلام البحر فى إقامة 
المقضى عليه البينة » وظاهر كلام الشارح أن المدعى هو الذى أقام البينة كنا يدل عليه السياق فلا يدل عليه ما ی 
الخالية من هذا الوجه أيضا » وانظر ماكتبناه فى هامش البحر عن حاشية الأشباه الحموى ( قوله طلاق الحائية ) 
الذى نقله فى البحر عن طلاق انلدائية والولوالجية من الهنث مطلق عن التقييد بالسبب وعدمه» وما ق الدرر من 
عدم المنث مطلقا جعاوه إحدى الروايتين عن محمد . والذى جعلوا الفتوى عليه هو الرواية الثائية عنه وهو قول 
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افه- 


غعلافا لإطلاق الدرر (وإث) ادعاه (بسيب فحلف) أنه لادين عليه ( ثم أقامها ) المدعى على السبب (لا) يظهر 
كذبه لجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاء وعليه الفتوى فصو لين وسراج وشمنى وغيرهم (ولاتحايف 
فى لكاح) ألكره هو أو ھی ( ورجعة ) جحدها هو أو ھی بعد عدة ( وء إيلاء ) ألكره أحدهما بعد المدة 
ر واستيلاد ) تدعيه الأمة » ولا يتات عكسه لثبوته بإقراره ( ورق” ونسب ) بأن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه 
وبالعكس (وولاء) عتاقة أو موالاة ادعاه الأعلى أو الأسفل ( وحد ولعان) والفتوى على أله محلف المنكر 
رف الأشياء ) السبعة » ومن عدها تة أللتى أمومية الولد بالنسب أو الرق > 

والحاصل أن المفتی به التحليف ف الكل إلافى الحدود ومنها حد قذف ولعان فلا يمين إجماعا » لا إذا 
تضمن حقا بأن علق ءئق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه » فإن نكل ثبت العتق لا الزنا (و) كذا ( يستحلف 
السارق ) لأجل امال ( فإن لكل ضمن ول يقطع ) وإن أقر بها قط » وقالوا : يستحلف 
أنى يوسف » والتفصيل المذكور ف ان ذكره فى جامع الفصولين » فعبارة الشارح غيز محررة ( قوله خلافا 
لإطلاق الدرر) حيث قال وهل يظه ركذب المدكر بإقامة البينة » والصواب أنه لا يظهر حتى لا يعاقب عقوبة 
شاهد الزور ذكره الزيلعى ( قوله ثم أقامها المدعى ) سيفيد الشارح المسأاة بعد تحو ورقتين ( قوله أو الإبفاء ) 
مث فيه العلامةالمقدمى بأن الأصل فی الثابت أن ببنی على ثبوته وقد حكن ل وشهد له بعىء أنه كان له أت الأصل 
بقاؤه وإذا وجد السبب ثبت والأصل بقاؤه اه ط > 

آقول : وجوابه أن إثباتكون الشىء له يفيد ملكيته له فى الزمن السابق واستصحاب هذا الثابت يهملج 
لدفع من يعار ضه ف الملكية بعد ثبوتها له » وقد قالوا الاستصحاب يصلح للدفع لا للإثبات » وإذا أثيتنا الحنث 
بكون الأصل بقاء الفرض يكون من الإثبات بالاستصحاب وهو لا يجوز فالفرق ظاهر فتأمل ( قوله ولانحليف) 
أى فى نسعة ( قوله بعد عدة ) قيد للثانى كا فى الدرر ( قوله تدعيه الأمة ) بأنها ولدت منه ولدا وقد مات أو 
أسقطت سقطا مستيين انلتق والكره المولى ابن کال ر قوله ولا يتأنى الخ ) وقلب العبارة الزيلعى وهو سبق قلم 
ر قوله ولسب ) وني المنظومة وولاد : قال فى الحقائق : لم يقل ونسب لأنه إنما يستحاض فى الفسب ليرد عندها 
ذا کان يثبت بإقراره كالاب والابن فى حق الرجل والب فى حق المرأة ابن كال ( قوله وولاء ) أى بان أدعى 
على معروف الرق أله معتقه أو مولاه ( قوله فى الأشياء السبعة ) أى السبعة الأولى من النسعة . قال الزباعى : وهو 
قولها » والأول قول الإمامس : قال الرمل: ويقضى عليه بالنكول عندهما (قوله وكذا يستحلف السارق) وكذا 
يلف فى النكاح إن ادعت هى الال : أى إن ادعت المرأة النكاح وغرضم! المال كالمهر والنفقة فانكر الزوج 
يحلف » فإن لكل يلزمه المال ولا يثبت الحل عنده لأن المال يثبت بالبدل لا الحل : وف النسب إذا ادعى حقا 
ما لاكانكالارث والنفقة أو غيز مال كحت الحضانة فى اللقيط والعتق بسيب الملك وامتناع الرجوع ف الهبة ٠‏ 
فإن نكل ثبت التق » ولا يثيت النسب إن کان ما لا يغبت بالإقرار » وإن كان منه فعلى اللحلاف المذ كور وكذا 
منكر العقود الخ ابن كال وإذكار القود سيذكره المصنف : وفى صدر الشريعة » فيلغز أبما امرة تأخذ لفقة غير 
معتدة ولا حائضة ولا لفساء ولا يحل وطؤها. وفيه ويلغز أى شخص أخذ الإرث ولم يثبت نسبه كما لو ادعى رثا 
يسبب إخوة فألكر إخوته 2 

والحاصل أن هذه الأشياء لا نعليف فيها عند الإمام مالم يددع معها مالا فإنه يحلف وفاقا سانحائى ( قوله وم 
يقطع ) اعترض بأله ينبغى أن يصح قطعه عند ألى حنيفة لأنه بدل كا نى قود الطرف 2 

والاصل أن النكول فى قطع الطرف والنكول فى السرقة يفبغق أن يتحدا فى إيجاب القطع وعدمه : ويمكن 
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فى التعزير"كا بسطه ف الدرر + وق الفضول : ادعى لكاحها فحيلة دفع يما أن تتزوج فلا حلف : وف ال مالي 
لااستحلاف فى إحدى وثلاثين مسألة (النيابة تجرى فى الاستحلاف لاالحلف ) وفراع على الأول بقوله ( فالوكبل 
والوصى والمتولى وأبو الصغيز يملك الاستحلاف) فله طلبيمين خصمه (ولايحلف) أحدمنهم (إلا إذا) ادعى عليه 
العقد أو رصح إقراره ) على الأصيل فيستحلف حينئذ ‏ كالوكيل بالبييع فإن إقراره صمييح على الموكل » فكذا 
كوه . ونی الخلاصة : کل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكره يستحلف إلا فى ثلاث ذكرها » والصواب فى أربع 
وثلائين لا مر عن اللائية؛ وزاد تة أخرى فى البحر » وزاد أربعة عشر فى تنويرالبصائر حاشية الأشباه والنظار 
لابن المصنف » ولولا خشية التطويل لأوردتما كلها : 

ر التحليف على فعل نفسه يككون على البتات ) أى القطع بأنه ليس كذلك ( و ) التحليف ( على قعل غيره ) 
يكون ر على العم ) أى إنه لا بعل أله كذلك لعدم علمه بما فعل غيره ظاهرا > اللهم ( إلا إذاكان ) فعل الغير 
ر شیا :صل به ) أى بالحالف وفرع عليه بقوله ( فإن ادعى ) مشترى العبد ( سرقة العبد أن إباقه ) وأثبت ذلك 
جلف ) البائع 


اراب بأن قود الطرف حت العبد فيثبت بالشبية كالأموال » لاف القطع فى السرقة فإنه حالص حت الله تعالى 
وهو لابثبت بالشبوة فظهر الفرق فليتأمل يعقوبية ( قوله ف التعزير ) لأنه حض حت العبد ولهذا بلك العبد إسقاطه 
بالعفر س ( قواه فحيلة دقع ينها ) أى دفع الین عنها كذا فا امش ر قوله أن تتزو ج ) أى بآخر كلما فا هامش 
( قوله فى إحدى وثلاثين مسألة ) تقدمت فى الوقف س وذكرها فى البحر هنا » وذكر ف المامش عن الإمام 
الصاف . كان الإمام الى وغيره رجهم الله تعالى من عابنا بقولون يحلف فى كل سيب لو أقر الماعی عليه 
لزمه »كما لو ادعى أنه أبوه أو ابنه أو زوجته أو مولاه » ولو ادعى أنه أخوه أو عه أو نموه لا حلف إلا أن 
يدعى حا في ذمته كالإرث يجهة فحينئذ يحاف » وإن لكل بقضى بالال إن ثبت الال » ودعوى الوصية بئلث 
الما ل كدعوى الإرث على ما ذكرنا إلا فى فصل واحد : وهو أن الوارث لو نكل عن اليين عن موت مورئه 
ودفع ثلث ما فى يده من ماله إلى ثلث مدعى الوصية بالثلث ثم جاء ا موث حيا لايفضمن الوارث الناكل له شيا 
من البزازية من کناب أدبالقاضى فى اليين ر قوله لا ا حل ) بالفه ما يأنى عن شرح الوهبالية من أن الأخرس 
الأصم الأعمى لف وليه ر قوله ولا يجلف الخ ) الأولى أن يقول وفرع على الثانى بةوله ولا يحلف الخ ( قوله 
على الأصيل ) أى الوكيل لقط كذا فى الهامش ( قوله فيستحلف الخ ) بتى هل يستحلف على العلم أو على البئات؟ 
ذكر فى الفصل السادس والعشرين من نور العين أن الوصى إذا باع شيئا من التركة فادعى المشترى أنه معيب فإنه 
يلف على البتات » عخلاف الوكيل فإنه يحلف على عدم العلم اه فتأمله كذا يخط بعض الفضلاء ( قوله والصواب 
فى أريع وثلاثين ) أى يضم الثلاثة إلى ماف اللخانية » لكن الأولى منها مذكورة فى اللحانية ( قوله لابن المصنف ) 
وهو الشبيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوبر البصائر وأخوه الشييخ صالح صاحب الزواه ركذا يفوم 
من كتاب الوقف ( قوله سرقة العبد الخ ) يعنى أن مشترى العبد إذا اذعى أنه سارق أو آبق وأثبت إباقه أو سرقته 
في يد نفسه وادعى أنه أبق أو سرق فى يد البائع وأراد التحليف بحل البائع بالله ما أبق بالله ماسرق فى يدلكوهذا 
تعليف على فعل الغير درر كذا فى الامش ( قوله أو إباقه ) ليس المراد بالإباق الذى يدعيه المشترىالإباق الكائن 
عنده » إذ لو أقر به البائع لايازمه شىء لأن الإباق من العيوب النى لا بد فيها من المعاودة بأن يثبت وجوده 
عند البائع ثم عند المشترى كلاهما فى صغره أو كبره على ما سبق فى محله أبوالسعود . وق الحواشى السعدية » قولة 
حاف على البقات باه ما أبق : 


”ركنن 
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١‏ ثاقة- 


ر على البقات ) مع أله فعل الغير وإنما صح باعتبار وجوت سليمه سليا فرجع إلى فعل لفسه فداف على البناث 
لگا 1 كد ولذا تعتبر مطلقا يلاف العكس درر عن الزيلعى : وى شرح المجمع عنه : هذا إذا قال المنكر 
لا عم لى بذلك » ولو ادعی العم حاف عل البتات "كودع ادعی قبض ربا وفرع على قوله وفعل غيره على 
العم بقوله ( وإذا ادعى ) بكر ( سبق الشراء ) له على شراء زيد ولا بيئة ( بحلف خصمه ) وهو بكر (على 
العم ) أى آنه لایعل أنه اشتراه قبله ما مر (كذا إذا ادعى دينا أو عينا على وارث إذا عل القاضى كونه راثا أو 
آقر به المدعى أو برهن اللخصم عليه ) فبحلف على العم ( ولو ادعى عما ) أى الدين والعين ( الوارث ) على غيره 
زيملف ) المدعى عليه ( على البتات ) كوهوت وشراء درر ( و ) يحلف ( جاحد القود ) إجاعا ( فإن نكل » 
فإن كان ف النفس حب حتى يقر أويحلف وفيا دونه يقتص ) لأن الأطراف خلةت وقابة للنفس كامال فيجرى 
فيها الابتذال 

أقول : الظاهر أنه يحلف على الخاصل بالله ما عليك الرد" فإن فى الحاف على السبب بتضرر البائع أو قد يبرا 
المشئرى على العيبٍ اه ( قوله على البنات ) كل موضع وجب اليين فيه على العم فحلف على البئات كفى وسقطت 
عنه وعلى عكسه لا » ولا يقضى بنكوله على ما ليس واجبا عليه بحر ( قوله لاما آ كد ) أى لأنيمين البنات ۲ کد 
من مین العلم اهدح ( قوله ولذا تعتبر مطلقا ) أى ولكون بين البقات 1 كد من بين العام تعتبر فى فعل نفسه 
ونی فعل غيره ح كذا فى الامش ( قوله مطلقا ) أى فعل نفسه وفعل غيره ( قوله بخلاف المکس ) 4 
العم لااتكنى تی فعل نفسه ح كذا فى الهامش ( قوله عن الزيلعى ) قال الزيلعى : فى كل موضع يجب الین فبه 
على البتات فحلف على العم لا یکون معتيرا حتی لابقضى عليه ولا يسقط الیین عنه » ونی کل موضع امین 
فيه على العم فحلف على البتات يعتبر الوين حى يسقط الوين عنه ويقضى عليه إذا لكل لأن الحاف على البقات 
آ كد فيعتبر مطلقا جلاف العكس اه > 

وفى جامع الفصولين قبل هذا الفرع مشكل 2 قال الرملى : وجه إشكاله أنه يقضى عليه مع أله غير مكلاف 
إلىالبت ويزول الإشكال بأنه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتبر فيكون قضاء بعد لكول عن عين مقط للحلف 
عنه لاف عكسه ولهذا يحلف ثاليا لعدم سقوط الحلف عنه بها فنكوله عنه لعدم اعتباره والاحتراز به فلایقضفی 
عليه بسببه تأمل اه واستشكل ف السعدية الفرعين وم يجب على الثانى » وأجاب عن الأول بأنه يجوز أن يكون 
لكوله لعلمه بعلبم فائدة الهين على العلم فلا بحلف حذرا عن القکرار اه وهو بمعنى ما ذكره الرمل ( قوله وهو 
بكر ) تفسيز للضمير » والأولى أن يقول : أى خصم بكر وهو زيد > 

أقول : تبع الشارح فى هذا المصنف وصاحب الدرر د قال بعض مشاعخنا : صوابه زيد لأنه هو المنكر 
والهين عليه : وبمكن أن يمأل أن يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول ؛ ومعناه أن يطلب من القاضى تحليفه لأن ولاية 
النحليف له فيكون قوله وهو بكر تفسيرا للضمير فی خصمه لکن فيه ركاكة س : وقال فى الامش : قوله وهو. 
بكر راجع إلى المضماف إليه لا للمضاف + واو قال وهو زيد لمكان أولى ح ( قوله إذا عل القاضى ) ينبغى أن 
مخصص التقبيد بذلك بصورة العين كما يظهر من العادية » فإن جريان ذلك فى الدين مشكل عزى. وذ كر فيالبحر 
تفصيلا ی دعوى الدين فراجعه فإنه مهم ( قولهكوله ميزاث ) آی کون الموركث مات وترکه ( قوله أو برهن 
الحصم ) وهو المدعى عليه ( قوله فيحلف ) أى الوارث ( قوله على العلم ) أى وإلا بأن لم بعلم القاضى حقيقة الحال 
ولا إقرار المدعى بذاك ولا أقام المدعى عليه بيئة يحلف على البتات بالله ماعليك تسام هذه العين إلىالمدعى عادية 
عزى ( قوله کوهوب ) يعنى لووهب رجل لرجل عبدا فقبضه أو اشترى رجل من رجل عبدا فجاء رجل وز م 

( ۷۰ - حاشية ابن مابدين - © ) 


Marfat.com 


-4فه- 


أخلافا ها > 

رقال المدعى: لى بينة حاضرة ) فى المصر ( وطلب بين خصمه لم يحاف ) خلافا لما » واو حاضرة جلد 
الح إعلف اتفاقاء ولو غاثبة عن المصر حلف اتفاقا ابن ملإك » وقدر فى الجتبى الغيبة بمدة ااسةر (وبأخذ 
القاضى ) فى مسألة المتن فيا لا يسقط بشبية (كفيلا ثقة ) يأمن هروبه بحر فايحفط ( من خصمه) وأو وجما 
والمال حقبرا فى ظاهر المذهب عينى ( بنفسه ثلاثة أيام ) فى الصحيح » وعن الثانى إلى مجلسه الثانى وصمح ( فإن 
اننع من ) إعطاء ( ذلك ) الكفيل ( لا زمه ) بنفسه أو أمينه مقدار ( مدة الدكفيل) لتلا يغيب ( إلا أن يكون» 
اتقصم (غريها) 
أن العبد عبده ولا بينة له فأراد استحلاف المدعى عليه عاف على البقات ح ( قوله خلافا ۵) ) فعندهما يلزمه 
الأرش فما لأن النكول إقرار فيه شيبة عندهما فلا بثبت به القصاص منح ( قوله حاضرة فى المصر ) أطلق 
<ضورها فشمل حضورها ف المصر بصفة امرض » وظاهر ما فى خزانة المفتين خلافه فإنه قال الاستحلاف 
رى فى الدعاوى انصحيحة إذا أذكر المدعى عليه ويقول المدعى لا شہود لی أو شبودى غيب أو ف المصر اه 
قوله وبأخحذ القاضى) أى بطلب المدعى "كما فى اللحانية : وف الصغرى : هذا إذا كان المدعى عاما بذلك » 
كان جاهلا فالقاضى يطلب رواه ابن سماءة عن محمد اه محر ( قوله فى مسألة المثن ) قيد بها لأنه لو قال 
بيئة لى أو شبودى غيب لايكفل لعدم الفائدة » كذا فى الهداية ( قوله يؤمن هروبه) بأن يكون له دار 
معروفة وحالوت معروف لا يسكن فى بيت بكراء ويتركه ويهرب منه منح وهذا شىء يحفظ جدا بحر عن 
الصغرى : قال : وينبغى أن يكون الفقيه ثقة بوظائفه فى الأوقاف وإنلم يكن له ملك فى دار أو حانوت لأنه 
لا يتركها ومورب اه: 

وف البحر أيضا عن كفالة الصغرى : لقاضى أو رسوله إذا أخذكفيلا من المدعى عليه بنفسه بأمر الماع 
أولا بأمره » فإن لم يضف الكفالة إلى المدعى بأن قال أعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب ترجع المقوق إلى 
القاضى أو رسوله » حى لو سم إليه الكفيل يبرأء ولو سم إلى المدعى فلاء وإن أضاف إلى المدعی كاناللبواب 
على العكس إه : وفيه عنما طلب المدعى من القاضى وضع المنةول عند عدل ولم يكتف بكفيل النفس 4 فزن كان 
المدعى عليه عدلا لايجيبه القاضى » ولو فاسقا يبه . وف العقار لا يجيب إلا فى الشجر الذى عاي الثر لأن ال 
نقلى اه . قال فى البحر : وظاهره أن الشجر من المقار وقدمنا خلافه . وق أبى السعود عن الحموى عن المقدمى 
التصريح بأنه من العقار (قوله فى الصحيمح) فى البحر عن القنية : ادعى القائل أن له بيئة حاضرة على العفو أجل 
ثلاثةأيام» فإن مضت ولم بات بالبينة وقال لى بينة غائبة يقضى بالقصاض قباسا كالأموال: وف الاستحسان بؤجل 
استعظاما لأمر الدم اه ۾ : 

وني البحر أيضا عن قضاء الصغزى أن فائدة الكفالة بالثلاث أونوها لا لبراءة الكفيل بعدها فإن الكفيل 
إلى شور لا ييرأ بعده » لتكن النكفيل إلى شور للتوسعة على الكفيل فلا يطالب إلا بعد مضيه » لكن لو عجل 
لا يضح وهنا للتوسعة على المدعى فلا يبرأ الكفيل بالنسام للحال إذ قد يعجز المد عن البينة » وإذا أحضرها 
بعجز عن إقاهها وإنما يسام إلى المدعى بعد وجوه ذلك الوت » حتى لو أحضر الينة قبل ااوقت يطالب الكفبل 
( قوله إلى جاسه ) أى القاضى و قوله لا زمه ) أى دار معه حيث دار فلا يلازمه فى مكان معین :نوق الصغرى: 
ولا يلازمه فى المسجد لأنه بنى للذ کر به يفتى . ثم قال : ويبعث مغه أمينا يدور معه . ورأيت فى زيادات بعض 
المشايخ أن للمطلوب أن لابرضى بالأمين عنده خلافا لما بناء على التوكيل بلا رضا الحصم بعر ملخصا وتمامه فيه 
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أى مسافرا ( ف) يلازم أو يكفل ( إلى اثتباء مجلس القاضى ) دفعا للضرر » -تى او عل وقت سفره يكفله إلبه 
وينظر فى زبه أو يستخبر رفقاءه او أنكر المدعى بزازية ( قال لا بينة لى وطالب ينه فحلفهالقافى ثم برهن ) 
على دعواه بعد الهين ( قبل ذلك ) البرهان عند الإمام (منه) وکا لو قال المدعى كل بينة آفى بها فهى شهود زور 
أو قال إذا حافت فأنت برىء من الال فحلف ثم برهن على الوق قبل خانية » وبه جزم فى السراج كما مر (وقيللا 
يقبل قائله محمد كا فى العادية » وعكسه ابن ملك » وكذا اللحلاف لو قال لادفع لى ثم أتى بدفع » أو قال 
الشاهد : لا شهادة لى ثم شيد : والأصح البول +واز النسيان ثم التذكر كما فى الدرر ‏ وأقره المصئف : 

( ادعى المديون الإيصال فألكر المدعى ) ذلك ( ولا بينة له ) على مدعاه ( فطلب بمينه فقال المدعى اجعل 
حتی فى انلتم ثم استحلفنى له ذلك ) قنية ر والیین بالله تعالى ) لحديث و من کان حالفا فاحاف بالله تعالی أوليذر» 
وهو قول والله خزانة» وظاهره أنه لو حلفه بغيره لم يكن يمينا » ولم أره صريحا بحر ( لابطلاق وعناق ) وان 
أ العم وعليه الفتوى نتارخائية » لأن التحليفت بها حرام خائية ( وقيل إن مست الضرورة فو ض ف القاضى) 
انباعا لابعض ( فلو حلفه ) القاضى ( به فنكل فقضى علبه ) بالمال (لم ينفذ ) قضاؤه ( على ) قول ( الأ كار ) 
كذا فى خزائة المثتين» وظاهره أله مفرغ على قول الأ كثر » أما على القول بالتحليف بم ما فيعتبر نكوله ويقفى 
به وإلا فلا فائدة محر » واعتمده المصنف > 

قلت : ولو حلف بالطلاق أله لا مال عليه ثم برهن المدعى على الال » إن شمدوا على السبب الإقراض 
لابفرق » وإن شهدوا على قيام الدين يفرق لأن السبب لايستلزم قيام الدين : وقال محمد : فى الشهادة على قيام 
امال لامحنث لاحال صدقه خلافا لأنى يوس.ف » كذا فى شر ح الوهبائية للشرنبلالى 


( قوله أى مسافرا ) نفسير مراد (قوله حتی لو علم ) بأن قال أخرج غدا مثلا ( قوله يكفاه ) أى إلى وقت سغره 
بحر ( قوله كا مر ) أى عند قول المصنف اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض الخ » لكن هنأك اليين من 
المدعى وكا مر عند قوله وتقبل البيئة لوأفامها بعد بمين ( قوله فأنكر المدعى ) أى مدعى الدين (قوله ولاريئة له 
أى لدعی الإيصال ر قوله'فطلب بمينه ) أى بمين الدائن ر قوله فقال المدعى ) أى مدعى الدين ( قوله اجعل حى 
ى انلم ) أى الصك » ومعناه اكتب لى الصاك بالبينة ثم استحلفنى مدنى » أو المراد إحضار نفس الحق فى شىء 
توم وهو الأظهر : وف حاشية الفتال عن الفقاوى الأنقرويه : يعنى أحضر حى ثم استحلفنى »> ومئله خط 
للسائحانى » ومثله فى الحامدية ( قوله أنه لو حلفه بغيره ) كالرحن والرحم بحر ( قوله ولم أره صريحا ) فيه أن 
قولم في التغليظ ويجتذب العطف کی لا تدکرر الهين كا بای » وصاحب البحر نفسه صر ح به » وقولم فى كتاب 
الأيمان : والقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه كال رحمن والرحم والح أو بصفة يحالف بها من صفانه تعالى كعزة 
الله وجلال الله وكبريائه وغظمته وقدرته يدل علىكونه بمينا اه شيخنا : والعجب من صاحب المنح حرث 
وأفره عليه وكذا الشارخ » ثم رأيت مثل ماقدمته منقولا عنالقدسى وكتبته ف هامش البحر ( قوله وإلا فلافائدة» 
تظهر فائدنه فیا إذا كان جاهلا بعدم اعتبار نكوله فإذا طلب حلفه به ريما يمتتع ويقر بالمدعى درر البحار ( قوله 
واعتمده المصنف ) لکن عبا قاين الكمال : فإن أل اللخصم قيل صح بهما فى زماننا لکن لايقضى عليه باانکول 
لأله امتنع عما هو منبى عنه شرعا » ولو قضی عليه بالنکول لا ينفذ انتبت » ومثله في الزبلعى وشرخ درر 
البحار » وظاهره أن القائل بالتحليف بہما يقول إله غير مشروع ولكن يعرض عليه اعله يمتنع » فإن من له 
أدنى ديانة لا يحلف بهماكاذبا فإنه يؤدى إلى طلاق الزوجة وعتق الأمة أوإمساكهما بالحرام » لاف الهين باق 
تعالى فإنه يتساهل به فى زمانناكثيرا تأمل » وقوله لأنه امتنع عما هو منبي عنه شر عا : 


له 
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وقد تقدم (ويغاظ بذ کر أوصافه تعالى) وقيده بعضهم بفاسق ومالخطير (والاختيار) فيه ورف صفعه إلى القاضى) 
ويجتنب العطف كى لاتنكرر الهين (فلو حلف بالله ولكل عن التغليظ لايقضى عليه به ) أى بالنكوللأن المتصود 
الحلف باللهوقد حصل زيلعى (لا) يستحب التغليظ على اللم (بزمان و) لا ب(مكان ) كذا فى الحاوى » وظاهره 
أنه مباح ( ويستحلف اليبودى بالله الذى أنزل التوراة على “وسى »والنصرانى بالله الذى أنزل الإنجبل علىعيسى » 
وامجومى بالله الذى خلق النار ) فيغلظ على كل بمعتقده » فلو | کتنی بات کالسام کنی اختبار ( والوثثى بالله تعالى ) 
لأله يقر" به وإن عبد غيزه » وجزع ابن الكال بأن الدهرية لا يعتقدونه تعالى ٠‏ 

قلت : وعليه فياذا يحافون : وبتى تحليف الأخرس أن يقول له القاضى عليك عهد الله وميثاقه إن کان کذا 
وكذا فإذا أومأ برأسه أى نعم صار حالفا ء ولو أصم أيضاكتب له ليجيب يخطه إن عرفه وإلا فبإشارته ولو أعمى 
أبضا فأبوه أو وصيه أو من نصبه التاضى شرح وهبائية ( ولا يحلفون فى بيوت عباداتهم ) لكراهة دخوها بحر 
( ويحلث القاضى ) فى دعوى سب برتفع ( على الحاصل) أى على صورة إنكار المنكر» وفسره بقوله ( أىبالله 

أقرل: فكيف يجوز للقاضى نكليفه الإنيان بما هو منبى شرعا ولعل ذلك البعض يقول النبى عنه تنزيجى 
سعدية قله وقد نقدم ) أى قبيل قوله ولا تحليف فى طلاق ورجعة الخ ( قوله ويغلظ الخ ) أى يؤكد الین 
بذ كر أوصاف الله تعالى وذلك مثل قوله : والله الذى لا إله إلا هو عام الغيب والشمادة الرحن الرحم » الذى 
بعلم من لسر ما بعلم من العلالية ما املان هذا عليك ولا قبلك هذا الال الذى ادعاه ولا شىء منه لآن أحرال 
الناس شتی » فنهم من بمتنع عن الجين بالتغليظ ويحتال عندعدمه فيغاظ عليه لعله يمتنع بذاك زيلعى (قوله زيلعى) 
عبارته : ولو أمره بالعطف فأق بواحدة ونكل عن الباق لايقضى عليه بالنكول لأن المستحق عليه مين واحدة 
وقد أنى بها اه ( قوله وظاهره أنه مباح ) فى البحر عن الحيط : لايجوز التغليظ بالمكان ( قوله فيغلظ على كل 
الخ ) قال فى البحر : فإن قلت : إذا حاف الكافر بالله فقط ونكل عما ذكر هل يكفيه أم لا؟ قلت : م ارہ 
صريحا » وظاهر قوهم إنه يغلظ به أنه ليس بشرط وأنه من باب التخليظ فيكت بالله ولايقهى عليه بالنكول عن 
الوصف المد کور اه ( قوله صار حالفا ) ولا بقول باقہ إنه كانكذا لأنه إذا قال نعم يكون إقرارا لا ینا کا 
فى الشرثولالية س ( قوله أو وصيه أو من نضبه القاضى ) وهذا مسلثنى من قولم : الحلف لايجرى فيه النباية 
أبوالسعود ( قوله وبحافالقاضى الخ ) قال فى ور العين : النوع الثالث فى مواضع التحليف على الحاصل والتحليف 
على السهب جمع ٠‏ 

ثم المسألة على وجوه : إما أن يدعى المدعى دينا أو ملكا فى عين أو حقا فى عين » وكل منها على وجهین : 
إما أن يدعيه مطلةا أو بناء على سبب» فلوادعی دینا ولم يذكر سببه بحلف على الحاصل ماله قبلك ما ادعاه ولاثثىم 
منه » وكذا لو ادعى ملكا فىعين حاضز أو حقا فى عين حاضر ادعاه مطلقا ولم يذكر له سببا يحالف على الحاصل 
ما هذا لفلان ولا شیء منهء :ولو ادعاه بئاء على سبب بان ادعى دينا بسبب قرض أو شراء أو ادعى ملكا بسبب 
بيع أو هبة أو ادعى غصبا أو وديعة أو عارية يحلف على الحاصل فى ظاهر الرواية لاعلى السبب بالله ما استقرضت 
ما غصبت ما أودءك ما شربت منه كاف + وعن أ يوسف ملف على السبب فى هذه الصورة المذ كورة إلا عند 
تعريض المدعى عليه نحو أن يقول أبها القاضى قد ببيع الإلسان شيشا ثم بقبل فحيئئذ محلف القاضى على الحاصل 
منح : وذكر شمس الأئمة الحلوانى رواية أخرى عن أنى يوسف أن المدعى عليه لو ألكر ااسبب يحلف على اسب 
ولو قال ما علي" ما يديه يحاف على الحاصل قاضيخان وهذا أحسن الأقاويل عندى وعلبه أ كثر القضصاة» بقول 


1 
١ 


أذ كا 


Marfat.com 


7 


ما بينكما نكاح قأثم و) ما بین کا ( بیع قائم وما يحب علياك رده) او قاتا أو بدله لو هلكا وما هی 
بائن منك ) وقوله (الآن) متعلق با مع مسكين ( فى دعوى نكاح وبيبع وغد ب وطلاق ) فيه اف ونشر لا 
على السبب أى بالله ما نكدت ومابعت خلافا للثانى نظرا للمدعى عليه أيضا لاحهال طلاقه وإقالته ( إلا إذا ازم) 
من الحلف على الحاصل ( ترك النظر للمدعى فيحلف ) بالإجماع ( على السبب ) أى على صورة دعوى المدعى 
( كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوئة والخصم لابراهما) لكونه شافءيا لصدق حلفه على الحاصل فى معتقده 
فيتضرر المدعى > 

قلت : ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه » وأما مذهب المدعى 


دوه - 


الجقير : وكذا فى مختارات النوازل لصاحب المداية اه ( قوله ما بينكما نكاح قائم ) إدخال النكاح ف المسائل 
النى محف فيها على الحاصل عندهما غفلة من صاحب المداية والشارحين لأن أبا حنيفة لايقول بالتحليف فى النكاح 
إلا أن يقال إنالإمام فرع على قولما لاعلى قوله كنفريعه فى المزارعة على قوهها بحر: ونقل عن المقدسى أنه محمول 
على ما إذاكان مع النكاح دعوى امال ( قوله بيع قائم ) هذا » واللحق ما فى اللازانة من اتفصيل . قال المشكرى: 
إذا ادعى الشراء فإن ذكر نقد العْن فالمدعى عليه يلف بالله ما هذا العبد ملك المدعى ولا شىء منه بالسبب 
الذى ادعى ولا يحلف بالله ما بعته » ون لم بذ كر المشترى نقد الثن يقال له أحضر الْن » فإذا أحضره استحافه 
بالله ما بمللك قبض هذا ان وتسام هذا العبد من الوجه الذى ادعى » وإن شاء حلفه بالله ما بينلك وبين هذا شراء 
قائم الساعة + 
والحاصل أن دعوى الشراء مع نقد لمن دعوى المبيع ملكا مطلةا وليست بدعوى العقد وهذا نصح مع 
جهالة المن معنى » وليست بدعوى العقدوهذا نصح مع جهالة المبببع فيحلف على ذلك الثن اه بحر ( قوله لوقائما 
الخ ) زاده لما فى البحر ؛ وف قول المؤاف وما يجب عليك رده قصور؛ والصواب مافى الخلاصة :وما يجب عاياك 
رده ولا مثله ولا بدله ولا شىء من ذلك اه وكذا فى قوله وما هی بائن »نك الآن لأنه خاص بالباان. وأما اارجمی 
فيحلف بالله ما ھی طالق ف النكاح الذى بین کا . وأما إذاكانت الدعوىبالطلاق الثلاث فقال الإسبيجالى يحلف 
بالله ما طلقتها ٹلاثا فى النكاح الذى بينكا اه . 
وقد ذكر ف البحر هنا حملة مما يحلف فيه على الحاصل فراجعه وقال بعدها: ثم اعلم أنه تدكرر منرم فى بعض 
صور التحليف نكرار لا فى افظ الهين خصوصا فى تايف مدعى دين على الميت فإنما تصل إلى خمسة » وق 
الاستحقاق إلى أربعة مع قوم فى كناب الأبمان إن الهين تنكرر بعكرار حرف العطف مع قوله لاكقوله لا آ كل 
طعاما ولا شرابا » ومع قوم هنا فى تغليظ اليين يجب الاحتراز عن العطف لأن الواجب بين واحدة فإذا عطف 
صارت أيماناءوم أر عنه جوابا بل ولا من تعرض له اه . قال الرملى : أقول إذا تأمل انال وحد التكرار لتكرار 
۰ المدعى فليتأمل اه يعنى أن المدعى وإن ادعى شيئا واحدا ف اللفظ لكنه مدع لأشياء متعددة ضمنا فيحلف الخصم 
علبها احتواطا ( قوله اظرا المدعى عليه ) تعليل لقوله لا على السب ( قوله لكوئه شافعيا ) لأن” الشافعى ملف 
على الحاصل متعقدا مذهبه أا لا تستحق نفقة ولاشفعة فيضيع النفع فإذا حلف أنه ما أبانها واشترى ظهر النفع 
ورعاية جانب المدعى أولى » لأن السبب إذا ثبت ثبت التق واحتيال سقوطه بعارض مقوه, والأضل عدمه حی 
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فذيه حلاف » والأوجه أن يسأله القاضى هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أولاءواءتمده المدنف (وكذا) أئيحاف 


على السيب إحاعا ( فسبب لإرتفع) برافع بعد ثبوته (كعيد “سم يداعى ) على مولاه ( عتقة ) لعدم تكرر رقه 
(و)أما زف الآءة) ولو مسلمة روالد لكافر) فلتكرر رقهما باللحاق حلف «ولاهما (على الحاصل) والحاصل اعبار 


الحاصل إلا لضرره دغ وسيب غير تکرر (وصح فداء الوين والصاح منه) حديث « ذبوا ع نأعراضم بأموالكم» 
وقال الخميد : الاحتراز عن المين الصادتة واجب . قال ف البحر : أى ثابت بدايل جواز الحاف صادقا 
رولا عاف ) انکر ( بعده ) أبدا لأنه أسقط حته ر و) قيد بالفداء أو الصاح لن المدعى ( لو أسقطه ) أى 


الین ( قصدا بان قال برئت من اللف أو تركته عليه أو وهبته لا يصح وله التحايف ) مخلاف البراءة عن المال 


وكذا إذا اشترى 


فرع ] استدلف خصمه فقال حلفتنى 


لان التحايف للحا كم بز نه لم يجز لعدم ركن البيع درر ‏ 
إن عند حا کم أو عم وبرهن قبل وإلا فله تحايفه درر : 
قلت : وم أر ١ا‏ لو قال إنى قد <لفت بالطلاق إنى لا أحلف فيحرر . 


يقوم الدابل على العارض اه ( قوله ففيه حلاف ) قيل لا اعتبار .به وإنما الاعتبار لمذهب القاضى ( قوله والأوجه 
واءتمده المصنف ) أى تبعا للبحر » وانظر هل يجرى ذلك فى قضاة زمائنا 
المأمورين بالحكم مهب أبى نيفة ( قوله والصلح منه ) أى على شىء معلوم » والفرق أن الثانى بأقل هن المدعى» 
وأما الأول فقد بكون بمثله كا في القهستاف ح رقوله ولا حاف ) ضبطها المؤااف رحمه الله بتشديد اللام ( قوله 
لأنه أسقط <ةه ) أى حةه في الحصنوءة » والذى فى البحر لأنه أسقط خصومته بأخذ المالمنه مدنى ( قوله ورهن 
أراد القاضنى تحارفه إنه حلفنى على هذا المالعندقاض نآخرأو أبرأى 


أن اله ) أى بأل المددعى ( قو 


. امال لن دعوى الإبراء عن الال إقرار بوجوب الال عليه » مخلاف دعوى الإبراء عن دعوى 
الال اه . وظاهر هذا أن قول الشارح وإلا فله تمايفه : أى وإلا يبرهن فاه تحليفه : أى تحليف المدعى الأول 
تأمل : وعبارة الدرر : واو م يكن 1 


فى نور العين : أرا 


فير هن أن المدعى حلفنى على هذه الدعوى عند قاضئ كذا يقبل» 
قه فى اين » ولو ادعى أن المدعى أبرأنى عن هذه الدعوى ليس 
إذ المدعى بدعراه استدق الجواب على المدعى عليه . والجواب إما إقرار أو إذكار» وقوله 
لخ أرار ولا إنكار فلا يسمع ويقال له أجب خصمك ثم ادغ ما شئت » وهذا لاف ما لو قال 
أبراف عق هذا الألف فإنه يحلف » إذ دعوى البراءة عن الال إقرار بوجوبه والإفرار جواب ودعوى الإبراء 
مسقط فيترتب عليه الهين + ومنهم ٠ن‏ قال الصواب أن يحاف على دعوى الم اءة كا حلاف على دعوى التحايف 
ننا اه . وعبارة الدرر : ولو لم يكن له بل ١‏ واستحافه : أى أراد تحليف 
المدعی جاز انتوت » وبه علم ٠‏ فى عبارة الشاررح من الإبمام فتنبه ( قوله ول أر الخ ) وجدت فى هامش نسخة 

خنا لاط بعض الءلاء ١ا‏ نصبا : قد رأيته! فى أواخر القضاء قبیل كناب الشبادة من فتاوى الكر تبشى »زيا 
لأول قضاء جواهر الفتاوى : وعبارته : رجل ادعى على آخر دعوى وتوجهت عليه الهين فلا عرض القاضی 
المبن عايه قال : إنى حافت بالطلاق إنى لا أحلف أبدا والآن لا أحاف حى لايقع على الطلاق فإن الةاهى 
يعرض عليه الوين ثلاثا ثم يكم بالنسكول» ولا يسقط عزء الهين بهذا البين اه ( ةوله فبحرر ) أقول سبق عن 
العناية أن الفاضى لانجد بدا من إلداق الضرر ر بأجدهما فى الاستحلاف على الحاصل أو على السبب › فراعاة 


واولا بيئة اه فله تايف المدعى لأنه يددعى ب 


ارا فى الخ ليس 


ولیه مال نح » وءايه أكثر 
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لما قدم بمين الواحد ذكر بين الاثنين راختلفا) آی المتبايعان (فى قدر أن) أو وصفه أو جاسه (أو) فىقدر 
(مبيع حك ان بزهن ) لأنه نوكر دعواه بالحجة ( وإن برهن فلمثبت الزيادة ) إذ البينات للإثبات (وإن اختلفا 
فيهما ) أى اشن والمبيع جميعا (قدم برهان البائع او ) الاختلاف (ف الغن وبرهان المشترى او فى ابيع ) نظرا 
لإثبات الزيادة ( وإن عجزا ) فى الصور الثلاث عنالبيئة » فإن رضى كل بمقالة الآخر فيها ( و ) إذ (لم برض 
واحد مهما بدعوى الآخر تحالفا ) مالم يكن فيدخيار فسخ من له انيار ( وبدى' ب ) يمين ( المشتری ) لاله 
البادى* بالإننكار » وهذا ( لو) كان بيع عين بدين وإلا) 


جانب المدعى أولى » فعلى هذا لا يعذر بدعواه ا حاف بالطلاق ويقضى عليه بالنكول » على أن ذاك پکون 
بالأولى لأنه هو الذى ألحق الضرر بنفسه بإقدامه على الحلف بالطلاق اه أبو السعود . 


أقول : وأيضا او كان ذلك حجة صصح 
نص الحديث والوين على من أنكر فتدبر 5 
پاس التحالف 


حيل لهكلمن توجه عليه مین فبلزم منه ضراع <قالمدعى وعذالفة 


(قرله أو وصفه ) كالبخارى والبغدادى ( قوله أو جنسه ) کدراهم أو دنائير ( قوله أو فى قدر مبيغ ) فلو ف 
وصفه فلا حالف » والقول للبائع كا سيذكره الشارح ( قوله والاختلاف ف امن ) أقول : فى زيادة لوهنا 
البان 


فى الموضعين خلل . وعبارة المداية : ولوكان الاحتلاف ف الثن والبيع جيم فى ان أولى وبينة 


المشترى ل المبييع أولى نظر إلى زيادة الإثبات قاله شبيخ والدى المفتى محمد تاج الدب, 
هذه العبارة لا تشمل إلا صورة الاختلاف فبما » فالأولى أن بقول كا قال غيره : 


فى ( قوله فإذر ضی‌الخ) 
إن تراضیا على شىء أى 


بان رضى البائع بالثن الذى ادعاه المشترى أو رضى المشترى بالبيع الذى ادعاه البائع عند الاختلاف فى أحدها 


فالمقصود أن من له اللحيار متمكن من الفسخ ,فلا حاجة إلى التحائف » ولكن يذبفى 
زيادة ان وأنكرها المشترى فإن خيار المشغرى بمنع التحالف » وأما حيار البائع فلا » ولو كان المشغرى يداعى 
زيادة المبييع والبائع ينكرها فإن خيار البائع منعه تمكنه من الفسخ » وأما حيار المشئرى فلا » هذا ما ظهر لى 
تخر يجا لا نقلا اه : 

وحاصله أن من له الخيار لا يتمكن من الفسخ دائما فببغی تخصيص الإطلاق ( قوله وبدىء بيمين المشترى) 
أى ف الصور الثلاث كا فى شرح ابن الكال : وقوله لأنه البادى" بالإنكار : قال السائحائى : هذا ظاهر 
فى التحالف فى الن » أما فى المبييع مع الاتفاق على الن فلا يظهر لأن البائع هو المنكر فالظاهر البداءة به » 
ويشبد له ماسیانی أنه إذا اختلف المؤجر والمستأجر فیقدر المدةبدى”بيمين المؤجر وإ ذلك أومأ القهستانی اھ ومحمث 
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بان كان مقايضة أو صرفا (فهو عخير)وقول يقرع ابن هلك ه:ويقتهسر على الننى ف الأصح (وفيخ القاغى الع بطاب 
آحدھا ) أو بطلمماء ولا يتفسخ بالقحالف ولابفسيخ أحدهما بل بفسخهما بحر ( ومن لکل ) منهما (لزمددعوى 
الآخر ) بالقضاء » وأصله قوله صلى الله عليه وسم و إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا 
وترادا ۾ وهذا كله لو الاختلاف فى البدل مقصودا » فلو فى ضمن شىء كاختلافهما فى الزق فالقول للمشترى 
فى أنه الزق ولا تحالف» كا لو اختلها فوصف ابيع كقوله اشتزيته على أنه كاتب أو باز وقال البائع لم أشترط 
فالقول للبائع ولا تحالف ظهيرية ( و ) قيد باختلافهما فى من ومبيع لأنه ( لاتحائف فى غيزهما) لأنه لاختل 
به قوام العقد نحو ( أجل وشرط ) رهن أو خوار أو ضمان ( وقبض بعض ثمن والقول للمنكر ) بيمينه : وقال 
زفر والشافعى : يتحالفان ( ولا ) حالف إذا اختلفا 


مثل هذا البحث العلامة الرملى (قوله بأنكان مقايضة ) أى سلعة بسلعة ( قوله أو صرفا ) أى ثمنا بشمن ( قوله 
ويقتمر على النثى ) بأن يقول البائع والله ٠١‏ باعه بألف والمشترى والله ما اشتراه بألفين ( قوله فى الأصخ ) وق 
الزيادات : يلف البائع والله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين وعلف المشترى باه ما اشتراه بألفين ولقد اشتراة 
بألف س ( قوله بل بفس.خهما) ظاهر ما ذكره الشارحون انما لو فسخاه انفسيخ بلا توقف على القاضی وأن 
سيخ أحدهما لا يكنى وإن اكت بطلب أحدها بحر » وذ كر فائدة عدم فسخه بنفس التحالف أنه لوكان المع 

ها كنا فى النباية (قوله والسلعة قائمة) احتراز ۶ا إذا هلكت وسيأق متنا ( قوله كاختلافهما 
) هو الظرف إذا أدكر البائع أن هذا زقه » وصورته كما فى الزيلعى : أن بشتری الرجل من آخر سما 
طل ثم جاء بالزق فارغا ليزده على صاحبه ووزله عشرون فقال البائع ليس هذا زق وقال 
المشئرى هو زقاك فاأقول قول المشترى سواء سى لكل رطل نينا أو لم يسم » فجعل هذا الحتلافا في المقبوض » 
ونيه الفول قول الةابض إنكان فى ضمنه اختلاف ف المن وم يعتبز فى إيجاب التحالف لأن الاختلاف فيه وقع 
«قنضى اختلافهما فالزق اه ( قوله نحو أجل ) ذكر فالبحر هنا مسألة عحوبة فلتراجع ( قوله نحو أجل وشرط) 
لأنهما يثبنان بعارض الشرط وااقول انكر العوارض » فقد جزموا هنا بأن القول لمنكر الخبار كما علمت ۾ 
وذكروا فى بار الشرط ف قدمناها فى بابه والمذهب ما ذكروه هنا عر : أطلق الاخختلاف فى الأجل 
فشمل الاختلاف فى أصله وقدره فالقول نكر الزائد » حلاف ما لو اخخثلفا فى الأجل فى الم فإئهما بتحالفان 
كا قدمناه فى بابه » وخرج الاختلاف فى مضيه ذإن القول فيه للمشترى لأنه حقه وهو منكر اسئيفاء حقه كذا 
فى الهاية بحر : وفيه ويستئنى من الاخحتللاف فى الأجل ما لو اتعتلفا ىأجل السل بأن ادعاه أحدهما ولاه الآخر فإن 
القول فيه لمدعيه عند الإمام لأن شرط وتركه فيه مفسد لاعةد وإقدامهما عليه يدل على الصحة حلاف ما نحن 
فيه » لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه ( قوله وشرط رهن ) أى بالمّن من المشترى ط 
( قوله أو ضهان ) أى اشتراط كفيل ( قوله وقبض بعض ثمن ) أو حط البعض أو إبراء الكل بحر والتقبيد به 
اتفاق » إذ الاختلاث فى قبض كله كذلك وهو قبول قول البائع وإنمالم يذكره باعتبار أله مفروغ عنه بمئزلة 
سائر الدعاوى كذا فى التباية بحر ( قوله بيمينه ) لأنه اختلاف فى غير المعقود عليه وبه فأشبه الاختلاف فى الحط 
والإبراء » وهذا لآن باتعدامه لا يتل ما به قوام العقد » لاف الاحتلاف فى وصف ان أو جنسه فإله بمتزلة 
الاحتلاف ف القول فى جريان التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس القن فإن امن دين وهو يعرف بالوصف ولا 
كذلك الأجل ألا ترى أن المن موجود بعد مضيه بحر (قوله إذا امخثلفا) أى ىمقدار الم معراج ومثلهىمئن جوع 


جارية فالمشترى 
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ربد هلال الميبع ) أو خروجه عن هلکه أو تعيبه یا لابرد به ( وحلت الشقری ) إلا إذا استبلكه فى بد ابال 
غير امشترى + وقال محمد والشافعى : يتحالفان ويفسخ على قيمة امالك وهلا لو لمن دينا » فلو مقابضة تحالفا 
إجماعا لآن البيع كل متهما ويرد مثل امالك أو قيمته » كا لو اختلفا فى جنس القن بعد هلاك السلعة بأن قال 
أحدهما درام والآخر دنائير تحالفا ولزم المشترى رد القيمة سراج ( ولا ) تحالف ( بعد هلاك بعضه) أوخروجه 
عن ملكه كعبدين مات أحدهما عند المشترى بعد قبضهما ثم اخختلفا فى قدر الُن ل يتحاافا عند أبى حنيفة رحه 
لله تعالى ( إلا أن برضى البائع بترك حصة امالك ) أصلا فحينئذ يتحالفان » هذا على لخريج الجمهور » 
وضرف مشايخ بلخ الاستثناء إلى بمين المشترى ( ولافى ) قدر (بدل كتابة ) لعدم لزومها ( و) قدر (رأس 
مال بعد إقالة ) 


دا 


(قوله بعد هلاك المبييع ) أفاد أنه فى الأجل وما بعده لا فرق بين کون الاختلاف بعد اللاك أوقبله ( قوله 
ابيع ) أى عند المشترى إذ قبل قبضه بنفسخ العقد بهلاكه معراج ( قوله أو تعربه الخ ) فيه أنه داخل فى افلا 
لأنه منه تأمل : ثم إن عبارتهم هكذا أو صار محال لا يقدر على رده بالعيب : قال فى الكفاية : بأن زاد زيادة 
متصلة أو منفصلة اه أى زيادة من الذات كسمن وولد وعقر: قال فى غر الأفكار: ولو لم تنث 
كانت من حيث السعر أو غيره قبل القبض أو بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشترى اتفاقا اه ثم إن 
الشارح قبع الدرر » ولا نی أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله العيب وغيره تأمل ( قوله غير المشترى ) فإنهما 
يتحالفان لقيام القيمة مقا العين كما فى البحر س ر قوله على قيمة الهالك ) إن قيميا ومثله إن مثليا خير الدين س 
ر قوله تحالفا إجماعا ) وإن اختلفا نی کون البدل دہنا أو عينا إن ادعى المشترى أنه کان عینا يتحالفان عندهما » 
وإن ادعى البائع أله كان عينا وادعى المشترى أنه كان دينا لايحالفان » والقول قول المشترى كفاية(قولهلأن المبيع 
كل منهما ) أى فكان قانما ببقاء المعقود عليه فيرده محر : أى يرد القائم رقولهكما لو اختلفا) ودا عل أن 
الاختلاف فى جنس القن کالاحتلاف فىقدره إلا ىمسألة هى ما إذا كان المبيع هالكا عر (قوله تالا ) لاما 
م يتفقا على من فلا بد من الفحالف للفسخ ر( قوله بعد هلاك بعضه ) أى هلاكه بعد القبض کا سيذكره قریبا 
( قوله عند المشترى ) قبل نقد الى ( قوله بعد قبضمما ) فلو قبله يتحالفان فى موتهما ودوت أحدهها وف الزيادة 
لوجود الإنكار من الجانبينكفاية ( قوله عند ألى حنيفة ) لأن التحااهف مشروط بعد القبض بقيام السلمة وهى 
اسم جميع المبييع فإذا هلك بعضه العدم الشرط » والقول للمشترى م بمينه عنده لإنكاره الزائد غرر الأفكار 
رقوله أصلا ) أى لا يأخذ من من قبمة امالك شيثا أعملا ويجعل الهالك كأن لم يكن وكان العقد على القاأم فحيثاك 
يتحالفان فى ثمنه وبنكول أيهما ازم دعرى الآخر غرر الأفكار ( قوله يتجالفان) أى على من الحى ح ( قوله 
ربج الجمهور ) من صرفالاستثناء إلى التحالف ( قوله وصرف مشابخ باخ الاستثناء الخ ) أى المقدر ف الكلام 
لأن المعنى ولا حالف بعدهلاك بعضه بل المين على المشكرى إلا أن يرضى ال فى غررالأفكار بعد ماقدمناه 
وقيل الاستثناء ينصرف إلى حلف المشترى المفهوم من السياق » يعنى يأخذ من ثمن المالك قدر ما أقر به المشترى 
إذ البائع أخذ القائم صلحا عن جمييع ما ادعاه على المشترى فلم ببق حاجة إلى تحليف المشترى ۽ وعن ألى حنيفة أنه 
أذ من من المالك ما أقر به المشترى لا الزيا فيتحالفان ويترادان نی القائم اھ ( قوله إلى بمين الأشترى ) وحينئك 


فالبائع يأخذ المى صلحا عما يدعيه قبل المشترى من الزيادة زيلعى ( قوله بعد إقالة ) قيد بالاحتلاف )١(‏ بعدها 


بن الذات سواء 


(1) ( قوله تيد بالاخعلاف إل آغر القولة ) هكا فى النسخة المجمو مها وليس فى هدى سواها > وهى عيارة غير ظاهرة المي 
فلمل لفظة كان ساقطة قبل قوله كالاختلاف فى المل فبه وليحررأه مصححه . 
۷١ (‏ - حائية این عابدن - © ) 
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عفد ( اللم ) بل القول العبد والمسلم إليه ولا يعود الل ( وإن اختلفا) أ المتعاقدان ( فىمقدار الم بعد الإقالة 
ولا بيئة ( تحالفا) وعاد البيبع رلو كان كل من المببع والمن مقبوضا ولم يرده المشتزى إلى بائعه) بحم الإفالة (فإن” 
رده إليه يحم الإقالة ) لاتحالف خلافا محمد ( وإن اختلفا ) أى الزوجان (فى ) قدر ( المهر) أو جاسه ( قفى 
لن أقام البرهان » وإن برهنا فلامرأة إذا كان »هر المثل شاهدا لازوج) بان کان كقالته أو أقل (وإنكان شاهدا 
لها ) بان کان كقالتها أو أكثر ر فبينته أولى ) لإثباتها حلاف الظاهر ( وإن کان غير شاهد لكل منهما) بان کان 
بينهما ر فالتهائر ) للاستواء (ويجب مهر المثل) على الصحيح ( وإن عجزا) عن البرهان (تحالها ولم فسخ النكاح) 
لتبعية المهر بخلاف الببسع (ويبدأ بيمينه) لن أول التسليمين عليه فيكون أولالهينينعليه ظهيرية (ويكم) بالاشدید 
أى مجعل ( مهر مثلها ) حكا لسقوط اعتبار التسمية بالتحالف ( فيقضى بقوله لو كان كقالنه أو أقل » وبقوها 
لو كقالتها أو أ كثر » وبه لو بينهما ) أى بين ما تدعيه ويدعيه رواو اخقلفا) أى المؤجر والمستأجر ( فى ) بدل 
ر الإجارة ) أو قدر المدة ( قبل الاستيقاء ) للمنفعة 


| لو اخختلفا فى قدره وتحالفا فالاختلاف فى جنسه ونوعه وصفته كالاختلاف فى المسلم فيه فى الوجوه الأربعة 
بر ( قوله عقد السلم) إنمالم يجز التحالف لأن موجب رفع الإقالة دعوى الس مع أنه دين والساقط 
الى ( قوله للعبد والمسم إليه) أى مع بمينهما بحر ( قوله ولا يعود السلم) لأن الإقالة فى باب السلم 
لأنه إسقاط فلا يعود بخلاف البيع كا سيأق » وينبغى أخذا من تعليلهم أنهما لو اختلفا في جئسه 
7 عدها الحم كذلك وم أره صريحا بحر + وفيه : وقد عل من تقريرهم هنا أن الإقالة تقبل 

إلا فى إنالة الام وأن الإبراء لايقبلها » وقد كتيناه فى الفوائد ( قوله لا حالف ) أى والقول المنكر س 
( توله أو جن» ) كةوله هو هذا العبد وقوها هو هذه الجارية فحكم القدر والجنس سواء إلافى فضل واحد » 
وهر أنه إذاكان مهر مثاها مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها كا فى الظهيرية والهدابة بحر : وفيه 
وم ب کر كله بعد الطلاق قبل الدخول:» وحككه كا فى الظهيزية أن ها نصف ما ادعاه الزووج» وف مسألة العبد 
والجارية ها المنعة إلا أن يتزاضيا على أن أل نصف الجارية اه ر قوله البرهان ) أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنها 
تدعى الألفين ولا إشكال وإنما برد علىقبول بينة الزو ج لأنه مدكر للزيادة فكان عليه البين لا البيئة كيف تقبل 
بينته قلنا هو مدع صورة لأنه يدعى على المرأة تسام نفسما بأداء ما أقر به من المهر وهی تنكر والدعوى كافية 
لقبول الببنة كا فى دعوى المودع رد الوديعة معراج ( قوله لإثباته ) علة للمسألنين . قال فى الامش : اختلفت 
مع الورثة في مؤعر صداقها على الزوج ولا بينة فالقول قوها بيمينها إلى قدر مهر مثلها حامدية عن البحر ( قوله 
على الصحيمح ) قيد لتهائر . قال فى البحر : فالصحييح النهائرن » وجب مهر المثل ( قوله ولم يفسخ النكاح ) لأن 
أثر التحالف فى العدام التسمية وأنه لا مخل بصحة النكاح لأن' المهر تابع فيه يلاف البيع » لأن عدم النسمية 
يفسده على ما مر فيفسخ منح وبحر ( قوله ويبدأ بيمينه ) تقل الرملى عن مهرالبحر عن غاية البيان أله يقرع بينهما 
استحرابا : واختار فى الظهيزية وكثيرون أنه يبدأ بيمينه» والعلاف فى الأولوية ( قوله لأن أول التسليمين ) تسام 
امهر وتسم الزوجة نفسها ( قوله ويمتكم ) هذا أمنى التحالف أولا ثم التبحكم قول الكرخى لأن مهر الملا اعتبار 
به مع وجود النسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف فلهذا تقدم فى الوجوه كلها » وأما على تفریج الرازى فالتحكيم 
قبل التحالف» وقد قدمناه فى المهر هع بیان اختلاف التصحيح وخلاف أىيوسف بحر ( قوله قبل الاستيفاء) لأن 
الفحالف ف البيع قبل القبض على وفق القياس والإجارة قبل الاستيفاء لظيره عر » والمراد بالاستيفاء الك 
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رتحالفا) وترادا وبدىء بيمين المستأجر لو اختلفا فى البدل والمؤجر لو فى اادة وإن برهنا فالبيئة للمؤجر فى البدل 
والمستأجر فى المدة ( وبعده لا والقول للمستأجر ) لأنه منكر لازيادة (ولو) اختلفا ( بعد القكن ٠ن‏ 
استيفاء البعض) من المنفءة ( تحالفا وفسخ العقد ف الباق والقول ف الماضى للمستأجر ) لا تعقادها ساعة 
فساعة فكل جزء كعقد لاف البيع ( وإن اختلف الزوجان ) ولو ملوكين أو مكاتبين أو صغيرين والصغير 
يجامع أو ذمية مع مس قام الننكاح أولا تى بيت له أو لأحدهما خزانة الأ كل لأن العبرة اليد لا للملك (فى مع ) 
هو هنا ماکان فى ( البيت ) واو ذهيا أوفضة فا ( لقول لكل واحد منهما فيا صلح له مع بمينه ) إلا إذا کان كل 
منهما يفعل أو يديع ما يصلح الآخر فالقول له لتعارض الظاهرين درر وغيرها ( والقول له فى الصالح لما ) لأنما 
وماق يدها فى بده والقول لذى اليدى لاف ما مختص بم لأن ظاهرها أظهر مني ظاهره وهو يد الاستعال 
( ولو أقاما بينة يقضى ببيئتها ) لأنها خارجة خانية 


e 


منه فى المدة وبعدمه عدمه لما.عرف أنه قائم مقامه فى وجوب الأجر عر ( قوله تحالفا) وآیم‌ما نكل لزمه دعوى 
صاحبه وأبهما برهن قبل ( قوله وبدىء بيمين المستأجر الخ ) قيلكان الواجب أن يبدأ بيمين الآجر اتعجيل 
فائدة النكول فإن تسام ا عقو د عليه واجب ؟ أجيب : بأن الأجرة إن كانت مشروطة التعجيل ؛ فهو كالأسبق 
إنكاراً فيبدأ به وإن لم بشترط لا متنع الآجر من تسلم العين المستأجرة» لأن تسليمه لا يترقف على فبض الأجرة 
أبو السعود عن العناية ( قوله لو فى المدة ) وإنكان الاختلاف فبهما قبلت بينة كل ممما فيا يد عيه من الفضل » 
نمو : أن يدعى هذا شبرا بعشرة والمستأجر شهرين لمسة فيقفى بشورين بعشرة بحر ( قوله وبعده ) أى بها 
الاستيفاء ( قوله وإن اختلف‌الزوجان ) قيد به للاحتراز عن اختلاف لساء الزوج دونه وعن اختلاف الأب مع 
به فى جهازها أو مغ ابنه فيا فى اابيت » وعن اختلاف إسكاف وعطار ى آلة الأساكفة » أوالعطارين وى 
فى أيديهما واخحئلاف المؤجر والمستأجر فى متاع البيت » واختلاف الزوجين فيا فى أيديهما من غير مداع البيت 
وبيان الجميع فى البحر فراجعه وسيأنى بعضه ( قوله قام النكاح أولا ) بأن طلقها مثلا » ويستانى ما إذا مات يعد 
عدتها کا سبأتی قال الرملى فى حاشية البحر فى لسان الحكام ما يخالف ذلك فارجع إليه » ولكن الذى هنا هر 
الذى مشى عليه الشراح ( قوله ضلح له ) الضمير راجع لكل وف القنية من باب ما يتعلق بتجهيز البنات افترقا 
وف ببتها جارية لقلتها مع نفسها » واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ۽ ثم ادعاها فالقول له لن يده كانت 
ثابئة ولم يوجد المزيل اه. 

وبه عم أن سكوت الزو ج عند نقلها ما يصلح لما لا بطل دعواه فى البدائع » هذا كله إذا لم تقر المرأة أن 
هذا المتاع اشتراه » فإن أفرت بذلك سقط قوها لأنها أقرت بالملاك أزؤجها » ثم ادعت الالتقال إلا فلا يثبت 
الانتقال إلا بالبينة اه وكذا إذا ادعت آنا اشترته منه كما فى اللخانية » ولايى أله لو برهن على شرائه كان 
كإقرارها بشرائه » فلا بد من بينة على الالتقال إلها منه بهبة ونمو ذلك » ولا يكون استمناعها بمشريه ورضاه 
بلك دليلا على أنه ملكها ذلك كا تفهمه النساء والعوام » وقد أفتيت بذلك مرارا بحر وذكر ف الهامش القول 
للمرأة مع بمينها فيا تدعيه أنه ملكها ما هو ضالح للنساء » وما هو صالح للرجال والنساء » وكذا القول قرا يع 
عينبا أيضا فيا تدعيه أنه وديعة تحت يدها مما هو صالح للنساء وما هو صا للفساء والرجال والله أعلم كذا ف 
الحامدية عن الشلبى ( قوله الظاهرين ) أى فرجعنا إلى اعتبار اليد وإلا فالتعارض يةتفى التساقط ( قوله درر) 
عبارة الدرر إلا إذا کان کل منہما يفعل أو يديع ما يصلح للآخر اھ أى إلا أن يكون الرجل صائغا » وله أساور 


Marfat.com 


-54مه- 


وات ازو ج إلا أن يكون ها بين بحر وهذا لوحيين ( وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحى ف الشکل) 
الصا لا (فالقول ) فيه ( للحى ) ولو رقيقا وقال القافمى ومالك : الكل بينهما وقال ابنأ لبلى : الكل 


له وقال الحسن البصرى الكل ها وهى المسبعة وقال فى الانية تسعة أقوال ( ولو أحدهما ملوكا) ولو ماذونا و - 


مكاتبا وقالا والغافعى هما كا حر ( فالقول للحر فى الحياة وللحى فى الموت ) 

وخواتم النساء والطلى وانكلخال ونحوها فلا يكون ها وكذا إذاكانت المرأة دلالة تييع ثياب الرجال » أو تاجرة 
تنجر ى ثاب الرجل أو النماء أو ثياب الرجأل وحدها كذا نى شروح المداية اه . قال فى الشرلبلالية : قوله 
إلا إذاكان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر ليس علّظاهره فى عمومه : فى قول أحدهما يفل أو يبيع(1) 
الآحر ما يصلح له لأن المرأة إذا كانت تبيع ثياب الرجال أو ما يصلح لها كال نية والذهب والفضة والأمتمة 
والعقار » فهو للرجل » لأن المرأة وماق يدها للزوج » والقول فى الدعاوى لصاحب اليد » بخلاف مادص 
بها لأنه عارض يد الزوج أقوى منها » وهو الاخنتصاص بالاستعال كا فى العناية ويعم مما سيل كره المصنف رجه 
الله تعالى اه . وحينئد فقول الدرر وكذا إذاكائت المرأة دلالة الخ معناه أن القول فيه لارو ج أيضها إلا أنه خرج 
منه ما لو كانت تبيع ثياب النساء بةوله قبله » فالقول اكل منبما فيا يصلح له ويمكن حمل كلام الشارح على 


هذا المءنى أيضا يجعل الضمير فى قوله » فالقول له راجعا إلى الزو ج » ثم قوله لتعارض الظاهرين لايصلح علة, 


سواء حمل الكلام على ظاهره أو على هذا المعنى . أما الأول فلأنه إذا كان الروج يبع يشهد له ظاهران اليد 
والببغ لا ظاهر واحد فلا تعارض إلا إذاكانت هی تبييع ذلك ؛ فلا يرجح ملكها لما ذكره الشرنبلالى إلا إذا 
كان ثما يصلح لها على أن التعارض لايقتضى الأرجيح؛ بل التهائر وأما الثانى فلأنه إذاكان الزوج يبيع فلاتعارض 
کا مر » وأما إذا كانت تببع هی فكذلك لما مر أيضا فتفبه : 

أفول : وما ذكره في الششرنبلالية عن العناي صرح به فى النهاية لكن فى الكفاية ما يقنضى أن القول للمرأة 
حيث قال : إلا إذاكانت المرأة 
للمرأة أى القول قوها فيها لشهادة الظاهر اه ومثله فى الزيلعى . قال : وكذا إذاكانت المرأة تبيع مايصلح للرجال 
لا بكون القول قوله فى ذلك اه . فالظاهر أن ف المسألة قولين فليحرر (قوله والبيت لازو ج ) أى لو اختلفا 
ف البيت فهو له ر قوله لها ببنة ) أى فيكون البيت لها وكذا لو برهنت على كل ما يصلح لها ( قوله لو حبين) 
قوله فى المشكل ) أنظر ما < غيره والظاهر أن <ككه ما هر ثم رأبته یط عن الحموى ( قوله فالقول 
فيه للحى ) مع يمينه در منتتى إذ لا يد الميت» وذكر فى البحر عن اللعزانة استثناء ما إذاكانت المرأة ليلة اازفاف 
فى بيهه » فالمشكل وما يجهز مثلها به لايستحسن جعله لازو ج إلا إذا عرف بقجارة جنس منه » فهو له وألاق 
صاحب البحر ما إذا اختلفا فى الحياة ليلة الزفاف قال : وينبغى اعتاده للفتوى إلا أن يوجد لص بخلافه ( قوله 
ولو رقيقا) يستغنى عنه بم يأنى فى المأن ح ر قوله ولو أحدھا ملوکا إلى قوله وللحى فى الموت ) كذا فى عامة 
شر وح الجامع وذكر الرضى أنه سو : والصواب أنه للحر مطلقا وذكر فخر الإسلام أن القول له هنا فى الكل 
لا نی خخصوص المش.كل كنا فى القهستانى ساتحانى(قو له تسء: أقوال) الأول ماف الكةاب وهو قول الإمام اقول 
ای يوسف للمرأة جهاز مثلها والب للرجل » يعنى ف المشكل فى الحياة والموت. الثالث : قول ابن أب ليل : 
الماع كله له ولما ما عليبا فقط . واارابع : قول ابن معن وشريك : هو ببينهما. الخامس : قول الحسن البصرى : 
)١( 0‏ قوله ( فى قول أحد يفمل أر بويع ال ) هكذا فالنسخة المجموع ملا ولا تخاو العبارة من تأمل فلملها عرف فونيلى تحب يدها 
بمراجمة مبارة الشرثبلالية اه مصححه و 


طن 
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ثياب الرجال » وما يصلح للنساء كاللهار والدرع والملحفة .والحل » فهو , 


= 


لأن يد الخر أقوى ولا يد للميت (أعتقت الأمة ) أو المكاتبة والمدبرة (واختارت نفسها فا ف البيت قبسل 
المت فهو للرجل » وما بعده قبل أن تختار نفسها فهو على ما وصفناه ف الطلاق ) بحر ويه : طلقها وءضت 
العدة فالمشكل لازو ج ولورثته بعده لأنها صارت أجنبية لا يد ها وما ذكرنا أن ا مشكل لازو ج فى الطلاق فكذا 
لوارثه 2 أما لو مات وهى .فى العدة فا مشكل ا فكانه لم يطلقها بدليل إرثها : واو اختلف المؤجر وااستأجر 
فى متاع البيت فالقول المستأجر بيمينه وليس للمؤجر إلا ما عليه من ثياب بدنه » واو اخقاف إسكاق وعطار 
فى آ لات الأسا كفة وآ لات العطارين» و ھی قأيديهما فهى بينهما بلا نظر ما يصلح لكل منهما وتمامهااسراج 

( رجل معروف بالفقر والحاجة صار بيده غلام وعلى عنقه بدرة وذلك بداره فادعاه رجل عرف باليسار 
وادءاه صاحب الدار فهو للمعروف باليسار. وکذا کناس فى مزل رجل وعلى عنقه قطيفة يقول ) الذى على عنقه 
(هى لى وادعاها صاحب النزل فهى لصاحب المنزل : رجلان فى سفينة بها دقيق فادعى كل واحد السفينة وما فيا 
وأحدهما يعرف بیغ الدقيق والآخر يعرف بأنه ملاح فالدقيق للذى يعرف ببيعه والسفينة ان يعرف بأنه ملاح ) 
عملا بالظاهر ولو قبا راكب وآخر مسك وآخر يجذب وآخر يمدها وكلهم يدعوتما فهى بين الثلاثة أثلاثا 
ولا شیء اباد رجل يقود قطارا بل وآخر راكب إن على الكل متاعالراكب فكاها له والقائد أجيره وإن لاشیء 
علا فلار اکب ما هو راكبه والباق للقائد لحلاف البقر والغنم وتمامه فى خخزانة الأكل + 


كله لها ولهما عليه. السادس: قول شريح البيتللمرأة : السابع : قول محمد 'والمشكل لازو ج فى الطلاق وااوت 
ووافق الإمام فيا لا يشكل ..الثامن : قول زفر المشكل بينهما + التاسع : قول مالك : الكل بيئبما هكذا حکی 
الأقوال فى خزالة الأ كل ولا ى أن الناسع هو الرابع بحر كذا فى الهامدش ( قوله لأن يد ادر الخ ) لف ولشر 
مرتب ( قوله للميت ) بحث فيه صاحب اليعقوبية ( قوله فهو على ما وصفناه فى الطلاق ) يعى المشكل ازوج 
ولما ما صلح لها لأنها وقته حرة كا هو معلوم من السياق واللحاق » ويؤيده قول السراج واوكان الزوج حرا 
والمرأة مكاتبة أو أمة أو مدبرة أو أم ولد وقد أعتقت قبل ذلك ثم اختلفا فى متاع البيت فا أحدثاه قبل العاق 
فهو للرجل » وما أحدثاه بعده فهما فيه كالحرين ساتحانی (قوله فق الطلاق ) أى فى مسألة اختلاف الزوجين 
النى قبل قوله وإن مات أحدهما فإنها تشمل حال قيام النكاح وبعده كما ذكره الشار ح اه ( قوله ثم اعلم أن 
هذا(١)‏ ) أى جميع ما مر إذالم بقع التنازع بينبما فى الرق والحرية والنكاح وعدمه فإن وقع إلى آخر ما فى البحر 
فراجعه ( قوله لأنبا صارت إلى الخ ) يفيد أنهما لو ماتا فكذلك ( قوله بلا نظر ) فهذا الفرع حالف ما قبله 
والمسائل الآتية بعده > :. 

[ فرع ] رجل تصرف زمانا فى أرض ورج ل آخر رأى الأرض والتصرف ول يدع ومات على ذلك لم نسيع 
بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المنصرف لأن الحال شاهد اه حامدية عن الولوالجية ( قوله بدرة ) البدرة 
عشرون ألف دينار بحر كذا فى الامش ر قوله قطيفة ) دثار خمل والجمع قطائف وقطف مثل صمانف وصصف 
لأنهما جع فة وصصيفة » ومنه القطائف النى :ؤكل صماح الجوهرى كذا فى المامش ( قوله وآخر مسك ) الظاهر 
أنه مسك الدفة النى هى للسفينة بمئزلة اللجام للدابة ( قوله حلاف البقر والغنم ) قال ف امتح : أما لوكان بقرا 
أو غنا عليها رجلان أحدهما قائد والآخر سائق » فهى للسائق إلا أن يقود شاة معه فدكون له تلك الشاة وحدها 
كذا ف الامش + 


»( قول ( ثم امل أن هذا ) لارجود لذلك هنا فى تسخ الشارح التي بيدى فليجرر ام مصححه . 
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فصل ف دفع الدعاوى 

ما قدم من کون خصما ذكر من لايكون ( قال ذو اليدهذا الڈیء ) المدعى به منقولا كان أو عقارا (أودعنيه 

أو أعارنيه أو آچرله أو رهن زيد الغائب أو غصبته منه ) من الغائب ( وبرهن عليه ) على ما ذكر والعين قائمة 

لا هالكة وقال الشوود لعرفه بامه ونسبه أو بوجهه . وشرط مد معرفته بوجهه أ.ضا فلو حلف لا يعرف فلانا 
وهو لا يعرف إلا بوجهه لا يمنث ذكره الزيلعى وف الشرنبلالية عن خط . العلامة المقدسى ٠‏ 


[ فرع ] رجل دفع إلى قصار أربع قطع كرباس ليغسلها فلا فرغ قال له القصار : ابعث إلى" رسولك لأئفذ ّْ 
لك فجاء الرسول بثلاث قطع فقال القصار : بعثت إليك أريع قطع وقال الرسول : دفع إلى ولم يعده على" يقال 
لرب الثوب صدق آم ما شت » فإن صدق الرسول رى“ من الدعوى وتوجه اليين على القصار إن حلف برى* 
وإن دکل وجبعليه الغمان » وكذلك إن صدقالقصار برى* ووجب اليين علىالرسول ووجبعليه أجرالقصار 
إذا حاف القصار على ذلك أو صدقه صاحب الثوب » لأنه لا حلف القصار فى زعمه أنه أعطاه أريع قطع فيأخذ 
ذلك واوالجية فى الفصل الثانى » 


فصل فى دفع الدعاوى 

ر فوله أودعنيه ) ظاهرقوله أودعنيه ومابعده يفيد أنه لابد من دعوى إيداع الكل وليس كذلك لما ف الاختيار 
أنه لو قال النصف لى والنصف وديعة عندى لفلان وأقام بينة على ذلك اندفعت فى الكل لتعذر الكييز اه بحر > 
وفيه أيضا وأناد المزلف أنه لو أجاب بأنها ليست لی أو هی لفلان » ولم يزد لا يكون دفعا وقيد بكونه اقتصرعى 
الدفع ما ذكر للاحتراز عما إذا زاد وقال كانت دارى بعتا من فلان وقبضها ثم أودعنيها أو ذكر هبة وقبضا 
لم تدقع إلا أن يقر المدعى بذاك أو يعلمه القاضى ( قوله أو رهنيه زيد) أنى بالاسم لعم » لأنه لو قال : أودعنيه 
رجل لا أعرفه لم تندفع » فلا بد من تعبين الغائب فی الدفع ؛ وكذا فى الشهادات کا سيذكره الشارح فلو ادعاه 
٠ن‏ هول وشبدا بمعين أو عكسه لم تندفع بحر » وفيه عن حزائة الأ كل واللخانية » لو أقر المدعى أن رجلا دفعه 
إلبه أو شمدوا على إقراره بذلك فلا خصومة بينهماء وفيه وأطلق فى الغائب فشمل ما إذاكان بعيدا معروفا يتعذر 
الوصول إلبه أو قريبا كا فى انخلاصة والبزازية (قوله على ماذكر) دكن لانشترط المطابقة لعينما ادعاه لما فى خزائة 
الأ کل لو شهدوا أن فلانا دفعه إليه » ولا ندرى من هو فلا خصومة بينبما » وأراد بالبرهان وجود حجة سواء 
كانت ببنة أو علم القاضى أو إقرار المدعى "كا فى اللخلاصة ولو لم يرهن المدعى عليه وطلب يمن المدعى استحلفه 
القافهى » فإن حلف على العم كان حصا » وإن ذكل فلا خصومة كا خزانة الأ كل بحر ( قوله أو العين قائمة) 
أل التقيبد من الإشارة بقوله هذا الشىء » لأن الإشارة الحسية لا تكون إلا إلى موجود فى اللحار ج "كا أفاده 
فى البحر وسيأنى محترزه قال فى المامش : عبد هلك فى يد رجل » وأقام رجل البيئة أله عبده وأقام الذى مات 
فى يده أله أودعه فلان أو غصبه أو آنجره لم يقبل » وهو خصم فإنه يدعى القيمة عليه وإبداع الدين لا يمكن ثم 
إذا حضر الغائب وصدقه فى الإيداع والإجارة والرهن.رجغ عليه بما ضمن للمدعى : أما لو كان غاصبا لم برجع 
وكذا فى العارية والإياق مثل الملاك ههنا فإن عاد العبد يوما يكون عبدا لمن استقر عليه الغمان اه بحر ( قوله 
لعرفه ) أى الغائب ( قوله أو بوجهه ) فعرفتبم وجهه فقط كافية عند الإمام بزازية ( قوله وشرط محمد ) محل 
الاختلاف فيا إذا ادعاه الخصم من معين بالاسم والنب» فشهدا له بمجهول لکن قالالعرفه بوجهه وأما لو ادعاه 
من مجهول لم تقبل الشهادة إجماعاكذا فى شرح أدب القضاء للخصاف ر قوله فلو حلف ) لاحن أن التفريع غور 
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عن البزازية أن تعويل الأنمة على قول محمد اه فليحفظ ( دفعت خصومة المدعى ) لملاك المطاق لأن يد هؤلاء 

ليست يد خصومة وقال أبو يوسف : إن عرف و اليد بالحول لا تندفع وبه يؤخخل ملتتى واختاره فى الختاروهذه 

عخمسة كتاب الدعوى » لأن فيها أقوال خمسة علاء كا بسط فى الدرر أو لأن صورها خس عينى وغيره . 

وفيه نظر إذ الحم كذلك لو قال وكلنى صاحبه يحفظه » أو أسكننى 

أو انتزعته منه أو ضل منه فوجدته بحر أو هى فى يدى مزارعة بزازية فالصور إحدى عشرة + 
قلت : لكن ألحق ف البزازية المزارعة بالإجارة أو الودبعة قال فلا يزاد على انلخمس 


فيها زيد الغائب أو ضرقته منه 


ظاهر » فكان الأولى أن يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط يدل عليه قول الزيلعى والمعرفة بوجهه فقعطل 
لا نكونمعرفة ءالارى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لرجل :أتعرف فلانا فقال م فقال هل تعرف اجه ونسبه؟ 
فقال لا : فقال إذن لا تعرفه » وكذا لو حلف الخ (قوله عنالبزازية) ونقل عنما ف البحر ( قوله دعت خصومة 
المدعى ) أى حم الفاضى يدفعها وأفاد أنه لو أعاد المدعى الدعوى عند قاض آخر لا يحتاج المدعى عليه إلى إعادة 
الدفع بل يثبت حم القاضى الأول كنا صرحوا به . وظاهر قوله دفعت أنه لا يحلف للمدعى أنه لا يلزمه تسليمه 
إليه ولم أره الآن بحر 7 وفيه نظر فإنه بعد البرهان كيف بحلف ؛ أما قبله فقد نةل عن البزازبة أنه ملف على 
البتات لقد أودعها إليه لا على العم » ثم نقل عن الذخيرة أنه لايحلف لأنه مدع الإيداع ولو حلف لا تندفم 
بل ملف المدعى على عدم العلم ( قوله للملك المطلق ) ومنه دعوى الوقف دعوى غاته کا حرره لى ال 
الفصل الآنى قال فى البحر : ولم بذ كر المؤلف رحمه الله تعالى صورة دعوى المدعى » وأراد بها أن المدعى 
ملكا مطلقا فى العين ولم يدع على ذى اليد فعلا بدليل ما يأتى من المسائل المقابلة هذه , 

وحاصل جواب المدعى عليه أنه ادعى أن يده يد أماثة أو مضمونة والملك للغير ٠‏ ولم يذكر برهان المدعى 
ولا بد مئه لما عرف أن اللخار ج هو المطالب بالبرهان ولا بحتاج المدعى عليه إلى الدفغ قبله. وحاصله أن المدعى لا 
ادعى الملك المطلق فبا فى يد المدعى عليه أنكره فطلب من المدعى البرهان فأقامه ولم يقض القاضى به حتى دفعه 
المدعى عليه بما ذكر وبرهن على الدفع اه ( قوله بالحول ) بأن يأخذ مال إنسان غصبا ثم يدفعه سرا إلى مريد سفر 
ويودءه بشهادة الشبود » حتى إذا جاء امالك وأراد أن يثبت ملكه فيه أقام ذو اليد بيئة على أنفلانا أودعه فيبطل 
حقه كذا فى الدرر ح ( قوله فى الختار ) وف المعراج رجع إليه أبو يوسف حين ابتلى بالقضاء » وعرف أحوال 
الناس فقال الحتال من الناس يأخذ من إنسان غص,ا ثم يدفعه سرا إلى من بريد السفر حى يودعه بشمادة الشهود 
حتى إذا جاء المالك وأراد أن يغبت ملكه يقي ذو اليد بيئة على أن فلانا أودءه فيبطل حقه وتندفع عنه الخصومة 
كذا فى المبسوط ( قوله كنا بط فى الدرر ) ذ كر هنا أفوال أنمتنا الثلاثة الرابعة قول ابن شبرمة : أنها لاتندفع عنه 
مطلقا واللحامس : قول ابن ألى ليلى تندفع بدون بيئة لإقراره باللاك للغائب س (قوله وفيه نظر) فيه نظرلأن وكانى 
يرجع إلى أودعنيه وأسكننى إلى أعارنيه وسرقته منه إلى غصبته منه وضل منه فوجدته إلى أودعنيه وهی فى یدی 
مزارعة إلى الإجارة أو الوديعة فلا يزاد على الحم كذا فى المامش ( قوله محر ) ذكر فى البحر بعد هذا مانصه» 
والأولان راجمان إلى الأمانة والثلاثة الأخيرة إلى الضمان إن لم يشمد فى الأخيرة وإلا فإلى الأمانة فالصور عشر 
وبه عم أن الصور لم تنحصر فى اللخمس اه ولا يخ أنه بعد رجوع ما زاده إلى ما ذكر لا محل للاعتراض بعدم 
الاغصار تأمل ( قوله أو هی فى دی ) بقتفى كلامه أن هذه العبارة ليست ف البحر مع أنها والتى بعدها فيه ح 
( قولة التق ) بصيغة الماضى ( قوله قال ) أى ف البزازية ( قوله فلا يزاد ) أى لا تزاد مسألة المزارعة الى زادها 
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وفدحررته فى شرح اللتی (وإن) کان‌مالکا أو قال الشبود آودعه منلانعرفه أو أقر ذواليدييد اخصومة کان رقال) 
ذو اليد راشتريته) أو اتمبته (من الغائب أو) لم يدع الملكالمطلق بل ادعى عليه الفعل بأن (قال الدعی غصيته) نی 
ر آو) قال ( سرق منى ) ؤبناه للمفعول للستر عليه فكأنه قال سرقته منى بخلاف غضب منى أو غصبه می فلان 
الغائب كا سيجىء حيث تندفع وهل تندفع بالمضدر الصحيئح لا برازية ( وقال ذو اليد ) لالدفع ( أودعنيه فلان 
وبرهن عليه ) لا فع فى الكل ما قانا ( قال ئى غير مجلس الحم إنه ملكى ثم قال فى مجلسه إنه وديعة عندى ) 
أو رهن ( من فلان تندفع مع البرهان على ما ذ كر ولو برهن المدعى على مقالته الأولى يجعله خصما ويحكم عليه ) 
لبق إقرار بمنع الدفع بزازية ( وإن قال المدعى اشتريته من فلان ) الغائب ( وقال ذو اليد أودعنيه فلان 
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لبزازى وقد علمت ما فی البحر أنه لا يزاد البقية أبضا ( قوله وقد حررته بخ ) حيث عم قوله غصبته منه بقوله 
ولو حكا ادل فيه قوله أو سرقته منه أواتنزعته منه وكذا عمرقوله أودعنيه بقوله: ولو حكا فأدخل فيهالأربعة 
الباقية ولا نى أله حرر أحسن مما هنا فإنه هنا أرسل الاءتراض ولم يجب عنه إلا فى مسألة المزارعة فارم 
خروج ما عداها عا ذكروه مع أله داخل فيه کا علمت فافهم ( قوله أو أقر ذو اليد) ولو برهن بعده على 
اوديعة م تسمع بزازية ر قوله وقال ذو اليد) حاصل هذه أن المدعى ادعى ف العين ملكا مطلقا فأنكره المدعى 

برهن المدعى على الملك فدفعه ذو اليد بأنه اشتراها من فلان الغائب وبرهن عليه لم تندفع عنه اللخصومة يعنى 
بى القاضى ببرهان الملدعى » لأنه لا زع أن يده يد ملك اعرف پکونه خصما بحر : وفيه عن الزيلعى وإذا م 
هذه األة وأقام الخارج البينة فتضى له ثم أحال المقر له الغائب وبرهن تقبل بينقه لأن الغائب لم يصر 
يا عليه وإنما قضی على ذى اليد خماصة ( قوله اشتريقه ) ولو فاسدا مع القبض بحر ( قوله أو اتببته) أشار به 
إلى أن المراد من الشراء الماك مطلقا ر قوله بل ادعى عليه ) أى على ذى اليد الفعل وقيد به للاحتراز عن دعواه 
على غيزه فدذمه ذو اليد بواحد مما ذكر وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق كما فى البزازية بحر 7 وأشار 
الشارح إلى هذا أبضا بقوله لاف قوله غصب منى الخ لکن قوله : ورهن ينافيه ما سننقله عن .لور العون عند 
قول المت اندفعت من أله لا يمتاج إلى البينة وكذا مسألة الشراء انى ذكرها المصنف وهى مسألة المنون ( قوله 
أو قال سرق منى ) ذكر الغصب تيل والمراد دعوى فعل عليه » فلو قال المدعى أودعتك إياه أو اشتريته منك 
ورهن ذو اليد كا ذكرنا على وجه لا يفيد ملك الرقبة لا بتدفع كذا فى البزازية بحر » فكان الأولى أن يقول كأن 
قال (قوله وبناه ) ویعلم حك ما إذ بناه فال بالأولى بحر ( قوله الصحييح لا ) أقول هذا المذكور ی الخصب 
فا حكر فى السرقة ويب أن لا تندفع بالأولى كا ف بنائ للمفعول وهو ظاهر تأمل رملى عل انح (قوله بزاذية؟ 
قال ادعى أنه ملكه ونی يده غصب فبرهن ذو اليد على الإيداع قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح 
أنهالا تندفع بحر س ( قوله وبرهن عليه ) أراد بالبرهان إقامة البيئة » فخرج الإقرار لما فى البزازية معزيا 
إلى الذخخيزة مزق صار حصا لدعوى الفعل عليه إن برهن على إقزار المدعى بإبداع الغائب منه تندفع كإقامته على 
الإيداع لنبوت إقرار المدعى أن يده ليست يد خخصومة اه بحر ( قوله ما قطنا من أن اللدعى ادعى الفعل عليه 
أما فى مسألتى مان فأشار إلى علة الأولى بقوله : أو أقر ذو اليد بيد الصومة وإلى علة الثئية بقوله : ادعى عليه 
الفعل أى فإله صار خصها بدعوى الفعل عليه لابيده بفلاف دعوى اللك امطلق » لاله خصم فيه باعتبار بده "كا 
فى البحر : وأما علة ما إذاكان هالكا فلم يشر إليها وهى أنه يدعى الدين وله الذمة » فا مدعى عليه باتصب 
خصما بلمته » وبالبينة آنه کان فى يده وديعة لا يغبين أن ما فى ذمته لخيره فلا تنفع كاف المعراج . وكذا علة ما إذا 
قال الشبود أودعه من لانعرفه وهى أنهم ما أحالوا المددعى على رجل تمكن عاصمته كذا قبل ( قوله فى مجلسه ) 
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ذللك) أى بنفسه فلو بوكيلهلم تندفع بلا بينة (دفعت الله وءة وإذم برهن) لتوافقهما أن أصل الملشلغائب إلاإذا 
قال اشتريته ووکلنی بقيضه وبرهن ولو صدقه فالشراء لم يؤمر بالتسام لثلا يكون قضاء على الغائب بإقراره وهى 
عجيبة ثم اقتصار الدرر وغيرها على دعوى الشراء قيد اتی فلذا قال : ( ولو ادعى أنه له غصبه منه فلان 
الغائب وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده ندفعت ) لتوافقهما أذاليد لذاك الرجل ( ولوکاذ 
مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا) تندفع بزعم ذى اليد إيداع ذلك الغائب استحسانا بزازية وف شرح 
الوهبائية للشرنبلالى لو اتفقا على الملك لزيد وكل يدعى الإجارة منه لم يكن الثانى خصما للأول على الصحبح 
ولالمدعى رهن أو شراء أما المشترى فخضم للكل : 

[فروع] قال المدعى عليه لى دقع بمهل إلى ا مجلس الثا صغرى ‏ 

للمدعى تحليف المدعى الإيداع على البئات درر وله تحليفٍ المدعى على العلم وتمامه فى البزازية : 


أى مجلس الحم ر قوله لسبق إقرار ) بإضافة سبق إلىإقرار والدفع مفعول يمغ ( قوله ذلك ) أى المذكورف كلام 
المدمی ح ( قوله أى بنفسه ) تقبيد لقوله أودعنيه لانفسير لقوله ذلك خ وقال ف المامش بئفسه : أى بنفس فلان 
الغائب ( قوله بلا بينة ) لأن الوكالة لا تلبت بقوله معراج ٠‏ ولأنه لم يثبت تلق اليد من اشترى هو منه لإنككار 
ذى اليد ولا من جهة وكيله لإنكار المشترى بحر ( قوله وإت لم يبرهن ) وف البناية ولو طلب المدعى بميئه على 
الإيداع يحلف على البتات اه بحر ( قوله إلا إذا قال ) أى الملدعى ر قوله اشتريته ) أى من الغائب كذا فق الامش 
(قوله وهى عجيبة ) م يظهر وجه العجب ( قوله ولو ادعى الخ ) المألة تقدمت متنا قببل باب عز ل الوكيل ممل 
بأله إقرار على الغير ‏ 

قلت : وكذا لو ادعى أنه أعاره لفلان كا يظهر من العلة قال ف الامش الخصم فى إثبات السب خسة 
الوارث والوصى والموصى له والغربم للميت أوعلىالميتبزازية وكذلك ف الإرث جامع الفصو لين اه (قولهاندفعت) 
أى بلا بينة نور العين ( قوله دعوى سرقة لا) وهذا عغلاف قوله إنه ونی سرقه منی زيد وقال ذو اليد : أودعنيه 
زيد ذلك لا تتدفع الخصومة استحساناء يقول الحقير لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزال اليد احقة بات 
اليد المبطلة كا ذكر فى كةب الفقه » فاليد للغاصب فى مسألة الغصب بغلاف مسألة السرقة إذ الي فيها لذى اليد 
إذ لايد لاسارق شرعا » ثم إن فى عبارة لا يد للسارق نكنة لايتنى حسنها على ذوى النبى نور العين : وهذا أولى 
وما قاله السائحانى يجب حله على ما إذا قال سرق منى أما لو قال سرقه الغائب منى فإنها تندفع لتوافتهما أن 
اليد للغائب وضنار من قبيل دعوى الفعل على غير ذى اليد : وهى تندفع كا فى البحر لکن ذكر بعده هذه المسألة 
وأفاد أنها بنيت للفاعل وصرح بذلك فى الةصولين فلعل فى المسألة قولين قياسا واستحسانا اه ( قوله لا تندفع ) 
قال صاحب البحر : وقد سثلت بعد تأليف هذا امحل .بيوم : عن رجل أخذ متاع أخته من بيتها ورهنه وغاب 
فادعت الأخت به على ذى اليد فأجاب بالرهن : فأجبت: إن ادعت المرأة غصب أخبها وبرهن ذواليد علىالرهن 
اندفعث وإن ادعت السرقة لا اه أى لا تندفع وظاهره أا ادعت سرقة أخبيها مع أنا قدمنا عنه أن تقيبد دعوى 
الفعل على ذى اليد للاحتراز:عن دعواه على غيزه فإنه لو دفعه ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن تندفع » فيجب 
أن حمل على أنها ادعت أله سرق منها مبنيا للمجهول ليكون الدعوى على ذى اليد لكن ينافيه قوها إن 
أخاها أخذه.من ببتها تأمل ( قوله بمهل إلى امجلس الثانى) أى بعد أن سأله عنه وعلم أنه دنع صمح کا 
قدمناه قبل التحكيم ( قوله المدعى تحليف الخ ) خلاا ل فى الذخيرة لأنه يدعى الإيداع ولا حلف على المدعى ح 
کذا فی المامش + 


( ۷۲ - سانيا ابن مابدين - © ) 
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- ولاه 
وكل بنقل أمته فبرهنت أنه أعتقها قبل للدفع لا للعتق مالم يحضر المولى ابن ملك . 
باسب دعوى الرجلين 

( تقدم حجة خارج فى ملك مطلق ) أى لم یذ کر له بب کا مر (على حجة ذىاليدوإن وقت أحدهما فقط) 
وقال أبو يوسف : ذو الوقت أحى وثمرته فيا لو ( قال ) فى دعواه ( هذا العبد یغاب عنى منذ شر وقالذواليد 
لى منذ سنة قضى للمدعى ) لأن ما ذكره تاربخ غيبة لاملك فلم يوجد التاربخ من الطرفين فقضئ ببينة الحارج 

[ فروع ] !دعى لكاح امرأة لها زوج بشترط حضرة الزوج الظاهر جامع اافصولين . 

السباهى لا يتتصب خخصما لمدعى الأرض ملكا أو وقفا خيرية من الدعوى > 

الأصل سقوط دعوى اللاك المطلق دون المقيد بسبب در منتى 2 

المشخرى ليس لمم للمستأجر واارتهن جامع الفصولين فى الفصل الثالث : 

بست دعوى الرجلين 

لا نى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث » وإلا فجميع الدعاوى لاتكون إلا بين اثنين » 
وحينئذ لانكون هذه المألة من مسائل هذا الكتا فلذلك ذكره صاحب المداية والكنز فى أوائل 
كتاب الدعوى . 

قلت : ولعل صاحب الدرر إنما أحرها إلى هذا المقام مقتفيا فى ذلك أثر صاحب الوقاية لتحقق مناسبة بينها 
وبين مسائل هذا الباب محيث كوف فاتحة لمسائله وإن لم تكن مئه عزمى ( قوله حجة خارج ) اللحارج وذو اليد 
لوادءيا إرثا من واحد فذو اليد أولى كنا فى الشراء » هذا إذا ادعى اللخارج وذو اليد تلنى الللك من جهة 
واحد فلو ادعياه من جهة اثنين يحم للخارج » إلا إذا ثبت تاربخ ذى اليد مخلاف ما لوادعياه من واحد فإنه 
ثمة بقضى لذى اليد إلا إذا سبق تاريخ الخارج والفرق ف المداية ولو كان تاريخ أحدها أسبق » فهو أولى 
کا لو حضر البائعان و برهنا وأرخا وأحدهما أسنبق ناريا والمبيع فى يد حدما يحم للأسبق : اه فصولين من 
الثامن وتمامه فيه ( قوله وى ملك مطلق ) لأن الخارج هو المدعى أوالبينة بينة المدعى بالحديث قيد الملك 
بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوى النتاج » وعن المقيد با إذا ادعيا تلتى الملك من واحد وأحدها قابض 
وما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدها أسبق فإن فى هذه الصورة تقبل بيئة ذى اليد بالإجماع کا 
سيأنى درر 0 

[ فرع ] ف الهامش : إذا برهن اللخاررج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا ىمسألتين فى اللحزانة الأولى 
لو برهن انكمار ج على أنه ابنه من امرأنه وهما حران » وأقام ذو اليد بین أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه فهو للخاررج 
الثانية لو كان ذو اليد ذميا وانلدارج مسلا ٠‏ فيرهن الذى بشهود من الكفار وبرهن اللخارج قدم اللخارج سواء 
برهن بمسلمين أو يكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا أشباه قبيل الوكالة اه ( قوله فقط ) قيد 
بقوله فقط لأنه لو وقتا بعتم السابق » کا اتی متنا فالمراد سواء لم يوقنا أو وقت أحدهما وحده » ولو استوى 
ار مهما فاللحارج أولى فالأعم قول الغرر حجة اللخارج فى اللات المطلق أولى إلا إذا أرخعا وذو اليد أسبق انحا 
( قوله قال فى دعواه هذا العبد الخ ) تقدمت المسألة متنا قبيل السلم ( قوله تاربخ غيبة ) لأن قوله منذ شر متعلق 
بغاب فهو قيد للغيبة » وقوله منذ سنة متعلق بما تعلق به قوله لى : أى ملك لى منذ سئة فهو قيد المللك وثاريخ له 
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وقال أبو يوسف : يقضى للمؤرخ ولو حالة الالفراد : وينيغى أن يفتى بقوله لأنه أوفق وأظهر كذا فى جامع 
الفصولين وأقره المصنف ( ولو برهن خارچان علىشىء قضى به لما فإن برهنا فى ) دعوى ( نكاح سقطا )انعر 
الجمع لو حية واو ميتة قضى به بينبما وعلى كل نصف المهر ويرئان ميراث زوج واحد واو ولدت يثبت النسب 
منہما وتمامه فى اخلاصة ( وهى لم صدقته إذا لم تكن فى يد من كذبته ولم يكن دخل ) من كذبته ( بها ) هذا إذا 
لم يؤرخا ( فإن أرخا فالسابق أحق بها ) فلو أرخ أحدهما فهى لمن صدقته 


والمعتبر تاربخ الماك وم يوجد من الطرفين ( قوله وقال أبو بوسف ) ضعيف ( قوله واو حالة الانفراد ) ينبغى 
إسقاطها لأن الكلام فى حالة الانفراد ( قوله كذا تى جامع الفصولين ) ذكر هذا فى الفصل السادس عشر حيث 
قال : استحق حار فطلب نمنه من بائعه فقال البائع للمسقحق من كم مدة غاب عنك هذا اللمار فققال منذ سنة » 
فبرهن البائع أنه ملكه منذ عشز سنين قضى به للمستحق » لأنه أرخ فيبته لا الملك والبائع أرخ الماك ؛ ودعواه 
دعوى المشترى لتلقيه من جهته فصار كأن المشترى ادعى ملك بائعه بتاربخ عشر سنين غير أن التاريخ لايعتير حالة 
الالفراد عند أنى حنيفة فيزتى دعوى اللك المطاق » فحكم للمستحق ج 

أقول : يقضى بها المؤرخ عند أنى يوسف لأنه يرجح المؤر خ حالة الانفراد اه ملخصا وقد قدمه فى الثامن 
وقال لكن الصحيح والمشهور من مذهبه يعنى أبا أنه أى تاريخ ذى اليد وحده غيز معتبر تابه ذكره 
خير الدين الرملى فى حاشية المنيح ( قوله ولو برهن خارجان ) يعنى إذا ادعى اثنان عينا فى يد غيرثما وزعمكل 
واحد منهما أنها ملكه » ولم يذ كرا سبب اللاك ولا تاريغه قضى بالعين بينهما لعدم الأولوية وأطلقه فشمل ما إذا 
ادعيا الوقف فى يد ثالث فيقضى لكل وقف النص ف(١)‏ وهو من قبيل دعوى الماك المطلق باعثبار »للك اأراقف 
وتمام بيائه فى البحر وفيه ببان أن الغلة مثله وقيد بالبرهان منبما إذ لو برهن أحدهما فقط فإنه قى له بالكل » 
فلو برهن اللحارج الآخر يقضى له بالكل لأن المقضى له صار ذا يد بالقضاء فتقدم بينة الخار ج الاخخر عليه ر 
وتمامه فيه ( قوله ولو ميتة ) أى ولم يرخا أو استوى تاريخهما كا هو فى عبارة البحر عن اللالاصة ( قرله 
ولو ولدت ) أى الميتة قبل الموت وظاهر العبارة أنها ولدت بعده : ولكن بنظر هل يقال له ولادة ( قوله وتمامه 
فى الخلاصة ) هو أنه يرث من کل واحد .منهما مئراث ابن کامل »' وهما برثان من الابن ميراث أب واددح 
(قوله هی لمن صدقته ) يشمل ما إذا سمعه القاضى أو برهن عليه مدعيه بعد إنكارها له عر عن اتخلاصة ( قوله 
إذا لم نكن الخ ) أما إن كانت في يد من كذبته أو دخل بها فهو أولى ولا يعتبر قوها لأن تمكنه من نقلها أو من 
الدخحول بها دلبل على سبق عقده ‏ إلا أن يقم الآخخر البينة أنه تزوجها قبله فيكون أولى لأن الصربح يفوق الدلالة 
زيلعى: بی لو دخل بها أحدهما وهی في بيت الآخر فى البحر عن الظهيرية أن صاحب البيت أولى ( قول هذا إذا' 
لم يؤرخخا ) وكذا إذا رحا واستويا ر قوله فإن أرخا ) أى اللخارجان مطاقا ( قوله فالسابق أحق ) أى وإنصدقت 
الآخر أوكان ذا يد ودخل بها : 

والحاصل کا فى الزلعى : أنهما إذا تنازعا فى امرأة وبرهنا فن أرخا وتاربيخ أحدهما أقدم كان هو أولى 
وإن لم يؤرخا أو استويا فإن مغ أحدهما قبض كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان هو أولى وإن لم يوجد شیء 
يرجع إلى تصديق المرأة اه ( قوله فالسابق آجق بها) أى ولا يعتهر ما ذكره من كونها فى يده أو دحل بها مع 
التاريخ لكوله صرحا » وهو يفوق الدلالة منح ( قوله فلو ارخ أحدهما ) أى وصدقت الآخعر أوكان ذا يد 


(1) قول (فيقغي لكل وتف اقنصن) هكذا فالنسخة المجموع لها ولمله : فيقضي لكل بنصت الرقف وليحررٍ اه مصبححه , 
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بزازية ٠‏ . 
وعلى ما مر عن الثانى ينبغى اعتبار تاربخ أحدها » ولم أر من لبه على هذا فتأمل ( وإن أقرت لن 
لا حجة له فهى له وإن برهن الآخر قضى له ولو برهن أحدهما وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت 
سبقه ) لأن البرهان مع التاريخ أقوى منه بدوله ( کالم يقض ببرهان خار ج على ذى يد.ظهر لكاحه إلا إذا ثبت 
سبقه ) أى أن لكاحه أسبق (:وإن) ذكرا سبب الملك بأن ( برهنا على شراء شیء من ذى يد » فلكل نصفه 
بنصف الُن ) إن شاء ر أو تركه ) إنها خير لتفريق الصفقة عليه ( وإن ترك أحدهما بعد ماقضى هام يأخذ الآحر 
كله ) لانفساخه بالقضاء فلو قبله فله (وهو) أى ما ادعيا شراءه ( لساب ) تاريخا ( إن آرخا) فيرد البائع ماقبضه 
من الآخر إليه سراج ( و) هو ( لذى يد إن لم بؤرخا أو أرخ أحدهما ) واستوى تارظهما (و) هو لذى وقت 

إن وقت أحدها 


فإن لم يوجدا قدم المؤرخ » فالتصديق أو اليد أقوى من التاريخ » وعلم مما مر أن اليد أرجح من التصديق 
ومن الدغول 2 

فالحاصل كا فى البحر أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثم اليد تم الدخول ثم الإقرار ثم تاريخ أحدها 
ر قوله أو لذى اليد ) أى لو أرخ أحدها وللآخر يد فإنه! لذى اليد ( قوله وعلى ما مر عن الثانى ) أى من أله 
يقضى للمؤرخ حالة الانفراد على ذى اليد فيقضى هنا للمؤرخ » وإنكان الآخر ذا يد لترجح جالب المؤرخ 
حالة الانفراد عند ألى يوسف » وقدمنا عن الزيلعى أنه لوبرهن أله تزوجها قبله فهو أولى وسيأق متنا ( قوله وإن 
أفرت لن لاحجة له فهى له ) قال السائحانى كان عليه أن يقول فإن لم تم حجة فهى ان أقرت له ثم إن برهن 
الآخر قضى ل الخ ( قوله من ذى يد ) أما لو ادعيا الشراء من غير. ذى الید فسيأق متنا فى قوله وإن برهن 
خارجان على ملك مؤ رخ الخ ( قوله بنصيف الأ ) أى الذى عينه فإن ادعىأحدهما أنه اشتراه بماثة والآخربمائتين 
آل الأول نصفه تسین والآخر بماثة ( قوله ما قبضه ) أى لعن ( قوله وهو لذى يد ) أى المدعى بالففح قال 
فى البحر : ول إشكال فى عبارة الكتاب هو أن أصل المسألة مفروض فى خارجین تئازعا فيا فى يد ثالث» فإذا 
كان مع أحدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج فلم تسكن المسألة : ثم رأيت ف المعراج »ايزيله من جواز أله 
أثبت بالبينة قبضه فيا مضى من الزمان وهو الآن فى يد البائع اه إلا أنه بشكل ما ذكره بعده عن الذخيرة بأن 
ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة اه والحق أنها مسألة أخرى وكان ينبغى إفرادها : 

وحاصلها أن ارجا وذا يد ادعى كل الشراء من ثالث وبرهنا قدم ذو اليد فالوجوه الثلاثة والخارج فى وجه 
واحد اه وقد أشار المصئف إلى ذلك حيث ذكز قوله ولذى وقت ولكن كان عليه أن يقدمه على قوله ولذى ید 
لأنه من تعمة المسألة الأولى ويكون قوله ولذى استئناف مسألة أخرى » 7 

[ فرع ] سثل فى شاب أمرد كره خدمة من هو فى خدمته ای م بشأنه وحقيقته فخر ج مئ عنده 
فاتهمه أنه عمد إلى بيته وكسره حال غييته وأخد منه كذا لبلغ ماه وقامت أمارة عليه بأن غرضه منه استبقاؤه » 
واستةراره فى يده على ما يتواغداه هل يسمع القاضی والالة هذه عليه دعواه ويقبل شبادة من هو متقيد خدمته 
وأكله وشربه من طمامه ومرقته والحال أله معروف يحب الغللان الجواب ولك فسبح المنان؟ اواب : قد سبق 
لشبيخ الإسلام أنى السعود المادى رحمة الله تعالى فى مثل ذلك فتوى بأنه بحرم على القاضي سماع مثل هله الدعوى 
معللا بأن مثل هذه الحيلة معهود فيا بين الفجرة »> واختلافاتهم فيا بین الاس شتبرة ومن لفظه رجه الله تال 
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( فقط و) الحال أنه ( لايديها ) وإنلم يوقتا فقد مر أن لكل نصفه بنصف العم (والشراء أحق من هبة وصدقة) 
ورهن ولو مع.قبض وهذا ( إن لم يؤرخا فلو أرخا واتحد المملك فالأسيق أحق ) لقوته ( ولو أرت إحداها 
فط فالمؤرخة أولى ) ولواختلف الملاك استويا وهذا فيا لا يقسم انفاقا واختلف التصحيح فيا يقسم كالدار 
والأصخ أن الكل لمدعى الشراء لأن الاستحقاق من قبيل الشيوع المقارن لا الطارى* هبة الدرر ( والشراء والمهر 
سواء ) فينصف وترجع هى بنصف القيمة 


فيها لا بد للحكام أن لا يصغوا إلى مثل هذه الدعاوى بل يعزر والمدعى ويحجزوه عن التعرض لال ذلك الغمى ٠‏ 
المنخذع » ومثله أفقى صاحب تنوير الأبصار لانتشار ذلك غالب القرى والأمصار : ويؤيد ذلك فروع ذكرت 
فى باب الدعوى تتعلق باختلاف حال المدعى وحال المدعى علبه » وبزيد ذلك بعد شهادة عن بعشائه بتعشى 
وبغدائه يتغدى فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم إنا لله وإنا إليه راجعون ما شاء اللہ کان ومالم يشأ يكن 
والله تعالى أعلم فتاوى خيرية. وعبارة المصدنف فى فتاواه بعد ذكر فتوى أبى اعود ونا أقول : إن كان الرجل 
معزوفا بالفسق وحب الغلان والتحيل لا تسمع دعواه » ولا يلتفت القاضى ها وإنكان معروفا بالصلاح والفلاح 
فله سماعها والله تعالى أعلم ( قوله فقط ) أقول:التاريخ فى الملك المطلق لا عبرة به من طرف واحد ٠‏ بخلافه 
فى الملك بسبب كا هو معروف قاله شيخ والدى مدنى ( قوله والشراء أحق من هبة ) أى لو برهي خارجان على 
ذى يد أحدهما على الشراء منه » والآخر على المبة منه كان الشراء أولى » لأنه أقوى اكرنه معاوضة من الجانيين 
ولأنه يثبث الملك بنفسه والملاك فى المبة بتوقف على القبض » فلو أحدهما ذا يد والمألة بحانها يقضى للخارج أو 
للأسبق تاريها وإن أرخت إحداهما فلا ترجسح » واو كل منهما ذا بد فهو لها “أو للأسبق ناريذا ا ا 
مطلق وأطلق ل المبة وهى مقيدة بالتسلم » وبأن لا تكون بعوض وإلا كانت ببعا وأشار إلى استراء الصدقة 
والمبة المقبوضتين للاستواء ف التبريع”» ولا رجييح لاصدقة باللزوم » لأنه يظهر فى ثانى الال + وهو عدم 
الفكن من الرجوع أن المتقبل والبة قد تكون لازمة كهبة حرم والصدقة قد لا :ازء بأن كانت لغنى اه مامخصا 

من البحر وفيه وم أر حك الشراء الفاسد مع القبض وافبة مع القبض ٠‏ فإن اللاك ىكل متوقف على القبض 
وينبغى تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدمى بان الأولى تقديم اذبة لكونها مشروءة ( قوله ولوأرخت إحداها) 
أى [حدی البينتين (قوله ولو اختلف المملك استويا) لأ نكلامنهما خصم عنم لكق إثبات ملكه وهما فب سواء لاف 
ماإذا اتحد لاحتياجهما إلى إثبات الشبب وفيه بقدم الأقوى. وف البحر لو اذعى الشراءمن رجل وآخر الهبةوالقيض 
من غيزه واا المهراث من أبيه والرابع الصدقة من آخر قضى بهم أرباعا لأنهم يتلقون اللاك من ملكهم » 
فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الك المطاق اه ( قوله وهذا ) أى استواؤهما فيا لو اخخقلف المملاك وكذا 
لو کانت العین فى أيديهما ولم يسبق تاربخ أحدهما فإنهما يستويان کا قدءناه ( قوله فيا لاقم ) كالعيد والدابة 
( قوله لأن الاسنحقاق الخ ) جواب عا قاله فى العادية من أن الصحي.ح أنهما سواء لأن الشيوع الطارىء لايفسد 
المبة والصدقة ويفسد الرهن اه وأقره فى البحر وصدر الشريعة > 

قال المصنف نقلا عن الدرر: عده صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارىء غي صصح والصحيح ماق 
الكاف والفصولين فإن الاستحقاق اق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل المبة فيككون «قارنا ذا لا طارثا عليها اه 
أى وحيث كان من قبيل المقارن » وهو يبطل المبة إحاعا ينفرد مدعى للشراء بالبرهان فيكون أولى ( قوله 
لا الطارى' ) لأن الشيوع الطارى' لا يفسد البة والصدقة مخلاف المقارن ( قوله وترجع هى ) أى على الزورج 
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وهو بنصت الثن أو فسخ ما بر( هذا إنا م يؤرخاأو ارخا واستوى تاريخهما فإنسبق تاريخ أحدهماكان أحق) 
قيد بالشراء لأن النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة عمادية : و المراد من التكاح: المهر كا حرره ف البحر 
«خلطا للجامع . نعم يستوى النكاح والشراء لو تنازعا فى الأمة من رجل واحد ولامرجح فتكونملكا له فتكوحة 
للآخر فتدبر ( ورهن مغ ض أحق من هبة بلا عوض معه ) استحسانا ولو به فهى آحق لأنها بيع اتہاء والبييع 
ولو بوجه أقوى من الرهن ولو العين معهما استويا مالم يورخا وأحدهما أسبق ( وإن برهن خارجان على ملك 
مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد ) غير ذى يد ( أو ) برهن ( خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ 
أقدم فالسابق أحى وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما ) أو مختاف عينى ( وکل يدعى الشراء 

(قوله وهر بنصف ان ) كالرجوع ببعض ( قوله لما مر ) أى منتفريق الصفقة ( قوله فإن سبى تاريخ أحدهما) 
نکن يشترط فى الثمادة أنه اشترى من فلان وهو يملكها كا فى دعوى الهامدية عنى البحر معزيا ملخزانة الأ ككل 
كذا فى الخامش ( قوله مغاطا للجامغ ) أىجامع الفصولين فى قوله: لو اجتمع نكاح وهبة يمكن أن يعمل بالبينتين 
لو استويا بأن تنكون منكوحة؛ هذا وهبة الآخر بأن ميه أمته.المنكوحة فينبغى أن لا تبطل بيئة الهبة حذرا من 
تكذيب المؤمن ؛ وحلا له على الصلاح وكذا الصدقة مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح اه قال مولانا فيحره : 
وقد كتبت فى حاشيته أنه وم لأنه فهم أن المراد أنهما تنازعا فى أمة أحدها ادعى أنها ملكه بلهبة والآخر أنه 
تزوجها ولیس مرادهم ذلك » وإنما المراد من النكاح المهر كا عبر به فى الكناب وتمامه فى المنح ( قوله نعم الخ ) 
ذكر هذا فى الجامع ثا كماعامت وقال فى البحر: ولم أره صريحا ( قوله معه ) الضمير راجع للقبض ( قولهأقوى 
من الرهن ) هذا إذاكانت فى بد ثالث س ( قوله اسثويا) بحث فيه العادى بأن الشيوع الطارى" يفسد الرهن » 
ن نشی بالكل ادعى الشراء» لأن مدعىالرهن أثبت رهنا فاسدا فلاتقبل بيننه فصار کان مدعى الشراء 


قاق من الشبوع القارن يبغ أن يقضى لمدعى الشراء بالأولى » فالحكم 
كل فليتأمل (قوله غير ذى يد) قيد به لأن دعواههما الشراء من صاحب اليد قد مر 


قات : وعلى ما مر من أن الا 
بالاستواء على كل من القولر 
فى صدر الباب س ( قوله على مللك مور خ ) قيد بالماك لأنه لو أقامها على أمه! فى يده من سئتين » ولم يشبدوا 
أنبا له قضى بها للمدعى » لأنها شهدت باليد لابالملاك بحر ر قوله فالسايق أحق ) لأنه أثبت أنه أول المالكين 
فلا يتا اللات إلا من جهته ولم بتاتی الآخخر منه منج وقيد بالتاريخ منهما لأنه إذالم بؤرخا أو استويا فهى بينهما 
فى المسألئين الأ ت إحداهما فالسابقة أولى فيبماء وإن أرخت إحداها فةط فهبى الأحق ف الثانية 
لا الأولى » وأما فالثائية فالخاررج أولى فى الصور ال اث وتمامه في اابحر (قوله متفق) صوابه النصب على الخال 
من فاعل بردنا ح ( قوله أو تلف ) أى تاريخهما باقانى » وإن ادعيا الشراءكل واحدمثهما من رجل آخر 
فأفام أحده”! بينة بأنه اشتراه من فلان » وهر يملكها وأقام آخر البيئة أله اشتراه من فلان آخر وهو لكها 
فإن القاضى يقضى به بينبما وإن وقنا فصاحب الوقت الأول أولى فى ظاهر الرواية . وعن محمد أنه لا يعتير 
ن الآخر يقضى بينهما انفاقا فإن كان لأحدهما قبض فالآخر أولى » وإنكان 
البائعان ادعيا ولأحدهما يد فإئه يقضى للخاررج منهما قاضيخان كذا ف الهاءش ( قوله عينى ) ومثله فى الزيلعى 
تبعا للكاف » وادعى ف البحر أنه سبو وأنه يقدم الأسبى كا فى دعوى الششراء من شخص واحد > فإنه يقدم 
الأسبق تاريخا : ورده الرملى بأنه هو الساهى فإن فى المسألة اخفلاف الرواية » فق جامع الفصولين لو برهنا 
على الشراء من اثنين وتاريخ أحدها أسبتى اختلفت الروايات في الكتب » فا ذكر فى الهداية يشير 


الناريخ وإن أرخ أحدهما دو 
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من ) رجل (آخر أو وقت أحدهما فقط استويا ) إن تعددالبائع وإناتحد فذو اوقت أحق ثم لابد من د كر المدعى 
وشبوده مايفيد ملك بائعه إن لم يكن المبیع فى يد البائع ولو شهد بيده فقولان بزازية (فإن برهن خارج على الملك 
وذو اليد على الشراء منه » أو بزهنا على سبب ملك لايقكرر کالنتاج ) وما فى مناه كنسج لا يعاد وغزل قطن 
( وحلب لبن وجز صوف ) ونحوها وأو عند بائعه درر ( فذو اليد أحق ) من اللحار ج إجاعا إلا إذا اذعى الخارج 
عليه فعلااكخصب أو وديعة أو إجارة ونحوها فى رواية درر أوكان سببا يتكر ركبناء وغرس 


إلى أنه لاعبرة لسبق التاريخ » وق المبسوط ما يدل على أن الأسبق أولى ؛ ثم رجح صاحب جامع الفصولين 
الأول اه ملخصا 7 

قلت : وف نور العين عن قاضيخان ادعيا شراء من اثنين يقضى به بينهما نصفين » وإن أرخا وأحدها 
أسبق فهو أحتق فى ظاهر الرواية وعن محمد لا يعتبر التاربخ يعنى بينهما > وإن أرخ أحدهما فقط يقضى به بينهما 
نصفين وفاقا فلو لأحدهما يد فاندارج أولى ثم قال فى نوز العين : فا فى المإسوط يؤيده مائی قاضيءخان أنه ظاهر 
الرواية وما فى الهداية اختيار قول محمد » ثم قال ودليل ماق المبسوط وقاضيئكان وهو أن الأسبق تار عا يضيف 
اللات إلى نفسه فى زمان لا ينازعه غيره أقوى من دال ماف الحداية » وهو أنهما يثبئان اللاك لبائعها فكأنهما 
حضر! وادعيا الملك بلا تاربخ وجه قوة الأول غير خاف على من تأمل اه وكذا بحث فى دلبل ما فى الهداية 
فى الحواشى السعدية فراجعها . وبه عم أن تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبنى على ظاهر الرواية فهر أولى ا فعله 
الشارح وإن وافق الكافى والمداية » وأما الحكم عليه بالسہو كا فى البحر فما لا ينبغى ( قوله من رجز 
أى غبر الذى يدعى الشراء منه صاخبه زيلعى ( قوله استويا ) لأنهما فى الأولى يثبنان اللات لبائعهما » ف 
حضرا ولو وقت أحدهما فتوقيته لا يدل على تقدم الماك لجواز أن يكون الآخر أقدم مخلاف ما إذا كان البائع 
واجدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلق إلا من جهته » فإذا أثيت أحدهما تارا حك به حن يأبين أنه قدمه 


شراء غيزه بحر . ثم قال : وإذا استويا فى مسألة الكتاب يقضى به بينهما نصفين ثم خير كل واد منهها إن شاء 
أخذ لصف العبد بنصف امن » وإن شاء ترك اه ( قوله ملك بائعه ) بأن يشيدوا أنه اشتزاها من فلان وهو يملكها 
بحر ( قوله أو برهنا ) أى الحارج وذو البد وى البحر أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريخهما أو سبق أو )م 
بؤرخا أصلا أوأرخت إحداهما فلا اعئبا اريخ مع النتاج إلا من أر خ تارا مستحيلا بأنلم يوافق سنالمدعى 
وقت ذى البد » ووافق وقت ال حارج فحينة Fe‏ للخارج » ولو خالف سنة الوقتين لغت البينتان عند عامة 
المشايخ » ويترك فى يد ذى اليد على ما كان كذا فى رواية وهو بينهما نصفين فى رواية كذا فى جامع الفصولين 
وفيه برهن الخارج أن هذه أمته وولدت هذا القن فى ملكى وبرهن ذو اليد على مثله مک بها للمدعى » لأنهما 
ادعيا فى الأمة ملكا مطلقا فيقضى بها للمدعى » ثم يستحق القن تبعا اه وبهذا ظهر أن ذا اليد إنما يقدم فى دعوى 
النتاج على الخارج إذالم يننازعا فى الأم » أما لو تنازعا فى ملك مطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فإنه لا يقدم 
وهذه يجب حفظها اه ( قوله كالنتاج ) هو ولادة الحيوان من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كا 
فى المغرب والمراذ ولادته فى ملكه أو فى ملك بائعه أو مورثه وبیانه فى البحر ( قوله فعلا) أى. وإنلم يدع 
الحار ج النتاج تأمل ( قوله فى رواية ) الأولى أن يقول فى قول كا فالشرنبلالية ( قوله درر ) اقتصر عليها الزيلمى 
وصاحب:البحر وشراح الهداية : ويؤيده ماكتبناه فيا يأنى تحت قول المصنف» فلو لم يؤرخا قضى بها لذى اليد ء 
قال الزيلعى بعد تعليل تقديم ذى اليد فى دعوى النقاج » بأن اليد لا ندل على أولية اللاك فكان «ساويا للخارج 
فبها » فبإثباتها يندفع اللحارج وبينة ذى اليد مقبولة للدفع » ولا يازم ما إذا ادعى الحار ج الفعل على ذى اليد 
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ولسج خز وزرع بر ونحوه أو أشكل على أهل اتلدبرة فهو للخارج لأله الأصل وإنما عدلنا عنه بحديث النتاج 
( وإن بره نكل ) من الخارجين أو ذوى الأيدى أو الخارج وذى اليد عينى ( على إلشراء من الآعر بلا وقت 
سقطا وترك المال ) المدعى به ر فى يد من معه ) وقال محمد : يقضى للخارج : 

قلنا.: الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا تماترتا اتفاقا درر (ولايرجحبزيادة عدد الشبود) 
فإن الترجبح عندنا بقوة الدليل لابكثرته » ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو أقام أحد المد بين شاهدين والآخر 
أربعة فهما سواء) فى ذلك ( وكذا لارجيح بزيادة العدالة ) لأن المعتير أصل العدالة إذ لاحد للأغداية + 
(دار ويد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباق للآخر بطريق المنازعة) وهو أنالنصف 
سال ملدعى الكل بلا متإزءة ثم استوت نازعتهما فى النصف الآخر فينصف (وقالا اثلث له والباق للثافى بطر يق 
العول ) لأن فى المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة : 

واعلم أن أنواع القسمة أربعة : 

ما بقسم بطريق العول إجماعا وهو تمان ميراث وديون ووصية 


حيث تکون بينته أرجح » وإن ادعى ذو اليد النقاج لأنه في هذه أكثر إثباتا لإثباتها ما هو غير ثابت أصلا اه 
ملخصا . ويسانى أيضا ما إذا تنازعا فى الأم كا مر وما إذا ادعى اللحارج إعتاقا مع النقاج وبياله قى البحر ( قوله 
ونسج خز ) قال فى الكفابة : انلز اسم دابة ثم مى الثوب المتخذمن وبره خخزاء قبل هو نسج فإذا بلى يغزل مرة 
ثانية ثم ينسج اھ عزى كذا فى المامش ( قوله بحديث النتاج ) هو ماروى جابر بنعبد الله رضى الله عنه وأن رجلا 
ادعى ثافة فى يد رجل » وأقا بيئة أنما ناقنه ننجت عنده وأقام الذى هى نى يده البيئة أنها ناقته لتجنها فقضى بها 
رسول الله صلى الله عليه ولم للذى هی فى بده » وهذا حدديث صمح مشبور فصارت مسألة النقاج خصومة بحر 
( قوله من الآخر ) أى من خصمه الآخعر ( قوله بلا وقت ) فلو وقنا بقضى لذى الوقت الآخر بحر ( قوله وقال 
محمد يقضى للخار ج ) لأن العمل بهما ممكن فيجعل كأنه اشتری ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع » وتمامه 
فى البحر ( قوله بالملك له) فصار كأنهما قامتا على الإقرارين وفيه التهائر بالإجماع كذا هنا( قوله تبائرنا) 
لأن الجمع غير ممكن بحراء وهذا فى غير العقار وبيانه ف البحر أيضا ( قوله فهما سواء فى ذلك) قال 
شيخ مشايظنا : ينبغى أن يقيد ذلك با إذالم يصل إلى حسد التواتر فإنه حينئذ يفيد العلم فلا ينبغى أن يجعل 
كالجانب الآخر اهم 

أقول : ظاهر ما فى الشمنى والزيلعى يفيد ذلك حيث قال : ولنا أن شبادة كل شاهدين علة ثامة كا فى حالة 
الانفراد والترجيح لا بقع بكثرة العلل بل بقوتها ء بن يكون أحدهما متواترا والآخخر آحادا أو يكون أجدها 
مفسرا والآخر جملا فيترجح لمفسر على الومل والنواتر على الآحاد اه بيرى ر قوله بطري المنازعة ) اعلم أن 
أبا حنيفة رحه الله اعتبر فى هذه المسألة طريق المنازعة وهو أن النصف سام لمدعى الكل بلا منازعة فيب التصف 
الآخر وفبه منازعتهما على السواء فيقصف فلصاحب الكل ثلاثة أرباع ولصاحب النصف الريغ » وهما اعرا 
طريق العول والمضاربة » وإنما سمى بهذا لأن فى المألة كلا ونصفاء فالمألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة فلصاحب 
الكل سبمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب 
امكل له ثلثان من الثلاثة » فبضرب الثلثان فى الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة فيضرب الثلث فى الداق 
فحصل ثلث الدار » لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة فإنه إذا ضرب الثاث فى السئة معناه ثلث السئة وهو 
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ونحاباة ودراهمرسلة وسعاية وجنابة رقيق ٠‏ 

وبطريق المنازعة إجماعا وهو مسألة الفضوليين م 

وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما وهو ثلاث مسائل مسألة الكتاب وإذا أوصى لرجل بكلماله أو يعبد 
بعينه ولآحر بنصف ذلك + 

وبطريق العول عئده والمنازعة عندهما وهو مس كما بسطه الزيلعى والعينى وتمامه فى البحر : والأصل عنده 
أن القسمة متى وجبت ليق ثابت نى عين أو ذمة شائعا فعولية أو مميزا أو لأحدهما شائعا وللآخر فى الكل فنازعة 
وعندها متى ثبتا معا علىالشيوع فعولية وإلا فنازعة فليحفظ ( ولو الدار ىأيديهما فهىللثانى ) نصف لابالقضاء 
ولصف به لأنه خارج ولو فى يد ثلاثة وادعى. أحده, كلها وآخر نصفها وآخر ثلا وبرهنوا قسمت عنده 
بالمذازعة وعندهما بالعول وبيانه فى الكافى ( ولو برهنا على تاج دابة ) فى أيديهما أو أحدهما أو غيرهما ر وأرخا 
قضی لمن وافق سما تاريمه ) بشہادة الظاهر ( فلو لم یؤرخا قضى با لذى اليد وما أن فى أيديهما أو فى يد ثالث 
وإن لم يوافقهما ) بأن خالف أو أشكل ( فلهما إن کالت ف أيديهما أوكانا خارجين فإن فى يد أحدهما قضی 
بها له ) هو الأصح . 


اثنان منح ( قوله ومحاباة) الوصية بالحاباة إذا أوصى بأن بباع العبد الذى قيمته ثلاثة آلاف دره, من هذا الرجل 
بألى دره » وأوصى لآخر أن يباع العبد الذى يساوى ألى درهم بألف دره, حى حصلت اغعاباة لها بأل درهم 
كان الاث بينهما بطريقالعول والوصية بالدراهم المرسلة إذا أوصى لرجل بألف ولآخر بألفينكان الالث بينهما 
بطريق العول والوصية بالعئق إذا أوصى بأن يعتق من هذا العبد لصفه وأوهى بأن يعئق من هذا الآخر ثلله يقم 
ثلث الماك بينهما بطريق العول » ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية اه ح كذا فق الهامش وفيه : «دبر 
جنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت القيمة بينهما بطريق العول » وأما ما يقسم بطربق 
المنازعة عندهم فسألة واحدة ذكرها فى الجامع: فضولى باع عبدا من رجل بألف درهم وفضولى آخر باع نصفه 
من آخر مخمسماثة فأجاز المولى البيعين حميعا يمير المشتريان فإذا اختارا الأخيذ أخذ بطريق المنازعة ثلاثة أرباعه 
لشترى الكل وربعه لمشترى النصف عندهم جما . وق البحر : عبد فقأ عين رجل وقتل آخر لدا فدفع بهم 
بقسم الجافى بينهما بطريق العول ثلثاه لولى القتيل وثلئه للآخر بحر اه . قال المؤلف رحه الله : وأسقط ابن وهبان 
الوصية بالعتق وبها تم الأنان ( قوله لأنه حار ج ) لأن مدعى النصف تنصرف دعواه إلى ما فى يده ولا يدعى شيئا 
ما فى يد صاحبه ( قوله وبيانه ىالكافى ) ذكره فی غرر الأفكار فراجعه (قوله واوبرهنا) يتصور هذا بان رأى 
الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثى كانت فى ملكه » وآحران رأيا أنه ارتضع من لبن أنثى فى ملك آخر فتحل 
الشهادة للفريقين بحر عن اللحلاصة : وقدمنا أله لا اعتبار بالتاريخ مع النقاج إلا من رخ تارا مستحيلا الخ 
فتأمل ( قوله لذى اليد) هذا قيد لما إذا ادعى كل منهما النتاج فقط إذ لو ادعى الخار ج الفعل على ذى اليد 
كالغصب والإجارة والعارية » فبينة الخارج أولى لما أكثر إثيانا لإثبامها الفعل على ذى اليد كا فى البحر ع 
الزيلعى » ونقله فى نور العين عن الذخيرة على حلاف ما فى المبسوط: وقال : الظاهر أن ما ف الذخيرة هوالأصح 
والأرجح لما فى الحلاصة عن كناب الولاء تلواهر زاده ‏ أن ذا اليد إذا ادعى النتاج وادعى انار ج أنه ملكه 
غصبه منه ذو اليد أو أودعه له أو أعاره منه كانت بيئة اللخارج أولى وإنما تترجح بيئة ذى اليد على النتاج إذا لم 
يدع اللدارج فعلا على ذى اليد أما لو ادعى فعلا كالشراء وغير ذلك فبينة الخاررج أولى » لأنها أكثر إثبانا لأنها 
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قلت : وهذا أوى ما وقع فى الكنز والدرر وال مت فتبصر ( برهن أحد الارجين على الغصب ) من زيد 
ر والآخر على الوديعة ) منه ( استويا ) لأنها بالجحد تصير غصبا ( اناس أحرار ) بلا بيان ( إلا فى 6 أذيع 
( الشمادة والحدود والقصاص والقتل ) كذا فى لسخة المصنف وف نسخة والعقل وعبارة الأشباه الدية وحينئذ 
ر فلو ادعى على مجهول الحال) أحر آم لا (أله عيده فأنكر وقال آنا حر الأصل فالقول له) لتسكه بالأصل 
ر واللابس ) للثوب ( أحق من آخذ ال والراكب أحق من آخذ اللجام ومن فى السرج من رديفه وذو مها من 
علق كوزه ) بها لأنه أ كثرتصرفا ( والجالس على البساط والمتعلق به سواء ) كجالسيه وراكى سر ج ( كين معه 
ثوب وطرفه مع الآخرلاهدبته) أى طرته الغير النسوجة لأنها ليست بثوب (طلاف جالمى دار تنازعا فيها) حيث 
لأبقضى لما لاحتال أنها فى يد غيز هما 


تنبت الفعل عليه اه وانظر أيضا ما كتبناه قريبا بنحو ورقة ( قوله مما وق فى الكنز ) حيث قال : وإن أشكل 
يها لأن بوه إن ل بواقنهما آعم من قول الکاز » وكذا قول الكث فلهما مقید جا إذا م تكن فى يد أده 
وعبارة الملتثى والغرر: وإن أشكل فلهما وإن خالفهما بطل قال الشارح فى شرح المت : فيقضى لذى اليد قضاء 
تراه كذا اختاره فى الهداية والكاق > 

قات : لمكن المح ألهكالمشكل کا جزم به فى النوير والدرر والبحر وغيرها فليحفظ اه 

قلت : نقل الشرنبلالى عن كاف الا کم أن الأول هو الصحيح للتيقن بکذب البينتين فرك فى يد ذى الود 
رتال : وحصله اختلاف التصحيح ( قوله من زید) هكذا وقع فى النسخ وصوابه على الغصب من يده أى من 
بد أحد الخارجين قال الزيلعى والمنح: مناه إذاكان عين فى يد رجل فأقام رجلان عليه البينة أحدها بالغصب 
منه » والآهر بالرديعة رتوت دعواهما حتی يقضى بها بينهما نصفين لان الوديعة تصير غصبا بالمحود حى يجب 
عله ايان مد والظاهر أنه أراد على الخصب الااشىء من زيد فزيد هو الفاصب » فى ليست صلة القصسب بل 
ابتدائية تأمل ( قوله الشبادة ) فيسأل عن الشاهد إذا طعن الخصم' بالرق لا إن يطعن فلا يقبل قوله : آنا حر 
بالاسبة إلا مالم يرهن وإذا قذف ثم ز أن المقذوف عبد لا يحد » حتى يئيت المقذوف حريته بالججة وكذا 
وقلع بد لمان ركذا وله خط وزعت العا أن لتول عبد ط ( قوله الية ‏ الث ييف وي ل وي 
توا لايس ثوب ) قال الشبيخ قاسم قضى له قضاء ترك لا استحقاق » حتى لو أقام الآخر الي بعد ذلك 
يقغى له شرنبلالية ( قوله ومن ف السر ج ) نقل الناطق هذه الرواية عن النوادر » وق ظاهر الرواية هى 

أقول : لكي ف المداية وال لتق مثل ما فى المأن فتنبه» عطلاف ما إذا كانا راكبين ف السرج فإنها بينهما قولا 
واحدا كا فى الغاية ويؤخول منه اشترا كهما إذا لم تكن مسرجة شر لبلالية ( قوله وذو حملها أولى ممن علق کوزه) 
احتراز عا لو کان له بعض حملها إذ لوكان لأحدهما من" والآخر ماثة من" كانت بينهما “كا'ف التبيين ( قوله 
لا هديته ) يقال له بالترى سجق سعدية ( قوله ممخلاف جالسى دار ) كذا قال ف العناية وتخالفه ما فى البدائع 
لو ادھیا دارا وأحدهما ساكن فيها فهى لاسا کی وكذلك لو کان أحدهها أحدث فیا شيئًا من بناء أو حفر فهى 
لهم وإن لم يكن شیء من ذلك ولكن أحدهها دال فما والآخر خخار ج عنها فهى بينهما وكذا لوكانا جميعا فا 
لأن اليد على المقار لا تثبت بالكون فا وإنما تلبت بالتصرف اه 

هيد )قال فى اداع : کل موضع قف بالك لأحدها کون الدع فى يده يجب عليه اين لصاح ذا 
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وهنا عل أله لیس فى يد غيرهما عينى ( الحائط لمن جذوعه عليه أو متصل به اتصال تر بیع ) بأن تتداخل أنصاف 
لبناته فى لبنات الآخر ولو من خشب فبان تکون الخشبة مركبة فی الأخرى لدلالته على أنهما پنیا معا ولذا می 
بذلك لأنه حیلئذ يبنى مربعا ( لا لمن له ) اتصال ملازقة أو نقب وإدخال أو (هرادى) كقصب وطبق يوضع على 
الجذوع ( بل ) يكون ( بين الجارين لو ننازعا ) ولا يخص به صاحب الهرادى بل صاحب الجذع الواحد أحق 
منه خوانية ولو لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فلذى الاتصال وللآخر حق الوضع» وقيل لذى الجذوع ملت 
وتمامه فى العينى وغيره ». وأما حق المطالبة برفع جذوع وضعت تعد فلايسقط بإبراء ولا صلح وعفو وبيع 


طلب فإن نكل قضى عليه به شرلبلالية ( قوله وهنا علم ) أى ف الجلوس على البساط ؛ والأولى وهناك. قال 
الزيلعى : وكذا إذا كانا جالسين عليه فهو بينهما حلاف ما إذا كانا جالسين فق دار وتنازعا فیا حيث لاحم 
لها بها لاحتمال أنها فى يد غيرهها » وهنا علم أله ليس فى يد غيرهما اھ ( قوله من جذوعه عليه ) ولو کان لأحدهما 
جذع أو جذعان دون الثلائة وللآخر عليه ثلائة أجذاع أو أكثر ذكر ف النوازل : أن الحائط يكون لصاحب 
الثلاثة ولصاحب ما دون الثلاثة موضع جذعه قال : وهذا استحسان وهو قول ألى حنيفة وأنى يوسف آخرا 
وقال أبو يوسف : إن القياس أن يكون الحالط بينهما لضفين وبه کان أو حنيفة رضى الله تعالى عنه يقول أولا 
ثم رجع إلى الاستحسان قاضيخان فى دعوى الحائط والطريق وبه أفتى الحامدى » وإذا لزم تعميره فعلى 
صاحب اللحشبة عمارة موضعها كا فى الحامدية يعنى ما تحتها من أسفل إلى الأعلى مما شأنه أن نكتنى به اتلشبة كا 
ظهر لی سائحاى > 

ثم قال : وف البزازية جدار مشترك بين اثنيئ لأحدهما عليه حمولة للآخر أن بضع عليه مثل صاحبه إن كان 
الحائط محعمل» وإلا يقال لذى الجذوع إن شئت فارفعها ليستوى صاحبك وإن شئت فحط بقدر ما بمكن محمل 
الشريك اه ملخصا وف البزازية أيضا جدار بينهما أراد أحدهما أن ببنى عليه سقفا آخر أو غرفة يمنع وكذا إذا 
أراد أحدها وضغ السلم بمنع إلا إذا كان ف القديم اه حامدية وأفتى فيها مخلافه نقلا عن العادية فراجعها ( قوله 
أو متصل به انصال تربيع ) ثم فى انصال التربييع هل یکنی من جالب واحد فعلى رواية الطحاوى يکن وهذا 
أظهر وإن كان فى ظاهر الرواية بشترط من جوانبه الأربع » ولو أقاما البينة قضى لما ولو أقام أحدهما تغى له 
خلاصة حامدية كذا في المامش » وإن كان كلا الاتصالين انصال ربع أو اتصال جاورة يقضى بينهما وإن كان 
لأحدهما تربيع وللآخر ملازفة يقضى لصاحب التربييع » وإنكان لأحدهما تربيع و للآخر عليه جذوع فصاحب 
الاتصال أولى وصاحب الجدوع أولى من اتصال الملازقة ثم فى اتصال الأربيع() هل يكن من جالب واحد 
فعلى رواية الطحاوى يكى وهذا أظهر وإن كان فى ظاهر الرواية يشرط مروجوالبه الأربع »ولو أقاما البيئة قفى 
لها ولو أقام أحدهما البينة قضى له خلاصة بزازية كذا مخط منلا علن ر قوله فى لبنات الآحر ) انظر ما فى الزيلعى 
عن الكرخى وقد أشبع الكلام هنا رحمه الله ( قوله أو لقب ) أى بأن نقب وأدخلت الحشبة وهذا فيا لوكان 
می نحشب ( قوله أو هرادی ) الحرادى جمع هردية قصبات تضم ملوية بطاقات من أقلام يرسل علبها قضبان 
الكرم كذا فى الامش وق منبوات العزمية : الحردية بضم الهاء وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة والياء 
المشددة والمرادى بفتح الماء وكسر الدال اه ( قوله ولو لأحدهها جذوع ) قالمنلا على وإن كالت جلوع أحدها 
أسفل وجذوع الآخر أعلى بطبقة وتنازعا نى المائط » فإنه لصاحب الأسفل لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلي 


(۱) قول ( ثم فى انصال التربيع الخ ) هو مكرز مم ماف صدر القولة اه مصجبحه . 
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وإجارة أشباه من أحكام الساقط لايعود فليحفظ (وذو بيت من دار ) فيها ببوت كثيرة (كذى بيوت ) 
منها ( فی حق ساحتها فهى بينهما لصفين ) كالطريق ( يلاف الشرب) إذا تنازعا فيه ( فإنه يقدر 
بالأرض ) بقدر سقيها ( برهنا) أى الخارجات (على يد ) لكل منبما ( فى أرض قضى بيدهما) فتنصف 
ر ولو برهن عليه ) أى على اليد ( أحدهما أوكان تصرف فہا) بأن لین أو بنی ( قضى بده ) لوجود تصرفه + 

( ادعى الملك ف الخال وشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل ) لأن ما ثبت فى زمان يحم ببقائه مالم 
يوجد المزيل درر ( صبى يعبر عن لفسه ) أى يعقل ما يقول ( قال آنا حر فالقول له ) لأنه فى يد نفسه كالبالغ 
ر فإن قال آنا عبد فلان) لغير ذى اليد 


عمادية فى الفصل اللخامس والثلاثين ومثله فى الفصولين ( قوله وإجارة ) أى إجارة داره ( قوله أشباه من أحكام 
الساقط لا يعود ) رجل استأذن جارا له ى وضع جذوع له على حائط اجار أو فى حفر سرداب نحت داره فأذن 
له فى ذلك ففعل » ثم إن الجار باع داره فطلب المشترى رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك إلا إذا كان البائع 
شرط فى الع ذلك فحينئذ لا يكون للمشترى أن يطلب ذلك قاضيخان من باب مایدخل فى الع تبعا من الفصل 
الأول ومثله فى البزازية من القسمة وى الأشباه من العارية وراجع السيد أحمد محشيه مئلا على والمسألة ستاق فى 
العارية ( قوله فى حق ساحتما ) إذا لم بعلم قدر الأنصباء'منية المفتى (قوله كالطريق) الطريق يقم على عددالرؤوس 
لابقدر مساحة الأملاك إذا لم يعم قدر الأنصباء وف الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم' على عدد الأملاك 
لاالرؤوس منية . 

[ فرغ ] الساباط إذاكان على حائط إنسان فالهدم الحائط ذكر صاحب الكتاب أنحمل الساباط وتعليقه على 
صاحب الحائط لأن حمله مستحق عليه وبهكان يفى أبو بكر اللفوارزى » وبريد به أنه يملك مطالبته ببئاء 
اطائظ اه من الفصل الثالث من كتاب الحيطان لقامم بن قطلو بغا اه من مراصد الحيطان» وقوله ويريد به الخ 
أى بقوله » لأن حمله الخ كذا ظهر لى فتأمل والظر مأكتبناه نى متفرقات النضاء ( قوله فلاف الشرب ) دار 
فيبا عشرة أبرات ارجل وبيت واحد لرجل تنازعا فى الساحة» أو ثوب فى يد رجل وظرف منه فى يد آخر تنازعا 
فيه فذلك ببنبما: لصفان ولا يعتبر بفضل اليد كا لا اعتبار بفضل الشهود لبطلان الترجبيخ بكثرة الأدلة .بزازية 
من الفصل الثالث عشر . وبه عل أن ذلك حيث جھل أصل اللات أما لو علم کا لو كانت الدار , المذكورة كلها 
لرجل ثم مات عن أولاد تقاسموا البيرت منها فالساحة بينهم على قدر البيدت ( قوله بقدر سقيها) فعندكثرة 
الأراضى تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضى طلاف الانتفاع بالساحة ذإنه لا مختلف باختلاف الأملاك 
كالمرور فى الطريق زيلعى ٠‏ 

واعلم أن القسمة على الرءوس فى الساحة والشفعة وأجرة القسام والنوائب أى الموائية المأخوذة ظلا والعافلة 
وما يرى من المركب خوف الغرق والطريق كذا طط الشيخ شاهين أبو السعود ( قوله أى الخارجات ) كذا 
في الدرر والمنح وعبارة المداية والزيلعى كغيزها تفيد أنهما ذو يد » وق الفصولين : ادعن كل منهما أنه له 
وف بده ذكر محمد فى الأصل أن على كل منهما البيئة » وإلا فاليين إذكل منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما 
ادعى اليد لنفسه » فلو برهن أحدهرا حك له باليد ويصير مدعى عليه والآغعر مدعيا ولو برهنا يجعل المدعى 
يدها لتساويهما فى إثبات اليد وفى دعوى الاك فى العقار لانسمع إلا على ذى اليد ودعوى اليد تقبل على غير 
ذى اليد لو نازعدذلك الغير فى اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا ومدعيا للملك تبعا اه: وى الكفاية وذ كر الٌرئاثى 
فإن طلب كل واحد بمين صاحبه ما هی ی يذه حلف كل واحد منهما ما هي فى يد صاحبه على البتات » فإن حلفا 
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( قضى به لذى اليد) كن لايعبر عن نفسه لإقراره بعدم يده ( فلو كبر وادعى الحرية تسمع مع البرهان) لما تقرر 
أن التناقض فى دعوى الحرية لابمنع صم ةالدعوى ٠‏ 
سپ دعوى النسب 

الدعوة نوعان دعوة استيلاد وهو أن يكون أصل العلوق فى ملك المدعى ودعوة تحرير وهو لللافه والأولى 
أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق واقتصار دعوى التحرير على الحال وسيتضح ( مبيعة ولدت لأقل من سنة 
أشبر منذ بيعت فادعاه ) البائع ( ثبت لسبه ) منه استحسانا لعلوقها فى ملكه ومبتى النسب على الفا في 
التناقض ر و) إذا سمت استندت ف ( صارت آم ولده فيفسخ البيع وبرد الق و ) لكن ( إذا ادعاه المشترى قبله 
ثبت ) نسبه ( منه ) لوجود ملكه وأميتها 


م يقض باليد لما وبريءكل عن دعوىصاحبه وتوقف الدار إلى أن يظهر المال» فإن نكلا قضى لكل بالنصيف 
الذى فى بد صاحبه » وإن ذكل أحدهما قضى عليه بكلها للحالف نم نها الذىكان فى يده ونصفها الذى كان 
فى يد صاحبه بنكوله » وإن كانت الدار فى يد ثالث لم تزع من يده لأن نكوله ليس بحجة فى سق الثالث اه 

أن اللهارجين قيد انفاتی فالأولى حذفه ( قوله قضى به ) لا يقال الإفرار بالرق من المضار فلا يعتبر من الصبى 
لأنا نقول لم يثبت بقوا له بل بدعوى ذى اليد لعدم المعارض » ولانلم أنه من المضار لإمكان التدارك بعاد بدعوى 
الحرية,. ولا يقال الأصل ف الآدمى الحرية فلا تقبل الدعوى بلا بينة وكونه فى يده لا يوجب قبول قوله عليه 
كاللقيط لا يقبل قول الملتقط أنه عبده وإن كان فى يده . لأنا نقول إذا اعترض على الأصل دليل خالفه بطل » 
وثبوت اليد دليل الملك ولا نسل أن اللقيط إذا عبر عن نفسه وأقر بالرق يخالفه فى الحم وإنلم يعبر فليس 
فى يد الللتقط من کل وچه لأله أمين زيلعى «لخصا . 

اسب دعوى النسب 

ر قوله الدءوة ) أى بكسر الدال ف النسب وبفتحها الدعوة إلى الطعام ( قوله فى ملاك المدعى ) أى حقيفة 
أو حکا کا إذا وطی* جارية ابنه فولدت وادعاه فإنه ينبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويف من قيمتما لولده کا 
تقدم وجعلها الإنقانی د ( قوله واستنادها ) عطف علة على معلول قال فى الدرر : والأول أقوى لأله 
أسبق لاستنادها ح ( قوله من سنة أشبر ) أفاد أنهما اتفقا على المدة وإلا فى التائرخخائية عن الكافى قال البائع 
بعتها منك منذ شمر والولد منى » وقال المشترى بعتها منى لأكثر من سنة والولد ليس مناك فالقول المشكرى 
بالانفاق فإن أقاما البينة فالبينة للمشترى أيضا عند ألى يوسف وعند محمد للبائع » وسيذكره الشارح بقوله 
ولو تنازعا وقيد بدعوى البائع إذ لو ادعاه ابنه وكذيه المشترى صدقه البائع أولا فدعوته باطلة وتمامه فا ( قوله 
فادعاه ) أفاد بالفاء أن دعوته قبل الولادة موقوفة» فإن ولدت حيا ثبت وإلا فلا كا فى الاحتيار » ويازم البائع 
أن الأمة لوكانت بين جماعة فشراها أحدهم فولدت فادعوه جیما 0 وإلا فلا کا 
فى النظم وبالإطلاق أله لولم يصدق المشترى البائع وقال لم يكن العلوق عندك كان القول للبائع بشهادة الظاهر فإن 
المشترى عند الثافى وبينة البائع عند الثالث كا ف المنية شر ح الملتتى ( قوله 
البائع ) ولو أكثر منواحد قهستانى ( قوله ثبت نسبه ) صدقه المشترى أولا کا ىغرر الأفكار وأطلق فى البائع » 
فشمل المسلم والذنى والحر والمكاتب كذا رأيته معزوا للاختيار ( قوله استحسانا ) أى لا قياسا لن بيعه إقرار منه 
بأنها أمة فبصير مناقضا ( قوله وأميتها) عطف على فاعل ثبت ح وهذا لو جه الخال لا سبق فى الاستپلاد أنه 


برهن أحدهما فبينته وإن برهنا ف 
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بإقراره وقيل يحمل على أنه نكحها واستولدها ثم اشتراها ر واو ادعاه ممه ) آی مع ادعاء البائع ( أو بعده لا) 
لأن دعوته ررر والبائع استيلاد فكان أقوى کا مر ( وكذا ) يثبت هن البائع ( لو ادعاه بعد موت الأم بخلاف 
موت الولد) افوات الأصل ( ويأخذه) البائع بعد موت أمه ( ويسترد المشترى كل الأن ) وقالا حصته 
(وإعتاقهما) أى إعفاق المشترى الأم والولد ( كوتهما) فى الحكم ر والتدبير كالاعتاق ) لأنه أبفا الاعتمل 
الإبطال ويرد حصته انفافا ملتقى وغيره وكذا حصتها أيضا على الصحيح هن مذهب الإمام كا فى القهستاق 
والبرهان ونقله فى الدرر والمنح عن الهداية على حلاف ما فى الكاق عن المبسوط وعبارة المواهب وإن ادعاه 
بعد عنقها أو موتها ثبت منه وعليه رد الث واكتفيا برد حصته وقيل لابرد حصتها فى الإعتاق بالاتفاق اه 
فلبحفظ ( واو ولدت ) الأمة المذ كورة ( لأكثر من حولين من وقت البيع وصدقه المشغرىثبت النسب) بتصديقه 
( وهى آم ولده على المعنى اللغوى 


لو زنى بأمة فولدت فلكها لم تصر آم ولد وإن ملك الولد عت عليه ومر فيه متنا + 

استولد جاربة أحد أبويه وقال ظننت حلها لى فلا نسب وإن ملكه عق عليه قال الشارح ثمة وإن ملك 
أمه لا تصيز أم ولده لعدم ثبوت نسبه سائحانى ( قوله بإقراره) ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد 
بثبوت نسبه » ولأنه لا عنمل الإبطال زيلعى ( قوله واو ادعاه ) أى وقد ولدته لدون الأفل ( قوله بخلاف موت 
الول ) أى وقد ولدته لدون الأقل فلا يثبت الاستيلاد نى الأم لفوات الأصل » فإله استغنى بالموت عن النسب 
وكان لول الشار ح التعلبل بالاستخناء كا لا انی فتدبر ( قوله كل الن ) لأله تبین أنه باع آم ولده وماليتها غير 
»تقومة عنده فى العقد والغصب فلا يض مما المشترى وعندهما متقومة فيضمئها هداية ( قوله وقالاحصته) أى 
سجصمة الولد أى لا برد حصة الأم ( قوله الأم والولد) الواو بمعنى أو ما نعة الحاو والظاهر نها حقيقية لأحلد 
الشيئين تأمل ( قولهكوتهما ) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعاه البائع آله ابنه صمت دعوته » ويثبت لسبه منه 
ولو أعدن الولد لا الأم لم تصح دعوته لا ئی حق الولد ولا فى حت الام كا فى اموت منح ( قوله وبرد حصعه ) أى 
فيا لو أعتق الأم أو دبرها لا الولد ( قوله وكذا حصتها ) فصار حاصلهذا أن البائع برد كل الْن وهوحصة الأم 
وحصة الولد فى الموت والعتق عند الإمام » ويرد حصة الرلد فقط فيهما عندهما: وعلى ما فى الكاق يرد حصته 
فقط ف الإعتاق عند الإمام كةو لما (قوله أيضا) أى فالتدبير والإعتاق وأما فالموت فبردحصتما أيضساعن دأ ى حنيفة 
رجه الله قرلا واحداكا يدل عليه كلام الدرر نحيث قال وفيا إذا أعتق المشترى الأم أو دبرها برد البائع على 
المشترى حصته من الم عندهما: وعنده برد كل المن فى الصحيح کا فى الموت كذا فى المدابة ح ( قوله ولقله 
فى الدرر ) وذكر فى المبسوط يرد حصته من الدن لاحعصتها بالائفاق وفرق على هذا بين اموت والعئق بأنالقاغى 
كلب البائع:فيا زعم حيث جعلها معتقة من المشترى فیطل زعمه وم يج المكديب فى فصل الوت فیؤاخد بز 
فيسترد حصتماكذا فى الكاى اه . لكن رجح فالزيامى كلام المبسوط وجعله هوالرواية فقال بعد لق ل التصحيح 
عن المداية وهو مالف الرواية وكيف يقال يسترد جميع الثن والبييع لم يبظل فى اللمارية حيث لم يبطل [عتاقه بل 
برد حصة الولد فقط بأن يقسم الى على قيمتهما ونعنبر قيمة الأم يوم القبض لأنها دخات فضهاله بالقبض وقيعة 
الولد يوم الولادة لأنه صار له قيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك اه ( قوله ماف الكاى ) وهو رد حصته 
لا حصتبا بالانفاق ( قوله لأكثر من حولين ) مثله تمام السنتين إذا لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا وهوالشاهد 
والحجة شرنبلالية ( قوله ثبت النسب ) وإن ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوة استبلاد وإن ادعياه معا 
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لكاحا ) حملا لأمره على الصلاح: بی لو ولدت فيا بين الأقل وال كثر إن صدقه فحكمه كالأول لاحټال العلوق 
قبل بیعه وإلا لاء ولو تنازعا فالقول للمشترى اتفاقا وكذا البينة له عند الثانى خلافا للثالث شرنبلالية وشرح 
مجمع ٠‏ وفبه لو ولدت عند المشترى ولدين أحدهما لدونستة أشهر والآخعر لأكثر ثم ادعىالبائع الأول ثبت لسبهما 
بلا تصديق المشترى + 

( باع من ولد عنده وادعاه بعد بیع مشتريه ثبت لسبه ) لکون العلوق فى ملكه ( ورد بيعه ) لأن الببيع 
يحتمل النقض ( وكذا ) الحم ( اوكاتب الولد.أو رهن أوآجره أوكاتب الام أو رهنها أ وآجرها أو زو جھا ثم 
ادعاه فيثبت نسبه وترد هذه التصرفات فلاف الإعقاق كا مر ( باع أحد التوأمين المولودين ) يعنى علقا وولدا 
(عنده وأعتقه المشترى ثم ادعى البائع) الولد (الآخر ثبت نسبهما وبطلعتق المشترى) بأمر فوقه وهو حرية الأصل 
أو سبق أحدهها صحمث دعوة المشترى لاالبائع تائرخدانية إقوله نكاحا) بأن زوجه إياها المشترى وإلاكان زلا (قوله 
فحکه كالأول ) فيثبت النسب وببطل البيع والأمة آم ولد تعارخبانية ( قوله قبل بيعه ) قال فى التاترحانية هذا 
الذى ذكرنا إذا علمت المدة فإن لم تعلم أنها ولدت لأقل من ستة أشبر أو لأكثر إلى سنتين أو أكثر من وقت 
ابيع » فإن ادعاه البائع لايصح إلا بتصديق المشترى وإن ادعاه المشترى تصح + وإن ادعياه معا لا نصيح دعوة 
واحد منهما وإن سبق أحدهما فلو المشترى صصت دعوته » ولو البائع لم تصح دعوة واحد منهما ( قوله وإلا) أى 
بان کذبه وإنلم يدعه أو ادعاه أو سكت فهو آعم من قوله ولو ننازعاح ( قوله ولو تنازعا ) أى ف كونه لأف ميق 
ستة أشر أو لأكثر "كما قدمناه عن الغاترخالية رقوله والآخر لأكثر) أى ولیس بینہما سئة أشبر ( قوله وكذا 
الحم لو کاتب ) أى المشترى ء 

واعلم أن عبارة المداية كذلك ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشترى من آخر ثم ادعاه البائع الأول فهو 
ابنه وبطل البيع لأن البييع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لايحتمله فينتقض البيع لأجله وكذلك إذا كاتب 
الولد أو رهنه وآجره أوكانب الام أو رهنها أو زوجها » ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض تحتمل النقض 
فيتقص ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الإعتاق والتدبير على ما مره قال صدر الشريعة : ضمیر كائب إن کان 
راجعا إلى المشترى وكذا فى قوله أوكاتب الأم يصير تقدير الكلام ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب المشترى 
الأم وهذا غير صمح لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم » فكيف يصح قوله وكاتب المشترى الأم » وإن 
كان راجعا إلى من فی‌قوله ومن باع عبدا فالسالة أن رجلاكانب من ولد عنده أو رهنه أو آجره ثم كانت الدعوة 
فخينئذ لا بحسن قوله بخلاف الإعتاق لأن مسألة الاعتاق النى .رت ما إذا أعئق المشترى الولد لأن الفرق مسح 
إذ يكون بين إعناق المشترى وكتابته لا بين إعتاق المشترى وكنابة البائع > إذا عرفت هذا فرجع الفعمير فى كانتب 
الولد هو المشترى » وفكاتب الام من فى قوله من باع اه > 1 

أقول: الأظهر أن المرجع فيهما المشترى وقوله لأن المعطوف عليه بيع الولد لاببع الأم مدفوع بأن المتبادر 
بيعه مع أمه بقرينة سوق الكلام ودليل كراهة التفريق محديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام + نعم كان مقعضى 
ظاهر عبارة الوقاية أن يقال بالنظر إلى قوله بعد بيع مشتريهوكذا بعدكتابة الولد ورهنه الخ لكنه سوو» وافى على 
الدرر ( قوله أوكاتب الأم) أى لوكانت بيعت مع الولد فالضمير فى الكل للمشترى وبه يسقظ ما صار 
الشريعة ( قوله يعنى علقا ) محترزه قوله لو اشتراها حبلى ( قوله ثم ادعى البائع الولد) لأن دعوة البائع مت 
فى الذى لم يبعه لمصادفة العلوق والدعوى ملكه فيثبت لسبه ومن ضرورته ثبوت الآخر لأنهما من ماء واحد 
فيلزم بطلان عتق المشترى مخلافما إذا كان الولد واحدا وتمامه فى الزيلعى ( قوله وهو جرية الأصل ) أى الثابئة 
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لاما علا فى ملكه<تى لو اشتر اها حبلى مببطل عتقه لأنها دعوة تحرير فتقتصر عينى وغيره وجزم بهالصنف 
ثم قال : وحيلة إسقاط دعوى البائع أن يقر البائع أنه ابن عبده فلان فلا تصح ذعواه آبدا چې وقد أفاده بقوله 
ر قال ) عرو ( لصب معه ) أو مع غيره غينى ( هو ابن زيد ) الغائب ( ثم قال هو ابی لم يكن ابنه ) أبدا ( وإن) 
وصلية ( جحد زيد بنوته ) خلافا لم| لأن النسب لامحتمل النقض بعد ثبوته حتى لو صدقه بعد تكذيبه صح » 
ولذا لو قال لصب هذا الولد منى ثم قال ليس منى لا يصح لفيه لأنه بعد الإقرار به لاينتتى بالننى فلاحاجة إلى 
الإقرار به ثائيا ولا سبو فى عبارة العادى كا زعمه منلا خسروكا أفاده الشرنبلالى وهذا إذا صدقه الابن وأما 
بدونه فلا إلا ذا عاد الابن إلى التصديق لبقاء إقرار الأب » ولو أنكر الأب الإقرار فبرهن عليه الابن قبل وأا 
الإقرار بأنه أحوه فلا يبل لأنه إقرار على الغير م 

[فروع] لو قال لست وارئه ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة الإرث صح 
بأصل الخاقة وأما حرية الإعتاق فعارغة ( قوله لأنهما علقا فى ملكه ) غلاف ما إذا كان الولد ؤاحدا حيث 
لاريطل فيه إعناق المشترى لأنه لو بطل فيه بطل مقصودا لأجل حق الدعوة للبائع وأنه لا يجوز وهنا تلبت المرية 
فى الذى لم بيع ثم تتعدى إلى الآخر وم من شیء يثبت ضمنا ولم يغبت مقصودا عينى ( قوله حتى لو اشتراها ) 
أى البائع وقوله حبلى وجاءت بهما لأ كثر من سنتين عينى ( قولهلم يبطل ) قال الا کل ونوقض بماإذا اشترى 
رجل أحد ثوأمين واشترى أبوه الآحر فادعى أحدهما الذى ف يده بأنه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتفان ولم تقتصر 
الدعوى : وأجيب : بأن ذلك باوجب آخر وهو إن کان الأب فالابن قد ملك أخماه وإنكان هو الابن فالأب قد 
ملك حافده فيءتق » ولو ولدت توأمين فباع أحدهما ثم ادعى أبو البائع الولدين وكذباه أى ابنه البائع والمشترى 
صارت أم ولده بالقيمة وثبت نسبهما وعتق الذى فى يد البائغ ولا يعتق المبيع لما فيه من إبطال ملكه الظاهر » 
طلاف السب لأنه لاضرر فيه. والفرق ببنه وبين البائع إذاكان هو المدعى أن النسب ثبت فى دعوى البائع بعلوق 
فى ملكه وهنا حجة الأب أن شبهة وأنت ومالك لأبيك» نظهر ىمال ابنه البائع فقط وتمامه فى نسخة السائمانى عن 
القدسى ( قوله لأنها دعوة نحرير) لعدم العلوق فى ملكه ( قوله فتقتصر ) لاف المسألة الأولى وهو ما إذا كان 
العلوق فى ملكه حيث يعتقان بميعا لا ذكر أنها دعوة استيلاد فتسئند ومن ضرورته عتقهما بطريق أنهما حرا 
الأصل » فتبين أنه باع حرا عينى ( قوله أبدا ) أى وإن جحد العبد (قوله خلافا لم ) هما قالا إذا جحد زيد 
بنوته فهو ابن للمقر وإذا صدقه زيد أولم يدر تصديقه ولا نكذيبه لم تصح دعوة المقر عندهم درر ( قوله بعد 
ثبوته ) وهنا ثبت من جهة المقر للمقر له ( قوله حتى لو صدقه ) أى صدق المقر له المقر وف التفريع خحفاء ‏ 
وعبارة الدرر وله أى لأبى حنيفة أن السب لايحعمل النقض بعد ثبوته » والإقرار بمثله لايرتد بالرد إذا تعلق به 
حت المقر له ولو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه وأيضما تعلق به جق الولد » فلا برتد برد امقر له فظهر أله 
مفرع على تعلق حق المقر له به ر قوله لا ينتنى بالنى ) وهذا إذا ضدقه الابن أما بمهى نصديق(1) فلا يثبت 
النسب إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه ثبت البنوة لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم تصديق الابن فصولين » 
قال جاءعه : أظن أن هذه القولة مشطوب عليها فلتع ر قوله فى عبارة العادى ) عبارته هذا الولد ليس ٣ى‏ 
ثم قال : هو منى صح إذ بإقراره بأله منه ثبت لسبه فلا يصح لفيه ففيها سہو كا قال منلا خسرو لأنه ليس 
نى العبارة سبق الإقرار على النثى اه كذا نی المامش ر قوله كما زعمه ) تمثيل لمش وقوله کا أفاده تمثيل الث 

(1) قرول ( أما بمفى تصديق الخ ) هكذا فى النسفة المجموع مها ولا تخلر المبارة من تأمل ولمل فيها تعر فا » والأسل و أنا 
درن تصديق فلا يثبت النسب وإذا لم بصدته الخ ولتراجع عهارة الفصولين اء مصححه . 
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إذ الاناقضق النسب عفو ولو ادعى بنوة العم لم يصح مالم يذكر امم الجد ولو برهن آله أقر أنى ابنه تقبل لثبوت 
النسب بإقراره ولاتسمع الاعلى خصم هو وارث أو دائن أو مديون أو موصی لهواو أحضر رجلا ليدعىعليه حقا 
لأبيه وهوءقر به أولا فله إثبات نسبه بالبينة عند القافى محضرة ذلك الرجل ولو ادعىإرثا عن أبيهفلو أقر به أمر 
بالدفع إليهولايكون قضاء على الأب حتى لو جاء حيا يأخذه من الدأفع والدافع على الابن ولوأنكر قبل للابن برهن 
على موت أبيك وأننك وارثه ولابمين والصحيح تحليفه على الهم بأنه ابن فلان وأندماتثم يكلف الابن بالبينة بذلك 
وتمامه قى جامع الفصولين من الفصل السايع والعشرین ( ولو كان ) الى ( مع مسلم وكافر فقال المسلم هو عبدى 
وقال الكافر «وابى فهو حر ابن الكافر) لنيله الحرية حالا والإسلام ٣٠‏ لا لکن جزم ابن الكمال بأنه يكو نمسلا 
لان حكه حم دار الإسلام » وعزاه للتحفة فايحفظ ( قال زوج امرة لصبى معهما هو اببى هن غيرها 


قال فالهامش : وهو عدم السهو وئصه والذىيظهر لى أن اللفظة الثالثة وهى قوله : هر منى صح لیس له فائدةفى ثبوت 
صصة النسب لأنه بعد الاقرار به أولا لاينتى بالننى فلايحتاج إلى الاقرار به بعده فلِتأمل (قوله إذ التناقض اليخ)ذ كرى 
الدرر فى فصل الاستشراء فوائد جمة فراجعها (قوله ام الجد) بخلاف الإخوة فإنها تصح بلاذ كرالجد كا واللدررة 

واعلم أن دعوى الإخوة ونحوها مما لو أقر به المدعى عليه لا يازمه لا تسمع مالم يدع قبله مالا م قال 
فى الولوالجية : ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد : فإن القاضى يسأله ألك قبله ميراث ندعيه أو نفقة أو حق من 
الحقوق التى لا يقدر على أخذها إلا بإثبات النسب » فإن كان كذلك يقبل القاضى بينته على إثبات النسب » ولا 
فلا خصومة بينهما لأنه إذا لم يدع ما لالم يدع تنا لأنالإخحوة المجاورة بين الأخوين ف الصلب أو الرحم » ولوادعى 
أله أبوه وألكر فأثبده يقبل » وكذا عكسه وإنلم يدع قبله حقا لأنه لو أقر به صح فينتصب خصما » وهذا لأله 
يدعى حا فإن الإبن يدعى حق‌الا" نساب إليه والأب يدعى وجوب الإنتساب إلىنفسهشرعا وقال علي هالصلاةوالسلام 
ومن النسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناسأجمعين» اه ملخصا وتمامهفيها وق 
البرازية ( قوله أنى ابنه ) مكرر مع ما قدمه قريبا (قوله ولا نسمع ) أى بيئة الإرث كا ف الفصولين ( قوله أو 
دان ) انظر ماصورته ولعل صورته أن يدعى دينا على امیت وينصبله القاضی من يثبت فى وجهه دینه » فحيلئك 
يصير حصا لمدعى الإرث ومثل ذلك يقال ف الموصنله تأمل ( قوله أو.موصى له ) أوالوصى بزازية كذا فالهامش 
( قوله فلو أقر) أى المدعی عليه وقوله به أى بالبنوة وبالموروث ( قوله ولو أذكر ) أى المدعى عليه ( قوله 
تحليفه ) أى المنكر ( قول علىالعل ) أى على ننى العلم بان يقولوالله لا أعلم أنه ابن فلان الخ ( قوله بأنه ابن فلان) 
الظاهر أن تحليفه على أنه ليس بابن فلان إنما هو إذا أثبت المدعى الموت وإلا فلا فائدة فى تحليفه إلا على عدم العم 
بالموت تأمل ( قوله بذاك ) أى بامال الذى أنكره أيضا ( قوله السابع والعشرين) صوابه الفصل الثامن والعشرين 
كذاف المامش ( قوله وقال الكافر هو ابنى ) قال فى شرح الملتتى وهذا إذا ادعياه معا فلو سبق دعوى السام 
کان'عبدا له ولو ادعيا البنوة كان ابنا لملم إذ القضاء بنسبه ءن المسلم قضاء بإسلامه ( قوله والإسلام مآلا 
لظهور دلائل التوحيد لكل عاقل وف العكس يثبت الإسلام تبعا ولابحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها درر 
( قوله لكن جزم الخ ) فيه أله لا عبرة للدار مع وجود أحد الأبوينح ٠‏ 

قلت : يخالفه ما ذكروا ف اللقيط لو ادعاه ذى یشرت نسبه منه » وهو مسل تبعا للدار وقدمناه فى كتابه عن 
الولوالجية ( قوله بأله يكون مسلا ) ی وابنا للكافر (قوله معهما) أى فى يدهما احترز بهعما لو كان فى يد 
أحدهما : قال ف التتارخانية : وإن كان الولد فى يد الزوج أو يد المرأة فالقول للزوج فما ٠»‏ وقيد بإسناد كل 
منهما الولد إلى غير صاعبه لما فيا أيضا عزالمنتقى صبى فى يد زجل وامرأة قالت المرأة : هذا ابنى من هذا الرجل 
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وقالت هو ابنى عن غیرہ فهو ابنهما ) إن ادعيا معا وإلا ففيه تفصيل ابن كال وهذا ( لو غير معبر وإلا) بأن کان 
معیرا (فهو لمن صدقه) لأن قيام أيديهما وفراشهما يفيد أنه منهما (ولو) ولدت أمة اشتراها فاستحقت غرم الأب 
قيمة الود بوم اللحصومة لأنه يوم المنع ( وهو حر ) لأنه مغرور والمغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمون أو 
لكاح فقلد منه نم تستحق ذلذا قال (وكذا ) الحسكم ( لو ملكها بسبب آخر ) أىسبب کان عينى کا لو تزوجھا 
على أنها حرة فولدت له ثم استحقت ) غرم قيمة ولده ( فإن مات الولد قبل الخصومة فلا شىء على أبيه ) لعدم 
المنع کا مر ( وإرثه له ) لأنه حر الأصل فى حقه فيرثه ( فإن قتله أبوه أو غيره ) وقبض الأب من ديته قدر قيمته 
(غرم الأب قينته) للمستحق كا لو کان حيا ولو م يقبض شیثا لا شىء عليه وإن قبض أقل لزمه بقدره عبنى 
( ورجع با ) أى بالقيمة فى الصورتين (5) ما برجع ب ( ثمنها ) ولو الكة ر( على بائعها ) وكذا لو استولدها 
المشترى الثانى لكن إنما يرجع المشترى الأول على البائع الأول بالثن فقط كا فى المواهب وغيرها ( لابعقرها ) 
الذى أخذه منه المسئحق للزومه باستيفاء منافعها كا مر فى بانى المرايحة والاستحقاق معمسائل التناقض وغاليها مر 
ف متفرقات القضاء ويجىء فى الإفرار > 

[فروع ] : التناقض فى موضع الحفاء عفو 2 

لانسمع الدعوى على غريم ميت 


وقال : ابنى من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأة فإنجاءت بامرأة شهدت على ولادتہا إياه کان ابنها منه 
وکالت زوجته ببذه الشبادة » وإنكان فى يده وادعاه وادعت امرأنه أنه ابم منه » وشهدت المرأة على الولادة 
لا یکون ابنها منه بل ابنه : لأنه فى يده واحترز ۶ا فیا أيضا صى نی يد رجل لا يدعيه أقامت امرأة أله ابنها 
ولدته » وم تسم أباه وأقام رجل أنه ولد فى فراشه وم يسم أمه يمعل ابنه من هذه المرأة » ولا يعتير الترجيح باليد 
کا لو ادعاه رجلان وهو فى يد أحدهما فإنه يقضى لذى اليد ( قوله لأن) تعليل للمسألة الأدلى فكان الأولى 
تقدبمه على قوله وإلا ( قوله ولو ولدت أمة) أى من المشترى وادعى الولد وى ( قوله يوم الخصومة ) أى 
لا يوم القضاءكا فى الشرنبلالية وإليه يشير قوله : لأنه يوم المنع وتمامه فى الشرنبلالية ( قوله أى سبب كان ) 
كبدل أجرة دار وكهبة وصدقة ووصية إلا أن المغرور لا يرجع بما ضمن ف الثلاث "كا فى أنى السعود ( قوله غرم 
قيمة ولده ) أى ولا يرجع بذاك على الخبر کا مر ئی آخر باب المرابحة ( قوله فيرثه ) ولا يغرم شيئا لأن الإرث 
ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلا تجعل سلامة الإرث كسلامته ( قوله بالقيمة ) يعنى ف صورة قثل غير 
الأب أما إذا قثله الأب كيف يرجع بما غرم وهو ضمان إثلافه » وقد صرح الزيلعى بذلك أى بالرجوع فها إذا 
قغله غيره وبعدمه بقئله اه شرلبلالية وعلى هذا فقول الشارح فى الصورتين معناه فى صورة قبض الأب من دينه 
قدر قبمقه وصورة قبضه أقل منها أو المراد صورتا الشراء والزواج كا نقل عن المقدسى . قال الساحانى : قوله 
فى الصورتين أى الشراء والزواج ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصى بشىء من قيمة الأولاد مقدمى اه 
( قوله وكذا الخ ) أى فإنه يرجع على المشترى الأول بالمن وقيمة الولد ( قوله منافعها ) أي بالوطء ( قوله عفو) 
فى الأشباه يعذر الوارث والوصى والمنولى' الجهل اه لعله لجهله ءا فعله المورث والموضى والمولى » وف دعوى 
الأنقروى ف النناقض المديون بعد قضاء الدين وانمتلعة .بعد أداء بدل الخلع » لو برهئت على طلاق الزوج قبل 
املع وبرهن على إبراء الدين يقبل : لكن نقل أنه إذا استمهل فى قضاء الدين ثم ادعى الإبراء لا يسيع سائحاق 
( قوله لا تسمع الدعوى ) أى من له دين على المت ( قوله على غربم ميت ) الظاهر أن المراد منه مديون اميت 
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إلا إذا وهب جمييع ماله لأجنبى » وسلمه له فإنها تسمع عليه اکونه زائدا . 

لايوز للمدعى عايه الإنكار مع علمه بالق إلا فى دعوى العيب ليمرهن فيتمكن من الرد وف الوصى 
إذا علم بالدين 6 

لانیف مع البرهان إلا فى ثلاث : دعوى دين على ميت واستحقاق مبيع ودعوى آبق . 

الإقرار لا مجامع البينة إلافى أريع : وكالة ووصاية وإثبات دين على ميت واستحقاق عين ٠ن‏ «شتر 
ودعوى الآبق : 

لا تحليف على حق مجهول إلا فى ست: إذا انهم القاضى ودى يتم ومتولى وقف وق رهن مجهرل ودعوى 
سرقة وغصب وغيانة مودع . 

لايحاف المدعى إذا حلف المدعى عليه إلا فى مسألة فى دعوى البحر قال : وهى غريبة يحب حفظها أشباه ۾ 


هوی ( قوله إلا إذا وهب ) استثناء منقطع لأنه ليس غربما إلا إذا كان الموهوب عينا مغصوبة ونموها كان خصما 
لمدعيها هوى ملخصا ( قوله لكوله زائدا ) عبارة الأشباه ذايد ( قوله لا جوز المدعى عليه الإنكار الخ ) قال 
بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعى الاستحقاق للمبيع » فإنه ینکر امدق حتى يثبت ليتمكن من الرسجوع على بائعه 
ولو أقر لا يقدر وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كا ذكره قاضءخان 
فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فبلحق هذا أيضا مما ويلحق بالوصى 
أحد الورلة إذا ادعى عليه الدين » فإنه لو أقر باحق يلزم الكل من حصته » وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه 
يلزم من حصته و<صتهم حموى ( قوله دعوى دين على ميت ) أجمعوا على أن من ادعى دينا على المت يلف 
بلا طلب وصى ووارث باه ما استوفيت دینك منه » ولا من أحد أداه عنه وما قبضه قابض ولا أبرأته ولا شیا 
منه وما أحلت به ولا شیء منه على أحد ولا عندك » ولا بشىء منه رهن خلاصة فاو حك القاهی بالدفع قبل 
الاستحلاف لم ينفذ حكه وتمامه فى أوائل دعوى الحامدية » ومرت ف أول كتا الدعوى تحت قول المائن ؛ 
ويسأل القاضی المدعى بعد صعتها الخ ومرت فى کتاب القضاء ( قوله ودعوى آبق ) لعل صورتما فیا إذا ادعى على 
رجل أن هذا العبد عبدى أبق منى وأقام بينة على أنه عبده فيحلف أيضا لاحمال أنه باعه تأمل ثم رأيت ف شرح 
هذا الشرح نقل عن الفتخ هكذا : وعبارته : قال فى الفتح بحا مدعى الآبق مع البينة اله أنه أبق على ملكلك 
إلى الآنلم خر ج بببع ولا هبة ولا غيرها اه ( قوله الإقرار لا مجامع البينة ) لما لا تقام إلا على منكر ذكر 
هذا الأصل فى الأشباه فى كتاب الإقرار عن الحالية : واستثنى منه أريع مسائل : وهی ما سوی دعوى البق 
وكذا ذكرها قبله فى كتاب القضاء والشهادات » ولم بذ كر اللحامسة » بل زاد غيرها وعبارته لا تسم ع البينة على 
مقر إلا فى وارث مقر بدين علىالميت فتقام البينة للقعدى: وى مدعى عليه أقر بالوصاية فير هن الوص وق مدعى 
عليه أقر بالركالة فيثتها الوكيل دفعا الضرر » وف الاشتحقاق تقبل البينة بدمع إقرار المستحق عليه ليمك من 
الرجوع على بائعه » وفيا لو بخوصم الأب بحق عن الصبى فأقر لا يارج عن اللحصومة » ولكن تقام البينة عليه 
مع إفراره لاف الوصى » .وأمين القاضى إذا أقر رج عن اللحصومة وفيا لو أقر الوارث للموصى له » فإنها 
تسمع البينة عليه مع [قراره وفيا لو آجر دابة بعينها من وجل ثم م نآخر فأقام الأؤل البيئة فإن كان الآجر حاضرا 
تقبل عليه البينة وإ نكان يقر بما يدعى اه ماخصا فهى سبع ( قوله إلا فى أريع ) ھی سبع كما ف الحموى والمذ کور 
هنا خمسة قول مئ مشتر) فتقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه كذا ذ كرهق 
الأشباه لکن مع إقراره كيف يكون له الرجوع تأمل (قوله وى رهن مجهول) كثرب مثلا (فوله فى دعوى البحر) 
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قلت : وهى ما لو قال ا لمغصو منهكالت قيمة ثوبى ماثة وقال الغاصب لم أدر ولكنها لا تبلغ مائة صدق 
بيميئه وألزم ببيانه فاو لم يبين يحلف على اازبادة ثم يحلف المفصوب منه أيضا أن قيمته ماثة ولو ظهر خيرالفاصب 
بين أخذه أو قيمته فليحفظ والله تعالى آعم : 


كتاب الإقرار 


مناسيته أن المدعى عليه إا مدكر أو هقر وهو أقرب لغلبة الصدق ( هو ) لغة الإثبات يقال قر الثىم 
إذا ثبت وشرعا ( [خبار بحق عليه ) للغير ( من وجه إلشاء من وجه ) قيد بعليه لأنه لوكان لنفسه يكون 
دعوى لا إقراراء 

ثم فرع على كل من الشببين فقال ( فا) لوجه ( الأول ) وهو الإخبار ( صح إقراره بمال تملوك للفير ) ومنى 
أقر ملك الغير ( بلزمه تسليمه) إلى المقر له ( إذا ملكه ) 
قببل قوله ولا ترد يمين على مدع ( قوله وهی ما لو قال الخ ) ستأتى هذه المسألة فى کناب الغصب وكتب 
المحشغى هناك على قوله فلو لم يبين فقال : الظاهر أن فى النسخة حلا لأله إذالم يبين فا تلك الزيادة الى ملف 
علبها أى على لفيها وفى ظنى أن أصل النسخة فإن بين يعنى أنه لو بين حلف على ثى الزيادة اتی ھی أ كثر مما 
نينه » وأفل ما يدعيه امالك هذا وينبغى أن يقارب في البيان حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل نه 
كا تقدم نظيره اه : وكتب على قوله هناك ولو حلف الالك أيضا على الزيادة لها لم يظهر وجهه 
فلبراجع اه ( قوله يحلف على الزيادة ) أى الى يدعيها المالك ( قوله أو قيمته ) عطف على الضمير الجرور أى 
أخل ليمقه . 


كتاب الإقرار 


( قرله وهو أقرب ) أى المقر ( قوله بار بحق عليه ) لعله ينتقض بالإقرار بأله لا دق له على فلان بالإمراء 
وإسقاط الدين ونخؤه كإسقاط حق الشفعة سعدية وقد يقال فيه إخبار محق عليه وهو عدم وجوب المطالبة تأمل 
(قوله إنشاء من 'وجه) هو الصحيح وقول : إنشاء وبنبنى عليه ما ياتى » لكق المذكور فى غاية الببان 
عن الأستروشنية . 

قال الحلوانى : اختاف المشابيخ فى أن الإقرار سبب للملك أم لا قال ابن الفضل : لا واستدل بمسألتين : 
إحداهما : المريض الذى عليه دين إذا أقر بجميع ماله لأجتبى يصح بلا إجازة الوارث » ولو کان تمليكا لا یتفد 
إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة : والثانية : آن العبن للأذون إذا أقر لرهل بعين فى يده يصمح ولو کان تمليكا 
يكون تبرعا منه فلا يصح وذ کر الجرجاف أنه تمليك واستدل بمسائل منها إن أقر ف امرض لوارئه بدين لم يح 
اه ملخصا فظهر أن ما ذكره الممنث وصاحب البحر جمع بينالطريقتين وكآن وجهه ثبوت ما استدل به الفريفان 
لأمل ( قوله لأله لوكان لنفسه) أى على الفير ولو الغبر على الغير فهو شجادة ( قوله لا إقرارا ) ولا تقض 
يقرا الوكيل والولى وعموهما ,لنيابتهم مناب المنوبات شرا شرح ملا ر قوله صح إقراره بمال الخ ) ويمبر 
القاصمب عل البيان نه أقر بقيمة مجهولة وزإذا لمببينيحلف على مايدعى امالك من الريادة» فإن حاف واشت ما ادعاء 
اماك يحلض أن قيمته ماثة » وبأخل من الغاصب ماثة » فإذا أل ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين أخذه أوردة؛ 
وليل القيمة ۽ 
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برهة مرغ الزمان لتفاذه على لفسه » ولوكان إنشاء لا صح لعدم وجود الك ونى الأشباه أقر محرية عبد ثم شرا 
عنق عليه ولا يرجع بال أو بوقفية دار ثم شراها أو ورثها صارت وقفا موا بزعمه ( ولا يصح إقراره 
بطلاق وعتاق مكرها ) ولوكان إنشاء لصح لعدم التخلف ( وصح إقرار المأذون بعين فق يده والمسلم لمر 
وبنصف داره مشاعا والمرأة بالزوجية من غير شهود ) ولو کان إنشاء لما صخ ( ولا تسمع دعواه عليه ) بأنه أقر 
له ( بشىء ) معين ( بناء على الإقرار ) له بذاك به يفتى لأنه إخبار يحتمل الكذب حتى لو آقر كاذبا لم يحل لهلآن 
الإفرار ليس سهبا للملك : لمم لو سلمه برضاهكان ابعداء هبة وهو الأوجه بزازية ( إلا أن يقول) فى دعواه (هو 
ملك ) وأقر لی به أو قول لی عليه كذا وهكذا أقر به فتسمع إجماعا لأنه لم يجعل الإفرار سبما لاوجوب : ثم لو 
ألكر الإقرار هل يحاف ؟ الفتوى أنه لابحلف على الإقرار» بل على المال وأما دعوى الإقرار فى الدفع قتسمع 
عند العامة ( و () لوجه ( الثانى) وهو الإنشاء ( اورد) المقر له ( إقراره 


وحكى عن الماک ألى محمد العنى : أنه كان يقول ما ذكر من تحايف المغصوب منه وأخذ المالة بقيمتها من 
الغاصب هذا بالإنكار يصح › وكان بةول الصحي.ح فى الجواب أن يبر الغاصب على البيان » فإن ألى يقول له 
القاضى أكان قيمته ماثة فإن قال لا يقول : أ كان خمسين فإن قال لايقول له خسة وعشرين إلى أن ينتبى إلى 
مالا تنقص عنه قيمته عرفا وعادة فيازمه ذلك مني متفرقات إقرار التتارخانية ( قواه برهة ) أى فليلا ( قوله 
ولا برجع ) لاقنصار إقراره عليه فلايتعدى إلى غيره ( قوله مكرها ) لقيام دلبل الکذب وهو الإكراه والإقرار 
إخبار يحتمل الصدق والكذب » فيجوز تخلف مدلوله الوضعى عنه منح ( قوله لعدم التخلف ) أى لعدم عة 
تخلف المدلول الوضعى للإنشاء عنه كذا فى المامش أى فإن الإنشاء لا يتخلف مدلوله عنه ( قوله والمسم مر ) 
حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح وف الدرر » وفيه إشارة إلى أن الحمر قائمة لا مستبلكة 
إذ لا يجب بدها المسلم نص عليه فى الحيط كما فى الشرنبلالية ( قوله وبنصف داره ) أى القابلة للقسمة ( قوله بناء 
على الإقرار ) يعنى إذا ادعى عليه شيئا لأنه أقر له به لا تسمع دعواه » لأن الإقرار إخبار لاسب للزوم المقر 
به على المقر : وقد علل وجوب المدعى به على المقر بالاقرار » وكأنه قال أطالبه بما لاسبب لؤجوبه عليه أو لزومه 
بإفراره وهذا كلام باطل منح وبه ظهر أنالدعوى بالشىء المعين» بناء على الإقرار كا هو صريخ امن لابالإقرار 
بناء على الإقرار فقوله بأنه أقر له لاحل له تأمل ( قولهلم يحل له ) أى للمقر له كذا ف الهامش (قوله ثم لوأنكر 
الخ ) وفى دعوى الدين لو قال المدعى عليه : إن المدعى أقر باستيفائه وبرهن عليه » فقد قبل إنه لا تسم » لأنه 
دعوى الإقرار ىطرق الاسنحقاق إذ الدبن يقضى بمثله فنى الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار 
فى طرق الاستحقاق فلا نسمع ط ذ جامع الفصولين وفتاوى قدورى كذا فى الامش والطاء للسحديط » والذال 
الذخيزة ومثل ما هو المسطور فى جامع الفصولين فى البزازية وزاد فما وقبل يسمع لأنه فى الحاصل يدفع أداء الدين 
عل نفسه » فكان فى طرف ذكره نى الحيط . 

وذكر شخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعى » بأنه لا دق له فى المدعى أو بأنه لیس بلك له أو 
ما كانت ملكا له تندقع الدعوى إن لم يقربه لإنسان معروف وكذا لو ادعاه بالإرث ؛ فبرهن المطاوب على 
إقرار المورث كما ذكرنا وتمامه فيهاكذا فى الامش ( قوله وأما دعوى الإقرار ) أى بأن المدعى ملك المدعى عليه 
وأما دعوى الإقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع قال فى الامش : واختلفوا أنه هل يصح دءوى الإقرار فى طرق 
الدفع » حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه هل تقبل قال بعضهم : لانقبل 
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ثم قبل لابصح ) ولو كان إخبارا لصح . وأما بعد القبول فلا برتد بالزد ولو أعاد المقر إقراره فصدقه 
لزمه لأنه إقرار آخر ثم لو أنكر إقراره الثنى لا يحلف ولا تقبل عليه بينة قال البديع : والأشبه قبوها واعتمده 
ابن الشحنة وأقره الشرئبلالى ( والملك الثابت به ) بالإقرار ( لايظهر ىتى الزوائد المسّبلكة فلا يملكها المقرله) 
ولو إخبارا ملكا ( أقر جر مكلف ) بقظان طائعا ( أو عبد ) أو صبى أو معتوه ( مأذون ) م إن أقروا بتجارة 
كإقرار محجور بحد وقود وإلا فبعد عنقه ونام ومغمى عليه كجنون وسيجىء السكران وهر المكره ( بق علوم 
أو تجهول) صح لأن جهالة المقر به لاتضر إلا إذا بين سببا نضره الجهالة كبيع وإجارة ٠‏ 

وأما جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف در لجهالة المقضى عليه إلا إذا حع 


وعامتهم ههنا على آنا تقب درر (قرله ثم قبل لا يصح ) عله فیا إذا كان المق فيه لواحد مثل المبة والصدقة » 
أما إذا كان لا مثل الشراء والنكاح فلا وهو إطلاق نى محل التقييد > ويجب أن يقيد أيضا مما إذالم يكن المقر 
مصرآعلى إقراره لا مياق من أنه لا شیء له إلا أن بعد إلى تصديقه وهو مصر حوى . ولط السائحاق عن 
الملا.ة لو قال لآخر : كنت يعتلك العبد بالف فقال الآخر لم أشتره مناك فسكت البائع » حتى قال المشترى 
فى المهلس أو بعده با اشتربنه منك بألف » فهو الجائز وكذا النكاح وکل شىء يكون لها حميعا فيه حق » وکل 
شه بکون فيه الحق لواحد مثل امبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك ( قوله فلا برتد ) لأنه صار ملكه وأ 
المالك مادكه عن نفسه عند.عدم المنازع لا يصح : نعم لو تصادقا على عدم التق صخ لما مر فى البيع الفاسل أنه 
طلب ربح مال ادعاه على آخر فصدته على ذلك فأوفاه ثم ظهر عدمه بتصادقهما فائظر كيف التصادق اللاحق 
نقض السابق ؛ مع أن ريه طيب خلال سانحانی ( قوله قال البديع ) هو شيخ صاحب الفنية ( قوله الزوائد 
المتبلكة ) يفيد بظاهره أنه بظهر فى حق الزوائد الغير المستولكة وهو الف لا ئی انلحانبة قال رجل ق يلاه 
جاربة وولدها أقر أن الجارية لفلان لا دل فيه الولد » ولو أقام بينة على جارية أنها له يستحق أولادها وكذا 
لو قال : هذا العبد ابن أمتك وهذا الجدي من شاتاك لا يكون إقر ارا بالعبد وکذا با دی فلیحرر حوی س وقیل 
بالمستهاكة فى الاستروشنية ونقله عنما فى غاية البيان ( قوله فلا يملكها ) شرى أمة فولدت عنده باستيلاده ¢ 
يتبعها ولدها » ولو أقر مما ارجل لا والفرق أنه بالبينة يستحقها من الأصل وللا قلنا إن الباعة 
يتراجءون فيا بينم » فلاف الإقرار حيث لا يتراجعون ف ثم الحسكم بأمة جم بولدها وكذا الميوان إذ ا٣‏ 
حجة كاءلة » فلاف الإفرار فإنه لم يتناول الولد لأنه حجة ناقصة وهذا لو الولد بيد المدعى عليه فاو فى ملك 
آخر هل يدخل فى الحسكم اختلف المشايخ نور العين فى آخر السابق ذفيه عائفة المفهوم كلام الممنف ( قوله أقر 
حر مكلف ) اعلم أن شرطه الشكلوت والطوع مطاقا والحرية للتنفيذ الحال لا عطقا : قصح إقرار العبد للحا 
فالا تة فيه كالحدود والقصاص » ويؤخر ما فيه تهمة إلى ما بعد العئق » والمأذون بما كان ءن التجارة للحال 
وتأخر با ليس منها إلى العتن كإفراره يجناية ومهر موطوءة بلا إذن والصبى المأذون كالعبد فوا كان من التجارة 
لا فها ليس منها كالكفالة وإقرار السكران بطريق محظور صييح إلا فى جد الزنا وشرب الحمر ممايقبل الرجفع 
وإن بطريق مباح لا منج وانظر العرمية ر قوله إن أقروا بتجارة ) جوابه قول المصنف الآتى صح أى صح 
للحال زاد الشمنى أو ما كان من ضرورات النجارة كالدين والوديعة والعارية والمضاربة والغضب دون ما ليس 
مها كالمهر والجناية والكفالة لدخخول ماكان من باب النجارة نحت الإذن دون غيره اه فنال رتوله وقود) أى 
ما لامهمة فبه فصع الحال ( قوله وإلا) أى بأ كان ما فيه تجمة ( قوله تضره الجههالة) لأن عن افر أنه باع ي 
فلان شيئا أو اشترى من فلان کذا بعىء أو آجر فلاناشيئا لايصح إفراره ولا يجبر امقر على تسم شىء درر 


استحةت ببينة 
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بين نفسه وعبده فيصحوكذا تنذضر جهالة المقر له إنفحشت كلواحد منالناس على كذا وإلا لاكلاً حك هذين على 
كذا فيصح ولامجبر على البيان لجهالة المدعىيحر ونقلهف الدرر لكن باختصار عل کا بينه عزى زاده( وازمه بیان 
ماجهل ) كشىء وحق (بذى آيمة ) كفلس وجوزة لا بما لا قرمة له كحبة حنطة وجاد مبتةوصبى حرلأنه رجوع 
فلا صح ( والقول للمقر مع حلفه ) لأنه ىكر ( إن ادعى المقر له أ كثر منه ) ولا بينة ( ولا يصدق فى أقل من 
درم فى على مال ومن النصاب ) آى نصاب الزكاة فى الأصح اختوار وقيل إن المقر فقيرا فنصاب السرقة وح 


كذافى المامش ( قوله بين نفسه وعبده ) قال المقدسى هذا ف حك المعلوم لأن ما على عبده يرجع إليه فى المعنى 
لكن إنما يظهر هذا فها يلزمه فى الحال أما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالأجنبى فيه فإذا جعه مع نفسه كان كقوله 
لك على أو على زيد فهو جهول لا يصح ذكره الحموى على الأشباه فتال ( قوله على كذا ) بتشديد الياء ( قوله 
ولايجير على البيان) زاد الزيلعى ويؤمر بالتذكر لأن المقر قد نسى صاحب الحق » وزاد فى غاية البيان أنه يحلف 
لکل واحد منهما إذا ادعی وف التاترخانية » ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة بعضوم 
قالوا نم ويبدأ القاضى بيمين أرما شاء أو يقرع : وإذا حاف لكل لا لاو من ثلاثة أوجه إن حلف لأحدها 
فقط بقضى بالعبد للآخر فقط » وإن نكل لها بقضى به وبقيمة الواد بينبما نصفين » سواء نكل فا حلة بان 
حلفه القاضى لما يمينا واحدة أو على التعاقب بأن حلفه لكل على حدة» وإن حلف نقد برى' عن دعوة كل فإن 
أرادا أن يصطلحا وأخذ العبد منه لما ذلك فى قول أنى يوسف الأول » وهو قول محمد کا قبل الحلف ثم رجع 
أبو يوسف وقال : لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف قالوا ولا رواية عن أن حنيفة اه . 

[فرع ] لم يذكر الإقرار العام وذكره فى المنح وصح الإقرار بالعام كا فى يدى من قلبل أو كثير أو عبد أو 
متاع أو جييع ما يعرف فى أو جمبيع ما ينسب إلى لفلان » وإذا اختاما فى عين أنما كانت موجودة وقت الإقرار 
أولا فالقول قول المقر إلا أن يقبم المقر له البينة أنباكانت موجودة فى يده وقنه : 

واعم أن القبول لبس من شرط عة الإفرار لكنه برئد برد المقر له صرح به فى الحلاصة » وكثير من الككتب 
المعتبرة واستشكل المصنف بناء على هذا قول العادى وقاضيخان الإقرار لاغائب يتوةف على التصدبق ثم أجاب 
عنه , ويحث فى الجواب الرملى : 

ثم أجاب عن الإشكال بما حاصله : أن اللزوم غير الصحة ولا مانم منتوقف العمل مع صعنه كبيع الفضولى 
فالمتوقف ازومه لا ته فالإقرار للغائب لا يلزمه حتى صح إقراره لغيره كما لا يازم عن جانب المفر له حى صح 
رده وأما الإفرار للحاضر فيلزم من جااب المفر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر 
له فيصح رده وأما الصحة فلا شہة فيها فى الجانبين بدون القبول ( قوله عزى زاده ) وحاصله : أن ناڈ کره 
صاحب الدرر من الحبر إنما هو فيا إذا جهل المقر به لا امقر له لقول الكافى لأنه إقرار المجهول وهو لا يفيد 
وفائدة الجبر على البيان إنما تكون لصاحب الحق وهو هول ( قوله كشىء وحق ) ولو قال أردت حق الإسلام 
لايضح إن قاله مفضولا وإن موصولا يصع ناترخانية وكفاية ( قوله فى على.مال) بتشديد الياء ( قوله ومن 
النصاب ) معطوف على قوله من درهم وكذا المعطوفات بعده ( قوله وقيل إن المقر الخ ) قال الزبلعى والأصح 
أن قوله يبنى على حال المقر فى الفقر والغنى » فإن القليل عند الفقير عظم وأضعاف ذلك عند الغنى ليس بعظيم 
وهو فى الشرح متعارض فإن الماثتين فى الزكاة عظم » وق السرقة والمهر العشرة عظيمة فيزجع إلى حاله ذكره 
فى النباية وحواشى المداية معزيا إلى المبسوط شر نبلالية وذكر فى المامش عن الزيلعى : وينبغى على قياس ماروى 
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ر فى مال عظم ) لو بينه ( من الذهب والفضة ومن تخس وعشرين من الإبل ) لأنها دى لصاب يؤل هن جنسه 
رومن قدر النصاب قيمة فى غير مال الزكاة من ثلاثة نصب ف أموال عظام ) ولو فسره بغر مال الركاة اعتبر ' 
قيمنها کا مر ( ونی دراهم ثلاثة و) فى ( دراهم ) أو دنار أو ثياب (كثيرة عشرة ) لاما نمابة امم اديع (وكذا 

درهما درهم ) على المعتمد ولو خفضه لزمه مائة وف دريهم أو درم عظم درهم والمعتبر الوزن المعقاد إلا بحجة 

زيلعى ( وكذاكذا ) درها ( أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون ) لأن نظیزه بالواو أحد وعشرون ( ولو ثلث 

بلا واو فأحد عشنر ) إذ لا نظير له فحمل على التكرار ( ومعها فائة وأحد وعشرون وإن ربع ) مع الواو ( زيد 

ألف ) ولو خمس زيد عشرةآلاف ولو سدس زيد مائة ألف ولو سيع زيد ألف آلف وهكذا يعتر نظيره أبدا . 
ولو ) قال له على أو ) له ( قبلى ) فهو ( إقرار بدين ) لأن على للإيجاب وقبلى للضمان غالبا ( وصدق إن وصل 

به هو وديعة ) لأنه حتمله ازا ( وإن فصل لا) يصدق لتقرره بالسكوت 


عن ألى حنيفة أن بعتب فيه حال المقر شرنبلالية اه ر قوله فى مال عظم ) برفع مال وعظم (قوله لو پینه) بان قال 
مال عظم من الذهب أو قال من الفضة ( قوله ومن خخس وعشرين ) أى ولا يصدق ف أقل من خس وعشرين 
اوقال مأل عظم من الإبل (قوله وءن قدر النصاب قبمة بنه بقيمة (قوله و نثلاثة نصب)من أى جف سحاه نمقيقا 
لأدنى الجمع <ى لو قال من الدراهم كان سيالة درم ٠‏ وكذا فى كل جنس بريده حتی لو قال من الإبل يجب 
عليه من الإبل خمس ومببعون كفاية (قوله اعتر قيمّها ) ويعتير الأدنى فى ذلك للتيقن به زيلعى أى أدفى النصب 
من حب القيمة أبو السعود ( قوله اسم الجمع ) بعنى يقال عشرة دراهم ثم يقال أحد عشر فيكون هو الا كثر 
من حث اظ كا فى اغداية س ( قوله وکنا ) أ لو قال له على كذا درها يجب درم ( قوله على المعنمد) لأن 
١ا‏ نى المتون مقدم على الفتاوى شرنبلالية + وف التعمة والذخيرة درهمان لأ نكذا كناية عى العدد وأفله اثنان 
إذ الواحد لا يمد حنى يكون معه شىء ونی شرح الخعار قبل : يازمه عشرون وهو القياس » لأن أقل عدد غبر 
مركب يذ کر بعده الدرهم بالنصب عشرون منح(قوا له وكذاكذا درها) أىبالنصب وبالخفض ثامائة ونی كذاكذا 
درهما وکذا کذا دینارا عليه من کل أحد عشر ؛ وف كذا كذا دبنارا ودرهها أحد عشر بنهما جہما » ويقمم سفة 
من الدراهم وخسة من الدئائير احتياطا » ولا يعكس لأن الدراهم أقل مالبة والقياس خمسة ولصف مكل لکن 
ليس فى لفظه ما يدل على الكسر غاية البیان ملخصا (قوله واو ثلث ) بان قال كذا کذا كذا درهما ( قوله إذ 
لانظير له ) وما قبل نظيره ماثة ألف ألف فسبو ظاهر » لأن الكلام فى نصب الدرم وتمييز هذا العدد رور » 
ولينظر هل إذا جره يلزمه ذلك وظاهر کلام لا( قوله واوخس'زيد الخ ) فيه أنه يهم الألف إلى عشرة 
آلاف (قوله عشرة آلاف ) هذا حكاه العينى بلفظ يلبخى لكنه غلط ظاهر » لأن العشرة لاف تركب مع 
الألف بلا واو فيقال أحد عشر ألفا فتبدر الواو النى تعتبر معه ما أمكن » وهنا مکن فيقال أحد وعشرون ألفا 
ومائة وأعد وعشرون درها نعم قوله : ولو سدس الخ مستقم سائحاق أى بان يقال مائة ألف وأحد وعشرون 
ألفا وأحدوعشرون درهما وكذا لو سبع زيدقبله آلف وماذكره أحسن من قول بعضهم (قوله زيد عشرة آلاف) 
فيه اله يضم الألف إلى العشرة آلاف » فيقال : أحد عشر والقياس لزوم ماثة ألف وعشرةآلاف الخ اه لأن 
أحد وعشرون ألفا فل من ماثة ألف » وقد أمكن اعبار الأقل فلا يجب الأكثر ويلزم أيضا اختلال المسائل 
النى بعدهكلها فيقال لوخس زيد ماثة ألف ولو سدس زيد ألف آلف وهكذا تغلافه ءلى مامر ففدبر ( قوله زيد 
ماثة ألف ) فيقال ماثة أف وأحد وعشرون ألفا ومائة وأحد وعشرون ( قوله أو قبى) فى بعض النسخ وقبل 
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ر عندی أو معى أو ف بیتی أو ) فى ر کیسی أو ) فى ( صندوق ) إقرار! با!( أمانة ) علا بالعرف (جمبيع مالى 
أو ما أملكه له ) أو له من مال أو من دراهمى كذا فهو ( هبة لا إقرار ) ولو عبر بنى مالى أو بنى دراهمى کان 
إقرارا بالشركة ( فلا بد ) لصحة البة ( من التسايم ) بحلاف الإقرار: والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه 
كان هبة ولا برد ما فى ببتى لأنها إضافة نسبة لا ملاك » ولا الأرض النى حدودها كذا لطفلى فلان فإنه هبة وإن 
م يقبضه » لأنه فى يده إلا أن يكون ما يحتمل القسمة » فيشترط قبضه 


ر قوله عندى أو معى ) كأنه فى عرفهم كذلك أما العرف اليوم فى عندى ومعى للدين لکن ذكروا علة أخرى 
تفيد عدم اعتبار عرفنا . قال السائحانى نقلا عن المقدسى » لأن هذه المواضع محل العين لا الدين إذ محله الذمة 
والعين يحةمل أن نكون مضمونة وأمانة والأمانة أدنى » فحمل عليها والعرف يشهد له أيضا فإن قبل : لو قال 
على مائة وديعة دين أو دين وديعة لا تلبت الأمانة مع نما أقلهما أجيب : بأن أحد الافظين إذا كان للأمالة والآخر 
للدين » فإذا اجتمعا فى الإقرار بترجح الدين اه أى لاف الافظ الواحد انحتمل لمعنيين ( قوله بالشركة ) قال 
المقدسى ثم إن کان متميزا فوديعة وإلا فشركة سائانى» فكان عليه أن يقول أو بالوديعة ( قوله لاف الإقرار) 
فإنه لوكان [قرارا لامحفاج إلى النسلم ( قوله متى أضاف ) ينبغى تقبیدہ بما إذا لم بات بلفظ فى "كا يعلم ما قبل 
( قوله امقر به ) بضم الم وفتح القاف وتشديد الراء ( قوله كان هبة ) لأن قضية الإضافة تنانى حمله على الإفرار 
الذى هو إخبار لا إلشاء » فيجعل إنشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط فى البة منح إذا قال : اشهدوا أفى قد 
أوصيت لفلان بالف » وأوصيت أن لفلان فى مالى ألفا فالأولى وصية » والأخرى إقرار : وف الأصل ؛ إذا 
قال فى وصيئه سدس دارى لفلان فهو وصية ولو قال : لفلان سدس ف دارى فإقرار ٠‏ لأنه فى الأول «جمل له 
سدس دار حيعها مضاف إلى نفسه ونما يكون ذلك بقصد الليك » وف الثانى : جعل دار نفسه ظرفا للسدس 
الذى كان لفلان وإنما نكون داره ظرفا لذلك السدس إذا كان السدس ملوكا لفلان قبل ذلك فيكون إقرارا : 
أما لوكان إنشاء لا يكون ظرفا لأن الدار كلها له » فلا يكون البعض ظرفا للبعض ء وعلى هذا إذا قال له آلف 
درم من مالى فهو وصية استجسانا إذا كان فى ذكر الوصية وإن قال : فى مالى فهو إقرار اه : من النهاية أول 
كتاب الوصية فقول المصنف فهو هبة أى إن لم يكن فى ذكر الوصية » وى هذا الأصل خلاف کا ذكره! فى المح 
وسيأنى فى متفرقات الحبة عن البزازية وغيرها الدين الذى لى على فلان لغلان إنه إقرار واستشكله الشارح هناك 
وأوضناه ثمة فراجعه ( قوله ولا يرد ) أى على منطوق الأصل المذكور وقوله ولا الأرض : أى لا يرد على مفهومه 
وهو آنه إذا لم يضفه كان إقرارا وقوله للإضافة تقديرا علة لقوله ولا الأرض ( قوله ما فى بيتى ) وكذا ما فى منزلى 
ويدخل فيه الدواب الى يبعلا بالنهار وتأوى إليه بالليل وكذا العبيد كذلك كا فى العائرخالية أى فإنه إقرار ( قوله 
لأنها إضافة ) أى فإله أضاف الظرف لا المظروف المقر به ( قوله ولا الأرض ) لاورود ها على مانقدم إذ الإضافة 
فيها إلى ملكه : امم ثقلها فى المنح عن انلمالية على أنها تمليك + ثم لقل عن المنتى نظيرتها على أنمها إقرار » وكذا نقل 
عن القنية ما يفيد ذلك حيث قال : إقرار الآب لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه فى الإقرار» 
وإن أطلق فإقرار کا فى سدس دارى وسدس هذه الدار » ثم تقل عنما ما يخالفه + 

ثم قال قلت : بعض هذه الفروع يقتضى النسوية بين الإضافة وعدمها فيفيد أن ف المسألة خلافا ومسألة 
الابن الصغير يصح فيها الحبة بدون القبض : لأن كوله فى يده قبض فلا فرق بين الإقرار والغْليك مخلاف الأجنبى 
واو كان فى مسألة الصغير شىء مما يحمل القسمة ظهر الفرق بين الإقرار 'والغليك فى حقه أيضا لافتقاره إلى 
القبض مفرزا اه ٠‏ 


( ۷۵ - حاشية ابنعايدين - ٠‏ ) 
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مفرزا للإضافة تقديرا بدليل قول المصنف : أقر لآخر بمعين لم يضفه لكن من المعاوم اسكاير دن الناس أنه 
ملكه فهل يكون إقرارا أو تمليكا ينبغى الثانى فيراعى فيه شرائط المليك فراجعه ج 

( قال لى عليك ألف فقال أنزنه أو أتنقده أو أجلنى به أو قضيتك إياه أو أبرأننى »نه أو تصدقت به على 
أو وهبته لى أو أحلتك به على زيد ) ونحو ذلك ( فهو إقرار له بها ) 


ثم قال : وهنا مسألة کر الوقوع وهى ما إذا أفر لآخر الخ ماذكره الشارح مختصرا 5 

وحاصله : أنه اختلف النقل نى قوله الأرض التى حدودها كذا لطفلى هل هو إقرار أو هبة > وأفاد أنه 
لا فرق ببنهما إلا إذاكان فيها شىء مما يحتمل القسمة » فتظهر ثمرة الاختلاف ى وجوب القبض وعدمه » وكان 
مراد الشارح الإشا/ ة إلى أن ما ذكره الصف آخرا يفيد التوفيق بأن حمل قول من قال : إنها تمليك على ما ذا 
كانت معلومة اس أنها ملكه » فكون فيها الإضافة تقديرا وقول من قال : إنها إقرار على ما إذا لم تكن 
كالاك فةوله ولا الأرض أى ولا ترد مسألة الأرض الى الخ على الأصل السابق فإنها هبة أى لوكانت معلومة 
آنا ملكه للإضافة تقديرا لكن لا يتاج إلى التسايم كا اقنضاه الأصل لأنها قى يده وحينئذ يظهر دقع الورود 
تأمل ر قوله مفرزا للإضافة ) فى بعض النسخ يوجد هنا بين قوله مفرزا وقوله : للإضافة بباض وق بعضما لفظ 
| أن قوله الإضافة علة لقوله ولا الأرض ( قوله فهل يكون إقرارا ) أقول المفهوم من كلامهم 
أنه إذا أضاف امقر به أو الموهوب إلى نفسهكان هبة وإلا يحتمل الإقرار والمبة » فيعمل بالقرائن لكن يشكل 
على الأول ما عن نم الأئمة البخارى أنه إقرار فى الحالتين وربما يوفق بين كلامهم » بأن الملك إذا كان ظاهرا 
لاماك » فهو تمليك وإلا فهو إقرار إن وجدت قرينة وتمايك إن وجدت قرينة تدل عليه فتأءل : فإنا نجد 
فى اللحوادث ما يقتضيه ومل » وقال السائحانى : أنت غمير بان أقوال المذهب كثيرة والشبور هو 
هامر من قول الشارح والأصل الخ : وف المح عن السعدى : أن إقرار الأب لولده الصغير بعين 
ماله تملبك إن أضاف ذلك إلى نفسه فانظر لقوله بعين ماله ولقوله اولده الضغير فهو يشير إلى عدم اعتبار مايعهد 
بل العبرة للفظ اه 

قلت : ويؤيده ما مر من قوله ما فی بيتى وماق اللحالية جيع ما يعرف فى أو جميع ما ينسب إلى افلان قال 
الإسكاف إقرار اه فإن ما فى بيته وما يعرف به وينسب إليه يكون معاوما لكثير من الناس » أنه ملكه فإن اليد 
واانصرف دلبل الملك » وقد صرحوا بأنه إقرار وأفتى به فى الحامدية وبه تأيد محث الساتحانى » ولعله إنما عبر 
فى مسألة الأرض بالحبة لعدم الفرق فيها بين الهبة والإقرا ار إذا كان ذلك لطفله ولذا ذكرهاف المنتى فى جالب 
غيز الطفل مضافة للمقر حيث قال : إذا قال أرضى هذه وذكر حدودها لفلان أو قال الأرض الى حدودهاكذا 
لوادى فلان وهو صغير كان جائزا ويكؤن تمليكا فتأمل والله آعم ر قوله فهو إقرار له بها ) وكذا لا أفضيكها أو 
والله لا أفضيكها ولا أعطيكها فإقرار + وف اللانية لا أعطيكها لا يكون إقرارا ولو قال أحل غرماءك على أو 
بعضهم أو من شئت أو من شت منهم فإقرار بها مقدسى وفيه قال أعطى الألف الى لى عليك فقا اصبر أو 
سوف تأخذها لا وقوله انزن(١)‏ إن شاء الله إقرار وف البزازية قوله عند دعوى المال ما قبت منك بغير حق » 
لا يكون إقرارا ولو قال بأى سبب دفعته إلى" قالوا يكون [قرارا وفيه نظر اه قدمه إلى اللا م قبل حلول الأجل 
وطالبه به » فله أن يحالف ماله على" الروم شىء وهذا الحلف لا يكون إقرارا وقال الفقيه لا يلتذت إلى قول من 


اھ » وقد 


(1) قواه ( وقول اتزن لخ ) امل صوابه اتزلبما كا هى هبارة البزازية وحيائة فلا إشكال اه , 
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لرجوع الضمير إليها فی کل ذلك عزى زاده ؛ فكان جوابا وهذا إذالم يكن على سبیل الاستیزاء > فإن کان 
وشہد الشبود بذلك لم يلزمه شىء : آما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق ( وبلا ضمير ) مثل اتن الخ وكذا نتحاسب 
أوما اسنقرضت من أحد سواك أو غيرك أو قبلك أو بعدك ( لا ) يكون إقرارا لعدم انصرافه إلى المذكور فكان 
كلاما مبتدأ » والأصل أنكل ما يصلح جوابا لا ابتداء يجعل جوابا وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصاح فا 
يجعل ابتداء لثلا يازمه المال بالشك اختبار وهذا إذا كان الجواب »ستقلا فلو غير مستقل كةوله : لم كان 
إقرارا مطلقا حتى لو قال أعطنى ثوب عبدى هذا أو افتح لی باب دارى هذه أوجصص ل دارى هذه 
أو أسرج دابتى هذه أوأعطنى سرجها أو لجامها فقال نعم كان إقرارا منه بالعبد والدار والدابة كاف رقال أليسلى 
عليك آلف نقال بلى فهو إقرار له با وإن قال لمم لا ) وقیل نلان الإقرار يحمل على العرف لاعلىدقائق العربية 
كذا ف الجوهرة والفرق أن بلى جواب الاستفهام انى بالإثبات ونعم جوابه بالننى ( والإيماء بالرأس ) من الناطق 
( ايس بإقرار بعال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بحلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر ) وأمان كافر 
وإشارة غرم لصيد والشیخ برأسه فى ر واية الحديث والطلاق ىأنت طالق هكذا وأشار ثلاث إشارة الأشباه ويزاد 
الین كحلفه لا يستخدم فلانا أو لا يظهر سره أو لايدل عليه وأشار حنث عادية فتحرر بطلان إشارة الناطق إلا 
فى تسع فلیحفظ ( وإن آقر بدين مؤجل وادعى امقر له حاوله ) لزمه الدین ( حالا ) وعند الشافئى رضى الله نه 
مؤجلا بيمينه ( كإقراره بعبد فى يده آنه لرجل وأله استأجره منه ) فلا يصدق فى تأجیل وإجارة لأنه دعوى بلا 
حجة (و) حينئذ ( يستجلف المقر له فما لاف ما لوأقر بالدراهم السود فكذبه وصفتها ) حيث ( يازءه 
ما أقر به فقط ) لأن السود لوع والأجلعارض لثبوته بالشرط والذول للمقر ف النوع۷وللمنكر ف العوارض 
كإقرار الكفرل بدين مؤجل ) فإن القول له فى الأجل لثبوته فى كفالة المؤجل بلا شرط ( وشراؤه ) أمة 


جعله إقرارا سائحانى وف العبنى عن الكاني زيادة » ونقله الفتال وذكر فى المنج جملة هرا فراجعها ( قوله ارجوع 
الضمير إليها ) فكأنه قال أتزن الألشالتى لك على" ( قوله على سببل الاستوزاء ) أى بالقرائن (قوله إلى المذكور) 
أى انصرافا متعينا وإلا فهو حتمل ( قوله والأصل أن كل ما يصلح الخ )>الألفاظ المارة وعبارة الكاق بعدهذا 
كنا فى امتح فإن ذكر الضمیر صلح جوابا لا ابتداء وإنلم يذكره لابصلح جوابا أو يصلح جوابا وابتداءفلايكون 
إقرارا بالشلك ( قوله جوابا ) ومنه ما إذا نتقاضاه بماثة درهم فقال قضيتكها أو أبرأتنى ر قوله لا للبناء ) أى على 
كلام سابق بان يكون جوابا عنه ( قوله وهذا ) أى التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه کا يستفاد ما نقائاه قبل 
( قوله مطلقا ) أى ذ کر الضمير كقوله نع هو على" أو لم يذكره کا مثل ( قوله لا يستخدم فلانا) أى فأشار إلى 
خدمته كذا فى الهامش ويأنى فى الشرح ( قوله إلا فى تسع ) ينبغى أن يزاد تعديل الشاهد من العام بالإشارة فما 
تکنی کا قدمناه فى الشهادات فتال > 

[ فرع ذكره ف الامش ] ادعى بعض الررثة بعد الاقنسام دينا على الميت يقبل » ولا يكون الافتسام 
إبراء عن الدين لأن حقه غير متعلق بالغير » فلم يكن الرضا بالقسمة إقرارا بعدم التعاق » مخلاف ما إذا ادعى 
بعد القسمة عينا من أعيان التركة حيث لا تسمع » لأن حقه متعلق بعين التركة صورة ومعنى فانتظمت القسمة 
بانقطاع حقه عن التركة صورة ومعنى 8 لأن القسمة تستدعى عدم اختصاصه به بزازية اه ( قوله بلا شرط) 
فالأجل فيها لوع فكانت الكفالة المؤجلة أحد نوعى الكفالة » فيصدق لأن إقراره بأحد النوعين لا يجعل 
إقرارا بالنوع الآخر غاية البيان وقد مرت المسألة في الكفالة عند قوله لك ماثة درهم إلى شهر ( قوله وشر اله أمة 
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( متنقبة 


إقرار بالملك للبائع كثوب إفى جراب وكذا الاستيام والاستيداع) وقبولالوديعة بحر (والإعارةوالاستيباب 
والاستعجار ولو من وكيل ) فكل ذلك إقرار بملك ذى اليد فيجنع دغواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض 
لاف إبرائه عؤجميع الدعاوى ¢ الدعوى بهما لعدم التناقض ذكره ف الدررقب ل الإقزار وصصصحه فال جامغخلافا 


متنقبة الخ ) وف البزازية علل لذلك بقوله والضابط أن الشىء إن كان مما يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة 
المتنقبة یه لا يةبل إلا إذا صدقه المدعى عليه فى عدم معرفته إياها فيقبل وإن كان ما لا يعرف كنوب في 
منديل أو جارية قاعدة على رأسما غطاء لابرى منها شىء يقبل وهذا اختلفت أقاويل العلاء اه ويظهر لى أناللوب 
فى الجراب كهو ف المنديل سانحانی ( قوله کوب ) أى کشراء ثوب فجراب ( قوله وكذا الاستیام ) انظر جامع 
الفصولين » ونور العين فى الفضل العاشر وحاشية الفتال + 

[ فرع ذكره فى الامش ] رجل قال لآخر : لى عليك آلف درهم فقال له المدعى عليه : إن حلفت أنها مالك 
على" دفءئها إليلك : فحلف المدعى » ودفع المدعى عليه الدرام' قالوا : إن أدى الدراهم حكر الشرط الذى شرط 
فهو باطل ولاداقع أن يسترد منه لأن الشرظ باطل خالية ( قوله والإعارة ) الأولى أن يقال الاستغارة كا فى جامع 
الفصولين فى العاشر كذا فالهامش + 

[ فرع ] فى الهامش : شراه فشود رجل على ذلك وخنم » فهو ليس بتسلم يريد به أنه إذا شهد بالشراء أى 
كنب الشهادة فى صاك الشهادة » وختم على صك الشمادة ثم ادعاه صح دعواه » وم تكن كنابة الشهادة إقرارا 
بأنه للبائع وهذا لأن الإنسان يدبع مال غيره كال نفسه والشهادة بالبيع لاتدل على صفه جامع الفصولين 
فى الرابع عشر ( قوله ذكره فى الدرر ) الضمير راجع إلى المذكور متنا من قوله وكذا الخ سوى الإجارة » 
وإفى الم كور شرحا فجمييع ذلك مذ كور فيها والضمير فى قوله وصصحه فى الجامع ايخ راجع إلى ماف لمن فقط 
يدل عليه قول المصنف ف المنح » ومن صرح بكوله إقرارا منلا خرو : وف النظم الوهباى لعبد البز خلافه 5 

ثم قال : والحاصل أن رواية الجامع أن الاسستيام والاستئجار والاستعارة ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه » 
والمستأجر منه ورواية الزبادات أنه لا يكون ذلك إقرارا بالملكية وهو الصحيح » كذا فى العادية وحكى فبها 
اتفاق الروايات على أله لا ملك للمساوم » ونحوه فيه وعلى هذا الحلاف يأبغى صمة دعواه ملكا لما ساوم فيه 
لنفسه(١)‏ أو لغيره اه » وإنما جزمنا هنا بكوله إقرارا أخذا بروابة الجامع الصغير والله تعالى أعلم اه : قال 
السائحاق : ويظهر لی أنه إن أبدى عذرا يفتى بما فى الزيادات من أن الاستبام ونحوه » لا يكون إقراراً : وف 
المادية وهو الصحيح وف السراجية أله الأصح » قال الأنقروى والأكثر على تصحيح ماف الزيادات وأله 
ظاهر الرواية ( قوله وضمحه فى المامع ) أى جامع الفصولين وهذه رواية الجامع للإمام محمد والف مير فى صمحه 
لكوله إقرارا بالك لذى اليد قال نى الشرابلالية » كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الماك للمباشر متفق عليه وأما 
كونما إقرارا بالمللك لذى اليد ففيه روايئان » على رواية الجامع يفيد الماك لذى اليد وعلى رواية الريادات لا » 
وهو الصحييح كذا فى الصغرى : وفى جامع الفصولين صمرح رواية إفادته الملك فاختلف النصحيح لاروايتين » 
ويبتئ على عدم إفادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره اه ونقل السائحانى عن الأنقروى أن الأ كر 
على لصحرج ما فى الزيادات » وأنه ظاهر الروآية اه > 

قات' : فيفتى به لترجحه لكونه ظاهر الرواية وإن اختلف النصحيح ٠‏ 


0 ( قوله لنفسه الخ ) الصراب إسقاطها إذ لار جه لصحة الدموى انفسه يمد اثفاق الروايات مل أنه لامك المساوم ر دة أه 


n 
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لتصحيح الوهبائية ووفق شارحها الشرنيلالى بأنه إن قال : بعنى هذا کان إقرارا وإن قال : آتبیع لى هذا لابؤيده 
مسألة كتابته وخهمه على صك البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه ( و ) له على (ماثة ودرهم كلها دراهم ) وكذا 
المكيل والموزون استحسانا ( وف ماثة ولوب وماثة وثوبان يفسر الماثة ) لأنما مبهمة (واق ماثة وثلاثة أثواب 
كلها ثياب ) خلافا للشافعى رضى الله عنه + 

قلنا : الأثواب لم تذكر عرف العطف فانصرف التفسير ليما لاستوائهما فى الحاجة إليه ( والإقرار بدابة 
فى اصطبل تلزمه ) الدابة ( فقط ) والأصل أن ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله لزماه وإلا لزم المظروف فط خلافا 
محمد » وإن م يصلح لزم الأول فقط كقوك درهم فى درم . 

قلت : ومفاده أنه لو قال دابة فى خيمة 

[ تعمة ] الاشتراء(١)‏ من غيز المدعى عليه فى كونه إقرارا بأنه لاملك للمدعى كالاشتراء من المدعى عايه حى 
لو برهن يكون دفعاً » قال فى جامع الفصولين بعد نقله عن الصغرى أقول : ينبغى أن يكون الاستيداع وكذا 
الاستيعاب ونحوهكالاستشراء » 

[ مهمة ] قال فى البزازية : وما يحب حفظه هنا أن المساومة إقرار بالملك للبائع أو بعدم كوله ملكا ضمنا 
لاقصدا » ولي سكالإفرار ضرعا بأنه ملك البائع والتفاوت بظهز فيا إذا وصل إلى يده يؤمر بالرد إلى البائع 
فى فصل الإقرار الصريح » ولا يؤمر فى فصل المساومة » وبيانه اشترى ماعا مي إنسان وقبضه » ثم إن أبا 
المشترى استحقه بالبرهان من المشترى وأخذه ثم مات الأب » وورئه الابن المشترى لابؤءر برده إلى البائع » 
وبرجع بالن على البائع ويكون المناع فى يد المشترى هذا بالإرث ولو أقر عند البيع بأنه ملاث البائع ثم استحة» 
أبوه من يده ثم مات الأب وورثه الابن المشترى لا يرجع على البائع » لاله فى بده بناء على زعمه يحم الثمراء !أ 
نقرر أن القضاء المستحق لا يوجب فسخ الببع قبل الرجوع بان اھ ذكره فى الفصل الأول من كتاب ری“ 
وفيه فروع جمة كلهامهمة فراجعه ( قوله إنصحيح الوهبالية ) أى ةى مسألة الاستيام ( قوله لا ) بل يكون اسنفهاما 
وطلب إشباد على إفراره بارادة بيع ملك القائل فيازمه بعد ذلك شرلبلالية ( قوله فإله ليس بإقرار ) أى فا دنا 
أولى أو مساو : قال فى الهامش : وإن رأ امول عبده بہیع عينا من أعيان المولى » فسكت لم يكن إذنا وكذا 
المرتهن إذا رأى الراهن يديع الرهن » فسكت لم يبطل الرهن + وروى الطحاوى عن أتعابنا المرتين إذا سكت 
كان رضما بالبيع » ويبطل الرهن خانية من كتاب المأذون ( قوله والموزون ) كقوله مائة وقفيز كذا أو رطل کذا 
ولو قال له نصف درهم وديثار وثوب» فعليه نص ف كل مها وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية » لأن الكلام 
كله وقع بغير عينه أو بعينه » فينصرف النصف إلى الكل لاف ما لو كان بعضه,غير معين كنصت هذا الدينار 
ودره, يجب الدرهم كله : قال الزيلعى : وعلى تقدير خفض الدرهم مشكل + 

وأفول : لا إشكال على لغة الجوار على أن الغالب على الطلبة عدم التزام الأعراب سائحانى أى فضلا عن 
العوام ؛ ولكن الأحوط الاستفسار » فإن الأصل براءة الذمة فلعله قصد ار تأمل ر قوله كلها ثياب ) لأنه ذ كر 


٠‏ عددين مهمين وأردفهما بالتفسير فصرف إليهما لعدم العاطف منح ( قوله حرف العطف ) بأن يقولماثة وأثواب 


ثلاثة كما ئی مائة وثوب ( قوله إن أمكن تله ) كثمر فى قوصرة ( قوله خخلافا محمد ) فعنده لزماه جميعا لأذغصب 
غير المنقول معصور عنده زيلعى ( قوله فى خيمة ) فيه أن الحيمة لا تسمى ظرفا(؟) حقيقة والمعتبر كونه ظرفا 
(1) ( قول الاغتراء لخ ) لمل صوابه الاستشراء وكا مابمده بقرينة عبازة جامع الفصولين اه . 


(۲) ( قوله فيه أن الميمة لاتسمى ظرفا الخ ) غير مس نعم هى لاتسمى ظرفا عرفا ركذا الاسطبل لايسمى ظرفا فى المرف وإث 
كات يسمى ظرفا حقيقة والمعتبر إنما هو التسمية الحقيقية كا قال فافهم اه . 
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لزماه ولو قال ثوب فى درهم ازمه الوب ولم أره فيحرر ( وجخاتم ) تازمه ( حلقته وفصه ) جیعا ( وبسيف جفنه 
وحائله ونصله ومحجلة) اء فجيم بيت مزين بستور وسر (العيدان والكسوة وبتمرفىةوصرة أو بطعام ف جوااق 
أو) فق سفينة أو ثوب فمنديل أو ) ف( ثوب يازمه الظرف كالمظروف ) لما قدمناه ( ومن قوصرة ) مثلا رلا 
تلزمه القوصرة ونحوها ( كثوب فى عشرة وطعام فى بيت ) فيازمه الظروف فقط لما مرإذ العشرة لانكون ظرفا 
لواحد عادة (ويْمسة فى خسة وعنى) معنى على أو (الضرب خسة) لا مر وأازمه زفر بخمسة وعشربن(وعشرة إن 
عنى مع ) كا مر فى الطلاق 


حقيقة كا فى المنح ( قوله لزماه ) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله : وثقل المخاروف حال كوله مظروفا 
لا يتصور إلا بنقل الظرف » فصار إقرارا بغصبهما ضرورة » ورجع فى الببان إليه لأنه لم يعين هكذا قرو غاية 
البيان وغبرها هنا وفيا بعده وظاهره قصره على الإقرار بالغصب + وبؤيده ما والكائية له على ثوب أو عبد 
صح ؛ ويقضى بقيمة وسط عند أن يوسف وقال محمد : القول له ف القيمة اه وى البحر والأشباه لابلزمه شوم 
اه ولعله قول الإمام : فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصب » وإلا لزمه القيمة أو لم بازمه شىء » ثم رأيته 
اشر نبلالية عن الجوهرة حيث قال : إن أضاف ما أقز به إلى فعل ,أن قال غصبت منه تمرا فى قوصرة لزمه 
الدّر والقوصرة والإبل ذ كره ابتداء وقال على تمر فى قوصرة فعليه ادر دون القوصرة لأن الإفرار قول والقؤلك 
بتمبيزه البعض(١)‏ دون البعض كا او قال بعت له زءفرانا نى سلة اه ولله الحمد : ولعل المراد بقوله فعايه القر 
قبمته تأمل ( قوله لزمه الثوب ) هو ظاهر ويدل عليه ما يأنى متنا وهو ثوب ف منديل أو فى ثوب فإن ماهنا أولى 
وف غابة البيان ولو قال : غصبتك كذا فى كذا والثانى لا يكون وعاء(؟) الأول ازماه» وفيها ولو قال على درهم 
فى قفيز دنطة لزمه الدرهم فقط » وإن صلح القفيز ظرفا بيائه ما قاله خواهر زاده أنه أفر بدزهم فى الذئة » 
وما فما لا يتصور أن يكون مظروفا فى شىء آخر اه ويظهر لی أن هذا فى الإقرار ابتداء » آ٠ا‏ فى الغصب. فيلزمه 
الخلرف أيضما كما فى غصبته درهما ئی كيس » بناء على ما قدمناه ويفيده التعليل وعلى هذا التفصيل در مم فى ثوب 
تأمل ( قوله جفنه ) بفتتح اليم أى غمده ( قوله وحمائله ) أى علا + قال الأصمعى : لا واحد لها من لفظها وإنما 
واحدها عمل عرنى ( قوله فىقوصرة ) بالشديد وقد تلقف عختار ( قولة وطعام فى بيت ) الأصل فى جنس هذه 
المسائل أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفا حقيقة بنظر : فإن أمكن ثقله لزماه وإنة لم يكن نقله'لزمه المظروف 
حاصة عندهما لأن الخصب الموجب للفمان لا يقحقق فى غير المتقول واو اذعى أنه ينقل المظطروف لا بصق » 
لأنه أقر بغصب تام إذ هو مطلتق » فيحمل على الكمال ت وعنذ عنمد لزماه جميعا لأن غصب النقول(؟) منصور 
عنده » وإن ل يمكن أن يجعل ظرفا حقيقة م يازمه إلا الأول كقولم : درهم ف درم م باز الانى لان لا صان 
أن يكون ظرفا منح كذا فى هامش ( قوله لا تکون ظرفا يم حلفا محمد لأنه يجوز أن يليك الثوب النفيس 
فى عشرة أثواب منح » كذا ف الامش ر قوله خسة ) لأن اثر الضرب ف تكثير الأجزاء لافى تكثير الال 
در ركذا فى المامش : وى الواوالجية إن عنى بعشرة فى عشرة المرب فقط أو الضرب نى تكثير الأجزاء 
فعشرة وإن نوى بالضرب تذكثيز العين رمه مالة سائحانى (قوله وعشرة إن عنى مع ) وف الببالية على ددم 


»( قوله ( والقول يعمييزه البمض الخ ) هكذا فى الاسخة المجموع منها وانظر مامعناء تأمل اه مصحححه , 
2( ( قول والثانى لايكون وعاء ) لمل الأول ما لايكرن تأمل اه . 0 
(r)‏ ( قوله لأن غصب المنقول الخ ) لمل صرابه زيادة غير تأمل اه . 
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( ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشر تسعة ) لدخولالغاية الأؤلى ضرورة إذ لا وجود لا فوق الواحد 
بدوله مخلاف الثانية وما بين الحائطين فلذا قال ( و ) فيله (كر حنطة إلىكر شعير لزماه ) جميعا (إلا قفيزا) لأنه 
الغاية الثالية ( ولو قال له على عشرة دراهم إلى عشرة دنائير يلزمه الدراهم وتسعة دنانير ) عند أبىحنيفة رضى الله 
عنه لما مر نهاية ( وف ) له ( من دارى مابين هذا الحائط إلى هذا الحائط له مابينهما ) فقط لما هر (وضح الإقرار 
بالحمل الحتمل وجوده وقته) أى وقت الإقرار بأن تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو معتدة 
لثبوت نسبه ( ولو) الحمل ( غير آدى ) ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند آهل اللبرة زيلعى + 

لكن ف الجوهرة أقل مدة حمل الشاة أربعة أشمر وأقلها لبقية الدواب ستة أشور (و) صح ( له إن بين) 
امقر ( سببا صالحا ) يتصور لامحل (كالإرث والوصية ) كقوله مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز وإلا 


مع درم أو معه درم ازماه وكذا قبله أو بعده ۽ وکذا درهم فدرم أو ودرهم بخلاف دره على درهم أو قال 
درم درم لن الثانى تأ كيد وله على" درھم فى قفيز بر” أزمه درهم » وبطل القفيز كعكسه وكذا له فرق 
زيت فعشرة عاتم حنطة ودرهم ثم درهمان ازمه ثلائة ودرهم بدرهم واحد لأنه للبدلية اه ملخصا > 

وف الحاوى القدمى : له على ماثة ونيف لزمه ماثة والقول له فى النيف » وف قريب من ألف عليه كار 
من خمسمائة والقول له فى الزيادة وف الامش لو قال أردت خسمائة مع خسماثة(1) ازمه عشرة لأن اللفظ يحتمله 
قال تعالى ‏ فادخلی فى عبادئ ‏ قبل مع عبادى فإذا احتمله الافظ » ولو مجازا ولواه صح لاسيا إذا كان فيه 
تشديد على نفسه كما عرف فى موضعه درر اه ( قوله تسعة عند ألى حنيفة ) وقالا يازمه عشرة وقال زفر ثمائرة 
وهو القباس » لأله جعل الدرهم الأول والآخر حدا والحد لا يدل فى الحدود » وله أن الغاية يجب أن تىكون 
موجودة إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حدا للموجود ووجوده يوجبه فتدخل الغايئان » وله أن الغاية لا تدخل » 
لأن الحد يغاير امحدود لكن هنا لا بد من إدخال الأولى » لأن الدرهم الثانى والثالث لا يتحقق بدون الأولى 
فدخلت الآية الأولى ضرورة ولا رورة فى الثائية درر كذا فى الامش ر قوله مخلاف الثانية ) أى الغاية الثانية 
( قوله إلا قفيزا) من شعير وعندهماكران منح كذا ف الهامش ( قوله لما مر ) أى من أن الغاية الثانية لا تدحل 
لعدم الضرورة > 

واعلم أن المراد بالغاية .الثائية المتمم للمذكور » فالغاية فى إلى عشرة وف إلى ألف الفرد الأخير » وهكذا 
على ما يظهر لى : قال المقدسى : ذكر الانقانى عن الحسن أنه لو قال من درهم إلى دينار لم يلزمه الدينار . وى 
الأشباه على من شاة إلى بقرة لا يلزمه شیء سواء كان بعينه أولا ورأيت معزيا لشرحها : قال أبو يوسف : إذا 
كان بغير 'عينه ذهما عليه واو قال ما بين درهم إلى درهم فعليه درهم عند أن حنيفة ودرهمان عند ألى پوسف 
سائحانى ( قوله لما مر ) من أن الغابة الثائية لاتدخل» وأن الأولى تدخل للضرورة أى ولا ضرورة هنا تأمل وعلل 
له فى البرهان كا فى الشرنبلالية بقيامهما بأنفسهما ( قوله وصح الإقرار بالحمل ) سواء كان حمل أمة أوغيرها بان 
بقول حل أمتى أو حمل شاق لفلان » وإن لم يبين له سببا لأن لتصحيحه وجهاء وهو الوصية من غيره كأن أوصى 
رجل بحمل شاة مثلا لآخر ومات فأفر ابنه بذلك فحمل عليه ( قوله امحتمل ) أى والمتيقن بالأولى ولعل الأولى 
أن يقول التیقن وجوده شرعا ( قوله للبوت نسبه ) فيكون جك بوجوده ( قول لکن فى الجوهرة) الاستدراك 
على ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع إلى أهل الخيرة إذ لا يلزم فیا ذكر ( قوله وصح له) أى للحمل 
مهس n‏ 

. ا( قوله أردت خسائة مع خسيائة الخ ) لعل صوابه خسة مع خسة ليناسب قوله لزمه عشرة تأمل اه‎ )١( 
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فلا کا يأنى ر فإن ولدته حيا لأقل من نصف حول ) مذ أقر ( فله ما أقر وإن ولدت بين فلهما) لصفين. ‏ 


ولو أحدهما ذكرا والآخر ئی فكذلك ف الوصية يلاف المبراث ( وإن ولدت ميا ة) يرد ( لورثة ) ذلك 
(الموصى والمورث ) لعدم أهلية الجنين (وإن فسره ب ) ما لا يتصو ركهبة أو ( بيع أو إقراض أو أيهم الإقرار) 
ول يبين سببا ( لغ ) وحمل عمد المبهم على السبب الصالح » وبه قالت الثلاثة ( و ) أما ( الإقرار للرضيع ) فإنه 
ر صميح وإن بين ) المقر ( سببا غير صاخ منه حقيقة كالإقراض ) أو من مبيع لأن هذا المقر محل لثبوت الدين 
للصغير فى الجملة أشباه > 

ر ار بغىء على أنه بيار ) ثلاثة أيام ( لزمه بلا خيار ) لآن الإقرار إخبار » فلا بقبل الليار (و إن 
وصلرة ( صدقه القر له ) فى انخبار لم يعتبر تصديقه (إلا إذا أقر بعقد) بیع ( وقع بالميار له ) نصح باعتبار 
العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال ( إلا أن يكذبه المقر له ) فلا يصع لاله منكر والقول له (كإفراره بدبن بسبب 
جنالة عل أنه باعليار فى مدة ولو ) امدة ( طويلة ) أو قصيرة فإله يصح إذا صدقه لأن الكفالة عقد أيضا ملا 
ما مر لاا أذعال لا تقبل الخوار زيلعى ( الأمر بكتابة الإقرار إقرار حکا )(۱) فإنه "كا يكون باللسان يكون 
البنان فلو قال الصكاك : اكتب خط إقرارى بألف على أو اكتب بیع دارى أو طلاق امرأق(؟) صح کنب 
آم م يكتب وحل الفركاله أن يشهد إلا فى حد وقود خانبة وقد منا نى الشوادات عدم اعتبار مشاببة الحطين 
الحتمل وجوده وقت الإقرار » بأن جاءت به لدون نصف حول أو لسنتين وأبوه ميت إذ لو جاءت به لسنئين 
وأبوه حى ووطء الام له حلال فالإقرار بالحمل(7) لأنه عمال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فلا يثبت الوجود 
وقت الإقرار لا حقيقة ولا حكما بيائية وكفاية ( قوله لاف الميراث ) فإنه فيه للذ كر مثل 'حظ الألثيين ر قوله 
فإنه يح ) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول» ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن بطلاله بتوقف على 
الإبطال كا في الأنقروى سالحانى والفرق بينه وبين الحمل سيذكره الشارج ر قوله ى الحملة) أى بأن يعقد مع 
ولبه عغلاف الحمل فإنه لا يلى عليه أحد ( قوله م يعتي ) ينبغى أن يقول » فإنه لم يعتير لأن أن وصلية فلا جواب 
لماح ( قوله أو قصيرة ) الأولى حذفها کا لاينى ح ( قول لأا أفعال ) لأن الشىء امقر به قرض أو غصب أو 
وديءة أو عارية ( قوله بكتابة الإقرار ) بحلاف أمره بكتابة الإجارة ٠‏ وأشهد ولم بغز عنه لا ننعقد أشباه ( قوله 
کون بالبنان ) بالباء الموحدة والنون ومقغضى كلامه أن مسألة الم من قبيل الإقرار بالبنان » والظاهر آنا من 
قويل الإقرار باللسان بدليل قوله كتب آم لم يككقب » وبدليل ما فالمنح عن اللحائية حيث قال : وقد يكون الإقرار 
بالبنان "كما يكون باللسان رجل كتب على نفسه ذكر حتق بحضرة قوم أو آملى على إنسان ليكب » ثم قال اشهدوا 
على بهذا لفلا ن کان إقرارا اه فإن ظاهر التركيب أن المسألة الأولي مثال للاقرار باليئان والثانية للإقرار باللسان 
فتامل ح . 

ا المدبون أن الدائن کنب على قرطامن بغطه أن للدين الذى لى على فلان بن فلان أبرأنه عن صح 


إلذ ( قول المصنف إقرار سكا ) إنما لم يكن إفرارا حقيقة لأن الأمر إثشاء رالإقرار إغبار »> فلا پگو نان معحدين حقيقة بل 
المراد أن الأمر يككتابة الإقرار إذا حصل حصل الإقرار ادح عن الارر اه ط . . 

(۲) ( قول الشارح آو طلاق امراق الخ ) وجدت باش من خط بض المشايخ مائصه اخعلذوا فيما لو أمر زوج بكناة الك 
بطلاق امرأله فقيل هو إنرار به فيقع » موقيل هو توكيل فلا بقع على يكنب وبه يفت زنائفا وهو المصحيح وفیل ؛ لايقع و إن کب 
إلا إذا نوى الطلاق كذا فى القنية أه . 

() ( قوله فالإقرار بالحمل الخ ) مكلا فى النسسطة المججبوع سنها وليتأمل اه محم ٠.‏ 


E 


Marfat.com 


۳ ۶ PERS 


- 
( أحد الورثة 


وسقط الدين » لأن الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به » وإنْلم يكن كذلك لايصح الإبراء ولادعوى 
الابراء » ولا فرق بين أن نكون الكتابة بطلب الدائن أو لابطلبه بزازية من آخر الرابع عشر من الدعوى » 
وفى أحكام الكتابة من الأشباه إذإ كنب ولم يقل شيئا لا غل الشمادة قال القاضى النسنى : إنكتب مصدرا يعني 
كتب فى صدره أن فلان بن فلان له على كذا أو أما بعد فلفلان على" كذا محل للشاهد أن بشید وإنلم يق لاشهدعلى” 
به» والعامة على خلافة لأن الكتابة قد تكون للتجربة » ولو كةب وقرأه عندالشهود وإن لم يشبدهم(1) ول وكتب 
عندهم وقال اشهدوا على" با فيه إن علموا با فيه كان إإقرارا وإلا فلاوذكر القاضى ادعى على آخر مالا وأخرج 
خطا وقال : إله خط المدعى عايه بهذا امال فألكر كونه خطه » فاستكتب وكان بين اللحطين مشابمة ظاهرة ندل 
على أنهما خط كانب واحد » لايح عليه بالمال فى الصحيح » لأنه لابزيد على أن بةول هذا خطى » وألاحررنه 
لكن ليس على هذا امال وثمة لا يجب كذا هنا إلا فيدفتر السمسار والبباع والصراف اه وقدمنا شيئا من الكلام 
عليها فى باب كتاب القاضی ونی أثناء كتاب الشهادات ومثله فى البزازية ۽ 

وقال السائبانى وف المقدمى عن الظهيرية لو قال : وجدت فى كتانى أن له عل“ ألفا أو وجدت یذ کری أو 
فى حسانی أو يخطى أو قال كتبت بيدى أن له على" كذا كله باطل » وجماعة من أثمة بلخ قالوا فى دقتر البياع إن 
ما وجد فيه بلط البباع فهو لازم عليه لأنه لا يكتب إلاماعلى الناس له وما للناس عليه صوانة عن النسران» والبناء 
على المادة الظاهرة واجب اه > 

فقد استفدنا من هذا أن قول أثمتنا لابعمل باللخط يجرى على عمومه واستئناء دفتر السمساز والبباع لابظهر 
بل الأولى أن يعزى إلى جماعة من أثمة بلخ » وأن يقيد بكونه فيا عليه » ومن هنا يعلم أن رد الطرسومى العمل به 
مید بالذهب فليس إلى غيره لذهب > وانظر ما قدمناه فى باب كتاب القاضى إلى القاضى ( قوله أحد الورثة ) 
وإن صدقوا جمبعا لكن على النفاوت كرجل مات عن ثلاثة بنين وثلائة آلاف فاقنسموها وأخذ كل واحد ألفا » 
فادعى رجل عل أبيهم ثلاثة آلاف فصدته الأكبر فى الكل والأوسط فى الألفين والأصغر فى الألف أخذ من 
الأكبر ألغا(؟) ومن الأوسط خسة أسداس الألف» ومن الأصغرثلث ألفعند أنى يوسف وقال محمد ىالأصغر 
والأكب ركذلك والأوسط يأخذ الألف ووجه كل فى الكاق + 1 


[ تنبيه ] لو قال المدعى عليه عند القاضى كل ما يوجد فى تذكرة المدعى مخطه فقد الترمته ليس بإقرار » 


(۱) ( قو ولو كعب وقرأ عند الشهود رإن لم يشيدم ) هكا فى النسخة المجموع مها يدون ذكر جواب لر وليحرر اه » 
نصححه . 

(۲) ( قوله أذ من الأ كبر ألفا الخ ) رجه ماقاله أبو يوس أن الكل اتفقوا مل الألف فيؤغة من هد كل واحد مهم ثل 
وین يكون قه وصل الپ هکل ماأقر به الأصغر ثم افق الأوسط وال كبر عل آلف آغر فیؤخا من کل واحد منهما نصفه فيبى فى يه 
الأرسط سدس الألف فهر له إذ قد رصل إله كل ماأقر به ذلك الأوسط وبق فى يد الأ كر سدس الألف فيأهذه الدائن لأنه مقر أن 
الدين مستفرق التركة ولا إرث له. ووجه قول محمد أن الأصفر يزعم أن المدعى يدعى ثلا لاف ألفا عق وألفين بغير حق فإذا أعة 
من الأ كبر ألفا فقد أغة ثلث الألف يحق والالثين بدونه والأومط يزعم أن الدموى سق فى ألفين وكذب فى آلف فيكون قد اغا من 
الأ كبر ثلث الألف بحق رثك بدرئ مل زعم الأصغر يكون قد بى من دهوى المدعى الح ثلا ألف وعل زعم الأوسظ ألف وثلث فقه 
اتفقا عل ثلى ألف اللى هو زعم الأسغر فيؤ عا من كل واحه نصف مااتفقا عليه وهو ثلث الألف فيبى قدائ من إقرار الأوسط ثا 
ألف وذاك فى يده فيدنعه إليه فلم ببق فى يده ثىء اھ من كا فنس ببعض تغييره . 


( ۷۹ - حاثيا ابن عابدين - © ) 
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أفر بالدين ) المدعى به على مورثه وجحده الباقون ( بازمه ) الدين (كله ) يعنى إن وف ماورثه به برهان وشر ح 
جمع ( وقيل <صته ) واختاره أبو الليث دفعا للضرر »ولو شبد هذا ا مقر مع آخر أن الدین كان على المت قبلت 
وببذا عل أنه لا عل الدين فى نصيبه 
لأنه قيده بشرط لايلائمه فإنه ثبت عن أصعابنا رحمهم الله أن من قال : كلما أقر به علىفلان فأنا مقر به فلا يكون 
إقرارا لأنه يشبه وعدا كذ ف الميط شرنبلالية 2 

فى رجل كان يستلدين-من زيد ويدفع له ثم تحاسبا على مبلغ دين ازيد بذمة الرجل» وأقر الرجل بأن ذلك آخر 
كل قبض وحساب بعد أيام بريد نقض ذلك وإعادة الحساب فهل ليس له ذلك الجواب ؟ لمم لقول الدرر 
لا عذر ان أقر ساتحانى > 

وذها فى شري تجارة حسب ا جماعة الدفاتر فتراضيا وافصل ابلس وقد ظنا صواب الماعة فى الحساب » 
ثم اللدطأ نى الحساب لدى جماعة أخرى » فهل برجع للصواب ؟ الجواب : نعم لقول الأشباه لاعبرة بالف 
اابين خطؤه + 

فى شيك عنان تحاسبا ثم افترقا بلا إبراء أو بقيا على الشركة ثم تذكر أحدها أنه كان أوصل لشريكة أشياء 
من الشركة غير ما تحاسبا عليه فأنكر الآخر ولا بينة » فطلب المدعى ينه على ذلك فهل له ذلك لأن البين على 
من أذكر الجواب نعم اه رقوله أقر بالدين ) سيأتى ف الوصايا قبيل باب العتق فى المرض ( قوله وقيل حصنه ) 
عبر عنه بقيل لأن الأول ظاهر الرواية كما فى فتاوى المصنف » وسيجىء أيضا وهذا يلاف الوصية لما فى جامع 
النصولين : أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما بخصه وفاقا » وفى مجموعة منلاعلى عن العادية فى الفصل 
التاسع والثلائين أحد الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما مخصه بالانفاق » وإذا مات وترك ثلاثة بنين وثلالة 
آلاف درم » فأخذكل ابن ألفا فادعى رجل أن الميت أومى له يثلث ماله وصدقه أحد الابنين(21 فالقياس أن 


بؤخذ منه ثلاثة أماس ما فى يده » وهو قول زفر 7 وف الاستحسان يؤخذ منه ثاث ما فى يده » وهو قول علائنا 
رحهم الله: لنا أن المقر أفر بألف شائع فی الكل ثلث ذلك فى يده وثلثاه فى يد شريكيه» فا كاذ إقرارا فیا ف 
يقبل > وماکان إقرارا فى يد غيره لا يقبل فوجب أن يسم إليه أى إلى الموصى له ثلث ما فى يده اھ (١‏ قوله 
ولو شېد هذا المقر مع آخر ) وف جامع الفصولين ح : ينبغى للقاضی أن پسال المدعى عليه هل مات «ورئلك 
فإن قال : نعم يسأله عن دعوى الال » فاو أفر وكذبه بقية ااورثة ولم يقضى بإقراره حتی شبد هذا المقر وأجنبى 
معه يقبل وبقضى على الجميع وشهادته بعد ا حم عليه بإقراره لا قبل » ولو مم يق البئة أقر الوارث أو نكل 
فنى ظاهر الرواية يؤخذ كل الدين من حصة المقر لأنه مقر بأن الدين مقدم ءل إرئه وقال ث : هو القياس 
ولكن الغتار عندى أن يلزمه ما مخصه » وهو قول الشعبى والحسن البصرى ومالك وسفيان وابن ألى ابی 
وغيره, ممن تابعهم : وهذا القول أعدل وأبعد من الرر به » ولو برهن لا يؤخذ منه إلا ما مخْصه وفاقا التبى: 
بت ما لو برهنا على أحد الورثة بدينه بعد قسمة التركة : فهل للدائن أخذه كله من حمة الحاضر قال المصنف 
في فناواه : واختلفوا فيه » فقال بعضهم ؟ نعم : فإذا حضر الغائب برجع عليه + وقال بعضهم لا يأل منه إلا 
ما يخصه اه لخصا : 

وف جامع الفضولين أيضا : ركذا لو برهن الطالب على هذا امقر تسمع اليئة عليه كا وكيل قبض المي 


(۱) قراء ( أحد الابنين ) مكذا بالأصل المجموع ننه ولمله أحد اليئين وايحرر اء مصححه ٠‏ 
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بمجرد إقراره بل بقضاء القاضى عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة درر : 

(أشهد على آلف فى مجلس وأشهد رجلين آخرین فى مجاس آخر ) بلا بیان السبب ( لزم ) المالان ( ألفان) 
كا اختلف السبب بخلاف ما لو اند السبب أو الشبود أو أشهد على صك واجد أو أقر عند الشهود ثم عند القاذى 
أو بعكسه ان هلك والأصل أن المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفا كان الثانى عين الأول أومنكرا فغيره واو لد 
الشهود أىموطن أو «وطنين فهما.مالان مالم يعم اتحاده وقيل واحد وتمامه فى انلحانية ۽ 

(أقر 
لو أقر من عنده العين أنه وكيل بقبضها لايكنى إقراره» ويكلف الوكرل إقامة البينة على إثبات الوكالة حى 
له قبض ذلك فكذا هنا اه ( قوله بمجرد إقراره ) ولو كان,الدين يحل فى لصيبه بمجرد الإقرار ما قبات شما 
فيه من دفع المغرم عنه باقائى ودرر كذا فى المامش ر قوله أشبد على ألف الخ ) لقل المصنف ف المنح عن اللكانية 
روايتين عن الإمام ليس ما ف المتن واحدة منهما إحداهما أن يلزمه المالان إن أشهد فى الولس الثانى عين الشاهدين 
الأولين » وإن اشد غيرهما كان المال واحدا وأحراهما أنه إن أشبد على كل إقرار شاهدين يازمه المالان جميعا 
سواء أشهد على إقراره الثانى الأولين أو غيرهما اھ فلزوم المالين إن أشود مجلس آخر آخرين ليس واحدا مما ذكر 
ولقل فى الدرر عن الإمام الأولى وأبدل الثانية بما ذكره المصنف «تابءة له واعترضه ف العزمية ما ذكرنا وأنه 
ابتداع قول ثالث غير مسند إلى أحد ولا مسطور فیالکتب ( قوله فى مجلس آخر ) بخلاف ما لوأشيد أولا واحدا 
وثانيا آخر فى موطن أو موطنين فالمال واحد اتفاقا وكذا لو أشهد على الأول واحدا وعلى الثانى أكثر فى مجلس 
آخر فالمال واحد عندهما وكذا عنده على الظاهر منح ( قوله ازم ألفان ) واعلم أن نكرار الإقراز لا يلو إما أن 
يكون مقيدا بسبب أو مطلقا. والأول على وجهين : إما بسبب متحد » فيلزم مال واحد » وإن اخخثاف المجلس أو 
بسبب مختلف فالان مطلقا » وإن كان مطلقا فإما بصك أولا والأول على وجهين : إما بصاك واحد فا مال واحد 
مطلقا » أو يصكين فالان مطاقا » وأما الثانى فإ نكان الإقرار فى موطئ واحد يلزم مالان عنده وواءحد عندهما » 
وإنكان فى موطنين » فإن أشبد على الثانى شوود الأول فال واحد عنده إلا أن يقول المطلوب ما مالان وإن 
أشهد غيرهما فالان وفى موضع آخر عنه على عكس ذلك» وهو إن اتحد «لثمبود فالان عنده »وإلا فواحد عندهما. 
وأما عنده فاختلف المشايخ مهم من قال القياس على قوله مالان وف الاستحسان ءال واحد وإليه ذهبالسرخسى 
ومنهم من قال علن قول الكرخى مالان وعلى قول الطحاوى واحد وإليه ذهب شيخ الإسلام اه ملخصا من 
النائرخانية وكل ذلك مفهوم من الشرح ٠‏ وبه ظهر أن ما فى ان رواية منقولة وأن اعتراض العزمية على الدزر 
مردود حيث جعله قولامبتدعاغير مسطور فى الكتب مستندا إلى أنه فى الخائية سحكى ف المسألة روايتين الأولى لزوم 
مالين إن انحد الشهود » وإلا فال الثانية لزوم مالين إن أشهد على كل إقرار شاهدين اتحدا أولا وقد أوضح المسألة 
فى الولوالجية فراجعها ( قوله كنا او اختلف السبب ) ولو فى مجلس واحد ف البزازية جعل الصفة كالسبب حيث 
قال : إن أقر بالف بيض ثم بألف سود فالان ولو ادعى المقر له اخختلاف السبب » وزع المقر اتحاده أو الك 
أو الوصف فالقول للمقر ولو اتحد السبب والمال الثانى أكثر يجب المالان » وعندهما يلزم الأ كثر سائحانى ( قوله 
اتخد السبب ) بأن قال له على ألف ثمن هذا العبد ثم أقر بعده كذلك فى المجلس أو فىغيره منح ( قوله أو الشبود) 
هذا ماذهب لبه الس رخسى كما علمته مما مر (قوله ثم عند القاضی) وكذا لو کان كلعند القاضى فى مجلس ط(قوله 
والأصل أن المعرف ) کالإقرار بسبب متحد ( قوله أو المنكر ) كالسببين وكااطلق عن السبب ( قوله ولو نسى 
الشبود ) فى صورة تعدد الإشباد ( قوله وتمامه فى اللخالية ) ونقلها فى المنح (قوله أقر) أى بدين أو غيره كنا 
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ثم ادعى ) المقر ر أنه كاذب ف الإقرار حاف المقر له أن امقر لم يكن كاذبا فى إقراره ) عند الثانى وبه يفنى درر 
ر وکذا) الحك بجری ر لو ادعئ وارث المقر) فيحلف( ؤإنكانت الدعوى على ورثة ار له فالمین عليهم ) 
بالعم آنا لا نعل أنه کان كاذيًا صدر الشريعة 7 


فىآعر الكبز (قوله ثم ادعی) ذكر المسألة فى الكنز شتى الفرائض ( قوله وبديفتى ) وه ونار بزازية وظاهره 
أن المقر إذا ادعى الإقرار كاذبا حاف المقر له » أو وارئه على المفبى به من قول ألى يوسف «طلقا » سواءكان 
مضطرا إلى الكذب ف الإةرار أولا . قال شیخنا : ولیس كذلك لما سيأق فى مسائل شتی قبل كناب الصلح عند 
قول المصنف أقر بمال فى صلك وأشهد عليه به ثم ادعى أن بعض هذا الال المقر به قرض وبعضه ربا الخ حيث 
لقل الشارح عن شرح الوهبالية للش رئيلالى ما يدل على أنه إا يفتى بقول ألى يوسف : من أله يحلف له أن المقر 
ما أقركاذبا فى صورة يوجد فيها اضطرار المقر إلى الكذب ف الإفرار كالصورة الى تقدمت ونحوها » كذا 
فى حاشية مسكين للشيسخ محمد ألى السعود المصرى » وفيه أنه لا يتعين الجمل على هذا لأن العبارة هناك فى هذا 
ونحوه ذقوله ونحوه يحتمل أن يكون المراد به كل ماکان هن قبيل الرجوع بعد الإفرار مطلقا » ويدل عليه مابعده 
من قوله وبه جزم المصنف فراجعه ( قوله فيحلف) أى المقر له وقال بعضهم : إنه لابحلف بزازية والأصح 
الحليض حامدية عن صدرالشربعة. وف جأءع الفصولين: أقر فات فقال ورثته إنه أقركاذبا فلم ييز إقراره والمقر 
له عام به ليس لهم تعليفه إذ وقت الإقرار لم يتعاق حقهم بال المقر فصح الإقرار وحيث نعاق حقهم(1) صار 
حةا لل قر له ص 2 

أقر ومات فقال ورثته إنه أقر ثامجئة حلف المقر له بالله لقد أقر لك إقرارا صميحا ط / 

وارث ادعى أن مورثه أقر تلجئة قال بعضهم : له تحليف المقر له ولو ادعى أنه قر كاذبا لا يقبل قال فی 
لور العين بقول الحقير : كان ينبغى أن يتحد حك المسألتين ظاهرا إذ الإقرار كاذيا موجود في التاجئة أيضنا » 
وامل وجه الفزق هو أن التلجثة أن يظهر أحد شخصین او کلاھا فى العلن حلاف ١‏ تواضعا عليه فى السر فى 
دعوى التلجثة يدعى الوارث على المقر له فعلا له وهو تواضعه مع المقر في السر » فلذا محلف يلاف دعوى 
الإقرار كاذباكا لا نی على من آوتی فهما صافيا اه من أواخر الفصل الحاس عشر . 

ثم اعلم أن دعوى الاقرا ركاذبا ما تسمع إذا لم يكن (؟ إبراء عاما فاو كان لا تسمع لكن للعلامة ابن جيم 
رسالة : ف امرأة أقرت فى صما لبنتها فلانة بمباغ ٠عين‏ ثم وقع بينهما تبارؤ عأم ثم مانت فادعى الوصى ألما 
كاذبة » فافتى بسماع دعواه وتحليف البنت » وعدم صحة السك قبل التجليف لاله حم لاف المفنى به وأن 
الابراء هنا لا يمام » لگن الوصى يدعى عدم ازوم شىء حلاف ما إذا دفع المقر المال المقر به إلى المقر له فإئه ليس 
له تحايف المقر له لأله يدعى استرجاع الال والبراءة مائعة من ذلك أما فى الأولى فإنه لم بذع استرجاع شىء وإنما 
يدفع عن نفس فافترقاء والله أعلم © م 


)6 ( قول وحيث تعلق حتهم الخ ) فى العبارة تحريف وأسلها وحيث تعلق حتهم م يتلق بما صارحقا المقر ل ای ولت تملق 
حقهم / يكن امقر له حق فيما تعلق به حقهم لما اف حقه تعلق بشىء قبل موت مورئهم لايتزل استحقاقوم غليه اه , 

(۲) ( قول إذا لم يكن الخ ) أى الإقرار إبراء عاما ) قال شونا فمل هذا لو قال لاحي لل عليك ثم ادمى الكذب في هله الا 
لإتسيع دعواء وهوغير ظاهر وجه ام . 
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اسب الاستثناء وما فى ممناه 
فى كوله مغيرأ كالشرط ونحوه 

( هو ) عندنا ( تکل بالباق بعد الثليا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونى وإثبات باعتبار الأجزاء ) 
فالقائل له على" عشرة إلا ثلائة له عبارتان مطو”لة وهى ما ذكرناه ومختصرة وهى أن يقول ابتداء له على" سبعة 
وهذا معنى قولم تدكل بالباق بعد اليا أى بعد الاستثناء ( وشرط فيه الانصال ) بالمستتى منه ( إلا لضرورة 
كنفس أو سعال أو أخذ م به يفتى (والنداء ببنهما لإيضر) لأنه للتنبيه والتأ كيد (كةولهاك على" أافدرمم يانلان 
إلا ع“ ة لاف لك على آلف فاشيدوا إلا كذا ونم ه) ما يعد فاصلا لأن الإشباد يكون بعد تمام الإقرار فلم 
بصح الاستئناء ( فن استانی بعضما أقر به صح ) استشناؤه واوالأكثر عند الأكثر ( ولزمه الباق ) ولومما لايقسم 
كهذا العبد لفلان إلا ثلثه أو ثلثيه صح على المذهب ( و ) الاسثثناء ( المستغرق باطل ولو فيا يقبل الرجوع 
كوصية ) لأن استثناء الكل ليس برجوع بل هو استئناء فاسد هو الصحبيع جوهرة وهذا ( إن كان ) الاسئثناء 
( ب ) عين"( لفظ الصدر أو مساويه ) كا يأنى ( وإن بغیرھما که:یدی أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالا وغانما وراشدا) 
ومثله نساثى طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند ( وهم الكل صح ) الاستثناء وكذا ثلث مالى لزيد إلا ألفا 
والثلث آلف صح فلا يستحق شيئا إذ الك ط إببام البقاء لاحقيقته حتى او طلقها سنا إلا أربعا صح ووقع ثثنان 
ر کا صح اسثثناء الكبلى والوزنى والمعدود الذى لا ثتفاوت آحاده كالفاوس والجوز من الدراهم والدنائير ويكون 
المستانى القيمة ) استحسانا لثبوتها فى الذمة فنكانت كالئنين ( وإن استغرقت ) القيمة ( جميع ما أقر به) لاستغراقه 
بغير المساوى ( مخلاف ) له على" ( دينار إلا مائة درهم لاستغزاقه بالمساوى ) فببطل لأنه استثنى الكل بحر م 


ی الاب ذثناء وما فى معثاه 


( قوله تکل بالباق ) أى معنى لاصورة درر ( قوله بعد الثنيا ) بشم فسكون وى آخره ألف مقصررة اسم 
من الاستثناء سانحانى ( قوله لأنه التنبيه ) أى تنبيه امخاطب» ونأ كيد االخطاب » لأن الانادى هو امغاطب ومفاده 
لوكان المنادى غير المقر له يضر ونقل عن الجوهرة وم أره فييا لکن قال ی‌غابة البيان ولو قال لفلان على آلف 
درم يا فلان إلا ةكان جائرا لأله أخرجه خر ج الإخبار لشخص خاص » وهذا صيغته فلا يعد فاصلا اه 
تأمل وف الولوالجية لأن النداء لتنبيه الخاطب وهو تاج إليه لتا كيد الطاب والإقرار فصار من الإقرار اه 
( قوله ولو الأكثر ) أى ! كثر من النصف كذا ف الهامش ( قوله لفظ الصدر ) كمبيدى أحرار إلا عبيدى ( قواه 
مساويه ) كقوله إلا مماليكى ( قوله وإن بغيرهما ) بأن.يكون أخص منه فالمفهوم لکن فالوجوب يساويه ( قوله 
إيبام البقاه ) أى بحسب صورة اللفظ لأن الاستثناء تصرف لفظى » فلا يضر إهمال المعنى ( قوله ووقع “ننان) 
وإن كانت الست لاسمة ها من حيث السك لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع هذا لا يجعل كانه قال أنت 
طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اغتبار اللفظ أولى عناية ر قوله كا صح) فصله عما قبله لأنه بيان للاستاناء من حلاف 
الجئس » فإن مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا » وتطرح قيمة المستتنى ما أقر به وف القياس لا يصح 
وهو قول محمد وزفر وإن غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا واستحسانا خلافا للشافعى فى نو ماثة درهم 
إلا ثوبا غاية البيان » لكن حيث لم يصح هذا الاستثناء يمبر على البيان » ولا عتنع به صصة الإقرار لما .تقرر أن 
جهالة امقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستئنى فی‌الشر لبلالية عنى قاضى زاده 
ر قوله لنبوتها ) أى هذه المذكورات ( قوله فکانت كالئنين ) لأنها يأودافها أثمان حتی لو عينت تعلق العقد 
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لكن ف الجوهرة وغير ها على ماثة درهم إلا عشرة دنانير وقيمتها مائة أو أ كثر لايازمه شىء فيحرر (وإذا اسئانى 
عددين بينبما حرف الشاك كان الأفل مخرجا و له على ألف در إلا ماثة ) درهم ( أو خسین ) درهما فيلزمه 
تسعائة وخسون على الأصح بحر ( وإذا كان المستانى مجهولا ثبت الأكثر نحو له على" ماثة درهم إلا شيد أو ) إلا 
(قلبلا أو ) إلا ر بعضا لزمه أحد وخسون) لوقوع الشك ف الخرج فيحكم يخروج الأقل ( ولو وصل إقراره 
بإن شاء الله تعالى ) أو فلان أو علقه بشرط على خطر لابكائن كإن مت فإنه ينجز(١)‏ 


بعينها ولو وصفت لم تنعين صار حكها كحك الدينار كفاية ( قواه لكن فى الجوهرة ) ومثله فى البنابيع » ونقله 
قاضى زاده على الذخيرة كا فى الشرنبلالية وفيها قال الشبخ على" عشر دراهم إلا دينارا وقيمته أكثر أو إلاكر”بر” 
كذلك إن مشينا على أن اشتثناء الكل بغير لذظه صمح ينبغى أن يبطل الأقرار لكن ذكر نى البزاازية ما يدل 
على خلافه قال على" ديار إلا ماثة درهم بطل الاستثناء لأنه أ كثر من الصدر ما فى هذا الكيس من الدراهم 
لفلان إلا ألا ينظر إن فيه أ كثر من ألف » فاازيادة للمقر له والألف للمقر وإن ألف أو أفل فكلها المقر له 
لعدم صعة الاستئناء : 


قلت : ووجهه ظاهر بالتأمل اه : 


قلت : فكان يأبغى على ما فى الجوهرة حيث قال ةا قبله وإن استغرتمت تأمل ( قوله 
فبحرر ) الظاهر أن فى الألة روا على أن الدراهم والدناذير جنس واحد أو جنسان ح ((قوله غرچا) 
بالبناء للمفعول ( قوله فيلزمه تسعالة الخ ) لأنه ذكر كلمة الشاك فى الاستثناء فيئبت أقلهما وهذه رواية 
أنى سلهان وفى رواية أبى حفص يازمه تسعاثة قالوا : والأول أصحكا ى » صصح قاف یخان فى شرح الزيادات 
الثانى » وهو الموافق لتواعد المذهب كا ف الرمز حموى وكتب السائحانى على الأول هذا ظاهر على مذهب الشافعى 
من أنه روج بعد دخول » وأما على «ذهبنا من أن التركيب مفاده مفرد » فكأنه قال له نسعاثة أو تسعاثة 
وخسون فنوجب التسعائة » لأمها أفل حتى إنهم قالوا ئمرة اللللاف تظهر ف مثل هذا التركيب » فعندنا يازمه 
الأقل لأنه ما كان كلا بالباى بعد الثنيا شككنا فى المنكلم به والأصل فراغ الذثم وعند الشافعى لا دخل الألف 
ضار الشك فى ارج فيخرجالأفل زيلعى وصدحه قاضيخان اه وتعبيرهم بقوهم قالوا والأول أصح يفيد التبرى 
تأمل ( قوله فى ارج ) بالبناء للمفعول ( قوله مخروج الأفل ) وهو ما دون النصف » لأن اسثثناء الثثىم استثناء 
الأقل عرفا فأوجبنا النضف وزيادة درهم لأن أدنى ما نتحةق به القلة التقص عن النصف بدره, ( قوله أو فلان) 
ولو شاء لا نازمه ولوالجية ( قوله على حطر ) كإن حلفت فلك ما ادعيت به » فلو حلف لا يلزمه ولو دقع بئاء 
على أنه يلزمه فله استرداده كا فى البحر فى فصل صاح الورثة » وقيد فى البحر التعليق على حطر بأن ل يضمن 
دعوى الأجل قال : وإن :ف من كإذا جاء رأس الشبر فاك ءلى“كذا زمه للحال؛ ويستحاف المقر لهف الأجل 
اهء تأمل وف البحر أيفما : وءن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لی غير ذلك أو أرى غيره أو فيا أعلم وكذا 
اشهدوا أن له على كذا فیا آعم (قوله ذإنه ينجز ) أى فى تعلبقه بكائن لأله ليس تعلبقا حقيقة بل مراده به أن 


)١(‏ ( قول الشارح ينجز ) تبع قبه السنف وهر تيع ساحب البحر . قال المموى نفلا من الشارح : ولو قال : اشهدوا أن له 
عل الفا إن مث فهو عليه مات أر عاش ولیس هذا تعليقا لآن موته كن لاعالة؛ ومراده أن يشهدم برا ذست ويشهذوا بعد موئ إن 
جحد الورثة فرجعه إل نأ كيد الإثرار اه ومنه يمل أن قرله فى البحر وإن بشرط كائن فينجز كمل ألف درم إن مت لزمه قبل الموت 
منظور فيه . واقائل أن يقول إن قواه إن مت أىءبارة الشار عمل رجوعسه إل الإقرار لاإل الشهادة ويجاب بأن تصرف الماقل ‏ 
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ر بطل إقرارة ) بى لوادعى المشيئة هل يصدق؟ لأره وقدمنا فى الطلاق أن المعتمد لا فليكن الإقرار كذلاك لتعاق 
حو العبد قاله المصنف (وصحاستثناء البيت مره الدار لااستثناء البناء)مثهمالدخو له تبعافكان وصفا واستثناءالوصف 
لايموز (وإذقالبناق ها لى وعرصتها لك فكا قال) لأن العرصة هى البقعةلاالبناء حتى لوقال : وأ رضهالك كان لهالبناء 
أيضالدعوله تبعا إلا إذا قال بناؤهالزيد والأرض لعمرو فكاقال (و) استثناء(فص انام ونخلة البستانو طرق الجارية 


شهدم لتبرأذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات أو عاش لیکی قدم متفر قات البع أنه يكون وصية 
( قوله بطل إقراره ) على قول أنى يوسف أن التعليق بالمشيثة إبطال . وقال محمد : تعليق بشرط لا بوقف عليه 
والثرة تظهر فيا إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق عند أنى يوسف لابقع لأنه إبطال : وقال محمد بقع 
لأنه تعليق فإذا قدم الشرط » ولم يذكر الجزاء لم يتعاق وبتى الطلاا غير شرظ كفاية واو جرى على لساله إن 
شاء الله م غير قصد وكان قصدء إبقاع الطلاق لا بقع لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام معه لايكون إبقاعا 
عبنی ( قوله لو ادعى المشيئة ) أى ادعى أنه قال إن شاء الله تعالى ح ( قوله قاله المصنف ) قال الرءلى فرحواشيه: 
أقول : الفقه يقتضى أله إذا ثبت إقراره بالبينة لا يصدق إلا ببينة» أما إذا قال ابتداء أقررت له بكذا مستئنيا 
فى إقرارى يقبل قوله بلا بيئة كأنه قال له عندى كذا إن شاء الله تعالى لاف الأول لأنه يريد ! 
تأمل اه ( قوله لدخوله تبعا ) ولهذا لو استحق البناء ف البييع قبل القبض لا يسقط شىء من امن 
المشترى مخلاف البيت تسقط حصته من المن (قوله وإن قال بناؤها الخ ) قال فى الذخيرة : واعلم أن هذه هس 
مسائل وتخريجها على أصلين . الأول : أن الدعوى قبل الإفرار لا تمنع صعة الإقرار بعده والدعوى بهد الاقرار 
فى بعض ما دخل تحت الإقرار لا نصح ۽ والثانى : أن إقرار الإنان حجة ءإ 
فنقول إذا قال بناؤها لی وأرضما لفلان إنما كان لفلان لأنه أولا ادعى البناء وثانيا أقر به لفلان تبعا للأرض » 
والاقرار بعد الدعوى يح » وإذا قال أرضما لی وبنازها تفلان فككا قال » لأنه أولا ادعى البناء لنفسه تبعا » 
وثاليا أقر به لفلان والإقرار بعد الدءوى صيح ويؤمز القر له بنقل البناء من أرضه أو إذا قال أرضما لفلان 
وبنازها لی فهما لفلان » لأنه أولا أقر له بالبناء تبعا وثانيا ادعاه لنفسه والدعوى بعد الاقرار فى بعض ما نناوله 
الإقرار لا تصح » وإذا قال أرضما لفلان وبناؤها لفلان آخر فهما للمقر له الأول © لأنه أولا أقر بالبناء له 
تبعا للأرض» وبقوله وبناؤها لفلان آخر يصير مقراعلى الأول والإقرار على الغير لا بصخ » وإذا قال بنازها 
لفلان وأرضما لفلان آخر فكا قال لأنه أولا أقر بالبناء للأول وثانيا صار مقرا على الأول بالبناء للثانى فلا يصح 
كفاية ملخا ( قوله فكما قال ) وكذا لو قا ياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لى ( قوله هى البقعة ) فقصر 
الحمك عليه بمنع دخول الوصف تبعا ( قوله فص انلام ) انظر ما ئى الهامدية عن الذغبيرة ( قوله ونللة البستان ) 
إلا أن يستئنيها بأصوها لأن أصوهما دخلت ف الاقرار قصدا لا تبعا: وف اللحانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية 
السيف قال : لايصح الاستثناء وإنكان موصولا إلا أن يقم المدعى البينة على ما ادعاه لكن ف الذخيرة لو آقر 
بأرض أودار لرجل دخل البناء والأشجار حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له م تقبل 


بينته اه + إلا أن يحمل على كونه مفصولا لاموصولا كا أشار لذلك فى الحانية ساحانى ( قوله وطوق الجازية) 


نفسه لا غيره إذا عرفت هذا 


= يصان من العيث وذلك أى صونه مله شر ها الشهادة؛ فلو اذل القر : أردت تعليق الإقرار ورضى بإلفاء كلامه فلذا تعلق حق القر ل 
يمنع ذلك كا فى الرمز اه عختصرا.. 

تلت : بى لو كان الكلام من أول الأمر بصورة صاب البحر أى يدون دكر الشهادة والظاهراقزوم الا كا قال لتعلق حقالمقر 
له ولا يجمل وصية وقد استقيد هذا من قول فلو قال المقر أردت الخ اه ط م 
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< تاليا 


e ا‎ 

#البناء) فيا مر (وإن قال ) مكلف (له على ألف من ثمن عبد ما قبضته ) الجملة صفة عبد وقوله 

( موصولا ) بإقراره حال فنها ذكره فى الحاوى فليحفظ ( وعينه ) أى عين العبد وهو فى يد امقر له ( فإن سلمه 

إلى المقر لزمه الألف وإلا لا ) عملا بالصفة ( وإن لم يعين ) العبد ( لزمه ) الألف ( »طلقا ) وصل أم فصل وقوله 

ما قبضته لغو لأنه رجوع ( كقوله من من خر أو خنزير أو مال قار أو حر أوميتة أودم) فيازمه مطلقا ' 

( وإن وصل ) لأنه رجوع ( إلا إذا صدقه أو أقام بينة ) فلا يازمه ( ولو قال له على آلف درم حرام وربا 0 
فهى لازمة مطلقا ) وصل آم فصل لاحټال حله عند غيزه ( ولو قال زورا أو باطلا لرمه إنكذبه المقر له وإلا) 
بأن صدقه (لا) يلزمه ( والإقرار بالييع تلجئة) هى أن يلجئك أن تات أمرا باطنه على حلاف ظاهره فإنه 
( على هذا التفصيل ) إن كذبه لزم البيع وإلالا ( ولو قال له على آلف درم زيوف ) ول بذ کر السبب ( فهى 
کا قال على الأصح ) بحر ( ولو قال له على آلف ) من ثمن متاع أو قرض وهی زيوف مثلالم يصدق مطلقا لأنه 
رجوع ولو قال ( من غصب أو وديعة إلا أنها زبوف أو نبهرجة صدق مطلقا) وصل أم فصل ( وإن قال ستوقة 
أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا) لأنها دراهم مجازا ( وصدق) بيمينه ( فى غصبته ) أو أودمنى ( ثوبا 
إذا جاء بمعيب ) ولا بينة ( و ) صدق (ف له ى"ألف ) ولومن تمن متاع مثلا ( إلا أنه ينقص كذا ) أى الدراهم 
وزن خسة لاوزن سبعة ( منصلا وإن فصل ) بلا ضرورة (لا) يصدق لصحة اسئثناء القدر لا الوصف كالزيافة 
رولو قال ) لآخر (أخذت منك ألفا ودیعة فهلكت فى بدی بلا تہد,وقال الآخر بل ) أخعذتها می ( غصبا 
ضممن ) امقر لإقراره بالأخذ وهو سبب الضمان ( وى ) قوله أنت ( أعطيتنيه ودبعة وقال الآخر ) بل ( غصبه ) 
منى (لا) يضمن بل القول له لإنكاره الفنمان ( وف.هذا كان وديعة ) أو قرضا لى ( عندك فأخذنه) منك 


استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدل معها تبعا إلا المعتاد للمهنة لاغيره كالطوق إلا أن يحمل على أنه لا قيمة 
له كثيرة . 

أفول : ذاك فى الببع گنما وما عابہاللبائع أما هنا لا أفر بها ظهر أنها للمقر له والظاهر منه أن ماعليها الها 
فبتبعها ولز جليلا تأمل ( قوله فيا مر ) أى من أنه لا يصح ( قوله له على ألف) قيد به لأنه لوقال ابتداء: اشغريت 
منه مبيعا إلا أنى لمأقبضه قبل قوله كافبل قول البائع بعته هذا ولم أقبضالن والمبيمع و يدالبائع لأنهمنكر قبض المع 
أر المن والقول للمنكر » بالاف ما هنا لأن قوله مأ قبضته بعد قوله له على“كذا رجوع فلا يصح أفاده الرمل 
( قوله حال منها ) أى من الجملة ( قوله فإن سلمه ) لعلهم أرادوا بالنسلم هنا الإحضار أو بخص هذا من قوم 
يلزم المشترى تسلم الْن أولا لأله ليس ببيع صريح مقدنى أبو السعود ملخصا ( قوله إنكذبه ) فى كوله زورا 
أو باطلا ر قوله إن كذبه لزم البييع وإلالا) وفى البدائع كا لا يجوز بيع التلجثة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بان 
يقول لآخر إنى أقر لك ف العلائية بمال وتواضعا على فساد الاقرار لايصح إقراره حتى لا يملكه المقر له ساحافى 
ر قوله صدق طلقا ) لأن الغاصب يغصب'ما يصادف والمودع يودع ماعنده فلا يقنضى السلامة وما يكثر وقوعه 
ما فى التائرشوالية أعرتنى هذه الدابة فقال لا ولكناف غصيتها فإن ل يكن ااستعير ركبها فلا مان » وإلاضمن 
ركذا دفعتها إلى" عاربة أو أعطيتنها عارية وقال أبو حثيفة : إن قال أخحذتها مناك عارية وجحد الآلحر ضهن وإذا 
قال : أخعذت هذا الثوب منك عارية فقال أخذته هنى بيعا فالقول للمقر مالم يلبسه لأنه «نكر فإن لبس ضمن 
أعرتنى هذا فقال : لا بل آجرتك لم يضمن إن هلك لاف قوله غصبته لكن يضمن إن كان استعماه ( قوله 
أى الدراهم ) مثله فى الشرلبلالية لكن ف العينى قوله : إلا أنه ينقص كذا أى مالة درم وهذا ظاهر لال ' 
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ز فال ) المقر له ( بل هو لى أخذه المقر له ) لوقائما وإلا فقيمته لإقراره باليد له ثم بالأخذ منه وهو سب الضمآن 
ر وصدق من قال آجرت ) فلانا ( فرمى:) هذه ( أو ثوبى هذا فركبه أو لبسه ) أو أعرته ثوب أو أسكنته ببتى 
ر ورده أو عاط ).فلان ( ونی هذا بكذا فقبضته ) منه وقال فلان : بل ذلك لى ( فالقول للمقر ) استحسانا لن 
اليد فى الإجارة ضرورية لاف الوديعة ( هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة فلان فالألف للأول وعلى المقر.) 
آلف ر مثله لاثاى لاف هی لفلان لا بل لفلان ) بلا.ذكر إبداع ( حيث لا يجب عليه للثانى شىء ) لأله لم يقر 
بإيداعه وهذا ( إن كانت معينة وإنكانت غيز معينة لزمه أيضا كقوله غصبت فلانا ماثة درهم وماثة دينار وکر 
حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله وإنكانت بعينها فهى للأول وعليه للثانى مثلها ولو کان المقر له 
واحدا يلزمه أ كثرهما قدرا وأنضلهما وصفا) نحو له ألف درم لا بل ألفان أو ألف درهم جياد لابل زيوف 
أو عكسه ( ولو قال الدين الذى لى على فلان ) لفلان ر أو الوديعة عند فلان هى لغلان فهو إقرار له وحق القبض 
المقرو) لكن ( لو سم إلى المقر له برى*) خلاصة لكنه مخالف ا مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم 
التسليم ولذا قال ى الحاو القدمى : ولو لم.يسلطه على القبض فإن قال: واسمى ف كناب الدين عارية صح وإذام 
يقله لم يصح قال المصنف 
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ر قوله وإلا فقيمته ) فيه أن فرض المسألة فى المشار إليه إلا أن يقال كان موجودا حين الإشارة ثم استبلكه 
امقر تأمل فتال ( قوله هذا الألف وديعة فلان الخ ) وسيأنى قبيل الصلح ما لو قال : أوصى أنى بثلث ماله لفلان 
بل لفلان ( قوله لأنهلم يقر بایداعه ) أى فلم يكن مقرا بسبب الضمان بخلاف الأولى » فإنه حيث أقر بأنه ودبعة 
لفلان آخر يككون ضامنا حيث أقر با للأول لصحة إقراره بها للأول » فكانت ملك الأول ولا يمكنه تسليمها 
للثانى مخلاف ما إذا باع الوديعة ولم يسلمها للمشترى لا يكون ضامنا بمجرد البيع ؛ حيث يمكنه دفعها أرما هذا 
ما ظهر فتأمل + 

[ فرع ] أقر بمالين واستتننى كله على ألف درم وماثة دينار إلا درهما ء فإن كان المقر له فى المالين واحدا 
بيصرف إلى المال الثافى » وٹ م يكن من جنسه قیاسا وإلى الأول استحسانا لو من جنسه» وإن کان المقر له رجلین 
يصرف إلى الثانى مطاقا مثل لفلان على" ألف دره, ولفلان آغر على" مائة دينار إلا درهما هذا كله قونها وعلى 
قول محمد إن كان لرجل يصرف إلى جنسه وإن لرجلين لا يصح الاستثناء أصلا نتارخائية عن اخيط ( قوله 
أكثرهها قدرا ) أى لو جنسا واحدا فلو جنسين كألف درم لا بل آلف دینار لزمه الألفان ط ماخصا ر قوله 
ولو قال الدين الخ ) عبارة الحاوى القدسى قال : الدين الذى لى على فلان لفلان ولم يسلطه على القبض اه ۾ 
بلا ذكر لفظة لو تحرير كذا فى المامش ( قوله لما مر ) أوائل كتاب الاقرار ( قوله فبازم الام ) أى فلا تصح 
هبقه من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه على قبضه ر قوله ولولم يساطه الخ ) او هنا شرطية لا وصلية ( قوله 
واسمى الخ ) حاصله إن سلطه على قبضه أو لم يسلطه ٠‏ ولكن قال اسمى فيه عارية يصح كا فى فتاوى المصنف 
وعلى الأول يكون هبة » وعلى الثانى إقرارا وتسكون إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك كما ذكره الشارج فيا 
مر وإنما اشترط قوله واسمىعارية » ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه حمل كلام المأن» ويكون إطلاقا 
فى محل التقييد فلا إشكال حينئذ فى جعله إقرارا ولايخالف الأصل المار للقرينة الظاهرة » وفى شرح الوهبائية 
امرأة قالت الصداق الذى لى على زوجى ملك فلان بن فلان لاحق لى فيه وصدقها المقز لهءثم أبرأت زوجها قبل 
يبرأ وقبل لا والبراءة أظهر لما أشار إليه المرغينائى من عدم عصة الاقرار فيكون الابراء ملاقيا له اه فإن هنا 
الإضافة للملك ظاهرة » لأن صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها له هبة بلا تسليط على القبض » وأعاد 

( پ۷ - حاعية ابن مابدين - ۾ ) 


Marfat.com 


۹ 


ومو المذ كور فى عامة المعتبرات خلافا للخلاصة فتأمل عند الفتوى > 


الب إقرار ريض 


يعنى مرض الموت وحده مر فى طلاق المريض وسیجیء فى الؤصايا ( إقراره بدين لأجنى نافذ من كل ماله ) 
بار غر ولق بعين فكذاك إلا إذا علم تملكه ها فى مرضه فيتقيد بالثلث ذ كر المصنف 


الشارح المألة فى متفرقات البة واستشكلها وقد علمت زوال الإشكال بعون الملك المتعال فاغتنمه ( قوله وهو 
المذكور ) أى قوله وإن لم يقله لم يصح > 
باس إقرار المرريض 

( قوله وحده ) مبتدأ وقوله مر الخ خبر فى الهندية المريض مرض الموت من لا خرج لحوائجه حارج البيت 
وهو الأصح اه وف الإسماعيلية من به بعض مرض يشتكى منه وف كثير من الأوقات يرج إلى السوق ويقضى 
مصالحه لا يكون مريضها مرض الوت وتعتير تبرعاته من كل ماله وإذا باع لوارثه أو وهبه لا يتوقف على جازة 
باق الورثة (قوله نافذ) لکن عاف الغريم کا مر قبيل :باب التحكيم ومثله ني قضاء الأشباه:قال ف الأصل إذا أقر : 
الرجل فى مرضبه بدين لخير وارث فإنه يجوز » وإن أحاط ذلك بماله » وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه 
الورثة اه . وهكذا فى عامة الكتب المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها . لكن ف الفصول العادية 
أن إقرار المريض للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء » وإقراره للأجنى يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من 
ثلث المال اهم 

قلت : وهو مخالف لما أطلقه المشاريخ فيحتاج إلى التوفيق وينبغى أن يوذق بينهما بأن يقال المراد بالابتداء 
ما يكون صورته صورة إقرار » وهو فى المقيقة ابتداء تمليك بأن بعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذى أقربه ملك 
له » وإنما قصد إخراجه فى صورة الإفرار حتی لا یکون فى ذلك منع ظاهر على امقر کا يقع أن الإنسان بريد أن 
ينصدق على فقير فيقرضه بن الناس» وإذا خلا به وهبه منه أو لثلا يحسدعلى ذلك من الورثة فيحصل منهم إيذاء 
ف الجملة بوجه ما وأما المكاية فهى على حقيقة الإقرار » وببذا الفرق أجاب بعض علاء عهدنا الحققين وهو 
العلامة على المقدمى كا فى حاشية الفصولين للرمل > 

أفول : وما يشهد لصحة ما ذكرنا منالفرق ما صرح به صاحبالقنية : أقر الصحيح بعبد فى يد أبيه لفلان 
ثم مات الأب والابن مريض » فإنه يعتبر خروج العبد من ثلث المال لأن اره متزدد بين أن يموت الابن أولا 
فيبطل » وبين أن بموت الأب أولا فيصح فصار كالإقرار المبتد[ فى المرض قال أستاذنا: فهذا كالتتصيص علىأن 
المريض ذا أقر بعين فى يده للأجنى فإنما يصح.إقراره من جمييعالمال إذا لم يكن تمليكه إياه حال مرضه معلوما 
حتى أمكرجمل تمايكه إظهارا فاما إذا علم تملكه ف حال مرضه فإقراره به لايصح إلامن ثلث المال قالرحمهالله: 
وإنه حسن من حيث المعنى اھ ۾ E6‏ 

قلت : وإنما قيد حسنه بكوله من حيث المءنى » لأله من حيث الرواية الف لم أطلقوه ى عنصرات الجامع 
الكبير فكان إقرار المريض لغير. وارثه صحصيجا مطلةا وإن أحاط بمالهء والله سبحائه أعلم معين المفتى واقله شيخ 
مشايخنا منلاعلى ثم قال بعد كلام طويل : فالذى تحرر لنا من المثون والشروح أن إقرار المريض لأجنى صميح » 
وإن أحاط يجمييع ماله وشمل الدين والعين والمنون لا تمشى غالبا إلا على ظاهر الرواية و ف البحر من باب قضاء 


و 
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فى معينه فليتحفظ ( وأخر الإرث عنه ودين الصحة ) .مطلقا ( وما لزمه فى مرضه بسبب معروف ) ببينة أو بمعاينة 
قاض ز قدم على ما أقر بق عرض موته ولو ) امقر به (وديعة ) وعند الشافعى الكل سواء (والسبب المعروف) 
ما ليس جتبرع: (كنكا حمشاهد) إن عهر المثل أما الزيادة فباطلة وإن جاز النكاح عناية ( وبيع «شاهد وإتلاف 
كذلك ) أى مشاهد (و) المريض ( ليس له أن يقضى دين بعض الغرماء دون بعض ولو ) کان ذلك ( إعطاء ٣هر‏ 
وإيفاء أجرة ) فلا يسل 1( إلا) ف مسألتين ا( إذا قضى ما استقرض فى مرضه أو نفذ تمن ما اشترى فيه ) لو بمثل 
القيمة كا ف البرهان وقد ل ذلك ) أى ثبت كل منهما ( بالبزهان) لا بإقراره لتبمة ( جلاف ) إعطاء الهر 
ونموه و (ما إذالم يؤذ حتى .مات فإن البآئع أسوة إماء ) ئى الن ( إذا لم تكن العين ) المبيعة ( فىيده ) أى يد 
البائع فإن كال تكان أولى ( وإذا أقر ) المريض ( بدين ثم ) أقر ( بدين تحاصا وصل أو فضل ) للاستواء واو أثر 
بعة “تحاصا وبعكسه الوديعة أولى ( وإبراؤه مديونه وهو مديونه غير جار ) 


سسللل ‏ ب 
الفوائد متى اختلف التريجيج :رجح إظلاق امون اه : وقد علمت أن التفصيل الف لما أطلقه وأن محسنه من 
حيث المعنى لا الرواية اه وقد علمت أن ما نقله الشارح عن المصنف لم تضه المصنف إلا إذا عل تملكه ها أى 
بقاء ملكه لها فى زمن مرضه ( قوله فى معيئه ) وهو معين المفتى للمصنف ( قوله ودين الصحة ) مبتدأ خيره جملة 
قدم (قوله فباطلة ) أى إن لم تجزها الورثة لكونها وصية لزوجته الوارئة ( قوله والمريض ) مخلاف الميحييح كا 
فى حيس العناية ( قوله ليس له ) أى للمريض ومفاده أن تخصيص الصحبح هبرح كا في حجر النباية شرح اللا 
( قؤله. بعض الغرماء ) ولو غرماء صعة ( قوله إعطاء مهر ) أبهمز إعطاء ونصبه وإضافته إلى مهر ( قوله فلا يسم 
لها ) بفتح الياء واللام وإسكان السين المهملة أى بل يشاركهما غرماء الصجة » لأن ما حصل له من النكاح 
وسكنى الدار لا يصلح لتعاق حةهم فكان خصيصهما إبطالا لمق الغرماء لاف مابعده من المسالتين لأنه حصل 
فى يده مثل ما نقد وحق الغرماء تعلق بمعنى التركة لا بالصورة فإذا حصل له مثله لا يعد تفوينا كذابة رقواه أى 
ثبت كل منهمط) أى من القرض والشراء ر قوله وإذا أقر الخ ) واو الوارث عليه دين فأقر بقبضه لم جز سواء 
وجب الدين فى صعته أولا على المريض دين أولا قطنط أفرت بقبض مهرها » فاو مانت وهی زوجته أو معتدته لم 
3 إقرارها وإلا بأن طلقها قبل دخوله جازجغ فصولين قع عت مریض قال فى «رض موته : ایس لی ف الدنيا 
شیء ثم مات فلبعض الورثة أن يحلفوا زوجته وبنته على أنهما لايعلان شيئا من تركة التو يطريقة أسنع وكذا 
لو قال ليس لی فى الدلیا شیء سوى هذا حاوى الزاهدىء فرمز قع للقافمى عبد الجبار وعت لعلا تاجری وأسنع 
للأسرار لنجم الدين: إبراء الزوجة زوجها فى مرض موتما الذى مانت فيه موقوف على إجازة بقية الورثة فتارى 
الشلبى حامدية كذا فى المامش ( قوله الوديعة أولى ) لاله حين أقر بها عل أنها ليست من تركته ثم إقراره بالدين 
لا يكون شاغلا مالم يكن من جملة تركتة بزازية ( قوله وإبراؤه مديوه وهو مديون ) قيد به احقرازا عن غير 
المديون فإن إبراءه الأجنبى نافذ من الثلث كا فى الدوهرة ساحاف > 

[ فائدة ] أقر فى مرضه بشىء فقال كنت قلته ني الصحة كان بمئزلة الإقرار ف المرض من غير إسناد إلى 
زمن الصحة أشباه » وف البزازية عن المنتو أقر فيه أنه باع عبده من فلان وقبض المّن فى صعته وصدقه المشترى 
فيه صدق فى البيع لا فى قبض الُن إلا من الثلث اه ونقله فى نور العين عن الحلاصة » ونقل قبله عن اللهانية : 
أقر أنه أبرأ فلانا فى سنه من دينه لم جز إذ لامملك إنشاءه للحال > فكذا الحكاية فلاف إقراره بقبض إذ لاك 
إنشاءه فيملك الإقرار به ثم قال فلعلٍ فى المسألة روايتين أو أحدهما سبو » والظاهر أن ١ا‏ فى الخالية أصح وقال 
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أى لا جوز ر إن كان أجنبيا وإن )كان ( وارثا فلا ) جوز ( مطلقا) سواء كان اأريض مديونا أولا التهمة وحيلة 
صعته أن يقول لاح لى عايه کا فاده بقوله ( وقوله ل يكن لى على هذا المطلوب شىء ) يشمل ااوارٹ وغيره 
( صميمح قضاء لا ديانة ) فترتفع به مطالبة الدنيا لامطالبة الآخرة حاوى إلا المهر فلا يصح ءلىالصحيمح بزازية 
أى لظهور أنه عليه غالبا غلاف إقرار البنت فى مرضما بأذالشىء الفلانى ١‏ لات ألى أوأى لابحق لى فيه أو أنه كان 
عندىعارية فإنه يصح ولانسمع دعوىزوجها فيه كابسطه ف الأشباه قائلا فاغتنم هذا النحريرفإنهمن مف ردات كالى 


أيضا قوله إذ لايملك إنشاءه للحال مالف لما فيها أيضا أنه يجوز إبراء الأجنبى إلا أن مخص عدم القدرة على الإنشاء 
بكون فلان وارئا أو بكون الوارث كفيلا لفلان الأجنبى ففى إطلاقه لظر اه . 

قلت : أو يكون المقر مديونا كا أفاده المصنف ( قوله أجنبيا ) إلا أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يوز 
إذ يبرأ الكفيل ببراءة الأصبل جامع الفضولين» ولوأقر الأجنى باستيفائه دينه منه صدق كما بسطه فى الولواجية 
( قوله فلا يجوز ) سواءكان من دين له عليه أصالة أو كفالة وكذا إقراره بقبضه واحتياله به على غيره فصولين 


وف الامش أقر مريض مرض الموت أنه لايستدق عند زوجنه هند حقا وأبرأ ذمتها من كل حق شرعى ومات 
عنها وورثه غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثة م جبزوا الإقرار لا يكون الإؤرار صعيحا حامدية 
( قوله يشمل الوارث ) صرح به فى جامع الفصولين حيث قال: «ريض له على وارثه دين فأبرأهلم يجز» واوقال 
لم يكن لى علبك شىء » ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة اه . وينبفى لو ادعى الوارث الآخر أو المقركاذت 
نی إقراره أن حالف القر له بأنه لم يكن كاذبا بناء على قول ألى يوسف المفتى به کا مر قبيل باب الاستشناء 
وف البذازية : ادعى عليه ديوئا ومالا وديعة » فهالم الطالب على يسير سرا وأقر الطالب فى العلالية أنه لم يكن 
له على المدعى عايه شیء » وكان ذلك فى مرض المدعى » ثم مات فبرهن الوارث أنه كان لمورثى عليه أموال 
كثيرة وإا قصد حرمائنا لا نسمع » وإن كان المدعى عليه وارث المدعى وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية اأورئة 
على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار تسمع اه : وينبغى أن يكون فى مسألتنا كذلك لكن الأشباه 
بكونه متبما فىهذا الإترار لتقدم الدعوى عليه والصاح معه على يسير والكلام عند عدم قريئة على 
التهمة اه . 

قلت : وكثيزا ما يقصد المقر حرمان بقية الورثة فى زمالنا وتدل عليه قرائن الأحوال القريبة من الصربح » 
فعلى هذا تسمع دعواهم بأنه كا نكاذبا وتقبل بينتهم على قيام الحق على المقر له ولهذا قال السائحانى : ماف ال 
إقرار وإبراء وكلاهما لا يصح للوارث كا ف المتون والشروح فلا بعول عليه اثلا يصيز حيلة لإسقاط الإرث 
الجبرى اه والله آعم ( قوله يسح قضاء ) ومر في الفروع قبيل باب الدعرى ( قوله کا بسطه ف الأشباه ) أتول: 
قد خالفه علاء عصره وأفتوا بعدم الصحة منم ابن عبد العال والمقدسى» وأخخوالمصنف والحانوق واارءلى وكتب 
الحموى ف الرد على ٠١‏ قاله نقلا عمن نقدم كتابة حسنة فلتراجغ . 

آقول : وحاصل ٠١‏ ذ كره اأرملى : أن قؤلهلم يكن عا 
فایس إقرارا بل كاعترافه بعين فى يد زيد بأنها ازید فا:: 


طابق لما هو الأصل من شل وذمته عن دينه » 
النهمة » ومثله ليس له على والده شىء من تركة أمه 


ولیس لى على زوجى مهر على المرجوح » بخلاف ما هنا فإن إقرارها بما فى يدها [قرار بمدكها للوارث بلا شلك 
لأن أقصى ما يستدل به على اللاك اليد » فكيف بصح وكيف ثلتنى التهمة والنقول مصرحة بأن الإقرار بالعين 
اذمة فكبف يصع 


النى في يد امقر كالإقرار بالدين » وإذالم يصح فى المهر على الصحيج » مع أن الأصل براءة 
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( وإن أقر المريض لوارثه ) بمفرده أو مع أجنى بعين أو دين ( بطل ) خلافا لاشافعی رضي الله تعالى عنه: ولنا 
حديث و لاوصية لوارث ولا إقرار له بدين  »‏ إلا أن يضدقه ) بقية ( الورثة ) فلو لم یکن وارث آخر أو أوصى 
لزوجته أو هی له صحت الوصية وأما غيرهما فيرث الكل فرضا وردا فلا يحتاج لوصية شرنبلالية وق شرحه 
للوهبائية أقر بوقف ولا وارث له فلو علىجهة عامة صح بتصديق السلطان أو لاثبه وكذا لو وقف خلافا لا زعمه 
الطرسومى فليحفظ ( واو ) كان ذلك إقرارا ( بقبض دينه أو غصبه أو رهنه ) وتو ذلك ( عليه ) أى على وارثه 
أو بد وارئه أو مكاتبه لا يصح 


فيا فيه املك مشاهد با ية البارى الصواب أنذلك 
إقرار للوارث بالعين بصيغة الننى » وما استند له المصنف ف الدين لا العين وهو وصف ف الذمة وإنما يصير مالا 
بقبضه ( قوله أو مع أجنى ) قال فى نور العين أقر لوارئه ولأجنى بدين مشترك بطل إقراره عندهما نصادقا 
فى الشركة أو نكاذبا وقال محمد للأجنى بحضته لو أنكر الأجنى الشركة وبالعكس لم يذكره محمد ووز أن 
يقال إله على الاختلاف والصحبح أنه لم جز على قول محمد كا هو قولما ( قوله إلاأن يصدقه ) أى بعد موته 
ولا عبرة لإجازتهم قبله كا ىخزانة المفتين وإن أشار صاحب المدابة لضده » وأجاب به ابنه نظام اللدين وحافده 
عماد الدين ذكره القهستانى شرح الملتتى وف النعمية إذا صدق الورثة إقرار المريض لوارثه فى حياته لا يمتاج 
لتصديقهم بعد وفاته وعزاه حاشية مسكين . قال : فلم تمعل الإجازة كالتصديق » ولعله لالم 
الشارح فى باب الفضولى وكذا وقف ببعه لوارثه على إجازتهم اه رف اللالاصة نفس البببع من الوارث لا بمج 
إلا بإجازة الورثة يعنى فى مرض اموت وهو الصحيمح » وعندها يجوز لكن إن كان فيه غبن أو مماباة لر 
المشترى بين الرد أو تككيل القيمة سانحانى ( قوله أو أوصى ) فى'بعض النسخ وأوصى بدو ناف ( قول ازوجته) 
يعنى ولم يكن له وارث آخر وكذا في عكسه كما فى الشرنبلالية قاله شخ والدى مدنى ( قوله صحت ) ومئله 
فى حاشية الرمل على الأشباه فراجعها ( قوله وأما غيرهما ) أى غير الزوجين وف الامش أقر رجل فى مرضه 
يأرض فى يده أنها وقف إن أقر بوقف من قبل نفسه كان من الثلث » كا او أقر المريض بعتق عبده أو أقر أنه 
تصدق به على فلان وهى المسألة الأولى قال وإن أفر بوقف من جهة غيره وإن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز 
فى الكل وإن أقر بؤقف ولم يبين أنه منه أو من غيره فهو من الثلث ابن الشحنة كذا فى الماش ( قوله صح اليخ) 
هذا مشكل فليراجع: ( قوله لما زعمه الطرسوسی ) أى من أنه يكون من الثلث مع تصديق السلطان اح كذا 
ف الحامش ر قوله ولو كان ذلك ) أى الإقرار ولو وصلية ( قوله بقبض دينه ) قال فى انكانية لابصح إقرار ريض 
مات فيه بقبض دينه من وارثه » ولا من كفيل وارثه إلى آحر ما يأنى فى القرب من ذلك عن نور العين » وقيد 
بدين الوارث احترازا عن إقراره باستيفاء دين الأجنى . 

والأصل فيه أن الدين لوكان وجب له على أجنبى فى صصته جاز إقراره باستيفائه ولو عليه دين معروف سواء 
ودب ما أقر بقيضه بدلا عا هو مال كثمن أولا کبدل صلح دم العمد والمهر ونحوه واو دينا وجب فى مرضه 
وعليه دين معروف أو دين وجب بمعاينة الشبود » فلو ما أقر بقبضه بدلا عا هو مال لم يز إقراره أى فى حق 
غرماء الهمحة كا نقله السائحانى عن البدائع » ولو بدلا عا ليس بمال جاز إقراره بةبضه واو عليه دين معروف 
جامع الفصولين وفيه لو باع فمرضه شنا بأ كثر من قيمته فأفر بقبضه لم يصدق وقيل المشترى أد نمنه مرة 
أخرى أو انقض البيع عند ألويرسف وعند محمد يؤدى قد رقيمته أو نقض البيع ( قوله أو غصبه ) أى بقبض 
ماغصبه منه ( قوله ونحو ذلك ) كأن يقر أنه قبض البیع فاسدا منه أو أله رجع فيا وهبه له مريضا حموى ط + 


:نعم لو كانت الأمتعة بيد الأب فلا كلام فى الصحة وى حاشية 


ااه وقدم 
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لوقوعه اولاه ولو فعاه ثم برى* ثم مات جاز كل ذلك لعدم عرض الموت اختيار ولو مآت المقر له ثم المريض 
وورثة المقر له من ورئة المريضجال إقرارهكإقرارة للأجننى بحر ويجىء عن الصَيرفية. ( جلاف إقراره) له 
أى لوارثه ( بوديعة مستبلكة ) فإنه جاتر ة١‏ 8 

وصورته أن يقول : كانت عندى وديعة لهذا الوارث فاستبلكتها جوهرة ٠‏ 

والحاصل : أن الإقرار للوارث موقوف إلا فى ثلاث مذ كورة فى الأشباة من إقراره بالأمانات كلها 


[فرع ]أقر بدين لوارثه أو لغيره ثم بی“ فهو كدين صحته ولو أوصى لوارثه ثم برى" بطات وصيقه 
جاع الفصولين > 1 

[ تنمة ئ ىالتار خانية عن واقعات الناطنى أشهدث المرأة شبودا على انما لاما أو لأخيها تريد بذلك إضرار 
الزوج أو أشبد الرجل شهودا على نفسه بعال لبعض الأولاد يريد به إضرار باق الأولاد »-والشبؤد يعلمون ذلك 
وسعهم أن لابؤدوا الشبادة إلى آخر ما ذكره العلامة البيرى .» وينبغئ على قباس ذلك أن بقال إن كان للقاغى 
عل بذلك لايسمه المكم كذا فى حاشية ألى السعود على الأشباه والنظائر ( قول ولؤفقله ) أى”الإقرار” ببذه الأشياء 
الوارث ( قوله من ورثة المريض ) كا إذا أقر لابن ابنه ثم مات ابن الابن عن أبيه (قوله وسيجىء ) أي قريبا 
( قرلهبوديمة ) الأصوب باستبلالكالوديعة أىالمعروكة بالبيّئة ( قله مستبلكة ) أى وهى معروفة ( قولهوصورته ) 
قد أوضح المسألة فالولوالجية ولم يبين بهذه الصورة أن الوديعة معروفة "كا صر حبه ف الأشباه وى جامع الفصولين 
راقا صورتها أودع أباه الف درهم فى مرض الأب أو صمته عند الشبود فلا حضره الموت أقر بإفلاكه صدق 
زذ او سكت ومات ولا يدرى ما صنع کان فى ماله فإذا أقر بإئلافه فأولى اھ ۶ 

والحاصل أن مدار الإقرار هنا على استهلاك الوديعة المعروفة لاعليها (قوله والحاصل ) فيه مخالفة للأشباه 
ونصها وأماتجرد الإقرار لاوارث فهو «وقوف على الاجازة سواء كان بعين أودين أو قبض منه أو أبرأه لاق ثلاث 
لو أقر بإنلاف وديعنه المعروفة أو أق بقبضن ماكان عنده وديعة أو بقبض” ما قبضه الوارث بالوكالة مق هذيوله : < 
كذا فى تلخيص الجامع وينبغى أن يلحت بالثانية إقراره بالأمانات كلها وأومال الشركة أو العارية والمدنى فى الكل 
أله ليس فيه إيثار البعض فاغتم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا:الكتاث اه ط ( قوله إقراره بالأمانات ) 
أى بقبض الأمانات التى عند وارثه لا بان هذه العين لوازثه » فإنه لا بصح کا صرح به الشارح قريبا وصرح به 
فى الأشباه وهذا مراد ضياحب الأشباه بقوله : وينبغى أن يلحت بالثانية إقراره بالأمانات كلها فتنبه لهذا فإنا رأينا 
من بططى" فيه ويقول : إن إقراره لوارثه بها جائر مطلةا مع أن النقول مصرحة بأن إقراره له بالعين كالدي نكا 
قدمناه عن الرملى ومن هذا يظهر: لك ما فى بقية كلام الشاريح » وهورمتايع فيه للأشبأة عالفا للمنقول وخالفه فيه 
العلياء الفحول كنا قدمناه + 3 

وف الغتاوى الإسماعيلية : سئل فيمن أفر. فى مرضه أن لا حق له ف الأسباب: والأمتعة المعلومة مع يله 
المعلومة » وأنها تستحق ذلك دوله من وجه شرعى » فهل إذا كانت الأعيان المرقومة فى يده وملكه فيها ظاهر 
ومات ف ذلك المرض » فالإقرار بها لوارثه باطل : اللجواب : لم على ما إعتمده الحققون ولو مضدرا بالق 
خلافا للأشباه وقد أنكروا عليه اه : ونقله السائممائى ف محتومته ورد" على الأشباه والشارح فى هامش سخ 
وف الحامدية سثل فى مريض مرض الوت » أقر فيه أله لايستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ذمتہا ع کل حق 
شرعي ومات ءنها وعنورئة غيرها وله حت يدها أعيان وله بذدته! دين والورئة م يميزوا الإقرار فهل يكوه غير 
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ومنہا الننى كلاحق لی قبل أبىأوأنى وهذه اللديلة ف إبراء المريض وإرثه وءنه هذا الشىء الفلانى ملك ألى أو آی‌کان 
عندى عارية » وهذا حيث لا قرينة وتمامه فيها فليحفظ فإنه مهم > 

(أقر فيه) أى فى مرض موته ( لوارثه يؤمر فى الحال يتسليمه إلى الوارث » فإذا مات يرده) بزازية 
وف القنية تصرفات المريض نافذة و[نما تتقض بعد الموت ( والعبرة لكوله وارثا وقت الموت لا وقت الإفرار) 
فلو أقر لأخيه مثلا ثم ولد له صح الإقرار لعدم إدئه ( إلا إذا صار وارٹا ) وقت الوت ( بسبب جديد كالتزويج 
وعقد الموالاة) فيجوز كا ذكره بقوله (فلو أقر ها ) أى لأجنبوة (ثم تزوجها صح بخلاف إقراره لأخيه الحجوب) 
بكفر أو ابن (إذا زال حجبه ) بإسلامه أو موت الابن فلا يصح لأن إرثه بسبب قدي لا جديد ( ولاف المبة) 
لها فى مرضه ( والوصية ها ) ثم تزوجها فلا نصح لأن الوصية تملياك بعد الموت وهى حينئذ وارثة ( أقر فيه أنه 
کان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله ) أى للمقر ( ابن ينكر ذلك صبح إقراره ) لأن اميت ليس 
بوارث ( کا لو أقر لامرأنه فى مرض هوه بدين ثم ماتت قبله وترك ) منم1(1) ( وارثا) صح الاقرار ( وقبللا) 


يح الجواب: يكون الإقرار غير صحبح والحالة هذه والله تعالى أعلم اھ ( قوله ومنها النى ) فيه أنه ليس بإقرار 
للوارث کا صوبه فى الأشباه ( قوله كلا حق لی ) هذا صحيح ف الدین لا فى العين کا مر ( قوله أو أنى ) ونا 
إقراره بإنلاف وديعته المعروفة كما فى المنكذا فى الاش ( قوله ومنه هذا الشىء ) هذا غير صصح كا علمته ما 
مر قال فى البحر فى متفرقات القضاء : ليس لی على فلان شىء ثم ادعى عليه مالا وأراد تحليفه لم يحاف » وعند 
ای يوسف يحلف للعادة وسيأنى فى مسائل شتی آخر الكتاب : أن الفتوى على قول أبى يوسف اجار ۵ۃ 
خوارزم لكن اختلفوا فيا إذا ادعاه وارث المقر على قولين ولم برجح ف البزازية منهما شيئا وقال الصدر الشبيد 
الرأى أ التحليف إلى القاضى » وفسره فى فتح القدير بأنه ينهد بمخصوص الوقائع فإن غاب على ظنه أله لم ينب 
حين أقر يحلف الخصموإن لم يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه وهذا إنما هو فالمتفرس ف الأخضام اه. قات : وهذا 
مؤيد لما حثنا والحمد لله > 

[ نئمة ] قال ف التتارخانية عن الحلاصة رجل قال : امتوفيت جمييع مالى على الناس من الدين لايصيح 
إقراره وكذا لوقال أبرأت یع غرمائی لا بصح إلا أن يقول قببلة فلانوهم محصون فحيائذ صح إقراره وإبرازه 
( قوله بسبب قديم ) أى قائم وقت الإقرار واو أقر لوارثه وقت إقراره ووقت ٥‏ وته وخرج من أن يكون وارا 
فها بين ذلك بطل إقراره عند أبى يوسف لا عند محمد نور العين عن قاضيخان . وى جامع الفصولين : أقر 
لابنه وهو قن ثم عئق فات الأب جاز لأنه للمولى لا للقن بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فإنها تبطل لأنها 
حينئذ للابن اه: وبيانه فى المنح وانظر ماكتبناه فى الوصايا ( قوله ليس بوارث ) يفيد أنها لو كانت حية وارثة 
لم يصح : قال فق اللحالية : لايصح إقرار مريض مات فية بقبض دين من :وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل 
فى صته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبى تبزع عن وارثه وکل رجلا ببيع شىء معين فباعه من وارث موكله » 
وأقر بقبض الذن من وارثه » أو أقر أن وكيله قبض العْن ودفعه إليه لا يصدق » وإنكان المريض هو الوكيل 
وموكله “عيح فأقر الوكيل أنه قبض امن من المشترى » وجحد الموكل صدق ااوكيل» واو کان المشترى وارث 
الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض القن لايصدق إذ مرضه يكنى لبطلان إقراره لوارثه بالقبض 


0 ( قول الشارح وترك منها الخ) قال ل : الظاهر أن قول المؤلف منها اتفاق ويحمل كلام المصنف عل أنه ترك وارئا متكرا 
5 اه 
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فالله بديع الدين صبرفية ولو أقر فيه أوارئه ولأجنى بدينلم بصح خلافا محمد عمادية (وإن أقر لأجنى) جهول 
لبه ثم أقر ببنوته ) وصدقه وهو من أهل التصديق ( ثبت سيه ) مستندا لوقت العلوق ( و) إذا ثبت ( بطل 
إقراره ) لا مر ولو لم يثبت ,أ نكذبه أو عرف نسبه صح الإقرار لعدم ثبوت الاسب شرنبلالية معزيا للينابيع 
ر ولو أقر أن طلقها ثلاثا ) يعنى بائنا ( فيه ) أى فى مرض موته ( فلها الأقل من الإرث والدين ) ويدفع لها ذلك 
عم الإقرار لا يكم الإرث <تى لانصير شريكة فىأعيان التركة شرنبلالية ( وهذا إذا ) كانت فى العدة و (طلقها 
بسؤالها ) فإذا مضت العدة جاز لعدم النهمة عزمية ( وإن طلقها بلا سؤاها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح 
الاقرار لها ) لأنها وارثة إذ هو فار" وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطلاق ر وإن أقر لفلام مجهول) 
الذسب فى مولده أو فى بلد هو فيها وما ی‌السن محيث ( يولد مثله اثله إنه ابنه وصدقه الغلام) لو مميزا الا )بجت 
اتصديقه كا مر وحيئئذ ( ثبت نسبه ) ولو المقر ( مريضا و ) إذا ثبت ( شارك) الغلام (الورئة ) فإن ائتفت هذه 
الشروط بؤاحل المقر من حيث استحقاق الال كما لو قر بأخوة غيره كا مر 

فرضهها أول: مريض عليه دين مخبط فأقر بقبض وديعة أوعارية أو مضاربة كالت له عند وارثه صح إقراره لأن 
الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث اه من نور العين قبي لكتاب 
الوصبة ( قوله ثخلافا محمد ) . 


[ فرع ]باع فيه من أجنى عبدا وباعه الأجنبى من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض لأن الوارث 
ملك العبد من الأجنى لا منمورثه بزازية ( قوله عمادية ) قدءنا عبارتم! عن نور العين ( قوله لمن طلقها) أى 
فى مرضه : 

[ فرع ] إقراره ها أى للزوجة بمهرها إلى قدر مثله صحييح لعدم التهمة فيه » وإن بعد الدخخول قال الإمام 
ظهير الدين وقبل جرت العادة بنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا تكم بذلك القدر إذا لم تعترف بالقبض م 
والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر آنا استوفت شيا بزازية : وفيها أقر فيه لاءرأنه الى 
مانت عن ولد بقدر مهر مثلهاوله ورثة أخرى لم يصدقوه فى ذلك قال القاضى الإمام لابصح إقراره» ولايناقض 
هذا ما تقدم لن الغالب هنا بعد موتما استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بلخلاف الأول اه 

[ فرع ] فى التتارشائية عن السراجية: واوقال مشترك أوشركة فىهذه الدار فهذا إقرار بالنصف وف العتابية 
ومطلق الشركة بالنصف عند أبى يوسف وعند محمد ما يفسره المقر » ولو قال ف الثلثين موصولا صدق وكذا 
قوله بينى وبينه أولى وله اه ( قوله وإن أقر لغلام ) كان الأولى تقديم هذه المسألة على قوله وإن أقر لأجنى م 
أقر بينوته لأن الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك أيضا كذا فحاشية مسكين عن الحموى ر قوله أو لد ) حكاية 
قول آخر قال فى الحواشى اليعقوبية : مجهول النس من لا يعلم له أب فى بلده على ما ذكر ف شرح تلخيص 
الجامع لأ كل الدين » والظاهر أن المراد به بلد هو فيه کا ذكر ف القئية لا مسقط رأسسهكا ذكره البعض لأن 
المغرنى إذا انتقل إلى المشرق فوقع عليه حادثة يلزم أنه يفتش عن لسبه فى المغرب وفيه من الحرج ما لابج 
فلبحفظ هذا اه ( قوله وحينئذ ) يلبغى حذفها فإن بذ کرها صار الشرط بلا جواب ح ( قوله هله الشروط ) 
أى أحدهماح ( قوله من حيث اسقحقاق ا مال ) إن كان المراد بالمال هو المقر ب کا هو ظاهر قولہ کا مر أعنى 
بان أقر لأجنى ثم أقر ببنوته ولم تثبت بسبب انتفاء شرط فع أله تکرار لاعل له هنا » وإنكان المراد به الإرث 
کا هو ظاهر قوله كا لو أقر بأخو"ة غيره » فيكون المعنى : إن أفر لغلام أنه ابنه ولم چت لسبه يسبب القفاء 
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هن الينابيع كذا فى الشرلبلالبة فيحرر عند الفتوى (و) الرجل(1) (صح إقراره ) أى المريض ( بالولد والوالدين ) 
قال فى البرهان وإن عليا قال المقدسى : وفيه نظر لقول الزيلعى ولو أقر بابد وابن الأبن لايصح لأن فيه مل 
النسب على الغير ( بالشروط ) الثلاثة ( المتقدمة ) فى الابن ( و ) صح ( بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته 
وخلوه) أ المقر ( عن أختها ) مثلا ( وأربع سواها و ) صح ( بالولى ) من جهة العتاقة ( إن لم يكن ولاؤه ثابعا 
من جهة غيره ) أى غير القر ( و ) المرأة صح ( إقرارها بالوالدين والزوج والولى ) الأصل أن إقرار الإنسان 
على لفسه حجة لاعلى غيره . 

قلت : وما ذكره من صحة الإقرار بالأم كالب هو المشهور الذى عليه الجمهور وقد ذكر الإمام العتاى 
في فرائضه أن الإقرار بالأم لا يصح » وكذا فى ضوء السراج لأن السب للاباء لا للأمهات وفيه حمل الزوجية' 
على الغير فلا يصح اه ولكن المحق صصته بجامع الأصالة فكانثكالآب فليحفظ ( و) كذا صح ( بالولد إن 
شهدت ) امرأة ولو ( قابلة ) بتعيين الولد أما النسب فبالفراش شمنى » ولو معتدة جحدت ولادنها قبحجة تامة 
کا مر فى ياب ثبوت النسب ( أو صدقها الزوج إن كان ) لها زوج ر أوكانت معتدة ) منه زو) صح ( مطلقا 


شرط من هذه الشروط شارك الورثة فلا يظهر وجهه إذ تقدم أن إقراره له بالمال صحيح » ولا يصح. الإقرار 
لوارث كا مر مع أن المؤاخذة حينئذ ليست للمقر > بل للورثة حيث شاركهم ف الإرث ومع هذا فإن كان الم 
كذلك فلا بد له من لقل صريح حتى يقبل » وقد راجعت عدة كتب فلم أجده ولعله هذه آمر الشارح بالقحرير 
فتأمل ( قوله عن الينابيع ) الذى قدمه الشرئبلالى عن الينابييع عند قوله : أقر لأجنى ثم پبنوته لصه واو كذ 
أوكان معروف النسبمن غيره لزمه ما أقر به ولایثبت النسب اه ثم كنب هنا ما نقله الثبارح عنه ( قوله فیحرر) 
لم يظهر لى الخالفة الموجبة للفحرر تاملح ( قوله والرجل صح إقراره ) فى بعض النسخ إمبقاط اارجل ولفظه 
وصح إقراره ( قوله أى المريض ) الأولى تركه ح ( قوله وإن عايا ) بتحريك ثلاثة حروفه أى الوالدان وفيه لظر 
وجهه ظاهر فهو كإقراره ببنت ابن قال فى جامع الفصولين أقر ببنت فلها النصف والباق للم عبة إذ إقراره بت 
جائر لابينت الابن اه : وما ذاك إلا لأن فيه ميل النسب على الابن فتدبر ط ( قوله لايصح ) وسيأق متنا 
التصريح به ( قوله وكذا صح ) أى إقرارها ر قوله ولو قابلة ) أفاد مقابلته بعده بقوله أو صدقها الزوج أن هذا 
حيث بجحد الزوج وادعته منه وأفاد آنا ذات زوج يخلاف المعتدة كنا صرح به الشارح » أما إذالم تکن ذات 
زوج ولا معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره فلا حاجة إلى أمر زائ على إقرارها صرح بذلك كله 
ابن الال وسيأق ( قوله يتعيين الولد ) كا عامت مما قدمناه أن الكلام فيا إذا أنكر الولادة وشبادة ألقابلة 
بتعيين الولد فيا إذا تصادقا على الولادة وأنكر التعيين + وعبارة غاية البيان عن شرح الأقطع:فتئبت الولادة 
يشمادتهما ويلتجق النسب بالفراش اه + والظاهر أن ما أفاده الشارح حکه كذاك ( قوله وصح مطلقا ) أفاد أن 
ما ذكره من الشروط إنما هو لصحة الإفرار بالنسب لثلا يكون تحميلا على الزوج» فلو فقد شرط صح.إقرارها 
عليها فيرثها الولد. وترئه إن صدقها » ولم يكن لما وارث غيزهها فصار كالاقرار بالأخ ويفهم هذا ما قدمنا 
وف غاية البيان ولا يجوز إقرار المرأة بالولد » وإن صدقھا يعنى الولد ولكنهما يتوارئان إن لم يكن لما وارث 
معروف لأنه اعتبر إقرارها فى حقها » ولا يقضى بالنسب لأله لا ثبت بدون الحجة وهى ما إذا شهدت القابلة 

)١(‏ ( قول الشارح والرجل الخ ) قال ب : زاد لفظة الرجل ليفيه أن الإقرار باذ كورات ليس قاصرا عل المريض فقول 


يعار أى المريض تفسير مضر ولا حاجة إليه بد تقدم للرجع اه . 
( ۷۸ - عاقيا ابن مابدية - © ) 
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إن لم تسكن كذلك ) أى مزوجة ولا معتدة ( أو کات ) مزوجة ( وادعت أله من غيره) فصار “كا او ادعاه مها 
لم يصدق ف حقها إلا بتصديقها > 

قلت : بت لولم يعرف ها زوج غيرهلم أره فيحرر ( ولا بد من تصديق هؤلاء إلا فى الولد إذا كان لا يعبر 
عن لفسه ) لما مر أنه حينئذ كالمتاع ( ولوكان المقر له عبد الغير اشتزط تصديق مولاه ) لأن الحق له ( وصح 
التضديق ) من المقر له ( بعد موتالمقر ) لبقاء النسبوالعدة بعد الموت ( إلا:تصديق الزوج بموتها ) مقرة لانقطاع 
النكاح بموتها وهذا ليس له غسلها لاف عكسه ( ولو آقر ) رجل ( بنسب ) فيه تحمیل ( على غيره ) لم يقل مر 
غبر ولاد كما فى الدرر لفساده بالجد وابن الابن كا قال (كالأخ والعم والجد وابن الاين لا يصح ) الإقرار ( فشحق 
غيزه ) إلا ببرهان ومنه إقرار اثنين كا مر فى باب ثبوت النسب فليحفظ وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم 
من أهل التصدبق (ويصحفحق نفسه حتى يلزمه).أى المقر (الأحكام منالنفقة والحضانة والإرث إذا تصادقاعليه) 
أى على ذلك الإقرار لأن إقرارهماحجة عليهما ( فإن لم يكنك) أىهذا المقر ر وارث غيره مطلقا ) لاقريباكذوي 
الأرحام ولابعيدا كول الموالاة عينى وغيره (ؤرئه وإلا لا) لأن نسبه لم يثبت فلايزاحمالوارثالمعروف والمراد غير 
الزوجين لأن وجودهما غير مانع قاله ابن الكال » ثم للمقر أن يرجع عن إقراره ؛ لأنه وصية من وجه زيلعى 
أى وإن صدقه المقر له کا فى البدائع لكن نقل المصئف عن شروح السراجية أن بالتصديق يثيت النسب فلابنفع 
الرجوع فايحرر 


على ذلك وصدتها الولد فيعبت وما إذا صدقها زوجها فيثبت بتضادقهما لأنه لايتعدى إلى غير هما اه ( قوله من 
غيره ) أى فصح إقرارها فى حقها فقط ( قوله قلت ) أقول : غاية ما يازم على عدم معرفة زوج آخر كونه من 
الزنا مع أنه لبس بلازم وبفرض نحقق كونه من الزنا يلزءها أيضا لأن ولد الزنا واللعان يرث يجهة الأم فقط'ء 
فلا وجه للتوقف فى ذلك كذا فى حاشية مسكين لأنى السعود المصري ( قوله وصح التصديق الخ ) أى ولو بعد 
جحود امقر لقول البزازى أقر أنه تزوج فلانة فى مة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة فى حياته "أو بعد موته 
جاز سائانى (قوله بموتها) كذا فى نسخة وهى الصواب موافقا لما فى شرحه على الملتتى ( قوله فى باب ثبوت 
الب ) حيث قال أو تصديق بعض ااورثة فيثبت فى حق المقرين + وإنما يثبت النسب فى حق غيرهم حتى الئاس 
كافة إن تم نصاب الشمادة بهم أى بالمقرين وإلا ينم نصابها لا يشارك المكذبين اه ( قوله أو الورئة) يغ عنه قوله 
ومنه إقرار اثنين ط لكن كلامنا هنا نى تصديق المقر وهناك فى نفس الإقرار وإنكانا فى المعنى سواء » لكن 
بنا فرق وهو أن التصديق بعد العم بإقرار الأول كقوله نعم أو صدق » والإفرار لا يلزم منه العل تأمل ل قوله 
كذوى الأرحام ) فسر القريب فى العناية بذوى الفروض والعصبات والبعيد بذوى الأرحام والأول أوجه لأن 
مول الموالاة إرئه بعد ذوى الأرحام شر نبلالية ( قوله ورثه ) + 

[ تتم ] إرث المقر له حيث لا وارث له غيره يكون مقتصرا عليه ولا يقل إلى فرع المقر له ولا إلى أصله 
لأنه بمازلة الوصية شيخنا عن جامع إلفصولين كذا ى حاشية مسكين (قوله المعروف ) قريبا أو بعيدا فهو أحق 
بالإرث من المقر له حتى لو أفر بآخ وله عمة أو خالة فالإرث للعمة أو للخالة لأن نسبه لم يعبت فلا بزاحم الوارث 
المعروف در ركذا نى المايش ( قوله والمراد غير الزوجين ) أى بالوارث الذى بمنع المقر له من الإرث ( قوله 
وإن صدقه المقر له ) منوابه المقرعليه کا عبر به فيا مر ويدل علي هكلام المنح حيث قال وقوله: أى الزيلعى للمقر 
أنه بجع عنه» محله ما إذا م يصدق القر له على إقراره أو م يقر بمثل إقراره الخ وعزاه لبعض شروح السراجية 
فقوله: أو يقر لاشك أن الضمبر فيه للمقر عليه لا امقر له » فعلم أن امقر له صوابه امقر عليه كما عبر به صاحب 
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عند آلفتوی ر ومن‌مات أبوه فأقر بأخ شاركه فى الإرث ) فيستحق نصف ليب المقر ( ولم يثيت اسبه ) لا تقرر 
أن إقراره مقبول فى'حق لته فقط: 

قلت : بى لو أقر الأخ بابن هل بصح؟ قال الشافعية لا لأن ما أدى وجوده إلى فيه انتنى من أصله وم أره 
لأنمتنا صريحا وظاهر كلامهم نعم فير ابجع ( وإن ترك ) شخص ( أبنين وله على آخر مالة فأقر أحدهما بقبض أبيه 
خسين منها فلا شي ء للمقر ) 
المنح فى كتاب الفرائض ويدل عليه قوله الآنى إن بالتصديق يثبت اللسب ولا يكؤن ذلك إلا من المقر عليه ۾ 

قال فى :روح الشروح على السراجية ت واعلم : أنه إن شهد مغ المقر رجل آخر أو صدقه المقر علبه أو الورثة 
وهم من أهل الإقرار فلابشترط الإصرار على الإقرار إلى الوت ولا يتفع الرجوع بوت السب ح اه. 

وفى شرح فرائض الملتتىللطرابلسى : وصح رجوعه لأنه وصية معنى ولاشیء للمقر له من تركته قال شرح 
السراجية المسمى بالمنباج : وهذا إذالم يصدق المقر عليه إقراره قبل رجوعه أو لم يقر بمثل إقراره أما إذا صدق 
إقراره قبل رجوغه أو أقر بمثل إقراره فلا ينفع المقر رجوعه عن إقراره لأن نسب المقر له قد ثبت من المقر 
عليه اه فهذا كلام شراح السراجية فالصواب التعبير بعليه كما عبر به فى المنح ف کنا الفرائض » وإن كانت 
عبارتها هناكعبارة الشارح وكذا غبارة الشارح في الفرائض غير رة فتلبه ( قوله عند الفتوى ) أقول : تحريره 
أنه لو صدقه المقر له فله الرجوع » لأنه لم يئبت النسب وهو ما فى البدائع » ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعه 
لأله بعد ثبوته وهو ما في شروح السراجية فنشأ الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع تلف ولا نى أن هذا كله 
فى غير الإفرار بنحو الولد ( قوله نصف لیب المقر) ولو معه وارث آخر شرح الملتتى وبياله فى اازبلعنى ( قوله 
فى جق نفسه ) فصار كالمشترى إذا أقر أن البائع كان عه العبد المبيع يقبل إقراره ف العتق» وم يقبل ف ار جع 
بالمن بيالية» وف الزيلعى : فإذا قبل إقراره فى <ق نفسه يستحق المقر له الصف نصيب المفر مطلقا عندنا» وعند 
مالك وابن أى ليلى يجعل إقراره شائما فى التركة فيعطى المقر »ن نصيبه ما تخصه هن ذا » حتى لو كان لشخص 
مات أبوه أخ معروف فأقر بأخ آخر فكذبه أخوه المعروف فيه أعطى المقر نصف ما يده » وعندهما يعثى عند 
مالك وابن أنى ليلى ثلث ما فى يده » لأن المقر قد أقر له بثاث شائع فى النصفين فنفذ إقراره فى حصته » وبطل 
ماکان فى حصة أخيه ٤‏ فيكون له ثلث ما فى يده وهو سدس جميع الال والسدس الآخر فى نصيب أخيه بطل 
إقراره فيه لما ذكرن ومن نقول : إن فى زعم المقر أنه يساويه فى الاستخقاق والمنكر ظلم بلإنكازه فيجعل ما فى 
يد المنکر امالك فيكون الباق بينهما بالنسوية ».ولو أقر بأخت تاخذ ثلث ما فى يده وعندهما خسه ولو أقر ابن 
وبنت باخ وكلبهما أبن وبنت يقم لصيب المقرين أخماسا وعندهما أرباعا والقخربج ظاهر » واو أقر بامرأة أنه 
زوجة أبيه أخذت تمن ما فى يدم ولو أقر يجدة ھی آم امیت أخذت سدس ما فى يده فيعامل فيا فى يده کا يعامل 
لو ثبت ما أقر به اه وتمامه فيه ( قوله بابن) أى من أخيه اميت ( قوله انتنى ) هذه مسألة الدور الحكى الى 
عدها الشافعية من موانع الإرث لأنه يلرم من التوريث عدمه » بيانه أنه إذا أقر أخ حار بابن للمبت لا يثبت 
لسبه ولا يرثء لأنه لو ورث جب الأخ فلا يكون الأخ وارثا حاترا فلا يقبل إقراره بالابن » فلا يقبت نسبه 
فلا يرث لن إثبات الإرث يؤدى إلى نفيه وما أدى إثباته إلى نفيه انض من أصله وهذا هو الصحيح ٠ن‏ مذهبوهم 
لكن يجب على المقر باطنا أن يدفع للابن التركة إذا كان صادقا فى إقراره ( قوله وظاهر كلامهم نعم ) يعنى ظاهر 
كلامهم صية إقرار هذا الأخ بالابن ويثبت نسبه في حتي نفسه فقط فيرث الان دونه لا قالوا إن الإقرار ببب 
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لن إقراره يتصرف إلى نصيبه ( وللآخر خسون ) بعد حلفه أنه لا يعم أن أباه قبض شطر الماثة قاله الأ ككل . 

قلت: وكذا الحسك او أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه هنا بحلف لتق الغريم زيلعى . 

فصل فى مسنائل شتی 

رأقرت الحرة المكلفة بدين) لآخر ( ففكذبها زوجها صح ) إقرارها ( فى حقه أيضا ) عند ألى حنيفة 
ر فتحبس ) المقرة ( وتلازم ) وإن تضرر الزوج وهذه إحدى المسائل الست الخارجة من قاعدة الإقرار حجة 
قاصرة على امقر ولا يتعدى إلى غيره وهی فق الأشباه » وينبغى أن يخرج أیضا من کان ىإجار: يزه فأقر لخر 
بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجر وهى واقعة الفتوى ولم نرها صريحة ( وعندهما لا) نصدق فى حق ازوج 
فلا حبس ولا تلازم درر . 

قلت : ويذبغى أن يعول على ولا إفتاء وقضاء لأن الغالب أن الأب يعلمها الإقرار له أو لبعض أقاربها 
لينوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كما وقفت عليه مرارا حين ابتليت بالقضاء كذا 
ذكره اللصنف . 
على غيره بصح فى حق نفسه » حتى تلزه» الأحكام من النفقة والحضائة لانى حق غيره وقد رأيت المسألة منقولة 
وله ثعالى اهمد والمنة ل فتاوى العلامة قامم بن قطاوبغا الحانى ونصه قال محمد فى الإملام ولو كانت للرجل عة 
أو مولى نعمة فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت من أبيه أو أمه أو بعم أو بابن عم أخذ المقر له الميراث كله 
لأن الوارث المعروف أفر بأنه مقدم عليه فى استحقاق ماله وإقراره حجة على نفسه اه هذا كلامه ثم قال فلا 
يكن فى هذا دور عندثا لم بذ کر ف الموائع وذكر فى بابه اه ( قوله إلى نصيبه ) فيجعل كأنه استو تصيبه ولأن 
الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون لأن الديون تةغتى بأمثالها ثم تات قصاصا فقد أقر بدين على الميت فيلزم المقر 
کا مر قبل باب الاستثناء ولا ری فی هذه المسألة لحلاف السابق كا لا انى على الحاذق ( قوله بعد حلفه ) أى 
حلف المنكر أى لأجل الأخ لا لأجل الغريم » لأنه لاضرر على الغربم فلا ینای ما يأتى ولو نكل شاركه المقر 
ر قوله ككنه ) الاستدراك يقتضى أن لا يحلف ف الأولى » وبه صرح الزيلعى وهو مخالف لما قدمه عن الأ كل 
وهر جوابه ( قوله يحلف) أى المنكر بال لم يعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمة المدينء وإن حاف دفع إليه 
اصينه لاف المسألة الأولى حيث لا يحلف لق الغريم » لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلاحاجة إلى تحليفه 
وهنا لم يحصل إلا النصف فيحافه زيلعى م 

فصل فى مسائل شتی 

ر قوله وهى فى الأشباه) وعبارتها الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتءدى إلى غيره فلو أفر المؤجر أن 
الدار لغيرم لا تنفسخ الإجارة إلا فى مسائل : لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن تضرر ازوج » 
ولو أفر المؤجر بدين لاوفاء له إلا من تمن العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستاجر» ولو أقرت مجهولة السب 
بأنها بت ألى زوجها وصدقها الأب الفسخ النكاخ.بينبما طلاف ما إذا أقرت بالرذة ولو طلقها ثثتين بعد 
الإفرار بالرق لم بلك الرجعة» وإذا ادعى ولد أمته المببعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأ “ن الميراث 
لكونه للان » وكذا المكائب إذا ادعى نسب ولد حرة فى حياة أنذيه سمت وميرائه لولده :دون أخيه کا 
في الجامع اه ر قوله وينبغي ) البحث لصاحب المنج ر قوله ناء وقضاء ) بندبهما ( قوله لأن الغالب ) فبه نظر 
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ر جهولة النسب أقرت بالرق لإنسان) وصدقها امقر له ( وكا زوج وأولاد منه ) أى الزوج ( وكذما) 
زوجها ( صح فى حقها خاصة ) فولد علق بعد الإقرار رقيق خلافا محمد (لا ) فى ( حقه ) يرد عليه انتقاض 
طلاقها كا حققه فى الشر نبلالية ( و<ق الأولاد ) وفرع على حقه بقوله ( فلا يبل النكاح ) وعلى حى الأولاد 
بقوله ( وأولاد حصلت قبل الإقرار وما فى بطم وقنه أحرار ) لخصوم قبل إقرارها بالرق . 

( هول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه ) المقر له ( صح ) إقراره ( فى حقه ) فقط ( دون 
إبطال العئق » فان مات العتيق برثه وارثه إن كان) له وارث يستغرق التركة ( وإلا فيرث ) الكل أو الباىكاق 
وشرلبلالية (المقر له فإن مات المقر ثم التق فإرثه لعضبة المقر) وأو جنى هذا العتيق سعى فجنايته لأنهلا عاقلة له 
ولو جنى عليه يجب أرش العبد وهو كالمملوك أىالشمادة لأن حربته بالظاهر وهو يصلح للدفع لا لاستحقاق : 

( قال ) رجل لآخر إلى عليك ألف فقال ) فى جوابه ( الصدق أو الوق أو البقين أو نكر ) كقوله حقا 
وتحوه ( أوكرر لفظ الحق أو الصدق ) كقوله الحق الحق أو حا حقا 


إذ العلة خخاصة والمدعى عام لأنه لايظهر فيا إذا كان الإفرار لأجنى: وقوله ليتوصل الخ لا يظهر أيضما إذ الحبس 
عند القاضى لا عند الأب فإذا المعول عليه قول الإءام وأيضالم بستند فى هذا التصحيح لأحد من أئمة الأرجيح ط 
لكين قوله إذ الحبس عند القاضى مالف لما مر في بابه أن الحيار فيه للمدعى ( قوله مجهولة النت أفرت ) ليس 
على إطلاقه لما فى الأشباه مجهول النسب إذا أنر بالرق لإنسان وصدقه ار له صح وصار عبده إذا كان قبل 
تأكد الحرية بالقضاء أما بعد قضاء القاضى عليه بحد كامل أو بالقصاص ف الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد 
إه كنا آفاده 


ذلك اه ساتحانى ( قوله فولد ) التفريع غير ظاهر وعله فيا بعد » والظاهر أن يقال کون را 
فى العزمية ( قوله كا حققه فى الشرئبلالية ) حيث قال لأنه نقل نى الحبط عن المبسوط أن طلاقها ل 
جیضتان بالإجماع لأنها صارت أءة وهذا حك يخصها ثم لقل عن الزيادات : واو طلقها الزوج نطابقتين 
لا بعلم بإقرارها ملاك عليما الرجعة » واو عل لا ملك وذكر ئی الجامع لا بعلك عل أو لم يعلم قبل ما ذكر قياس 
وما ذكره فى الجامع استحسان وفى الكانى : آلى وأقرت قبل شهرين فهما عدته » وإن أفرت بعد مضی شهربن 
فأربعة. والأصل أنه متى أمكن تداركماخاف فوته بإقرار الغير ولم يندارك بطل حقه لأن فوات حقه مضاف إلى 
تقصيز دفن لمكن الندارك لاإبصح الإقرار نىحقه فإذا أقرت بعدشهر أمككن اازوجالتدار ك؛ وبعد شهرين لامكنه 
وكذا الطلاق والعدة <تى لو طلقها ثنتين ثم أقرت للك الثالثة » واو أقرت قبل الطلاق تبين بثثتين ولو مضت 
من عداما حيضتان ثم أقرت يمالك الرجعة ولو مضت حيضة ثم أقره 

قلت : وعلى ما فى الكانى لا إشكال لقوله إن فوات حقه «ضاف إلى تقصيزه تأءل ( قوله حرر عبده ) 
ماض مبنى للفاءل وعبده مفعول ( قوله فهرث الكل ) إن لم يكن له وارث أصلا ر قوله أو الباق ) إن كان له 
وارث لا يستغرق ( قوله وشرنبلالية ) عبارة الشرئلالية عن الحبط » وإنكان للميت بنت كان النصف ها 
والنصف للمقر له اه وإن جنى هذا العتيق سعى فى جنايته» لأنه لاعاقلة له» وإن جنى عليه يب عليه أرش العبد 
وهو كالمملوك فى الشهادة » لأن حريته فى الظاهر وهو يصاح اادفع لا للاستدقاق اه ( قوله أرش العبد ) وعليه 
فقد صار الإفرار حجة متعدية فى حى المحنى عليه فينبغى زيادة هذه المسألة على الست (1) المتقدمة آنفا 


)١(‏ ( قول عل الست الخ ) فيه أنه لم يذكر السادمة وما ذكرها ط حيث قال السادمة باع المبيع ثم أفر أن البيم كان تلجئة 
1 اع الي ثم ابي 
وصدقة المشترى فله الرد عل بائمه بالميب اه نصححه 
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(ونره أو قرن بها البر) كقولة البر حت أو الحق بر الخ (فإقرار ولوقال امدق حقو الصدق صدق أواليقين بقيزلا) 
کون قرارا لأنه كلام تام عغلاف ما مر » لأنه لا بصلح للابتداء فجعل جوابا نكأنه قال ادعيت اق ان ٠‏ 

(قال لأمته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة أو قال هذه السارقة فعلت كذا وباعها فوجد بها واحد منها) | 
أى من هذه العوب رلا ترد به ) لأنه نداء أو شتيمة لا إخبار ( بخلاف هذه سارقة أو هذه آبقة أوهذه زانية أو 
هذه مجنولة ) حيث ترد بإحداها لأنه إخبار وهو لتحقيق الوصف ( ويئلاف يا طالق أوهذه المطلقة فعلت كذا) 
حيث تطلق امرأئه لممكنه ءن إثباته شرعا فجعل إيجابا ليكون صادقا بخلاف الأول ذرر ( إقرار السكران بطريق 
محظور ) أى منوع حرم ( تبح ) فى كل حدق فلو أقر بقود ةم عليه الحد فى سكره وف السرقة يضمن المروق 
كا بسطه س.عدى أفندى فى باب حد الشرب ر إلافى ) ما يقبل الرجوع كالردة و (حد الزنا وشرب احمر وإن» 
سک و بطري سباح )كشربه مكرها (لا) يعبر بل هو کالإغاء لا سقوطالفضاء تممه ف أحكامات الأشباء 
ر ااقر له إذاكذب المقر بطل إقراره ) لما تقرر أنه برتد بالرد ( إلا ق) ست على ما هنا تبعا للأشباه ( الإقرار 
بالحرية والنسب وولاء العتافة والوقف ) فى الإسعاف لو وقف على رجل فقبله ثم رده م برتد ون رده قبل 
القبول ارند ( والطلاق والرق ) فكلها لا ترتد ويزيد الميراث بزازية والنكاح کا فى متفرقات 


(قوله وغوه ) بأنكرر اليقين أيضا معرفا أوء كرا رقوله كقوله الور حت الخ ) هذا ما يصلح للإخبار ولا ينعين 
جوابا . والذى ف الدرر البر الحق وهو بعض النسيخ كذلك وهوظاهر فإنه يحدل على الإبدال ط رول لأن ندا 
أى فها عدا الأخيرة والنداء إعلام المنادى وإحضاره لا تحةيق الوصف (قوله حيث ترد ) أى لو اشتراها من لم 
بعلم بهذا الاخبار ثم علم ط ( قوله لاف الأول ) فإن السيد لا يتمكن م إثبات هذه الأوصاف فبا ط ( قوله 
بطريق ) .تماق بالسكر ان (قوله عليه الخدم لءله سبق قلم» والصواب القصاص فليراجع ( قوله کا بسظه سعدى» ‏ 
وعبارته هناك وةال صاحب اللهاية : ذكر الإمام الفرناشى ولا بحد السكران بإقراره على لفسه بالزنا والمرقة. 0 
لأنه إذا ما ورجع بطل إقراره » ولكن يضمن المسروق لاف حد القذف والقصاص ٠‏ حيث يقام عليه 
فى حال سکره » لأنه لا فائدة فی التأخبير » لأنه لا بملك “الرجوع لأنهما من حقوق العباد فأشبه الإقرار بالمال 
والطلاق واامتاق اه ولا ىق عايك أن قوله لأنه لا فائدة فى التأخير محل حث د وفى معراج الدراية بخلاف حد 
امذف » اله ميس حنى بحو ثم بعد قاف ثم بدن حتی يف منه الشرب ثم بعد للسكر ذ کره ف ابسو 
وف معراج الدراية قيد بالإقرار » لأنه لو زنى وسرق فحاله يحد بعد الحو فلاف الإفرار وكذا فالذخيرةاه 
(قوله سقوط القضاء) أى قضاء صلاة أزيد من يوم ولبلة لاف الإثماء رقوله على ما هنا) أى على 
ماق المن وإلا فسيأنى زيادة عليها ( قوله بالمريم فإذا أقر أن العبد الذى فى يده حر ثبنت حريته وإن کب 
عبد وقول ف الإسعاف ) ونصه ومن قبل ما وقض عليه لیس له ارد بعده ومن رده أول مرة ليس له لقب 
بعده اه وتمام التفاريع فيه . ولا نی أن اكلام فى الإقرار بالوقف لاف الوقف » وف الإسعاف أيضما : ولو 
أقر لرجلين بأرض فى يده أنها وقف ھلما » وعلى أولادهما ونسلهما أبداثم من بعده على المساكين قصدقه 
أحدهما وكذبه الآخر ولا أولاد ها يكون نصفها وقفا على المصدق مثهما والنصف الآخر للمساكين » ولو رجع 
النكر إلى التصديق رجعت الغلة إليدوهذا عخلاف ما لو افر لرجل بأرض فكذبه امقر له ثم صدقه فإما عير 
له مالم يقر له بها ثائيا والفرق أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لأحد يمكذيب المقر له فإذا رجع زجع 
إليه والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى لك المقر بالتكذيب اه ( قوله لو وقف ) فيه أن اكلام فى الإقرار 
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قضناء البحر ومامه ثمة واستنتى ثمة مسالتين من الإبراء : وها إبراء الكفيل لابرتد وإبراء المديون بعد قوله أو 
أبرثنى فبرأه لابرد فالمستنى عشرة فلتحفظ وف وكالة الوهبانية ومتی صدقه فيها ثم رده لا برتد بالرد وهل 
يشترط لصحة الردمجلس الإبراء خولاف؟ والضابط أن ما فيه تمليك مالمن وجه يقبل الرد» وإلا فلا كإبطال شفعة 
وطلاق وعتاق لايقبل الرد وهذا ضابط جيد فليحفظ ( صالح أحد الورثة وأبرأه إبراء عاما ) أو قال لم يق 
حق ون تركة ألى عند الوضى أو قبضت الجميع ونحو ذلك ( ثم ظهر فى ) يد وصيه من ( التركة شىء لم يكن 
وقت الصلح ) وتحققه ( تسمع دعوى حصته منه على الأصح ) صلح البزازية ولا تناقض لحمل قوله م ببق لى 
حق أى ما قبضته على أن الإبراء 


بالوقف لا فى الوقف» وأيضا الكلام فبا لابرتد ولو قبل القبول على أن عبارة الإسعاف على ما فى الأشباه والمني 
أن امقر له إذا رده ثم صدقه صح ح ( قوله قضاء البحر ) وعبارته قيد بالإقرار بالمال احترازا عن الإفرار بالرق 
والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لآ ترد بالرد ‏ أما الثلاثة الأول فى البزازية قال لحر : أنا عبدك فرد المقر 
له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده » ولا يبطل الإفرار بالرق بالرد كا لا بطل جود المولى بخلاف الإقرار بالعين 
والدبن حيث يبطل بالرد » والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد » لأنهما إسقاط ينم بالمسقط وحده وأما الإقرار 
بالنءب وولاء العتاقة ففى شرح المجمع من الولاء وأما الإقرار بالدكاح ذلم أره الآن اه وتمامه هناك (قوله واسكئى 
ثئمة ) لاحاجة إلى ذكرهما هنا فإلهما ليستا مما نحن فيه ح أى لأن الكلام فى الإفرار وما ذكر ف الإبراء ( قوله 
مسألتين) حيث قال: ثم اعلم أن الإبراء يرتد بالرد إلا فيا إذا قال المديون أبرئنى'فأبرأه فإنه لابرتد كا فى اليزازية 
وکذا إيراء الكفيل لا رتد بالرد فالمسنای مسألتان کا أن قوم إن الإبراء لايتوقف على القبول نرج عنه الإبراء 
عن بدل الصرف والسم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه كا قدمناه فى باب السلم ( قوله فيها) أى ف الوكالة 
(قوله أو قال ) عطف على صالح لأنها مسألة أخرى فى أوائل انثاث الثالث من فتاوى الحانوق کلام طويل 
ف البزاءة العامة فراجعه : وى اللحانية : وصى إلميت إذا دفع ماکان فى يده من تركة الميث إلى ولد الميت وأشيد 
الولد على نفسه أنه قبض التركة ولم ببق من تركة والده قليل ولا كثير إلا قد استوفاه ثم ادعى فى يد الوصى شيئا 
وقال من تركة والدى وأقام على ذلك بيئة » وكذا لو أقر الوارث أنه قبض حموم ما على الناس من تركة والده 
ثم ادعى على رجل دينا لوالده تسمع داعواه > 

قلت : ووجه مماعها أن إقرار الولد لم يتف من إبراء شخص معين وكذا إقرار الوارث بقبضه جيم ماعل 
الناس ليس فيه إبراء ولو تنزلنا للبراءة فهى غيز صميحة فى الأعيان شرح وهبانية للشر نبلالى؛ وفيه نظر لأن عدم 
سعتبا معناه أن لانصير ملكا المدعى عليه وإلا فالدعوى لانسمع كا بانى فالصلح ( قوله صلح اليزازية ) وعبارة 
البزازية قال تاجالإسلام(1) واحد صالحالورثة وأبرأ إبراء عاما ٹم ظھر ف التركة شىءلم يكن وقتالصلح لارواية 
فجواز الدعوى: ولقائل أن يقولتموز دعوى حصته فيه وهو الأصح. ولقائ ل أن يقول لا اه وللشرئيلاللى رسالة 
مهاها : ثنقيح الأحكام فى الإقرار والإبراء الحاص والعام . 


)١(‏ ( قوله قال ناج الإسلام الع ) قال شيخنا: عبارة البزازية أحد اقورثة صاخ وأبرأ الخ وحيئئذ فتكون مساوية لعبارة المانية 
المارة » ويكون المك ماع الدموى حيث ل يكن فى العبارة تعيين المي[ » وحيث أن المصنف نقل عبارة البزازية هله نمم بان ذكر 
الضمير بعد أبرأ فيه تحريف » إذ ليس هذا الضير موجودا فى البزازية . نعم يبق قول الشارح ف ببق لى حت من تركة أفى عند الوصو 
مشكلا اء . 
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أجاب فيا بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شیء سابق عليها عينا أو دينا بميزاث أو غيره » 
وحقق ذلك يأنالبراءة إما عامة كلاحق أو لادعوى أو لاخصومة لى قبل فلان»آو هو بریء مخ‌حتی أو لادعوىلى 
عليه أو لانماق ل عليه أو لاأستحق عليه شيثا أو آبرآنه من حت آو ما لى قبله » وإما خاصة بدين خاص كابرأته 
من دين كذا أو عام كابرأته مماالى عليه » فيبرأ عن كل دين دون العبن  »‏ وأما خاصة بعين فتصح لتق الضمان 
لاالدعوى فيدعى بها على الخاطاب وغيره: وإنكان عن دعواها فهو صميح : ثم إن الإبراء لشخص جهول لابصخ 
وإن لعلوم صح ولو بمجهول فقوله : قبضت ر ۃ مورٹی كلها أوكل من لی عليه شىء أو دين فهو برىه ليس 
إبراء عاما ولا خاصا بلهو إقرار جرد لامنع من الدعوى لم فى انخيط قال :لادين لى على أحد ثم ادعى جلى رجل 
دينا صح لاحنهال وجوبه بعد الإقرار » وفيه أيضا وقوله هو برىء مما لى عنده إخبار عن ثبوت البراءة لا إنشاء 
ونى الخلاصة لادق لى قبله فيدخل فيه كل عين ودين وكفالة وإجارة وجناية وحد اه وف الأصل فلا يدعى إرثا 
ولا كفالة نفس أومالولادينا أومضاربةأوشركة أووديعةأو يراثا أودارا أو عدا أو شيئاإلاشيئاحادثا بعدالبراءة اه 
فال شرح المنظوءة (1) عن المحيط أبرأ أحد الورثة الباق ثم ادعى الأركة وأنكر وإلا تسيع دعواه وإن أقروا 
بالتركة أمروا بالرد عليه اه ظاهر فيا إذا لم تكن البراءة عامة لا علمته »ولا سنذكرٍ أنه لو أبرأه عاما ثم أقر بعده 
بالمال المبرأ به لايعو د بعد سقوطه. وى العادية قال ذو اليد : ليس هذا لی ولیس ملك أو لاحق لی فيه أو نحو 
ذلك ولا منازع له حينئك ۽ ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد.هو لى فالقرل له لأن الإقرار لجهول باطل والتناقض إنما 
نع إذا نضمن إبطال حقءلى أحد اه ومثله فالفيض وخز فببذا علمت الفرق بين أبرأنلك أو لاحقلى 
قبلك وبين تركة مورثى أو کل من لى عليه دين » فهو بزىء ولم يخاطب معينا » وعلدت پطلان فتوى 
بعض آمل زماننا بأن إبراء الوارث وارثا آخر إبراء عاما لابمنع من دعوى شىء من الركة » وأما عبارة البرازية 
أى النى قدمناها فأصلها معزو إلى ارط وفيه نظر ظاهر »> ومع ذلك لم يقيد الإبزاء بكوله لعين أولا وقد علمت 
اختلاف الحم فى ذلك ثم إنكان المراد به اجتماع الصلح المنكور ى انون والشروح فىمسألة التخارج مع البراءة 
العامة لمعين فلا يصيح أن يقال فيه لارواية فيه كيف وقد قال قاض خان : انفقت الروايات على أنه لانسمع الدعوى 
بعده إلافى حادث وإن كان المزاد به الصلح والإبراء بنحو قوله : قبضت تركة «ورثى ولم ببق لی فيها حق إلا 
استوفيته » فلا يضح قوله لاروايا فيه أيضا لما قدمناه من النصوص على صمة دعواه بعده » وائفقت الروايات 
على صمة دعوى ذى اليد المقر بأن لاماك له فى هذا العين عند عام المنازع ٠‏ والذى يتراءى أن المراد من تلك 
العبارة الإبراء لغيز معين مع مافيه» ولو سلمنا أن المراد به المعين وقطعنا اانظر عن اتفاق الروايات على منعه من 
الدعوى بعده » فهو مبابن لا فى الحبط عن المبسوط: والأصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كاشكانية 
والحلاصة » فيقدم مافيها ولا يعدل عا إليه ؛ وأمانماق الأشباه والبحر عن الم افة ق الزوجان » وأبرأ كل 
صاحبه عن حع الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لاتيرأ المرأة منها وله الدعوى » لأن الإراء إنما ينصرف إلى 


(۱) (قرك فا ی شرح المنطومة الخ ) قال شيخناء لاحاجة إل هذا الحمل بل السك كاك ولو كانت البراءة عابة » إذ غاية ما 
البراءة العامة منم الدعوى فى الأعيان لكن لاتصير المين بها ملكا لسم | فلو أفر بها يؤمر بالدفع يخلاف الدين فإنه بماك بالبراءة فلايزمر 
هالاقع لو أقر ومع الميرأ. من الدهوى لايناى أمر امقر بالافع ؛ ألا ترى أن من منع من ماع الدعوى لطول المدة لو أقر خصمه با شدي 
فإ يزمر بالدقع اه , 


حا 
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عن الأعيان باطل وحينئل فالوجه عدم صحة البراءة كا أفاده ابنالشحنة واعتمده الشرنبلالى وستحققه فى الصلح م 

(أقر) رجل بال فى صك"وأشبد عليه به ( ثم ادعى أن بعض هذا المال) المقر به ( قرض وبعضه 
ربا عليه فإن أقام على ذلك بينة تقبل ) وإن كان متناقضا لأنا نعم أنه مضطر إلى هذا الإقرار 
شرح وهبانية : 

قلت : وحرر شارحها الشرنبلالى إله لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر من أقر غايته أن يقال بأنه يلف المقر 
له على قول أنى يوسف الختار.للفتوى فى هذه وتحوها اه د 

قلت :.وبه جزم المصنف فيمن أقر فتدبر 2 

(أقر بعد الدخول ) من هنا إلى كتاب الصلح ثابت- فى نسخ المتن ساقط من نسيخ الشرح ( إنه طلقها قبل 
الدخول لزءه مهر ) بالدخول ( ونصف ) بالإقرار > 

(أفر المشروط له الريع ) أو بعضه (إنه) أى ريع الوقف ( يستحقه فلان دونه صح ) وسقطحته ولو كناب 


الديون لاإلأعيان اه فحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله : أبرأتها عن جميع الدعاوى ما لى لما فيختص 
بالديون فقط لكوله مقيدا بمالى عايها وبؤيده النعلیل » واو بی على ظاهره فلا يعدل عن كلام ابرط والغحيط 
وكافى الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل من أبرأ راء عاء] إلى ماق القنية اھ : 

هذا حاصل ماذكره الث نبلالى فى رسالته وهی قريب من كراسين وقد أكر فيها منالنقول فن أراد الزيادة 
فليرجع إلہا وبه ملم أله ما کان ينبغى لامصنف أن يذكر مافى البزازية متنا وأما مامیجیء آخر الصلخ فليس فيه 
إبراء عام فتدبر وانظر شرح الملتتى ف الصلح ( قوله عن الأعيان ) سيأتى الكلام على ذااك فى الصلح ( قوله فالمسلج) 
أى فى آخخرة ( قله أقر رجل ) تقدمت المسألة متناق متفرقات القضاء ( قوله شرح وجبائية ) وبه أفنى فى الدامدية 
واللحيزية من الدعوى ( قوله لاعلر لمن أقر) فيه أن اضطراره(١)‏ إلى هذا الإقرار عذر ( قوله غايته ) حاصله : 
أنه لافائدة لدعواه أن بعض القر به رجا إلا تحليف المقر له بناء على أن الثانى إذا ادعى أنه أقر كاذبا يحلف المقر 
له » وهذه المسألة من أفرادها فلذا قال ىهذه ونموها ولقد أبعد من حمل قول أنى يوسف على الضرورة فقط كنا 
ففهذهالمسألة کا مر قبيل الاستثناء (قوله أن يقال البع) ولأنه لاتاتیهلیقول الإمام لأنه يقول بلزوم الال ولايقبل 
تفسيره وصل أو فصل وعندهما إن وصل قبل وإلا فلا ولفظة ثم تفيد الفصل فلايقبل انفاقا شر نبلالية ( قوله وبه 
جزم ) أى بقول أبى يوسب ( قواه فيمن أقر ) وفى نسخة فيامر وعليها فإنه مر قبيل الإستثناء ( قوله من نسيخ 
الشرح ) أى المنح ( قوله أنه يستحقه ) يعمل بالمصادقة على الاستحقاق» وإن خالفت كتاب الو كن فى حق 
المقر حاصة الخ مامر فى الوقف ( قوله وسقط حقه ) الظاهر أن المراد سقوطه ظاهرا فإذا لم يكن مطابقا للواقع 
لايحل للمقر له أخعذه ثم إن هذا السقوط مادام حياء فإذا مات عاد علىماشرط الواقف »قال السائحانى في مجموعته 
وف الصاف : قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم لزيد » فإن عضت رجعت للمقر له فإن مات المقر له 
والمقر قبل مضيها جع الغلة على شرط الواقف » فكأنه صرح ببطلان المصادقة بضى المدة أو موت المقر : 

وف اللحصاف أيضا رجل وقف على زيد وولده ثم للمساكين فأفر زيد به» وبأنه على بكر ثم مات زيد بطل 
إقراره لبكر وف الحامدية إذا تصادق جماعة الوقف ثم مات أحدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة اميت فى حقه ؟ 


(۱) ( قوله فيه أن الخ ) فيه أن المراد ہنی العذر نی قبوله أى لاعذر مقبول ولو کان موجودا تأمل اه . 
۷۹ - سانيا اين مايدين - 6 ) 
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الوقف للافه ( ولو جعله اخيزه أو أسقطه ) لا لأحد (لم يصح ) وكذا المشروط ( له النظر على هذا) "كما مر 
فى الوقف وذكره فى الأشباه ثمة وهنا وف الساقط لا يعود فراجعه ( القصص المرفوعة إلى القاضى لايؤاخذ 
رافعها بما كان فيا »ن إقرار وتناقض ) لما قدمنا فى القضاء إنه لا يؤاخف بما فما ( إلا إذا) أقر بلفظه صريحا 
ر قال له على آلف فى علمى أو فيا أعلم أو أحسب أو أظن لا شیء عليه ) خلافا اتی فى الأول(1) قلنا می للشك 
عرفا نعم لو قال قد عامنت لزمه اتفاقا ر قال غصبنا آلفا) من فلان ( ثم قال كنا عشرة أنفس ) مثلا ( وادعى 
الغاصب ) كذا فى نسخ المنن وقد علمت سقوط ذلك من نسخ الشرح وصوابه وادعى الطالب كنا عبر به فى المع 
وقال شراحه أى المغصدوبمنه (إنه هووحده ) غصبها ( لزمه الألف كلها ) وألزمه زفر بعش ر هاقلن هذا الضميز 
يستعمل ف الواحد والظاهر أنه بز بفعله دون غيره فیکون قولهكنا عشرة رجوعا فلا يصح لمم لو قال غصبناه 
كانا صح اتفاقا لأنه لا يستعمل ف الواحد م 

ر قال ) رجل ( أوصى ألى بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث للأول ولیس لغيره شی ) وقاك زفر 
لكل ثلئه وليس للابن شىء قلنا نفاذ الوصية نى الثلث وقد أقر به للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك 
لنثانى بها مخلاف الدين لتفاذه من الكل الكل من المجمع > 

[فروع ] أقر بعىء ثم ادعى انحط لم يقبل إلا إذا أقر بالطلاق بناء على إفتاء امفتى » ثم تبين عدم الوقوع 


لم قم يعنى ديانة قنية . 


الجواب : نعم ويظهر لى من هذا أن من منع عن استحقاقه بمضى الماة الطويلة إذا مات فولده يأخذ ماشرطه 
الواقف له لأن الك لايزيد على صربح المصادقة » ولآن الولد لم يتملكه من أبيه وإنما يتملكه من الواقف اه 
ر قوله واو جه له الخ ) وف إقرار الإمماعيلية فيمن أقرت بأن فلانا يستدق ريع مايخصما من وقف كذا فى مدة 
معاومة بمقتفى أنها قبضت «نه مبلغآ معأوما فأجاب : بأنه باطل لله بيع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بامبلغ 
المعين » وإطلاق قوم لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله لغيره لم يصصج يقفى 
ببطلانه » فإن الإقرار بعوض معاوضة اه ملخصا ٠‏ 

وف الصاف : فإن كان الواقف جعل أرضه موقوفة على زيد ثم من بعده على امسا كين فأقر رید بهذا 
الإقرار يعنى بقوله جعلها وقفا على" وعلى هذا الرجل يشاركه الرجل فالغلة أبد! ما کان حيا فن مات زنِدكانت 
للمساكين »ولم يصدق زيد عليهم ؛وإن مات امقر له وزيد في الحياة فالنصف الذى أقر به زبد للمساكينوالتص.ف 
لزيد فإذا مات صارتالغلة كلها للمساكين وكذا لو أفر أنها على هذا الرجل وحده فالغلة كلها لارجل مادم زيد 
امقر حيا فإذا مات فللمساكين ولا يصدق عليهم وإثما بصدق على إبطال بحق نفسه مادام حيا اه ملخصا وبظهر 
من هذا أن المصادقةعل الاستحقاق تبطل بموت المقر لازوم الضرر على من بعده » ولا تبطل بوت المقر له عملا 
بإقرار المقر على نفسه بتى مالو أقر جماعة مستحقون كثلاثة أحوة مثلا موقوف عام سوية » فتصادقوا على أن 
زبدا منهم يستحق النصف» فإذا مات زيد تب المصادقة وإن مات المقران تبطل وإن مات أحدهما بعال ىحص ته 
فقط والذى يكثر وقوعه ف زماننا المصادقة فى النظر والذى يقتضيه النظر بطلامها موت كل منهما ويرجع التوجيه 
إلى القاضی هذا ماظهر انا فتأمل ( قوله كذا فى نسخ المأن ) أى عضا وف بعض نسخ المأن المفصوب منه ( قوله 
من الكل ) وقد تقدم قبل إقرار المريض ( قوله بناء على إفناء الفتى ) وف البزازية اظن وقوع الثلاث باففاء هن 
022 (1) (قول شار ن الأول ) أى الت الأ وه تول فى می أو قينا آعم وهو أحمن فى تقسير ب علي فقط ل ا 
بهنه وبين فيما آمل اه . 
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إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فأفتى بعضهم بصحته ظهيرية ۾ 

الإقرار بغىء محال وبالدين بعدالإبراء منه باطل ولو بمهر بعد هبته! له على الأشبه . لعم لو ادعى دینا ببب 
حادث بعد الإنراء العام وإنه أقر به يلزمه ذكره المضزف فى فتاويه 3 

قلت : ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكه كالأول وهی واقعة الفتوى فتأمل : 

الفعل فى المرض أحط من فعل الصحة إلا فى مسألة إسناد الناظر لغيره بلا شرط فإنه يح ف المرض لاق 
الصحة نتمة وتمامه فى الأشباه وف الوههائية : 


ليس بأهل » فار الكائب بصك الطلاق فكتب» ثم أفتاه عام بعدم الوقوع له أن يعود إلها فى الديانة لكن 
القاضى لايصدقه لقيام الك سائحانى.( قوله بڈیء محال ) کا او أقر له بأرش يده الى قطعها خسماثة درهم ويداه 
صتيحتان لم يازه مه شی ء کا فى حيل التاترخانية » وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السمام اوارث ؛ 
وهو أزيد من الفريضهة الشرعية لكونه غالا شرعاء ولابد من كوله عالا من كل وجه وإلا فلو أقر أنهذا الصغير 
على ألف درهم قرض أقرضنيه أو من تمن مبيع باعنيه صبح الإقرار "كا مر آشباه ملخصا ( قوله وبالدين 
لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام يح مع أنه بيرأ من الأعيان فى الإبراء العام ا ضرح به فى الأشبا 
الفرق فى رسالة الشرنبلالى فى الإبراء العام ( قوله بعد هبتما له على الأشبه ) قال فى البزازبة وف | 
المهر منه ثم قال اشهدوا أن لها على مهرا كذا فاغختار عند الفقيه ۽ أن إقراره جائز وعليه المد كور إذ 
الزيادة لانصح' بلا قبوها والأشبه أن لابصح : ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة عن الأنموى برهن 
هذه الدعوى ثم' ادعی المدعى ثانيا أله أقر لی بالمال بعد برای فاو قال المدعى عليه أبرأنى » وقبات الإبراء وقال 
صدتته فيه لايصح الدفع يعنى دعوى الإقرار» واولم يقله يصح الدفع لاحهال الرد والإبراء برد باار 
عليه يلاف قبوله إذ لابرتد بالرد بعده جامع الفصو لين » لكن كلامنا فى الإبراء عن الدين ؛ وهذا فى الإبراء 
عن الدعوى :وف الرابع والعشرين' من التانرخحائية : :واو قال أبرأنك ما لى علييك فقال لك دلى ألف قد صدقت 
فهو برىء استحسانا لاحق لی فى هذه الدار فقال کان للك سدس » فاشتريتها منلك فقال لم أبعه فاه السدس ولو 
قال رجت عن کل حق لی ی هذه الدار أو بزئت منه إليك أو أقررت لك » فقال الآحر اشتر ينما مناك فقال لم 
أقبض الذن فله ان اھ وفيها عنالعتابية ولو قال : لابح لى قیل ری“ من کل عيب ودين وعلى هذا لو قال فلان 
برىء ما لى قبله دخل المضمون والأمانة » ولو قال هو پړیء ما لى عليه دحل المضمون دون الأمالة واو قال هو 
برىء ما لى عند فهو برىه من كل شىء أصله أمانة» ولا يبرا عنالمضمون ولو ادعى الطالب حقا بعد ذلاك قام 
بينة » فإن كان أرخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته » وإنلم يؤرخ فالقياس أن تسمع وحمل على حق وجب 
بعدها وق الاستحسان لاتقبل بينته ( قوله ذكره المصنف في فتاويه) ونصه سثل عن رجاين صدر بينهما إبرا” 
عام » ثم إن رجلا »نما بعد الإبراء العام أقر أن فى ذمقه مبلغا معينا للآخر فهل يازءه ذلك آم لا ؟ أجاب : إذا 
أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كا فى الفوائد الزينية نقلا عن التارخانية نعم إذا ادعى عايه دینا سرب حادث 
بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه اه وانظر ما إقرار تعارض البينات لغاتم البغدادى ( قوله قات ومفاده ) أى 
مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث وقوله لو أقر ببقاء الدين أى بان قال : ماأبرأنى منه باق فى ذمتى والفرق 
بين هذا وبينقوله السابق وبالدين بعد الإبراء منه أنه قال هناك بعد الإبراء لفلان على كذا تأمل ( قوله ببقاء الدين) 
أي بعد الإبراء العام ر قوله كالأول ) أى الإقرار بالدين بعد الإبراء منه ر قوله نعمة ) امم كتاب 
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أقر بمهر المثل فى ضعف موته فبينة. الإيباب من قبل تهدر 
وإسناد بيع فيه لاصحة اقبان وفالقيض من ثاثالنراث يقدر 
ولیس بلا تشېد مقرا نعده ولو قال لاظير فخاف يسطر 
ومن قال ملكى ذا الذىكان منشأ ومن قال هذا ماكذا فهو مظور 
ومن قال لادعوى لى اليوم عندذا فمايدعى من بعد منها فنكر 


كل لل 


مناسبته أن إنكار المقر سبب للخصوءة المستدعية للصاح ( هو) لغة اسم من المصالحة وشرعا ( عقد يرفع 
الأراع ) ويقطع اللخصومة ( وركنه الإيجاب ) مطلقا ( والقبول ) فيا يقعين أما فيا لا يفعين كالدرا م فينم بلا قبول 
عناية وسيجىء (١‏ وشرطه لعل ) لا اباوغ والغرية ( فق من عا مار ا 0 0 
صح ( من عبد مأذون ومكاتب ) لو فيه نفع ( و) شرطه أيضا (كون الصا عليه معلوما إن كان يحتاج 


(قولهأقر بمهرالمئل) قيد به إذا لو كان الإقرار بأزيدمنه لويصح (قوله الإيباب)أى او أقامت الؤرثة البيئة ومثله الإبراء 
كاءدؤقه ابن الشحنة (قوله من قبلتهدر) أى فى حالة الصحة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها فى حياته لاتقبل» 
ولا ينا هذا ماقدمه الشارح من بطلان الإقرار بعد المبة لاحتال .أله أبائها ثم تزوجها على المهر الم كور فى هذه 
المسألة كذا قبل وفيه أن الإحتال موجود ثمة ( قوله وإسناد ) قال ف المناتى لو أقر فى المرض الذى مات فيه أله 
باع هذا العبد من فلان فى صمته » وقبض ال وادعى ذلك المشتزى » فإنه ,يصدق ف البيع ولا يصدق فى قبض 
الذن إلا بقدر الثلث هذه مسألة .النظم إلا أنه أغفل فيه قيد تصديق المشترى ابن الشحنة مدفى وقدمنا قبل نحو خمسة 
أوراق عن نوز العين كلاما فراجعه ( قوله فيه ) أى.ى ضعف اموت ( قوله منثلث العراث ) أى الميراث ر قوله 
تشبد ) باسكان الدال المهملة ( قوله نعده ) به بفتح اأنون وبالعين ورفع الدال المشددة ( قواه فخلف ) برفع انلحاء 
وإسكان اللام قال القدمى ذكر محمد أن قل لا قلا أن له عل لما رار وزع لسر خی أن في روايتين 
سانحانی ر قوله منشأ ) أى کان هبة ( قوله مظهر ) بهم المم أى مقر م 


كتاب الصلح 

( قوله مطلةا) فيا يتعيئ وفيا لايتعين ( قوله بلا قرول ) لأنه إسقاظ وسيجىء قريبا ( قوله وشرطه الخ ) 
وشر عله أيضا قبض بدله إن كان" دينا بدين وإلا لا کا سيأنى فى مسائل شتی آخرالکتاب فراجعه؛ وأوضمه فىالدرر 
هنا ( قوله فصح می صبى الخ ) وكذا عنه بان صالح لبوه عن داره وقد ادعاها مدع وأقام البرهان ( قوله لو فيه 
نفع ) لو قال اوم يكن فيه ضر بينلكان أولى ؛ ليشمل ماإذالم يكن فيه نفع » ولاضرر أو كان فيه ضرر غير 
بين ل ( قوله معلوما ) قال فى جامع الفصولين عازيا المبسوط : الصلح على خسة أوجه : صليع على درام 
أو دثالير أو فلوس فيحتاج إلى ذ كز القدر : الثانى: على بر أوكيل أو وزی ما لال له ولا مؤنة ٠‏ فيحتاج إلى 
ذكر قدر وصفة إذ يكون جيدا أو وسطا أو رديئا فلابد من بنائه . الثالث : على كيل أو وزنى تما له حمل ومؤلة 
فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة وءكان تسليمة عند أ حئيفة كا فى الل . الرابع : صلح على ثوب » فيحتاج إلى 
ذكر ذرع وصفة أجل إذ الب لاپکون دبنا إلا فىالسم وذو عرف مؤجلا . المامس: ضلح على-بوان ولاو 
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إلىقيضهو) كون ( المصالم عنه حقا يجوز الاعتياض عنه ولو ) كان ( غيرمال كالقصاص والتعزير معلوما کان ) 
المصالح عنه ( أوجهولالا) يصح ( لو) المصالح عنه ( ما لاوز الاعتياض عنه ) وبينه بقوله (كدق شفعة وحد 
قذف وكفالة بنفس ) ويبطل به الأول والثالث وكذا الثانى لوقبل الرفع للحاكم لاحد زنا وشرب مطلقا ( وطاب 
الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به ما لايتعين بالتعيين ) كالدراهم والدثائير وطلبالصلح 
على ذلك ء لأنه إسقاط لابعض هو يتم بالمسقط ( وإن کان مما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه ) لأنه 
كالبييع بر ( وحكنه وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصالح عليه ) وعنه لو مقرا أو هو صحيح مع 
إقرار أو سكوت أو إنکار فالأول حكمه (كبيع إن وقع عن مال بال ) 


إلا بعينه إذ الصلح من التجارة والمبوان لايصاح ذينا فما اه ( قوله إلى قبضه ) لاف مالا تاج إلى قبضه مثل 
أن يدعى حقا فى دار رجل وادعى المدعى عليه حقا فى أرض بيد المدعى فاصطلحا على ترك الدعوى جاز ( قوله 
والتعزير ) أى إذاكان حقا للعبد(1) کا لايؤنى ح ( وله أو مجهولا ) أى بشرط أن يكون ما لامحتاج إلى النسايم 
كترك الدعوی مثلاء بغلاف مالو کان عن تسام المدعی : وني جامع الفصولين : ادعى عليه مالا معاوماء فصالله 
على ألف درم » وقبض بدل الصلح وذكر فى آخر الصك » وأبرا المدعى عن جيع دعاواه وخصوماته إبراء 
صميحا عاءا فقيل : لم يصح الصلح لأنهلم يذكر قدر المدعى فيه» ولابد من بيانه ليعلم آن هذا الصاح وقع معاوضة 
أو إسقاطا أو وقع صرفا شرط فيه التقابض ف المجلس أولا وقد ذكر قبض بدل الصاح ول يتعرض غجاس الصاح 
فع هذا الاحتال لايمكن القول بصحة الصاح وأءا الإبراء فقد حصل على سبيل العموم فلا تسوه دعوى المددعي 
بعين للإبراء العام لالاصلح اه وثقدم التصر يسح به فى الاستحقاق وانظر ماكتيناه عن الفتتح أواخر وار العيب 
( قوله كحق شفعة ) إذ هو عبارة عن ولاية الطلب وتسايم الشفعة لاقيمة له » فلا يجوز أخذ المال فى مقايلئه 
قوله والثالث ) هو إحدى الروايتين وما يفتى "كا نن الشرابلالية عن الصغرى أ٠ا‏ بطلان الأول فرواية واحدة 
کنا فيها أوضاءن الصغرى ( قوله للحا ) ظاهره أنهيبطل بالصاح أصلاء وهو الذى ف الثمرنلالية عنقاضيخان» 
فإنه قال بطل الصلح وسُقط الحد إن كان قبل أن برقع إلى القاضی » وإنكان بعده لاببطل الد وقد سبق أنه إنما 
سقط بالعفو » لعدم الطلب حتى لو عاد وطلب حد».إلا أن حمل مافى انلدالية على أنه ويطاب بعاء ( قوله مطلقا) 
قبل الرفع وبعده ( قوله وطلب الصاح ) فاعل طلب مستتر فيه والصلح مفعوله ولا حاجة إليه لأنه تكراز مع 
ماق امن (قوله على ذلك ) وى بعض النسخ هذه ( قوله بالمقسط ) هذا يفيد أنه لآيشترط الطاب کا لايشترط 
القبول ط ( قوله وحكنه وقوع الخ ) قال فى البخر :.وحكنه فى جانب"المصالم عليه وقوع اللاك فيه للمدعى » 
سواء كان المدعى عليه مةرا أو:منكرا وف المصالم عنه وقوع اللاك فيه لامدعئ ذَليه إن كان ما لايحتمل المليك 
كالمال » وكان المدعى عليه مقرا به وإنكان ما لامحتمل القليك كالقصاص فالهكم وقوع البراءة كا إذاكان منكرا 
مطلقا ( قوله ووقوع الملك ) أى للمدعى أو المدعى عليه ر قوله عليه ) أى.مطلقا ولو منکرآً (توله كبيع ) أى 
فتجرى فيه أحكام البيع » فينظر إن وقع على خلاف جنس المدعى فهو بيع وشراء کا ذكر هنا وإن وقع على 
جنسه فإن كان بأقل من المدعى » فهو حط وإبراء وإن كان مثله فهو قبض واستيفاء » وإن کان بأكثر منه فهو 
فضل وربا اھ من الزيلعى رمل قال ف البحر.: اعتير بيعا إن كان على حلاف الجنس إلا فى مسثلتين وتمامه فيه 


(۱) (قرله إذاكان حا لعبد ) أما إذا كان حقا لله تعالى كقبلة فى أجنبية فالظاهر هدم سمة الصاح عه وحززه اه ط . 
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وحينئل (فتجرى فيه) أحكام البيع ‏ ( الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشزط ويفسده جهالة البدل المصالح عليه 
لاجهالة ) المصالح عنه لأذه يسقط وتشترط القدرة على تسلم البدل ( وما استحق من المدعى ) أى المصالح عنه 
( برد الماع حصته من العوض ) أى البدل إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ( وما استجق منالبدل يرجع) الماع ` 
( حصته من المدعى ) كا ذكرنا لأنه معاوضة وهذا حكها ( و ) حكة (كإجارة ) :إن وقع (الصلح) عن مال 

( بمنفعة ) كخدمة عبد وسكنى دار (فشرط التوكيل فيه ) إن احتينج إليه وإلا لاكصيغ ثوب ( ويبطل ٤وت‏ 
أحدهما وبملاك امحل ف المدة ) وكذا لو وقع عنمنفعة بمال أو بمنفعة عنجنس آخر ابن كال لأنه حم الإجارة 

ر والأخيزان ) أى الصلح بسكوت أو إنكار ( معاوضة في حق الملاعى وفداء يمين وقطع نزاع فى ,حق الآخر ) 
وحينئذ ( فلا شفعة فى صلح عن دار مع أحدهما ) أى مع سكوت أو إنكار لكن الشفيع أن يقوم مقام المدعى 
فيدلى محجته » فإن كان للمدعى بيئة أقاءها , الشفييع عليه وأنخذ الدار بالشفعة لأن بإقامة الحجة تبين أن الصلح 
كان فى معنى البيع » وكذا لولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه فنكل شرنبلالية ( وتجب فى صلح ) 


ز تواه ذتتجرى فيه ) أى فى هذا الصلح منح فشمل المصالح عنه والمصالح عليه »حى لو صالح عن دار بدار وجبت 
فما الشفعة ط ( قوله ونشترط ) فى موضع التعليل لقوله ويفسده جهالة البدل ( قوله من المدعى ) بالبناء المفعول - 
ز قوله إن كلا الخ ) أشار إلىأن من بيانية أو تبعيضية وکل مراد تأمل ( قوله کا ذكرنا )أ ىأ نكلا فكلا أو بعضا 
فبعضاح ( قوله لأنه معاوضة ) مقنضى المعاوضة أله إذا استدق المن فإن مثليا رجع عثله أو قيميا فرقيمته ولا 
يفسد العقد > 

[ فرع ] قال فى البزازية > وف نظ الفقه : أخذ سارقا من دار غيره » فأراد رفعه إلى صاحب المال » فدفع 
له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل » ويرد البدل إلى السارق لأن الحق ليس له »ولو كان الصاح مع صاحب 
السرقة رى" من الخصومة بأخذ المال وحد السرقة لايئبت من غير خصومة ويصح الصاح اه وفيها أيضا انهم 
بسرقة وحبس فصالمح ؛ ثم زعم أن الصلح » كان خوفا على تفه !إن فى خيس الوالى نصح الدعوى لأن الغالب 
أنه حبس ظلا وإن فى جبس القاضی لاتصح » لأن الغالب أنه عبس بق اھ ( قوله إن احتيج إليه ) كسكى دار 
(قوله بموت أحدهما ) أى إن عقدها لنفسه بحر ( قوله وببلاك امحل ) أى قبل الاستيفاء وتمامه فى البحر ( قوله 
لو وقع ) كان ينبغى ذكره قبل قوله فشرط التوقيت فيه ( قوله عن منفعة ) يعنى أنه يصح الصاح » فلو ادعى 
مجرى فى دار أو مسيلا على سطح أو شربا فى نہر » فأقر أو أنكر ثم صالحه على شیء معاوم جار کا فى القهستاق 
علای شرح ماتتى كذا ی المامش ( قوله عن جنس آخر ) كخدمة عبد عن سكنى دار ( قوله فى حق المدعى ) 
فبطل الصاح على راهم بعد دعوى دراهم إذا تق 0 قبل القبض بحر ( قوله عن دار ) يعنى إذا ادعى رجل على 
آخر داره فسكت الآخر وأنكر فصالمح عنها بدفع شىء لم توب الشفعة لأنه يزعم أنه يسئبق الدار المملوكةعلى نفسه 
بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعى عن نفسه » لا أنه يشتريها وزعم اللدعى لأيارمه ماح ادعيا أرضا فى يد رجل 
بالإرث من أبيهماء نجحد ذو اليد فصاحه أحدهما على ماثةلم يشاركه الآحر » لأن الصاح معاوضة فى زعم المدعى 
فداء يمين فى زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يقبت لاشريك حق الشركة بالشك وف روابةعن 
أ() يشاركه خالية ملخضا ( قوله وتجب) أى تجب الشفعة فى دار وغ الصلح علبها بأن تكون بدلا 


(۱) قوله ( من أي ) قد سقط من أسل نسخة المولف افظ مايضاف إليه أن فتركت عله بواضا لبوضع فيه ايوج فى الما 
بعد مراجستها اه من هامش الأصل . 
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وثع (عليها بأحدهما) أو بإقرار » لأن المدعى بأخذها عن المال فيؤاخذ برعه ( وما استحق من المدعى رد 
المدعى حصته من العوض ورجع بالحصومة فيه ) فيخاصم المستحق نحلو العوض عن الغرض ( وما استحق من 
البدل رجع إل الدعوى ف كله أو بعضه) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع فإن وقع به رجع بالمدعى لاسه 
لا بالدعوى ؛ لأن إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية عينى وغيره ( وهلاك البدل ) كلا أو بعضا ( قبل التسلم ل ) 
أى للمدعى (كاستحقاقه ) كذلك ر فى الفصلين ) أى مع إقرار أو سكوت وإنكار وهذا لو البدل ما بتعين 
وإلالم ببطل بل يرجع بمثله عينى ( صالح عن ) كذا نسخ المثن والشرح وصوابه على ( بعض ما يدعيه ) أى عين 
يدعيها لجوازه فى الدین کا سيجىء فلو ادعى عليه دارا فصاله على بيت معلوم منها فاو منغيزها صح قهستانی 
(لميصح) لأن ما قبضه من عين حقه وإبراء عن الباق والإبراء عن الأعيان باطل قهستانی وحيلة ##ته ماذكره 
بقوله ( إلا بزيادة شىه) آخر کثوب ودره,( فى البدل ) فيصير ذلك عوضا عنى حقه فيا بت ( أو ) باحق به 
( الإبراء عن دعوى الباق ) 


(قولهبأحدهما) أى الإنكار والسكوت (قوله لخاو) علة لقوله رد المدعى حصته ( قوله رجع ) أى المدعى ( قواه 
إلى الدعوى ) إلا إذا كان ما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به » فحينئذ برجع بمثل ما استحق ولايبطل 
الصلح كا إذا ادعى ألفا فصالحه على ماثة وقبضها فإنه يرجع عليه بماثة عند استحقاقها » سواءكان الصلح بعاء 
الإقرار أو قبله كا لو وجدها ستوقة أو نبهرجة مخلاف ما إذا كان من غيز الجنس كالدنائير هنا إذا استحقت بعد 
الافتراق » فإن الصلح ببطل وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفاوس بحر ( قواه رجع إلى الدعوق ) 
إلا إذاكان المصالح عنه ما لا قبل النقض فإنه يرجع بقيمة المصالم عليه كالقصاص والعتق والذكاح وانلالع كنا 
فى الأشباه عن الجامع الكبيز » وتمام الكلام عليه فى حاشية الحموى ( قوله فى كله ) إن استحق كل العوضص 
( قوله أو بعضه ) إن استحق بعضه ر قوله لأن إقدامه ) أى المدعى عليه ( قوله بالمللكية ) أى للمدعى جلاف 
الصلح لأنه لم يوجد منه مايدل على أنه أقر بالملك له إذ الصلح قد بقع لدفع الخصومة ( قوله كاستحقاقه ) فم جع 
بالدعى أو بالدعوى در منت كذا فى الحاءش ( قوله كذلك ) أى كلا أو بعضا ( قوله بعض ما يدعيه) أى وهو 
قائم ويأى حك ما إذاكان هالكا عند قول المائن والصلح عن المنصوب الماك وقال القهستانى : لأن المدعى بهذا 
الصلح اسبتوق بعض جقه وأبرأ عن الباق والإبراء عن الأعيان باطل اه مدن ( قوله أو يلحق ) منصوب بأذمثئل 
أو يرسل ( قوله عنى دعوى الباق ) قيد بالإبراء صن دعواه » لأن الإبراء عن عينه غير صعيح » كذا فى المبسوط 
ابن ملك بأن يقول : برئت ءنها أو عن خصومتى فيها أو عن دعوى هذه الدار » فلا تسمغ دعواه ولا بيننه » 
وأما لو قال أبرأنك عنها أو عن خصومتی فيها فإنه باطل» وله أن باصم "كا لو قال لمن بيده عبد برئت منه » فإنه 
يبرأ ولو قال أبرأتك لا لأنه ما أبرأه عن ضمانه كا فى الأشباه من أحكام الدين . 

قلت : ففرقوا بين أبرأنك » وبرئت أو آنا برىء لإضافة البراءة لنفسه فتعم » لاف أبرأنك لأنه خطاب 
الواحد » فله مخاصمة غيره كا فى حاشيتها معزيا لاولوالجية شرح المت + وني البحر : الإبراء إن كان على وجه 
الإلشاء » فإن كان عن العين بطل من حيث الدعوى » فله الدعوى بها على الاطب وغيره » ويصح من حيث 
نی الضمان» فإن کان عرودعواها فإن أضاف الابراء إلى الخاطبكأبرأنك عن هذه الدار أو عن خصومتى فيها أوعن 
دعواى فیا لا تسمع دعواه على امخاطب فقط » وإن أضافه إلى نفسه كقوله :.برئت عنها أو آنا برىء فلا تسمع 
مطلقا هذا لو على طريق الحصوص : أى عين مخصوصة فلو على العموم » فله الدعوى على الخاطب وغيره كا 
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لكن ظاهر الرواية الصحة مطلقا شر بلالية » ومشى عليه الاخختيار وعزاه فالعزمية للبزازية وف الجلالية لشييخ 
الإسلام وجعل ماف لمن رواية ان ماعة وقولم الإبراء عن الأعيان باطل معناه : بطل الإبراء عن دعوى الأعيان 
وم يصرملكا المدعى عليه ولذا لوظفر بتلك الأعيان حلله أخذها لكنلاتسمع دعواه ف الحم وأما الصلح على 
بعض الدين فيصح ويب رأ عن دعوى الباق أى قضاء لا ديانة فلذا لو ظفر به أخذه قهستانی وتمامه فى أحكام الدين 
من الأشباه وقد حققته فى شرح الملتتى > 


لو تبارأ الزوجان عن يبع الدعاوى» وله أعيان قائمة له الدعوى بها » لأله ينصرف إلى الديون لا الأعيان » 
وأما إذاكان على وجه الإخبار كقوله : هو برىء جما لى قبله فهو صمح متناول للدين والعين » فلا تسمع الدعوى 
وکذا لا ملك لی تی هذه العين ذ کره فى المبسوط والحيط : فعلم أن قوله : لا أستحق قبله حقا مطلقا ولا دعوى 
بمنع الدعرى بالعين والدين لا فى المبسوط لا حق لی قبله يشمل کل عين ودين فلو ادعى حقا م يسمغ مالم شېدوا 
أنه بعد البراءة اه ما فى البحر ملخصا وقوله بعد البراءة يفيد أن.قوله لا حق لى إبراء عام لا إقرار ( قوله مطلقا ) 
أى سواء ود أحد الأمرين أو لم يوجد فلا يسمع دعوى الباق ح ( قوله وقولم ) جواب سؤال وارد على كلام 
الان لا على ظاهر الرواية إذ لاتعرض للابراء فيا وما تضمنه الصلج إسقاط للباق لا راء فافهم ( قوله عن 
دعوى الخ ) كذا عبارة القهستانى وجب إسقاط لفظ دعوى بقرينة الاستدراك الآنى. ونقل الحموى عن حواثى 
صدر الشريءة لاحفيد معنى قولنا البراءة عن الأعيان لا نصح.: أن العين لا تضير ملكا للمدعى عليه لا أن يبق 
المدعى على دعواه الخ أبو السعود وهذا أوضح ما هنا قال السائحانى : والأحسن أن يقال ؛ الإبراء عن الأعيان 
باطل ديائة لا قضاء قال فى الحامءش وعبارته فى شرح المت مناه : أن العين لا تصير ملكا للمدعى عليه » لا أنه 
يبت على دعواه » بل تستقط فى الحم كالصلح عن بعض الدين » فإنه إنما يبرأ عن باقيه فى ا حكر لا فى الديانة 
فلو ظفر به أخذه ذكره القهستانى والبرجندى وغبر ھا . وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح اه ما فالهامش 
وهو الف لما نقلناه عن شرح المت آنفا وى اللاصة : أبرأنك عن هذه الدار أو عن خصومتى فيها أو عن 
دعواى فيا فهذاكله باطل حتى لو ادعى بعده تسمع » ولو أقام بينة تقبل اه تأمل ( قوله وأما الصلح ) مقابل 
قوله أى عبن يدعيها ( قوله بعض الدين ) قال المقدسى عن الحيط : له ألف فأنكره المطلوب فصالحه على ثلماثة 
من الألف صح » وببرأ عن الباق قضاء لا ديانة » ولو قضاه الألف فأنكر الطالب فصالحه بماثة صبح» ولا يحل 
له أخذها ديانة فرؤخذ من هنا . ومن أن الربا لايصح الإبراء عنه ما بقيت عينه عدم صدة براءة علماء قضاة زماننا 
مما يأخغذونه » ويطلبون الابراء فيهرءونهم بل ما أخذوه من الربا أعرق يجامع عدم الحل فى كل 

واعلم أن عدم بزاءته فى الصلح استئنى منه فى اللأنية ما لو زاد وأبرأنلك عن البقية مالحا 6 ويظهر من هذا 
أن ماتضمنه العملح من الإسقاط ليس إبراء من كل وجه وإلالم يختج لقوله أبرأنك عن البقية ( قوله أى قضاء ) 
وحينئل فلا فرق بين الدين والعين عل ظاهر الرواية تأمل .( قوله من الأشباه ) قال فيها صن ٠انلالية‏ : الابراء 
عن العين المغصوبة إبراء عن ضمائها » وتصير أمانة فى يد الغاصب ولوكانت العين مستبلكة صح الإبراء وبرى” 
من قیمتہا اه : 1 

فقوم : الإيراء عن الأعيان باطل معناه : أنها لا تكون ملكا له بالإبراءء وإلا فالإبراء عنها لسقوط ضمائما 
#مبح أو يحمل على الأمالة اه ملخصا: أى أن البطلان عن الأعيان عله إذا كانت الأعيان أمانة » لأنها إذا كالت 
أمالة لا تلحقه عهدتها » فلا وجه للإبراء عنها تأمل ‏ 
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(وصح) الصلح ( عن دعوى الال مطلقا ) ولو بإقرار أو بمنفعة (و) عن دعوى ( المنفعة ) ولو بمنقعة 
عن جلس آخر ( و ) عن دعوى (الزق وكان عقا على مال ) ويثبت الولاء لو بإقرار وإلا لا إلا ببينة درر. 

قلت : ولا يعود بالبيئة رقبقا وكذا فى كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا يستحق المدعى » لأنه بأخذ البدل 
باختياره نزل بائعا فليحفظ ( و ) عن دعوى الزوج ( النكاح ) على غير مزوجة ( وكان خلعا) ولا يطيب 
الو مبطلا ويحل ها التزوج لدم الدخول ولو ادعتة المرأة فصالحها لم يصح وقاية ونقاية ودرر وملئق » وصمحه 
فى الجتى والاختيار وصمدح الصحة فى درر البحار ( وإن قتل العبد الأذون له رجلا عدا م جز صلحه عن نفسه ) 
لأنه لیس من تجارته فلم بازمالولی لکن يسقط به القود وبؤاخذ بالبدل بعدعتقه 


وحاصله : أن الإبراء المتعلق بالأعيان إما أن يكونعن دعواها وهو صميح بلاخخلاف مطلقاء وإن تعلق بنفسبا 
فإن كالت مغصوبة هالكة صح أيضا كالدين ءوإن كانت قائمة فءنى البراءة عنهاالبراءة عن ضمانها لوهلكت وتصير 
بعد البراءة من عينها كالأمانة لا تضمن إلا بالتعدى عليها » وإن كانت العين أمانة فالبراءة لانصح ديانة بمعنى أله 
إذا ظفر بها ما لكها أخذها وتصح قضاء فلا يسمع الفاضى دعواه بعد البراءة هذا ملخص ما استفيد من هذا 
المقام ط وهو كلام جسن يرشدك إلى أن قول الشارح معناه حمول على الأمانة بتی لو ادعى عليه عينا فن يده 
فأنكرء ثم أبرأه المدعى عنما فهو بمئزلة دعوى الغصب لأنه بالإنكار صار غاصبا وهل تسمع الدعوى بعده 
لو قائمة الظاهر نعم ( قوله ولو بإقرار) أى صح الصلح عن دعوى المال » ولوكان الصلح بإقرار المدعى عليه 
وسواءكان الصلح عنه بمال أو بمنفعة وقوله هنا عنه أى عن المال ( قوله أو بمنفعة ) أى ولو بمنفعة ( قوله وعن 
دعوى الثفعة ) صورة دعوى نافع : أن يدعى على الورئة أن اميت أوصى مخدمة هذا العبد؛ وأنكر اور لگن 
الرواية محفوظة على أله لوادعى استنجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم جز اه وفي الأشباه الصلح جائز عن دعوى 
المنافع إلا دعوى إجارة كما فى المستصى اه رمل وهو مخالف لم فى البحز تأمل ( قوله عن جنس آخر ) كالصلح 
عن السكنى على خدمة العبد » مذلاف الصلح عن السكنى على سكتى » فلا يجوز کا فی العينى والزيلعى : قال 
السيد الحموى : لكن فى الولوالجية ما خالفه حيث قال : وإذا ادعى سكنى دار مصالة عن سكنى دار أخرى 
مدة معلومة جاز وإجارة السكنى بالسكنى لا تجوز قال : وإنما كان كذلك لأنهما ينعقدان تمليكا بتمليك اه 
أبو السعود ذكره ابن ملك ” شرح النقاية الفا لما ذكره فى شرحه على الجمع : قال فى اليعقوبية : والموافق 
للكتب ما فى شرح المجمع ( قوله علىمال ).أى فحت المدعى وفحت الآخر دفعا للخصومة بحر ( قوله لوبإقرار) 
أى من العيد ( قوله لا يستحق المدعى ) بالبناء للمقعول وسيآق آخر الباب استثناء مسألة ( قوله لأنه بأحذ البدل) 
بإضافة أذ إلى البدل ر قوله على غير مزوجة ) لأنه لوكالت ذات زوج لم يصح الصلح وليس علها المدة 
ولا تجديد النكاج مع زوجهاةكا فى العادية قهستائن ( قوله وكان خلعا ) ظاهره أنه يتقص عدد الطلاق فيملك 
علبها طلقتين لو تزوجها بعد » أما إذا كان عن إقزار فظاهر وأما إذا كان عن إلكار أو سكوت فعاملة له 
بزعمه فتدبر ط :ل قوله لو مبطلا ) هذا عام جميع ألواع الصلح كفاية. ( قوله لم يصح ) وأطال صاحب غاية اليبان 
فى رجيحه موی ر قوڵه فى درر البحار ) وأقره فى شرحه غرر الأفكار وعليه اقتصر ف البحر فكان فيه 
اختلاف الدصحيح » وعبارة المع أو ادعت منع لكاحه فصالحها جاز وقيل لم یز ( قوله عمدا ) قيد به لأنه 
لوكان الفعل خطاً فالظاهر الجواز(١)‏ لأنه يسلك به مسلك الأموال ط ( قوله فلم يلزم المولى ) قال المقدسى فإن 


(1) (قوله فالظاهر الجراز) قالشيخنا الظاهر عدمالجوازلأن ماذكرء الشارح منالتءليل ىجاب المند يجرى هنا أيضا فيكو ةمه اه . 
( ۸۰ - ساشية ابن مابدين - © ) 
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رون قال عبد له) أىللمأذون (رجلا عمدا وصالحه) اللأذون (عنه جاز) لأنه من تجارته والمكائب كار (والصلح 
عهالمفصوب الاك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائر) كصلحه بعررض ‏ فلا تقبل بينة الغاصب بعده) 
أى الصليح "على ( أن قيمته أقل ما صا عليه ) ولا رجوع للغاصب على المنصوب منه بڈیء ( لو تصادقا بعده 
أنها أقل ) بر م 

ر ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح ) ا موسر (الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز ) لأنه مقدر 
شرعا فطل الفضل انفاقا (كالصلح فى ) المسألة ر الأول ) على أكثر من قيمة ا مغصوب ( بعد القضاء هالقيمة ) 
فإنه لا يجوز لأن تقدير القاضى كالشارع ( وكذا لو صالح بعرض صح وإ نكانت القيمة أكثر من قيمة مغصوب 
تلف ) لعدم الربا ( و ) صح ( ف ) الجناية ( العمد ) مطلقا ولو فى نفس مع إقرار ( بأكثر من الدية والأرش ) 
أو بأفل لعدم الريا وى اتخطأكذلك لاتصح الزيادة لأن الدية فى الخطأ مقدرة حتى لو صا بغيز مقاديرها صح 


أجازه صح سائحانى ( قوله عبد ) فاعل قثل ( قوله المغصوب ) أى القيمى لأنه لوكان مثليا فهلك » فالمصالح 
عليه إن کان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا » وإنكان من حلاف جنسه جاز اتفاقا » .وقيد بالهلاك 
إذ لوكان قبله يجوز اتفاقا ابن ملك » وسيذكره محترز قوله قبل القضاء وقيد بقوله على أكثر من قيمته E‏ 
عل الملاف . 

وف جامع الفصولين : غص بكر بر" أو ألف درم فصالح على نصفه فلو كان المغص وب هالكا جاز الصلح 
ولو قائما لکن غيبه أو أخفاه وهو مقر أو منكر جاز قضاء لاديانة ولو حاضرا براه لکن غاصبه مشكر جاز 
كذلك » فلو وجد الالك بین على بقية ماله قضی له به والصلح على بعض حقه فى كبلى أو وزنی حال قيامه باطل 
واو افر بنصبه وهو ظاهر ونقدر مالك على قبضه فصالحه على نصفه على أن أبرأه ا بی جا زقياسا لا استحسان 
ولو صالحه فى ذلك على ثوب ودفعه جأز فی‌الوجوه كلها إذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب» واو كان المخصوب 
قنا أو عرضا فصالم غاصبه مالكه على نصفه » وهو مغيبه عن مالكه وغاصبه مقر أو منكر لم يز إذ صلحه على 
نصله إقرار بقيامه » لاف كيل أو وز إذ يتصور هلاك بغضه دون بعضه عادة بخلاف ثوب ون اه ( قوله 
من قيمته ) ولو بغين فاحش قال فيغارة البيان جلاف الغين اليسير » فإنه لما دحل تقوم المقوءين لم بعاد ذلاك 
فضلا فلم يكن ربا أى عندهما ر قوله بالقيمة جائز ) لأن الزيادة لانظهر عند اختلاف الجنس » فلا يكون ربا 
هذا جائر عند الإمام خلافا هما » لآن حق المالك فى المالك لم يتقطع »> ولم يتحول إلى القيمة فكان صلخا عن 
المغصوب لاعن نه ( قوله بعرض ) أنىسواء كانت قيمته كقيمة امالك أو أقل أو أكثر ». وإنما ذكرهاالشارع 
هنا مع أنها ستاتی متنا إشارة إلى أن محلها هناح ( قوله نوس ) آيد به » لأنه او کان معميرا يسعى العبد ى نصفه 
كاف مسكين ( قوله وصح ف الجناية العمد ) شمل ماإذا تعدد القائل أو انفرد حى لوكانوا جماعة فصالح أحدهم 
على أكثر من قدر الدية جاز وله قل البقية والصاح مهم ۽ لأن حق الفصاص ثابت على كل واحد منهم على 
سبيل الانفراد تأءل رملى ر قوله لعدم الربا ) لأن الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال ( قوله كذلك ) أى واو 
فى نفس مع إقرار ح ( قول الزيادة) أذاد ص النقص ( قوله حتی لو صاع أفاد أن اكلام فيا لم صالح عل 
أحد مقادير الدية وصح ماثة بعير(1) أو مانا شاة أو ماثتا حلة أو ألف ديئار أو عة لاف در كا فى العزمية 


)١(‏ ( قوله عل أحد مقادير الدية وصح ماثة بمير ) لمل الصواب وهى مالة پمیر ركذا قراء أو اثا شاة لمل صوابه ألث قاة 
کا هوسملوم تأمل اه . 
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كينها كان بشرط مولس اثلا يكون دينا بدن وتعبين القاضى أحدها يصير غيره كجاس آخر وا دام على خر 
فسد فتازم الدية فى أنلخطأ وبسقط القود لع ما رجم إليه اختيار ( وکل ) زيد عمرا ( بالصاح عن دم عمد أو 

Ct 2 ۴‏ ت قر املو افير اا 
على بعض دين يدعيه ) على آخر من مكيل وموزون ( ازم بدله الموكل لأنه إسقاط فكان الوكيل سغيرا إلا أن 
#ضمنه الوكيل ) فراخذ بضمانه ر كا لو وقع الصلح ) من الوكيل ( عن مال بال عن إقرار ) فبازم ا له 
حينئكبيع (أما إذا كان عن إلكار لا ) يازم الوكيل مطلقًا بحر ودرر ( ضالح عنه ) فف لا 
ضمن الال أو أضاف ) الصلح (إلى ماله أو قال على هذا أ وكذا وسام) المال صح وجار متم 
ضمن بأمره عزى زاده ( وإلا ) يم فالصورة الرابعة 


عن الكآنى ر قوله بشرط المهلس ) أى بشرط القبض ف اخ 
کا قيده فى العناية ‏ ح وله أحدها ) كالإبل مثلا ( قوله ب بر ) بهم الياء وفتح الاد وكسر 
مضارع ( قوله كجنس آخر ) فلو قفى القاذى بمائة بعير فصالح القائل عنما على أ كا 
عنده ودفعها جاز وتمامه فى الجوهرة ( قوله وبسةط القود ) أى فى 1 
القود عغوا عنه وكذا على خنزير أو حر كا فى المندية ساتحانى ؛ وهذا لاف ٠‏ 

قال فى المنح: ثم إذا فسدت التسمية فى الصاح كما لو صالح على دابة أو ثوب 
لم برض بسقوط حقه جانا طلاف ما إذالم يسم شيئا أو مى اللحمر ونحوه حيث لامجب شىء ما ذكرنا 
الفصاص إتما يتقوم بالتقوم ولم يوجد ( قوله مابرجع إليه ) إذ لادية فيه لاف الخطأ فإنه إذا بعال الاج 
إلى الدية لمتقدمة قريبا ( قوله أو على ) نسخ الن أو عن ( قوله يدعيه على آخر ) العبارة مقذوبة وال واب ب *: 
عايه آخر يدل عايه قوله ازم بدله الموكل ( قواء فیژاخذ) أى وبرجع على الموكل به وكذا الصاح بالداع وكذا 
يرجع فى الصورة الثالية هذه كا فى المقدسى سالحانى ر وله فيلزم الوكيل ) أى ثم يرجع به على الموكل ز قوله لاه 
حينئذ كبيع ) والحقوق فيه ترجع إلى الب کذا ماکان رلته ( قوله مطلًا ) سواء كان عن مال بمال أولا 
ح (قوله صالمح عنه فضولى الخ ) هذا فيا إذا أضاف العقد إلى المصالح عنه لا ق آخر تصرفات الفضولى من جامع 
الفصولين ف الفضولى إذا أضاف العقد إلى نفسه يازمه البدل » وإن لم يضمنه ولم يضفه إلى مال نفسه ولا إلى ذمة 
نفسه وكذا الصلح عن الغير اه ( قوله ولم ) أى أى الأخيزة ( قوله صح ) مكرر بما فى المآن + 

وف الدرر أما الأول فلأن الحادل للمدعى عليه البراءة وفى حقها الأجنبى » واادعئ عليه سواه ووز أن 
يكون الفضولى أصيلا إذا ضمن كالفضوى باللكاع إذا ضمن البدل وأما الثانى فلأنه إذا أضافه إلى نفسه ؛ فقد 
التزم تسايمه فصح الصلح وأما الثالث فلأنه إذا عينه للقسليم » فقد اشترط له سلاءة العوض » فصار المقد ثاما 
بقبوله وما الرابع فلأن دلالة التسلبم على رضا المدعى فوق دلالة الضمان والإضافة لنفسه على رضاه اه باختصار 
ر قوله فى الكل ) فلو استتحق العوض فالوجوه الى تقدمت أو وجده زيوفا أو ستوقةلم برجع على المصالح » لآنه 
متبرع التزم تسام شیءمعین ول يلغزم الإيفاء عنغيره فلا يازمه ڈیء آخر ولسكن يرجع بالدعوى» لأنه لم يزض 
ينولك حقه جانا إلا فى صورة الغمان فإله يرجح على الماح » لأنه صار دينا فى ذءته وهذا لو امتنع من النسام ر 
عليه زيلعى ( قوله بأمره ) فيزجع على المصالح عنه إن كان الصلح بأمره بزازية فتقييد الضمان اتفاق وفيبا الأمر 
بالصاح وانللعآمر بالضمان لعدم توقف صعتهما على الأمر فيرف الأمر إل إثبات حارجو بخلاف الأمر بقفاء 
الدين19) اھ ( قوله عزى ) لم أجده فيه فليراجع ( قوله وإلا يلم ) كانينبغى أن يقول : وإلا يوجد شى* مما ذكر 
)١( 0‏ ( قول غلان الأمر بقضاءالدين ) قال هيخا : انظر ماللفرق مع أن الدين أيضا لاتعرقف صمة قضائه عل الأمر » فكان 
پلہنی أن يصرف الأمر به إل إثبات حق الرجوع فلوتأمل اه . 


» وهذا »ةيد بما إذاكان الصاح بك 


يمير اسد فيا يوجب 


لدية لان الولى 
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( فهو موقوف فإن أجازه الدع عليه جاز ولزمه ) البدل ( وإلا بطل والخلع فى جميع ما ذكرنا من الأحكام ) 
اللحمسة (كالضاح ادعى وقفية دار ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع انلحم ومة جاز وطاب له) البدل ( لو صاذقا 
فى دعواه وقيل ) قائله صاحب الأجناس ( لا) يطيب لأله بيع معنى وبيع الوقف لايصيخ (كل صلح بعد صلخ 
فالثانى باطل وكذا ) النكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة و ( الصلح بعد الشراء ) والأصل أن كل عقد ٠‏ . 
أعيد فالثانى باطل إلا فى ثلاث مذ كورة فى بيوع الأشباه الكفالة والشراء والإجارة فلتراجع ( أقأم ) المدعى 
عليه ( بينة بعد السلح عن إنكار أن المدعى “قال قبله ) قبل الصلح ( ايس لى قبل فلان حتق فالصلع ماض ) ٍ 
ر 1 

( ولو قال ) المدعى ( بعده ماکان لى قبله ) قبل المدعى عليه (حق بطل ) الصلح بحر قال المصنف وهو مقيد 


من الصور الأربعة كا بعلم ما نقلناه عن الدرر ( قوله وإلا فهو موقوف ) هذه صورة خامسة مترددة بين جوا 
والبطلان ووجه الحصر كا فى الدرر أن الفضولى إما أن يضمن الال أولا » فإنلم يضمن فأما أن يضيف إلى ماله 
أولا فإن لم بضفه فما أن بشيرإلى لقد أو عرض أولاء فإن لم يشر فإما أنيسم العوض أولا فالصلح جائز ىالوجوه 
كلها إلا الأخير وهو ماإذا لم يضمن البدل؛ ولم يضفه إلى ماله ولم يشر إليه ولم يسلم إلىالمدمى حيث لايحسكم مجوازه 
بل يكون موقوفا على الاجازة إذلم يسلم للمدعى عوض اه وجعل الصور الزيلعى أربعا وأاق المشار بالضاف 
(أواه الحسمة ) انی خامستها قوله وإلا بطل أو النى خامستها قوله وإلا فهو موقوف بعد(۱) قوله أو على هذا 
ويؤيده قول الشارح سابقا فى الصورة الرابعة ( قوله فى دءواه ) فيه أنه إذا كان صادقا فی دعواهكيف يطيب له 
وف زعه أنها وتف وبدل الوقف حرام تملكه من غيز مسوغ فأخذه جرد رشوة ليكف دعؤاه » فبكان كا إذا 
م يكبن صادقا وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف دعواه لاليبطل وقفيته » وعسى أن يوجد مدع آخر ط 2 

فلت : أطلق فى أول وقف الحامدية الجواب بأله لاإضح قال : لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا ع 
حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة » وهذا لايكون فى الوقف لأن الموقرف عليه لابملك الوقف ؛ فلا يجوز له بيعه 
فههنا إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لايجوز وإلا فهذا يأخذ بدل الصاح لاعن حت ثابت فلا يميع ذلك على 
حال كذا فى جواهر الفتاوى اه ثم نقل الحامدى ماهنا ثم قال فتأءل اه وانظر 'ماكتبناه فى باب البيع الفاسد ع 
النبر عندقوله لحلاف بيع قن ضم إلى مدبر ( قوله كل صبلح بعدصلح ) المراد الصلح الذى هو إسقاط أمالو اصطلحا 
على عوض ثمعلىعوض آخر فالثانى هو الجائز وانفسخ الأول كالبيع نور العينعن الخلاصة(قوله فالثاىباطل)قاله 
القاضىالإمام (قوله وكا التكاحاليخ) وتمامه فى جامع الفصولين فالفصل العاشر كذا فىالهامش (قوله بعد التكاح) 
وفيه لحلاف فقيل تجبالتسمية || ب وقبل كل منبما ( قوله والحوالة الخ ) بان کان له على آثعر آلف فاحال عليه 
بها شخصا ثم أحال عليه بها شخصا آخرشيخنا ( قوله بعدالشراء )'أى بعد مااشترى الفاح عنه( قوله إلافىثلاث) 
قلت : زاد فى الفصولين الشراء بعد الصلح ( قوله الكفالة ) أى لزيادة التوئق أشباه ( قوله والششراء) أطلقه 
فى جامع الفصولين وقيده فى القنية بأن يكون الثاى أكثر منا من الأول أو أفل أو جنس آخر » وإلا فلا يصح , 
أشباه ( قوله والإجارة الخ ) أى من المستأجر الأول فهى نسخ الأول أشباه ( قوله ليس لى قبل ) بكسر ففقح 
ر قوله ماکان لی قبله ) بكسر ففتح أيضا ( قوله قال المصات ) لصه وف العادية ادعى فألكر فصالحه ثم ظهر 
بعده أن لاشى* عليه بطل الصلح'1ه . 1 


(1) ( قوله بمد الخ ) بنشديد الدال لاظرفا أى يجمل الإشارة صورة:مستقلة غير داخلة فى الإضانة وأما لو جعلت هى والإضانة 
سورة راحدة عاج فى [تمامها خمسة إل جمل و إلا بطل صورة خاسة ام , 
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لإطلاق العادية ثم نقل عن دعوى البزازية أنه لو ادعى اللاك يجهة أخرى لم يبطل فیحرر ( والصلح عن:الدعؤى 
الفاسدة يصح وعن الباطلة لا ) والفاسدة ما عكن تصحيحها حر وحرر ف الأشباه أن الصاح عن اناري 
دعوى فاسدة فاسدا لا فى دعوى بمجهول فجار فليحفظ ( وقيل اشتراط عة الدعوى لصحة الصلح غير يح 
مطلقا ) فيضح الصلح مع بطلان الدعوى کا اعتمده صدر الشريءة آخر الباب وأقره ابن الككال وغيره فى باب 
الاستحقاق كا مر فراجءه ( وصح الضلح عن دعوى حق الشرب 


أقول :: يجب أن يقيد قوله ثم ظهر بغير الإفرار قبل الصاح لا تقدم من مسألة الختصر » وبه صرح مولانا 
صاحب البحر ح» ولا نى أن علة مضى الصاح على الصحة فى مسألة امن المتقدمة عدم قرول الشهادة(١)‏ لما فيه 
من التناقص » فلا يظهر حينئل أن لاشىء عايه فلم تشملها عبارة العادية فافهم ( قوله عن دعوى البزازية ) 
ونصها وف المت ادعى ثوبا وصالح » ثم برهن المدعى عليه على إقرار المدعى أنه لاحت له فيه إن على إقراره قبل 
الصلح فالصلح صميح وإن بعد الصلح ببطل الصلح » وإن عم الحا كم إقراره بعدم _-دقه ولو قبل الصاح يطل 
الصلح وعلمه بالإفرار السابق كإقراره بعد الصلح هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بأن قال لاحق لى يجهة الميراث ثم 
قال : إنه مبراث لى عن أنى فأما غيره إذا ادعى ملكا لايجهة الإرث بعد الإقرار بعدم الاق بطريق الإرث بأن 
قال حى بالشراء أو باهبة لايبطل اه ( قوله فيحرر ) مانقله عن اابزازبة لامحتاج إلىتحريرء لأنه تقبيد مفيد ولعله 
أراد تحرير ماقاله المصنف من تقييد ما فى العادية فإنه غير ظاهر ؟!.عامت والله أعم ( قوله والفاسدة ) مثال 
الدعوى النى لابمكن تصحيحها او ادعى أمة فقالت : أنا حرة الأصل فصالحها عنه » فهر جائز وإن أفامث بيئة 
على أنها حرة الأصل بطل الصلح » إذ لابمكن تصحيخ هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل : ومثال الدعوى 
اتی يمكن تصحيحها : لو أقامت بینة أنباكانت أمة فلا نأعتقها عام أول وهو بملكها بعد ماادعى شخ صأئْها أمته 
لاببطل الصلخلأنه بمكن تصحيح ذعوى المدعى وقتالصلح بأن يقول إن فلانا الذىأعنقاك كان غصبك منى حى 
لو أفام بينة علىهذهاادعوى تسمع هوى مدنىوقوله هنا وهو يملكها جملة حالية (قولهوحرر الخ) هذا التحربرغير 
محرر ورده الرمل وغيرهبما فالبزازية والذى استقر عليه فتوى أنمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لإبمكن 
تصحيحهالايصح والى يمكنتصحيحها کا إذا ترك ذكر أحد الحدوديصح اه وهذا ماذكره المصنف» وقا,ءلمت 
أنه الذى اعنمده صدر الشريعة وغيره فكان عليه المعول ( قوله وقيل الخ ) الأخصر أن يقال وقيل يصح طلقا 
( قوله آخر الباب ) فيه نظر. فإن عبارنه هكذا ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح عمة الدعوى أملا 
فبعض الناس يقولون يشترط لككن هذا غيز صميّح » لأنه إذا ادعى حقا مجهولا فى دار فصول على شئء يصح 
الصلح على مامر فى باب الحقوق والاستحقاق» ولا شك أن دعوى التق المجهول دعوى غير صميحة وف الذخيرة 
مسائل تؤيد.ماقلنا: أى فالمتبادر أنه أراد الفاسدة بدليل الثيل لأنديمكن تصحيحها بتعين التق امجهو لوقت الصلح 
وفى حاشية الرمل على المنح بعد لقله عبارته  :‏ , 

أقول : هذا لايوج كون الدعوى الباطلة كالفاسدة إذ لاوجه لصحة الصلح عنما كالصلح عن دعوى حد 
أو ربا وحلوان الكاهن » وأجرة النائحة والمغنية الخ وكذا ذكر الرملى فى حاشيته على الفصولين نقلا عن الممانف 
بعد ذكره عبارة صدر الشريعة قال مائصه فقد أفاد أن انقول باشتراط عصة الدعوى لصحة الصاح ضعيف اه 


)١(‏ ( قوك عدم قبول الشهادة الخ ) رحيث | تقبل الغهادة لايقال ظهر أن لاحق وحينئذ فلا تكون هذه الصورة من موضوع 
كلام الممادية لآن موضوعه فيما إذا ظهر أن لاح ذتكرن عبارة آلمادية هى هين شق الثافى فى كلام الصاف فكيف يكون قيا ها اه 
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عل الأص) الأصل أنه ٠ی‏ توج بت الوين عو الشخص تى أى<ق كان فافتدى 


زير تو وى حد ونب درر ( الماح إن كان بمعتى المعاوفة ) 
س بنقضبما ) أى بفسخ المتصالحين ر وإنكان لا بمعناها ) أى المعاوضة بل استيفاء 
الإعض وإسقاط البعض ( فلا ) تصح إقالته ولا نقضه لأن الساقط لايعود قنية وصيزفية فايحفظ + 
رولو صاخ عن دعوى دار على سكنى بيت منها آبدا أو صا على دراهم إل الحصاد أو صاخ مع اودع 
بير دعوى اذلاك لم بح الصلح ) فى الور الثلاث سراجية قيد يعدم دعوى الملاك لأنه لو ادعاه وصالحه قبل 
8 (وبعح ) الصاح ( بعد حالف المدعى عليه دفعا لزاع ) 


الهين صح به يف 


ر قوله وحن الشفعة ) أى دعوى جقها لدفع العين لاف الصاح عن حقها الثابت كا هر ( قوله دينا بعين ) 
وف بعض الاخ بدين ( قوله وصيرفية ) الأولى الاقتصار على العزو إلى القنية » لأنه فى الصيرفية نفل الحلاف 
ف الصبحة وعدمها مطلقا وأما فالقنية فقد حكى القولين ثم وفق بينهما بما هنا فقال الصواب أن الصاح إن كان الخ 
( قرله على سكى بيت ) قد بالك لآله أو صالمه على بيت منها كان وجه عدم الصحة كونه جزءا من المادعى 
بناء على علاف ناهر الرواية الذى مشى عليه فى امن سابةا وقيد بقوله أبداً ومثله حتى يموت كا فى انهانية لأنه 
صح لأنه صاح على منفعة فهو فى حك الإجارة فلابد من التوقيت كا مر وقد اشتبه الأءر على بعض 
إلى الحصاد ) لأنه بيع معنى فتضر جهالة الأجل ( قوله بغير دعوى ) أى الدعوى مرزالمودع ( قوله 
وبح الصائح ) أى لونادعى مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر فأنكر فصول صح ولا ارتباط ذه 
ة قال المودع فراعت الوديعة أورددتها وأنكر ربا الرد أو الملاك صدق المودع برديئه » ولا شىء 


لو بين 


الحشين ( قو 


بمسألة اا 


عايه فلو صاخ ریما بعل ذلك على شىء فهو على أربعة وجوه . أحدها : أن يدعى ربا الداع وجحده المودع» 
ثم صالحه على شیء معلوم جاز اثفاقا . الثانى : أن يدعى الوديعة وطالبه بالرد فأقر المودع بالوديعة وسكت وم 
بقل شيئا ورب المال يدعى عليه الاستولاك ثم صاللحه على شىء معلوم جاز أيضا وفاقا : الثااث : أن يدعى عليه 
الاستبلاك: وهو يددع !ارد أو الملاكء ثم صالحهعلىمعلوم جاز عند محمد وأبى يوسف آخرا وم جز عند أ ى حنيفة 
تی » وأجعوا على أنه أو صالح بعد ماحلف أنه رد الوديعة أو هاكت لايجوز الصاح إما 
5 الرابع : أن يدعى المودع الرد أو الملاك ورب الال سكت ولم يقل شيئا فعند 
أنى وسف لايجوز الصلح »> وعند محمد يوز قال المودع بعد الصاح : كنت قلت قبل الصلح أنها هدکت 
أح على قول أ ة وقال رب الال ماقلت » فالقول للمنكر ولا يبطل الد اح خانية » 
نوع اخخدصار ورأيته فى غيرهًا معزوا لها كذلك» ونقلها فى المئح لکن سقط من عبارنه 
قال فى الو جه الثالث جاز الصلح فى قول محمد وأنى يوسف الأول » وعايه الفتوى » 
والذى رأبته فى اللدانية أن الفتوى على عدم الجواز وبق خامسة ذكرها المقدسى : وهى ادعى ربا الاستبلاك » 
فسكت فصاحه جائز لكن هذا هو الثانى ف اللحائية : 
ثم اعام آن کلام المائن والشارح غير حرر لأن قوله بغير دعوى الملاك شاءل لاجحو د والسكوت ودعوى الرد 
وهو الوجه الأول والثانى وأحد شى الثالث والرايع » وقد علمت أنه فى الأول » والثانى جائ اتفاقا ولا يجوز 
فى أحد شى الثالث والرابع على الراجح 2 
والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو اللاك بإستماط غير وا 
بناء عل المفنى به والوجه الرابع بنا على قول أ يرسف » وهر | 


بعد وزيادة الرد فيدخل فيهالوجه الثالث 
تعد لتقديم صاحب انحائية ابا ا هو عادته 


i 
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3-7 فاده 


بإقامة البيئة :ولو برهن المدعى بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا فى الوصى عن مال اليتيم على.إنبكار إذا صالح 
على بعضه ثم وجد البيئة فإنها نقبل ولو بلغ الصبى » فأقامها تقبلولو طلب ينه لايحاف أشباه ( وقيل لا) جزم 
بالأول ف الأشباه » وبالثانى فى السراجية وحكاهما فق القنية مقدما الأول ( طلب الصاح والإبراء عن الدعوى 
لايكون إقرارا) بالدغوى عند المتقدمين وخخالفهم المتأخرون والأول أصح بزازية ( لاف طاب الصاح ) عن 
الال ( والإبزاء عن المال ) فإنه إقرار أشباه ( صالح عن عيب ) أو دين ( وظهر عدءه) أو زال العيب ( بطل 
الصاح ) ويرد ما أخذه أشباه ودرر : 


فصل فدعوى الاين 


( الصاح الواقع على بعض جنس ماله عليه ) هن دين أو غصب ( أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة 
لربا) وحينئك ( قصح الصاح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على ماثة حالة أو على ألف مؤجل وعن آلف 
جياد على ماثة زيوف ولا يصح عن دراه على دنار «ؤجلة ) لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة 


وقوله لأله لو ادعاه أى اللاك شامل لما إذا ادعى المالك:الاستهلاك ؛ وهو أحد شتى الوجه الثالث أو سكت وهو 
أجد شى الرابع وعلمت ترجيح عدم الجواز فيهما فتوله : صح به يفنى نی غير عله وقوله : وضاله قبل العين 
هذا وارد على إطلاق الن أيضا ورأيت عبارة اه نحو مااستصوبته ونصم|ا الصاح عقد يرفع اانزاع» ولا يصح 
مع المودع بعد دعوى اللاك إذ لانزاع :“ثم رأيت عبا بن الجمع مثل ماقاته وثصما وأجاز د اج الأجير اناد 
والمودع بعد دعوى الملاك أو الرد ولله الحمد ( قوله بإقامة ) «تعاق بالتزاع ر قوله بعده ) أى الصباح ر( قواه فإنها 
تقبل ) أفاد أنها لو «وجودة عندالصاح وفيه غين لايصح الصاح وبه صرح فى البزازية ساتحانى (قواه وأو طاب) 
أى الصى بعد بلوغه ( قوله وقبل لا ) وجه بان المين بدل المدعى فإذا حافه فقد استوق البدل حوى عن الفنية 
( قوله فى السراجية ) وكذا جزم به فى البحر قال الحموى : وما «ثى عليه فى الأشباه رواية عمد دن ألى حنيفة 
وما مشى عليه فى اابحر.قوهما وهو الصحييح كما فى »مين المفتى اه ر قوله للأول ) صوابه للثانى على ٠انقله‏ الهحوى 
( قوله والإبراء ) الواو هنا وفيا بعده بمعنى أو حموى ( قوله عن عيب ) أى عيب كان لاخصوص البباض قال 
وتمامه فى المح . 


فصل فى دعوى الدين 


( قوله دعوى الدين ) الأولى فى الصلح عن دعوى الدين قإل ف المنح لا ذكر حكر الصلخ عن عموم الدعاوى 
ذكر ئی هذا الباب حكم اللاص» وهو دعوى الدين لآنالخصوص أبداً يكون بعد العدوم اه ( قولهعلى بعض الخ) 
قيد بالبعض فأفاد أنه لا جوز على الأكثر » وأنه يشرط معرفة قدزه لكن قال فى غاية البيان عن شرح الكاى: 
ولو کان لرجل على رجل دراهم لايعرفان وزثما » فصالحه هنا على ثوب أو غيره فهو جائز » لأن جهالة المصالح 
عنه لاتمنع من صعة الصلح + وإن صالحه على دراهم فهو فاسد فى القياس » لأنه يعمل أن بدل الصاح أكثر منه 
ولكى أستحسن أن أجيزه » لأن الظاهر أنه كان أقل ما عليه » لأن ءنى الصاح على الخط والإغاض » فكان 
تقديرهما بدل الصلح بشىء دلالة ظاهرة على أنبما عرفاه أقل ما عليه وإن كان قدر ماعايه بنفسه اه ( قوله .ن 
دين ) أىبالبيع أو الإجارة أو الفرض قهستانى ( قولدوحظ لباقيه ) فاو قال المدعى للمدعى عليه المنكر : صال متك 
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( أو عن ألف مؤجل على نصفه حالاغ إلا فى صلح الول مكاتبه فيجوز زيلعى.( أو عن ألف سود على لضفه 
بيضا ) والأصل أن الإحسان إن وجد منالدائن فإسقاط وإن منهمافعاوضة ( قال ) لغريمة (أد" إلى" خسمائة غدا 
من آلف لی عليك على نك برىء من ) النصف ( الباق فقبل ) وأدى فيه ( برىء وإنلم يؤد” ذلك ف الغد عاد 
دينه ) كا كان لفوات التقييد بالشرط ووجوهها خخسة أحدها هذا (و ) الثانى ( إن لم يؤقت ) بالغد (لم يعد) 
لأنه إبراء مطلق ( و ) الثالث (كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفغه إليه غدا وهو برىء مما فضل على أنه 
إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان الأمر ) كالوجه الأول ركا قال ) لأنه صرح بالتقبيد والرابع ( فلن أبرأه 
عن نصفه على أن يعطيه ما بى غدا فهو برىء أدى الباق ) ف ر الغد أولا) لبداءته بالإبراء لا بالأداء (و) 
انامس (لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلى ) كذا ( أو إذا أو متى لايصح ) الإبراء لما تقرر أن تعليقه 
بالشرط صريحا باطل لأنه تمليك من وجه ( وإن قال) المدبون (لآخرسرا لا أقر لك بالك حن تؤخره عنى أو 
تحط ) عنى ( ففعل ) الدائن التأخير أو الحط رصح ) لأنه ليس بمكره عليه 

( ولو أعلن ما قاله سرا آذ منه الكل للحال ) ولو ادعى ألفا وجحد فقال أقرر لى بها على أن أحط منها 
ماثة جاز » لاف على أن أعطيك مائة لأنم! رشوة .» ولو قال إن أقررت لى حططت لك منها مائة فأقر صح 
الإقرار لا الط مجهى ( الدين المشترك ) بسبب. «تحد كلمن مبييع بيع 
على مائة من ألف عليك كان أخذ الماثة إبراء عن تسعاثة وهذا قضاء لاديانة إلا إذا زاد أبرأنك قهستانى وقدمنا 
مثله معزوا للخانية ( قوله حالا) لأنه اعتياض عن الأجل وهو حرام ( قوله فيجوز ) لأن معنى الإرفاق فيا 
بينبما أظهر من معنى المعاوضة فلا يكون هذا مقابلة الأجل زبعض الال ولكنه إرفاق من المولى عط بعض المال 
ومساهلة من المكانب فيا بى قبل حاول الأجل ليتوصل إلشرف اهرية ( قوله فعاوضة ).أىويجرى فيه حكها 
فإن تحقق الربا أو شہته فسدت » وإلا صصتط قال ط : بأن صالح على شىء هو أدون هن حقه قدراً أو وصفاً 
أو وقنا وإن منهما : أى من الدائن والمدين بأن دخل فى الصلح مالا يستحقه الدائن من وصف كالبيض بدل السود 
أو ماهو فى معنى الوصف كتعجيل المؤجل أو عن جنس يلاف جنسه اه ( قوله لم يعد ) أى الدين مطلقا أدى 
أو م بؤد ( قوله مابتى غدا ) لو قال : أبرأنك عن انلهمسة على أن تدفع الحمسة حالة إن كانت العشرة حالة صح 
الإبراه لأنأداء الدمسة يحب عليه حالا فلا يكونهذا تعلق الإبراء بشرط تع جيل اللخمسة واو «ؤجلة بطل الإبراء 
إذا م يداه الحمسسة جامع الفصولين كذا ف الهامش ( قوله بصريمح الشرط ) قالالفهستانى وفيه إشعار بأنه لو قدم 
الجزاء صح فى الظهيرية لو قال: حططت عنك النصف إذنقدت إل نصفها فإنه جط عندهم وإنلم ينقده سائماى 
ر قوله كان أديت ) الخطاب للغريم ومثله الكفيل کا صرخ به الإسببجانى فى شرح الكاق قاضيخان فى شرح 
الجامع قال فى غاية البيان وفيه نوع إشكال لأن إبراء الكفيل إسقاط مض ولهذا لابرتد برده فينبغى أن يصح 
تعليقه بالشرط إلا أنه كإبراء الأصيل من حيث إنه لايحلف به کا يحلف بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف 
لاغيز المتعارف » ولذا قلنا إذاكفل بمال عن رجل وكفل بنفسه أيضا على أنه إن وافى بنفسه غدا فهو برىء عن 
الكفالة بالمال فوافى بنفسه برى: عن امال لأنه تعليق بشرط متعارف فصح اه ( قوله بمكره عليه ) لآله لو شاء 
لم يفعل إلا أن جد البينة أو يحلف الآخر فيتكل عن المين إنقانى ( قوله أخذ منه ) يفيد أن قول المدعى عليه لاأقر 
لك مالك الخ إقرار » ولذا قال فى غاية البيان قالو! ‏ شروح الجامع الصغير : وهذا إنما يكون فى السر أما إذا 
قال ذلك علانية يؤخذ بإقراره اه ( قوله الدين المشترك ) قيد بالدين لأنه لو كان الصلح عن عبن مشتركة ينص 
المصالح ببدل الصاح » وليس لشريكه أن يشاركه فيه » لكوله معاوضة من كل وجه » لأن الصالح عنه مال 
حقيقة مخلاف الدين زيلعى فليحفظ » فإنه كثير الوقوع . وف اللحانية : رجلان ادعيا أرضا أو داراف يد رجل 
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صفقة واحدة أو دين موروث أو قيمة مستبلك مشترك ( إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه ) إن شاء أو 
اتبع الغريم کا يأى وحيلئذ ( فلو صالح.أحدهما عن نصيبه على ثوب ) أى خلاف جنس الدين ( أخذ الشر يك 
الآخر لصفه إلا أن يضمن ) له ( ربع )صل ( الدین ) فلا حق له ف الثوب ( ولو م يصالم بل اشترى بنصفه شيئا 
ضمنه ) شريكه (الربع) لقبضه النصف بالقاصة ( أو اتیع غرعه ) فى جميع مامر لبقاء جقه فى فما 0 
ر وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن لصيبه لايرجع ) لأله إتلاف لاقبض ( وكذا) الح (إن) كان 
للمديون على أحدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتى ( وقعت المقاصة بدينه السابق ) لأله قاض لا قارض ˆ 
رولو برأ ) الشربك المديون ( عن البعض قسم الباق على سمامه ) ومثلة المقاصة ولو أجل لصيبه صيع عند الثائى 
والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج والصلح عن جناية عمد وحيلة اختصاصه ' با قبض أن يبه الغريم 


وقالا : ھی لنا ورثناها من أبينا فجحد الذى هی فى يده فصالحه أحدهما عن حصته على ماثة درهم فأراد الابن 
الآخر أن يشاركه فى المائة لم يكن له أن يشاركه لأن الصلح معاوضة فى زعم المدعى فداء عن المين فى زعم المدعى 
عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشلك » وعن ألى بوسف ف رواية لشربكه 
أن يشاركه ف المائة اه ر قوله صفقة واحدة ) بأن كان لكل واحد منبما عين على حدة أو كان لما عين واحدة 
مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة من غير تفصيل من نصيب كل واحد منهما زيلعى . واحترز بالصفقة 
الواحدة عن الصفقتين حتى لو كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل مخمسمائة درهم » وباع الاثدر 
لصيبه من ذلك الرجل مخمسمائة درهم وكتبا عليه صكا واحدا بالف وقبض أحدهمامنه شیا لم يكن للانعر أنيشاركه 
لأله لاشركة هما الدين لأن كل دين وجب بسبب علىحدة عزمية وتمامه ف المنح ( قولهءوروث ) أو كان موصى 
به هما أوبدل فرضهما أبو السعود عن شيخه ( قوله أواتيع الغريم ) فلو اختار اتباعه ثمتوى نصيبه بأن مات الغريم 
مفلسا رجع على القابض بنصف ماقبض ولو من غيزه بحر وراجع الزيلعى ( قوله أى حلاف الخ ) لأنه لو صا 
على جنسه يشاركه فيه أو بررجع على المدين وليس للقابض فيه خيار لأنه بمئزلة قبض بعض الدين زياعى ( قوله 
نصفه ) أى لصف الدين من غريمه أو أخذ لصف الثوب منح ( قوله إلا أن يضمن ) أى الشريك المصاح ( قرله 
ربع أصل الدين ) أفاد أن المصالم مخير إذا اخخنار شربکه اتباعه ذإن شاء دفع له حصته من المصالح عليه » وإن شاء 
ضصمن له ربع الدين ولا فرق بين كون الصلح عن إقرار أو غيره ( قوله مامر ) أى فى مسألة القبض أو الصلح 
والشراء ( قوله قبل وجوب الخ ) أما لو كان حادثا حتى التقيا قصاصا فهو كالقبض محر ( قوله عليه ) أى على 
المديون ( قوله المديون ) بالنصب مفعول أبرأ ( قوله قسم الباق الخ ) حتى لو كان هما علىالمديون عشرون درا 
فأبرأه أحد الشريكين عن نصف لصببه كان له المطالبة بانهمسة ولاساكت المطالبة بالعشرة كذا ف الهامش ( قوله 
على سهامه ) أى الباقية لاأصلها ساتحانى ر قوله ومثله.المقاصة ) بأن كان للمديون على الشرياك خسة ثلا قبل هذا 
الدين فإن القسمة علىمابى بعد المقاصصة ( قوله والغصب ) أى إذا غصب أحدهمامن المديون شيئا ثم أتلفه شاركه 
الآخر لأنه بملكه من وقت الغصب عند أداء الضمان؛ وكذا لو استأجر أحدهما منه:داراً بخصته سنة وسكنها وكذا 
اك العبد وزراعة الأرض» وكذا لو استأجره بأجر مطلق وروی ابن سماعة عن عمد لو استأجر بحصنه لم يشاركه 
الآخر وجعله كالنكاح وتمامه شرح المداية ( قوله لاالتزوج ) أىتزوج المديونة على.1 فإنه إنلاف فى ظاهر 
الرواية تغلاف ماإذا تزوجها على دراه لأنها صارت قصاصا وهو كالاستيفاء إتقانى (قوله جناية عمد) أى اوجى 
أحدهما عليه جناية عمد فيا دون النفس أرشها مثل دين الجانى » فصالحه على نصيبه وكذا لو فيها قصاص اتقاى 
( ۸۱ - حائيا ابن مابدين -..6) 
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قدر دينه ثم يبرثه أو يببعه بدكفا من مر مثلا ثم يبرئه ملتقط وغيره ومرث فى الشركة ( صالح أحد ربى السلم عن 
تصيبه على ما دفع من رأس الال فإن أجازه الشريك ) الآخر ( نفذ عليهما وإن رده رد) لأن فيه قسمة الدين 
قبل قبضه وأنه باطل مم لو کافا شربکی مفاوضة جاز مطلقا يحر(١)‏ . 
فصل ف التخارج ٍ 
ر أخرجت الورئة أحدهم عن ) التوكة وهی ( عرض أو ) هی (عقار بمال) أمطاه له (أو) أخرجوه (عن) 
تركة هى ( ذهب بفضة ) دفعوها له (أو) على العكس أو عن نقدين بهما ( صح) ف الكل صرفا للجنس 
لاف جنه ( قل ) ماأعطوه (أ وكثر) لکن بشرط التقابض فيا موصرف (وفى) إخراجه عن (نقدين) وغيرها 
بأحد الاقدين لا يصح ر إلا أن يكون ماأعطى له أكثر مني حصته من ذلك الجنس ) تحر زا عن الربا ولا بد من 
حضور النقدين عند الصاح وعلمه بقدر لصيبه شرنبلالية وجلالية ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا وكذا لو 
أنكروا إرثه لأنه حيشك ليس ببدل" بل لقطع المنازعة ( وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وف التركة 


( قوله ببرئه) أى الشريك الغريم (قوله عن نصيده ) أى من اسل فيه ( قول من رس الال ) بان أراد أن باذ 
رأس ماله ويفسخ عقد الشركة إتقانى فالصلح عجاز عن الفميخ عزمية ( قوله عليهما) وامقبوض بيا وكذا ماق 
من المسلم فيه در البحار ( قوله رد ) وب السلم اكان م 
فصل ف التخارج 

ر قوله أحرجت الخ ) أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصى فصالح الوارث الموصى له من الثلث بالسدس 
جاز الصلح . وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أنحق الموصى له وحن الوارث قبل القسمة غير متا كد بحتمل 
السقوط بالإسقاط اه : 

فقد عل أن جق الغائم قبل القسمة وحق حيس الرهق وح المسيل الجرد وحق الموصى له بالسكنى وحق 
الموصى له يالثلث قبل القسمة وحن الوارث قبل القسمة يسفط بالإسقاط وتمامه فى الأشباه فيا يقبل الإسقاط 
ومالا كذا فى الهامش ( قوله صرفا للجنس ) علة الأخير ( قوله لكن يشرط ) قال ف البحر : ولا يشترظ 
فى صلح أحد الورثة المتقدم أن تكون أعيان التركة معلومة » دكن إن وقع الصلح ع أحد النقدين با 
التقابض ف الحلس غير أن الذى فى يده بقية التركة إن کان جااحدا يكتى بذلك القبضى » لأنه قبذى ضمان فينوب 
عن قبض الصاح » وإن كان مقرا غير مالع يشترط تجديد القبض اه '( قوله أكثر من حصته ) فان لم يعم قدر 
نصيبه من ذلك انس » فالصحيح أن الاك إن كان تى وجود ذلك فى التركة جاز الصلح؛ وإ علم دجون لم 
ف التركة لکن لایدری أنبدل الصلبحمنخصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد يمر هن انحائية ( قوله وكذا لو ألتكروا 
إرئه ) أى فإله يجوز مطلقا قال فى الشرنبلالية : وقال الحاكم الشميد إنما بطل على أقل من نصيبه فى مال . الربا 
حالة التضادق » وأما فى حالة التناكر بأن أنكروا ورائته » فیجرز : وجه ذلك : أن فحالة التكاذب مابأخذه 
لايكون بدلا نی حت الآخذ » ولا فى حت الدافع هكذا ذكر المرغيناق » ولايد من التقابض فيا يقابل الذهب 
والفضة منه اسكوله صرفا ولو کان بدل الصاح عرضا ف الصور كلها جاز مطلقاء وإن فل وم يقبض ف البلس ا 


الآخر يعتبر 


(1) ( قول الشارح جاز سللقا بر ) الذى فى ابر جاز ولو فى الجبيع أي مع الم نيه يمى أن الجواز لاص تسیب بل 
إذا فسخ فى الجميع جاز قال وأما إذا كانت منانا قوف أيضا إن م يكن من تهارتهما ام طا ٠‏ 
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دیون بشرط أن تکون الديون لبقيتهم ) لأن تمليك الدين من غيز من عليه الدرن باعل ثم ذ كر لصحته حيلا فقال 
ر وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه ) أى من حصته لأنه تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء 
( أو قضموا نصيب المصالح منه ) أعهالدين ( تبرعا) منيم ( وأحاللم بخصته أو أقرذوه قدر حصته منه وصالحوه 
عن غيرهم ) با يصلح بدلا ( وأحاهم بالقرض على الغرماء) وقبلوا الحوالة وهذه أحسن الحيل ابن كال والأوجه 
أن يببعره كفا من تمر أو حوه بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء ابن ملك ( وى عة صلح عن تركة جهولة ) 
أعيانها ولا دين فيها ( على مكيل أو موزون ) متعلق بصلح ر اخحتلاف ) والصحيح الصحة زيلعى لعدم اعتبار 
شمة الشبية وقال ابن الكال إن فى التركة جنس بدل الصلح لم يجز وإلا جاز وإنلم يدر فعلى الاختلاف ( وأو ) 
التركة ( جهولة وهی غير مکیل أو موزون ف يد البقية ) من الورثة ( صح ف الأصح ) لأمبا لا تفضى إلى المنازعة 
لقيامها فى يدهم حتی لوكانت فى يد المصلح أو بعضهالم يجز مالم بعلم جميع ما ى يده للحاجة إلى الثسايم ابن ملاك 
ر وبطلالصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة ) إلا أن يضمن الوارث الدين بلارجوع أو يضمن أجنى بشرط 
براءة الميت أو بوق من مال آخر ( ولا) بنبغی أن ( يصالح ) ولا يقسم ( قبل القضماء ) بالدين ( غير 
ولو فمل ) الصلح والقسمة ( صح) لأن التركة لا تخاو عن قليل دين فلو وقف الكل تضرر ااورثة فيوقف قار 
الدين استجسانا وقابة لثلا يحتاجوا إلى لقض القسمة بحر 


ر قوله دیون ) أى على الناس بقرينة مايق وكذا لو كان الدين على المیت قال فى البزازية وذكر مس الإسلام 
أن التخارج لايصح إذا كان على المبت دين أى يظلبه رب الدين » لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جب 
الورثة اه ( قوله بشرط ) متعلق باخرج ( قوله لأن تملك الدين ) وهو هنا حصة المصال ( قوله من ما 
وم الورئة هنا (قوله باطل ) ثم يتعدى البطلان إلى الكل » لان الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم ببين 
عند ألى حنيفة ٠.‏ ؤينبهى أن يجوز عندهما فى غير الدين إذا بين حصته ابن ملك ( قوله إراء الغرماء) أى إبراء 
المصالح الغرماء ( وله وأحاهم ) لاحل ذه الجملة هنا وهى «وجودة فى شرح الوقاية لابن ملك وق بعض النسخ 
وأحاهم )2 قوله عل غيزه ) أى عما سوى الدین ( قوله أحسن اليل ) لأن فى الأولى ضرا لاورثة؛ حيث لاک م 
الرجوع على الغرماء بقدر نصيب المصالم » وكذا فى الثانية لن الثقد خير من ال ئة إثقانى ( قوله والأوجه ) لأن 
فى الأخيرة لاغخلو عن ضر التقديم فى وصول مال ابن ملك ( قوله شبية بهة ) لأنه يحتمل أن لايكون فى التركة 
من جنسه ويحتمل أن يكون » وإذاكان فيها حتمل أن يكون الذى وقع عليه الصلح أكثرء وإن احتمل أن يكون 
مثله أو دونه وهو احتال الاحّْال » فنزل إلى شبهة الشبهة وهى غير معتبرة (قوله يدر ) بالبناء لامفعول ( قوله 
أو موزون) أ ولا دين فا ووقع الصلخ على مكيل وموزون إتقانى ( قوله فى الأصح ) وقبل لايجوز لأنه بيع 
امجهول لأن المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما أخذ من المكيل والموزون إنقانی + 

[ خلائمة] التهايؤ أى تناوب الشريكين ف دابتين غلة أو ركوبا قص جوازه بالصاح عند ألى حنيفة 
لا الجبر » وجائر فى دابة غلة أو ركوبا بالصلح فاسد ف غلتی عبدين عنده لو جبرا درر البحار وف شر 
غرر الأفكار » 

ثم اعلم أن التهايق جيرا ف غلة عبد أو دابة لا يجوز اتفاقا للتفاوت وف خدمه عبد أو عبدين جاز اتفاقا لعدم 
النفاوث ظاهرا ولقلته» وف غلة دار أو دارين أو سكنى دار أودارين جاز اتفاقاالإمكان المعادلة لأن التغير لأمببل 
إلى العقار ظاهرا وأن النباؤ صلحا جائر فى جمبيع الدور كا جوز أبو حنيفة أيضا قسمة الرقيق صلحا اه ( قوله 
أو يو ) بالناء للمفعول بضم ذفتح فتشديد ( قوله ثلا الخ ) قال العلامة المقدسي فلوهاك المعزول لابد من تقس 
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( ولو أخخرجوا واحدا ) من الورثة ( فحصته تقسم بين الباق على السواء إن كان ما أعطوه من مالم غير 
الميراث وإن کان ) المعطى ( ما ورثوه فعلى قدر ميرائهم ) يقسم بينهم وقيده اللخصاف بکونه عن إلكار فلو عن _ 
إقرار فعلى السواء وصلح أحده, عن بعض الأعيان صمح ولو لم یذ کر فى صك الفخارج أن فى التركة دينا آم لا 
فالصك صمح وكذا لو لم يذكره ف الفتوى فيفتى بالصحة ويحمل على وجود شرائطها مجمع الفتاوى ( والموصى 
له ) بمبلغ من التركة (كوارث فيا قدمناه ) من مسألة القخارج 2 1 
( صالحوا) أى الورثة ( أحدهم ) وخرج من بينهم ( ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها هل يكون ذلك 
داخلا ی الصلخ ) المذكور ( قولان أشبرهما لا ) 


القسمة ط ( قوله على السواء ) أفاد أن أحد الورثة إذا صالح البعض دون الباق يصح وتکون حصته له فقط كذا 
لو صالم الموضى له كا فى الألقروى ساتحاق > 

[ مسألة ] فى رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء عم عصبة وخلف تركة اقتسموها بينهم » ثم ادعت 
الورثة على الزوجة بأن الدار تى فى يدها ملك مورثهم المنوف ؛ فأنكرت دعواهم + فدفعت لم قدرا من الدرا 
صلحا عن إسكار فهل يوزع بدل الصلح عليهم على قدر مواريثهم » أو على قدر رءوسهم اواپ قال فى البحر 
وحكه تى جالب المصالم عليه وقوع الك فيه للمدعى » سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا بو المصالح عنه 
وقرع الك فيه للمدعى عايه اه ونثله فى المنح وف مجموع النوازل : سثل عن الصلخ على الإلكار بعد دعوى 
فاسدة هل يصح قال : لأن تصحيمح الصلح عن الإنكار من جالب المدعى أن يجعل ما أخذ عين حقه أو عوضا 
عنه لا بد أن يكون ثابتا فى حقه لمكن تصحيح الصلح من الذخيرة فقتضى قوله وقوع الملك فيه للمدعى » 
وقوله : أن جل عبن حقه أو عوضا عنه أن يكون على قدر مواريثهم مجموعة منلا على ( قوله من مالم ) أى 
وقد استووا فيه ولا بظهر عند التفاوت ط ( قوله فعلى قدر ميرالهم ) وسبأنى آحر كتات الفرائض بیان قسمة 
للتركة بينهم حيثئذ + 

[ تقمة ] ادعى مالا أو غيره فاشترى رجل ذلك من المدعى يجوز الشراء ويقوم مقام المدعى فى الدعوى فإن 
استحق شيئا من ذلك كان له وإلا فلا فإن جحد المطلوب ولا بيئة فله أن يرجع على المدعى بحر وتأمل فى وجهه 
فنى البزازية من أول كعاب المبة وبيع الدين لايجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جال ( قوله صاموا الخ ) أفول 
قال فى البرازية فى الفصل السادس من الصلح ولو ظهر فالتركة عين بعد الفخارج لارواية ف أنه هل یدل تحت 
الصلح آم لا ولقائل أن بقول يدخل ولقائل أن يقول لا اه ثم قال بعد نحو ورقتين: قال ناج الإسلام ومخط صدر 
الإسلام وجدته : صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما » ثم ظهر ف التركة شىء م يكن وقت الصلح لا رواية 
فى جواز الدعوىء ولقائل أن يقول بجواز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول: لا وف انحيط لو أبراً. 
أ<د الورثة الباق» ثم ادعى التركة وأنكر وإلاتسمع دعواه ؤإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه اهكلام البزازية 
ثم قال بعد أسطر : صاحت أى الزوجة عن العْن ثم ظهر دين أو عين لم يكن معلوما للورثة,» قيل لا يكون داځلا 
فى الصلح ويقسم بين الورثة لأنهم إذا م يعلموا كان صلجهم عن العلوم الظاهر عندهم لاعن الجهول » فيكون 
كالمسلثى من الصلخ فلا بطل الصلح » وقيل يكون داحلا فى الصليح لأنه وقع عن التركة والتركة اسم الكل » 
إذا ظهر دين فسد الصلح ويجعل كأنه كان ظاهراءند الصلح اه > 

والحاصل : من +موع كلامه المذكور أنه لو ظهر بعد الصاح ف الثركة عين هل تدغخل فالصلح» فلا نسيع 
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بل بين الكل والقولان حكاشا فى انلالية مقدما لعدم الدخول وقد ذكر فى أول فتاواه أنه يقدم ما هو الأشور 
فكان هو المعتمد كذا فى البحر > 
قلت : وف البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح وف الوهبانية : 
و مال ظفل بالشہود فلم جز وما يدعى خصم ولا يتنور 
وصح على الإبراء من كل غائب ولو زال عيب عنه صالح يهدر 
ومن قال إن تحلف فتيرأفلم بز ولو مدع كالأجنبى يصور 
كتاب المضاربة 
( هى ) لغة مفاعلة من الضرب ف الأرض وهو السير ذيها وشرعا ( عقد شركة فى الربح بمال من جانب ) 
رب الال ( وعمل من جالب ) المضارب ٠‏ 


الدعوى بها أو لا تدخل فتسمع الدعوى ؟ قولان : وكذا لو صدر بعد الصلح إبراء عام » ثم ظهر للمصالح عبن 
هل تسمع دعواه فيه قولانأيضا والأصح السماع بناء على القول بعدم دخوها نحت الصلح» فيكون هلا تصحيما 
للقول بعدم الدخمول وهلا إذا اعترف بقية الورثة بأن العين من التركة » وإلا فلا تسمع دعواه بعد الإبراء كما 
أفاده ما نقله عن الحيط وإنما قيد بالعين» لأله لو ظهر بعد للصلح ف الثركة دين فعلى القول بعدم دخدوله فى الصلح 
بصع الصاح وبق الدين بين الكل » وأما على القول بالدخول فالصلح فاسد كا ار كان الدين ظاهرا وقت 
'الصلح » إلا أن يكون مخرجا من الصليع بأن وقغ التصريح بال لح عن غير الدين من أعيان التركة » وهذا أيضا 
ذكره فى البزازية حيث قال : ثم ماظهر بعد التخارج على قول من قال إنه لا يدخل تحت الصلح لا خفاء » ومن 
قال يدحل تحته فكذلك إن كان عينا لايوجب فساده وإن دينا إن مخرجا من الصلح لايفسد وإلا يفسد اه ( قول 
بل بين الكل ) أى بل يكون الذى ظهر بين الكل ( قوله قلت الخ ) قلت : وف الثامن والعشرين من الفصولين 
أنه الأشبه أى لو ظهر مين لا دين ( قوله ولا يبطل الصاح ) أى لو ظهر فى النركة عين أما لو ظهر فيا دين فقا 
قال فى البزازية : إن كان مرا من الصلح لا يفسد وإلا يفسد اه . أى إن كان الصلح وقع على غير الدين لايفسد 
وإن وقع على جميع التركة فسد كما لو كان.الدين ظاهرا وقت الصلح ( قوله وی مال طفل ) أى إذا كان لطفل 
مال بشېود لم جز الصلح فيه وما يدعى أى ولا جوز فها يدعى خصم من امال على الطفل » ولا يتنور بيئة له 
بما ادعاه ومفهومه أله جوز الصلح حيث لابيئة للطفل وحيث كانت للخصم بينة ابن الشحنة كذا فالهامش ( قوله 
وصح على الإبراء الخ ) فلو صالح من العيب ثم زال العيب بأنكان بياضا فى عين عبد فاتجلى بطل الصلح؛ ويرد 
' ما أذ لآن المعوض عنه هو صفة السلامة وقد عادت » فيعود العرض فيبطل الصلح ابن الشحنة شرح الوهبالية 
كذا ف المامش ( قوله ومن قال الخ )” أى إن اصطلحا على أن يحلف المدعى عليه » .وإن حلف برىء فحلف 
المدعى عليه ما له قبله قليل ولا کشر : فالصلح باطل ويكون المدعى على دعواه إن أقام البيئة قبلث وإن لم يك 
له بينة وأراد أن يستحلفه عند القاضى كان له ذلك وإن اصبطلحا على أن يحلف المدعى على دعواه على أله إن 
حلف » فالمدعى عليه يكون ضامنا لما يدعيه فهذا الصلح باطل ابن الشحنة كذا فى الامش ( قوله وأو مع ) 


لو وصلية كذا فى المامش ۾ 
كتاب المضاربة 


ر قوله من جالب المضارب ) قيد به لأنه لو اشترط رب المال أن يعمل مع المضارب فسدت کا سيصرخ به 
المصنف فى باب المضارب يضارب » وكذا تفسد لو خد المال من المضارب بلا أمره وباع واشتری به إلا إذا 


“fo 
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ر وركنها الإيجاب والقبول وحكها ) أنواع لأنبأ ( إيداع ابتداء ) وهن حبل الضمان أن يقرضه الال إلادرهما 
ثم يعقد شركة عنان بالدرهم وبا أقرضه على أن يعملا والربح بينبما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلاك فالقرض 
عليه ( وتوكيل مع العمل ) لتصرفه بأمره ( وشركة إن ربح وغصب )١(‏ إن خالف وإن أجاز ) رب امال (بعده) 
لصيرورته غاصبا بالخالفة ( وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح ) للمضارب ( حينئ بل له أجر) مثل ( عله 
مطلقا ) ربخ أولا ( بلا زيادة على المشروط ) خلافا حمد والثلاثة 


صار.المال عروضا فلا تفسد لو أخذه من المضارب كما سبأتى فى فصل المتفرقات ( قوله إيداع ابتداء ) قال اليم 
الرملى : سيأ أن المضارب يلك الإيداع فى المطلقة مع ما نقرر أن المودع لابودع: +- فالمراد فى حم عدم الضمان 
بالملاك ونی أحكام مخصوصة لا فى کل حک فتأمل ( قوله ومن حيل الخ ) ولو أراد رب المال أن يضمن المضارب 
باملاك يقرض الال منه » ثم يأخذه منه «ضاربة ثم يبضع المض ارب كا فى الواقعات قهستانى : وذكر هذه الحيلة 
الزيلعى أيضا وذ کر قبلها ما ذكره الشارح » وفيه نظر لأنها مكون شركة عنان شرط فيها العمل على الأكثر 
مالا وهو لا يجوز خلاف العكس » فإنه يجوز کا ذكره فى الظهيرية فى كتاب الشركة عن الأصل للإمام محمد 
تمل » وكذا فى شركة البزازية حيث قال: وإن لأحدهما ألف ولآخرألفان واشتركا واشترطا العمل على صاحب 
الألف والربح أنصافا جاز وكذا او شرطا ااربح والوضيعة على قدر المال والعمل من أحدهما بعينه جاز ولوشرطا 
العمل على صاحب الألفين والربح نصفين لم يز الشرط والربح بينبما أثلانا لأن ذا الألف شرط لنفسه بعض 
ربخ مال الآخخر بغر عمل ولا مال والربح إنما يستحق بالمال أو بالعمل أو بالغمان اه ملخصا لكن ف ٠سألة‏ 
الشارح شرط العمل على كل نما لا على صاحب الأكثر فقط . ١‏ 

والماصل : أن المفهوم من كلاءهم أن الأصل فى ااربح أن يكون على قدر المال إلا إذا كان لأحدهما عمل 
فرصح أن يكون ريا بمتتابلة عمله» وكذا لو کان العمل منهما يصح التفاوت أيضا تأمل ( قوله وتوكيل مع العمل) 
فيرجع با للحقه من العهدة على رب المال درر ( قوله باتخالفة ) فالربح المضارب لكنه غير طيب عند الطر فين 
در منتق ( قوله مطلا) هو ظاهر الرواية قهستانی ( قوله ربح أولا) وعن ألى يوسف إذالم يربح لا أجر له وهو 
الصحيح لثلا تربو الفاسدة على الصحيحة سائحاى ومثله فى حاشية ط عن العينى ( قوله على المشروط ) قال 
فى امائ : ولا زاد على ما شرط لهكذا فى الحامش أى فيا إذا ربح وإلا فلا تتحقق الزيادة فلم يكن الفساد يسبب 
انسمية دراهم معينة لاعامل تأءل ر قوله خلافا همد ) فيه إشعار بأن الخلاف فيا إذا ربح وأما إذالم بربح فأجر 
امثل بالغا ما بلغ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كا فى الفصولين لکن فى الواقعات ما قاله أبو يوسف 
عنصوص بم ذا ربح وما قاله محمد إن له أجر امثل بالغ ما بلغ ذيا هوأعم قهستانی ( قوله ولثلاثة ) فعنده له آجز 
مثل عمله بالغا ما بلغ إذا ربح در منئتى كذا فى الامش ٤‏ 

[ سئل ] فبا إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضصاربة وقال لعمرو : بعها ومهما ريت يكون بيئنا مثالئة 
فباعها وسر فيها فالمضاربة غير #عيحة ولعمرو » أجر مثله بلا زيادة على المشروط حامدية ‏ 


(1) ( قول الصنف وغصب الخ ) استشكل قاغى زاده عند النصب والإجارة من أحكاءها لن سم الإجارة إثما يهر إذا 
فسدت المضاربة وممثئى الفصب إنما يتحقق ذا خالف المضاري وكلا الأمرين ثائض لمه المضاربة ناف لصنرئها فكيف يصع آ۵ يملا 
من أحكامها وك الثى, مايثبت به والذى يغبت بمثافيه لإيئبت به قطما فن قلت : قد صلسا أن يكون حكا الفاسدة . قلنا : الأركان 
والشروط اللذكورة هنا الصحيدة فكذا الأحكام مل أن الغصب لايصلح كا الفاسدة لان حكها أن پکون امامل أجر عمسله ولا أجر 
الفاصب اهل مختصرا , 
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إلا فى وصى أخذ مال يتم مضاربة فادة ) كشرطه لنفسه عشرة دراهم ( فلاشیء له ) مال اليم ( إذا عمل ) 
أشباه فهو استثناء من أجرعمله ( و) الفاسدة ر لا ضمان فيها ) أيضا ( كصحيحة ) لأنه أمين ( ودفع الال إلى آحر 
مع شرظ الريح ) كله ( الك بضماعة ) فيكون وكيلا متبزعا ( ومع شرطه امامل كرض ))١(‏ لقلة ضرره . 

ر وشرطها) أمور سبعة ( کون رأس الال من الأنمان ) "كا مر فى الشركة وهو معلوم للعاقدين ( وكفت فيه 
الإشارة ) والقول فى قدره وصفته للمغمارب بيمينه والبينة امالك ء 

وأما المضاربة بديئ فإن على المضارب لم يجز وإن على ثالث جاز 


رجل دفع لآخر أمتعة وقال : بعها واشترها وما ربحت فبيننا نصفين فخسر فلا خسران على العامل » وإذا 
طالبه صاحب الأمتعة بذلك فتصا حا على أن يعطيه العامل إياه لا يلزمه ولو كفله إنسان ببدل الصاح لا يصح » 
واوعمل هذا العامل فى هذا الال » فهو بينهما على الشرط لأن ابتداء هذا ليس بعضاربة بل هو توكيل بيع 
الأمتعة ثم إذا صار الوُن من التقود » فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن أولا لأنه أمين يق الوكالة ثم صار 
مضاربا فاستدق المشروط جواهر الفتاوى ( قوله ودى الخ ) ظاهره أن للوصى أن يضارب ف مال اليم جزء 
من الربح وكلام الزيلعيى فيه أظهر » وأفاد الزيلعى أيضا أن لاوصى دفع امال إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق 
لياية عن الم کاپ اب اعرد رق له إذا عمل ( امل هذا أن الو ھی ا 3 0 
( قوله لقلة ضرره ) أئ ضرر القرض بالنسبة إلى الهبة فجعل قرضا ولم يجعل هبة ذكره الزيلعى (ةوله من 
أى الدراهم والدثائيز فلو من العروض فباعها فصارت نقودا انقلبت «خماربة واستدق المشر وط كا فى اججواه, 
( قوله وهو معلوم للعاقدين ) ولو متاعا لمافى التنارخانية » وإذا دفع آلف درهم إلى رجل وقال : نصقها معاف 
مضاربة بالنصف صح وهذه المسألة نص على أن قرض المشاع جائز » ولا يوجد هذا رواية إلا ههنا وإذا جاز 
هذا العقدكان لكل صف حك نفسه » وإن قال على أن نصفها قرض » وعلى أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة 
على أن الربح كله لى جاز ويكره » لأنه قرض جر منفعة وإن قال : على أن نصفها قرض علبك ونصفها 
بالنصف » فهو جائز ولم بذ كر الكراهية هنا فن المشايخ من قال سكوت محمد عنها هنا دليل على آما تتزيمرية 
وف اللحالية قال : على أن تعمل بالنصف الآخر على أن الربح لى جاز ولا يكره فإن ربح کان بينهما على السواء 
والوضيعة عليهما لأن النصف ملكه بالقرض » والآخر بضاعة فى يده وف التجريد يكره ذلك وفامخبط ولوقال 
على أن نصفها مضاربة بالنصف » ونصفها هبة لك وقبضها غير مقسومة فاحبة فاسدة والمضاربة جائزة » فإن 
هلك المال قبل العمل أوبعده ضمن النصف حصة البة فقط وهذه المسألة نص علىأن المقبوض م المبة الفاصدة 
مضمون على الموهوب له اه ملخصا وتمامه فيه فليحفظ فإنه مهم وهذه الأخيرة ستانى قبيل كتاب الإيداع قريبا 
( قوله وكفت فيه ) أى فى الإعلام منح ( قوله لم بیز ) وما اشتراه له والدین فى ذمته بحر ( قوله وإن على ثالث ) 
بأن قال اقبض مالى على فلان » ثم اعمل به «ضماربة واو عمل قبل أن يقبض الكل ضمن » واو قال : فاحمل به 
لا يضمن وكذا بالواو لأن ثم للترتيب » فلا يكون مأذونا بالعمل إلا بعد قبض الكل فلاف الفاء وااواو » 


ب 


() (قرلك اللصنف لمال قرضى ) قال فى التبيين : انما صار المضارب مستقرضا باشتر اط كل الريح لله لأنه ليمدحق اربع 
کله إلا إذا صار زأس المال ملكا له لأن اربج فرع الال كااثر والشجر والولد قحيوان فإذا شرط أن يكون جميع الربح له فقدملكه 
خيع رأس الال مقعضى وقضيته أن لابرد رأس الال لأن التليك لايقعضي الرد كاطية لكن لفظ المضاربة وقعضى رد رأس امال فجملناء 
2 لاشتياله مل الممنيين عملا بهم ولأن القرض أدف التبرمين لأنه رقعلع الت من البين دون البدل والمبةتقطمه عنهما فكان أول لكونه 
آنل ضررا اه ط . 
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وکره ولو قال: اشتر لی عبدا لسيثة ثم بعه وضارب انه ففعل جاز كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضيع امل 
بمافى يدك مضاربة بالنصف جاز مجتبى ( وكون رأس المال عينا لا دينا ) "كا بسطه ف الدزر ( وكونه مسا إلى 
المضارب ) لمكن التصرف ر لاف الشركة ) لأن العمل فيها من الجانبين ( وكون الربح بينبما شائعا ) فلو عين 
قدرا فسدت ( وكون لصيب کل مهما معاوما ) عند العقد © 

ومن شروطها : کون نضيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس الال أو منه ومن الربح فسبدت 
وف ال بلالبة كل شرط يوجب جهالة فى الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا 
بالوكالة ( ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب الال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن اقول لمدعى الصحة 
نى العقود إلا إذا قال رب الال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب الثلث فالقول لرب المال ولوفيه 
فسادها لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب خانية وما فى الأشباه فيه اشتباه فافهم م 

( ويلك المضارب ف المطلقة ) التى لم تقيد مكان أو زمان أونوع ( الب ) ولو فاسدا 


ولو قال اقبض دينى لتممل به مضاربة لا يصير مأذونا مالم يقبض الكل بحر قال فى الهامش ج قال فى الدرر : 
فلو قال امل بالدين الذى فى ذمةك «ضاربة بالنصف لم يجز » عخلاف ما لوكان له دين على ثالث فقال اقبض 
مالى على فلان واعمل به مضاربة حتی لا يبتى ارب المال فيه يد اه ( قوله وكره ) لأنه اشترظ لنفسه منقعة قبل 
العقد منج ( قوله اشتر لى عبدا ) هذا يفهم أنه لو دفع عرضا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة أنه يجوز بالأولی 
وقد أو» الشارح » وهذه حيلة لجوال' المضاربة فى العروض » وحيلة أخخرى ذكرها الخصاف أن يببع الماع 
من رجل يق به ويقبض الال فيدفعه إلىالمضارب مضاربة » ثم يشترى هذا المضارب هذا المناع من الرجل الذى 
ابتاعه مني صاحبه ط ( قوله عينا) أ معينا ولیس اراد بالعين العرض ط ( قوله لادينا) مكرر مع ما تققدم 
( قوله مسلا ) فلو شرط رب الال أن يعمل مع المضارب لا تجوز المضمارية » سواء كان امالك عاقد! أولاكالأب 
والوصى إذا دفع مال الصغير مضاربة , شرط عمل شريكه مع المضارب لانصح المضاربة » وف السغناق : وشرط 
عمل الصغير لا يجوز » وكذا أحد المتفاوضين وشريكى العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه فسد العقد 
ائرخانية وسيأق فى الباب:الآنى متنا بعض: هذا ( قوله كل شرط الخ ) قال الأ كل شرظ العمل على رب المال 
يفسدها » وليس بواحد ما ذكر والجواب أن الكلام فى شروط فاسدة بعد كون العقد مضاربة » وما أورد لم 
يكن العقد فيه عقد مضاربة فإن قلت : فا معنى قوله يفسدها إذ الننى(1) يةنضى الثبوت قلت : سلب الثىء عن 
المعدوم صمح كزيد المعدوم ليس ببصيز » وسیاتی فى المئن أنه مفسد قال الشارح لأنه بمنع التخلية فومئع الصحة 
فالأولى الجواب بالا فيقال لا نسم أنه غير مفسد سائحانى ( قوله ف الر بح ) کا إذا شرط له لصف الربح أو ثلثه 
بأو الترديدية س ( قوله فيه )كا لو شط لأحدهما دراهم مسماة س ( قوله بطل الشرط ) كشرط افسران على 
المضارب س ( قوله وما فى الأشباه ) من قوله القول قول مدعي الصحة إلا إذا قال رب الال شرطت لك الثلث 
وزيادة عشرة وقال المضارب الثلث فالقول للمضارب كا فى الذخعيرة اه ( قوله فيه اشتباه ) أى اشتبه عليه مسألة 
بأخرى وهى المذكورة هنا لأن انى ذكرها داخلة تحت الأصل المذكور لأن من له القول فيها ماع للصحة 
فلا يصح استثناها بخلاف النى هنا ( قوله أو نوع ) أى أو شخص کا سيذكره ( قوله ولو فاسدا) یعی 


)١(‏ ( قر ال الخ ) المراد نى الصحة الذى هو ممثى لفظ فسد ٠‏ ولیس المراد په حرف الى كا قد پعومم نيستصوب بقاء لا 
الحثى فإن مہارۃ الأ کل ليس فيها حرف ی أملا قبل يفسد وحينئذ فلا معنى لقول امحثى وسیاق الخ وكذا قوله فالأول ابلزاب باع اھ 
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( ينقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحرا ) ولو دفع له المال فىبلد على الظاهر روالإبضاع) 
أى دفع امال بضاعة ( ولو لرب الال ولا تفسد به ) المضارية كا يجىء ( و ) يملك ( الإيداع والرهئ والارتبان 
والاجارة والاسنتجار فلو استأجر أرضا بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز ) ظهيزية زوالاحتيال) أى قبول الموالة 
بال مطلقا ) على الأيسر والأعسر لأن كل ذلك من صنيع الجا ( لا ) لك ( المفضاربة ) والشركة واطلط 
يمال نفسه ( إلا بإذن 
لا يكون به مالفا فلا يكون امال خارجا عن كونه فى يده أمانة » وإن كانت مباشركه العقد الفاسد غير جائزة 
وخرج الباطل کا فى الأشباه ( قوله بنقد ونسيئة ) ولو اختلفا فيهم! فالقول للمضارب ف المضاربة + وللموكل. 
فى الوكالة كما مر متنا فى الوكالة ( قوله والشراء) الإطلاق مشعر #واز تجارته مع كل أحد لكن نی النلم أنه 
لايتجر مع امرأته وولده الكبيز العاقل ووالديه عنده خلافا لما ولا يشترى من عبده المأذون وقيل من مكاتبه 


[ فرو ع 'مهمة ] له أن برهن ويرتين فا ولو أخذ غلا أو شرا معاملة على أن بنفق فى تلقيحها وتأبيرها من 
امال لم يجز عليها ون قال له : اعمل برأيك فإن رهن شيئا من المقماربة ضمنه(1) ولو أخر القن جاز على رب 
المال ولا يضمن بخلاف الوكيل الخاص » ولو حط بعض امن إن العيب طعن فيه المشترى وما حط “ته أو 
أكثر يسيرا جاز وإن كان لا يتغابن الناس ف الزيادة بصح > ويضمن ذلك من ماله لب الال وكان رأس المال 


فى الال ربح وخرجت الجارية عن المضاربة » وإن كان فيه ربح لا يجوز ولیس له لن يعمل 
ولا ما لا يعمله القجار وليس لأحد المضاربين أن يديع 
الناس ف مثله يككون مالفا ون قیل له امل برأيك ولو باع بوه المغة جاز خلافا للها كالوكيل بالببع المطلق » 
وإذا اشترى بأ كثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا اللالط المككى » ولو كان الال دراهم فاشتری 
بغر الأنمان كان لنفسه وبالدنانيز للمضاربة لأنهما جنس هنا الكل من البحر ر قوله ولاتفسد ) لأن حقالتصرفب 
للمضارب (قؤله والاستئجار) أىاستنجار العال للأعالوالنازل لظ الأموالوالسفن والدواب ( قوله والخلط 
ال نفسه) أى أو غبره كا ف البحر إلا أن تتكون معاملة النجار فى تلك البلاد أن المضاربين يخلطون» ولایو م 
فإن غلب الثعارف بينهم فى مثله وجب أن لا يضمن کا ئی التائرخبانية : 

وفيها قبله والأصل أن التصرفات فى المضاربة ثلاثة أقسام : قسم هو من باب الضاربة » وتوابعها فيملكه 
من غير أن يقول له اعمل ما بدالك كالتوكيل بالبييع والشراء والرهن والارتبان والاستنجار والإيداغ والإبضاع 
والمسائرة » وقسم : لا بملك بمطلق العقد بل إذا قبل اعمل برأيك كدفع الال إلى غيره مضاربة أو شركة أو خلط 
ماها ماله أويمال غيره» وقسم * ملك بمطلق العقد ولايقوله اعمل برآبك إلا أن ينص عايه وهو ماليس بمضارية 
ولا يعتمل أن يلحق .بها كالاستدانة عليبا اه ملخضا ( قوله يمال نفسه ) وكذا بمال غيرهكما فى البحر : وهذا إذا 
لم يغلب التعارف بين التجار فى مثله "كما فى التاترحانية وفيها من الثامن عشر دقع إلى رجل ألفا بالنصف ثم الفا 
أخرى كذلك فخلط المضارب الالين فهر على ثلاثة أوجه : إما أن يقول المالك فن كل من المضاربتين : اعمل 


(1) ( قوله ضمت ) أى إذا رهنه فيما عليه خاصة وليس المراه أنه يضمته إذا رهنه قيما مل المضارية لثلا يناي صداز العبارة 
ولأنه من صليع التجار اه شيخنا فهو مؤيه لقوهم المضارب أن يرهن اه . 
( ۲ - حائية ابن مابدين - 8 ) 
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أو اعمل برأيك ) إذ الشىء لا يعض من مثله ( و ) لا ( الإقراض والاستدائة وإن قبل له ذلك ) أى اعمل برأيك 
لأنهما ليسا مي صليع التجار فلم يدخلا فى التعمبم ( مالم ينص ) المالك ( عايهما ) فيملكهما وإن استدان كانت 
شركة وجوه وحينئذ ( فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حمل ) متاع المضصاربة ( بماله و ) قد ١‏ قيل له 
ذلك فهو مقطو ع ) لأنه لا يلك الاستدانة ببذه المقالة وإنما قال بالماء لأله لو قصر بالنشا فحك ه کصبغ (وإن 
صبغه أحر فشريك بما'زاد ) الصيغ ودخل فى اعمل برأيك كانخاط ( و) كان ( له حصة ) قيمة ( صبغه إن بیع 
وحصة الثوب ) أبيض ( فى مالا ) ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا بلغاضبا وإنما قال أر لما مر أنالسواد 
لقص عند الإمام فلا يدل فى اعمل برأيك بحر ( ولا ) يملك أيضا ( تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه 


بأبك أو م بقل فيهما أو قال فى إحداهما فقط وعلى كل فإما أن يكون قبل الربح فى المالين أو بعده فيهما » أو 
فى أحدهها فنى الوجه الأول : لا يضمن مطلقا + وف الثانى : إن خلط قبل الربح فيهما فلا ضمان أيضاء وإن بعده 
فيهما ضمن المالين وحصة رب الال من الربح قبل اخلط وإن بعد الربح ىأحدهما فقط ضمن الذى لاربخ فيه > 
ونی الثالث : إما أن يكون قوله اعمل برأيك ف الأولى أو بكون ف الثائية وكل على أربعة أوجه إما أن يخلظهما 
قبل الربح فيهما » أو بعده فى الأولى فقط أو بعده أى الثانية فقط أو بعده فيهما قبل الربح فيهما أو بعده فى الثانية 
فإن قال فى الأولى : لا يضمن الأول ولا الثانى فيا لو خلط قبل الربخ فيهما اه ( قوله إذ الشىء ) علة لكونه 
لا بملك المضاربة ويلزم منها ننى الأخيرين لأن الشركة وانخلط أعلى من المضاربة لأنهما شركة فى أصل الال 
( قوله لا يتضمن مثاه ) لا برد على هذا المستعير والمكاتب فإن له الإعارة والكنابة لأن الكلام فى التصرف 
نيابة وهما يتصر فان يحم المالكية لا النيابة إذ المستعير ملك المنفعة والمكانب صار حرايدا والمضارب يعمل 
بطريق النبابة فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه كا فى الكفاية ( قوله ولا الإقراض ) ولا أن 
بأخذ سفتجة بحر : أى لأنه استدانة وكذلك لا يعطى سفتجة لأنه قرض ط عن الشلى. ( قوله والاستدانة ) كا 
إذا اشترى سلعة بثمى دين وليس عنده من مال المضاربة شىء من جنس ذلك الع » فلو كان عنده من جنسه 
كان شراء على المضاربة ولم یکی من الاستدائة فى شىء كما فى شرح الطجاوى قهستائى > والظاهر أن ما عنده 
إذا لم يوف فا زاد عليه استدانة وقدمنا عن البحر إذا اشترى بأ كثر من ا مال كانت الزيادة له » ولايضمن ببذا 
اخلط الحكى . 

وف البدائع كا لا تجوز الاستدانة على مال المضاربة لا تجوز على إصلاحه » فلو اشترى بجميع ما ها ثيابا م 
استأجر على حملها أو قصرها أو فتلها كان متطوعا عاقدا لنفسه ط عن الشلى وهذا ما ذكرة المصنف بقوله 
فلو شرى بمال المضاربة ثوبا الخ ذأثبار بالتفريع إلى الحككى ( قوله وإن استدان ) أى بالإذن وما اشئرئ إينهما 
نصفان وكذا الدين عليهما ولا يتغير وجب المضاربة فربح: ما لما على.ما شرط قهستانى وقال السائحااى : أقول : 
شركة الوجوه هى أن يتفقا على الشراء نسيئة والمشترى علهما 'أثلاثا أو ألضافا قال والربح بتبع هذا الشرط 
ولو جعلاه عزالفا ول يوجد ما ذكر فيظهر لی أن يكون المشترى بالدين للآمر لو المشترى معيبا أو مجهولا جهالة 
نوع وسم منه أو جهالة جنس وقد قبل له اشتر ما تختاره وإلا فللمشترى كا تقدم فى الوكالة لمكن ظاهر التون 
أله لرب المال وره على حسب الشرط ويغظر أى الضمنى ما لا يغتفر ف الصربح اه ( قوله بماله ) متعلق بكل 
من قصر وحمل ( قوله ذلك ) أى اعمل برأيك ر قوله بهذ المقالة ) وهى اعمل برأيك > 

قلت : والمراد بالاستدانة نح ما قدمناه عن القهستانى فهذا بملكه إذا نص أما لو استدان نقودا » فالظاهر 
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ة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما م يصز المال عرضا لأنه حينئذ لا علاك عزله فلا بعلك 
تاصيصهكا سيجىء قدا بامفيد لأن غير افيد لا يعتبر أصلا كنبيه عن بيع الحا وأما الفيد فى الجماة كسرق 
من معمر فإن صرح بای صح وإلا لا ( فإن فعل ضمن ) بالالفة ( وكان ذلك الشراء له ) ولو لم يتصرف فيه 
حتى عاد للوفاق عادت المضاربة وكذا لو عاد ف البعض اعتبارا للجزء بالكل ( ولا) يلك ( تزويج قن من 
مالا ولا شراء من يءفق على رب امال بقرابة أو بمين بحلاف الوكيل بالشراء ) فإنه ملك ذلك ( عند عدمالقريئة) 
المقيدة للوكالة كاشتر لى عبتا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها ( ولا من يعتق عليه ) أى المفضمارب ( إن کان 
فى الال ربح ) هو هنا أن تذكون قيمة هذا العبد أكثر من کل رأس امال كا بسطه العرنى فليحفظ ( فإن فمل ) 
شراء من يعئق على واحد منهما ( وقع الشراء لنفسه ) وإن م يكن ربح کا ذكرنا ( صح ) المضاربة (فإن ظهر) 
الربح ( بزيادة قيمئة بعد الشراء عتق حظه ولم يضمن نصيب امالك ) لعتقه لا بصنعه ( وسعى ) ابد ( المعئق 
في قيمة نصيب رب الال ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو الأب أو الوصى من يعتق على الصمفير 
نفذ على العاقد ) إذ لا نظر فيه للصغير ر وامأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعدق عايه إن لم يكن 


أنه لا صح لأنه توكيل بالاستقراض » وهو باطل كا مر فى الوكالة وفى اللخالية من فصل شركة العنان» ولا بلك 
الاستداثة على صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه » لأن التوكبل بالاستدانة توكيل بالاستقراض » وهر 
باطل لأنه توكيل بالدکدی إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض مناك كذا فحينئذ يكون على المركل 
لا الوكيل اه أى لأنه رسالة لا وكالة والظاهر أن المضاربة كذلك كا قلنا ر قوله ولو بعد العقد ) بأن كان رأس 
امال ماله : 

[ فرع ] قال ف الهامش لو نبى رب امال المضارب بعد أن صار المال عرضا عن المبيع بالنسيئة قبل أن 
تباع ويضير المال ناضا لا نصح هيه » وأما قبل العمل أو بعد العمل وصار المال ناضا يصح نيه > لأنه بماك 
عزله فى هذه الحالة دون الحالة الأولى منح اه ( قوله عن بع الحال ) يعنى ثم باعه بالمحال بسعر م! يباغ بالمرجل 
كاف العينى سانحانى ( قوله بالنہی ) مثل لا تبع فى سوق كذا ( قوله الشراء له ) وله رغه وعليه خسيرائه ولكن 
يتصدق بالربحعندهما وعند أبى يوسف يطيب له أصله المودخ إذا تصرف فما وربح إنقانى (قوله ولوم يتصرف) 
أشار إلى أن أصيل الضمان واجب بنفس الخالفة » لكنه غير قار إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق: وف 
رواية الجامع أنهءلا يضمن إلا إذا اشترى والأول هو الصحيح كا فى الهداية قهستاى : 

قلت : والظاهر أن ثمرته فيا لو هلك بعد الإخراج قبل الشراء يضمن على الأول لا على الثانى ( قوله جنى 
عاد الخ ) يظهر فى عغاافتهفيالمكان تأمل ر قوله وكذا لو الخ ) قال الانقانى فإن اشتري ببعضه فى غير الكوفة م 
بما نى فى الكوفة » فهو مالف فى الأول وما اشثرأه بالكوفة فهو على المضاربة » لأن دليل الالاف وجد 
فى بعضه دون نعضه ( قوله عاد فى البعض ) أى تعوذ المضاربة لكن فى ذلك البعض خاصة قال الإتقانى ما تقدم 
(قوله أو يمين ) بأن قال إن ملكته فهو حر فإله بملك ذلك والفرق أن الوكالة بالثيراء مطلةة وفالمضاربة مقيدة 
بما بظهر الربح فيه بالبييع فإذا اشتری ما لا يقدر على بيعه خالف ( قوله کا بسطه العرنى ) عبارته إذا کان راس 
الال ألفا وصار عشرة آلاف در » ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو أقل لا بعتق عليه وكذا 
لوكان لذ ثلاثة أولاد أو أكثر وقيمة كل واحد ألف أو أقل فاشتراهم لا يعقق منهم شىء لان كل واحد مشغول 
برأس الال ولايملك المضارب منهم شيئا حتی نزيد قيمة كل عين على رأس الال على حدة من غير ضمه إلى آخر 
عینی كذا فى الامش ( قوله ربج ) أى فى الصورة الثانية ( قوله للصغير ) علة قاصرة والعلة. فى الشريك هى 
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مستغرقا بالدین وإلا لا ) حلفا لها زيلعى (مضارب معه آلف بالنصف اشترئ به أمة فولدت) ولدا ( مشاويا له ) 
أى للألف ( فادعاه مورا فضارت قيمته ) أىالولد(وحده ) کا ذ کرنا ( ألفا و نصفه ) أىخسيائة نفذت دعوته 
اوجود اللاك بظهور الربح المذ كور' فعتق دسعى"لرب الال ف الألف وريعه ) إن شاء'المالك ر أو أعتقه ) إندشاء 
ر ولرب المال بعد قبضه ألفه ) من الولد ( تضنمين المدعى ) ولومعسرا لأنه ضهان تملك :( نض ف قيمتها ) أى الأمة 
لظهور نفوذ دعوته فيها وحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلی منه ولو صارت قيمتها آلا ولصفه صارت أم ولد 
وضمن للالك ألذا وزبعه لو موسرا فاو معسرأً فلا سعابة عليها لأن أم الولد لا تشعى وتمامه فى البحر والله أعلم 2 
بسب المشارب يضارب : 

لا قدم المفردة شرع فى المركبة فقا -( ضارب المضارب ) آخر ( بلا إذن ) المالك (لم يضمن بالدفع مالم 
يعمل الثانى ربخ ) الثانى ( أولا) على الظاهر لأن الدفع إيداع. وهو بمنكه فإذا عمل تبين أله مضاربة فيضم 
إلا إذاكانت الثائية فاسدة فلاضمان.وإن ربح بللاثاق أجر مثله علىالمضاز ب الأول وللأول الربخ المشروط رفن 


الم كورة فى المضارب من قصد الاسترباح ط (قركه بالنصف ) متعلق بمضارب كذا فى الامش ر قوله آمة) 
فوطابا ماتنى كذا فى الامش ( قوله موسرا ) لأنه ضهان عهق ولیس يقيد لازم بل ليفهم أنه لا يضمن لو معسزا 
بالأولى كا نبه عليه مسكين ( وله کا ذكرنا ) أى تی قوله مساويا له فالكاف بمعنى مثل بر صار.وألفا بدل 
منه أو ألفا هو الخير والجار واغورور قباه حال منه ( قوله سعى ) الأولى وسعى عظفا على نفدت ( قوله المدعئ ) 
وهو المضارب ( قوله تملك ) لاف ضمان الولد لأنه ضهان عاق وهو يعتمذ التعدى ول يوجد ( قله لظهور ) 
أى اوقوع دعوته صحيحة ظاهرا ( قوله حبلى منه ) ننازع فيه كل مق تزويخها واشترآها أى حلا لأمره على 
الصلاح ٠‏ لكن لا تنفذ هذه الدعوى لعدم المللك »> وهو شرط فبا إذكل واحد من الجارية وولدها مشغول 
برأس الال ؛ فلا يظهر الربح فيه لا عرف أن مال المضاربة إذا صار أجناسا ختلفة كل واحد ما لابزيد على رأس 
الال لايظهر الربح عنده » لأن بعضما ليس بأو به من البعض فحينئذ لم يكن للمضارب لصَّيب فى الأمة ولا 
الولد » وإنما الثابت له جرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته » فإذا زادت قيمته وصارت ألفا وحممماثة ظهر الربح 
وملك الضنارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوثه السابقة لوجود شرطها وهو الملك فصار ابنه وعتق بقدر لصيبه 
منه وهو ربعه ولم يضمن حصة رب الال من الؤلد » لأن العثق ثبت بالملك والنسب» فصارت العلة ذات وجهين 
والملك آخخرهما وجودا » فوضاف العتق إليه ولا صنع له فى الملك » فلا ضهان لعدم التعدى فإذا اخفار الاستسعاء 
استسعاه فى ألف رأس ماله وى ربعه نصيبه من الربح فإذا قبض الألف صار مستوفيا لرأس ماله وظهر أن الأم 
كلها ربح بينهه! لصفين ونفل فبا دعوة المضارب وصارت كلها أم ولد له لأن الاستيلاد إذا ضادف علا يحتمل 
النقل لايتجزأ إخاعا ويجب نصف.قيمتها لرب الال فإن قبل : للم يجعل المقبوض من الولد من الربح قلناء: لألله 
من جنس رأس ماله وهو مقدم على الربح فكان أولى يجعله منه زيلعى مابخصا ( قوله وضمن للمالك ) لأنبا لما 
زادت قيمنما ظهر فيها الريح وملك المغمار بعض الربح فنفذت دعوته فيها فيجب غليه لرپ الماك رأس ماله 
ولصيبه من الربح فإذا وصل إلية ألف استوق رأس ماله وصار الولد كله ربجا فيملك المضارب منه لصله فيعئق 
علبه ومالم يصل إليه الألف فالولد رقرق على خاله على خو ما كرا فى الأم > 4 3 
باص الضارب يضارب 
( قوله علي الظاهر ) أي ظاهر الروابة عن الإمام وهو قولما منج ( قوله فابدة ) قال فى البحر ؛ وإنكانت 
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ضاع ) امال ( من يده) أى يد اثانی ( قبل الغمل) الموجب للضمان ( فلا ضمان ) على أحد ( وکذا) لا ضمان 
ر لو غصب الال من الثانى و ) إنما ( الان على الغاضب فةط واو اسمملكه الثانى أو وهه فالضمان عليه خخاصة 
فإن عمل ) حى ضمنه ( خير رب المال إن شاء ضمن ) المذارب ( الأول رأس ماله وإن شاء ضمن الثانى) 
وإن اخختار أخذ الربح ولا يضمن ليس له ذلك يمر ( فإن أذ ) امالك ( بالدفع ودفع بالثاث وقد قبل ) الأول 
(مارزق الله فبيننا نصفان فللالك النصف ) عملا بشرطه ( وللأول السدس الباق والثانى الثاث ) المشروظ 
ر ولو قبل ما رزقك الله بكاف اللخطاب ) والمألة جاه (-فلاثانى ثاثه والباق بين الأول والمالك نصفان ) باعتبار 
الطاب فيكون لکل ثلث ( ومثله مار حت من شىء أو ما كان لك فية من ربح) ونحو ذلك وكذا او شرط 
للثانى أكثر من الثلث أو أقل فالباق بن امالك والأول ( ولو قال له ما ريحت بيننا نصفان ودفع بالنصف قفللئائى 
النصف واستویا فيا ب ) لأنهلم نربح سواه ( ولو قبل ما رزق الله فلى نصغه آوما كان من فضل الله ان 
فدفع بالنصف فلك النصف وللتانی کذا ولا شىء الأول ) ممعله ماله ثا ( واو شرط ) الأول (لثائى ثللب) 
والمسألة بحالها ر ضمن الأول للثانى سدسا ) بالتسمية لأنه التزم سلامة الثائين ( وإن شرط ) المضارب ( للك 
ثلث و ) شرط ر لعبد المالك ثلئه ) وقوله (على أن يعمل ممه ) عادى ولیس بقيد ( و ) شرط ( لنفسه ثلنه صح ) 


إحداهما فاسدة أو كلاهيا فلا ضهان على واحد منهما وللعاءل أجر المثل على المضارب الأول ويرجع به الأول على 
رت المال والوضيعة على رب المال والربح بين الأول ورب الال على الشرط بعد أن أخذ الثانى أجرته إذا كانث 
المضاربة الأولى #ديحة وإلا فللأول أجر مثله اه ر قوله خاصة ,والأشهر الخيار فيضمن أيبما شاء كا فى الاختيار 
سائانى ( قوله خير رب المال ) فإن ضمن الأول صعت المضاربة بينه وبين الثانى وكان الرببح على ماشرطا وإن 
ضمن الثانى رجع بما ضمنعلى الأول وت بينبما وكان الربح یما وطاب للثافى ماريح دون الأول حر وفيه؟ 
واو دفع الثانى مضارية إلى ثالث وربح الثالث أو وضع فإن قال الأول لاثانى : اعمل فيه برأيك فارب الال أن 
يضمن أى الثلاثة شاء و يرجغ الثالث على الثانى والثانى على الأول والأول لابرجع على أحد إذا ضمنه رب المال 
وإلا لاضان على الأول وضمن الثانى والثالث كذا فى المحيط ر قوله ضمن الثانى )فيه إشعار بأنه إذا ضمن يرجع 
على الأول ويطيب ربح له دون الأول» لله ملك مشتند کهستانی سانحانی ( قوله لو له البخ ) لأن الال بالعمل 
صار غصبا » وليس للمالك إلا نضمين البدل عند ذهاب العين المنصوبة » وليس له أن بأخذ الرببح من الغاصب 
كذا ظهر لی ط ( قوله فإن أذن) مفهوم قواه بلا إذن ( قولدعملا بشرطه ) لألهشرط نصف جميع الربح له (قوله 
البانى ) الأولى إسقاطه حلى والباقى هو الفاضل عا اشترطه للثانى »لأن ما أوجبه الأول ينصرف إلى لصببه خاصة 
إذ ليس له أن يوجب شنا لغيزه من نصيب المالك وحيث أوجب لثانى الثلث من نصيبه وهو اانصف يبتى له 
السدمن قال فى البحر وطاب الربح للجميع لأن عمل الثانى عمل عن المضارب كالأجيز المشترك إذا استأجر آخر 
بأقل مما استؤجر (قوله لعبد المالك) قيد بءبد رب المال لأن عبد المضارب لوشرط له شىء من الربخ» ولميشترط 
عله لايجوز ويكون ماشرط له لرب الال إذا كان على العبد دين »> وإلا يصح سواء شرط عله أولا ويكون 
للمضارب بحر وقيد بكون الغاقد المولى لأله لو عقد المأذون فسيأتى وشمل قوله لبد مالو شرط للمكاتب بعض 
الربج » فإله يصع وكذا لو کان مکاتب المضارب › لكين بشرط أن يشترط عمله فيبما وكان المشروط للمكانب 
له لالمولاه وإن لم يشترط عله لايجوز » وعلى هذا غيره من الأجائب فتصع المضاربة» وتکون لرب الال ويبطل 
الشرط بحر :وسبآنى السكلام فيه والمرأة والولد كالأجانب هنا كذا فى النباية بحر وقيد باشتراط عمل العبد احترازا 
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وصاركأنه اشترط للمولى ثلثى الربيح كنبا فى عامة الكتب وف نسخ امن والشرح هنا حلط فاجتنيه ر ولو عقدها 
الاذون مع أجنى وشرط المأذون عمل مولاهلم يصح إن لم يكن ) الأذون ( عليه دين ) لأله كاشتر اط العمل على 
امالك ر وإلاصح ) لأنه حينئذ لاعلك كسبه ( واشترط عمل رب الال مع المضارب مفسل) للعقد لأنه يمنع التخلية 
فيمنع الصحة ( وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربه قوله أو عمل رب الال مع ) المضارب ( الثانى) جلاف 
مکاتب شرظ عمل مولاه کا لو ضارب مولاه ( ولو شرط بعض الربح للمساكين أو إلحج أو ف الرقاب ) أو 
لامرأة امضارب أو مكائبه صح العقد و (لم يصح) الشرط ( ويكون ) المشروط ( لرب الال ولؤشرط البعض 
لن شاء المضمارب فإن شاء اتفه أو لرب المال صح ) الشرط ( وإلا ) بأن شاءه لأجنبى ( لا) يصح ومنى شرط 
البعض لأجنى إن شرط عليه عمله صح وإلا لا : 

قلت : كن فالةهتانى أنه يصح مطلقا والمشروط للأجنى إن شرط عمله وإلا فلبالك أيضاوعزاه للذخيرة 
ملافا للبرجندى وغبره فتنبه ولوشرط البعض لقضاء دين الممضصارب أو دن المالك جا ويكون للمشروط له قضاء 
دينه ولا يلزم بدفعه لغرمائه بحر . 
ر بموت أحدها ) لكونما وكالة وكذ! بقتله وحجر يطرأ على أحدهما ويجنون أحدها 
زازية : مات المضارب والال عروض باعها وصيه ولو مات رب المال والمال نقد تبطل 


عن عمل رب امال مع الممضارب فإنه مس ہکا ساق ر قوله للمولى ) كن الول لايأخذ ثلث العبد مطلقا ما فى 

ثم إنم يكن على العبد دين فهو للمولى سواء شرط فيها عل اامبد أولاء وإن کان عايه دين فهو كغرهائه 
إن شرط عله > لأنه صار مضاربا فى مال مولاه فيكو نكسبه له فيأخذه غرماؤه وان لم يشترط عله فهو أجنبى 
عن العقد » فسکان کا مکوت .نه فيكون للمولى » لأنه نماء ماک إذ لايشترط بی 
لكونه>الأجير اه ملخصا ( قوله وق نسخ امن الخ ) أما المئن فةد رأيت فى نسخة منه ولو شرط لمان ثلئيه 
واعبد امالك ثلئه على أن يعمل م.ه ولنفسه ثلثه صح اه وهو فاسد كا ترى وأما الشرح فنصه وقوله على أن يعمل 
معه عادى » ولیس بيد بصح الشرط وييكون لسيده » وإنلم يشترط عله لايجوز ح كذا فى الامش ( قوله 
واشتراط ) هذه المسئلة كالتعليل لما قبلها فكان الأولى نقديمها وتفريع الأولى علا رقوله يخلاف مكائب ) أى 
إذا دقع ءال مضاربة لآخر.( قوله ولاه ) أى فإنه لايفسد مطلةا فإن عجز قبل العمل ولا دين عليه مدت يمر 
ر قوله أو الرقاب ) أى فكها وفساد الشرط فى الثلاث لعدم اشتراط الء.ل كا سوظور (قوله ولم يصح الشرط) 
وما فى الشراجية من الجواز محمول على جواز العقد لاالشرط'منح فلا يحتاج إلى ماقيل إن المسألة خخلافية لسكن 
عدم ة الشرط فى هين إذالم يشترط عملهما كا سيشير إليه بقوله ومتى شرط لأجنى البخ».ودر عن الهاي أن 
المرأة والولد كالأجنى هنا وف التببين » ولو شرط بعض الربح لمكاتب رب الال أو المضارب إن شرط عله 
جاز وكان المشروط اه لأنه صار ماربا وإلا فلا لأن هذا ليس بمضاربة وإنما المشروط هبة موعودة فلا يلزم » 
وعلى هذا غيره من الأجانب إن شرط له بعض الربح وشرط عمله عليه صح وإلا فلااه ( قله لايصح ) لأنه 
لم يشترط عله ( قوله صح ) أى الاشتراط كالعقد ( قوله لكن ف الفهستانى ) لأعل للاستدراك لأن قوله يصح 
مطلقا : أى عقد المضاربة صمبح سواء شرط عمل الأجنى أولا غير أنه إن شرط عمله فالمشروط له » وإلا فلرب 
المال لأنه بمنزلة المبكوت نه » واو كان المراد أن الاشتراط بح مطلقا نا قوله وإلا أى وإن م بشترط عله 
فللمالك ( قوله وبكون ) أى البعض ر قواه قضاء ) ثائب فاعل المشر وط ( قواه بحر ) عبارته ولا جر عل دفعه 


نصيبه بل نصيب المضارب 
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فى د التصرف ولو عرضا تبطل فى حق المسافرة لا إلتصرف فله بيعه بعرض ونقد ( و ) بالحتكم ( بلحو 
امالك مرتدا إن عاد بعد لوةه مسلا فالضاربة على حالما ) حم بلحاقها أم لاعناية ( بللاف الوكبل ) لاله لاحن 
له غلاف الضارب ( ولو ارتد المضارب فهى على حا فإن مات أو قتل آو ساق بدار الحرب وحم بلحاقه 
بطلث ) وما تصرف نافد وعهدته مل المالك عند الإمام بحر ( ولو ارتد امالك فقط ) أى ولم يلحق ( فتصيرفه ) 
أ المضارب ( موقوف ) وردة المرأة غير مؤثرة ( وينعزل بعزله ) لأله وکیل ( إن عل به ) يبر رجلين مطلقا 
أو فضولى عدل أو رسول مميز ( وإلا) يعلم (لا ) ينعزل ( قان عم ) بالعزل ولو حکا کوت الالك ولو حكنا 
( والمال عروض ) هو هنا ماکان خلاف جنس رأس الال فالدراه, والدنائير هنا جنسان ( باعها ) ولو نسيثة 
هنا ثم لا پتصرف ف ثمنها ) ولاف نقد من جنس رأس ماله ويبادل خلاقه به استحالا لوجوب رد 
جنسه وليظهر الربيح 


لغرمائه اهكذا فى المامش ( قواه المسافرة ) أى إلى غير بلد رب امال ط عن البزازية ( قوله فإن عاد الخ ) ينبنى 
أن يكون هذا إذال يحكم بلحاقه أما إذا خكم بلحاقه فلا تعود المضاربة» لأنها بطات كا هو ظاهر عبارة الاتقا 
فى غاية البيان » لكن ف المنارة أن امضاربة تعود سواء حم بلحاقه آم لا فتاعل رءلى ( قوله لاف الوكيل ) أى 
لوارند موکله ولق ثم عاد فلا تى الوكالة على حالما والفرق أن محل التصرف خرج عن ملك الموكل» ولم يتعلق 
ب حق الكيل فلذا قال لأنه الخ س ( قوله تخلاف المصارب ) فإن له حقا فإذا عاد املك فهى على اها ( قول 
ولو ارتد) عترز قوله وبلحوق ( قوله فقط ) على هذا لافرق بين امالك والضارب »فلو قال : وبلحوق حدما 
ثم قال : ولو ارتد أحدهما فقط الخ لكان أخصر وأظهر تأمل لكل الفرق أنه إذا ارد المضارب فتصرفه ناف 
( قوله غير مؤثرة ) سواء كالت هى صاحبة المالأو المضماربة إلا أن تموت أو تلد بدار الحرب فيك بلحاقها » 
لأن ردتها لانؤثر فى أملاكها فكذا فنصرفاتمها متح ر قوله واو حكا) أى واوالعزل حكما فلا ينعزل فى ال کی 
با فلاف الركيل » حيث ينعزل فى الحكى » وإن لم یعل كذا قالوا فإن قلت ما الفرق بی : قد 
ذكروا ن الفرق بينهم أنه لاحق له تطلاف المضارب منح ( قوله ولو حکا) أى کارتدادہ مع اکر بلماقہ من 
(قوله فالدراهم ) التفريع غبر ظاهر الأول الوا وکا في البحر ولانح رتوله جنسان ) فإنذكان رأس الا هرامع 
وعزله ومعه دثائير له برها بالدراهم استحسانا منح وانظر مامر ف البيع الفاسد عند قول المصنف والدراهم 
والدئائير جنس ( قوله باعھا ) أى له بيعها ولا منعه:العزل من ذلك إنقانى ر قول عنها )آی عن النسيئة کا لييح 
نميه عن المسافرة فى الروايات المثموورة وكا لاملك عزله لايملاك تخصيص الإذن » لأنه عزل من وجه محر عن 
الهاية وسيأق ر قوله ويبدل ) لاحاجة إليه لفهمه ما قبله حيث بين اراد من العروض هنا قريبا » وأن النراهم 
والانائير جنسان ر قوله خلافه به ) أى له أن يبدل خلاف راس الال من النقد برأس الال قال فى البحر : وإ 
كان رأس الال دراهم وعزله ومعه دناثير يبيعها بالدراهم استحسانا مدنی ر قوله لوجوب الخ ) أى إن امتنع 
امالك من حلاف ال جنس كا يفيده ماقدمنا عن الاثقائى > 

[ فرع ] قال فى الفثية من المضاربة أعطاه دنائير مضاربة ثم أراد القسمة له أن يستوف دنائير » وله أن يأخذ 
من المال بقيمتها » وتعتبر قيمتها يم القسمة لايوم الدفع اه وق شرح الطحاوى : من الأضاربة ٠‏ ویضمن ارب 
امال مثل ماله وقت لحلاف بيرى ف بحث القول ف تمن الئل » وهذه فائدة طالما توقفت فيا » فإن رب المال 
يدفع دنار ثلا بعدد مخصوص » ثم تغلو قيمتها وبريد أخذها عددا لابالقيمة تأمل : والذى يظهر من هذا أله 
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( ولا بملك المالك فسخها فى هذه الحالة ) بل ولا تخصيص الإذن لأله عزل من وجه نباية ( فلاف أحد الشريكين 
إذا فسخ الشركة وماها أمتعة ) صرح ( افترقا وفى المال ديون وربخ يجبر المضارب على اقتضاء الدبون ) إذ جينثد 
يعمل بالأجرة ( وإلا) ربح (لا) جبر لأنه حينئذ متبرع ( و) يؤمر بأن ( يوكل المالك غليه ) لألة غير العاقد 
( و ) حيلئذ ف ( الوكيل بالببع والمستبضع كالمضارب ) يؤمران بالتوكيل ( والسمسار يجبر على التقاضى ) وكذأ 
الدلال لأنهما يغملان بالأجرة > 5 

[ فرع ] استؤجر على أن بيع ويشترى لم يجز لعدم قدرته عليه والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة » ويستعمله 
فى البيع زيلعى ( و٠٠‏ هلك من مال المضاربة يصرّف إلى الربح ) لأنه تبع ( فإن زاد امالك على الربح لم يضمن ) 
ولو فاسسدة من عله لأنه أمين ( وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخق المالك 
رأس الال وما فضل بينهما وإن نقص لم يضمن ) لما مرج 1 

ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال ( وإن قسم الربح وفسخت المضاربة ) والمال فى يد المضارب ( ثم 
عقداها فهلك الال لم يترادا وزبقيت المضارية ) لأنه عقد جديد ( وهى الحيلة النافعة للمضارب ) ٠‏ 


فصل فى لاتفرقات, 
( المضاربة لاتةد بدفع كل المال أوبعضه ) تقييد المداية بالبعض اتفاق عناية ( إلى المالك بضماعة لامضاربة) 


لو ءلم عدد الدفوع ونوعه فله أخذه » ولو أراد أن يأخذ قيمته من نوع آخر بأخذه بالقيمة الواقعة يوم الللاف 
أى يوم اانزاع واللخصام وكذا إذالم يعلم نوع المدفوع كا بقع كثيرا فى زماننا حبث يدفع أنواعا ثم تجهل فيضطر 
إلى أخذ قيمنها لمهااتما فيأخذ بالقيمة يوم الحصام والله آعم تأ.ل ر قوله فى هذه المالة ) أى ححالة كون المال 
عروضا لأن للمضارب حا فى الربح ير ( قوله صح ) أى الفسيخ (قوله على اقنضاء الديون) أى ظلبها من أربابها 


(قواه إذ حينئذ ) عبارة البحر لأنهكالأجير والربحكالأجرة وطلب الدين من تمام تكلة العمل فيجبرعليه ( قوله 
بالأجرة ) ظاهره ولو كان الربح قليلا قال فى شرح الملتتى » ومفاده أن ثةة الطلب على المضارب» وهذا لو الدين 


ف المصر وإلا فى مال المضاربة قال فى الهندية » وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أنت النفقة فى جميع الدين» 
فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين » وما زاد على ذلك يكون على المضارب كذا فى لمحي ط(قوله 
والسمسار ) هو المتوسط بين البائع والمشترى بآجر من غير أن يستأجر ( قوله زيلعى ) ونام كلامه وإنما جات 
هذه الحيلة لأن العقد يتناول المنفعة : وهى معلومة ببيا قدر المدة» وهو قادر على تسام نفسه فى الماة » ولو عمل 
من غير شرط وأعطاه شيئا لابأس به لأنهعمل معه جسنة فجازاه نيزا وبذلك جرت العادة وما رآه ا مسلون حسنا 
فهو عند الله حسن ( وله ولو فاسدة ) أى سواء كانت المضارية صميدة أو فاسدة » وسواء كان الملاك من عله 
أولا ح ( قوله من عله ) يعنى المساط عليه عند التجارء وأما التعدى فيظهر أنه يضمن سانحانی (قوله فهو بينهها) 
أى بعد دقع النفقة (قوله لا مر) أىمن أنه أمين فلا يضمن (قوله ويد المضارب) مثله فى العزمية عن صدر الشربعة ؛ 
وهو لص على المتوهم وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب امال بعد الفسخ ثم استرده وعقد أخرى (قوله نافع المضارب ) 
أى لو حاف أن يسترد منه ربالمال الربح بعد القسمة بسبب هلاك مابق من رأس انال وعم مامر آنفا آنه لايتوقف 
صحة الحيلة على أن يسم الضارب رأس الال إلى رب امال ونقييد الزيلعى به اتفاق كا نبدعليه أبو السعود + 


فسل فى التفرقات 


( قوله لامضارية ) أى فإنها تفسد وقد تبع الزيامى ومفهوء» أنه لو دفعه مضاربة تفسد الأول مع أن الى 
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لما مر وإن أغذه) أى الاك المال ر بغير أمر المضارب وباع واشترى بطات إن كان رأس الال لقدا) لأله 
عامل لنفسه ( وإن صار عرضا لا) لأن النقد الصريح حينئذ لا يعمل فهذا أولى عناية ثم إن باع بعرض بقيت 
وإن بنقد بطلت لما مر ( وإذا سافر ) ولويوما ( فطعامه وشرابه وکسوته وركوبه ) بفتح الراء ما يركب ولو بكراء 
( وکل ما تاه عادة ) أى فى عادة التجار بالمعروف ر ف مالا ) لو صعيحة لا فاسدة لأله أجيز فلا نفقة له 
كستبضع ووكيل وشريك كاق وى الأخير حلاف ( وإن عمل فى المصر ) سواء ولد فيه أو اتخذه دارا ( فتفقته 
فى ماله ) كدوائه على الظاهر أما إذا نوى الإقامة بمصر وم يتخذه دارا فله التفقة ابن ملك مالم يأحذ مالا لأنه لم 
يحتيس بمالها ولو سافر اله وماها 


يقسد الثالية لا الأو إلى كما فى الحداية قال فى البحر : وتقييده بالبضاعة اتفاق لأنه لو دفع المال إلى رب المال مضاربة 
لانبطل الأولى » بل الثانية» لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب الال وعمل المضارب ولا مال هن فلو جو زناه 
يؤدى إلى قلب الموضوع » وإذالم يصح بی عمل رب المال بأمر المضارب » فلا تبطل الأولى كذا فى المداية وبه 

أنها بضاعة وإن ميت «ضازية لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لأن الابضاع الحقيق لايتأى هنا » وهو أن 
يكون المال للمبضع والعمل من الآخر ولا ربح للعامل وفهم من مسألة الكتاب جواز الابضاع مع الأجنبى 
بالأؤلى اه ( قوله كامر ) أى من أن الشىء لإينضمن مثله ( قوله وإن أخذه ) ترز قول بدفع ( قوله وإن صار 
عرضا) أى فى يد المضارب ( قوله ثم إن باع ) أى ماصار عرضا ( قوله لما مر ) أى من أنه عامل لنفسه قال 
فى المامش : فلو باع أى رب المال العروض بنقد ثم اشترى عروضا كان لامضارب حصته من ربح العروض 
الأولى لاالثانية »لله لا باع العروض وصار امال نقدا فىيده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراؤه به بعد ذ کون 
لنفسه فلو باع العروض لعروض مثلها أو بمكيل أو موزون ور بح کان بينهما(1) علىماشرطا حر ونح عن 
( قوله ولو يوما ) لأن العلة نى وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها فعلم أنه ليس المراد بالسفر الشبرعى بل الرا 
لابمكنه المبيت فى مئزله» فإن أمكن أله يعود إليه فى ليلة فهو كامصر لانفقة له بحر ( قوله ولو بكراء ) بفقح ااراء 
ومدها وكسر الممزة بعدها ( قوله لأله أجير ) أى فى الفاسدة ر قوله خلاف ) فإنه صرح ف النهابة بوجو مما 
فى هال الشركة منح » وجعله فى شرح الجمع روأية عن محمد . وف الحامدية فى كتاب الشركة عن الرءلى على 
المنح أفول : ذكر فى النائرخائية عن اللحانية قال محمد هذا استحسائا اه أى وجوب نفقته فى مال الشركة وحيث 
علمت أنه الإستحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الإستحان إلا فى مسائل ليست هذه منها خير الدين 
على المنح اه ( قوله مالم بأخذ مالا ) يعنى لو نوى الإقامة بمصر ء ولم يتخذه دارا فله النفقة إلا إذا كان قد أخذ 
مال المضماربة فى ذلك المصر » فلا نفقة له مادام فيه ولا ئى مافيه من ز الملحق بالألغاز . 

قال ف البحر : فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة» وكان قدمالكوفة مسافراء فلا نفقة له فى المال 
مادام فى الكوفة فإذا خرج منها مسافرا فله النفقة » حتى يأفى البصرة » لأن خروجه لأجل المال » ولا بنفق من 
المال مادام بالبصرة لأن البصرة وطن أصلل له فكانت إقاءته فيه لأجلالوطن لالأجل المال» فإذا خرج من البصرة 
له أن ينفق من المال إلى أن يأقى الكوفة» لأن خر وه من البصرة لأجل المال وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة 
حتى يعود إلى البصرة لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة » وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد لما ولیس له بها وطن 
كانت إقامته فيها لأجل المال كذا فى البدائع والحيط والفتاوى الظهيرية اه : ويظهر هنه(؟) أنه او كان له وطن 


(۱) ( قولهكان ما قلخ ) لأن رب المال لايتمكن من نقض المضارية مادام المال عروضا اه . 
(۲) ( قرله ويظهر منه الخ ) نشل ل عن مكى عن المبسوط مانصه وإن توج امرأة واتخذها وطنا زالت نفقته من مال المضارية 
لأن مقامه بها بعد ماتزوج كان لأجل أهله بمنزلة وطنة الأصل اه . 
( عم - حاعية ابن 'مابدين - ٠‏ ) 
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أو خلط بإذن أو ممالين لرجلين أنفق بالحصة » .وإذا قدم رد ما بق مجمع » ويضمن الزائد على المعروف » 
ولو أنفق من ماله ليرجع أن »الها له ذلك ولو هلاك لم برجع على المالك ( ويأخذ المالك قدر ماأنفقه المضضارب من 
رأس الال إنكان نة ربح فإن استوفاه أو فضل شىء ) من الربح ( اقتسماه) على الشرط لأن ما أنفقه يحمل 
كاخالك والمالك يصرف إلى الربح کا مر ( وإن لم يظهر ربح فلا شىء عليه ) أى المضارب (وإن باغ المتاع 
مرايمة حسب فا أنفق على لقاع من الحملان وأجرة السمسار والقصار والصباغ ونحوه ) ما اعتيد ضمه ( ويقول ) 
البائع ( قام على بكذا وكذا يضم إل رأس الال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكأ أو اعتاده التجار ) كأجرة 
السار هذا هو الأصل ثماية (لا) يضم ما ألفقه ( على لفسه ) لعدم الزيادة والعادة ( مضارب بالنصف شرى 
بألفها بزا) أى ثيابا ( وباعه بألفين وشرى بہما عبدا فضاعا فى يده ) قبل نقدهما لبائع العبد ( غرم المضارب ) 
نصف الربح ( ربعهما و ) غرم ( المالك الباق و ) يصير ( ربع العبد) ملكا ( لبمضارب ) ارجا عن المضاربة 
ادکونه مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف ( وباقيه لها ورأس المال ) جميع ما دفع الماللك وهو 
ر ألفان وخسماة و ) لکن ( رابخ ) المضارب فى ببع العبد ( على ألفين ) فقط لأنه شراه مبهما ( ولو بيع ) 
العبد ( بضعفهما) بأربعة آلاف ر فحصتها ثلالة آلاف ) لأن ربعه المضارب (والربح مها 


بالكوفة أيضاليس له الإنةاق إلا فى الطريق ورأيت التصرييح به ف النائر حانيةمن‌انلحامس عشر (قوله أو خلط الخ) 
أو بعرف شائع كا قدمنا أنه لايضمن به تأمل ( قوله بإذن ) أى وتصير شركة ملك فلا ننافي المضاربة. ولظيره 
ماقدمناه لو دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح » ولكل نصف حك نفسه اه مع أن المال مشتئرك 
شركة ملك فلم يضمن المضاربة(1) وبه ظهر أنه لأيناى ماقدمه الشارح عن الكافى مروأنه ليس للثر يك لفقةفافهم 
( قواء أو بان ) أى وإن كان أحدهما بضاعة فنفقته فى مال المضاربة إلا أن يتفرع العمل فى البضاعة فن مال 
نف دون البضاعة إلا إن أذن له المستبضيع بالتفقة منهاء لأله متبزع تاترخالبة فى الخامس عشر عن الحبط + وفيا 
عن العنابية »ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق من المال على نفسه وعلى الرقيق وكذا 
بعدالنهى واو کتب إليه ينهاه وقد صارا مال نقدالم ينفق فی رجوعه اه ( قوله ولو هلك ) أى ماما ( قوله وباحد) 
أى من الربيح ر( قوله من رأس ) متعاق بأنفن وحاصل المسألة أنه لو دقع له آلفا مالا فأنفق المضمارب من رأس 
المال مائة وربح ماثة يأخف المالك الماثة الربح بدل الماثة الى أنفقها المضارب ليستوف المالك جمبع رأ ماله فلو 
كان الرببح ف هذه الصورة مائتين يأخذ ماثة بدل النفقة ويقتممان الماثة الثائية ( قوله هن الحملان ) قال فى مجمع 
البحرين : والحملان يالفم : الحمل مصدر حمله والحملان أيضا أجر مابحمل اه وهو المراد ط ( قوله حقيقة ) 
كالصيغ ( قوله أو كا ) كالقصارة ( قوله والعادة) قد سبق فالرايحة أن العبرة الهم لعادة النجار فإذا جرت 
بضم ذلك يضم ط ر قوله أى ثيابا) قال فى البحر : وقال محمد ف السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكثان 
أو القطن لاثياب الصوف أو الخ كذا فى المغرب اه ( قوله نصف الربح ) لأناظهر فيها ربيخ ألف لا صار الال 
القداء فإذا اشترى بالألفين عيدا صار مشتركا ربعه للمضارب والباق رب امال فيكون مضمونا عليهما بالخصص 
ر قله الباتى ) ولكن الألفان يبان جميعا للبائع على المضارب » ثم برجع المضارب على رب الال بالف وخمسماثة 
لآن امضارب هو امباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه إتقانى ( قوله لكونه ) علة لقوله خاربجا ( قوله وبينهما؟ 
أى بين الضمان الفهوم من مضمون وبين الأمانة ( قوله ها ) لأن ضمان رب الال لايناق المضاربة س ( قوله ولو 
بع ) أى والمسألة عالها ( قوله فحسيتها ) أى المضاربة .ر قوله لأن ربعه ) أى ريع العبد ملك المشمارب "كا تقدم 


. قول فل يضمن المضاربة ) امل السواب فل تبطل المضارية تأمل اه‎ ( )١( 
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صت الألت پیا لأن رأس الال ألفان وخسمائة ( ولو شرى من رب المال بألف عبدا شراه) رب الال 
( بتصفه رابح بنصفه ) وكذا عكسه لأنه وكيله ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه ( ولو شری 
يألفها عبدا قيمعه ألفان فقتل العبدت رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب ) على قدر 
ملكهما ( والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما ) تلخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافى كا مر ولو اختار 
امالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئك > 

ر اشترى بألفها عبدا وهلك الث قبل النقد ) للبائع لم يضمن لأنه أمين بل ( دفع المالك ) للمضمارب (ألذا 
أخرى ثم وئم ) أى كلا هلك دفع أخرى إلى غير نهاية ( ورأس المال جمييع ما دقع ) 


وف اماش قوله ربعه وهو الألف اه ( قوله بينهما ) أى والألف بختص بها المفمارب کا مر ( قوله عبدا ) أى 
قيمته ألف فان والقيمة سواء ونما قلنا ذلك لأنه او كان فيهما فضل بان اشترى رب الال عبدا بألف قيمته 
ألفان » ثم باعه من المضارب بألفين بعد مارح المضارب ألفاء فإنه براببح على ألف وغسيائة» وكذا لو الفضل 
فى قيمة امبيع دون ان بان كان العبد يساوى آلفا وخمسماثة فاشتراه رب المال بألف وباعه من الممارب بألف 
فإنه برابح. على ألف ومائتين وخسين » وكذا عكسه بأن شرى عبد قيدته ألف يألف فباعه منه بألف (1) فالمسسألة 
رباعية قسمان لاير ابسح فيهما إلا على مااشترى رب المال وقسمان يرابح فبهما عليه ودلى حصة المضارب ؛ وهذا 
إذاكان البائع رب الال فلو كان المضارب فهو على أربعة أقسام أيضا كنا ,أتى وتمامه فى البحر عن اخيط ( قوله 
شراه ) صفة عبدا ( قوله رابح ) جواب لو ( قوله وكذا عكسه) وهو مالو كان البائع المضارب والمسألة غالا 
بان شرى رب الال بألف عبد شراه المضارب بنصفه ورأس الال ألففإله يرابح بنصفه » وهذا إذا كانت 
قيمته كالدُن لافضل فيهما : ومثله لو الفضل فى القيمة فقط » أما لو كان فيهما فضل أو فى المّن فقط فإنه يرابيج 
على مااشترى به المضارب وحصة المضارب وبه علم أن المألة رباعية أيضا وتمامه في البحر ( قوله واو شرى )أ 
من معه آلف بالنصف کا قيد به فى الکاز رقوله بالفداء) لاله لما صار الال عينا واحدا ظهر الرببح وهو آلف 
بيه ما وألف ترب المال»فإذا فدياه خرج عنالمضاربة لأن نصيب المضارب صارمضمونا عليه ولصيب رب الال 
صار له بقضاء القاضى بالقداء عليهما » وإذا خرج عنها بالدفع أو بإلفداء غرما على قدر(۲) ملكهما محر والفرق 
بين هذا وبين مامرحيث لالرج هناك ماص رب المال عن المضارية ؛ وهنا يرج أذااواجب هناك ضمان النجارة 
وهو لايناق المضاربة وهنا ضهان الجناية » وهو ليس من التجارة فى شىء فلا يق على المضاربة كفاية (قرلهكاءر) 
أى قريبا من أن ضمان المضارب ينا المضاربة س ( قوله ولو اختأر المالك الدفع الخ) قال فى البحر : قيد بقوله 
قيمته ألفان » لأنه لو كانت قيمته ألفا فتدبيز الجناية إلى رب الال » إلأن الرقبة على كه لاملك للمضمارب فيها 
فإن اختار رت الال الدقع والمضارب الفداء مع ذلك فلهذلك لأنه يسئيق بالفداء مال المضاربة وله ذلك لأنالربيح 
يتوه كذا فى الإيضاح اه ونحره فى غاية البيان 3 

ولا يخى أن الربح فى مسألة ان عق فلاف هذة» فقد علل لغير مذكور: على أن الظاهر أله فىءسألة لمن 
لاينفرد أحدهما بالخيار لكون العبد مشتركا يدل له ماى غابة البيان » ويكون الخيار للها جیما إن شاءا فديا وإن 
شاءا دفعا فتأمل ( قوله مادفع ) فلا يظهر الربح إلا بعد استيقاء المالك الكل لكن المضارب لاير اببح إلا على 


(1) ( قوله فباعه منه بالف الخ ) امل الصواب بألفين قأمل اه . 
(۲) ( قول أو بالفداء غرما مل قدر الخ ) لمل الصواب يخدمهما عل قدر الخ تأملو ام . 
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يذلاف الوكيل لأن يده ثاليا يد استيفاء لا أمانة : 

ر معه ألفان فقال ) للالك ( دفعت إلى ألفا ورت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالقول لامضارب ) لأن 
القول ی مقدار إلفبوض للقابض أمينا أو سميناكا لو أنكره أصلا ( ولو کان الاخدلاف ) مع ذلك ( ىمقدار 
الربح فالقول لرب المال فى مقدار الربح فقط ) لأله يستفاد من جهته ( وأربما أقام بينة تقبل وإن أقاماها فالبينة 
بيئة رب الال فى دعواه الزيادة فى رأس المال و ) بيئة ( المضارب ف دعواه الزيادة فى الربح ) .قيد الاختلاف 
بكونه فى المقدار لأنه لو كان نى الصفة فالقول ارب المال فلذا قال ر معه آلف فقال هو مضاربة بالنصف وقد 
ربح ألفا وقال امالك هو بضاعة فالقول للالك ) لأنه مدكر ر وكذا او قال ) المضارب ( هى قرض وقال رب 
المال مى بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) لأنه يدعى عليه المليك والمالك 
ينكر ( و ) أما ( لو ادعى المالك القرض. والاضارب المضاربة فالقول للمضارب ) لأله ينكر الضمان وأيهما أقام 
البينة قبات ر وإن أقاما بينة فبينة رب الال أولى ) لأنها أكثر إثبانا وأما الاختلاف ف النوع فإن ادعى المضارب 
العموم أو الإطلاق وادعى المالك االخصوص فالقول للمضارب لمسكه بالأصل 


ألف كا مر ر قوله فلاف الوكيل ) أى إذاكان المن مدفوعا إليه قبل الشراءء ثم هلك فإنه لايرجع إلا مرة ( قوله 
لأن يده ثاليا الخ ) الفسمير فيه للوكيل بيانه أن المال فى يد المضارب أمانة » ولا يمكن حماه على الاستيفاء لأنمر 
لايكون إلا بقبض مضمون » فكل ماقبض يكون آمالة وقبض الوكيل انپا استيفاء » لأنه وجب له على الموكل 
ملل ماوجب بائع » فإذا صار مستوفيا له صار مضمونا عليه فيبلك عليه » بخلاف ماإذالم یکن مدفوعا إليه 
إلا بعد الشراء حيث لابرجع أصلا لأله ثبت له حق الرجوع بنفس الشنراء > فجعل مستوفيا بالقبض بعده إذ 
المدفوع إلبه قله آمانة 2 وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفيا فإذا هلك يرجع مرة فقط لما قلنا ( قوله مع 
ذلك ) أى مع الاختلاف فى رأس المال ( قوله الربح ) صورته : قال رب المال رأس المال ألفان وشرطت لك 
ثلث الربخ وقال المغيارب : رأس الال الف وشرطت ل النصف ر قوله فقط ) لاى رأس امال بل القول فيه 
المضارب كاعلمت ( قوله فالبينة الخ ) أن بينة ربالمال فىزيادة رأس امال أكثر إثبانا وبينة المضارب فىزيادة 
الربيح أكثر إثبانا كما فىالزيلعى ويؤخذ من هذا ومن الاغتلاف فى الصفة أن رب الال لو ادعى المضاربة وادعى 
من يده الال أنه! عنان وله فا مال كذا وأقاما البيئة فبينة ذى اليد أولى لها أثبتت حصة منالمال وأثبنت الصفة 
سائعانى ( قوله فالقول للك ) لأن المضارب يدعى عليه قوم عمله أو شرطا منجهته أو يدعى الشركة وهو ينكر 
منح ( قوله المضارب ) الأول ذو اليد ( قوله هی قرض ) ليكون كل الربح له ( قوله فالقول للمضارب ) مثله 
فى اللحانية وغاية الببان والزيلعى والبحر ونقله ابن الشحنة عن النهاية وشرح النجريد : وحكى ابن وهبان فى لظمه 
قولين وف مجموعة منلا على عن مجموعة الأنقروى عن محيط السرخسى لو قال رب الال : هو قرض والقابض 
مضاربة فإنبعد مانصرف فالقول ارب المال والبينة بينته أيضاء والمضارب ضامن وإن قبله فالقول قوله ولاضمان 
عليه أى القابض» لما تصادةا على أن القبض كان بإذن رب الال ولم يثبت القرض لإنكار القابص اه ونقل 
فيها عن الذخيرة مروالرابع عشر مثله » ومثله ى كتاب القول من عن غائم البغدادى عن الوجيز » وعثله فى على 
أفندى مفتى المالك العئانية » وكذا قال فى فتاوى ابن جم القول لرب الال وبمكن أن يقال إن ماف الحائية والتنوير 
فبا إذا كان قبل التصرف حملا للمطلق على المقيد لاعاد الحادثة والحمكم وبالله النوفيق من مجموعة مئلا على ملخصا 
(قولة بالأصل ) لأن الأصل ف المضاربة العموم إذ المفصود مئها الاسترباح وال وم والإطلاق يئاسباله > وهذا 
إذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول للك كما إذا ادعي المالك بعد التصرف العموم والمضارب 
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ولو ادعى كل نوعا فالقول للالكوالبينة للمضمارب فيقيمها على ععةتصرفه ويلزمه نى الضمان ولووقت البينتان قضى 
بالمتأخرة وإلا فبينة المالك . 

( فروع] دقع الوصى مال الصغير إلى نفسه مضارية جاز وقيده الطرسوسى بأن لا عل الودى لنفسه ٠ن‏ 
ااربح أكثر ما يجعل لأمثاله وتمامه فى شرح الو 

وفيا : مات المضازب ولم يوجد مال المضاربة فيا خعلف عاد دينا فى تركته وف الاختيار دفع المضارب شيئا 
للعاشر ليكف عنه ضمن لأنه ایس من أمور النجارة لکن صرح ف جمع الفتاوى بعدم المان فى زماننا قال : 
وكذا الوص لأمهما يقصدان الإصلاح وسيجىء آخر الوديعة وفيه : لو شرى بها متاعا فقال : آنا أمسكه <تى 
أجد رماكثيرا وأراد امالك بيعه فإن فى الال ربح أجبر على بيعه لعمله بأجر كا مر إلا أن بول امالك أعطيك 
رأس الال وحصتك من الربح.فيجبر المالك على قبول ذلك وف البزازية : دقع إايه ألفا نصفها هبة ونصفها 
مضاربة فهلكت يضمن حصة الهية أه + 

قلت : والمفئ به أنه لا ضمان مطلقا لاف المضاربة لأنها أمالة ولا فى المبة لأنها فاسدة وهى تملك بالقبض 
على المعتمد المفتى به كا سيجىء فلا ضمان فيها وبه يضعف قول الوهبالية : 

وأودعه عشرا على أن خسة له هبة فاستهلك اللخمس سر 


اللعصوص فالقول للالك در منتق ( قوله كل توعا) بن قال أحدهما فى بر" وقال الآخر فىبر” ( قوله فالول ليالاك) 
لأنهما اتفقا على االخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الإذن س ( قوله فيقيمها ) أى ابينة ( قوله 
على صمة الخ ) يعنى أن البينة تدكون حينئذ على صعة تصرفه لاعلى ثنى الضهان حتى تدكون على الثثى فلا تقبل ( قو 
ولو وقت ) فى بعض النسيخ ولو وقتت ( قوله البينتان ) فاعل وقت والمسألة حالما بأن قال رب المال : أديته إلبك 
مضاربة أن تعمل فى بن" فى رمضان وقال المضارب : دفعت إلى لأعمل فى طعام فى شوال » وأقاما البينة 
( قوله قضى بامتأخرة ) ,لأنآخر الشرطين ينسخ ولا ( قوله وإلا ) أى إن لم يوقنا أو وقدت إحداهما دون 
الأخرى ( قوله إلى نفسه ) الضمير راجع إلى الوصى ( قوله وقيده الطرسوسى ) أى بحنا منه ورده ابن وهبان 
بأله تقييد لإطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق »' واستظهر ابن الشحنة ماقاله الطرستومى نظرا للصغير . 

أقول : لکن فی جامع الفصولين عن الملتقط ليس للوصى فى هذا الزمان أحذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد 
المنع مطلقا ( قوله فى تركته ) لأنه صار بالتجهيل مستبلكا وسیاتی تمامه فی الوديعة إن شاء الله تعالى وأفنى به فى 
الحامدية فائلا وبه أفتى قارى* المدايةرقوله وفيه لو شرى الخ) النكلام هنا فى «وضعين الأول حقإ»ساك المضارب 
المناع من غير رضا رب الال ء والثانى إجبار المضارب على البيع حيث لاحت له نى الإمساكءأما الأول فلاحق لهفيه 
موا ء كان أقالمال ربح أولا إلا أن يعطى لرب المالرأس المال فقط إن لم يربح أو مع حصعه منالربخ فحينئك لهحق 
الإمساكه وأما الثانى وهو إجباره على البيع فهو أنه إن کان ف المال ربح أجبر على البيع إلا أن يدفع للمالك رأس 
ماله من خصته من الربح؛ ون لم يكن فى المال ربح لايجبر ولكن له أن يدفع للمالك رأس ماله أو يدفع لهالمتاع 
برأس ماله هذا حاصل مافهمته من عبارة اأنح عن الذخيرة وهى عبارة معقدة » وقد راجعت عبارة الذخيرة 
فوجدتها كما فى المنخ » وبتى ما إذا أراد امالك أن بمسك المناع والمضارب يزيد بيعه وهو حادثة الفقوى » ويعم 
جوابها مما مر قبيل الفصل من أله لو عزله وعم به والمال عروض باعها وإن نباه الماللك ولا بلك المالك فسخها 
ولانخصيص الإذن لأنه عزلمن وجه (قوله حصة المبة) لأن هبة المشاع الذى يقب لالقسمة غيرصعرحة فيكونف غماله 
(قوله وهى الخ) وثقلها الفتال عن الهندية ( قوله تمللك بالقيض) أقول لانناق بين الماك بالقبض والضمان سانحاق . 
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كتاب الإيداع 
الاخفاء فى اشتراكه مع ما قبله فى الحسكم وهو الأمالة 

( هو ) لغة : من الودع أى الترك وشرعا ر تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة ) كأن انفتق زق 5 
رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة بحر ( والوديعة ما ترك عند 
الأمين ) وهى أخص من.الأمانة كا حققه المصنف وغيره . 

( وركنها : الإيجاب صريحا ) كأودعتك ( أوكناية ) كقوله لرجل أعطنى ألف درهم أو أعطى هذا الثوب 
مثلا فقال : أعظيتك كان وديغة بحر لأن الإعطاء يحتمل المبة لكن الوديعة أدنى وهو متيقى فصار كناية (أوفعلام 
کا لو وضع ثوبه بين يدى رجل ولم يقل 


أقرل : نص عليه فى جامع الفصولين حيث قال رامزا لفتاوى الفضلى الهبة الفاسدة تفيد الماك بالقبض وبه 
يفنى » ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوغ للواهب هبة فاسدة لذى رحم حرم منه إذ الفاسدة مضمولة فإذا كانت 
مضمونة بالقيمة بعد الملاك كانت مستحقة الرد قبل الملاك اه فتنبه . 

[ فروع ] سثل فيا إذا مات المضارب » وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا » فهل يكون رب الال أحق 
برأس ماله وجصته من الربح الجواب : نعم كا صرح به ف اللحانية والذخير البرهالية حامدية » وفيها عن قاری“ 
الهداية من باب القضاء فى فتاواه إذا ادعى أخد الشريكين خيانة فى قدر معلوم » وأنكر:حلف عليه فإن حلف 
برك" وإن نکل ثبت ماادعاه » وإنلم يعين مقدارا » فكذا الح لکن إذا نكل عن الهين ازمه أن يعين 
مقدار ماخان فيه والقول قوله فى مقداره مع بمينه » لان لكوله كإقرار بشىء مجهول والبيان فى مقداره إلى امقر 
مع عينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر اه > 


كتاب الإيداع 


( قوله بغيبة لبخ ) قيد به لأن امالك لو كان تحاضرا لم يضمن كما حققه المصنف أنظر اليعقوبية قال فى المنخ : 
إن الأمالة عل لما هو غير مضموان » فشمل جميع الصور الى لاغمان فيها كالعارية والستأجرة والمومى بتخدمته 
فى يد الموصى له بها والوديعة ماوضع للأمانة بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين: واختاره صاحب النهاية وق البحر 
وحكهما مغتلف فى بعض الصور » لأنه فى الوديعة يبرأ عن الضمان إذا عاذ إلى الوفاق » وف الأمانة لاييرأ عن 
الضمان بعد اهلاق . 

[ نكنة ] ذكرها فى الهامش روى : أن زليخا لما ابقليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن على بوسف عليه 
السلام جلست على قارعة الطريق فى زی الفقراء فر" ما يوشف عليه السلام فقامت تنادى بها الك امبع كلاى 
فوةف بوسف عليه السلام فقالت : الأمانة آقامت المملوك مقام الملوك وانلحيانة : أقاءت الملوك مقام المملوك 
فسأل عنها فقيل إنها زليخا فتزو”جنها رحمة عليبا اه زيلعى ( قوله أوكناية ) المراد بها ماقابل الممربح مثل كنايات 
الطلاق لا البيائية ( قوله لأن الخ ) التعليل فى اابحر أيضا ( قوله ولم يقل الخ ) فلو قال : لاأقبل الوديعة لابضمن 
إذ القبول عرفا لايثبت عند الرد صر بحا . 

قال صاحب امع الفصولين أقول : دل هذا على أن البقار لايصير مودعا ف بقرة من بعثها إليه فقال البقار 
للرسول : اذهب با إلى ربها فی لاأفبلها فذهب بها » فينبغى أن لايضمن البقار وقد مر خلافه يقول الحقير 
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شیٹا فهو إيداع © 

( والقبول من المودع صريحا ) کقبات ( أو دلالة ) كا لو سكت عند وغمه فإنه قبول دلالة كوضع ثيابه 
فى مام بمرأى من الثياق وكقوله إرب االحان أين أربطها فال هناك كان إبداعا خانية هذا فى<ق وجوب الحفظ 
وأما فى حت الأمانة فتتم بالإيجاب وحده حتی لو قال للغاصب أودعتاك المغصوب برى” عن الفمان وإن لم بقبل 
اختيار ( وشرطها کون امال قابلا لإثبات اليد عليه ) فلو أودع الآبق أو الطير فى الهواء لم يضمن ( وكون المودع 
بكلفا شرط لوجوبالحفظ عليه ) فلو أودع صبیا فاستّبلكها لم يضمن ولو عبدا محجورا ضمن بعد عنقه (وهى 


قوله : ينبغى لاينبغى إف الرسول لما أنى بها إليه خرج عن حك الرسالة » وحار أجنبيا فلإ قال البقار ردها على 
مالكها صار كأنه ردها إلى أجنى أو ردها مغ أجنى فلذا يضمن بخلاف مسألة الثوب نور العين وتهامه فيه 2 

وفيه أيضا عن الذخيرة : ولو قال أقبل حتى لم يصر مودعا وترك الثوب ربه » وذهب فرفعه من لم يقبل 
وأدخله ببته ينبغى أن يضمن لأنه لا م يثبت الإيداع صار غاصبا برفعه يتول الحقير فيه إشكال وهو أن الغصب 
إزالة يد المالك ولم توجد ورفعه الثوب لقصد النفع لاالضرر بل ترك امالك ثوبه إيداع ثان ورفع من لم بقبل قبول 
ضمنا » فالظاهر أنه لابضمن والله تعالی أعلم اه ( قوله شیا ) فاو قال لا أقبل لايكون مودعا لأن الدلالة لم توجد 
بحر وفيه عن الخلاصة لو وضع كتابه عند قوم » فذهبوا وتركوه هوا إذا ضاع » وإن قاءوا واحدا بعد واد 
ضمن الأخير لأنه تعين للحذظ نتعين لاضان اه فكل من الإيجاب والقبول فيه غير صريح كسألة انفائى 
الانية قريبا ٠‏ 

[ فرع ] فى جامع الفصولين : لو أدخل دابته دار غيره وأخرجها رب الدار لم يضمن » لأثها تضر بالدار 
ولو وجد دابة ى مربطه فأخرجها ضمن سائحانى (قوله كا لو سكت ) أى فإنه قبول » وبعد أن ذكر هذا ی 
المندبة قال وضع شيفا فى بيته بغير أمره فلم يعم <تى ضاع لايضمن لعدم التزام الحفظ. وضع عند آخر شيئا وقال 
احفظ فضاع. لايضمن لعدم التزام المحفظ اه ويمكن النوفيق بالقرينة الدالة على الرضا وعدمه سائحانى ( قوله ٠ن‏ 
الثيلى) ولا يكون الممائى مودعا مادام الثیای حاضرا فن کان غائبا فالحانى مودع بحر. وفيه عن إجارات الخلاصة 
لبس ثوبا فظن الثالى أنه ثوبه » فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح أى لآنه يترك السؤال_والتفحص يكون 
مفرطا » فلا بننى مايأنى من أن اشتراط الضمان على الأمين باطل أفاده أبو السعود رقوله وهذا) أى اشتراط 
القبول أيضا ( قوله وإن لم يقبل) قد مر أن القبول صر بح ودلالة فلعله هنا بمعنى الرد أما لو سكت فهو قبول دلالة 
تأمل ( قوله لإثبات اليد ) قال بعض الفضلاء فيه تسامح إذ المراد إثات اليد بالفعل » ولا يكن قبول الإثبات 
کا أشار إليه فى الدرر بقوله وحفظ شی* بدون إثبات اليد عليه محال تأمل فتال :وأخاب عنه أبو السغود. ( قوله 
فلو أودع صبيا ) قال الرملى فى حاشية ألمنح يستننى من إبداع الصبى ماإذا أودع صبى جور مثله : وی ملك 
غيرهما فللالك تضمين الدافع والآخذ كذا فى الفوائد الزينبة مدنى وانظر حاشية الفقال( قوله ضمن بعد عتقه )أى 
لو بالغا وإلا فلا ضمان . 

[ فرع ] قال فی المامش لو احتاج إلى نقل العيال أولم یکن له عيال فسافر بها ضمن» وهذا لوعين المكان 
فلوم عين بأن قال احفظ هذا » ولم يقل فى مکان کذا » فسافر به فلو كان الطريق خوةا ضمن بالإجماع » وإلا 
لاعندنا كالأب أو الوصى لو سافر بمال الصبى وهذا إذالم يكن حمل ومؤنة جامع الفصولين » فلو كان ها حمل 
ومؤلة وقد أمر بالحفظ مطلقا » فلو كان لابد له من السفر 6 وقد عجز عن حفظه فى المصر الذى أودعه فيه م 
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أمالة ) هذا حككها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبوها ( فلا تفهمن بالهلاك ) إلا إذا كالث 1 
الوديعة بأجر أشباه معزيا للزيلعى ( مطلقا ) سواء أمكن التحرز أم لا هلك معها شىء أم لا حديث الدارقطى : 
و ليس على المستودع غير المغل ضمان » . 

ر واشتراط الضمان على الأمين ) كاللماى وانلحانى ( باطل به يفتى ) خلاصة وصدرالشريعة ( وللمودع حفظها 
بنفسه وعياله) كما له( وم من بسكن معهحقيقة أو كا لامن يمونه) فلودفعها اولده المميز أو زوجتهولايسكومعهما 
ولاينفق عليهما لم يضمن خلاصة وكذا لو دقعتها ازوجهاء لأن العبرة للمساكنة لا للنفقة وقبل يعتبر ان معا عبنى م 

( وشرط کونه ) أى من فى عياله ( أمينا ) فلو علم خيائته ضمن خلاصة ( و ) جاز (لن فى عياله الدفع الى ١‏ 
فعياله ولو مهاه عن الدفع إلى بعض من فىعياله فدفع إن وجد بدا منه ) بأنكان له عيال غيزه ابن ملك ( ضمن 
وللا لا وإنحفظها بغر م ضمن ) وعن محمد إن حفظها عن يحفظ ماله كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا 
جاز وعليه الفتوى ابن ملك واعتمده ابن الككال وغيره وأقره المصئف ( إلا إذا حاف الحرق أو الغرق ) وكان 
غالبا مخيطا فلو غير محيط ضمن: ( فسلمها إلى جاره أو ) إلى ( فلك آخر ) إلا إذا أمكنه دفعها لمن فى عياله 


يضمن بالإجماع فلو له بد من ااسفر فكذلك عند ألى حنيفة رحه الله قربہا أو بعيدا » وعن أبى يوسف رخه الله 
ضمن لو بعيدا لالو قرببا » وعن عمد ضمن الحالين جاع الفصولين. المودع بأجر اليس اه أن يسافر بها لنعيين 
مكان المد للحفظ جامع الفصولين ( قوله عند الطلب ) إلا فى مسائل ستأق ( قوله بأجر ) سيأنى أن الأجير 
المشترك لايضمن » وإن شرط عليه الضمان وأيضا قول المتن هنا واشتراط الخ يرد عليه » وهذا مع الشرط 
فكيف مع عدمه . وف البزازية : دقع إلى صاحب امام » واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قد ذكرنا 
أله لائر له فیا عليه الفتوى ساتعانى : وانظر حاشية الفتال » وقد يفرق بأنه هنا مستأجر على الحفظ قصدا يغلاف. 
الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل تأمل ( قوله لازيلعى ) ومثله فى النهاية والكفاية وكثيز هن الكتب رمل 
على المنح ( قوله غير المغل ) أى املدائن كذا فى الماش '( قوله كلا ) أى معلم ایام » وأما من جری الغرف 
بأنه بأخذ فى مقابلة حفظه أجرة يضمن » لأنه وديع بأجرة لكن الفتوى على عدمه سانحانى ( قوله فلو دفعها) 
تفريع على قوله أو حكما ( قوله لولده المميز ) بشرط أن يكون قادرا على الحفظ بحر عن الللاصة ( قوله ضمن) 
أى بدفعها له وكذا او تركه ىبيته الذى فيه ودائعم الناءن وذهبفضاعت ضمن بحر عن انخلاصة ( قوله فعياله ) 
الضمير فى عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال الأول وبه صرح الشيرثبلالى » ويصح أن يرجع إلى المودع وبه 
صرح المقدسى » وفيه لايشترط فى الأأبوبن کونہما فى عياله وبه يفت »واو أودع غير عياله » وأجاز المالك حرج 
من البين » ولو وفاع فى حرز غيزه بلا استئجار يضمن وأ وآجر بیتا من داره » ودفعها أى الوديعة إلى المستأجر 
إن کان لكل منهما غلق علىحدة يضمن » وإن لم يكن وکل منهما يدخ على صاحبه مق غير حشمة لم يضمن » 
5 کر نهم عن الدفع لعيال المودع إشارة إلى أنه لابملكه ونقل شيمخنا اختلافا وترجييح الهمان ساتحا وأراد 
بشيخنا أبا السعود > : 

[ فرع ] لوقال ادفمها لمشت يوصلها إلى فدفعها إل أمين فض اعت قي ل يضمن وقيل لايضمن تاثرخانية سائحاى ت 

[ فرع ] حضرتما الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة قال البلشى إن لم يكن محضرتها عند 
الوفاة أحد من يكون فى عيله لايضمن .كا لو وقع الحريق فى دار المودع له دفعها لأجنى خائية ( قوله وعليه 
الفتوى ) ولقله فى البحر عن النهاية وقال قبله وظاهر المنون أن كون الغير فى عياله شرط واشتاره ف الالاضة 
ر قوله وكان غالبا حيطا ) وف التاترخائية عن التعمة : وسثل حميد الوبرى عن »ودع وقع الحريق ببيئه » وم بقل 
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أو ألقاها فوقعت ی البحر ابتداء أو بالتدحرج ضمن زيلعى ( فإن ادعاه ) أى الدفع ججاره أو فلك آخر ( صدق 
إن ءلم وقوعه ) أى الحرق ( ببيته ) أى بدار المودخ ( وإلا) بعلم وقوع الحرق فى داره (لا) يصدق إلا ببيئة 
فحصل بين كلاى انلدلاصة والهداية التوفيق وبالله التوفيق . 

( ولو منعه الوديعة ظلا بعد طلبه ) لرد وديعته فلو +ملها إليه لم يضمن ابن ملك بنفسه ولو حکا كوكيله 
طلاف رسوله واو بعلامة منه على الظاهر ( قادرا على تسليمها ضمن .والا) بأن كان عاجزا أو خاف على نفسه 
أو ماله بأن کان مدفونا معها ابن ملك ( لا) يضمن كطلب الظالم ( فاو كان الوديعة سيفا أراد صاحبه أن يأخذه 
ليضرب به رجلا فله المنع من الدفع ) إلى أن بعلم أنه ترك الرأى الأول وأنه به على وجه مباح جواهر 
را لو أودعت ) المرأة (كنابا فيه إقرار منها ازوج بال أو بقبض مهرها منه ) فله منعه منها لثلا يذهب حق 
الزوج خالية . 


الوديعة إلى مكان آخر إن مع تمكنه منه فتركها <تى احترقت ضمن اھ ومثله مالو ترکھا حتی أكلها العت کا يأق 
فى النظم . ذكر محمد فى حريق وقع فى دار المودع فدفعها إلى أجنى لم يضمن » فاو رج من ذلك وم 
ضمن »؛ وتهامه فى لور العين : وى جواهر الفتاوى : وإذا دفع الو ة لآخر لعذر ؛ فلم يسترد عقب زواله » 
فهلكت عند الثانى لايضمن لأن المودع يضمن بالدفع ولا م يضمن به للعذر لايضمن بالترك يدل عليه لو سلما 
إلى عياله وتركها عندهم لابضمن للإذن » وكذا الدفع هنا مأذون فيه اھ ملخصا ر قوله أو ألقاها ) أى ف السفينة 
ر قولهكلاى اخلاة الخ ) نص اللخلاصة إذا علم أنه وقع الحربق فى بينه قبل قوله وإلا فلا > وعبارة الحداية أنه 
لايصدق إلا ببيئة قال فى المنح : ويمكن حمل كلام المداية على ماإذا لم يعلم بوقوع الحريق فى برته » بوبه يحصل 


تردها 


التوفيق ومن ثم عولنا عليه فى الختصر ح ( قوله كوكيله ) فى انخلاصة المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع : 
لابمكنى أن أحضرها الساعة فتركها وذهب إن تركها عن رضا فهلكت لايضمن» لأنه لما ذهب فقد أنشأ الوديعة 


وإنكان عن غير رضا يضمن » ولو كان الذى طلب الوديعة وكيل المالك يضمن » لأنه ليس له إنشاء الرديعة 
لاف المالك اه وهذا صريح ف أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك كا لايذنى . 

وف الفصول العادية معزيا إلى الظهيرية : ورسول المودع إذا ظلب الوديعة فقال لاأدفع إلا اذى جاء بهاوم 
يدفع إلى الرسول حق هلكت ضمن » وذكر فى فتاوى القاضى ظهير الدين هذه الاسألة» وأجاب نهم الدين : أنه 
يضمن وفيه نظر بدليل أن المودع إذا صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة » فإنه قال فى.اوكالة : لايؤمر 
بدقع الوديعة إليه » ولكن لقائل أن يفرق بين ااوكبل والرسول لأنالرسول ينطق على اسان ا)رسل وإلا كذاك 
الوكيل : ألا تری أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح » ولو رجع عن الرسالة قبل ءل الرمول 
صحكذا فى فتاواه اه منح . 

قال محشيه الرملى فى حاشية البحر : ظاهر ماق الفصول أنه لابضمن في مسألة الوكيل فهو مخالف للخلاصة 
ويتراءى لى التوفيق حمل ماق الحلاصة على ماإذا قصدالوكيل إنشاء الوديعة عندالمودع بعد منعه ليدفع له ىوقت 
آخر وما ى الفصول والتجنيس على ما إذا منع ليؤدى إلى المودع بنفسه > ولذا قال فى جوابه : لاأدفع إلا للذى 
جاء بها وتمامه فيبأ ر قوله كطلب الظالم ) الظاهر أن المراد بالظالم هنا امالك لن الكلام فى طلبه نهو فا بعده مفزع 
عليه أعنى قوله فلوكائت الخ يدل عليه قول المصنف ف المنح لا فيه من الإعانة على الظلم ٠‏ 

[ فرع ذكره فى الهامش ] : مرضت الدابة الوديعة فأمر المودع إنسانا فعالجها ضمن امالك أهما شاء فلو 
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ر ومنه ) أ من انع ظلا ( موته ) أى موت المودع ( هلا فإنه يضمن ) فتصير دينافى تركته إلا إذا عل 
أن وارئه يعلمها فلا مان » ولو قال الوارث : أنا علمتها وأنكر الطالب إن فسرها وقال ھی كذا وأنا علمتها 
وهلكت صدق وهذا ما لوكانت عنده سواء إلا فى مسألة وهى أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة لاإيضمن 
والمودع إذا دل ضمن خلاصة إلا إذا منعه من الأخذ حال الأخذ ركا فى سائر الأمالاك ) فإنها تنقلب مضمولة 
باوت عن تجهيل كشريك ومفاوض ( إلافى ) عشر على ما فى الأشباه : 
ضمن المودع لابرجع على امعالج» ولو ضمن المعالج برجع على المودع عل أنها للغير أولا إلا أن قال المودع ليست 
لى أو لم آمره بذلك فحینئذ لايرجغ كذا فى جامع الفصولين ( قوله المودع ) بالفتح ( قوله مجهلا ) أما بتجهيل 
الاك فلا ضمان والقول المودع بيمينه بلا شببة قال الخانوق : وهل من ذلك الزائد فى الرهن على قدر الدين اه؟ 

أقول : الظاهر أنه منه لقوهم مايضمن به الوديعة يضمن به الرهن» فإذا مات مجولا يضمن مازاد وقد أفتيت 
به رمل ملخصا.(قوله فإنه يضمن) قال فى مجمع الفقاوى المودع أوالمضار ب أوالمستعير أو المستبضع » وکل من كان 
امال بيده أمانة إذا مات قبل البيآن » ولم تعرف الأمائة بعينها فإله يكون دينا عليه فى تركتة » لآنه صار مستهلكا 
للودبعة بالتجهيل » ومعنى موته مجهلا أن لايبيغ حال الأمانة كا فى الأشباه . وقد سال الشيسخ عر بن جم عا 
لو قال المريض عندى ورقة فى أخانوت لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فات وم توجد فأبجات : بأنه من 
التجهبل لذوله ف البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمالة بعينها اه قال بعض الفضلاء وفيه تأمل فتأمل 
ملخصا ( قوله إلا إذا علم ) أى امجهل وإذا قال الوارث ردها فى حیاته أو تلفث ف. حيانه لم يصدق بلا بيئة ولو 
برهن أن المودع قال نی حیاته رددتها يقبل ساتحانى ( قوله عنده ) أى عند المودع بالفتح وادعى الماك هلاكها 
والمقصود أن الوارث كامودع بالفتح فيقبل قوله فى الملاك إذ! فسرها فهو مثله إلا أنه خخالفه فى مسألة قال ربها 
مات المودع يجهلا وقال ورثته كانت قائمة بوم موته ومعروقة ثم ملكت بعد موته .صدق ربا هو الصحييح(١)‏ 
إذ الوديعة صارت دينا فى الركة فالظاهر فلا يصدق الورثة » واو قال ورثته: ردها فحياته أو تلفت فى حياته 
لايصدقون بلا بينة لموته هلا فنةرر الهمان فى التركة ولو برهنوا أن المودع قال فحياته رددتما تقبل إذ الثابت 
ببيئة كالثابت بغيان جامع الفصولين عن الذخيرة (قوله إلا إذا الخ ) استثناء من قوله والمودع إذا دل ضمن 
قال ط عن اللللاصة الدع إما يضمن إذا دل السارق على الوديعة إذا لم نمه من الأخعل حال الأخخل فإ منم 
یمن ( قوله منعه ) أى الودع السارق فاخ کرها فصولين ( قوله سائرالأمالات ) ومنها الرهن إذا مات الرنين 
يمجهلا يضمن قيمة الرهن فى تركته كا فى الأنقروى أى يضمن الزائد كا قدمناه عن الرمل» وكذا الوكبل إذامات 
ههلا ماقیشبه کا يؤخذ ما هنا وبه أفتى الحامدى بعد الليرى » وف إجارة البرازية المبتأجر يضمن بالموت مجهلا 
سائحان ( قولهبالموت ) ويكون أسوة الغزماء بيرىعل الأشباه ( قوله ومفاوض ) وكرتين أنقروى كذاف الامش 
(قوله على ما الأشباه ) وعبارتها الوصى إذا مات مجهلا فلا ضهان عليه كما فى جامع الفصولين» الأب إذا مات 
مجهلا مال ابنه » والوارث إذا مات تحهلا ماأودع عند مورثه » وإذا مات عبهلا لما ألفته الریح فى بيته أو ما 
وضعه مالكه فى بیته بغير علمه »وإذا مات الصبى عبهلا لما أودع عنده عحجورا اه ملخصا فهى سبعة(1) وفكر 


٠ وله سدق ربها هو السميح ) أى إذا لم تفسر الورثة الوديعة أما إذا قروا فيصدئو ولا ضاف هلهم ام‎ ( )١( 
, قوله فهى سبعة ) ذه أن الاى ذكره سعة فقط فليسرر ذلك بمراجعة الأشياء اء مصححه‎ )۲( 
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منها ( ناظر أودع غلات الوقف ثم مات جهلا) فلا يضمن قيد بالغلة لأن الناظر لو مات مجهلا لال البدل 
ضمنه أشباه أى لمن الأرض المستبدلة > . 
الوقف بالأولى كالدرام الموقوفة على القول يجوازه قاله المصنف وأقره ابنه فى الزواهر وقيد 
موته بنا بالفجأة فلو عرض ونحوه ضمن نه من بيانها فكان مانعا لها ظلا فيضمن ورد ما بحثه فى أنقع 


الوسائل فتنبه . 
(و) مها (قاض مات مجهلا لأموال اليغاى) زاد فى الأشباه عند من أودعها .ولا بد منه لأنه لو وضعها 


فى بيته ومات جهلا ضمن لأله مودع » مخلاف ما لو أودع غيره أن للقاضى ولاية إيداع مال اليتم على المعتمد 
كما فى تنوير البصائر فليحفظ . 


له غلات الونف ) أقول: 


المصنف ثلاثة فهى عشرة ( قوله أودع ) عبارة الدرر قبض وهى أولىتأمل رة 
هكذا وقع مطلقا فى الولواببية والبزازية وقيده قاضيان بمتولى المسجد إذ! أحذ غلات المسجد ودات من غير 
بیان اه + 

أقول : أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرظ فيضمن مطلةا » بدليل اتفاق كلمتهم غ 
وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الآخر غلتها نسع سنين » ثم مات الحاضر وترك و 
وطالب الوصى بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبوجعفر : إذا كان الحاضر الذى قبس الذلة هوالة, 
آجرا حیعا فنكذلك؛ وإن آجر الحاضر كانت كلها له فى الک ول 

أفول: ويلحق بغلة المسجد ماإذا شرط تركثىءف يد الناظر للم ا 
وهذا مستفاد من قوم غلات الوقف وما قبض فى بد الوكيل ليس غلة الوقف + بل هو مال اا 
قال ف الأشباه من القول ف الملك «وغلة الوقف بماكها الموقوف عليه وإن لم يقبل اه مادخصا من مجمو 
آخ ركتاب الوقف نقل ذلك حيث سثل عن وكيل المنولى إذا مات مهلا هل يضمن . 

قلت : وقد ذكر ف البحر فى باب دعوى الرجلين أن دعوى الغلة من قبيل دعوى اللاك فراجعه ٠‏ 
وأشرنا إليه ثم فراجءه » ويه عل أن إطلاق المصنف وااشارح فى محل التق عبارة أنفع الوسائل 
الآنية فتنبه ( قوله المصنف ) أى فى المنح ( قوله ابنه ) الشييخ صالح ( قوله بالفجأة ) لعدم تمكنه من البيان فلم 
يكن حابسا ظلا : 

قلت : هذا مسلم لو مات فجأة عقبالقبض تأمل (قوله فى أنفعالوسائل ) من أنه إن جه لىطلب المستحقين* 
وأخر حتى مات جهلا ضمن » وإن لم يطلبوا فإن محمودا معروفا بالأمانة لا يضمن » وإلا ولم يعطهم بلا مائع 
شرعى ضمن , 

وحاصل الرد أله الف لما عليه أهل المذهب من الضمان(؟) مطلتا محمودا أولا وأقنى فى الإسماعيلية بضان 

الناظر إذا مات بعك ما طلب المستحق استحقاقه فنعه منه ظذا ووجهه ظاهر لأن الأمانة تضمن بالمنغ ( قوله ومنها 

قاض ) لو قال القاضى فى حياته ضاع مال اليثم عندى أو قال ألفقتها على اليتيم لضان عليه ولو مات قبل أن 
يقول شيئاكان ضامنا خالية فى الوقف كذا ف الحامش ( قوله ضمن ) لعل وجه الضمان كوا لا تعخنلى الورثة 


)١(‏ (لوله هو القبم إلا أن الأغوين لخ( فيه سقط وأصله عل هذا الوقف كان الغائب أن ,رجيم فى ثركة الميت وأما إذا إيكن 
الحاضر هو الق إلا أن الخ اه . 
(1) ( قوله من الان الخ ) مب مل كلام البيرى أى إطلاق شان غير المسهد وقد علمت غلاق اه 
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زو) منها (سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم مات مجهلا ) وليس منها مسألة أحد المنفاوضين على 
المعثمد لما نتله الصنف هنا و الشركة عن وقف اللحانية أن الصواب أنه يضمن نصيب شريكه بموته مجهلا 
وخلافه غلط . 
قلت : وأقره محشوها فبتى المستانى تسعة فليحفظ وزاد الشرنبلالى فى شرحه للوهبانية على الغشرة تسعة : 
الخد ووصيه ووصى الفاضى وسعة من المحجورين » لأن الحجر يشل مبعة فإنه لصغر ورق وجنونَ وغفلة ودين 
وسفه وعنه والمعتوه كصبى وت بلغ ثم مات لايضمن إلا أن يشهدوا أنباكانت يده بعد بلوغه لروال المانع وهو 
الصبا فإن كان الصبى وا عتؤه مأذونا لما ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا كذا ى شر حا جامع الوجيز قال فبلغ 
نسعة عشر ونظم عاطفا على بدنى الوهبانية بيتين وهى : 
وکل أمين مات والعيغ يمحصر وما وچدت عينا فدينا تضير 
سوى متولى الوقف ثم مفاوض ومودع مال العْثم وهو المؤمر 
وصاحب دار ألقت الربح مثل ما لو القاه ملاك بها ليس يشعر 
كذا والد جد وقاض وصيهم جميعا ومحجور فوارث يسطر 
(وكذا لو خخلطها المودع ) يجنسها أو بغيره ( بماله) أومال آخر ابن كمال ( بغير إذن ) المالك 


فالغرم بالتم » ويظهر من هذا أن الوصى إذا وضع مال اليم فى بيته ومات مجهلا يضمن لأن ولابته قد تکون 
مستمدة من القاضى أو الأب فضمانه بالأولى وف الخيرية وف الوصى قول بالضم‌ان سائحانى ( قوله وأقره) أى 
الصواب ( قوله شوه ) أى الأشباه ( قوله تسعة ) بإخراج أحد المفاوضين ( قوله ووصيه الخ ) ذاخل فى قول 
الأشباه الوصى إلا أن يقال حمله على وصى الأب لبيان التفصيل قصدا للإيضاح ثأمل ( قوله وسقة من ا حجورين) 
وهم ما عدا الصخير وإنما أسقطه لأنه كور فى الأشباه » ومراده الزيادة على ما فى الأشباه فافهم ( قوله يشمل 
سبعة ) لينظر الخارج من السبعة حنى ضارت ستة ( قوله فإنه لصغر ) ) مسألة الصغير من العشرة انى فى الأشباه 
إلا أن يقال عدها هنا باعتبار قوله وإن بلغ ثم مات لا يضمن تأمل» ثم ظهر لى أن مراده جرد عد امحجوزين 
سبعة وأن «راده بسقة منهم ما عد الصغير » لأنه مذ كور فى الأشباه» ولذا قال وستة من ا محجورين ( قوله ودين) 
بفتح الدال وسكون الياء ( قوله كصب ) لعله قصد ببذا التشبيه الإشارة إلى ها يأنى عن الوجيز تأمل : قال 
فى تلخيص الجمامع أودع صبيا محجورا يعقل ابن اثثتى عشرة سنة ومات قبل بلوغه يجهلا لا يجب الغمان من 
( قوله وإن بلغ ) أى الصبى ( قوله محصر) أى يحفظ مفعوله ألعين قبله ( قوله تصير ) بالبناء للمجهول ( قوله 
مفاوض ) حلاف الممتمد كا قدمه ( قوله ومودع ) بكسر الدال والمؤمر بتشديد الم الثائية (قوله او ألقاه) 
بفتح الواو ووصلها باللام ( قوله بها ) أى بالدار ( قوله يشعر ) تبع فيه صاحب الأشباه حيث قال بغر علعه » 
واعترضه الحموى بان الصواب.بغير أمره کا فى شرح الجامع إذ يستحيل تجهيل مالا يعلمه اه » فكان عليه 
أن يقول فی النظم ليس يأمر ( قوله كذا ولد) برفعه وتنوينه كجد ( قوله وقاض ) يحذفٍ يائه وتلوينه ( قوله 
وصبهم ) برفعه ( قوله ومحجور ) إن کان المراد من ا محجور ستة كا قدمه يكن الموجوة ف النفل سبعة عشر تأمل 
(قوله فوارث ) إذا مات مجهلا لما أنخبره المورتث يه من الوديعة: ( قوله وكا لو خلملها ) ولو خلط المعو 
ماله پمال الوقف لم يضمن وى الخلاصة ضمن وطريق خروجه من الغمان الصرف فى حاجة المسجد أو الدقع 
إلي الحا كم منت القاضبي : لي حاط مال صبى بماله لم يضمن وكذا ممساي غلط مال ريعل يمال ر ۽ ولو ماله 
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(بحيث لا تتميز ) إلا بكلفة كحنطة بشغير ودراهم جياد بزيوف تی (ضمنها ) لاستبلاكه بالدلط إلكزلاببلج 
تناوها قبل أداء الضمان وصح الإبراء ولو خلطه بردىء ضمنه لأنه عيبه وبعكسة شرياك لعدمه مجتى ( ون بإذله 
اشتركا ) شركة أملاك رکا لو اختلطت يغير صنعه ) كأن انشق الكيس لعدم التعدى واو خاطها غير المووع 
ضمن اتخالط ولو صغيرا ولا يضمن أبوه خلاصة ر ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباى ) خلطالا يتميز 
معه ( ضمن) الكل تخلط ماله بها فلو تأنى التییز أو أنفق» ولم برد أو أودع وديعتين فأنفق إحداهما ضمن ماأنفق 
فقط مجتبى وهذا إذالم يضره النبعيض ( وإذا تعلذى علیہ فلبس ٹوہہا أو ركب دابا أو أخذ بعضها ثم ) رد عينه 
إلى يده حتى ر زال التعدى زال ) ما يؤدى إلى ( الضمان ) إذا لم يكن من نيته العود إلبه أشباه 


ضمن » وينبغى أن يكون المتولى كذلك » ولا يضمن الوصى بموته مجهلا ولو خاط بماله ضمن يقول الحقير » 
وقدمرلقلا عن المنتى أيضا أن الوضى اوخلط ماله ال اليم لم يضمن . وى الوجيز أيضا قال أبوبوسف: إذاخلط 
الوصى مال اليم اله فضاع لا يضمن نور العين أو آخر السادس والعشرين بلط السانحانى عن انفيرية وق الوص 
قول بالضمان اه : قلت : فأفاد أن المرجح عدمه . 

والحاصل : أن من لا يضمن بالخخلط بماله المتولى والقاضی والسمسار بال رجل آخر والوصى » وينبغى أن 
الأب كذلك بؤيده ما فى جامع الفصولين لا يصير الأب غاصبا بأخذ مال ولده وله أخذه بلا شىء لو ناجا وإلا 
فلو أخذه لحفظه » فلا يضمن إلا إذا أنلفه بلا حاجة اه بل هر أولى من الوصى تأمل والمراد بقوله ولده الولد 
الصغير كا قيده فى الفصول العادية ر قوله لا تتميز ) فاو كان بمكن الوضول إليه على وجه التيسيز كخلط ابموز 
باللوز والدراهم السود بالبيض فإنه لا ينقطع حت الماللك إجماعا : واستفيد منه أن المراد بعدم النييز عدمه على وجه 
التيسير لاعدم إمكاله مطلقا بحر ( قوله لاستهلاكه ) وإذا ضمنها ملكها ولا تباح له قبل أداء الضمان ولا مسبيل 
لمالك عليها عند ألى حنيفة ولو أبرأه سقط حقه من العين والدين بحر ( قوله حلطه ) أى الجبد ( قوله شريلك ) نقل 
نحوه المصنف عن الجتى ولعل ذلك(1) فى غير الوديعة أو قول «قابل لما سبق من أن اللحلط فى الوديعة يوجب 
الضمان مطلقا إذا كان لا يعميز ط ( قواه لعدمه ) أى التهيب المفهوم هن عيبه ( قوله بغير صنعه ) فإن هلك هلك 
من مالها جميعا ويقسم الباق بينهما على قدر ماكان لكل واحد منبما كالال المشترك بحر ( قوله غير امود ) سوام 
كان أجنبيا أو من ىعياله بحر عن الحلاصة ( قوله فرد مثله ) ابن سماعة عن محمد فرجل أودع رجلا آلف درهم 
فاشترى بها ودفعها ثم استردها بببة أو شراء وردها إلى موضعها فضاعت لم يضمن : وروی عن محمد أو قشاها 
غربمه بأمر صاحب الوديءة فوجدها زيوفا فردها على المودع فهلكت ضمن(؟) تاترخانية (قوله الكل) 
البعض بالإنفاق والبعض بالحلط س بحر ( قوله القبيز ) أى كخلط الدراهم السود بالبيض أو الدراهم بالدنائير » 
فإله لا يقطع حق امالك بالإجماع مسكين س ( قوله ولم يرد" ) بتشديد الدال ( قوله أو أودع ) بضم الهمزة ( قوله 
وهذا ) مرتبط بقوله أو أنفق ولم برد كا فى البحر قال ط ولم أر فيا إذا فعل ذلك فها يضره التبعيض هل يضمن 
الجميع أو ما أخذ ونقصان ما بنى فيحرر ( قوله التبعيض ) كالدراهم والدنانیر وال مكيل والموزون ( قوله أشباه) 


0 ( قرله ولمل ذلك الخ ) قال شيخنا : هو رهما نى الوديمسة وغيرها > قالا إن الط موجب فشركة مالم يوجب عيبا فى 
انة اه . 


(۲) (قوله ضمن الخ ) فال شيخنا وجهه أنه لما قضاها ةربه بأمر صاحبها صار مستقرضا لها وعرجت عن ملك صاحبها وانتقل 
الحق إل الذمة و بردها لايمرد الحق فيها اه . 
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من شر وطالنية ( لاف المستعير والمستأجر) فلو أزالاهلم ييرءا لعملهما لأنفسها ظلاف مودع ووكيل ببع أوحفظ ٠‏ 
أو إجارة أو استئجار ومضارب ومستبضع وشريك عنان أو مفاوضة ومستعير لرهن أشياه . 

والحاصل : أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يرول الضمان إلافى هذه العشرة لأن يده كيد امالك ولو كذبه 
في عوده للوفاق فالقول له وقبل للمودع عمادية ( و) مخلاف ( إقراره بعد ججوده ) أى جحود الإيداع حتى 
لو ادعى هية أو بيعا م يضمن خلاصة وقيد بقوله ( بعد طلب) زا ( ردها) فلو سأله عن حالما فجحدها 
فهلكت لم يضمن بجر 7 

وقيد بقوله ( ونقلها من مكانها وقت الإلكار ) أى حال جحوده لأنه لولم ينقلها وقته فهلكت م يضمن 


عبارتها أن المودع إذا تعلبى ثم زال التعدى ومن نيته أن يعوّد إليه لا زول التعدى اهكذا فى المامش (قوله من 
شروظ النية ) وذكره هناف البحر عن الظهيزية قال : حتى لو تزع ثوب الوديعة ليلا ومن عزمه أن يلبسه هارا 
ثم سرق لبلا لا يبرا عن الضمان ر قوله والمستأجر ) مستأجر الدابة أو المستعير لو لوى أن لايردها ثم لدم لوكان 
سائرا عند النية ضمن لو هملكت بعد النية » أما لوكان واقفا إذا ترك ية اللخلاف عاد أمينا جامع الفصولين 
(قوله فلو أزالاه) أى التعدى ( قوله يخلاف مودع الخ ) ولومأمورا غفظ شبر فضى شهر ثم استعملها » ثم 
ترك الاستمال وعاد إلىالحفظ ضمن إذا عاد والأمر بالحفظ قد زال جامع الفصولين ( قوله ووكيل ) بأناستعمل 
ما وکل بببعه ثم ترك وضاع لا يضمن ( قوله أو إجارة ) بان وكله لرؤجر أو يستأجر له دابة فركها ثم ترك ( قوله 
أومفاوضة ) أما شريلك الملك فإنه إذا تعدى ثم أزال النعدى لابزولالضمان كا هو ظاهر ماتقر أله أجنى فحصة 
شربكه » فاو أعار دابة الشركة فتعدى ثم أزال التهدى لايزول الضهان » ولوكانت ف لوبته على وجه الحفظ 
فتعدى ثم أزاله يزول.الفمان » وهی واقعة الفتوى سثلت عنها فأجبت با ذكرت وإن لم أرها فى كلامهم للع بها 
مما ذكر إذ هو مودع فى هذه المحالة وأما استمالها بلا إذن الشريك “فهى مسألة مقررة مشبورة عندهم بالفمان 
ويصير غاصبا رءلى على المنح ( قوله ومستعير لرهن ) أى إذا استعار كبدا ليرهئه أو دابة فاستخدم العبد وركب 
الدابة قبل أن يرهنها ثم رهنها بمال مثل القيمة ثم قضى الال ولم يقبضها حتى هلكت عند المرتبن لا ضمان على 
الزاهن لأنه قد رى“ عن الضمان حين رهنها منح » وهذه المسألة مستاناة من قوله بحلاف المستعيز "كا في البحر 
( قوله ثم أزال ) أى النعدى ( قوله أن عوده لاوفاق الخ ) عبارة لورالعين13) عن مجمع الفتاوى وکل مین حالف 
ثم عاذ إلى الوفاق عاد أمينا كا كان إلا المستعير والمستأجر فإنهما بقيا ضامنين اه وهی أولى تدر ( قوله له) أى 
لبإلك ( قوله للمودع ) بفتح الدال لأله يث الضمان عنه ر قوله هبة الخ ) أى أنه وهبها منه أو باعها له ( قوله بعد 
طلب ) متعلق يجحوده ( قوله ربا ) أفاد فى الحائية : أن طلب امرأة الغائب وجيران الم من الودى لينفق عليه 
من ماله كذلك سائحانى ومثله فى الثائرخخانية ( قوله وقت الإنكار ) ظاهره أنه متعلق بنقلها وهو «ستبعد الوقوع 
وعبارة انخلاصة: وفى غصب الأجناس إنما يضمن إذا نقلها عن موضعها الذىكاات فيه حال الجحود + وإن ل 
ينقلها وهلكت لا يضمن اه وهو ظاهر وعليه فهو متعلق بقوله »كالما : وف امات : لو كالت العارية مما يحول 
يضمن بالإلكار وإن لم يحرها وذ كر شيخنا عن الشرلبلالية أله لو جحد ها ضمن واو لم حول بيده قول البدائع 


)١(‏ ( فوله عبارة نور المين الخ ) محل هذه البارة عند قول الشارح رالماصل أن الأمين الخ ورل رهی أول لن ثرل الشارح 


رسفيو يه لأنه بمد مضي الزمن الل تحثق فيه يسفحيل إزاليه وأما فول ساحب ممع الفتاوي ثم عاد إل الوفاق لاشيء له 
فکان أول اه . 
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خلاصة وقيد بقوله ( وكانت ) الوديعة ر منةولا) لآن العقار لا يضمن بالجدود عندهما خلافا محمد فى الأضح 
غصب الزيلعى وقيد بقوله ( وم یکن هناك من يخاف منه عليها ) فلوكان لم يضمن لآنه من باب الحفظ وقيد بقوله 
( ول يحضرها بعد جحودها ) لأنه لو جحدها ثم أحضرها فقال له ريما دعها وديعة فإن أمكنه أخذهالم يضمن 
لأنه إيداع ديد وإلا ضمنها » لأنه ليم الرد اختيار وقيد بقوله (لمالكها) لأنه لو جحدها لفيره لم يضمن » 
لأنه من الحفظ فإذا تمت هذه الشروط لم بير بإقراره إلا بعد جديد ولم يوجد ( ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد 
ذلك وبرهن عليه قبل ) وبرى” کا لو برهن أنه ردهاً قبل الجحود وقال غلطت ف ال+<ود أو اسيت أو ظننت 
أنى دفعتها ) قبل برهانه ولو ادعى هلاكها قبل جحوده حلف المالك ما يعلم ذلك فإن حلف ضضمنه وإن نكل 
برى” وكذا العارية متباج ويضمن قيمتها يوم البحود إن علم وإلا فيوم الإبداع عمادية لاف مضارب جحد ثم 
اشترى لم يضمن خانية ( و ) المودع ( له السفر بها ) ولو لها حمل درر ر عند عدم نى المالك و ) عدم ( الحوف 
عليها) بالإخراج فلو باه وأخعاق فإن له بذ من السفر ضمن وإلا فإن سافر بنفسه ضمن وباهله لا اختبار 
رولو أودعا شیا ) مثليا أو قيميا 


أن العقد ينفسيخ بطلب المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ فبتى مال الغير فى يده بغيز إذنه فيكون مضمونا فإذا 
هلك تقر الضمان ساتحانى 7 

وف التتارحانية عن اللحانية ذكر الناطنى إذا جحد المودع الرديعة محضرة صاحما يكرن ذلك فسخا للوديعة 
حنى لو نقلها اودع من المكان الذى كانت فيه حالة ابإاحود يضمن » وإنلم ينقلها من ذلك المكان بعد احم 
فهدكات لا يضمن اه فتأمل ( قوله خلاصة ) م يقتصر نى اللالاصة على هذا بل نقله عن غصب الأجنامي » ثم 
قال بعده وق المنتق : إذاكانت الوديءة والعارية مما يحول يضمن بالجحود وإن لم وها اه وذكر الرملى الظاهر 
أنه ى ماى الأجناس قول لم يظهر لأصماب انون صمته » فلم بنظروا إليه فراجع المطولات بفلهر لك ذلك ( قوله 
لمالكها ) أو وكيله كما فى التائرخالية ( قوله ولو جحدها الخ) ولو قال : ليس له على" شیء ثم اداعى الرد أو 
الملاك يصدق » ولو قال لم يستودعنى » ثم ادآعى الرد أو الملاك لايصدق بحر » وكأن وجه الأول أن على" للدين 
فلم يكن منكرا للوديعة تأمل + 

وف جامع الفصولين : طلبها ربها فقال اطلبها غدا فقال فى الغد : تلفت قبل قولى اطلبها غدا ضمن لتناقضه. 
لا بعده طليا فقال : أعطيفكها ثم قال : لم عط کھا ولكن تلفت ضسمن ولم يصدق للئناقض» ثم قال وکل فعل 
یغرم به المودع يغرم به ارهن ر قوله كا لو برهن الخ) هكذا نقله فى الحانية والخلاصة : ولقل كل البحر عن 
الحلاصة أنه لا يصدق لكن فى عبارته سقط » ويدل عليه أن الكلام فى البيئة لافى جرد الدعوى » جتى يقال 
لا يصدق » وقد راجعت انللاصة » وكتبت الةط على هامش البحر فتئبه (قوله انی دفعتها ) بفتح همرة أف 
وكسر نونها مشددة أى عند الإيداع ( قوله إن عل ) الأصوب علمت أىالقسمة ونقل ف المنح قبله عن اللحلاصة 
ضمان القيمة يوم الإيداع ښدون تفصيل لكنه متايع فى النقل عن الخلاصة لصاحب البحر » وفها نقله سقط.فإن 
ما رأيته ف الخلاصة موافق فى الماذية فتنبه ( قوله فيوم ) ) بنصفه مضافا للإيداع ( قواه جحد ) أى قال لرب 
امال لم تدقع إل" شيئا ( قوله اشترى ) يعنى بعد ما أقر ورجع عن الجحود بأن قال بلى قد دفعت إلى لاف 
ما لو أقر جحد الشراء » فيضمن وامبتاع له منح عن اللحانية ( قوله فإن له ) بتسكين النون ( قوله وبأهله لا) 
وأحعوا على أنه لو سافر بها فوالبحر يضمن قاله الإسبيجانى كذا فى العرنى مدنی ( قول مثليا أو قبمیا ) وخلافهما 


Marfat.com 


17 30002 


لم ) جز أن (بدفع المودع إلىأحدهما حظه فى غيبة صاحبه) واودفع هل يضمن فالدررنعم وف البحرالاستحسان 
لا فکان هو اختار (فإن أودع رجل عند رجلين ما يقم اقتدماه وحفظ كل نصفه ) كرنبنين ومستبضعين 
ووصبين وعدلى رهن ووكبل شراء ( ولو دفعه ) أحدهما ( إلى صاحبه ضمن ) الدافع ( خلاف مالا يقم ) ججواز 
حفظ أحدهما بإذن الآخر ( ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ هذا البيت فدفعها إلى مالا بد منه أو حفظها 
فى بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت الدار مستوية فى الحفظ ) أو أحرز ( م يضمن وإلا ضمن ) لأن التقييد 
مفيد ( ولا ضمن »ودع المودغ) فيضمن الأول فةط إن هلكت بعد مفارقته وإن قبلها لاضمان ولو قال الماللك : 
هلكت عند الثانى وقال : بل ردها وهلكت عندى لم يضدق > 


فى الأول قياس على الدين المشترك بحر ( قوله لم يجز) قدره بناء على ما سيأ من أله لو دفع لم يضمن » فلم ببق 
المراد بنثى الدفع إلا عدم الجواز » وسيآق ما فيه . وفى البحر : وأشار بقولهلم يدفع إلى أنه لا يجوز له ذلك حتی 
لايأءره القاضى بذفع نصيبه إليه نى قول أنى حنيفة » وأما أنه لودفع لايكون قسمة اتفاقا حى إذا هلك الباق(1) 
رجع صاحبه على الخو بخصته وإلى أن لأحدها أن يأخبذ حصته منها إذا ظفر بها ( قوله المودع ) بفتح الدال 
( قوله إلى أحدها) أى أحد المودعين بكسر الدال ( قوله فى غيبة صاحبه ) عند أنى حنيفة رحمه الله وهو مروى 
عن على رضى الله عنه وقالا له ذلك » لأنه طلب نصيبه كما لو حضرا وبه قالت الثلاثة وإنكانت الوديعة من 
غير ذوات الأمثال ليس له ذلك إجماعا قاله العينى. وفى الدرر قيل اللالاف فى امثليات والقيميات مما والصحيح 
أله فى المثليات فقط اه . 

فتبين أن ما فى الئن والشرح غير الصحيح الجمع عليه شيخنا القاضى عبدالمنم مدنى . قال الفقير محمد البيطار: 
وأظن أن هذه القولة رجع عنما المؤلف لأنه شطب عليها شطبا لا يظهر جدا » ورأيتى أنى لا أ كنبها لکن وقع 
فى قلى شىء ذأ<ببت كتابتها والتنبيه علا فأعلمه بالمراجعة وف الامش وف الدرر المنتى لو دفع المودع إلى 
الحاضر نصفها . ثم هلك ما بتى وحضز الغائب قال أبو يوسف رحمة الله عليه : إن كان الدفع بقضاء فلا ضمان 
على أحد وإن كان بغير قضاء » فإن الذى حضر يتبع الدافع بنصف مادفع ويرجع به الدافع “على القابض وإن شاء 
أخذ من الفابص نصف ما قبض كذا فى الذخيرة فتاوى المندية من الباب الث فى الوديعة فأفاد أن المودع لو دفع 
الكل لأحدهما بلا قضاء وضد:ه الآخدرحصته من ذلك» فله الرجوع با ضمنه على القابض اه ( قؤله هو التقار) 
قال المقدمى : مخالف لما عليه الأثمة الأعيان بل غالب إلمتون عليه «تفقون » وقال الشيخ قاسم اختار النسى قول 
الإمام وامحبونى وصدر الشريعة أبو السعود عن الحموى ( قوله ضمن الدافع ) أى النصف فقط كا فى الإصلاح » 
وقوله الدافع أى لاالقابض »أنه مودع المودع بحر ( قوله لا بد ءنه ) أشار إلى أنه لا بد أن تكون الوديعة ما محف 
فى يد من منعه » حتى لوكالت فرسا منعه من دفعها إلى امرأته أو عقد جوهر منمه من دفعه إلى غلامه فدقع 
ضمن بحر ( قوله وإلا ضمن ) كا إذا كان ظهر البيت المنبى عنه إلى السكة بحر ( قوله فقط ) أى فى إبداع 
قصدى . قال فى جامع الفصولين : دخل المهام ووضع دراه الوديعة مع ثيابه بین يدى الثيابى قال ج عن 
لإيداع المودع وقال صط : لايضمن لأن الإيداع ضمنى وإما يضمن بإبداع قضدى اه : ولو أودع بلا إذن ثم 
أجاز امالك خرج الأول من البين حر عن الخلاصة ( قوله لم يصدق ) لأنه أقر بوجوب الفمان عليه ثم ادعى 


٠ قول ئى إذا هلك الباق الخ ) وأما لو هلك ماى يد الآخذ ليس له أن يشارك الذائب فيما بق غاية البوان اه ل‎ ( )١( 
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وق الخضب مله يصدق لأنه أمين سراجية : وق الجتى القضار إذا غاط فدقع ثوب رجل لغيزه فقطعه فكلاشا 
ضامن وعن محمد أصاب الوديعة شىء فأمر مودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك فلر بها تضمين من شاء لكن 
إن ضمن المعالج رجع عن الأول إن لم بعلم أنها لغيره وإلالم يرجع اه (يخلاف مودع الغاصب) فيضم نأيا شاء وإذا 
ضمن المودع رجع علىالغاصب وإن عل علىالظاهر دررخلافا لما ثققله القهستافى والباقانىوالبرجندى وغبزه فتنبه : 

رك ادعى رجلا نكل منبما آنه له أودعه إياه فنكل عن الحلف للا فهو ۵) وعليه آلف آخر بينهما) 
ولو حلف لأجدها 


البراءة فلا يصبدق إلا ببينة جامع الفصولين ( قوله وف الغصب الخ ) أى إذا غصبت من الوديع فادعى الوديع 
الرد يصدق إذل يفعل الوديع ما يوجب الفمان» فهوعلى ماكان أمين عند الرد وقبله بعده » عملا ف دفعه للأجنى 
لأنه موجب للضمان ساتحانى > 

[فرع ] دفع إلى رجل ألف درهم وقال ادفعها إلى فلان بالرى فات الدافع فدفع المودع الال إلى رجل 
ليده إلى فلان بالرى فأخطذ فى الطريق لا يضمن المودع لأنه وصى المبت(١)‏ فلو كان الدافع حيا ضمن الودع » 
لأنه وکیل إلا أن يكون الآخر فى عياله فلا يضمن حينئذ خائية برهن عليه أنه دفع إليه عشرة فقال دفعته 
إلى" لأدفعه إلى فلان فدفعت يصح الدفع بزازية من الدءوى ( قوله على الأول) فى جامع الفصولين : 
ولو ضمن المعالج رجع على المودع ءلم آنها للغير أولا إلا أن قال المودع ليست لى ولم أومر بذلك 
لابرجع اه تأمل . 

[[فرع ] ولو قال وضعتها بين بد وقت ولسيته! فضاعت يضمن » ولو قال وضعتبا بين يدى فى دارى 
والمسألة محالها إن ما لا بحفظ فى عرصة الدار كسرة النقدين يضمن > ولو کان ما تعد عرصتها حصنا له لا يضمن 
بزازية وحلاصة وفصولين وذخيرة وخانية » وظاهره أنه يجب حفظ كل شىء فى حرز مثله :أمل نكن تقلدم 
فى السرقة : أن ظاهر المذهب كل ما كان حرزا لنوع » فهو حرز لكل الأنواع » فيقطع بسرقة لؤاؤة من 
إصطبل تأمل : وقد يفرق بين الحرز فى السرقة والحرز فق الوديعة » وذلك أن المعتبر فى قطع السارق بتلاك ادر 
وذلك لا يتفاوت باعقبار امحرزات » والمعتبر فى ةمان المودع التقصير فى الحفظ ألا ترى آنه لو وضعها فى داره 
الحصينة وخرج وكالت زوجته غير أمينة يضمن » ولو أحد سرقها يقطع لأن الدار حرز ؛ وإنما ضمن التقصير 
فى الحفظ ولو وضعها ف الدار وخرج والباب مفتوح وم يكن فى الدار أحد أو فى الحام أو المسجد أو الطريق أو 
نمو ذلك وغاب يضمن مع أنه لا يقطع سارقها » ونظائر هذا كثيرة فإذا اعتيرنا هنا الحرز المعتبر فى السرقة لزم 
أن لايضمن فى هذه المسائل ونحوها فيلزم مخالفة ما أطبقوا عليه فى هذا الباب » فظهر يقينا صضة ماقانا من الفرق 
والله اعم وبه ظهر جواب حادثة : وهى أن مودعا وضع بقجة شال غالية ان فى إصطبل اليل فسرقت 
والجواب أنه يضمن وإن قطع سارقها والله تعالى أعلم ر قوله بظلاف مودع الغاصب ) والفرق بينهما على قول 
أنى حنيفة أن مودع الغاصب غاصب لعدم إذن المالك ابتداء وتاء ( قوله درر ) وجزم به فى البحر ( قوله فنكل 
عن الجلف ) صور هذه المسألة سئة أقر لها نكل ا حاف ذا أقر لأحدهما ونكل للآخر أو حاف لكل 
لأحدهما وحلف للآخر سائحانى ( قوله ولو حلف الخ ) أشار إلىآن اودع يحلف إذا أنكر الإيداع كا إذا اداعى 


(1) ( قوله لأنه وصى || 9 نا : .صر ڪه أن الوكيل يصير وصيا موت الموكل واو لم يقل الموكل فوحياق وبعه وفاق 
وهو مالف لما تقدم فى الركالة من أنه لايصير وصيا إلا بالمقالة المذكورة فليحرر هذا الفرع اه . 
ر ۸٥‏ - اي اين عايدي + ۾ ) 
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ونكل للآأخر فالألف لے نكل له ( دفع إلى رجل ألفا وقال ادفعها الیوم إلى فلان فلم يدفعها حتى ضاعت لم 
أيضمن ) إذ لايلزمه ذلك( كا لوقال احمل إلى" الوديعة فقال افعل ولم يفعل حتى مضى اليوم) وهلكت لم يضمن 
لأن الواجب عليه الفخلية عمادية » 

( قال ) رب الوديعة ( للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه ) فى الدفع (فلان) وضاعتالوديعة 
( صدق المودع مع بمينه ) لأنه أمين سراجية > 

( قال ) المودع ابتداء (لا أدرى كيف ذهبت لا يضمن على الأصح كا لو قال ذهبت ولا أدرى كيف 
ذهبت ) فإن القول قوله بخلاف قوله لا أدرى أضاعت آم م تضع أو لا أدرى وضعته! أو دفتتها فى دارى أو 
موضع آخر فإله يضمن ولو لم يبين مكان الدفن لكنه قال سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمى وتمامه 
فى العادية © 
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الرد أو الملاك » أما لنى النبمة أو لإنكاره الضمان وإلى أله لو حلف لا شىء عليه لما وإلى أن للقاضى أن يبدأ 
بأيهما شاء والأولى القرعة؛وإلى أله لو نكل للأول يحلف للثانى » ولا يقضى بالنكول يلاف ماإذا أقرلأحدها 
لأن الإقرار حجة بنفسه وتمامه فى البحر ( قوله ونكل للآخر ) ف التحايف للثانى يقول بالله ما هذه العين 
له » ولا قيمتها لأنه لا أقر بها للأول ثبت له الحق فبا » فلا يغيد إقراره فيها للثانى » فلو اقنصر على الأول لكان 
صادقا بحر ۰ 

له على رجل دينفأرسل الدائن إلى مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعته إلى الرسول وقال دفعته إلىالدائن 
وأنكر الدائن فالقول قول الرسول(١)‏ مع يمينه . والذى ف لور العين فالقول للمرسل بيمينه تأمل : قال الدائن 
ابعث الدين مع فلان فضاع من يد الرسول ضاع من المديون بزازية ( قوله وضاعت ) يعنى غابت ولم تظهر 
ولا حاجة إليه شيخنا (قوله على الأصح) مقتضاه أن الأجير المشترك لا يضمن + لكن أفنى اللير الرمى بالفمان 
وعزاه فى حاشية الفصولين إلى البزازية معللا بأله تضيبع فى زماننا تأمل ر قوله مخلاف الخ ) هذا حالف لماى 
جامع الفصولين ونور المين وغيرهما من أله لا يضمن » وهكذا رأيته فى نسخة المنح » لكن لفظة لاملحقة بين 
الأسطر وكأنها ساقطة من النسخ فنقلها الشارح هكذا فتئبه . 

[ فوع ] فى الامش وف النوازل : مر بال اليم على ظالم واف إن لم يمد إليه هدية أن يأخذه كله لا يضمن 
وكا المضارب» والمشايخ أخذوا بهذا القول أنقروى : وف فتاوى النسى : أنفق الوصى على باب القاضى يضمن 
الأعطى على وجه الرشوة لاعلى وجه الإجارة إذا لم يزد على أجر المثل أنقروى اه ( قوله فإله يضمن ) قاضيخان 
قال : وضعتها فى دارى فنسيت المكان لايفمن » ولو قال وضعتها فى مكان حصين فنسيت الموضع ضمن » 
لأنه جهل الأمانة کا او مات هلا صع . وقبل لا يضمن كقوله ذهبت ولا أدرى كيف ذهبت» واو قال دفنت 
فى دارى أو فى موضع آخخر ضمن » ولو لم يبين مكان الدفن ولكنه قال صرقت من مكان دفنت فيه لم يضمن » 
ولو دقها فى الأرض يبر لو جعل هنالك علامة وإلافلا وف المفازة ضمن مطلقا » ولو دفنها فى إلكرم يبرا 
لوحصينا بآن کان له باب مغلق » ولووضعها بلا دفن برى' لوموضعا لايدخل فيه أحدبلاإذن . توجهت الوص 
حوه فى »ماز فدفنها حرا فلا رجع لم يظفر بمحل دفنه لو أمكنه أن يمعل فيه علامة » ولم يفعل ضمن وكذا 

(۱) ( قول فالقول قول الرسول ) أى في حق براءة نفسه لای براءة ذءة المايون إذ لو قبلنا قوله حى فى براءة ذمة ميوت لزم 


إيجاب دين عل الدائن بمجرد قول الرسول لا أن الديون تقضى بأمثاها وقول فالقول المرسل أى فى باه دينء عل الها ومثل هذا كير 
فى الفروع اه . 


Marfat.com 


— WVe— 


[فروغ ] هدد المودع أو الوصى على دقع بعض الال إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم يضمن » وإن 
حاف الحبس أو القيد ضمن » وإن خقى أخذ ماله كله فهو عذر كما لو كان الجابر هو الآخذ بنفسه 
فلا ضمان عمادية » 
خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحا ليبيعه ولو لم برفع حتى فسد فلا ضهان » ولو أنفق عليها بلا أمر 
قاض فهو متبرغ ٠‏ 
قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لاضمان لأن له ولاية هذا التصر صيزفية قال وكذا 
لو وضع السراج على المنارة وفيا أودع صكا وعرف أداء بعض امدق ومات الطالب وألكر الوارث الأداء 
حبس المودع الصك أبدا : وى الأشباه لايبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين ٠‏ 
ليس للسيد أذ وديعة العبد ٠‏ 
العامل لغيره أمائة لا أجر له إلا الوصى ١7‏ والناظر إذا علا : 
قلت : فمل منه أن لا جر للناظر فى المسقف إذا أحيل عليه المستحقون فليحفظوا في الوهبالية : 
ودافع ألف مقرضا ومقارضا وربحالقراضالشرط جاز ومر 
وأن يدعى ذو المال قرضا وخصمه قراضا فرب” الال قد قل أحدر 
وق العكس بعد الربح فالقول قوله ‏ كذلك فى الإبضاع ما يتغير 
وإن قالقدضاعتمن البيت وحدها يصح ويستحلف فقد يتصور 
أو ارك ف قوم لأمر ‏ صعيفة فراحوا وراحت يضمن المتأخر 


لو أمكنه العود قريبا بعد زوال الحوف فلم يعد ثم جاء وم يجدها لا أو دفنها بإذن رما فظاهر(:) وضعها فى زمان 
القنية فى بیت خراب غسمن لو وضمها على الأرض لا لو دثها نور العين ( قوله مال کله ) أما لو حاف أل ماله 
وبي قدر الكفاية يضمن فصولين ( قوله ولو أنفق الخ ) ولو م بنفق عليها الدع بالفاح حتی هلكت يضمن ' 
لكن نففنها على المودع بالكسر منلا على حاوى الزاهدى ( قوله على امثارة ) فب لو كالت امثارة ودبعة ( قول 
أبدا) أى مالم يقر الوارث بالأداء ( قوله إلى الوارث ) ظاهره سواء کان الدين مستغرقا 1| دفعه أولا » وسراء 
كان الدين مستغرقا أولا » والظاهر أن يقيد عدم البراءة با إذا كان الدين مستغرقا لما دفعه وانوارث غيزه «ؤثمن 
كا قيده بهما في المردع إذا دفع الوديعة للوارث هوی (قوله وديعة العبد ) تاجرا كان أو محجورا عليه دین أولا 
وهلا إن م يعم أن الوديعة كسب العبد » فلو عل فله أخذها وكذا لو عل أنه للمول تار خائية ( قوله قلت ) القول 
لصاحب الأشباه قاله نى الهامش ( قوله مقرضا ) أى لصفه ( قوله ومقارضا ) أى «ضاربا نصفه كذاف الماش 
( قوله وربح ) مضبوط بالقل(5) يفتح الراء ر قوله فراضا ) أى ٠ضاربة‏ كذا ف ا مامش رقوله فالقرل قوله) 
أى قول رب المال. قال فيا هامش : وإذا أقاما الئّنة فالبينة بينة العام وإن هلاك المال ويد المضارب بعد ما الفا 
فالعاملضسامق جمیع ما فويده لرپ ا مال عمل أو لم يعمل شرح وهبانية لابن الشحنة (ةوله يضمن المتأخر ) مفهومه 


)١(‏ ( قول الشارح إلا الرمى الخ ) أى ومى القاغى وقد نصبه بأجر وأا وسى الميت فلا ستحق الأجر كا فى الأشباه مال يع 
والفرق فى الكلام ل أجر المثل وقد علل الو'والجى عدم سمة الأجر له ولو جمله المقوى له الينفذ له وساياه بأنه بقبول الرصية صار 
العمل راجيا عليه والاستتجار عل هذا لايجوز اه ط 

(۲) (قوله فطاهر ) هكل فى النسخة المجموع مها ولعل صوابه فضاهت تأمل اه مصححه . 

(۲) ( قو مضبوط بالقل الخ ) نيه ترقف فليتأمل اه . 
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وتارك نشرالصوف صيفا فعث له يضمن وقرض الفار بالعكس يؤثر 
إذا لم يسد الثقب من بعد عامه ولم يعلم الملاك ما هى تقرر 
قلت : بق لو سده مرة ففتحه الفار وأفسده لم یذ کر وينبغى تفصيله كا مر فتدبر 7 


كتاب العارية 


أخرها عن الوديعة لأن فيها تمليكا وإن اشتركا ى الأمانة ومحاستها النيابة عن الله تعالى فى إجابة الضطر لأنها 
لا دكون إل نختاج كالقرض فلذاكانت الصدقة بعشرة والقرض بهانية عشر (هى ) لغة «شددة وتقفف إعارة 


أنهم إذا قاموا جملة ضمنوا وبه صرح قاضيخان » ويظهر لی أنكل ما لا يق.م كذاك ساتحانى قال ف الامش : 
ولو تراك واحد لقوم وديعة وقام الكل دفعة وتركوها ولم يأخذها واحد منهم ضمنها الكلمابن الشحنة ( قوله 
فعث ) بالمثلثة ( قوله ول بعلم الخ ) الواو بمعنى أو وبضم ياء يعم كذا فالهامش ( قوله وينبغى ) البحث للطرسوسى 
حيث قال : وينبغى أن يكون فيها التفصيل » لأن الأمر دائر بين الإعلام للمودع أو السد بدوله » وهو موجود 
وارئضاه ان الشحنة وأقره الشرثبلالى > 

[ فروع ] ربطها فى طرف که أو عمامته أو شدها في منديل.» ووضيعه فى كه أو ألقاها فى جيبه » وم تقع فيه 
وهو يظن أنها وقعت فيه لا يضمن + 


خرج وترك الب حا ضمن او لم يكن ف الدار أحد ولم یکن فى مكان يسمع حس الداخل o‏ 
جعلها فى الكرم له حائط رث لا يرى المارة ما فى الكرم لا يضمن إذا أغلق الباب وإلا ضمن 6 


سونی‌قام إلى الصلاة وفيه ودائع )١(‏ لم يضمن إذ جيرانه يحفظوله ولیس بإيداعالمودع اکنه مودعم يضيع وذكر 
الشارح() ما يدل على الضمان فلوتأءل عندالفتوى جامع النصولين : وف البزازية : والحاصل أن العيرة للعرف اه 
غاب رب الوديعة ولايدرى أهوحى أم ميث يمسكها حتی يعم موته ولا يتصدق بها لغلاف اللقطة وإن أنفق 
عليها بلا أمر القافى فهو متطوع » ويسأله القاضى البينة على كوا وديعة عنده » وعلى كون امالك غائبا فإن 
برهن » فلو ما يؤجر وينفق عليها من غلته! أمره به أو لا يأمره بالإنفاق يوما أو يومين أو ثلاثة رجاء أن عضر 
المالك لا كثر » بل يأمره بالبيع وإمساك الن » وإن أمرة بالبييع ابتداء فلصاحم! الرجوع عليه به إذا حضر 
لكن فى الدابة برجع بقدر القيمة لا بالزيادة : وف العبد بالزيادة على القيمة بالغة ما بلغت :واو اجتمع من ألبائها 
شىءكثير أو كالت أرضا فامرت وخاف فساده فباعه لأمر القاضى فلو فى المصر أو ىموضع يتوصل إلالقافى 
قبل أن يفسد ذلك ضمن تائرخانية من العاشر ف المتفرقات + 
[ نة ] : فى ضمان المودع بالكسر فى قاضيخان مودع جعل فى ثياب الوديعة ثوبا لنفسه قدفعها إلى دبا 
ونسى ثوبه فيها فضاع عنده ضمنه » لأنه أذ ثوب الغير بلاإذنه والجهل فيه لايكون عذرا قال فى لور العبن 
ينبغى أن تقيد المسألة بما لو كان غير عالم ثم لم بذاك وضاع عنده وإلا فلا سبب للغمان أصلا » فالظاهر أن قوله 
والجهل فيه لايكون عذرا ليس على إطلاقه وألله أعلم اه ملخصا م 
كتاب العارية 


( قوله مشددة ) كأنها منسوبة إلى العار أن طلمها عار وعيب صماح ورده فى اللهاية بأنه صل الله عليه وسلم | 


, قرا وفيه ردائع ) هكذا فى الأصل » ولمله منده ودائع وق عانو"» ثلا وليجرر أه مصححه‎ ( )١( 
. (قرله رذكر الهاج الخ ) صوايه وذكر مش وغو رمز الصدر الشهيد تأمل اه‎ )۲( 
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الشىء قامو. س + وشرعا ( تمليك المنافع مجانا ) أفاد بالقليك ازوم الإيجاب والقبول ولوفعلا وحكهاكونما أمانة » 
وشرطها : قابلية المستعار للانتفاع وخاوها عن شرط العوض » لأا تصير إجارة وصح فى اامادية جواز 
إعارة المشام وإيداعه وبيعه يعنى » لأنجهالة العين لاتنضى لاجهالة لعدم ازومها وقالوا عاف الدابة على الاستعيز 
وكذا نفقة العبد أماكسوته فعلى المعير وهذا إذا طلب الاستعارة فلوقال المولى خذه واستخدمه من غير أن بس 
فنفقته على المولى أيضا لأله وديعة > 

( وتصح بأعرتك ) لأنه صريح ر وأطع.تاك أرخى ) أى غلتها لأله صربح مجازا من إطلاق ام امحل على 
الحال ( ومنحتك ) بمعئى أعطيتك ر ثونى أو جاریتی هذه وحماتك على دابتی هذه إذا لم يرد به ) منحتاث وحماتاك 
( المبة ) لأنه صربح فيفيد العارية بلانية 


بيه 


باشر الاستعارة فلو كان العار فى طلبها لما باشرها وقوله على ماف المغرب )١(‏ من آنا اسم هن الإعارة وأخذها من 
العار العيب خطأ اه وف الميسوط من التعاور » وهو التناوب كا فى البحر وتخذف قال الجوهرى : مأوبة إلى 
العار ورده الراغب بأن العار بائى والعارية واوى» وف المبسوط إنما موالعربة تملييك الثار بلا عرض وردهالمطرزى 
لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعاره الشىء على حذف من الصواب أن المنسوب إليه العارة اسم من الإعارة 
ويجوز أن نكون من التعاور التناوج قهستانى ملخصا ( قوله تمليك ) فيه رد على الكرشى القائل : بأنها إباحة 
وليست بتمليك » ويشبد له انعقادها بلفظ القليك » وجواز أن يعير مالا بختلف بااستعمل » والمباح له لايببيح 
لغيره والعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير للتمليك عر ( قوله واو فعلا ) أ كالتعاطى فى الةهستافى وهذا ءبالنة 
على.القبول » وأما الإيجاب فلا يصح به » وعليه يتفرع ماسيأق قريبا من قول المولى خذه واستخدءه , والظادر 
أن هذا هو المراد بما تقل عن المندية » وركنها الإيحاب من المعير » وأما القبول من المستعير » فايس يشرط عند 
أصابنا الثلاثة اه أى القبول صريحا غير شرط لاف الإيجاب » ولهذا قال ف التائرخانية إن الإعارة لانثيت 
بالسكوت اه وإلا لزم أن لايكون أخذها قبولا ( قوله بجواز إعارة شاع ) إعارة الجزء الشائع تضح كيفماكان 
ف النى تمل القسمة أو لاتحتملها من شريك أو أجنى وكذا إعارة الشىء من اثنين أحل أو فصل بالتخصيه 
أو بالإثلاث قنية (قوله وبيعه ) وكذا إقراضه كا مر » وكذا إياره من الشريك لا الأجنى وكذا وقفه عند 
ألى يوسف خلافا محمد فيا يحتمل القسمة وإلا فجائز .وتمامه فى أوائل هبة البحر فراجعه ( قول لأن جهالة الخ ) 
أفاد أن الجهالة لانفسدها قال فى البحر : والمراد بالجهالة جهالة المنافع الممدكة لاجهالة العين اأستعارة بدارل 
ماف الحلاصة لو استعار من آخر هارا فقال ذلك الرجل : لی حماراذ ف الاصطبل فخل أحدها واذهب فأخل 
أحدهما وذهب به يضمن إذا هلك ء ولو قال خذ أحدهما أبهما شئت لايضمن( قوله لاجهالة ) وفى بعض النسخ 
للمنازعة ( قوله لأنه وديعة ) أى أباح له يها الانتفاع ر قوله لأنه صر يبح ) أى حقيقة قال قافى زاده الصرييح 
عند علاء الأصول ماانكشف المراد منه فى نفسه فيتناول الحقيقة غير الموجورة والجاز المتعارف اه + فالأول 
أعرتك والثائى أطعمتكأرضى ط ( قوله لأندصرييح) هذا ظاهر فومنحتاك» أماحلتاك فقال الزياحى إنه مستعمل 


(۱) ( قرله وقوله مل مافى المغرب الخ ) ل يظهر لل «رجع الفمير عل أن المبارة كلها لاتخار عن نظر فالأرمح عبارة المسباح 
ونصه يمد أن قال : وتعاوروا الثىء واعتوروه تداولوه والعارية من ذلك والأصل فعليه بفعح اين , ةل الأزهرى اسبة إلالعارة وهى 
اسم من الإعارة يقال أمرته الثىء إعارة وعارة مغل أطعته إطاءة وطاعة وأجبته إجابة وجابة > وقال اليث : سميت عارية لأنها عار على 
طالبها > وقال الجرهرى مثله وبعضهم يقول مأخوذ من عار الفرس إذا ذهب من صاحيه لفروجها من يد صاحبها وها غلط لن المارية 
من الواو لأن المرب يقولوث هم يتناو رون الموارى ويتعورونها بالوار إذا عار يمضهم بعضا والعار وعار الفرس من اليا ؛ فالصبديج 
ماتالي الأزهرى رتد تخفف المارية في شمر والجيع العوارى بالتخقيف وبالتغديه عل الأصل انهت مبارته أه مصحده , 
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والمية بها أى مجازا ر وأخدمتك عبدى ) وآجرتك دارى شہرا جانا ( ودارى ) مبتدأ رلك) خہر ( سكنى ) 
تمبيز أى بطريق السكنى (و) دارى لك ( عمرى ) مفعول مطلق أى أعمرتها لاك عمرى (سكنى) تمريزه يعنى جعلت 
سكناها لك مدة عمرك (و) لعدم لزومها ( برجع المعير متى شاء ) ولوموقتة أو فيه ضرر فتبطل وتبى العين بأجر 
امال كين استعار أمة لترضرع ولده وصار لارأخذ إلا ديما فله أجر المثل إلى الفطام وتمامه فى الأشباه وفيها معزيا 
للقنية تلزم العارية فيا إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشترى رفعها 
وقيل نعم إلا إذا شرطه وقت ابيع > 

قلت : وبالقيل جزم فى الخلاصة والبزازية وغيرهما واعتمده محشيها فى تنوير البصائر ول يتعقبه ابن المصنف 
فکأله ارتضاه فليحفظ ( ولا تضمن 


فيهما بقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الحبة تارة والعارية أخرى » فإذا نوی أحدهما صمت نيته وإن لم تک 
له لبة حمل على الأدنى کی لایازمه الأعلى بالشك اه وهذا يدل علىأله من المشترك ببنبما لكن [نما أريد به العارية 
عند النجرد عن النية لثلا يلزمه الأعلى بالشك ط وانظر ماكتبناه على البحر عن الكفاية ففيه الكفاية (قوله بجا 
أى بالنية ( قوله شبرا ) فلولم يقل شرا لايكون إعارة بحر عن انخائية أى بل إجارة فاسدة » وقد قيل عخلافه 
تاترخانية» ويفبغى هذا لأله إذا لم يصرح بالمدة» ولا بالعوض فأولى أن يكون إعارة منجعله إعارة مع النصربيح 
بالمدة دون العوض شيخنا . ونقل الرملى فى حاشية البحر عن إجارة البزازية لاتنعقد الإعارة بالإجارة » حنى 
لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تسكون إجارة فاسدة لاعارية اه قال فتأمله مع هذا (قوله محانا) أى بلا 
عوض ( قوله مدة عمرك ) هذا وجه آخر ذكره القهستانى وهو کون عمرىظرفا ( قوله ولو مؤقنة ) ولکن یکره 
قبل تمام الوقت » لأن فيه خلف الوعد ابن كال . 

أفول : من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لاحرام وف الذخيرة يكره تنزيها لأنه خاف الوعد ويستحب 
الوفاء بالعهد سائحانى ( قوله فتبطل ) أىبالرجوع ( قوله فله أجر امثل ) أى لامعير والأولى فعليه أىعلى المستعير 
( قوله للقنبة ) لم أجده فى الققنبة فى هذا الحل ر قوله وقت البيع ) أى إلا إذا شرط البائع وقث البيع بقاء الحذوع 
والوارث فى هذا بمنزلة المشترى إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما فى المندية . ومنه يعم 
أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل فى داره ثم مات فلباق الورثة مطالبته برفعه إن لم لقع القسمة أو لم مرج 
فى قسمه . 

وف جامع الفصولين : استعار دارا فبنى فيها بلا أمر امالك أو قال له ابن لنفسك ثم باع الدار محقوقها يؤمر 
البائى بهدم بنائه » وإذا فرط فى ارد بعد الطلب مع الکن منه رضمن ساتحانی . قال فی الهامش : وسيأق مسألة 
من بنی فى دار زوجته فى شتى الوصايا وفيه زيادة مسألة السرداب على الخذوع فقال رجل : وضع جذوعه على 
حائط جاره بإذن امار أو حفر سردابا فى داره بإذن الحار ثم باع ابلداز داره وأراد المشترى أن برفع جلوعه 
وسردابه كان للمشترى ذلك إلا إذا كان البائع شرط فالبيع بقاء المذوع والسرداب تحت الدار» فحيئثل لايكون 
للمشترى أن يطالبه برفع ذلك وتمامه فى االية فى فصل مايتضرر به الحار اه ( قوله وبالقيل الخ ) وأا به 
ف الحيرية كذا فا هامش ( قؤله ف انلالاصة )وكذا ف انلحانية کا قدمنا عبارته قبيل دعوىالنسب (قول ولاتفمن) 
هذا إذالم يتبين أنها مستحقة للغير فإن ظهر استحقاقها ضسّهاء ولا رجوع له على امير لأله مترع » وللمستحق 
أن بضمن المعير » وإذا ضمنه لارجوع له على المستعير » بطلاف المودع إذا ضمنها المستحق ٠‏ حبث يرجع عل 
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بالملاك من غير تعد ) وشرط الضمات باطل كشرط عدمه ف الرهن خلافا الجوهرة ( ولا تؤجر ولا ترهن ) 
لأن الشىء لايتضمن ما فوقه (كالوديعة ) فإنها لانؤجر ولا ترهن بل ولاتودع ولا تعار بخلاف العازية على الختار» 
وأما المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار ولا يرهن » وأما الرهن فكالوديعة > 
ونی الوهبانية نظم تسع مسائل لا ملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن سواء قبض أولا فقال : 
ومالك أمر لا يملكه بدو تن أمر وکیل مستعير ومؤجر 
ركوبا ولبسا فيهما ومضارب ومرتين أيضا وقاض يؤمر 
وستودع ستبضع ومزارع إذالم يكن من عنده البذر يبذر 
قلتوالعاشرة: وما للمساق أن يساق غيره2 وإن أذن المولى له ليس ینکر 
( فإن آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت ضمنه الممير ) للتعدى ( ولا رجوع له ) للمستعيز (على أحد) لأنه 
بالضمان ظهر أنه آجر ملاك نفسه ويتصدق بالأجرة خلافا للثانى ( أو) ضمن ( المستأجر ) سكت عن المرئون م 


المودع لأله عامل له بحر ( قوله بالهلاك ) هذا إذا كانت مطلقة فلو مقيدة كأن يعيره يوما فلو لم بردها بعد مضه 
ضمن إذا هلكت كا شرح المجمع وهو افتار كما فى العادية اه قال فى الشرلبلالية : سواء استعملها بعد الوقث 
ولا وذكر صاحب الحيط وشييخ الإسلام : إنما يضمن إذا انتفع بعد مضى الوقت لألهحينئذ يصير غاصبا أبوالسعرد 
( قوله الجوهرة ) حيث جزم فيها بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان » ولم يقل فى رواية مع أن فيها روايتين كا 
بؤخذ من عبارة الزيلعى س ( قوله على الختار ) فإنها تعار أشباه قال محشيها : إذا كان مما لامْتلف بالاستمال 
كالسكنى والحمل والزراعة وإن شرط أن ينتفع هو بنفسه » لأن التقييد بما لاختلف غير مفيد كناف شرو 
الجمع س وق البحر وله يعنى المستعير أن يودع على المفتى به »> وهو اغتار وصمح بعضهم عدمه ويتفرع عليه 
مالو أرسلها على يد آجنی فهلكت ضمن على الثانى لاالأول وسيأقىقريبا اه ( قوله وأما المستأجر ) ؤوديعة البحر 
عن الخلاصة والوديعة لانودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن » والمستأجر يؤاجر ويعار ويؤدع ولم يذكر حكم 
الرهن » وينبغى الخ وى قول الحلاصة : وينبغى الخ كلام كتبناه فى هامش البحر ( قوله ويودغ ) لكن الأجير 
المشترك يضمن بإيداع ماتحت يده لقول الفصولين ولو أودع الدلال ضمن سائانى ( قوله لايملكه) بتشديد اللام 
وابتداء البيت الثانى من نون دون ( قوله ومؤجر ) بفتح ابم ( قوله فما ) أى الإعارة والإجارة وهذا او قيد 
بلبسه ركوبه» وإلا فقد مر ويأنى أنه يعير مابختلف لو لم يقيد بلابس وراكب ساتحانى : الوكيل لابوکل والمدتعير 
لبس أو ركوب ليس له أن يعير لمن ختلف استعاله والمستأجر ليس له أن يؤجر لغيره هركو باكان أو ملبوسا إلا 
بإذن ( قوله ومستودع ) بفتح الدال ( قوله ضمنه المعير ) بتشديد مم ضمنه مبنيا للفاعل والميز فاعل والضمير 
فى ضمنه راجع للمستعير ( قوله ع ىأحد ) عبارة مسكين على المستأجر وهكذا أقره الةم ستانى» وقال : فلا فائدة 
فى النكرة العامة قال أبو السعود: وتعقبه شيخنا بأن سلب الفائدة ممنوع بوا زكون قيمة ارهن عششرين وكان رهنا 
بعشر: فلا يرجع بالزائد على المرتهن ( قوله المستأجر ) «فعول ضمن هكذا ءضبوط بالقلم ( قوله عن المرتمن ) 
قال فى الشرلبلالية وسكت عا لو ضمن المرنهن » فينظر حكه قال شيخنا حك المرتهن فى هذه الصورة حم 
الغاصب كا ذكره لوح أفندى » لأنه قبض مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعين تضمينه وبأداء الضمان يكون 
الرهن هالكا على ملك مرتبنه » ولا رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن لما عاءت من كوله غاصبا ويرجع 
بدينه اه وتقييده بقوله : ولارجوع له على الراهن المستعير للاحتراز غا لو كان الراهن مرتبنا فإنه يرجع على 
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وفى شرح الوهبالية : اتخامسة لا يلك المرتهن أن برهن فيضمن ولبالك الليار ويرجع الثانى على الأول 
(ورجع) المستأجر ( على المستعير إذا لم يعم بأنه عارية فى يده ) دفعا لضرر الغرز ( وله أن يعير ما اختلف استعاله 
أولا إن يعين ) المعير ( منتفعا و ) يعير ( مالا تلف إن عين ) وإن اختلف لا للتفاوت وعزاه فى زواهر 
الجواهر للاختيار ( ومثله ) أى كامعار ( المؤجر ) وهذا عند عدم الى فاو قال لاندفع لغيرك فدفع فهلاك فمن 
مطلةا خلادة ( فن استعار دابة أو استأجرها مطلقا ) بلا تقبيد ( حمل ) ما شاء ( ويعير له ) للحمد ( ويركب ) 
عملا بالإطلاق ( وأيا فعل) أولا ( تعين ) مرادا ( وضمن بغيره ) إن عطبت حتی لوألبس أو أركب غيره م يركب 
بنفسه بعده هو الصجيح كاف ( وإن أطاق ) المدير أو المؤجر ( الانتفاع فى الوقت والنوع انتفع ما شاء أى وقت 
شاء ) لا مر ( وإن قيده) بوقت أو نوغ أو بهما ( ضمن بالخلاف إلى شر فقط ) لا إلى مثل أو حير ( وكذا تقييد 


الأول أبو اأسعود وهذا ماذكره الشارح بقوله : وى شرح الوهبانية الخ فليس بیانا اا كت عنه المصئف كا 
يوهمه كلامه بل بیان افائدة أخرى تأمل ( قوله وف شرح الخ ) ظاهره آنبيان لا سكت عنه المصنف مع أله ليس 
من قبيله » لأن الكلام فى المستعير إذا آجر أو رهن ( قوله أن يرهن ) أى بدون إذن الراهى شرح وهبانية كذا 
فى الامش ( قوله ويرجع الثانى) أى إن ضمن وإن ضمن الأول لايرجع على أحد ابن الشحنة كذا فق الهامش 
ر قوله إنلم بعین ) أى بأن نص على الإطلاق كا سنذكره قريبا کا لو استعار دابة ركوب أو ثوبا لبس له أن 
يعيزهما » ويكون ذلك تعيينا لاراكب واللابس » فإن ركب:هو بعد ذلك قال الإمام على البزدوى يكون ضامنا 
وقال السرخمى وخواهر زاده : لابضمن كذا فى فتاوى قاضيخان ومح الأول فى اکان بحر وسياى ( قوله 
وإن انلف ) أى إن عينمنتفعا واختاف استعاله لايعيرللتفاوت قالو! الركوب والابس ما اخختالف استعاله والحمل 
على الدابة » والاستخدام » والسكنى مما لاخثاف استعاله أبو الطيب مدن ( قوله المؤجر ) بالفتح أى إذا آجر 
شيا فإنلم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء اخقلف استعاله أولا وإن مین يعير مالا يختلف استعاله 
لا مااخظاف منح ( قوله أو استأجرها ) فلة لحمل فى أى وقت وأى نوع شاء باقانی كذا فى الهامش ( قوله مطلقا) 
أقول الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقبيد بمنتفع معين » لأنه سيذكر الإطلاق فى الوقت والنوع وإلا لزم 
النکرار تأمل ( قوله بلا تقبيد ) قال فى النبيين :ينغ أن مل هذا الإطلاق الذى ذكره هنا فيا لعلف باتلااف 
المستعمل كاللبس والركوب والزراءة على ماإذا قال على أن أركب علا من أشاء كنا حمل الإطلاق الذى ذكره 
فى الإجارة على هذا اه وأقره فى الشرلبلالية فا أوهمه قول المؤلف بلا تقييد بالنظر لما ناف لايتم ط م 

قلت :. فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقا إن لم يعين بالنسبة المختلف على ماإذا نص على الإطلاق لاعلى 
مايشمل السكوت » لكن ف المدابة لو استمار دابة ولم يسم شيئا له أن حمل ويعبر غيره للحمل ويركب غيره ا 
فراجعها ( قوله حمل ماشاء ) أى من أىنوع کان لاالحمل فوق طاقنها "كما لو سالك طريقا الايساكهالناس فى حاجة 
إلى ذلك المكان ضمن إذ مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف » ولوس من المتعارف الحمل فوق طاقتهاء والتنظير 
ف ذلك والتعليل فنجامع الفصولين » وسأنى فی الإجارة مثله فى امن كذا فى الهامش ( قوله ويركب ) بفتح أوله 
وضمه سائحانى ( قوله آولا) بفتح الممزة وتشديد الواو ( قوله بغیزه ) أى فیا ختلف بالمستعمل "كا يفيده السياق 
واللحاق سائحانى » وقدمنا عن الزيلعى أنه ينبغى تقييد عدم الضمان فها حتاف با إذا أطلق الالتفاع فافهم ( قوله 
التفع ) فلو لم يسم موض.ها ليس له إخراجها من الفصولين ( قوله أو بہما) فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان 
وكذا من حيث الانتفاع فيا يختلف باغعئلاف المستعمل » وفيا لايختلف لانتقيد لعدم الفائدة ككامر » وم يذكر 
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الإجارة بنوع أو قدر) مغل العارية ( عارية الأنين والمكيل والموزون والمعدود والمتقارب) عندالإطلاق (قرض) 
ضر ورة استبلاك عينها ( فيضمن ) المستعير ( بولا كها قبل الانتفاع ) لأنه قرض جتى لو استعارها ليمير الميزان 
أو يزين الدكان كان عارية ولو أعار قصعة ثريد فقرص ولو بينهما مباسطة فإباحة وتصح عارية السوم ولا يضمن 
لأن الرى يجرى مجرى الملاك صيرفية ر ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح ) للعلم بالمنفعة ( وله أن يرجع متى 
شاء )لما تقرر أنها غير لازمة (.ويكلفه قاعهما إلا إذا كان فيه: مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) 
لثلا تتاف أرضه ر وإن وقت ) العارية ( فرجع قبله ) كلفه قلعهما ( وضمن ) المعيز للمستعير ( ما نقص ) البناء 
والغرس ( بالقلع ) 


التقبيد بالمكان لكن أشار إليه الشارح فى الآخر + وذكره المصنف قبل قوله ولا تؤجر تقال : امتعار دابة 
ليركبها فى حاجة إلى ناحية مهاها فأخرجها إلىالهر ليسقيها فى غير تلك الناحية ضمن إذا هاككت» وكذا إذا استعار 
ثورا لیکرب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن » وكذا إذا قرنه بثور أعلى منه لم جر العادة به + وف البدائع : 
اخدلفا فى الأيام أو المكان أو مايحمل فالقول للمعيز بيمينه سائحاتى . استعارها شرا فهو على المصر وكذا ىإغارة 
خادم وإجارته وموصى له بخدمته فصولين ( قوله قرض) أى إقراض لأنالعارية بمعنى الإعارة كا مر وهى القليك 
وتمامه فى العزمية ( قوله حتى اخ ) تفريع على مفهوم قوله عند الاطلاق ر قوله ليعير) بتشديد الياء الثالية الأصل 
عابر والجوهرى نبى أذيقال عير يعقوبية (قوله أو زين) بتشديد الياء الثلية ( قوله كان عارية ) لأندعين الانتفاع 
وإنما نكون قرضا عند الإطلاق كا تقدم ( قوله فقرص ) فعليه مثلها أو قيمتها منح ( قوله وتصح عارية السوم) 
أى ليغزو دار الحرب لأله مكن الانتفاع به ى الال وإنه محتمل عوده إليه برى الكفرة بعد ذلك منت عن 
الصيرفية » وثقل عنها قبل هذا أله إن استعار سهما ليغزو دار الحرب لايصح » وإن استعار ليرى. المدف ميم 
فإنه ف الأول لابمكن الانتفاع بعين السهم إلا بالاستبلاك وكل عارية كذلك تكون قرضا لاعارية اه ( قوله ولا 
يضمن ) عبارة الصيرفية كا فى المنح قال هو يصح عارية السلاح » وذكر فى السهم أنه يضمن كالفرض » لأن 
الرى يجرى مجرى الملاك وهذه النسخة التى قلت مها نسذة مصححة عليها خطوط بعض العلاء »وكان ف الأصل 
مكتوبا لايضمن فحلك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقولة : كالقرض ولكن كان الظاهر دلى هذا أن يقال 
فى التعليل لأن الرى يجرى عجرى الاستبلاك » فتعبيره بالملاك يقتضى عدم الضمان فتأمل وراجع ( قوله لم ) 
تأمل فى هذا التعليل استعار رقعة برقع بها قيصه أو خحشبة بدخاها فى بنائه أو آجرة » فهو ضامن لأنه قرض إلا 
إذا قال لأردها عليك فهى عارية تائرتعانية ( قوله مقلوعين ) أو يأخذ المستعير غراسه وبثاءه بلا نضمين المعير 
هداية » وذكر الحا أن له أن يضمن المعير قيمترا قائمين فى الخال » ويكونان له وأن يرفعهما إلا إذاكان الرفع 
مضراً بالأزض : فحينئذ يكون اخيار للمعير كما تى الحداية وفيه رءز إلى أن لإغمان ف العارية الأطاقة ه وعنه أن 
عليه القيمة وإلى أن لاضمان فى الموقتة بعد انقضاء الوقت ».فيفل المعير البناء والغرسى إلا أن يضر القلع؛ فحينئف 
يضمن قيمتهما' مقلودين لاقائمين کا فى المحيط قهستانى کذا نی الامش ( قوله مائقص البناء ) هذا مشى عليه 
أىالكز والمداية : وذكر فالبحر ع الحيط ضبان القيمة قائما إلا أن يقلعه المستعير ولاضرر» فإن ضر فضمان القيمة 
مقلوعا » وعبارة امجمع وألزمناه الضمان فقيل ماتقصهما القلع » وقيل قيدتهما » ويكلكهما وقيل إن ضر بر 
المالك يعنى المعير خير بين ضمان مانقص وضمان القيمة » ومثله فى درر البحار والمواهب والملتتى وكلهم قدموا 
الأول وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف وهى رواية القدورى والثافى رواية الحا م 
( ۸۹ - افیا اين عايفين - 9 ) 
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بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة وتعتبز القيمة يوم الاسترداد بحر ( وإذا استعارها ليزرعها م تؤخذ مله قبل 
أن صد الزرع وقتها أولا) فتترك بأجر الئل مراعاة للحقين فلو قال المعير : أءطيك البذر وكلفتك.إن كان 
لم يثبتلم جز » لأن ببس الزوع قبل نباتهباطل وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز ف‌المغنى نباية ( ومؤئة الرد على 
المستعير فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها ) لأن مؤنة الرد عليه نهاية ( إلا إذا استعارها ليرهنها ) 
فتكونكالإجارة رهن الغانية ( ؤكذا الموصى له بالخدمة مؤنة الرد عليه وكذا المؤجر والغاصب والمرتهن ) مؤلة 
الرد علييم لحصول المنفعة لم هذا لو الإخراج بإذن رب المال وإلا فؤنة رد مستأجر ومستعار على الذى أخرجه 
إجارة البزازية بخلاف شركة ومضاربة وهبة قضى بالرجوع مجتتى ( وإن رد المستعيز إلدابة مع مبده أو أجيره 
مشاهرة ) لامياومة ( أو مع عبد ربها مطلقا ) يقوم عليها أولا فى الصح ( أو أجيره ) أى مشاهرة كا مر فهلكت 


الشهيد کا فى غرر الأفكار ( قوله قائما ) فلو قيمته قائمافى الخال أربعة وف المآل عشرة ضمن ستة شرح الملتق 
( قوله المنهروبة ) فيضمنمانقص عنما ( قوله القيمة ) أى ابتداؤها ( قولهوقته! ) يتشديد القاف( قوله فتترككالخ) 
نص فى البرهان على أن الترك بأجر استحسان ثم قال عن المبسوط : ول يبين فى الكتاب أن الأرض تترك فى يد 
المستعير إلى وقت إدراك الزرع بأجر أو بغير أجر قالوا وينبغى أن تترك بأجر المثل "كنا لو انتبت مدة الإجارة 
والزرع بقل بعد اه شرنبلالية ( قوله أعطيك البذر ) بضم الهمزة والبذر مفعوله ( قوله وكلفنك ) بضم الكاف 
ونسكين اللام وفتح الباق ( قوله الجواز ) وهو الحتار كما فى الغيائية ط ( قوله على المستعير ) . 

[ فروع ] علف الدابة على المستعير مطلقة أو مقيدة ونفقة العبد كذلك والكسوة على المستعير(1) بزازية 
وقدمه الشارح أول الترجمة وآخر النفقة . جاء رجل إلى مستعير » وقال : إنى استعرت دابة عندك من رما فلان 
فأمرنى بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره بذاك ضمن المستعير » ولا برجع على القابض إذا صدقه فاو 
كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع > 

قال : وكل تصرف هو سبب الضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير فكذبه ضمن المستعير مالم 
يبرهن فصولين : 

استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حى سرق ليلا ضمن بزازية تأءل ( قوله لأن) مستدرك يفاء التفريع 
( قوله إلا إذ! استعارها الخ ) فؤنة الرد على المعير والفرق ماآشار إليه لأن هذه إعارة فيم منفعة لصاحبها فإنها 
تصير مضمونة فى يد المرتبن » وللمعير أن برجع على المستعير بقيمته » فكانت بمئزلة الإجارة خانية ققد حصل 
الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين الأول : هذا والثانى ما مر فى الباب قبله عند قوله عخلاف المستعير» 
والمستأجر أنه او حالف ثم عاد إلى الوفاق برىء عن الضمان أفاده فى البحر ( قوله هذا الخ ) الأولى ذكره قبل 
الغاصب » لأنه راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر يعنى إنما تتكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه وإلا فعلى 
المستأجر » فيكون كااستعير : وق البحر عن الخلاصة الأجير المشترك كائلبياط ونحوه مؤنة الرد عليه لاعل رب 
الثوب ( قوله لو الإخراج ) أى إلى بلد آخر مثلا والظاه رأنالمراد بالإذن الإذن صريحا وإلا فالإذن دلالة موجود 
تأمل ( قوله بخلاف شركة الخ ) فإن أجرة ردها على صاحب المال والواهب كا فى المنح ( قوله مع عبده) أى 
مع من فى عيال المستعير قهستانى قال فى الامش ردها مع من فى عياله برىء جامع الفصولين ( قوله لامياومة ) 
لأنه ليس فى عياله قھستانی ( قوله أو مع عبد الخ) أى مع من ف عیال المعير قهستانى ( قوله يقوم عليها) 


)١(‏ ( فول والكسوة مل المستمير الخ ) لمل صرابه : المبير فإنه اللى قدمه الشارج تأمل اه 
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قبل قبضا ( برى*) لأنه أ بالتسلم المتعارف ( بخلاف نفيس ) كجوهرة ( وخلافالرد مع الأجنى ) أ ر بان 
كانت العارية مؤقته فضت مدتها ثم بعلما مع الأجنى ) لتعديه بالإمساك بعد المدة ( وإلا فالمستعير يملك الإبداع ) 
فيا بعك الإعارة'( من الأجنى ) به يفتى زيلعى فتعين حمل كلامهم على هذا ولاف رد وديعة ومغصوب إلى 
دار امالك فإله ليس بتسلم ( وإذا استعار أرضا ) بيضاء ( للزراعة يكتب المستعير ) أنك ( أطعمتنى أرضك 
لأزرعها ) فبخصص لثلا يعم البناء وغوه ( العبد الأذون بملك الإعارة 


أى يتعاهدها كالسائس ( قوله مع الأجنبى ) قال فالهامش المستاجر لورد الدابة مع أجنى ضمن جامع الفصولين 
ر قوله وإلا فالمستعيز الخ ) إشارة إلى فائدة اشتراط التوقيت قال الزيلعى : وهذا أى قوله بخلاف الأجنبى يشهد 
من قال من المشايخ إن المستعير ليس له أن يودع » وعلى تار نكون هذهالمسألة حمواة على ماإذاكانت العارية 
موقتة فضت مدتها ثم بعثبا مع الأجنبى لأله بإمساكها بعد يضمن اتعديه فكذا إذا تركها فى يد الأجنبى اه 
وف البرهان : وكذا يعنى برآ لورد”ها مع أجنى على الختار بناء على ماقال مشايخ العراق من أن الستعير يلك 
الإيداع وعليه الفتوى » لأنه لما ملك الإعارة مع أن قا إيداعا وتملياك المنافع فلآن يملك الإيداغ » وليس فيه 
تمليك النافع أوى» وأولوا قوله وإن ردها مع أجنى ضمن إذا هلكت بأنها موضوعة فيا إذا كانت العارية موقئة 
وقد انتبث باستيفاء مدتها » وحينئذ يصيز المستعير مودعا والمودع لايملاك الإيداع بالانفاق اه شرثبلالية : 

قلت : ومثله فى شروح المداية ولكن تقدم متنا أنه يضمن فى المؤقنة» وفى جامع الفصولين لو كائت العارية 
«وقنة نأمسكها بعد الوقت معإمكان الرد ضمن» وإنلم يستعملها بعد الوقت واتار سواء توقتث نصا أو دلالة 
حتى إن من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأسسك ضمن ولول يوقت اه فعلى هذا ففمانه ليس بالإرسال 
مع الأجنى إلا أن حمل على ماإذا لم بمكنه الرد تأمل » ومع هذا يبعد هذا التأويل التقييد ولا بالعبد والأجير فإنه 
على هذا لافرق بينهما وبين الأجنبى » عیث لايضمن بالرد قبل المدة مع أى من كان ويضمن بعدها كاك فهذا 
أدل دلول على قول من قال ليس له أن يودع وصصحه فى النهاية كا نقله عنه فى الناترخخائية ( قوله فيا لك ) وهم 
مالا ختلف وظاهره أله بملك الإيداع فيا بختلف وليس كذلك . وعبارة الزيامى » وهذا لأن الوديعة أدنى سالا 
من العارية » فإذا كان يملك الإعارة فها لاغختلف » فأولى أن ملك الإيداع على مابينا ولا مختص بشیء دون شىء 
لأن الكل لايختلف فق الإيداع » وإنما تختلف فى حق الالتفاع اه الهم إلا أن يقال ماعبارة عن الوقت :ای 
فى وق بملك الإعارة » وهو قبل مضى المدة إذا كانت موقتة » وهو بعید کا لاخ تأمل . 

[ فرع ] ف الهامش إذا اخختلف المعير والمستعير أىالانتفاع بالعارية فادعى المعيز الالتفاع بقول )١(‏ #صوض 
فى زمن مخصوص » وادعى المستعير الإطلاق القول قول المعير فى التقبيد » لأن القول له فى أصل الإعارة فكذا 
فى صفتها قارى" المداية ‏ القول لمن ( قوله على هذا ) وهو كون العارية موقنة وقد مضت مدتها ثم بعلا مع 
الأجنى لکن لای أن الضمان حینئل يسبب ٠ى‏ المدة لامن كوله بعثها مع الأجنى » إذ لافرق حبنئاء بينه وبين 
غيره ر قوله وبطلاف ) معطوف على قول المآن بخلاف وکان الأو لی ذكره هناك تأءل ( قوله فإنه ليس الخ ) كذا 
ف الحداية ومسألة الغير خلافية فى الخلاصة قال مشايمنا : يجب أن يبرأ قال فى الجامع الصغير للإمام قاضيخان 
السارق والغاصب لايبرا: بالرد إلى منزل ريها أو مربطه أو أجيره أو عبده مالم يردها إلى مالكها (قوله لازرعها) 
اللام للتعليل ( قوله فيخصص ) أى فلا يقول أعرتنى ( قوله لاك الإعارة ) وكذا الصبى المأذون وف البزازية 


. قول الانتضاع بقول الخ ) لمل صوابه بنوع تأمل اه‎ ( )١( 
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والحجور إذا استعار واستهلكه يضمن بعد العتق» ولو أعار) عبد محجور عبدا حجورا (مثله فاستبلكها ضن) 
الثانى ( للحال ولو استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق ) الذهب ( منه ) أى من الصبى ( فإنكان الصبى يضبطا) 
حفظ (ما عليه ) من اللباس (لم يضمن وإلا ضمن ) لأله إعارة والمستعير يملكها (وضعها ) أى العارية (بين 
يديه فنام فضاعت لم يضمن لو نام جالسا ) لأنه لایعد مضيها لها ( وضمن لو نام ضطجعا.) لتركه الحفظ (ليس 
للأب إعارة مال طفله ) لعذم البدل وكذا القاغى والوصى (طاب) شخص ( من رجل ثورا عارية فقال أعطيك 
غدا فل كان الغد ذهب الطالب وأخذه بغير إذنه واستعمله ففات ) الثور (لا ضمان عليه ) خانية عن إبراهيم ' 
ابن يوسف لکن فى الغتى وغيزه أنه يضمن + 

( جهز ابنته بما يجهز به مثاها ثم قال كنت أعرتها الأمئعة إن العرف مستمرا ) بين الناس ( أن الأب يدفع 
ذلك ) الجهاز ( ملكا لا إعارة لا يقبل قوله ) إنه إعارة لأن الظاهر يكذبه ( وإنلم يكن ) العرف (كذلك ) أو 
تارة وتارة ( فالقول له ) به يفتى کا لو كان أكثر ما يجهز به مثلها فإن القول له انفاقا ( والأم ) وولى الصغيرة 
كالب ) فيا فكره وفيا يدعيه الأجنبى بعد الموت لا يقيل إلا ببينة شرح وهبانية وتقدم فى باب اهر 
وفى الأشباه ركل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله ) بيمينه (كالمودع إذا ادعى الرد. والوكبل 
والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم ) يعنى من الأولاد والفتراء وأمثالها وأما إذا ادعى الصرف إلى 


استعار من صبى مثله كالقدوم ونحوه إن مأذونا 2 وهو ماله لاذمان وإن لغير الدافع اللأذون يضمن الأول لاالثائى 
لأنه إذاكان مأذونا صح منه الدفع » وكان القلف حاصلا بتسليطه وإن الداقع محجورا يضمن هو بالدفع والثانی 
بالأنحذ لأله غاصب الغاصب اه ( قوله واستهلكه الخ ) لأن المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه. الفمان فصح 
تسليطه وبطل الشبرط فى حق المولى درر كذا فى الهامش ( قواه عبد جور عبدا محجورا ) فعبد محجور فاعل 
أعار وصفة فاعله كا أن عبدا مفعوله وموصوف محجور) كذا ضبط بالقم ( قوله ضمن الثانى ) لأله أخذه بغير 
إذن فكان غاصبا (قوله للحال ) لأن لمحجور يضمن بإتلافه حالا در ركذا فى الامش ( قوله لأنه) علة لقوله 
لم بضمن ( قوله بملكها ) أنى الإعارة ( قوله وضعها ) أىالمستعير ( قوله يديه ) أئيد المستعير ( قوله مضطجعا) 
هذا فى الحضز قال فى جامع الفصولين ٠:‏ المستعيز إذا وضع العارية بين يديه ونام «طجعا ضمن فى حضر 
لاسفر » ولو نام فقطع رجل مقود الدابة ى يده ل يضدن ىحضر وسفرء وأو أخذ المقود هيده ضمق لو ام 
مضطجعا فى الحضر وإلا فلا اه وف اايزازية : نام المستعير ف المفازة ومقودها نى يده فقطع السارق المقود لايضمن 
وإن جذب المةود من يده ولم يشعر به يضمن قال الصدر : هذا إذا نام مض جما وإن جالسا لايضمن ف الوجهين 
وهذا لايناقض مامر أن لوم المضطجع ف السفر ليس بنرك للحفظ » لأن ذاك ق نفس النوم وهذا فى أمر زائد 
علىالنوم اه وفيها استعار منه مرا الس واضظجع ونام » وجعلالمر تحت رأسه لايضنمن لأله حافظ ؛ ألا يرى أن 
السارق من تحت رأس النائم يقطع » وإن كان فى الصحراء وهذا فى غير السفر ‏ وإن فى السفر لايضمن لام قاعدا 
أو مضطجعا والمستعار تحث رأسه أو بين يديه أو يغواليه يعد حافظا اه ( قوله أله یفن ) وبه جزم فى البزازية 
قال : لأنه آذ بلا إذله وقال ولو استعار من آخر ثوره غدا فقال نعرء فجاء المستغير غدا فأخذه فولك لايضمن 
لأنه استعاره من غدا وقال نعم فإنعقدت الإعارة' وف المسألة الأولى وعد الإعارة لاغير ( قوله جهز ابئنه الخ ) 
وف الولوالجية إذا جهز الأب ابل ثم بقية الورثة يطلبون القسمة منهاء فإنكان الأب اشترى ها فيوصغرها أو يعد 
ماكيرت وس إلييا وذلك فى صمته فلا سبل للورثة عليه ويكون لابنت خاصة اه منح كذا فى الهامش ( قوله فإن 
القول له ) ظاهره أن القول له حبنئك فى الجميع لای الزائد علي جهاز المثلٍ وليحرر ( قوله وأمثالهما) كالعلاء 
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وظائف المرتزقة فلا يقبل قوله ى حق أرباب الوظائف لكن لا يضمن ما أنكروه له بل يدفعه ثانيا من مال 
الوقف كما بسطه فى حا ية أخى زاده : 

قلت : وقد مر فىالوقف عن المولى أنى السعود واستحسنه المصنف وأقره ابنه فايحذظ ( وسواء كان فحياة 
مستدقها أو بعد دوته إلا ى الركيل بقبض الدين ذا ادعى بعد هوت الموكل| أنه قبضه ودفعه له فى حياته لم قبل 
قوله إلا ببينة لاف الوكيل بقبض العین ) كوديعة قال قبضتما فى حياته وهلكت وأنكرت الورئة أو قال دفعتها 
إليه فإله يصدق » لأله ينى الضمان عن نفسه » حلاف الوكيل بقبض الدين » لأنه يوجب الفمان على المت وهو 
ضمان مثل المقبوض فلا يصدق وكالة الولوالجية : 


والأشراف قال بعض الفضلاء : ينبغى أن يقيد بان لايكون الناظر معروذا بالديانة كاكثر نظار زماننا بل يب 
أن لايفتوا بهذ المسألة هوى ط (قولهالمرتزقة) مثل الإمام والمؤذن والبوابلأنله شبا(١)‏ بالأجرة لاف الأولاد 
ونحوم لأنه صلة محضة ر قوله آخی زاده) أى على صدر الشريءة ( قوله مستحقها ) أى الأمانات ( قوله إلا فى 
الوكيل ) أفاد الحصر قبول القول من وكيل البببع وبژیده ماق وكالة الأشباه إذا قال بعد هوت الموكل بعته من 
فلان بالف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة فى الببع فإنه لابصدق إذا كان الع قائما بعبنه لاف ماإذا 
كان هالكا ساتحانى ( قوله بعد موت الموكل ) بخلافه فى حياته > 

[[فروع ] شحى لو ذهب إلى مكان غبر المسمىضمن ولو أقصر منه» وكذا لو أسكها وبيته ول 
المسمى ضمن قاضيخان » لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك فى البيت بةول الحقيز برد على المسألنين إشكال وهو 
أن الغالفة فیہما إلى خير لا إلى شر » فكان الظاهر أن لا يضمن فيهما ولعل ف المسألة الثائية رواينين إذ قاد ذكر 
فى بد لو استأجر قدوما لكسر الحطب فوضعه فى بیته فتلف لا تقصيز قبل ضمن وقيل لاشحى والكث 
المعتاد عفو نور العين م إذا مات المعير أو المستعير تبطل الإعارة خانية ٠‏ 

اشتعار من آخر شيا فدفعه ولده الصغير احجور عليه إلى غيره بطريق العارية فضاع يضمن الصبى الدافع 
وكذا المدفوع إلبه نائرخالية عن انحيط ٠‏ 

رجل استعار تابا فضاع فجاء صاحبه وطالبه ف يخبره بالضياع ووعده باارد ثم أخبره بالضباع قال فى بعض 
المواضع إن لم يكن آيسا من رجوعه فلا ضمان عايه ۽ وإن كان آيسا ضمن لكن هذا حلاف ظاهر الرواية قال 
فى الكتاب يضمن لأنه مثناقض ولوالجية : 

وفيا استعار ذهيا فقلده صبيا فسرق إن كان الصى بغ بط حفظ ما عليه لا يضمن وإلا فحن + 

وفيها دخل بيته بإذنه فأخط إناء لبنظر إليه فوقع لا يضمن ولو أخذه بلا إذنه لاف ما لو دخل سوقا يباع 
فيه الإناء يضمن اه م جاء رجل إلى مستعير وقال : إفى استعرت دابة عندك من ربها فلان فامرنی بقبضها فصدقه 
ودفعها ثم أنكر المعير أمره ضمن المستعير ولا برجع على القابض » فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط عايه الضمان 
فإنه يرجع قال ٠‏ وکل تصرف هو سيب للشمان لو ادعى المستعير أنه فعله بِإذن المغير وكذبه المعير ضمن المستعير 
مالم يبرحن فصولين > 

وفيه استعاره وبعث قنه ليأ به فركبه قنه فهلك به ضمن القن ويباع فيه حالا بخلاف قن محجور آنل 
وديعة قبلها بلا إذن مولاه اه ( قوله فى حیاته ) أى الموکل (قوله مثل المقبوض ) لان الدبون تقفى بأمثاها 


يذهب إل 


)6 ( قول لأن له شبها بالأجرة ) شبهه الول أبو السمود با إذا استأجر شخصا البناء فى الجاع بأجر ة معلومة ثم ادمي تسليم 
الأجرة إلبه نإنه لايقبل قول اه , 


a 
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قلت : وظاهره أنه لا بص دق لاق حق نفسه ولا نی حت الموكل وقد أفتى بعضوم أنه يدق ف بق لفسه 
لا نی حت الموكل وحمل عليه كلام الولواجية فيتأمل عند الفتوى . 
[فروع ] أوصى بالعاربة ليس للورثة الرجوع . 


مات وعليه دين وعنده وديعة بغير عينها فالتركة بینم با حص ص ٠‏ 
استأجر بعيرا إلى بكة فعلى الذهاب وف العارية على الذهاب وانجىء لأن ردها عليه . 
استعار دابة للذهاب فأمسكها فى ب ضمن لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك . 
استقرض ثوبا فأغار عليه الأثراك لم يضمن لأنه عارية عرفا + 
استعار أرضا لرينى ويسكن وإذا خرج فالبناء للالك فليالك أجر مثلها مقدار السكنى والبناء للمستعير لأن 
الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة معنى وفسدت يجهالة المدة وكذا لو شرط الحراج على المستعيز لجهالة 
البدل والحيلة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم ثم بأءره بأداء اللحراج منه . 
استعار کتابا فوجد به خطأ أصلحه إن عل رضبا صاحبه : 
قلت : ولايائم بتركه إلا فى القرآن لأن إصلاحه واجب لاط مناسب . وف الوهبالية : 
وسقز زائ إصلاحه سغيره 2 مول لذا “ولاه لاان 
وق معاياتها : وأى معير ليس علاك أخذ ما أعار وف غير الرهان التصور 
وهلواهب لان جوز رجوعه وهل مودع »اضيرم امال خسر 


( قوله لافى حق نفسه ) أى فيضمن ( قوله ولافى حق المركل ) أى فى إيجاب الضمان عليه بمثل المقبوض ( قوله 
بعضمم ) هو من معاصرئ صاحب النح كا ذكره فيها وذكر الرمل فى حاشيتا أنه هوالذى لا عيد منه » ولیس 
ئی كلام أتمتنا ١‏ بد لغيره تأدل اھ ۽ 

قلت : وللشرئبلالى رسالة فى هذه المسألة فرا اجعها کا اشر ئا لبه ئی کناب الوكالة وکنبت مثبا شيعا ی هامش 
البحر هناك ( قوله بینم ) أى بين اعاب الدين ورب الوديعة ( قوله لأنه عارية ) أى فلا يضمن إلا بالتعدى ول 
بوجد (قوله بلاعوض) أى أو هنا جعل له عوض وى البزازية دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر 
فهى عارية » لأن المرءة من باب النفقة وهى على المستعير . وف كتاب العارية فلافه ساحانى( قوله يجهالة المدة) 
عبارة البحر عن المحيط لجهالة الملدة والأجر ة لأن البناء هول فوجب أجر امثل اه فأفاد أن اكم كذلك لو بين 
المدة لبقاء جهالة الأجرة وهو ظاهر ( قوله لو شرط الخ ) أى تكون إجارة فاسدة لأنه عليه ولا شرطه على 
المستعير » فقد جعله بدلا عن المنافع فقد أنى بمعنى الإجارة والعبرة فالءةوداامعانى ( قوله لجهالة البدل ) أما لوكان 
خراج المقاسدة فلأن بعض الخاررج يزيد ويتقص وأما إذا کان خراجا موظفا فإنه وإن كان مقدرا إلا أن 
الأرض إذا لم تحتمله ينقص عنه منح ماخصا ( توله منه ) أى من ذلك البدل (قوله وأى معير الخ ) رض 
آجرها مالك للزراعة ثم أعارها من المستأجر وزرعها المستعير » فلا علاك استرجاعها لا فيه من الضرر » وتتفسخع 
الإجارة حين الإعارة ابن الشحنة كذا ف المامش ( قوله يجوز رجوعه ) والجواب أن هذا الاين مملوك الغير 
والمملوك لا يملك شيئا لغيره وهو سید فيصح الرجوع كذا فى الامش ( قوله وهل مودع ) المودع لو دقع 
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وجه المناسبة ظاهر (هى) لغة : التفضل على الغير ولو غير مال . وشرعا ( تمليك العين جانا ) أى بلا ءوض 
لا أن عدم العوض شرط فيه » وأما تمليك الدين من غير من عليه الدين فإن أمره بقيضه صمت لرجوعها إلى هبة 
العين (وسببما إرادة الخير للواهب) دنيوى كعوض وعبة وحسن ثناء وأخروى . قال الإمام أبو منصور يجب على 
المؤمن أن بعلم ولده الجود والإحسان كا يجب عليه أن يعلمه التوحيد والإمان إذ حبالدنيا رأس كل خطيئة نهاية 
مندوبة وقبولها سنة قال صلى الله عليه ولم و تهادوا تحابوا » + 

ر وشرائط عتما فى الواهب العةل والبلوغ والملك ) فلا تصح هبة صغير ورقيى ولو مكانيا : 


الوديعة إلى الوارث بلا أمرالقاض ىمن إن كانت «ستغرغة بالدين ولم يكن مؤتمنا وإلا فلا إذا دفع لبعفمم فوائد 
زينية كذا فى الامش > 
کتاب اة 


( قوله وجه المناسبة ظاهر ) لأن ما قبلها تمليك المنفءة بلا عوض وهى تملياث العبن كذلك ( قوله جانا) زاد 
ابن الكمال للحال لإخراج الوصية ( قوله بلا عرض ) أى بلا شرظ عوض فهو على حذف «ضاف» لكن هذا 
يظهر لو قال بلا عوض کا فى الكنز » لأن معنى جانا عدم العوضى لاعدم اشتراطه على أنه اعترضه الحموى كا 
فى أبى السعود بأن قوله بلا عرض نص ف اشتراط عدم العوض والبة بشرط العو ض نقيضه فكيف #تمعان ام 
أى فلايتم المراد بجا ارنكبه » وهو شمول التعريض لنهبة بشرط العوض» لأنه يازم خروجها عن التعريف حيلئك 
كالبه عليه فى العزمية أيضا . 

قلت : والتحقيق أنه إن جعلت الباء للملابسة متعلقة بمحذوف حالا من تمليك ازم ما ذ كر أما لو جعل 
امحذوف خبرا بعد خبر أى هىكائنة بلاشرط عوض على معنى أن الءوض فيها غير شرط بحلاف البوع والإجارة 
فلابرد ما ذكر فتدبر ( قوله شرط فيه ) وإلا لما شملالهبة برط العرض ح ( قوله وأما تلياث الدين الخ ) جواب 
عن سؤال مقدر وهو أن تقبيده بالعين خر ج اميك الدين من غير من عليه مع أنه هبة فبخرج عن الامريف ٠»‏ 
فأجاب : بأنه يكون عيذا مآلا فالمزاد بالعين ف التعريف ما كان عونا حالا أو ١آلا‏ فال بعض الفضلاء وهذا 
لايلزم إلا إذا قبض وله الرجوع قبله فله منعه» حيث كان بحك النيابة عن القبض وعليه تبتنى مسألة مو تالواهب 
قبل قبض الموهوب له فى هذه فتأمل. بتى هل الإذن يتوقف على المولس ؟ الظاهر نعم فليراجع ولا ترد هبة الدين 
ممن عليه فإنه مجاز عن الإبراء والفرد امجازى لا نقض والله سبحانه أعلم اه ( قوله صمعت ) أى ويكون وكيلا عنه 
فيه قال فى البحر عن الط : واو وهب دينا له على رجل وأمره أن يقبضه فةبضه جازت البة استحسانا فيصير 
قابضا للواهب مك النيابة ثم يصير قابضا لنفسه يحم المبة وإن لم يأذن بالةبض لم يز اه . 

وف ایی السعود عن الحموى » ومنه يعلم أن تصيير معلومه المنجمد للغير بعد فراغه له غير صصييح مالم يأذنه 
بالقبض وهى واقعة الفتوى وقال فى الأشباه صحعت » ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه ومقنضاه عزله عن 
النسليط قبل القبض اه ( قوله قال الإمام ) بيان للأخروى ح ( قوله يعم ) بكسر اللام مشددة ( قوله ادوا 
تحابوا ) بفتح ناء تهادوا وهائه وداله وإسكان واوه وتحابوا بفتح تائه وحائه وضم بائه .شددة ( قوله ولو مكاتبا) 
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و ) شرائط #تها ( فى الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع میزا غير مشغول ) کا سينضح + 
ر ورکنہا ) هو ( الإيجاب والقبول ) کا سیجیء > 
ر وحكها ثبوت الملك للموهوب له غير لازم ) فله الرجوع والفسخ ( وعدم صعة(١)‏ خبار الشرط فيها) 
فلو شرطه صمت إن اختارها قبل تغرقهما وكذا لو أبرأه صح الإبراء وبطل الشرط خلاصة + 
رو) حكها (أنما لاتبطل بالشروط الفاسدة ) فهبة عبد على أن يعتقه نصح ويبطل الشرط ( وتصح 
بإيجاب كوهبت ونحات وأطعمتك هذا الطعام واو ) ذلك ( على وجه الازاح ) خلاف أطعمتك أرضى فإنوعارية 
لرقبتها وإطعام لغلنها بحر ( أو الإضافة إلى ما ) أى إلى جزء ( يعبر به عن الكل كوهبت لك فرجها وجعلته لك ) 
فغيزهكالمدبر وأم الولد والمبعض بالأولى ( قوله متها ) أى بقائها على الصحة کا سيأق ( قوله مقبوضا) رجل 
أضمل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه علطلا وقبضما متى وجدها . قال أبو يوسف : هذه هبة فاسدة لأنها على خطر 
والمبة لانصح مع الخطر وقال زفر تجوز خانية ( قوله مشاع ) أى فا يقسم کا يأىوهذا فى الطبة» وأما إذاتصدق 
بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح بحر : أى بخلاف نا إذا تضدق بالبعض على واحد فإنه لا صح کا 
يأنى آخر المتفرقات لکن سبائی أيضا أنه لا شيو ع نى الأولى وقد ذكر ف البحر هنا أحكام المشاع وعقد ها 
ف جامع الذصولين ر 
[ فائدة ] من أراد أن يهب نصف دار مشاعا يبع منه نصف الدار بشمن معلوم ثم يبريه عن المّن بزازية 
ر قوله هر الإيجاب ) وفى خزانة الفتاوى إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة 
المليك بيرى + 
قلت : فقد أفاد أن النافظ بالإيجاب والقبول لا يشترط » بل نكى القرائن الدالة عل الذليك كن دفع لفقير 
شبئا وقبضه ولم ينلفظ واحد منهما بشىء وكذا بقع فى الحداية ونهوها فاحفظه » ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها 
قال : وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل قبلت صح لأن القبض فى باب المبة 
جار جرى الركن فصا ركالقبول واوالجية . وفنشر ح الجمع لابن «لك عن الحبط لوكان أءره بالقبض‌حين وهب 
لا يتقيد بالمهلس ويجوز قبضه بعده ( قوله والقبول ) فيه خلاف فى القهستانى وتصح البة بكوهبت وفيه دلالة 
على أن القبول لیس بزكن كا أشار إليه فى الخلاصة وغيرها : وذكر الكرمانى أن الإيجاب ف البة عقد تام 6 
وف المبسوط : أن القبض كالقبول فى البببع » ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول كا فى الكرمائى 
لكن فالكاف وااتحفة أنه ركن » وذكر فالكرمانى : أنها تفتقر إلى الإيهاب لأن ٠لاك‏ الإنسان لاينقل إلى الغير 
بدون تمليكه » وإلى القبول لأنه إازام الملاك على الغير » وإنما يحنث إذا حاف أن لا يبب فوهب ول يقبل » لأن 
الغرض عدم إظهار الجود وقد وجد الإظهار » ولعل التق الأول فإن فى التأويلات التصربح بأنه غير لازم وللا 
قال أصصابنا : لو وضع ماله فى طريق ليكون مللكا لارافع جاز اه وسيأنى تمامه قريبا ( قوله فلو شرطه ) بان 
وهبه على أن المرهوب له بالخيار ثلاثة أيام ( قوله وكذا او الخ ) أى لا يصح خیار الشرط أى او ابراه على أنه 
يالحيار ثلاثة أيام يصح الإبراء » ويبطل الحيار منح وهذا مالف لما مر فى باب خيار الشرط ( قوله المزاح ) 


جة فراجعه > 


)١(‏ ('ول الصنف وعدم صمة الخ ) مى هذا التعبير أن المبة تصح ووبطل الشرط وليس كذاك و إلا لما احتييج إل تقويد 
أغتياره بالمجلس فكان لاصوب أن يقول : وعدم ستها تخار الشرط وإسقاط آداة التشبيه فى مسألة الإبراء لأن الإبراء يصح ويبطل 
الشرط اذ ط بتصرف إلا أن سأاة الإبراء فيها قبولان هل يصح الإبراء دون الشرط أو يبال الإبراء فلمل الشاارج جرى مل الثاق اه 
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لأن اللام للنمليك بطلاف جعلته ياسمك 'فإنه ليس بوبة وكذا هى لك حلال إلا أن يكون قبله كلام يفيد المبة 
خلاصة ( وأعمرتك هذا الشىء وحملتك على هذه الدابة ) ناويا بالحمل الهبة كما مر ( وكسوتك هذا الثوب ودارى 
لك هية ) أو عمرى ( تسكنها ) أن قوله تسكنها مشورة لا تفسير لأن الفعل لا يصلح تفسيرا للامم فقد أشار عليه 
فى ملكه بأن يسكنه فن شاء قبل مشورته وإن شاءلم يقبل ( لا ) او قال ( هية سكنى أو سكنى هبة ) بل تکون 
عارية أخذا بالمتيقن > 

وحاصله : أن اللفظ إن أنبأ عن تملك الرقهة فهبة أو المنافع فعارية أو احتمل اعتبر النية لوازل وف البحر 
اغرسه بام ابنى الأقرب الصجة 


رده المقدسى(1) على صاحب البحر وأجبنا عنه فى هامشه (قوله لخلاف جملته ياسملك) قال ف البحر : قيد بقولهلك 
لأنه لو قال جملته باسمك لايكون هبة وذا قال ف الخلاصة لوغرس لابن كرما إذقال جعلته لای يكونهبةوإن 
قال باسم ابنىلايكون هبة ولو قال أغ رس باسم ابنى فالأمر متردد وهو إلى الصحة أقرباه : وق المنح عن الحالية بعد 
هذا قال جعاته لابنى فلان يكونهبة لآنالجعل عبارة عن الدَليك وإنقال أغر. س باسم ابنى لايكون هبة وإن قال : 
جعلتهياممابنى يكون هبةلأنالناس يريدونبه المليلكوالبة اه: وفيه مخالفة لما فى الخلاصة "كما لاعذنىاه: قال الرملى : 
أقول : ما فى اللخالية أقرب لعرف الناس تأمل اه : وهنا نكلة ذه لكين أظن أا مضروب عليها لفهمها ما 
ف وظاهره أله أقره على الخالفة وفيه أن ما فى اللدالية فيه لفظ الجمل وهو مراد به القليلك لاف 
ما فى اللالاصة اه تأمل تم عرف الناس القليك مطلقا تأمل ( قوله ليس بمبة ) بى ما لو قال ملكنك هذا الوب 
مثلا فإن قامت قريئة على الحبة صمت وإلا فلا لأن الؤليك أعم مثرا لصدقه على الببع والوصية والإجارة وغيرها 
وانظر ماكتبناه فى آحر هبة الحامدية وى الكازروف أنها هبة 2 

[ فروع ] : في المامش رجل قال لرجل : قد متعتك بهذا الثوب أو هله الدرام فقيضها فهى هبة وكذا 
لو قال لامرأة قد تزوجها على مهر ٠س.مى‏ قادمتعناك بهذه الثياب أو بهذه الدراهم فهى هبة كذا فوط السر سى 
فتاوى هندية > 

أعطى لزوجته دثائير لتتخذ بها ثيابا وتليسما عنده فدفعتها معاملة فهى ها قنية : 

انخذ اولده الصغير ثوبا يملكه وكذا الكبير بالتسللم بزازية 2 

لو دفع إلى رجل ثوبا وقال ألبس نفسك ففعل يكون هبة واو دفع دراهم وقال أنفقها علبك يكون 
قرضا باقانی ٤‏ 

اتخذ لولده ثرايا ليس له أن يدفعها إلى غيره إلا إذا بين وقت الاتخاذ أنها عارية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا 
فأبق التلميذ فأراد أن يدفمها إلى غيره بزازية كذا فى الهامش ( قوله مشورة ) بضم الشين أى فقد أشار فى مادک 
بأن يسكنه فإن شاء قبل مشورته ون شاء لم يقبن كقوله هذا الطعام الك تأ كله أو هذا الثوب لك تلرسه بر 
( قوله لو قال هبة سكنى ) منصوب على المال أو المييز بحر (قوله أو سكنى هبة ) بالنصب ( قوله بامم ای ) 
قدمنا الكلام فيه تقريبا م 


)١(‏ (قوله رده المقدسى ) ونص عبارثه: الاى فى الللاصة أنه طلب المبة مزاحا لاجدا فوهيهجدا وسل سحت البة لأن الواهب 
غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولا صميدا اه وما نقله المصئف هن الللامة مستدلا به على مافى متنه لايفيد فإنه نحو مالى الللاصة » 
وهبارتها لو قال هبى هذا الثىء عل وجه المزاح فقالت وهبث إليك وسل جاز اه وكذا ماف القهستافق لايفيده ونصه ويدخل فيه مايكوث 
عل وجه الزاح فلو قال وهبت لل كلا فقال وهيت وقال الآخر قبلت وسل إليه جاز اه كلا فى ط . 
( ۸۷ - حاشية ابن عابدين - 0 ) 


Marfat.com 


بريه ذأ 


(و) تصح (بقبول),أى فىحق الموهوب له أما ى حت لواهب فتصع بالإيجاب وحده » لأنه متبرغ <تى لوحلك 1 
أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يبل بر" وبعكسه حنث بخلاف الببع ( و) تصح ( بقبض بلا إذن ف الجلس) 7 
ذإنه هنا کالقبول فاختص بالمجلس ( وبعده به ) أى بعد امجلس بالإذن وف امحيط لوكان أمره بالقبض حين وهبه ' 
لابتقيد مولس ويجور القبض بعده ر والقكن من القبض كالقبض فاو وهب لرجل ثيابا ى صندوق مقفل ودفع 

إليه الصندوق لم يكن قبضا) لعدم تمكنه من القبض ( وإن مفتوحا كان قبضا لتمكنه منه ) فإنه كالتخلية فى الببع 

اختيار وى الدرر والختار صمته بالقخلية فى صصيح الحبة لا فاسدها وف النتف ثلائة عشر عقدا لاتصح بلا قبض 

( ولو ماه ) عن القبض (لم يصح ) قبضه ( مطلقا) ولو ف الجلس لأن الصربح أقوى من الدلالة ( وتتم ) الهبة 

( بالقبض ) الكامل ( ولو الموهوب شاغلا للك الواهب لا مشغولا به ) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بماك 

الواهب منع تمامها » 


أقول : قوله جعلته باك غير صمي ح كا مر فكيف يكون ما هو أدنى رتبة منه أذرب إلى الصحة ساتحاق > 

قات : قد يفرق بأن ٠١‏ مر ليس خطابا لابنه بل لأجنى » وما هنا مبنى على العرف تأمل ( قوله وتصح 
بقبول ) أى ولو فعلا ومنه وهبت جاريتى هذه لأحدكا فا,أخذها من شاء فأخذها رجل منهما تکون له وكان 
أله قبولا وما فى الحيط من أنها تدل على أنه لا يشترظ فى المبة القبول مشكل بحر © 5 

قلت : يظهر لى أنه أراد بالقبول قولا وعليه يحمل كلام غيره أيضا وبه ظهر التوفيق بين القولين باشتراط 
القبول وعدمه والله الموفق وقدمنا نظيره فى العارية وانظر ما كتيناه على البحر: نعم القبول شرط لو كان الموهوب 
فى بدہ كا يأفى ( قوله ببفلاف الببع ) فإنه إن لم يبل لم يحنث ر قوله صصته ) أى القبض بالتخلية قال فالتا خالبة 
وهذا لحلاف فى البة الصحيحة » فأما المبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا والأصح أن الإقرار بابة 
لا بكون إقرارا بالقبض خانية ( قوله وف النتف ثلائة عشر ) أحدها المبة والثانى الصدقة والثااث الرهن والرايع 
الوقف ف قول محمد بز لسن والأوزاعى وابن شبرمة وابن أنى لولى والحسن بن صا : والخامس : العمرى » 
والسادس : النحاة » والسابع : الجنين » والثامن : الصلح » والتاسع : رأس الال ف السلم » والعاشر : البدل 
فى الام إذا وجد بعضه زيوفا فإن لم يقبض بدها قبل الافتراق بطل <صتها من السلم» والحادى عشر : الصرف» 
والثاق عدر : إذا باع الكيلى بالكيل والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جاز فيه التفاضل لا النسيئة » 
والثالث عشر : إذا باع الوزنیبالوزنی عتلفامثل الحديد بالصفر أوالصفر بالنحا سأوالنحاس بالرصاص جازفيهاالتفاضل 
لا النسيثة منح الغفار كذا فى الهامش ( قوله بالقبض ) فيشترط القبض قبل الموت واو كانت فى مرض الوت 
للأجنى كا سبق فى كناب الوةف كذا فالهامش ر قوله بالقبض الكاءل ) وكل الموهوب له رجلين بقبض الدار 
فقبضاها جاز خخانية ( قوله منع تمامها ) إذ القبضي شرط فصولين وكلام الزيلعى يعطى أن هبة المشغول فاسدة 
والننى ف العادية أنها غير تامة قال الحموى فى حاشية الأشباه : فيحتمل أن ف المسألة روابتين ۲١‏ وقع الاخئلاف 
فى هبة المشاع الحتمل للقسمة » هل هى فاسدة أو غير تامة ؟ والأصح "كا فى البناية أنها غير ئامة » فبكذلك هنا 
كذا عاط شيخنا ومن بعلم ما وقعت الإشارة ة إليه فى الدر اغختار » فأشار إلى أحد القولين با ذكره أولا من عام 
الام » وإلى الثانى مما ذكره آخرا من عدم الصجة فتدبر أبو السعود > 

واعلم أن ااضابط فى هذا المقام أن الموهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة وأمكن فصله لا تجوز هبئه 
مالم يوجد الانفصال والتسام كا إذا وهب ازع أو الثر بدون الأرض والشجر أو بالعكس» وإن اتصل اتصال 


5 
ل 
ای ا 
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وإن شاغلا لا فلو وهب چرابا فيه طعام الواهب أو دارا فبا متاعه أو دابة عابيا سرجه وسلمهاكذلك لاتصح 
وبعكسه تصح ف الطعام والمتاع. والشر ج فقط لأنكلا منها شاغل املك اواهب لامشغول به لأن شغله بغير ملك 
واديه لايمنع وتمامها كرهق وصدقة لأن القبض شرط تمامها وتمامه فى العادية وف الأشباه هبة المشغؤل لانجوز 
إلا إذا وهب الأب لطفله : 

قلت : وكذا الدار المعارة والتى وهبتها لزوجها على المذهب لأن اأرأة ومتاعها فى يد الزوج فصي التسلم 
وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت : 


مجاورة فإنكان الموهوب مشغولا مق الواهب يجز » "كما إذا وهب السر ج على الدابة ء لأن استمال ١‏ 
جعل ارج 


إنما يكون للدابة فكالت للواهب عليه يد مستعملة » فتوجب نقصانا فى القبض » وإنلم يكن «شغولا جار كا 
إذا وهب دابة مسرجة دون سرجها لأن الدابة تستعمل بدونه» ولو وهب الحمل عليها ونما جاز » لأن احمل 
غير مستعمل بالدابة ولو وهب دارا دون ما فيها من متاعه لم جز وإن وهب مافيها وسامه دونم! جاز كذا فى اغحيط 
شرح مجمع ( قوله وإن شاغلا ) تجوز هبة الشاغل لا الشغول فصولين 2 

أفول : هذا لبسعلى إطلاقه فإن اازرع والشجر فى الأرض شاغل لامشغول ومغ ذلك لانجرز هبته لانصاله 
بها تأمل خير الدين على الفصولين ( قوله فلو وهب الخ ) وإن وهب دارا فيها متاع وسلمهاكذلك ثم وهب الماع 
منه أيضا جازت المبة فيهما(١)‏ لأنه حين هبة الدار لم يكن لاواهب فيها شىء وحين هبة المتاع فالأولى زاك الماع 
عن قبض الدار لكن لم يوجد بعد ذلك فءل فى الدار لينم قرضه فيبا فلا ينقلب القبض الأول صميحا فى حقها بر 
عن الحيط ( قوله وسامها كذلك الخ ) قال صاحب الفصولين : فيه نظر إذ الدابة شاغلة للسرج واللجام 
لا مشغولة يقول الحقير صل : أى الأصل عكس فى هذا » والظاهر أن هذا هو الصراب يؤيده مافى قاضيخان 
وهب أمة عليها حلى وثياب وسلمها جاز » ويكون الخلى وما فوق ما يستر عورتها من الثباب لاواهب كان 
العرف » ولو وهب الحلى والثباب دونما لايجوز حتى ينزعهما ويدفعهما إلى الموهوب له لأمهما ما دام عابنا 
يكون تبعا لها ومشغولا بالأصل فلا تجوز هبته اور العين ( قوله لأن شغله ) تعلبل لقوله لا مشغول به أى باك 
الواهب حيث قيده بلك الواهب فافهم + 

أفول : الذى فى البحر والمنح وغيرها تصوير المشغول بملك الغير عا إذا ظهر المتاع مستحقا أوكان غصبه 
الواهب أو الموهوب له وانظر ما كتبناه على البحر عن جامع الفصولين ( قوله بغير ملك واهبه ) وق بعض النسخ 
ملك غير واهبه اه ( قوله كرهن وصدقة ) أى كما أن شغلالرهن والصدقة بمللك غير الراهن وغير المتصدق لالع 
تمامها كا لمحيط وغيره مدنى قال فى المنح وكل جواب عرفته فى هبة الدار والجوالق بما فيها من المتاع فهو الجواب 
فى الرهن والصدقة لأن القبض شرط تمامهمابكامبة ( قوله'إلا إذا وهب )كأن وهبه دارا(؟) والأب سا نما أوله 
فيها متاع لأنما مشغولة بمتاع القابض وهو عخالف لما فى احانية فقد جزم أولا بأله لا تجوز ثم قال وعن ألى حنيفة 
فى الجرد تجوز ويصير قابضا لابنه تأمل ( قوله وكذا الدار ) ٠ستدرك‏ بان الشغل هنا بغير ملك الواهب وامراد 
شغله بملكه ( قوله المعارة ) أى لو وهب طفله دارا يسكن فا قوم بغير أجر جاز ويصيز قابضا لابنه لا او کان 


)١(‏ ( قوله جازت المبة فيهما ) فيه سقط » وأسله : جازت المبة فى الماع خاصة وإ بدأ فوهب له المتاع وقبض الدار والحاع 
ثم وهب الدار جازت المبة فيهما اه . 

(۲) ( قولهكأن وهيه دارا الخ ) الاى قله أبو السمود في حواش الأشباه من الواوالجية والبزازية أن ماعليه الفترى هو الوا 
وات كول أن پوسف اه ۽ 
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ومن وهبت للزوج دارا ماما متاع: وهم فيها تصح المجرر 

وف الجوهرة وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسامه الدار مثلا فنصح لشغلها 

بتاع فى يده ( فى ) متعلق بتتم ( محوز ) مفرغ ( مقسوم ومشاع لا) يق منتفعا به بعد أن ( يقسم ) كبيت وحام 

صغيرين لأنها (لا) ثم بالقيض ( فيا يقسم واو ) وهبه ( لشريكه ) أو لأجنبى لعدم تصور القبض الكامل 

كا فى عامة الكتب فكان هو المذهب وق الصيرفية عن العتالى وقيل يجوز لشبريكه وهو انختار ( فإن قسمه 

وسلمه صح ) لزوال المائع ( ولو سلمه شائعا لبملكه فلا ينفذ تصرفه فيه) فيفهمنه وينفذ تصرف الواهب درر ٠‏ 
لكن فا عن الفصولين البة الفاسدة تفيد المملك 


ساح اس اس سساح اد E E‏ ی بے 
بأج ركذا تقل عن‌اللانية (قوله تصح الحرر) وكان أصله » وهم فيها فقولان يزبر ٠‏ بضم المو(1) من هم لأجلالوزن 


( قوله مفرغ ) تفسير جوز واحترز به عن هبة افر على النخل ونحوه لما سيأ در ( قوله بعدآن يقسم ) ويشترط 
فى صمة هبة المشاع الذى لا يحثملها أن يكون قدرا معلوما حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلمه به يجز » لأنما 
جهالة توجب المنازعة بحر وانظر ماكتبناه عليه ( قوله وحمام ) فيه أن الميام مما لا يقسم مطلقا حكذا فى الامش 
( قوله فى عامة الكنب) وصرح به الزيلعى وصاحب اابحر منح ( قوله هو المذهب ) راجع لمسألة الشربك كا 
فى المنح ر قوله وهو امخنار ) قال الرملى : وجد خط المؤلف يغنى صاحب المنح بإزاء هذا ما صورته رولا يخى 
علباك أنه اختلاف المشبور ( قوله فإن قسمه ) أى الواهب بنفسه أو نائبه أو أمر الموهوب له بأن بقسم مع شريكه 
كلل ذلك تنم به المبة كا هو ظاهر لن ءنده أدنى فقه تأمل رملى والفخلية : فى البة الصحيحة قبض لا الفاسدة 
رامع الفصولين ( قوله ولوسلمه شائعا الخ ) قال فى الفتاوى الخيرية لاتفيد المللك فى ظاهر الرواية قالالزيلعى: 
ولو سلمه شائعا لا ب۶لکه حتى لابنةذ :صر فه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره الطحاوى 
وقاضيخان وروی عن ابن رستم مثله وذ کر عصام أنما تفيد الماك وبه أخذ بعض المشايخ اه "ومع إفادتها للملك 
عند هذا البعض أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهرب له » ولوكان ذا رحم حرم من الواهب 
قال فى جامع الفصولين رامزا لفتاوى الفضلى ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لى رحم حرم 
منه إذالفاسدة مضمونة على مامرفإذا كانت مضمولة بالقيمة بعد الملاك كانت مستحقة الرد قبل الملاكاه وكا يكون 
للواهب الرجوع فيها بکون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد » وبضمن بعد الملاك كالبيع الفاسد إذا مات 
أحد امتبايعين فاورثته نقضه » لأله مستحق الرد ومضمون بالملاك + ثم من المقرر أن القضاء يتخصص» فإذا ولى 
السلطان قاضيا ليقضى بعذهب ألى حنيفة لاينفذ قضاؤه بمذهب غيره » لأله معزول عنه بتخصيصه فالنحق فيه 
بالرعية نص على ذلك علاؤلا رحمهم الله تعالى اه ما فى الليرية وأفتى به فى الحامدية أيضا والناجية وبه جزم 
فى الجدوهرة والبحر > 

ولقل عن المبتغى بالغين المعجمة : أله لو باعه الموهوب له لا يهمحء وف ثور العين عن الوجبز المبة الفاسدة 
«ضمولة بالقبض » ولا يغبت الماك فيها إلا عند أداء العوض لص عليه محمد فى المبسوط» وهو قول أن يوسف 
إذ المبة تنقاب عقد معاوضية اه وذكر قبله هبة المشاع فها يقسم لاتفيد اللاك عند ألى حنيفة » وف القوستانى لاثفيد 
الك وهو امار كا فى المضمرات » وهذا مروى عن أنى حنيفة وهو الصحيح اه 

فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه لص عليه محمد ورووه عن ألى حنيفة ظهر أنه ااذى عليه العمل وإ 
صرح بان المفتى به حلاف »> ولا سیا أنه يكون ملكا خبيئا کا بأنى ويكون «ضمونا کا علمته ذلم يمد لفعا 
() ( قرا بشم الم الخ ) لاحاجة إل کا لاي اه سه ! 


AL, نین‎ 
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بالقبض وبه یفی ومثله فى البزاؤية على حلاف ما صصحه نى العادية لكن لفظ الفتوى آ كد من لفظ الصحييح 
كا بسطه المصنف مع بقية أحكام المشاع وهل للقربب الرجوع ف المبة الفاسدة قال ف الدرر لعم وتعقبه 
فى الشرنبلالية : بأنه غير ظاهر على القول المذتى به من إفادتها اللاك بالقبض فليحفظ ( والمانع ) من تمام التبض 
( شبوع مقارن ) للعقد ( لاطارى*) کان برجع فى بعضما شائعا فإله لا يفسد اتفاقا ( والاستحقاق ) شيوع 
(مقارن) لاطارى" فيفسد الكل حتى لو وهب أرضا وزرعا وسلمهما فاستدق الزر ع بطلت ى الأرض » 
لاسعحقاق البعض الشائع فيا يحتمل القسمة والاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ماقبل البة فيكون مقارنا 
ھا لا طارئا كنا زعمه صدر الشريعة وإن تبعه ابن الكال فتنبه ( ولا تصح هبة لبن ى ضرع وصوف على غم 
وغل فى أرض وتر فى تغل ) لأنه شاع ر ولو فصله وسلمه جاز ) لزوال المانع وهل يكنى فصل المرهوب له 


للموهوب له فاغتنمه » وإنما أكثرت النقل فى مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبيه أكثر الناس للزوم الضمان 
على قول الالف ورجاء لدعوة نافعة فى الغيب (قوله بالقبض ) لکن ملكا خميئا وبه يفتى قھستانی أى وهو 
مضمون كا علمته آلفا فتنبه وفيحاشية المنح ومع إفادتها للملك محكم بنقضما للفساد كالببيع الفاسد ينقض له تأمل 
ر قوله فى البزازية ) عبارتها وهل يثيت الملك بالقبض قال الناطى عند الإمام : لا يفيد الماك وى بعض الذتاوى 
يثبت فيها فاسدا وبه يفتى » ولص ف الأصل أله لو وهب لصف داره من آخر وسلمها إايه فباعها الموهومٍ 
لهم جز دل أله لايملك حيث بطل البيغ بعد القبض » ونص ف الفتاوى أنه هو الختا ورأيت با 
الأفاضل على هامش المنخ بعد نقله ذلك وآلت تراه عزا رواية إفادة الماك بالقبض والإفتاء بها إل بعض ال ی 
فلا تعارض رواية الأصل ولذا اخختارها قاضيخان » وقوله لفظ الفتوى الخ قد يقال بمنع رمه لا سیا مثل هذه 
الصيغة فى مثل سياق البراز: ى » فإذا تأملته تقضى برجحان ما دل عليه الأصل اه ( قوله وتعقبه ) قد عامت 
ما فيه مما قدمناه عن اعخيرية فننبه (قوله للعقد لا طاری") أقول : منه ما لو وهب دارا ی مرضه وئيس له سواها 
ثم مات ولم يز الورثة الهبة بقيت المية فى ثلثها وتبطل ف الثلثين كما صرح به فى اللكانية ( قوله البعض الشائع ) 
أى حکا لأن الررغ مع الأرض عم الاتصال كشىء واحد فإذا استدق أحدهما صار كاله استحق البعض الشائع 
فيا يحتمل القسمة » فتبطل البة فى الباق كذا فى الكافى درر قال فى اتدانية واازرع لا يشبه المتاع ( قوله بالبينة) 
لينظر فيا لو ظهر بإقرار الموهوب له أما بإقرار الواهب فالظاهر أنه لغو» لأنه أقر بلك الغير ( قوله لأنه نشاع) 
قال فشرح الدرر هذه نظائر المشاع لا آمثلنا(۱) فلا شیوع فشىء مما لكنها فى حك المشاع » حت إذا فصلت 
وسلمت صح » وقوله لأله بمنزلة المشاع > 

آفول : لا يذهب عليك أله لایازم أن يأخل حككه فى کل شیء» وإلا لزم أن لا تجوز هبة النخل من صاحب 
الأرض »كذا عكسه » والظاهر خلافه » والفرق بينهما أنه ما ممن جزء من المشاع وإن دق إلا والشريك فيه ملاك 
فلا تصح هبته » ولو من الشريك لأن القبض الكامل فيه لا يتصور » وأما نحو النخل تى الأرض والقر فالخل 
والزرع فى الأرض » لوكا نكل واحد منها لشخص فو هب صاحب النخل له كله لصاحب الأرض أو عكسه 
فإن المبة تصح لأن ملك كل مهما متميز عن الآخرء فيصيح قبضه بتامه ولم أر من صرح به لكن يؤخط الحم 
من كلامهم ولكن إذا وجد النقل فلا يسعنا إلا التسليم . 

() ( قرله لاأسستها ) لمل الأول لإأمئلته وقولة لأنه بمنزلة المشاع لمل ذلك تينسخته وإلا فعبارة الشارح الذى بأبدينا لآنه كشا 
وعبارة شرح القرر لكنها فى حك المشاع والمآل واحد اء مصحح , 
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بإذن الواهب ؟ ظاهر الدرر :نعم ( بخلاف دقيق فى بر" ودهن فى دسم وسمن فى لبن ) حيث لا بصح أصلا لأنه 
معدوم فلا بلا إلا بعد جديد ( وملاث ) بالقبول ( بلا قبضجديد لو الموهوب فيد الموهوب له ) واو بخنصب 
أو أمانة لأنه حينئذ عامل لنفسه والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر » وإذا تغايرا لاب 
الأعلى عن الأدنى لا عكسه ( وهبة من له ولاية على الطفل ف الجملة ) وهو كل من يعوله فدخل الأخ ولم 
عند عدم الأب لو فى عاطم ( تتم بالعقد) لو الموهوب معاوما وكان فى يده أو يد مودعه » لأن قبض ااولى ينوب 


[ فرع ] له عليه عشرة فقضاها فوج القابض دانقا زائدا فوهبه للدائن أو للبائع أن الدراهم احا يضرها 
التبعيض يصح لأنه مشاع لايحتمل القسمة وكذا هبة بعضالدرام والدنائيز إن ضرها التبعيض نصح وإلا لابزازية 
( قوله ظاهر الدرر نعم ) أقول ضرح به فى اللانية قال : ولو وهب زرعا بدون الأرض أو تمرا بدون النخل 
وأمره بالمنصاد والجذاذ ففعل الموهوت له ذلك جاز لأن قبضه بالإذن يضح ف المحلس وبعدهوق الحامدية عن 
جاع الفتاوی واو وهب زرعا في أرض أو مرا فى شجر أو حلية سيف أو بناء دار أو دينارا على رجل أو قفيزا 
من صبرة وأمرة بالحصاد والجذاذ والتزع والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحسانا الخ ( قوله أصلا) 
أى وإن سلمها مفرزة ( قوله لأنه معدوم ) أى حكما وكذا لو وهب الحمل وسلم بعد الولادة لايجوز » لأن 
فی وجوده احتالا فصار كالمعدوم منح ( قوله جديد ) وهذا لأن الحنطة استحاات 'وصارت دقيا وكذا غيرها 
وبعدالاستحالة دوعين آخخرعلىماءرف ف الغصب يخلاف المشاع » لأنه محل للملك لاأنه لاممكن تسليمه فإذا زال 
المانع جاز منص ( قوله بالقبول ) غا اشترط القبول نصا لأنه إذالم يوجد كذلك بقع الماك فيها بغير رفهاه » لأنه 
لاحاجة إلى القبض ولا يجوز ذلك لا فيه من توهم الضرر » لاف ما إذالم يكن ؤيده وأمره بقبضه فإنه يصح 


إذا قبض ولا يشترط القبول لأنه إذا قدم على القبض كان ذلك قبولا ورضا منه بوةوع الماك له فيملكه ط' 


ملخصا . وهذا معنى قوله بعد لأله حينئذ عامل لنفسه أى حون قبل صريحا ( قوله بلا قبض ) أى بأن يرجع إلى 
الموضع الذى فيه العين ويعضى وقت يتمكن فيه من قبضها قهستانی ( قواه واو بغصب ) انظر الزيلعى ( قوله من 
الآخر ) كا إذاكان عنده وديعة فأعارها صاحبها له فإن كلا مما قبض أمائة ذناب أحدهما عن الآخر ( قوله عن 
الأدنى ) فناب قبض المغصوب والمبيع فاسدا عن قبض المبيع الصحييح» ولا ينوب قبض الأمانة عنه منح ( قوله 
لاعكسه ) فقبض الوديعة مع قب البة يتجانسان لأنبما قبض أمانة ومع قبض الشراء يتغايران لأله قبض ةمان 
فلا ينوب الأول عنه كا فى الحبط » ومثله فى شرح الطحاوى » لكنه ليس على إطلاقه فإنه إذاكان مضمولا 
بغيره كالبيع الضمون بان والمرهون المفسمون بالدين لاينوب قبضه عن القبض الواجب كا فى المستصفى » 
ومثله فى الزاهدى» فلو باغ من المودع احتاج إلى قبض جديد وتمامه ف المادى قهستانى ( قوله على الطفل ) فلو 
بالغا يشترط قبضه واو فى عياله تتارخائية ( قوله ف الجملة ) أى.ولو لم يكن له تصرف ف ماله ( قوله بالعقد) 
أى الإيجاب فقط كا يشير إليه الشارح كذا فالهامش وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه والإشهاد للتحرز عن اللجبحود 
بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض بزازية » قال فى التاترخانية : فاو أرسل العبد فى حاجة أو كان آيقا 
فى دار الإسلام فوهبه من ابنه ضمت فلو لم برجع العبد حتى مات الأب لايضير ميراثا عن الأب اه ( قوله لو 
الموهوت الخ ) لعله احتراز عن نحو وهبته شيثا من مالى تأمل ( قوله معاوما ) قال محمد رحمه الله کل ثىء وهبه 
لابنه الصغير» وأشبد عليه وذلك الشىء معلوم فنفسدفهوجائز » والقصد أن يعلم ماوهبه له والإشهاد ليس بشرط 
لازم لأن المبة تم بالإعلام تاترخانية ( قوله أو يد «ودعه ) أي أو پد مستعيره لاكوله ف پد غاصبه أو هرتهبه 
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عله والأصل أن كل عقد يتولاه الواح يككدنى فيه بالإيجات ( وإن وهب له أجنى يتم بقبض ولیه ) وهو أحد 
أربعة : الأب » ثم وصيه » ثم الحد » ثم وصيه » وإن م يكن حجر هم وعند عدمهم تنم بقبض من يعولهكعمه 
( وأمه وأجنى ) ولوملتقطا ر لوق حجرهها ) وإلا لا لفوات الولاية (وبقبضه لو مرزا) يعقل التحصيل ( ولو يع 
وجود أبيه ) جى لأنه فالنافع امحض كالبالغ » حتى لووهب له أعمى لانفع له وتلحقه مؤنتهلم يصح قبوله آشباه ۾ 

قلت : لکن ف البزجندى اخظت فيا لو قبض من يعوله والأب حاضر فقيل : لايجوز والضحيح هو 
الجواز اه > وظاهر القهستاا ترجيحه » وعزاه لفخر الإسلام وغيره على خلاف ما اءتمده المصنف فى شرحه» 
وعزاه للخلاصة لکن مفنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجننى أيضا فتأمل ( وصح رده 


أو المشترى منه بشراء فاسد بزازية ‏ قال السائحانى' : إنه إذا انقضت الإجارة أو ارتد الغصب تتم البة "كا نتم 
فى لظائره ( قرله بتولاه ) كبيعه ماله من طفله تائرخخائية ( قوله ثم وصيه ) ثم الوالى ثم القاضى ووصى القاضى کا 
سيأ فى الأذون + ومر قبيل الوكالة فى الخصومة والوصى كالأب والأم كذلك او الصبى فى عياهما إن وهبت له 
أو وهب له تملك الأم القبض » وهذا إذالم يكن للصبى أب ولا جد ولا وصيهما » وذكر الصدر أن عدم الأب 
لقبض الأم ليس بشرط » وذكر فى الرجل إذا زواج ابنته الصغيرة من رجل فزوجها بلك قبض افبة لها » 
ولا يجوز قبض الزوج قبل الزفاف وبعد البلوغ د وف التجريد : قبض الزوج وز إذالم يكن الأب حيا » فاو 
أن الأب ووصيه والجد ووصيه غائب غ به 


نقطعة جاز قبض الذى يتولاه » ولا يجوز قبضى غيز هؤلاء الأربعة 
مع وجود واحد منم سواء کان الصغير فى عياله أولا وسواء كان ذا رح حرم أو أجنباً وإن لم يكن واحد من 
هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبى فى حجره » وم يجز قبض من لم بکن فى عياله بزازية قال في البحر : 
والمراد بالوجود الحضور اهم 
وف غاية البيان : ولا تملك الأم وكل من يعول الصغير مع حضور الأب وقال بعض مشاغنا : جوز إذا 
كان فى عيالهم كالزوج وعنه احترز ف المثن بقوله فى الصحيح اه ويلك الزوج القبة 
فلاف الام وكل من يعوا غيز الزوج» ذإنهم لابعلكونه إلابعد موت الأب أو 
لأن تصرف هؤلاء للضرورة لابتفويض الأب » ومع حضور الأب لاضرورة 
منقطعة جاز قبض الذى يتلوه فى الولاية » لأن التأخير إلى قدوم الغائب تفويت للمنفعة للصغير فتنقل الولاية إلى 
من نتلوہ كما فى الإنكاح ولا يجوز قبض غير هؤلاء مغ وجود أحدم » ولو فى عيال القابض أو رحما محرما منه 
كالأخ والعم والأم بدائع ملخصا ولو قبض له من هوف عياله مع حضور الأب قبل : لا يجوز » وقبل : يوذ 
وبه يفتى مشتمل الأحكام والصحيح الجواز كا لو قيض الزوج والأب حاضر خائية والفتوى على أنه يجوز 
استروشنى + فقد علمت أن المداية والجوهرة على تصحيمح عدم جواز قبض من يعوله مغ عدم غيبة الأب » وبه 
جزم صاحب البدائع وقاضيخان وغيز ون أضهاب الفتاوى صمحوا خلافه » وكن على ذكر ما قالوا لايم دل 
عن تصحييح قاضيخان » فإنه فقيه النفس ولا سها وفيه هنا نفع للصغير فتأمل عند الفتوى » وإنما أ كثرت من 
النقول لما واقعة الفتوى وبعض هذه النقول نقلتها من خط منلا على التركانى واعتمدت فى عزوها عليه فإنه ثقة 
ثبت رجه الله تعالى ( قوله عدمهم ) ولو بالغيبة المنقطعة ( قوله يعقل التحصيل ) ,تفسير المبيز ( قوله لكن ) 
استدراك على قوله وعند عدمهم ح ( قوله بوصل ولو بأمه ) يعنى جاز وصل قول اَن ولو مع وجود أبيه بقوله ' 


بأمه وأجنى حكذا فى الامش ( وله ولو بأمه ) تعلق بوصل ( قوله .وضح رده ) أى رد الصبى وانظر حكم 


شامع حضور الأب » 
إبة منقطمة أى الصحييح 
هرة . وإذا غاب أحده غيبة 


Marfat.com 


-545- 


ها كقبوله ) مسراجية وفيا حسنات الصبى له ولأبويه أجر التعلم ونحوه ويباح لوالديه أن يأكلا من مأ كول 
وهب لهء وقيل لا انتبى » فأفاد أن غير المأ كول لا بباح لله| إلا حاجة وضعوا هدايا اللتان بين يدى الصبى 
فا يصلح له كثياب الصبيان فاهدية له وإلا فن المهدى من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الأم 
فللأم قال هذا لصب أولا ولو قال : أهديت للأب أو للام فالقول له وكذا زفاف البنت خلاصة وفيها : اتاد 
لولده أو لنلميذه ثيابا ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك مالم ببين وقت الانخاذ أنها عارية » وفالمبتغى ثياب البدن 
يملكها بليسها لات نمو ملحفة ووسادة > وف اللخائية لابأس بتفضيل بعض الأولاد الب ةلأنها عم لالقلب وكذا 
فى العطايا إنلم يعد به الإضرار وإن قصده فسوی بينهم يعطى البنت كالابن عند لثانى وعليه الفتوى ولو وهب 
فی مته كل مال اولد جاز وأثم وفيها : لايجوز أن يهب شيئا منمال طفله ولو بعوضلأنها تبرع ابتداء وفيا ويبيع 
القاضى ماوهب للصغيرحتى لايرجع الواهب فى هبته ولو قبض زو ج الصغيرة) أما البالغة فالقبض ها (بعداازفاف 


رد ااولى والظاهر أنه لا يصح حتى لو قبل الصبى بعا. رد وليه يصح ط ( قوله لها ) أى للهبة ( قوله وهب له) 
قال فى الفائرخانية روى عن محمد نصا أنه بباح : وف الذخيرة وأ كثر مشایخ مخارى على آاہ لا بباح ٠‏ وق فتاوى 
حمرقند إذا أهدى الفواكه للصغير يحل للأبوين الأكل متها إذا أريد بذاك الآبوان لكن الإهداءللصغيز استصغارا 
للهدية اه + 

قات : وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقرائن' وعليه فلا فرق بین الا کول وغيره بل غيره أظهر فتأمل 
( قوله فأفاد ) أصله لصاحب البحر وتبعه في المنح ر قوله إلا لحاجة ) قال فى الناترخائية وإذا احقاج الأب إلى 
مال ولده فإنكانا فى المصر واحتاج لفقره أ كل بغير شىء وإن كالا فى المفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام 
معه فله الأ كل بالقيمة اه ( قوله فالقول له ) لأنه هو المملك ر قوله وكذا زفاف البنت ) أى على هذا التفضيل 
بان کان من أقرباء الزوج أو المرأة أو قال المهدى > أهديت ازوج أو المرأة "كما فى التائرخالية. وف الفتاوى 
الليربة سثل فيا برسله الشخص إلى غيره فى الأعراس ونحوها هل يكون حككه حم القرض فيلزمه الوفاء 
ب آم لا ؟ أجاب : إن کان العرف بأنهم يدفعوله على وجه البدل يازم الوفاء به مثليا فبمثله ٠‏ وإن قيعيا فبقومته 
وإنكان العرف حلاف ذلك بان کانوا يدفعوئه على وجه الهبة ولا ينظرون ف ذلك إلى إعطاء البدل فحكله 
- المبة فى سائر أحكامه فلا رجوع فيه بعد الملاك أو الاستبلاك » والأضل فيه أن المعروف عرفا كالمشروط 
شرطا اھ۲ 

قلت : والعرف ق بلادنا مشترك ن فى بعض القرى يعدوله فرضا حتى إنهم فى كل ولية يحضرون اتغطوب 
يكنب لي ما يهادى فإذا جعل المهدى ولية يراجع المهدى الدفتر فييدى الأول إلى الثانى مثل ما أهدى إليه ( قوله 
لولده ) أى الصغير وأما الكبير فلا بد من التسليم "كما فى جامع الفتاوى وأما التلميذ فلو كبيرا فكذلك » وباك 
الرجوغ عن هبته لو أجنبيا مع اللكراهة ويمكن حمل قوله ليس له الرجوع ليه سائمانى ( قوله أو لتلميله) 
مسألة التلميذ مفروضة بعد دفع الثياب إليه قال فى اللحانية : اتن شيئا لنلميذه فأبق التلميذ بعد مادفع إليه إن بين 
وقت الاظاذ أنه إعارة بمكنه الدفع إليه(1) فافهم ( قوله وإن قصده ) بسكون الصاد ورفع الدال وعبارة المتج 
وإن قصد به الإضرار وهكذا رأيته فى اللمالبة ( قوله وعليه الفتوئ ) أى على قول ألى يوسف : من أن التنصيف 
بين الد کر والأنثى أففضل من الثلرثْ الذى هو قول محمد رملى ( قوله واو بعوض ) وأجازما محمد بعوض مساو 


(۱) قول ( يمكته الدقع إليه ) لمل صوابه إل غيرء ولوجرر اه مصححه , 
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ما وهب لها صح ) قبضه ولو يحضرة الأب فى الصحبح لنيابته عنه فصح قبض الأ كقبضها مميزة ( وقبله ) أى 
الزفاف ( لا ) يصح لعدم الولاية ر وهب اثنان دارا لواحد صح ) لعدم الشيوع ( وبقلبه ) لكبيرين (لا) عنده 
لشيو ع فيايختمل القسمة أما مالا يحتمله كالبيت فيصح اتفإقا قيدنا بكبيرين لأنه لو وهب لكبير وصغير فيال 
الكبير ولا بنية صغير وكبيز لم جز 


کا يذكر آخر الباب الآنى وعبارة امجمع ' وأجازها محمد بشرط عوض مساو اه . وسيأنى قبل المتفزقات 
سثل أبو مطيع عن رجل قال لآخر : ادحل كرى وخذ من العنب کم يأخحذ؟ قال : يأخذ عنقودا واحدا وف العتابية 
هو انختار وقال أبو الليث : مقدار ما يشيع إنسان تاترخائية » وفيها عن التتمة سثل عمر النسنى عن أ٠ر‏ أولاده 
أن يقتسموا أرضه التى فى ناحية كذا بينم » وأراد به القليك فاقنسموها » وتراضوا على ذلك هل يثبت لم اللاك 
آم يحناج إلى أن يقول لم الأب ملكتم هذه الأراضى» أو يقول: لكل واحدمئهم ملكتك هذا النصيب اأفرز؟ 
فقال لا. وسثل عنها الحسن فقال : لا يثيت لم اللاك إلا بالقسمة » وق تجنیس الناصرى » ولو وهب دارا لابنه 
الصغير ثم اشترى نما أخرى فالثانية لابنه الصغيز خلافا ازفر » ولو دقع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن بكون 
للابن إذا دلت دلالة على الْليك اه > 

وسثل الفقيه عن امرأة وهبت مهرها الذى ها على الزو ج لابن صغير له وقبل الأب قال أنا فى هذه المسألة 
واقف فحتمل اواز کن کان له عبد عند رجل وديعة فأبق العبد ووهبه »ولاه من ابن المودع فإنه #وز: وسار 
مرة أحرى عن هذه المسألة فقال لا جوز وقال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وف العتابية وهو الحتار تاترخانية ( فوله 
دارا ) المراد بها ما يقسم ( قوله وبقلبه ) وهو هبة واحد من اثنين قال ف الماش دفع لرجل ثوبين وقال أ 
شئت فلك » والآخر لابنك فلان إن يكن قبل أن يتفرقا جاز وإلا لا : 

له على آخر ألف نقد وألف غلة فقال وهبت مناك أحد المالين جاز والبيان إليه وإلى ورثته بعد موته بزازية 
(قوله الكبيرين ) أى غير فقيرين وإلاكانت صدقة فتصح کا بأنى ( قوله يحتمل القسمة ) انظر الفهستائى ( قول 
يكبيزين ) هذه عبارة البحر وقد تبعه ا مصنف وظاهرها أنهما لوكانا صغيرين فى عياله جاز عندهما وفى اليز ازية 
ما يدل عليه فراجعه. وأقول :كان الأولى عدم هذا القيد لأله لا فرق بين الكبيزين والصغيرين والكبير وااصغيز 
عند ألى حنيفة ويقول أطلق ذلك » فأفاد أنه لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والاخخر 
صغيرا » وف الأوليين خلافهما رملى ( قوله. فى عیال الكبير ) صوابه فعبال الواهب کا يدل عليهكلام البحر 
وغيره ( قوله أو لابنيه الخ ) عبارة اللحانية وهب داره لابنين له أحدهما صغيز فى عياله كانت الهبة فاسابة عند 
الكل مخلاف ثا لو وهب ءن كبيزين وسل إليهما جملة » فإن البة جائزة لأنه لم يوجد الشيوع وقت العقد » 
ولا وقت القبض وأما إذا كان أحدها صغيرا فكا وهب يصير قابضا حصة الصغير فيتمكن الشروع وقت 
القبض اه فليتأمل ثم ظهر أن هذا التفصيل مبنى على قولا » أا عنده فلا فرق بين الكبير بن وغيرهما فى الفساد 
ر قوله لر يجز ) والحيلة أن يسم الدار إلى الكبير وها منهما بزازية »> وأفاد أنها للصغيرين تصح لعدم اارجح 
لسبق قبض أحدهما » وحيث أتحد ولهما فلا شيوع فى قبضه . ويؤيده قول الخائية دارى هذه لولدى الأصاغر 
يكون باطلا لأنها هبة » فإذالم يبين الأولاد كان باطلا اه فأفاد أنه أو بين صح » ورایت ف الأنقروى عن 
البزازية أن الحيلة نى صعة الهبة لصغير مع كبيز أن يسم الدار للكبير وما منهما » ولا يرد ما مر عن المزائة 
ولو تصدق بدار على ولدين له صغيرين لم يجز » لأنه مخالف لا ف المتون والشروح سانحانی : أى من أن المبة لى 

( ۸۸ - حائية اين مابدين - ٥‏ ) 
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اتفاقا وقيدنا بالمبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقا ( وإذا تصدق بعشرة ) دراه (أو وها لفقيرين صح) 
لأن المبة للفقير صدقة والصدقة يراد بها وجه الله تعالىوهو واحد فلا شيو ع ( لا لغنيين ) لأن الصدقة على الغنى 
هبة فلاتصح للشيوع أى لا تملك حتى لو قسمها وسلمها صح . 

[ فروع ] وهب لرجلين درهما إن سميحا صح وإن مغشوشا لا لاله ما يقسم لكوله ی حكم العروض . 

معه درهمان فقال لرجل : وهبت لك أحدهما أو نصفهما إن اسدويا لم جز » وإن اختلفا جار لأله مشاع 
لايقسم ولذا لو وهب ثلثهما از مطلقا . 

تجوز هبة حائط بين دارة ودار جاره لجار وهبة البيت من الدار فهذا يدل على كون سقف الواهب على 
الحائط واختلاط البيت محيطان الدار لامع صدة الحبة مجتى > 


إسب الرجوع ف المبة 


( صح الرجوع فما بعد القبض ) أماقبله ذل تتم المبة ( مع انتفاع مانمه ) الآنى ( وإن كره) الرجوع (تحرا) 
وقول تنزيها نهابة ( ولو مع إسقاط حقه من الرجوع ) فلا يسقط بإسقاطه خائية : وق الجواهر لا يصح الإبراء 
عن الرجوع ولو صالحه من حق الرجوع على شىء صح وكان عوضا عن المبة لكن سيجىء 


له ولابة نتم بالعقد ( قوله اتفاقا ) لتفرق القبض ( قوله صدقة ) انظر ما نكتبه بعد الباب عند قول امن والصدقة 
كالمبة » وف المضمرات ولو قال : وهبت منكما هذه الدار والموهوب لما فقبران صمت المبة بالإجماع ناترخالية 
لكن قال بعده » وفى الأصل هبة الدار من رجلين لا تجوز وكذا الصدقة » فيحتمل أن قوله وكذا الصدقة أى 
على غنبين ؛ والأظهر أنق المألة روايتين اه : قال ف البحر: وصمح ف الهداية ما ذكره ف الفرق ( قوله لالغنيين) 
هذا قوله وقالا جوز وفى الأصل أن المبة لا تجوز » وكذا الصدقة عنده فى الصدقة عنه روايتان خانية ( قوله 
لا تملك ) تقدم أن المفتى به أن الفاسدة تملك بالقبض » فهو مبنى على ماقدمنا تربجيحه تأمل ( قوله لوقسمها الخ) 
قاله فى البحر ( قوله إن استويا ) أى وزنا وجودة خانية ( قوله جاز ) عخالف لما فى الخانية فإله ذكر التفصيل فها 
إذا قال نصفهما ثم قأل وإن قال أحدهما لك هبة لم يز كانا سواء أو تلفين ( قوله ثلثبما جاز ) هذا يفيد أن 
المراد بقوله سابةا أو نصفههما واحد ممما لا نصف كل » وإلا فلا فرق بي وبين الثاث فى الشباع » بخلاف مله 
على أن المراد أحدهما فإنه مجهول فلا يصح (قوله مطلقا) استويا أو اختلفا منع ( قوله تجوز هية حائط الخ) 
وف الذخيزة هبة البناء دون الأرض جائزة وف الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل غلة وهى قائمة لا ايكون 
قابضما ها حتى يقطعها ويسلمها إليه وى الشراء إذ! خلى بينه وبينها صار قابضا ها متفرقات التاترخائية وقدمنا 
نحوه عن حاشية الفصولين لارملى : 


بإسبب الرجوع فى المبة 
ف المامش ولو قال اله اهب : أستظت حتى ف الرجرع لاببطل حقه فيه بزازية ( قوله لکن سیجیء) 
أى عن المتبى والضمير فى اشتراطه العوض : قال الرمى : وقد يقال مافى الجمواهر لم يدخعل فى كلام ابت 
إذ ما فى الجواهر صلح عن <ق الرجوع لصا وقد صح الصلح فلزم سقوطه ضمنا مخلاف ما لوأسقطه قصدا فم 
من شىء يثبت ضہمنا ولایثبت قصدا » ولیس بحق تجرد حتى يقال بمنع الاعتياض عنه کا هو ظاهر وما الببى 
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اشتراطه فى العقد ( ويمنع الرجوع فيبا) حروف ( دمع خزقه) يعنى الموائع السبعة الآنية ( فالدال الزيادة ) 
ىلفس العين الموجبة لزيادة القيمة ( المخصلة ) وإن زالت قبل الرجوع كأن شب ثم شاخ لكن فىاللانية مايخالفه 
واعتمده القهستاى فليتبه له » لأن الساقط لا يعد (كبناء وغرس ) إن عدا زيادة فى كل الأرض دالا رجع 
ولو مدا فقطعة منها امتنع فيها فقط زيلعى ( وسن ) وجمال وخداطة وصبغ وقصر ثوب وكبر صغير وسماع أصم 
وإبصار أععى وإسلام عبد ومداواته وعفو جناية وتعلم قرآن أوكتابة أو قراءة ونقط مصحف بإعرابه > وجل 
تمر من بغداد إلى بلخ مثلا ونحوها : 

وف البزازية: والحبل إن زاد خيرا منع الرجوع 


مسألة أخرى فتأمله ( قوله اشتراطه ) أى العوض لكن سيجىء البحث فى هذا الاشتراط ( قوله ويمنع الرجوع 
الخ ) هو كقول بعضهم : 
ويمنع الرجوع فى فضل الحبه ياصاحبى حروف دمع خزقه 
قال الرملى : قد لظم ذلك والدى العلامة شيخ الإسلام حبى الدين فقال : 
منع الرجوع من المواهب سبعة ‏ فزيادة موصولة موت عوض 
وخروجها عن ملك موهوب له زوجية قرب هلاك قد عرض 
ر قوله يعنى الموائع ) لا يقال بتى من الموائع الفقر لما سيأق أله لارجوغ فى الب للفقير لأنماصدقة شر نبلالية 
( قوله فالدال الزيادة ) قيد مها لأن الاقصمان كالبل وقطع الثوب بفعل الموهوب له أولا غ مائع بحر ونی اليل 
كلام بات ( قوله تى لفس العين ) حرج الزيادة من حيث السعر فله الرجوع بحر (قولهالقيءة)خر جالزيادة ف الدين 
فقط كطول الغلام وفداء الموهوب له لوجنى الموهوب خطا بحر وثمامه فيه ( قوله کان شب ثم د 
قبيل زوال المانغ كا قاله الإسبيجالى وهذا سموها موائع وعبارة القهستانى مالع الزيادة إذا ارتفع کا إذا بثى ثم هدم 
عاد حق الرجوع کا فى انحيط وغيره » ومن الظن أله ينافيه ما فى النهاية أنه حين زاد لايعود حق الرجوع ,مده 
لأنه قال ذلك فيا إذا زاد وانتقص جميعا كا صرح به نفسه اهم 
قلت : ف التائرخمانية ولو كالت الزيادة بناء فإنه يعود حق اأرجوع والمائع من الرجوع الريادة فى العين كذا 
ذكر شمس الأنمة الس رخسى ( قوله لأن الساقط ) تعليل لما يفهم من قوله فليتنبه له فإنه بمنزلة قوله وفيه نظر 


8 
( قوله وإلا رجع ) أى إن لم يعدا زيادة رجع قال فى اللخالية : وهب دارا فبنى الموهوب له فى بيت الضيافة الى 
تسمى بالفارسية كاسناه تنورا لاخيز كان للواهب أن يرجع لأن مثل هذا يعد نقصانا لا زيادة اه ( قوله ولو عدا 
الخ ) مفهوم قوله فى كل الأرض وقوله : فى قطعة مها بأن كانت عظيمة ( قوله ومداواته ) أى لوكان مريفها ' 
من قبل فلو مرض عنده فداواه.لا يمنغ الرجوع بحر ( قوله وحمل تمر ) قال الزيلعى ولو ثقله هن مكان إلى مكان 
حتى ازدادت قيمته » واحقاج فيه إلى مؤنة التق ه ذكر فى المنتتى أن عندهما ينقطع الرجوع » وعند ألى يومف 
لاء لأن الزيادة م تحصل فالعين » فصاركزيادة السعر: وا أن الرجوع يضمن إبطال حق المودوب له فى الكراء 
ومؤنة النقل لاف نفقة العيد.» لأنها يبدل وهو المنفعة والمؤلة بلا يدل اه 
قلت : ورأيت فى شر خ السيز الكبير للسرخسى أله لوكانت المية فى دار الهر » فأخرجها الموهوب له 
إلى موضع يقدر فيه على حملها لم يكن للواهب الرجوع لأنه حدث فيها زيادة بصنع الموهوب له فإنها كالث مشرفة 
على اللاك فى مضيعة » وقد أخياها بالإخراج من ذلك الموضع اه لكنه ذكر ذلك فى صورة ما إذا ألتى شيئا 
وقال حپن ألقاها من آذه فهو له ذكره في الناسع والنسعين اه ( قوله وف الإرازية ) أقول ما فى الإرازية جرم به 
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وإن نقص لا ولو اختلفا فى الزيادة فى المنولدة ككير » القول لاواهب وق نحو بناء وخياطة وصبغ لل وهوب له 
خالية وحاوى ومثله فى الحیط لکنه استانی ما لو کان لا يبنى ف مثل تلاك المدة ( لا1) تمنع الريادة ر المنفصلة 
كولد وأرش وعقر ) وثمرة فيرجع فى الأصل لا الزيادة لكن لا برجع بالأم <تى يستةنى الولد عنهاكذا نقله 
القهستانی لکن نقل البرجندى وغيره أنه قول أنى يوسف فليتنبه له ج 

ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع ؟ قال ى السراج : لا وقال الزيلعى :م 

وف الجوهرة مربض مديون بمستغرق وهب أمة فات وقد وطئت يردها مع عقرها هو الخقار 


فى الخلاصة ( قوله وإن نقص لا ) قال فى الهذاية والجوارى فى هذا تلف فمْهن من إذا حبلت اصفر لونها ودق 
ساقها » فيكون ذلك نقصا فما لا عع الواهب من الرجوع اه وينبغى حمل هذا على ما إذا كان الحبل من غير 
الموهوب له فلو منه لا رجوع » لأمرا ثبت لها بالحدل منه وصف لا يمكن زواله وهو أنها تأهلت لکونما أم ولده 
كا إذا ولدت منه بالفعل كا ذكره بعض المتأخرين تفقها وقد ذكروا أن الموهوب له إذا دبر العبد الموهوب 
القطع الرجوع ط (قولهكولد ) بنكاح أو سفاح بزازية ر قوله ول أنى يوسف ) أقول وظاهر اللحائية اعتاد 
خلانه حيث قال : ولو ولدت الحبة ولدا كان للواهب أن يرجع فى الام فى الحال وقال أبو يوسف : لا يرجع 
حتى پستغنی الولد عنها ثم برجع ف الأم دون الولد اھ وكتبنا فى أول العئق عند قوله : والولد تيع الأم الخ مسألة 
ابل فراجعها ( قوله ولو حبلت ) نقدم قرببا أن الحبل إن زاد خبرا منع وإن نقص لا فليكن النوفبق سائحاى 
( قوله وم تلد ) مفهومه أنها لو ولدت ثبت الرجوع کا لوزال‌البناء تأمل ( قوله وقال الزبلعى الخ) والتوفيق مامر 
عن البزازية وعن المندية ( قوله نعم ) لأنه لقصان وقدم فى باب پار العيب عنالنهر أن الحبل عيب ف بنات آدم 
لاف الاثم اه ( قوله مربض مديون الخ ) © 

[ فروع ] وهب فى مرضه ولم بسل حتى مات بطلت البة» لأنه وإن كان وصية حنى اعتير فيه الثلث فهوهبة 
حقيقة فيحتاج إلى القبض . 

وهب المريض عبدا لامال له غيزه » ثم مات وقد باعه الموهوب له لاينقض البيع » ويضمن ثلثيه وإن أعتقه 
الموهوب له والواهبمديون ولا مال لهغيره قبل موتهجاز وبعد موت الواهب لا لأن الاعتاق فالمرض وضية : 
وهى لاتعمل حال قيام الدين » وإن أغدقه الواهب قبل موته ومات لاسعاية على العبد للنواز الاعتاق ولعدم الماك 
يوم الموت بزازية ورأيت فى مجموعة مثلا على الصذيرة بخطه عن جواهر الفتاوى كان أبو حنيفة.حاج| فوقعت 
مسألة الدور بالكوفة » فتكلم كل فريق بنوع فذكروا له ذلك حيناستةباوه فقال من غير فكر ولا رواية أسقطوا 
السهم الدائرة تصح المسألة مثاله مريض وهب عبدا له من«ريض » وسلمه إليه ثم وهبه م ااواهب الأول وسلمه 
إليه » ثم ماتا جميعا ولا مال ما غيره» فإنه وقع فيه الدور» حتی رجع إليه شىء منه زاك فى ماله وإذا زاد فى ماله 
زاد فى ثلثه وإذا زاد فى ثلثه زاد فيا يرجع إليه وإذا زاد فها يرجع إليه زاد فى ثلئه ثم لابزال كذلك فاحتيمج إلى 
تصحيح الحساب » وطريقه أن تطلب حساباً له ثلث وأقله تسعة ثم قول : صححت المبة فى ثلآثة منها وبر جع من 
الثلائة سيم إلى الواهب الأول فهذا الم هو سهم الدور تأسقطه من الأصل بق ثمالية وءنها تصح وهذا مى 
قول ألى حنيفة أسقطوا السهم الدائز » وتصح البة فى ثلاثة و ثمائية واخبة اثئية فى سهم فيحم ل لاواهب الأول 
مستة ضع ماصصحناه فى هبته» وصححنا المبة الثانية فى ثلث ماأعطينا فثدت أن تصنديحه بإسقاط ممم الدور وقبل 
دع الدور يدور فى المواء اه ملخصا وفيه. حكاية عري محمد فلتراجع (قوله وقد وطئت ) أى من الموهوب له 
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ر واليم موت أحد العاقدين ) يعد التسايم فاو قبله بطل ولو اختلفا والعين فى يد الوارث فالقول للوارث وقد نظم 
المصنف مايسقط بالموت فقال : 
كفارة دية خراج ورايع غمان لعتتق هكذا نفقات 
كذاهبة حم الجميع سقوطها بوت لا آن الجميع صلات 
ر والعين العوض ) بشرط أن يذكر لفظا بعلم الواهب أنه عوض كل هبته ( فإن قال خذه عوضں هبتاك أو 
يدها ) أو قمقاباتها ونو ذلك ( فقبضه الواهب سقط الرجوع ) ولو م یذ کر أنه عوض رجع كل برنه ( و )لذا 
( يشترظ فيه شرائط المبة ) كةبض وإفراز وعدم شروع واو العوض مجانسا أو يسيرا » وى بعض نسخ امن 


أو غيره ط ( قوله واليم الخ ) لينظر مالو حكم بلحاقه مرتدا أما إذا مات الموهوب له فلأن الملا قد انتقل 
إلى الورثة . وأما إذا مات الواهب » فلأن النص لم يوجب حق الرجوع إلا للواهب ٠‏ والوارث لبس 
بواهب درر 3 

قلت : مفاد التعليل أنه لو حك بلحاقه مرتداء فالحكم كذلك وليراجع صريح النقل والله أءلم ( قوله بطل) 
يعنى عقد المبة ء والأولى بطلت أى لإنتقال اللاك للوارث قبل تمام الحبة صاتحانى ( قوله ولو اختافا ) أىالشخصان 
لابقيد الواهب والموهوب له وإن کان التركيب يوهمه بأن قال وارث الواهب j‏ 1 
بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته فى جواته والعبد فى يد الوارث ط ( قوله فالقول لاوارث ) لأن القبض 
عل الساعة والميزاث قد تقدم القبض بحر ( قوله كفارة ) سقوطها إذالم يوص بها وكذا امراج ( قوله ديه) 
بسكون الماء وخراج بإسكان الجم(1) ولوقال مكذا لكان موزون! . خراج ديات ثم كفارة كذا . (قولهضمان ) 
أى إذا أعتق نصيبه موسرا فضمنه شريكه ( قوله نفقات ) أى غيرالمسندانة بأمر القاضی ( قوله صلات ) بكم 
الصاد ( قوله والعينالعوض ) وهبارجل عبدا بشرط أن يعوضه ثوبا إن نقايضا جاز وإلا لاخانية ( قوله “خط 
الرجوع ) أى رجوع الواهب والمعوض كا فى الأنقروى ‏ وإليه يشير «فهوم الشارح مانافى + قال فى لغاش 
المرأة إذا أرادت أن يتزوجها الذى طلةها » فقال المطاق : لاأتزوجك <ى تهبينى مالادعلى” فوهبت مهرها الذى 
عليه على أن يتزوجها ثم ألى أن يتزوجها قالوا مهرها الذى عليه على حاله تزوجها أولم يتزوجها لاما جعات الال 
على نفسها عوضا عن النكاح » وق النكاح العوض لايكون على المرأة خائية وأفنى فى الليربة بذاك اه ( قوله 
رجع كل ) برفع كل ماوانا عوضا عن المضاف إليه » لأن القليك المطلق تمل الإبتداء » وبحب ل المازاة فلا 
يبطل حق الرجوع بالشك مستصنى ( قوله ببيته ) ههنا كلام وهو أن الأصل المعروف کا افوظ »› کا صرح به 
فى الكافي وق العرف يقصد التعويض » ولا يذكر خف بدل هبتاك ووه استحياء » فرنبغی أن لا يرجع » وإن 
لم يذكر البدلية وف اللحانية بعث إلىاءرأته هدايا » وعوضته المرأة وزفت إليه» ثم فارقها فادعى الزوج أن مابعثه 
عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تستزد العوض فالةول لازوج فى متاعه » لأنه أنسكر القلياك وللمرأة أن 
تسترد مابعلته إذ تزعم أله عزض للهبة » فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلکل منبما استرداد مناعه وقإل 
أبو بكر الإسكاف : إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك » ون لم تصرح به وا۔کن :وت أن يكون 
عوضاكان ذلك هبة منہا وبطلت نيتها ولاعذى أله على هذا يلبغىأن يكون فى مسألتنا اختلافيعقوبية (قولهأويسيرا» 


)١(‏ قوله ( وراج بإمكان اليم ) فيه نظر والمثاسب عبارة طا ونصها قالاح : هو من الطويل من الضرب اقثالث مث جزم 
الأول فيه لثم والجزه اللا مقبرض مع تسكين هاء ديه اه . 1 


Sa 
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بدل افبة العقد وهو تحريف ( ولا يجوز الأب أن عرش عما وهب للد خير من ماله ) واو وهب العبد التاجر ثم 
عوض فلكل منهما الرجوع بحر ( ولارصح نعويض ملم من نصرانی عن هرته خرا أوخئزيرا ) إذ لابصح مليكا 

من المسلم عر ( ويشترظ أن لايكون العوض بعض الموهوب» فاو عوضه البعض عن الباق ) لايصح ( فله الرججوع 
فق الباق ) ولو الموهوب فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا فى عقدين صح وإلا لا لأن اختلاف العقد 
كاختلاف العين والدراهم تنعين أىهبة ورجوع تى ( ودقيق الماطة بصاح عوضا عنها ) لحدوثه بالطحن وكذا 
لو صبغ بعض الاباب أولت بعض الوبق ثم عوضه مح خائية ( ولو عوضه ولد إحدى جاربتين موهوبتين 
وجد ) ذلك الولد ( بعد المبة امتنع الرجوغ وصح ) العوض (ءن أجنى ويسقط حق الواهب ف الرجوع إذا 
قبضمه ) كبدل الخلع ( ولو ) التعويض بغير إذن ( الموهوب له) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال عوض عنى 
على أنى ضامن لعدم وجوب الاءويض يلاف قضاء الدين ( و ) الأصمل أن (كل ٠١‏ يطالب به الإنسان بالمبس 
والملازمة يكون الأمربأداثه مثبنا للرجوع م غير اشتراط الغمان ومالا فلا) إلا إذا شرط الغمان ظهيرية وحينئد 
( فلو أمر المدبون رجلا بقضاء دنه رجع عليه ) وإن .يضمن اوجوبه عليه لكن بخرج عن الأصل ما لو قال 
أنفق على بناء دارى أو قال الأسبر اشترفى فإنه يرجع فيينما بلا شرط رجوع كفالة خانية مع أنه لا يطالب بہما 
لابحرس ولا بملازمة فتأمل ( وإن استحق لصف الهبة رجغ بنصف العوض وعكسه لا مالم ررد ما بق ) لله 


أى أفل من المودوب .. لأن العوض ليس ببدل جقيقة وإلالا جاز بالأقل للربا (قوله أن بعوض) وإن 
عوض فلاواهب الرجوع ابطلان التعويض بزازية (قوله من ماله ) أى من مال الصغيز واو من مال الأب 
صح لما سيأئىمن صيمة التعو يض من الأج:بى سائجانى ( قوله وهب العبد ) فوهب مبنى للمفعول أىوهب له شخص 
شيئا ( قوله ثم عرض )أى عوض العبد عن هبته ( قوله اارجووع ) لعدم ملك الناجر المأذون الهبة فلم يصح العوض 
(قواه بحر ) لأن العبد المأذون لابملك أن بب أولا ولا آخخرا في التعريض سانحانی» ويعمل أن وهب مبنى للفاعل 
وعوض مبنى امفعول ( قوله من نصرانى ) من بمعنى اللام (قولهخرا) مفعول تعويض ( قوله فى هبة ) يعنى 
إذا وهبه درام تعينت فلو أبدها بغبر ها کان إعراضا منهعنها فلو أنى بغيرها ودفعه له فهو هبة مرتدأة» 'وإذا قبضما 
الموهوب اء وأبدها بجاسما أو بغير جسم| لارجوع عليه ومثل الدراهم الدثائير ط ( قوله ورجوع ) أى لیس له 
أن يرجع إلا إذا كانت دراهم المبة قائمة بعينها فلو أنفقها كان إهلاكا بمنع الرجوع ط (قوله بالطحن ) أى فلا 
يقال إنه عبن المردوب أو بعضه ( قوله ثم عوضه ) أي البعض أى جعله عوضا عن افبة لحصول الزيادة فكأله 
شىء آخر ( قوله ا«منع الرجوع ) لأنه ليس له الرجوع فى الواد فضح العوض ( قوله ولا رجوع ) أى لامعوض 
على الموهوب له ولو کان شربكه سواء کان بإذنه أولا » لأن التمويض ليس بواجب عليه فصار کا او أمره أن 
بتع لإنسان إلا إذا قال على أنى ضاءن يخلاف المديون ذا أمر رجلا بأن يقضى دينه حبث يرجع عليه » وإن ل 
يضمن » لأن الدين واجب عليه نح ( قوله لعدم ) علة لقوله ولا رجوع ( قوله والأصمل الخ ) تقدم قبل كفالة 
الرجلين أصلان آخران (قوله لكن) استدر الاعلىقوله وءالا فلا ( قوله رجع بنصف العو ) قال فاللدوهرة: 
وهذا أىالرجوع فيا إذالم محتمل القسمة »وإن فيا يحتملها إذا استحق بعض الطبة بطل ف الباق ويرجع بالعؤض اه 
أى لأن الموهوب له تبين أنه لم يملك ذلك البعض المستحق » فبطل العقد من الأصل لأنه هبة »شاع فها بحتمل 
القسمة ( قله وعكده لا) أى إن استحق لصف العوض لابرجع بنصف المبة » لأن النصف الاق مقابل لتكل 
المبة فإن الباق بصلح لاموض إبتداء » فكان إبقاء إلا أنه بتخير لأله ماأسقط حقه فى الرجوع إلا ليسم له كل 
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يصلح عوضا ابتداء فكذا بقاء لكنه بابر ليس العوض ومراده العوض الغير المشروط أما المشروط فبادلة كا 
سيجىء فيوزع البدل على المبدل نهاية کیا لو استجق كل العوض حيث يرجع فى كلها إن كانت قائمة لا إنكانت 
هالكة ) كا لو استحق العوض وقد ازدادت المبة لم برجع خخلاصة ر وإن استحق جميع الهبة كان له أن برجع 
في جين العوض إن كان فائما ومثله إن ) العوض ( هالكا وهو مثلى ويقيمته إن قيميا ) غاية ( ولو عوض النصف 
رجع مالم يعوض ) ولا بضر الشيوع لأله طار" + 

[ تنببه ] نقل ف اغتى أله يشترط فى العوضص أن يكون مشروطا فى عقد المبة أما إذا عوضه بعده فلا وم 
أر من صرح به غيره وفروع المذهب مطلقة كا مر فتدبر ر واللناء حرو ج الهبة عن ملك الموهوب له ) ولو بمبة 
إلا إذا رجع الثانى فللأول الرجوع سواء کان بقضاء أو رضالما سيجىء أن الرجوع فسخ حتى لو عادت يسبب 
جديد بان تصدق بها النالث على الثانى أو باعها منه لم برجع الأول واو باع نصفه رجع فى الباق لعدم الماع وقيد 
ادروج بقوله ( بالكلية ) بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه ثم فراع عليه بقوله ( فلو ضى اللودوب 
له بالشاة الموهوبة أو لذر التصدق بها وصارت لما لايمنع الرجوع ) ومئله المئعة والقران والنذر مجتبى: وف المنهاج 
وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع خلافا للثانى ر كما لو ذبحها من غير تضحية ) فله 
الرجوع اتفاقا > 

فرع ] عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولى الجناية سقط الدين والجناية ثم لو رجع 


العوض ول بسلم له فله أن برده ( قوله ليسم ) الأولى لأنه لم يسلم له العوض ر قوله الغير المشروط ) أى ف العقد 
ر قوله ولو عوض النصف الخ ) عوضه فيبعض هبته بأنكانت ألفا عوضه درها منه ؛ فهو فسخ فق الدرهم 
وبرجع الباق وكذا البيت فق الدار بزازية ( قوله ولا يضر الشبوع ) أىالحاصل بالرجوع في التصف ( قول 
.وم أر من صرح الخ ) قائله صاحب النح أقول : صرح به فى غابة البيان وئصه قال أصصابنا : إن العوض الذى 
يسقط به الرجوع ماشرط ف العقد فأما إذا عوضه :بعد العقد لم بسةط الرجوع » لأنه غيز مستدق على الموهوب 
له وإنما تبرع به ليسقط عن نفسه الرجوع » فيكون هبة مبتدأ ويس كذلك إذا شرط فق العقد » لأنه يوجب أن 
يصير حكم العقد حكم البيع » ويتعاق به الشفعة ويرد بالعيب عفدل أنه قد صار عوضا عا وقالوا أيضا : يجب 
أن يعتير ف العوض الشرا ائط المعتبرة فى المبة من القبض » وعدم الإشاعة لأنه هبة كذا فى شرح الأقطع » وقال 
فى التحفة فأما العوض المتأخر عن العقد » فهو لإسقاط الرجوع ؛ ولا يصير فى معنى المعاوضة لامبنداء ولا انتهاء 
وإنما يكون الثانى عوضا عن الأول بالإضافة إليه نصاكهذا عوض عن هبتك » فإن هذا عوض إذا وجد القبض 
ويكون هبة يصح ويبطل فوا نصح وتبطل به المبة » وأما إذالم يضف إلى الأول بكون هبة مبتدأة ويثبت حق 
الرجوع ف المبتين جميعا مع بعض اختصار ومفاده : أنهما قولان أو رواينان الأول ازوم اشتراطه فى العقد» 
والثانى لابل لزوم الإضافة إلى الأول » وهذا االملاف فى سةوط الرجوع » وأماكونه بيعا انتباء فلا نزاع فى لزوم 
أشتراطه فى العقد تأمل ( قوله وفروع المذهب الخ ) قات : الظاهر أن الاشعراط بالنظر لما سبق مني توزيع البدل 
على المبدل لامطلقا وحينئذ فا فى انحتى لاخالف إطلاق فروع المذهب فتأمل أب السعود المدمرى ( قوله كما مر ) 
من دقيق الحنطة وولد إحدى جاريتين ( قوله سواء كان ) أى رجوع الثانى ( قوله فسخ ) فإذا عاد إلى الواهب 
الثانى ملكه عاد بماكان متعلقا به( قوله لم يرجع الأول ) لأنح الرجوع لم يكن ثابتا ى هذا اللاك درر عن الحبط 
( قوله لامنع الرجوع ) وجازت الأضحية كا فوالمنح عن اغحتبى ( قوله فجعله ) أى الموهوب له ( قوله عبد عليه 
دين الخ ) صب له على ملوك وصية دين فوهب الوضى عبده الي » ثم أراد الوصى الرجوع فى ظاهر الرواية 
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صح استحسائا ولا بعود الدين والجناية عند مححدورواية ع الإمام كا لا يعود النبكاح او وها ا جام رج" 1 


خائية ( والزاى الزوجية وقت الهبة فلو وهب لاءرأة ثم نكحها رجع واو وهب لامرآتهلا) 3 

[فيع ] لانصح هبة المولى لأم ولده وأو فى «رضه ولا تنقاب وصية إذلا يد للمحجور » أما لو أودى لها 
بعد »وته تصح لءتقها عوته فيل لها كاف ( والقاف القرابة » فلو وهب لذى رحم غرم منه ) نسبا ( ولو ذميا أو 
مستامنا لا برجع ) شمنى ( ولو وهب حرم بلا رحم كأخيه رضاعا ) ولو ابن عمه ( ورم بالمصاهرة كأمهات النساء 
والربائب وأخيه وهو عيد لأجنى أو لعبد أخيه رجع ولوكانا) أى العبد وءولاه (ذارحم حرم من الواهب 
فلارجوع فيا انفاقا على الأصح ) لأن البة لأهما وقعت تمنع الرجوع بحر > 

[ فرع ] وهب لأخيه وأجنى ما لابقسم فقبضاه له الرجوع فى حظ الأجنبى لعدم المائع درر ( والهاء هلاك 
العين الموهوبة واو ادعاه) أى اللاك ر صدق بلا حاف ) لأنه بكر اارد ( فإن قال الواهب هى هذه ) العين 
حلف ) المدكر ( أنها ليست هذه) خلاصة ركا يحلف ) الواهب ( أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى) 
الأخ ( ذلك ) لأنه يدعى “سيب النسب لا النسب خانية ( ولا يصح الرجوع إلا بتراضييما أو بكم الحا كم ) 


له ذلك وعن محمد الماع بزازية ( قوله استحسانا ) قال فى انلدانية : وف القياس لايصح رجوعه فى اابة وهو رواية 


ف إذا رجع ف اطبة ويعود الدين 


الحسن عن أنى حنيفة والمعلى عنأنى يوسف وهشام عن حه د وءلىقول أ 


والجنارة وأبو رسف اس:محش قول محمد » وقال أرأيت او کان على العرذ دين لصغيز فوهبه مولاه ماه فقبل 

الوصى وقبض فإن رجع بعد ذلك لو قلنا لايعود الان كان قبول الودى الذبة تصرفا ٠‏ ضرا على 

الصذير ولا نك ذلاث وأءاءأئة النكاح فشا روابئان عن ألى يوسف فى رواية إذا رجم الواهب يعو د النكاحاه 
ع 0 E‏ 3 


ر قولہ کمکه ) أى'لو وهبت ارجل ثم ا۔کحها رجهت واو ازوجها ( قوله لذى رح رم ) خرج من کان 
ليس بمدرم ومن کان محرما ولیس بذى رحم درر ت فالأوى كابن العم » فإذا كان أخاه من اارضاع 
أيفها فهو خارج أيضا واحترز عنه بقوله نبا فإنه ليس بذى دحم حرم من النسب كا فى الشرئبلالية والثاى 
كالأخ رضاعا ( قوله »نه نسبا) الضمير فى منه لارحم فخرج الرحم غير الحرم كاين العم وامحرم غير الرحم كلاخ 
رضاعا واارحم الحرم الذىثرءيته لاءن الرحمكابن عر هو أخ رضاعا وعلى هذا لاحاجة إلىقوله تنبا . نعم مناج 
إلبه لو جعل الضمير لاواهب لرخرج به الأخخير تدبر ( قواه ولو ابن عه ) أى واو کان أخوه رضاعا ابن مه وهذا 
خارج بقواء منه أو بقوله نسبا لآن حرءبته ليست هنناانسب بل من الرضاع . ولا لی أن وصله بم قبله غير ظاهر 
لأن قوله الحرم بلا رحم لايشمله» 'لكونه رحا ويمكن أن يقال قوله بلا رحم الباء فيه للسببية أى حرم بسبب غير 
الرحم كالباء فىقوله بعده بالمصاهرة ( قوله ورم )عطف عل نرم فلا بمنع الرجوع باقانى ( قوله والربائب الخ ) 
وأزواج البنين والبنات وله رجع ) لأن املك ل بقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن المبد أحق ا 
وهب له إذا احتاج إليهو هذا عنده وقالا: برجع فى الأولى دون الثانية کا فالبحر (قوله ذا رح حرم ) صورته 
أن يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما ولد وأحد الولدين تماوك االآخخر» أو يكون كه ان من بيد راع ما أنه 
وأحدهما ملوك للآخر ر قوله هلاك العین ) وكذا إذا نہد کت کا هو ظاهر صرح به أصماب الفئاوى رءلى قلت 
وف البزازية ولو استولك البعض له أن برجع بالباق ( قوله مسبب اانسب ) بضم ام وفئح السين وتشديد الباء 
وهو الال أى ادعى بسبب النسب مالا لازما وكان المقصود إثباته دون الأسب منج ( قوله:ولا يصح الخ ) قال 
قاضہخان وهب وبا لرجل ثم اختاسه منه . فاستولكء ضمن الواهب قرمة الأوب لاء وهوب له لأن اارجوغ في المبة 
لايكون إلا بةضاء أو رضا ساتمانى ( قوله أو بحسكم الحاكم الخ ) الواهب إذا رجع فى هبئه فى مرض الموهوب 


فارخ + 
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للإعولاف فيه فيفسمن بمنعه بعد القضاء لا قبله ( وإذا رجع يأحدهما ) يتضاء أو رضا ركان فسخا ) لعقد اليه 
(من الأصل وإعادة ملكه) القديم لا هبة لاواهب (ذ) لهذا ( لا يشترظ فيه قبض الواهب وصح ) الرجوع 
رف الشائع )' ولوكان هبة لما صح فيه ( وللواهب رده على بائعه مطلقا ) بقضاء أو رضا ( إغلاف الرد بالعيب 
عد القبض بغيز قضاء ) لأن حق المشترى فى وصف السلامة لافى الفسخ فافترقا ثم مرادهم بالفسيخ من الأصل 
أن لا يترتب على العقد أثر فى المستقبل لابطلان أثره أصلا وإلا لعاد المنفصل إلى ملاك الواهب برجوعه فدولين 
اتفقا) الواهب والموهوب له ر على ) الرجوع فى ( موضع لايصح ) رجوعه من المواضيع السبعة السابقة ( كاطية 
لقرا اينه جاز ) هذا الإنفاق منهما جوهرة ‏ وف الجتبى لا تجوز الإقالة فى الحبة والصدقة فى المارم إلا بالقبض 
لأنها هبة ثم قال : وکل شىء يفسخه الحاكم إذا اختصم) إليه فهذا حك ولو وهب الدين لطفل المديون لم يجز لأله 
غيرمقبوض وفالدرر قضى ببطلان الرجوع انع ثم زال المائع عاد الررجوع ( تلفت ) العين ( الموهوبة واستحقها 
«ستحق وضمن ) المستجق ( الموهوب له مرجع على الواهب بماضمن ) لأا عقد تبر ع فلا يستحق فيه السلامة 
ر والإءارة كالبة ) هنا لأن قبض المستعير كان لنفسه ولاغرور لعدم العقد وتمامه فى العادية ( وإذا وقعت البة 
بشرط العوض المعين فهى هبة ابتداء فيشترط التقابض ف العوضين وببطل ) العوض ( بالشيوع ) فيا بم 
له بغير قضاء يعتبر ذلك م نجمييع مال الموهوب له أو من الثلث فيه روايتان ذكر ابنسماعة ف القياس 
ماله حانية (قوله بمنعه) أى وقد طلبه لأنه تعدى فلو أعتقه قبل القضاء نفذ ولو منعه فهلك لهيفممن لقيام 
وكذا إذا هلك بعد القضاء لأنه أول القبض غيز مفممون وهذا دوام عليه بحر ( قوله وإعادة ) نص به معطو مل 
فسخا ( قوله لاهبة ) أى كا قاله زفر رحمه الله ( قوله فى الشائع ) بأن رجع لبعض ماوهب ( قولدعلى بائعه ) أى 
بحسم خيار العيبيعنى ولإيعم بالعيب قبل المبة أبو السعود (قوله مطلقا) حال من رجوع الواهب ( قوله وصف 
السلامة ) ولهذا لو زال العيب امةنع الرد ر قوله لعاد المنفصل ) أى الزوائد المنفصلة المتولدة من الموهوب كذا 
فى المامش ( قوله لايصح رجوعه ) صفة للموضع كذا فى المامش ( قوله لأنما هبة ) أى الإقالة هبة أى مستقاة 
زعبارة البزازية استقال المنصدق عليه بالصدقة فأقاله لم ييز » <تى يقبض لأله هبة مستقاة وكذا إذا كانت اغبة 
الذى رحم حرم » وکل شیء لايفسخه الحاكم إذا اخقصما إليه فهذا حككه وتامه فما فراجعها فى نسخة #صيحة 
( قواه وكل شىء يفسذه ) قل الظاهر أنه سقط منه لفظة لا والأصل لايفسخه كا هو الواقع فى الحانية اه ويه 
يظهر المعنى ويكون المراد منه تعمي امحارم وغيره, ما لارجوع ف هبتهم ( قوله ولو وهب الخ ) سيجىء فى الورقة 
الثانية أن المعتمد الصحة سائحانى ( قوله عاد الرجوع ) مبنى على ماقدمه عن المانية واعتمده القهستائى .كن 
فى كلامه هناك إشارة إلى اعتاد خلافه > 

قلت : ولا انى ما فى إطلاق الدرر فإن المانع قد يكون خروج المبة می ملكه ثم تعود بسب جديد وقد 
يكون للزوجية » ثم زول وف ذلك لا يعود الرجوع كما صرحوا به » نعم صرحوا به فیا إذا ب فى الدار ثم هدم 
البناء وفيا إذا وهبها لآخخر ثم رجع » ولعل المراد زوال المالع العارض فالزوجية وإن زالت لكنها مائع من الأصل 
والعود بسبب جديد بمنزلة تجدد ملاك حادث من جهة غير الواهب » فصارت بمئزلة عين أخرى غير الموهوبة 
جلاف ما إذا عادت إليه عا هو فسخ هذا ما ظهر لى فتدبره ( قوله وضمن ) بتشدید اميم والمستحق فاعله 
والموهوب مفعوله ( قوله التقابض ) أى ف الجلس وبعده بالإذن سائحانى ( قوله فى العوضين ) فإنلم يوجد 
التقابض فدكل واحد منهما أن يرجع وكذا لو قبض أحدهما فقط » فلكل الرجوع القابض وغيره سواء غاية 
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ر بیع التهاء فثرد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخل بالشفعة ) هذا إذأ قال وهبتك على أن تعوهنى كذا أما لو قال 
وهبعك بكذا فهو بيع ابقداء وانتهاء وقيد العوض بكونه معينا » لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراظه فيكون هبة 
ابتداء وانتهاء > 

[ فرع ] وهب الواقف أرضا شرط استبداله بلا شرط عوض لم يجز وإن شرط کان کبیع ذكره الناصى م 
وق الجمع وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض مساو ومنعاه : 

قلت : فبحتاج على قول إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير اتبى والقه أعلم ‏ 

فصل فى مسالل متقرقة 

) وهب أمة إلا ماپا وعلى أن بردها عليه:أو يعتقها أو يستولدها أو) وهب ( دارا على أن برد عليه شينا 
منها ) ولومعيناكثلث الدار أو ربعها ( أوعلى أن يعوض ف‌المبة والصدقة شيئا عنها سحعت ) المبة (وبطل الاستثناء) 
فى الصمورة الأولى (و ) بطل ( الشرط ) ف الفسور الباقية لأله بعض أو جهول والبة لا تبطل بالشروط ولا تنس 
ما مر من اشتراط معلومية العوض 2 


البيان ( قوله بیع انتباء ) أى إذا اتصل القبض بالعوضين غاية البيان إلا أنه لا تحالف لو اختلفا في قدز العوض 
أا ف المد سى عن ااذخويرة اتفاقا على أن المية بعوض : واختلفا فى قدره وم يقبض والهبة قائمة خبيز الواهب بين 
تصديق الموهوب له والرجوع فى المبة أو بقيمتها لو هالكة ولو اختلفا فى أصل العوض فالقول للموهوب له 
فى إدکارہ ‏ وللواهب الرجوع لو قائما واو مستبلكا فلا شىء له ولو أراد الرجوع فقال أنا أخوك أو عوضتك 
أو إنما نصدقت ما فالقول للواهب استحسانا اه ملخصا ( قوله بلا شرط ) متعلق بوهب ( قوله إلى الفرق) 


قال شييخ والدى: وقد يفرق بينهما بأن الواقف لما شرط الاستبدال وهو بحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كانهذا 
العقد دالا فى شرطه لاف هبة الأب مال ابنه الصخير كلا قاله الرمل فى حاشبته على المنح مدلى . 
فصل فى مسائل متفركة 

ر قوله إلا حملها ) اعلم أن استثناء الحمل ينق.م ثلائة أقسام فى قسم يجول التصرف ويبطل الاستثناءكاطبة 
والشكاح وانقلع والماح عن دم العمد ۽ وى قم لا يجوز أصل التصرف كالييع والإجارة ارهن » لأن هله 
العقود تبطل بالشروط وكذا باستثناء الجمل» وف قسم يجوز التصرف والاستثناء جمبعاكااوصية لأن أفراد الحمل 
بالوصية جائز فكذا استثناؤه يعقوبية رقوله شيثا منها) أى شين مجهولاح ( قوله لأنه بعض ) وقد مر متا أله 
يشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب ( قوله أو مجهول ) الأول : راجع إلى صورة هبة الدار » والثاق : 
إلى قوله أز على أن يعوض » ولا بشمل اثلاث النى بعد الأول + فالأولى تعليل المداية بأن هله الشروط تخالف 
مقتضى العقد » فنكانت فاسدة والمبة لا تبطل بها إلا أن يقال قوله والمبة لا تبطل بالشروط مق تنمة التعليل 
ر قوله ولا تنس الخ ) نبه عليه | ة إلى دفع ما قاله الزيلى تبها لنباية من أن قوله أو على أن بعوض الخ : فيه 
إشكال ١‏ » لأله إن أراد به الهبة بشرط العوض فهى والشرط حجائزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط » وإن 
أراد به أن يعوضه عنها شيا من العين الموهوبة فهو نكرار محض لأنه ذكره بقوله على أن برد عليه شیا منها 
وحاصل الدفع أن المراد الأول وإنما بطل الغرط لجهالة الموض كذا أفاده فى الببحر + ثم رأيت صدر الشربعة 
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( أعتق حمل أمة ثم وها صح ولو دبره ثم وهبهالم يصح ) لبقاء الحمل على ملكه فکان مشغولا به بخلاف 
الأول رکا لايصح ) تعليق الإبراء عن الدين بشرط محض كقوله لمديونه: إذ جاء غد أو إن مت بفتح الناء فأنت 
برى* من الدين أو إن مث من مرضك هذا أو إن مت من مرضی هذا فأنت تی حل من مهرى فهو باطل لأله 
مخاطرة وتعليق ( إلا بشرط كائن ) ليكون تنجيزا كقوله لمديونه إن کان لی عليك: دين أبرأنك عنه منح وكذا 
إن مت بضم الاء فأنت برى" منه أو ى حل جاز وكان وصية خالية ( جاز العمرى ) للمعمر له واورثته بعده 
لبطلان الشرط رلا) تجوز ( الرقبى ) لأنما تعليق بالحطر وإذا م تصح تكون عارية شمنى لحديث أحد وغيره 
ومن آعر عمرى فهى لمعمره أن حيانه وموته لا ترقبوا ف أرقب شيئا فهو سبيل الميراث ۲ 7 

ر بعث إلى امرأنه مقاعا ) هدايا إليها ( وبعثت له أيضا) هدايا عوضا للهبة صرحت بالعوص ألا (ثم افترقا 
بعد الزفاف وادعى ) الزو ج ( أنه عارية ) لا هبة وحلف ( فأراد الاسترداد وأرادت ) هى ( الاسترداد) أيضا 
DD RG GE SG‏ 
صرح به فقال : مرادهم ما إذا كان العوض مجهولا وما يصح العوض إذا كان معلوما ( قوله بشرط 
عض الخ ) + 

( فروع ] وهبت مهرها لزوجها على أن يجعل آمر کل امرأة يتزوجها علا بيدها » ول يقبل ازوج قيل 
لابيرأ وامتار أن الحبة نصح بلاقبول المديون وإن قبل إن جعل أمرها بيدها فالإبراء ماض» و إن لم يجمل فكذلك 
عند البعض وانتار أله يعود وكذا لو أبرأته على أن لا یضرا » ولا يحجرها أو بہب هاكذا » فن لم يكن هذا 
شرطا فى المبة لا يعود المهر > 

منعها من المسير إلى أبويها حتى تهب مهرها » فاطية باطلة لأنها كالمكرهة > وذكر شمس الإسلام خبرفها 
برب حتى تہب مهرها فإكراه إن کان قادرا على الضرب وذ کر بكر سقوظ المهر د 

لا يقبل التعلبق بالشرط ألا ترى أنها لو قالت لزوجها : إن فعلت كذا فأنت برىء من المهر لابميح م 

قال لمديوله : إن لم أففض مالى عليك حتى تموت» فألت فى حل فهو باطل لأله تعليق والبراءة لا تحتمله بزازية 
( قوله لأله مخاطرة ) لأحهال موت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون ونحو ذلك لأن المعنى إذا مث قبلى 
وإن جاء الغد والدين علبك فيحتمل أن يموت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون » فكان مماطرة كذا 
قرره شيخنا + 

وأقول : الظاهر أن المراد أله خاطرة فى مثل إن مت من مرضك هذا وتعليق فى مثل إن جاء الغد والإبراء 
لا حتملهما » وأن المراد بالشرط الكائن الموجود حالة الإبراء وأما قوله : إن مت بضم الناء فا صخ وإن كان 
تعليقا لأله وصية : وهى تحتمل النعليق فافهم وتقدمت المسألة في متفرقات البيوع فيا يبطل بالشرط » ولايصح 
تعليقه به ( قوله جاز العمری ) بالضم من الإعمار کا فى الصحاح قال ف الهامش : العمرى هی أن يجعل داره له 
عمره فإذا مات ترد عليه اه ( قوله لا تجوز الرقى )' هى أن تقول إن مت قبلك فهى لك لدديث أحمد وألى داود 
والنسائى مرفوعا و من أعمر ری الخ م كذا فى الهامش ف كاف اللا ک الشبيد باب الرقبى . . 

رجل حضرته الوفاة فقال: دارى هذه حبیس» لم نكن حبيسا وهی ميزاث وكذا إن قال دارى هذه حبیس 
على عقبى من بعدى والرقى هو الحبيس ولیس بشىء : 

رجل قال لرجلين : عبدى هذا لأطولكا حياة أو قال عبدى هذا حبيس على أطولكا حياة فهذا باطل 
وهو الرقى وكذا لو قال لرجل : دارى لك حبس وهذا قول أنى جنيفة ومد وقال أبو يوسف : أما آلا فأرى 
أنه إذا قال لك حبيس » فهي له إذا قبضها وقوله حبيس باطل وكذلك إذا قال هي لك رقبي اه وفيه بها فإذا 
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( يستردكل ) مما ( ما أعطى ) إذ لاهية فلا عوض ولو استهلاك أحدهما مابعثه الآعر ضمنه » لأن من استبلك 
العارية ضمئها خانية ( هبة الدين من عليه الدين وإبرائؤه عنه ينم من غير قبول ) إذلم يوجب الفساخ عقد صرف 
أو سم لکن يرتد بالرد فى المجلس وغيره لما فيه من معنى الإسقاط وقول يتقيد بالمجلس كذا ف العناية لكن 
فى الصيرفية لولم قبل ولم برد حتى اقترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد فى الصحيح لكن ف الجتبى الأصح أن المبة 
تمليك والإبراء إسقاط ( تمليك الدين من ليس عليه الدين باطل إلا ) نى ثلاث : حوالة » وصية » و ( إذاسلطه ) 
أى سط المملك غير المديون ر على قبضه ) أى الدين ( فيصح) حينئذ ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه 
فالءتمد الصحة التسلبظ ويتفرع على هذا الأصل لوقضى دين غيره على أن يكون لهلم يز ولوكان وكيلا بالببيع 


تال : دارى هله لك عمرى تسكنها وسلمها إليه » فهى هبة وهى بمنزلة قوله طعاى هذا لك تأ كله وهذا الوب 
لك تلبسه وإن قال : وهبث لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهى هبة جائرة وقوله حياتك باطل وكذا لوقال 
أعمرتلك دارى هذه حیاتك أو قال : أعطيعكها حيانك فإذا مت فهى لى وإذا مت ألا فهى لوارئى وكذا لوقال: 
در هبة لك ولعقبك من بعدك وإن قال : أسكنتك دارى هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهى عارية وإن قال : 
هى لك ولعقبك من بعدك فهى هبة له وذكر العقب لغو اه ( قوله فلا عوض ) لما إنما قصدت التعويض عن 
هة فلم ادعى العارية ورجع لم يرجد النعويض فلها الرجوع (.قوله من غير قبول ) لما فيه من معنى الإسقاط ح 
(قوله عفد صرف أو سل ) لأنه لابتوف على القبول الم والصرف لكونه موجبا افخ فيهما لا لكونه هبة 
منح ( ثوله لکن رتد الخ ) استدراك على قوله يتم من غير قبول من أله وإن تم من غير قبول لما فيه هن معنى 
الإسقاط لكنه يرئد بالرد لا فيه من مى القليك ح > 

قال فى الأشباه : الإبراء برا بالرد إلا فى مسائل الأولى : إذا أبرأ الحتال امال عليه فرده لا برئد » وكذا 
إذا قال الماديون آرثی ذأبرأه » وكذا إذا أبرأً الطالب الكفيل » وقيل برد الرابعة : إذا قبله ثم رده لم يرتد اه 
( قوله الإسقاط ) تعليل للتعمم يعنى وإغا صح الرد ل غير ال مالس لما فيه مني معنى الإسقاط إذ القليك الهضص 
ينفيد رده بالهلس » ولیس تعليلا لقوله برند بالرد لما عات أن علته مافيه من معنى القلياك فتنبه ح ( قول لکن 
فى الصير فية ) استدراك على تضعيف صاحب العناية القول الثانى ر قوله لكن ف انتبى ) استدراك على جما م 
كلا من المبة والإبراء إسقاطا من وجه تمليكا من وجه » وأنت خبير بأن هذا الاستدراك مالف المشموررج 
ر قوله تمليك ) أى فيحتاج إلى القبول قال فى مامش » فن قال بالقليك حنج إلى الجواب منح ( قول إسقاط ) 
ومن قال للاسقاط لا يحتاج إليه منح كذا فى الهامش رقوله على قبضه) أى وقبضه قال فى جامع الفصولين : 
هرة الدن من ليس عليه لجز إلا إذا وهبه وأذن له بقبضه جاز صك م يمز إلا إذا سلطه على قبضه فبصير كانه 
وهبه حين قبضه ولا يضمع إلا بقبضه اه فتنبه لذلك رملى قال السائحاى : وحيئثل يصير وكيلا ف القبض عن 
الآمر» ثم أصيلا ف القبض لنفسه : ومقتضاه عة عزله عن النسليط قبل الفبض » وإذا قبض يدل الدراهم 
دالير صح» لأنه صا را مق الموهوب له فلك الاستيدال وإذا لو ی ف ذلك النصدق بالزكاة أجرأه كا ف الأشباه اه 
( قوله ما عل أبيه ) أى وأمرته بالقبض بزازية مدنی ر قوله للنسلبط ) أى إذا سلطده عل القیض كايشير إليه قو 
ومنه » وف الخانية : وهبت المهرلابنها الصغيز الذى من هذا الزوج الصديح» أنه لانصح البة إلا إذا سلطت ولدها 
عل القبض فيجوز ويصير ملكا للولد إذا قبض اه فقول الشارح للنسليط أى التسليط صا لا حكا آنا فهمه 
السالهاق وغيره » لكن لينظر فيا إذاكان إلابن لا يعقل فإن القبض بكون لأبيه » فهل يشترط أن يفرز الأب 
قدر المهر ويقبضه لابنه أو كني قبوله كا فيهبة الدب مر عليه ( قول بالبييع ) فلو دفع للموكل عن دين المشئري 


6 7 7 77 


Marfat.com 


~4 


فصولين ( و ) ليس منه ما ( إذا أقر الدائن أن الدين لفلان ون اه ) نى كتاب الدين ( عارية ) حيث ( صح ) 
إقراره لكونه إخبارا لا تمليكا فالمقر له قبضه بزازية وتمامه فى الأشباه من أحكام الدين وكذا لوقال الدين الى 
لى على فلان لفلان بزازية وغيرها + 

قلت : وهو مشكل لأنه مع الإضافة إلى نفسه يكون تمليكا وتمليك الدين مرق ليس عليه باطل فتامله : وى 
الأشياه في اعدة تصرف الإمام معزيا لصلح البزازية اصطلحا أن يكتب امم أحدهما فالديوان فالعطاء لمن كتب 
مه الخ ( والصدقة كالمبة ) يجامع التبرع وحينئذ ( لانصح غير مقبوضة ولاق مشا يقسم ولارجوع فيها) ولو 
على غنى لأن المقصود فها الثواب لا العوض ولو اختلفا فقال الواهب هبة والآخعر صدقة فالقول للواهب خالة : 

(فروع ]كنب قصة إلى السلطان يسأله تمليك أرض محدودة فأمر السلطان بالتوقيع فكتب كانبه جعانها 
ملكا له هل تاج إلى القبول ف املس ؟ القياس : لم لکن لما تعذر الوصول إليه أقهم السؤال بالقصة 
مقام حضوره > 

أعطت زوجها مالا بسؤاله لبتوسع فظفر به بعض غرمائه إن کالت وهبته أو أقرضته ليس ها أن تسترد من 
الغريم وإن أعطته ليتصرف فيه على ملكها فلها ذلك لا له : 

دقع لابنه مالا ليتصرف. فيه ففعل وكثر ذلك فات الأب إن أعطاه هبة فالكل له وإلا فيراث وغامه 
فى جواهر الفتاوى > 

بعث إليه ببدية فى إناء هل يباج أكلها فيه إن کان ربدا وغوه مما لوحوله إلى إناء آحر ذهبت لته يباج إلا 
فإن کان بينهما البساط بباح أيضا وإلا فلا 


على أن يكون ما على المشترى للوكيل لايجوز ( قوله ولیس منه ) أى من تمليك الدين من لبس عليه ( تول 
فتأمله ) بمكن الجواب بان المراد الدين الذى لى على فلان بحسب الظاهر هو لفلان فى نفس الأمر » فلا إشكال 
فندیر ج . 

أفول : ويمكن أن يكون مبنيا على الحلاف فإنه قال فى القنية راقا لعلى السعدى إقرار الأب لولده الصغير 
بعين من ماله تمليك إن أضنافه إلى نفسه ف الإقرار» ون أطاق فإقرار كا فى سدس دارى وسدس هذه الدار » ثم 
رم لنجم الأئمة البخارى إقرار ف الحالتين لا تمليك اه قال فى إقرار المنح فيفيد أن فى المسألة خلانا ولك 
الأصل الد كور هو المشبور وعليه فروع فى اللحائية وغيرها ٠‏ وقد يجاب بأن الإخ فىقوله الدين الذى لى إضافة 
لسبة لا ملك كما أجاب به الشارح أى الإقرار عن قوم جمييع ما فی بيتى لفلان فإنه إقرار وكذا قالوا من ألفاظ 
الإفرار ججيع ما يعرف فى أو جمبيع ما يفسب إلى" والله تعالى أعل . وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريض وأجبنا 
عنه بأحسن ما هنا فراجعه ( قوله غير مقبوضة ) فإن قلت قدم أن الصدقة لفقيرين تمل القسمة بقوله 
وصج تصدق ءشرة لفقيرين : قلت:المراد هنا من المشاع أن يبب بعضه لواحدفقط بنشذهوءشاغ عمل القسمة 
طلاف الفقيرين قإله لا شیو ع کا تقدم بحر ( قوله ولو على ذنى ) اختاره ف الهدابة مقتصرا عليه لأنه قد يقصد 
بالصدقة على الغنى الثواب لكثرة عياله بحرء وهذا غخالف لما مر قبيل باب الرجو ع من أن الصصدقة على الغنى هبة 
ولعلهما قولان تأمل ( قوله فاءر السلطان ) هذا نايت فى أرض ءات أوملك السلطان أما إذا أقطعه من غير ذلك 
فللإمام أن رجه متی شاء کا لف ذلك فى العشر واللخراج ط ( قوله أو أقرضته ) وسبانی ما لو تصرف فى مالفا 
وادعي أله بإذئها ر قوله وإلا فيراث ) بان دفع إليه يعمل للأب . 


ا 


` Marfat.com 


5000 


دعا قوما إلى طعام وفرقهم على أخونة ليس لأهل خوان مناولة أهل وان آخر ولا إعطاء سائل وخادم 
وهرة لغيز رب المنزل ولا كلب » ولو لرب المزل إلا أن يناوله انلز الحترق للإذن عادة وتمامه فى الجوهرة . 
و الأشباه لا جبر على الصلات إلا نى أربع شفعة ونفقة زوجة وعين موضى با ومال وقف » وقد حررت 
أببات الوهبائية على وقف ما قى شرحها للشرلبلالى فقلت : 
وواهب دين ليس يرجع مطلقا وإبراء ذى لصف يصح الحرر 
على <جها أوتركه ظلمه لها إذا وهبت مهراوم يوف يخسر 
معلق تطليق بإبراء مهرها وإنكاح أخرى لو برد فيظفر 


[ فروع ] دفع دراه إلى رجل وقال : أنفقها ففعل فهو قرض ولو دفع إليه ثوبا » وقال ألبسه نفسك » 
فهو هبة والفرق مع أنه تمليك فيهما أن المليك قد يكون بعوض ء وهو أدنى من تمليك المنقغة » وقد أمكن 
ف الأول لأن قرض الدراهم يجوز » لاف الثالية ولوالجية وفيها قال أحد الشريكين للآخر : وهبتك حصى 
ن ااربح والمال قائم لا نصح » لأنها هبة مشاع فها يحتمل القسمة ولو كان استهلكه الشريك صمت ٠‏ 

رجل اشترى حليا ودفعه إلى امرآنه واستعملته» ثم مانت ثم اختلف الزو ج وورثتها أنها هبة أوعارية فالقول 
قول الزوج مع البين أنه دفع ذلك إليها عارية » لأنه منكر للهبة منح وانظر ما كتيناه أول كتاب المبة عنى خزانة 
الفناوى قال الرملى : وهذا صريح فى ردكلام أكثر العوام أن تمتع المرأة يوجب القْلياك ولا شك فى فساده اه 
وسبقه إلى هذا صاحب البحر "كا ذ كرناه عنه فى باب التحالف » وكتبنا هناك عن البدائع : أن المرأة إن أفرت , 
أن هذا المتاع اشتراه لى سقط قوطما لأنها أقرث بالملك لروجها ثم ادعت الانتقال إلا فلا يثبت إلا بالبينة اه 
وظاهره مول ثياب البدن ولعله فى غير الكسوة الواجبة » وهو الزائد عليها تأمل وراجع ويدل عليه ما مر أول 
المبة من قوله الا لولده ثيابا الخ فحيث لارجوع له هناك مالم يصر ح بالعارية فهنا أولى ( قوله خوان ) بكسر 
اللاء وأخونة قبلها بكسر الناء منونة ( قوله على الصلات ) بكسر الصاد ( قوله مطلقا) أى سواء قبل المديون 
أولا وقيل لابد من القبول » ويظهر لك منه مان كلام البحر ححيث قال : أولباب الرجوع وأطلق المبة فالصيرفت 
إلى الأعيان » فلا رجوع فى هبة الدين للمديون بعد القبول» فلاف قبله لكو نما إسقاطا اه وكأنه اشتبه عليه الرد 
بالرجوع تأمل ( قوله وإبراء ذى نصف الخ ) قال قاضيخان » وإذا كان دين بين شريكين فوهب أحدهما لصيبه 
من المديون جاز » وإن وهب لصف الدين مطلقا ينفذ فى اربع كا لو وهب نصف العبد ا )شترك اه كذا فالهامش 
( قوله على حجها اخ ) اشةمل البيت على مسألنين : الأولى امرأة تركت مهرها للزوج على أن يحج بها »فلم يحج 
بها قال محمد بن مقائل إنها تعود بمهرها » لأن الرضا باهبة كان بشرط العؤض » فإذا انعدم العوض انعدم الرضا 
والهبة لاتصح بدون الرضا : والثالية : إذا قالت لزوجهاء وهبت مهرى منك على أن لا تظلمنى فقبل صححث المبة 
فلو ظلمها بعد ذلك فالمبة ماضية وقال بعضهم مهرها باق إن ظامها كذا فى الخامش ( قوله معاق تطليق الخ ) 
الببت للشرنبلالى نظم فيه مسألة سثل عنها وهی قال لا متی نكحت اباك أخرى » وأبرأتى من مهرك فأنت 
طالق » فهل ذا ادعى أنه أوقاها المهر فلم يرق ما تبرئه عنه » وأنكرت يقبل فى عدم الحنث؛ وإن لم يقبل بالنظر 
بسقوط حقها کا يقبل قوله : لو اخقلفا فى وجود الشرط ؟ فأجاب : أن رد الإبراء م محنث » لأنه لو کان کا 
ادعت فرده أبطله وإنكان کا ادعى فالرد معتبر ابطلان الإبراء المقتضى للحنث » وما اعتبر ارد هم دعوى 
الدفع لما يألى أنه إذا قبض دينه ثم أبرأ غريعه وقبل صح الإبراء ويرجع عليه ا قبضي اه ملخصا ومفهومه : أله 
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وإن قبض الإنسان مال مبيعه فابرأ يؤخط منه كالدين أظهر 
ومن دون أرض ف البناء صعيحة وعندى فيه وقفة فيحرر 
قلت : وجه توقق تصريحهم فى كتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لا يصح لأنه كالشائع 
فتأمله وأشرت بأظهر لما ف العادية عن خواهر زاده أنه لابرجع واختاره بعض الشابخ فيظفر أى بنكاح ضرا 
لأنه برده للابراء أبطله فلا حنث فليحفظ اه > 


لولم يقبل لم يصح الإبراء قال : وإنما سطرته دفعا لما يتوهم من الحنث بمجرد الإبراء » وانظر ما ذكره الشارح 
فى آخر باب التعليق وقال فى الامش : أى إذا علق طلاق امرأته على نكاح أخرى مع الإبراء عن المهر فازوج 
فادعت امرأته الإبراء فادعى دقع المهر فالقول له فى عدم الحنث لكن قال فى الأشباه وعلى أن الإبراء بعد القضاء 
يح لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لايبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع اهكذا ف الامش 
ر قوله وإن قبض الإلسان ) باع متاعا وقبض المن من المشترى » ثم أبرأ البائع المشترى من ال بعد القبض بعح 
إبرازه ويرجع المشترى على البائع بماكان دفعه إليه من الق كذا فى الهامش ( قوله عبيحة ) أى ھی صيحة كذا 
ف الامش ( قوله أى بنكاح ) عبارة الشر نبلالى أى بقهر المرأة لبقائها فى نكاحه مع الضرة وهو الأنسب يث 
كان المعلق طلافها لاطلاق الضرة . 

[ فائدة ] قال الزاهدى فى كتابه المسمى : بحاوى مسائل المنية للقاضى عبد الجبار انتب وسادة کرس العروس 
وباعها بحل إن كانت وضعت لهب اه + 

أقرل : وعليه يقاس شمع الأعراس والموالد رملى على امتح والله سبحائه أعلم ٠‏ 


قال الفقير إلى البارى سبحانه المرتجى كرمه وإحسائه وامتنانه محمد علاء الدين ابن المولف هذا آخر ماوجدته 
على لسخة شيخنا الولف المرحوم الوالد السيد محمد أفندى عابدين عليه رحة أرحم الراحين وأحسن له الفو 
ولكن يحتاج بعضه إلى مراجعة أصله المنقول عنه فإنه لم يظهر لی ولیس عندى أصله لأرجع إليه والله المسثول 
وعليه الشكلان ونسأله سبحاله التوفيق لأقوم طريق وهو حسبى وام الركبل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصعبه وسل » وذلك ف حامس وعشری صفر احير نمار الأربعاء قبيل الظهر سنة ألف ومائتين وستين أحسن 
الله ختامها آمين > 


٤د‎ 


تم الجزء اللحامس ويليه الحزء السادس » 
وأوله : كاب الإجارة 
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فهرست الجزء الخامس 
من حاشية ره الحتار على الدر الختار 


للعلامة السيد محمد أمين المعروف بابن عابدين 


۳ باب خیار العيب 

۸ ملاب فى أنواع زيادة ابيع 

فا 0 فيا لو أكل بعض الطعام 

٤‏ 0 يربح القياس 

«١ 6‏ ويجدف الحنطة ترابا 

۷ « الابرجع البائع على بائعه بتقصان العيب 

١ ۸‏ مهم قبض منغريمه دراهم فوجدهازيوفا 
فردها عليه بلا قضاء 

١ ١‏ فيا لايطلع عليه إلا النساء 

لا 0 فيا عاف المشترى أنه لم يفعل مسقطا نيار 
العيب 

۳ م نى تخيير المشترى إذا استحق بعض المبيع 

FF‏ 8 فيا يكون رضا بالعيب 

$F OS‏ « ويمع الرد 

لها j;‏ مهم فى اخثلاف البائع والمشترى فى عدد 
المقبوض أو قدره أو صفته 

4٠‏ ر فى الأصل للإمام محمد من كتب: ظاهر 
الرواية وكا ال محا تم جمع فيه كتب ظاهر 
الرواية 

۲ د ف البيع بشرط البراءة مر كل عيب 


vîr 


۲ مطلب باعه على أنه كوم تراب أو حراق على 


545 
4 


0 
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الزناد أو حاضر حلال 
فى مسألة المصراة 

« الصلح عن العيب 

« جملة مايسقط به الخيار 
ه مان العيوب 


باب البيع الفاسد 
مطاب ف أنواع البيع 


البيع الموقوف من قسم الصحبح 

ف تعريف المال ١‏ 

« بيع المغيب فى الأرض 

8 بيع أصل الفصفصة 

فيا إذا اجتمعت الإشارة مع النسمية 

, و اشترى أحد الشريكين جميع الدار' 
ا مشتركة من شريكه 


٠‏ ف بطلان بيع الوقف وسمة بيع الملك 


المضموم إليه 

الآدى مكرم شرعا ولوكافرا 
بيع المضطر وشراءه فاسد 

فى البيع الفاسد 


١‏ مطلب فى حك إيجار البرك للاصطياد ٠‏ باب المراحة والتولية 

٣‏ و « استثناء الحمل ف العقود على ثلاث ءطلب خيار اللبيانة فى المراعة لايورث 
مراتب ٠ ٩۹‏ اشترى من شريكه صلعة 

بد و صاحب الب لااك الماء ۲ و ف الكلام على الرد بالغين الفاحش 

4 ر ف بيع دودة القرمز ٠ ٤‏ الغرور لايوجب الرجوع إلا فى ثلاث 

«١ «١ 4‏ التداوى بابن البنت لارمد قولان «سائل 

Yo‏ » الدراهم والدنائير جنس واحد فى مسائل NY‏ فصل نى التصرف ف المبيع وان الخ 

١ ۷۷‏ ف بيع الطريق 4 مطب نى تصرف البائع في ال.يع قبل القبض 

۷ د « المسيل ۲ ,و « بیان الُن والمبيع وا 

د و ١م‏ الشرب ۴۳ : فيا تتعين فيه النقود ومالا تنعین 

0 و البيع بشرط فاسد ۴٥ا‏ وف تعريف الكر 

4م ر «١‏ الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد || ٠١١‏ ,و ١‏ بيان براءة الاستيقا 
أو قبله ۷ ٠ «٠‏ تأجيل الدين 

٩۱‏ و ردامشترى فاسدا إلى بائعه فلم يقينه «٠ ٠١‏ إذا قضى المديون ال 

۳ه ٠‏ بلك الأمور مالا يماسكه الآمر أو مات لايؤخذ من 

٩٩‏ د ف تعيين الدراه, فى العقد الفاسد مامغى 

3 البيع الفاسد لابطيب له وبطيب للمشترى فصل ف القرض 
٤ 3‏ طب فى شراء المستقرض القرض من المة رض 

۸ و الحرمة تتعدد ٩‏ و كل قرض جر نفعا جرام 

۹ « فيمنورث مالا حرابا ۸ باب الربا 

٩‏ د ف أحكام زيادة البيع فاسدا ۹ مطلب ف الإبراء عن الربا 

٠٠١‏ و «١‏ أحكام نقصان المبيع فاسدا واو ٠‏ و أن النص أقوي من العرف 

٠١‏ « « البيع المكروه ۷ ١‏ و استقراض الدراهم عددا 

1٠١‏ و ١‏ التفريق بين الصغير ومخرمه ۷ باب الحقوق 

١‏ فصل ف الفضول ۸ مطلب الأحكام تبنى على العرف 

٠‏ مطلبو بيع المرهون والمستأجر ٠‏ باب الاستحقاق 

١۳‏ ,و البيع الموقوف نيف وثلاثون ۱۹۷ مطلب ق ولد المغرور 

٠ ۷‏ إذا طرأملك بات على موقوف أبطله : ٠۹۸‏ , لابنجع على بائعه بالعقر ولا بأجرة الدار 

٠‏ باب الإفالة الى ظهرت وقفا 

r‏ مطلب تحرير مهم فى إقالة الوكيل بالبيع ۸ , فق مسائل ااتناقض 

۳۱ و ف اختلافهما ف الصحة والفساد أو فى ]| ۲٠۲‏ « فيا لو باع عقارا وبرهن أنه وقف 
الصحة والبطلان ٠‏ و لاعبرة بتاريخ الغيبة 


( .و - حاشية ابن مابدين - 8 ) 


a 
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صيفة 


۹ باب السلم 

۲۱۳ مطلب هل اللحم قيمى أو مثلى 
YY‏ 0 فى الاستصناع 

٠‏ و ترجمة البردعى 

715 باب المتفرقات . 

۸ ءطلب ف التداوی با جرم 


٠ 6‏ أمرنا بتركهم وما يدينون 

١ ۲۴١‏ للقاهمى إبداع مال غائب وإقراضه وبيع 
منقوله الخ 

۲۳۱ و ف العلو إذا سقط 

قدا 0 

a Fr 

۴۵ , إذ! اکتسب حراما ثم اشترى فهو على 
خمسة أوجه 

FV‏ 0 دبغ فى داره وتأذى الجيزان 

٠ ۷‏ الضزر البين بزال ولو قدبما 

١ ۷‏ شرى بذر بطیخ فوجده بذر قثاء 

۸ , شرى ثجرة وف قلعها ضرر 


۰ مايبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 

40 مطلب قال لمديونه إذا مت فأنت برى" 

oa‏ , ماتصح إضافته ومالا تصح 

۷ باب الصرف 

١‏ مطلب يستعمل المثثى في الواحد 

WY‏ © ف بيع المموه 

لذ 1 , الفضض والمزركش وحم علم 
الثوب 

لله 0 فى حكر بيع فضة بفضة قليلة مع شىء آخر 
لإسقاط الربا 

١, ١‏ مسائل ف المقاصة 

١ 7‏ فى بیان مايكون مبيعا وما يكون ثمنا 

١ ۳‏ « هيع العيئة . 

۷۳ و ١‏ و التلجئة 


لففا مطلب ف بيع الوفاء 

۷۸ 5 باع دارة وفاء ثم استأجرها 

۷4 قاضيخان من آهل التصجيح والنرجيح 
۱ (كتاب الكفالة )) 

۲۸۳ مطلب ف كفالة نفقة الزوج 

۸١‏ 0 تصح كفالة الكفيل 

۷ ١م‏ لفظ عندى يكون كفالة بالنفس ويكون 


كقالة بالمالك 

٨‏ « لو قال آنا أعرفه لايكرن كفيلا 

«١ 4‏ ف الكفالة المؤقتة 

5 وا تت رمسم 
كفالة امال 

(١ ٠١‏ حادثة الفتوى 

لذها 0 فى المواضع التى ينصب فما القاضى وكيلا 
بالقبض عن الغائب المتوارى 

۹ د ف تعزير امتهم 

۹ و لايازم أحدا إحضار أحد إلا فى أريع 

۴٠٠‏ و كفالة المال 

٣٠١‏ و كفالة المال قسمان كفالة بنفس المال 
وكفالة بتقاضيه 

.م , ف تعليق الكفالة بشرط غير ملام وى 
تأجيلها 

٠٠م‏ م فى ضمان المهر 

درم 0 فيا يبرأ به الكفيل عن الال 

۴۸ و لوكفل بالقرضمؤجلا تأجل عنالكفيل 
دون الأصيل 


۲ و ف بطلانتعليق النراءةمن الكفالةبالشرط 

Yo‏ 1 بيع العينة 

۲۴ باب كفالة الرجلین 

١م‏ ركتاب الحوالة ) 

۳ مطلب فی حوالة الغازى وحوالة المستحق من 
الوقف 
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3 مطلب فى تأجيل الحوالة 

.هم و ف السفتجة وهى البوليصة 
زه" (كتاب القضاء ) 

For‏ مطلب ف التنفيذ 

عرو و أمر القاضى هل هو حك أو لا 


Yor‏ و الحم الفعلى 

Foo‏ ١م‏ فى حك القاضى الدرزى والنصراق 
۳۷ و فى قضاء الغدو على عدوه 

٠‏ , بفتى بقول الإمام على الإطلاق 

۲ ر ف الكلام على الرشوة والدية 

4 ,ر السلطان يصير سلطانا بأمرين 

١ ۲‏ فى تفسير الصلاح والصالح 

هم و فى الاجتهاد وشروطه 

۳١‏ م طريق التنفل عن الونهد 

۸ و للسلطان أن يقضى بين الاصمين 
۸ « ماكانفرض كفاية يكو نأدنى فعله‌الدب 
۸ و أبوحنيفة دعى إلى القضاءثلاثمرات ای 
۹ ر فى حك تولية القضاء فى بلاد تغلب علا 


الكفار 
۹ مطلب ف العمل بالسجلات وكتب الأوقاف 


5 فصل ق الحيس 

۷ مطلب لانحيس زوجته معه لو حيسته 

١ ۲‏ إذا تعارض ماف المتون والفتاوى فالمعتمد 
ماق المتون 

۷ مطلب ف ملازمة المديون 

4 ر بينة اليسار أحق من بينة الإعسار عند 
التعارض 

۱ مطلب ف استخلاف القاضى نائبا عنه 


٤‏ مطلب فى عموم النكرة فى سياق الشرط 

4 د مايتفذ من الفضاء ومالا ينفذ 

٠ 6‏ مهم فى قول يشترط کون القاضى عالما 
باختلاف الفقهاء 

۴4۷ مطلب مهم فى الحکم بالوجب 

۴۹۸ الموجب على ثلاثة أقسام 

٠‏ و ف الحسكم بما خالف الكتاب أو السنة أو 
بعك 

٠٠۳‏ مطلب يوم الموت لايدخل نحت القضاء 

٠٠‏ و ف القضاء بشبادة الزور 

۷ د مهم ف المقضىله أوعليه يتبع رأىالقاضى 
وإن خالف رآیه 

۷ «طلب في قضاء القاضى بغير مذهبه 

۷ ,م حك الح بمذهب أبى يوسف أو محمد 


د 

٠‏ امطاب الحسكم والفتوى بما دو مرجوح لاف 
الماع 

۹4 مطلب ف أمر الأمير وقضائه 

١ ۰‏ ف القضاء على الغائب 

(١ ٠‏ فيمن ينتصب خهما عن غيره 

«٠ 4‏ المسائلالى يكو نالقضاء فا على الحاضر 
قضاء على الغائب 

٠‏ مطلب ف القضاء على المسخر 

4 ,م فى اللخصم إذا اختى فى بيقه 

١‏ « ف بيع التركة المستغرقة بالدين 

كلم ,م دفع الورثة كرما من التركة إلى أحدهم 
ليقضى دين مورنهم فقضاه یح 

4 مطلب للقاضى إقراض مال اليم ونحوه 

۸ م فيا لو قضى القاضى بابلور 

۸ « إذاقاسالقاضى وأخطأفالخصومة للمدعى 
عليه مع القاضى والمدعى يوم القيامة 

۹4 مطلب القضاء يقبل اتقييد والتعليق 
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۹ مطلب فعدم مماعالدعوى بع دخمس عشرة سنة 


۰ ١م‏ هل يبت النبى بعد ءوت السلطان 

94 تركالدعوئ ثلاثا وثلاثينسنةلاتسمع 

٠١ ۲‏ باععقاراوأجدأقاريهحاضرلاتمعدعواه 

۲۴ و طاعة الإمام واجبة 

٠ ۳‏ لابصحرجوعالقاضى عن قضائهإلاىئلاث 

۴ و نی حکم القاضى بعلمه 

١ ۳‏ فعل القاضی حكم 

١ 4‏ الأضاءالقرلىيحتاج للدعوى لاف الفعل 
والضمنی 

4 , ف القضاء الضمى 

8غ ١‏ أمر القاضى حكم 


۹ مطلب حك بينهما قبل تحكيمه ثم أجازاه جاز 
۲ باب كتاب الذاضى إلى القاضى وغيره 
۳۰ مطلب لايعمل باتلفط 


هم4 , ف العمل ما فى الدفائر السلطائية 

لخدا كك ف دقر البباع والصراف والسمسار 

١ ۸‏ فى قضاء القاضى بعلمه 

١ 4‏ ف جعل المرأة شاهدة فى الوقف 

4 « لايصح تقرير المرأة فى وظيفة الإمامة 

f‏ لايصيم تولية السلطان مدرسا ليس 

١ ١‏ ف توجيه الوظائف للابن واو صغيرا 

م44 م مسائل شتی 

١ 44‏ فيالو انهدم المشترك وأراد أحدهما البناء 
وای لاخر 


44 مطاب فی فتح باب آخر للدار 
فد ل افتسموا دارا وأراد كل منهم فتح باب 


لم ذلك 


(كتاب الشهادات) 

۲ اباب القبول وعدمه 

٠ ۲‏ الاختلاف ف الشمادة - 

٠ 4‏ الشهادة على الشهادة 

«١ ٤‏ الرجوع عن الشهادة 

۹ (كتاب الوكالة ) 

٠١‏ باب الوكانة بالبيع والشراء 

1 ا وكيل البيع والشراء مع من ترد 
شهادته 

هلاه باب الوكالة بالخصومة والقبض 

5ه ١‏ عزل الوكيل 

41 (كتاب الدعوى) 

۹ه باب التحإلف 

5 فصل ىق دفع الدعاوى 

۰ باب دعوى الرجلين 

۱ و دعوى النسب 


۰ (كتاب الإقرار) 


۰٥‏ باب الاستثناء وماق معناه 
١‏ « إقرار المريضن 

۰ فصل فى مسائل شتی 
۸ (كناب الصلح ) 

۹ فصل ق دعوى الدين 
e4‏ فى التخارج 

٥‏ ( كتاب المضاربة) 
۲ . باب المضارب يضارب 
٠١‏ فصل ف المتفرقات 

۳ ركاب الإبداع ) 
5 ر كناب العارية ) 
۷ ر كتاب الهبة) 

۸ باب الرجوع ف الهبة 
٠١‏ فصل ف مسائل متفرقة 
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